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بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله الّذى عرّفنا قواعد شريعة سيّد المرسلين وانار لنا مناهج الحقّ ومعارج اليقين وهذا الى معرفة اصول معالم الدّين نحمدك اللهم على عظيم نعمائك وجسيم اياديك وآلائك ولطائف مننك واحسانك ودقايق دلائلك وبراهينك سبحانك سبحانك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون والصّلاة والسّلام على سيّد الاوّلين والآخرين المبعوث بكتاب هدى وبشرى للمسلمين نزل به الرّوح الأمين بلسان عربىّ مبين المصطفى من عباد الله تعالى يوم اخذ الميثاق من ذريّة آدم ونوره الّذى قهر سبحانه به بواسق الظلم وجرى بمدحه القلم الّذى قرّب؟؟؟ البعيد وسهّل لدينا العسير الشّديد الرسول الامين والنّبى المكين وآله وعترته الاطياب الأنجاب الّذين هم للدّين مصابيح وحصون وابواب وبهم التمسّك والاشتغال والاستصحاب اولى الحجّة القاطعة الظّاهرة ووسائل النّجاة فى الدّار الآخرة ما تفرّعت الفروع على الاصول وما دامت الشّمس فى الطّلوع والافول وبعد فيقول العبد الفقير الى غفران ربّه البارى عماد الدّين ابو جعفر محمّد بن محمّد على الإماميّ الخوانسارىّ قدّس الله تعالى روحه ونوّر ضريحه انّ علم اصول الفقه بين العلوم الشرعيّة من اجلّها شأنا وارفعها مكانا واسناها قدرا واحلاها ذكرا اذ هو قاعدة الاحكام الشرعيّة واساس المسائل الفرعيّة واحكام الشّرع بمبانيه منوطة واعلام الفقه بمقاصده مربوطة ولذا ترى علمائنا المحقّقين رضوان الله عليهم اجمعين لمّا رأوه لاحكام دين الله قواما ولمعرفة الحلال والحرام عماد او نظاما متكفّلا لتفسير المبانى ودقايق النّكات وتقرير المعانى وفتح المغلقات واستكشاف الدّلائل واستنباط المسائل لم يألو جهدهم فى تحقيق مباحثه ومقاصده وتنقيح دلائله وقواعده فكم من فصول مهذّبة وقوانين محكمة وافية وتمهيدات لقواعد وفوائد وعوائد وفرائد ثمينة شافية وذريعة وعدّة ومعارج وكفاية غالية كافية وممّا صنّف فيه ودوّن لطالبيه كتاب الفرائد تضيف المولى الأجلّ افضل المحقّقين واكمل المدقّقين من عكف على منشوراته ومصنّفاته وتحقيقاته كلّ من نشاء بعده مسترشدا من ضيائها نور الحقّ ورشده من فقهائنا الكرام وعلمائنا الأعلام

التعيّنين فى زمانهم والمبرّزين على اقرانهم وصرفوا هممهم اليها وبذلوا مجهودهم فيها وحبسوا افكارهم وانظارهم عليها ورأوا انّ درسها شفاء من اسقام الجهالات وفى كلّ كلمة منها اشارات الى مناهج الدّلالات وهم بعد معترفون بالعجز عن بلوغ مرامه فضلا عن الوصول الى رفيع مقامه قدوة الانام وحيد الايّام علم الهدى والورع والتّقى مولانا الشيخ مرتضى تغمّده الله تعالى برحمته واسكنه بحبوحة جنّته وجزاه عز الاسلام والمسلمين خير جزاء المحسنين وقد علّق عليه ممّن جاء بعده الكثير وخرج عنهم الجمّ الغفير رفع الله قدرهم واعلى ذكرهم وانّى كنت قد اقيّد بالكتابة ما استفدته من الأساتيد وما سنح فى خاطرى اثناء البحث ممّا يستحقّ التّقييد من نكت قيّمة ألفيتها جالبة للنّظر فى صناعة الاجتهاد وعوائد ثمينة قادنى اليها الدّليل وقوى عليها الاعتماد حذرا من شرودها عند اختلال البال وذهابها عن ذهنى عند طروّ الحوادث واكراث الاحوال فخالج فكرى تنظيمها على نمط الحاشية والتّعليق وجمع شملها واعادة النّظر فيها على حسب ما ساعدنى التّوفيق شارحا لما اكتفى فى المتن باقصر اشارة ومشيرا عند تراكم الوجوه الى ما هو الرّاجح باتمّ عبارة لا ترى حشوا ولا اطالة ولا سأما ولا ملالة يتضمّن بسط ما تظنّه موجزا وتفصيل ما كان مجملا وحلّ ما تجده ملغزا وتقييد ما كان مرسلا وبالجملة من قصدى إن شاء الله الله تعالى ومنه استمدّ فانّه نعم المولى ان اصنع ما يرفع عن دقايق الرسائل استارها ويدفع عن غير الجلىّ منها غبارها يذلّل صعابها ويحلّ عقد مشكلاتها ويبرز مخدّراتها ويفتح ابواب معضلاتها وانّى بالعجز وقصر الباع معترف ومن بحار فضل الله ومنّه واحسانه مغترف ونحن فى زمان انقطعوا عن مناهل عين اليقين والشّراب المعين واذا رأوا طالبا للحقّ قالوا من هذا الّذى هو مهين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وقد سلب عنهم نور الهداية فلم يكونوا له اهلا بل ذهب الطالبون عن طرق البراهين والدّلالات وحادوا عن النّظر فى وجوه الاستدلالات وقصرت هممهم عن طلب الحقائق وتناهت افكارهم عن فهم الغوامض والدّقائق وقلّ من اقبل على الطلب بكليّته وكان حريصا على الفضيلة بخلوص نيّته والى الله المشتكى فمنه المبدا واليه المنتهى ومنه العصمة والرّشاد والسّداد وبلوغ المراد وان شئت فسمّه تسديد القواعد فى حاشية الفرائد اللهم اهدنا الصّراط المستقيم واجعل نيّاتنا خالصة لوجهك الكريم وسهّل لنا فمنك العون والتيسير وما ذلك على الله بعسير

قوله (اعلم ان المكلّف اذا التفت الى حكم شرعىّ) اذا كان المراد من المكلّف من تنجّز عليه التّكليف باجتماع شرائطه كان قيد الالتفات مستدركا فانّه كالبلوغ والعقل من شرائط التّكليف ويكون ذكر المكلّف بهذا المعنى مغنيا عن ذكر الالتفات وكونه قيدا توضيحيّا خلاف الاصل فالاولى ان يكون المراد من المكلّف فى العبارة

المكلّف الواقعى اعنى من توجّه عليه التّكليف فى الواقع سواء التفت اليه ام لا ويكون ذكر الالتفات للاحتراز عن الغافل ويرشد إلى هذا انّ الالفاظ موضوعة للمعانى النّفس الأمريّة فيكون المراد من لفظ المكلّف ما ذكرنا مضافا إلى انّ المصنّف ره جعل من اقسام المكلّف الملتفت الشاكّ فى الحكم الشرعى ومن الواضح انّ الشاكّ ليس بمكلّف مطلقا ولم يتنجّز عليه التّكليف كذلك وان كان مكلّفا واقعيّا فلا يكون الشاكّ مطلقا قسما لمن تنجّز عليه التّكليف وكان مكلّفا فعليّا والمكلّف الواقعي ليس تكليفه مشروطا بالالتفات والعلم بل يكفى فيه البلوغ والعقل والقدرة ولو كان مشروطا به لزم الدّور لانّ العلم والالتفات يتوقّفان على المعلوم والملتفت اليه وهو التّكليف ولو كان ذلك مشروطا بالعلم والالتفات لزم توقّف التّكليف على ما يتوقّف عليه فإن قلت كما انّ الاصل والظاهر من القيدان يكون احترازيّا كذلك الظاهر من التّكليف هو الفعلى منه ويتعارض الظّهوران ولا وجه لتقديم احدهما على الآخر قلت نعم ولكن لا بدّ من تقديم الظّهور الاوّل على الثّانى لانّ ظهور القيد فى الاحتراز وضعىّ وظهور لفظ التّكليف فى الفعلى اطلاقىّ والظّهور الوضعى مقدّم على الاطلاقى ثمّ إنّ المراد من الالتفات هو التوجّه الى الحكم لا العلم به وذلك واضح بعد تقسيمه الى الاحوال الثّلاثة كما أنّ المراد من المكلّف فى العبارة هو الاعمّ من المجتهد والمقلّد وان كان المقصود والمهمّ من البحث بعد ذلك ما هو وظيفة المجتهد وبيان من يكون ظنّه حجّة ام لا ويجرى الاصول مع الشّك واجرائها موقوف على معرفة مجاريها وفقدان الأدلّة فيها وايضا المراد من الحكم الشّرعى الاعمّ من الكلّى فى الشّبهات الحكميّة والجزئى فى الشّبهات الموضوعيّة والمصاديق الخارجيّة وان لم يكن بيان الجزئيّات واحكامها من وظيفة الاصولى لانّ الأصول علم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة الفرعيّة والقواعد الممهّدة لا تكون الّا قضايا كليّة تقع فى طريق استنباط احكام كليّة والمراد منه أيضا فى عبارة المتن هو الحكم الواقعى لا الاعمّ منه ومن الظّاهرى لوضوح انّ الاحكام الملتفت اليها لا تكون الّا واقعيّة والالتفات اليها سبب لاثبات الاحكام الظّاهرية الّتى هى مؤدّى الاصول والأمارات وقبل اجرائها لا يكون حكم ظاهرىّ حتّى يكون الالتفات اليه سببا لاجراء الاصول وبعبارة أوضح انّ الالتفات الى الاحكام سبب لجعل الاحكام الظّاهريّة فجعلها يتوقّف على الالتفات والالتفات يتوقّف على الملتفت اليه ولو كان الملتفت اليه هو الاحكام الظاهريّة الّتى تتوقّف على الالتفات لزم الدّور وما ذكرنا من كون المراد من الحكم هو الواقعى لا الأعمّ هو الظّاهر من كلمات غير المصنّف ايضا عند ذكر ما يتعلّق بالقطع والظنّ والشكّ من الاحكام بل الأخبار الدالّة على البراءة والاحتياط ظاهرة الورود فيما كان الحكم الواقعى محجوبا وغير معلوم وان كان الحكم الظّاهرى المستفاد من الدّليل او الأصل ايضا يمكن ان يتعلّق به الاحوال الثّلاثة كما هو واضح. ثمّ انّه لا وجه لتقييد الحكم الشرعى الملتفت اليه بالفعلى الّا على ما اختاره صاحب الكفاية من انّ الحكم الشّرعى بعد

ما لم يكن شيئا يكون له مراتب من الثّبوت الأولى ثبوته بمجرّد مقتضيه من دون انشائه وتشريعه الثانية ان يكون له وجود انشاء من دون ان يكون له بعث او زجر او ترخيص فعلا وذلك لقصور فى الاجراء والإنفاذ الثّالثة ان يكون له وجود كذلك مع فعليّة البعث او الزّجر من دون قيام حجّة عليه فلا يكون على مخالفته استحقاق ذمّ من العقلاء ولا عقوبة من المولى الرّابعة ان يكون له وجود كذلك مع قيام الحجّة عليه فيستحقّ على مخالفته الذمّ والعقوبة فإنّ على هذا المسلك ما لم يصل الحكم الى المرتبة الثّالثة لا يكون مقتض لوجوب الاطاعة والموافقة لكونه فى تلك المرتبتين فاقدا لما به قوام الحكم وحقيقته ويكون فيهما داخلا فيما سكت الله تعالى عنه رحمة للعباد والّذي يتعلّق به العلم او الظنّ او الشكّ ليس الحكم باحدى المرتبتين خصوصا الأولى بالقطع واليقين ولم يؤمر السّفراء بتبليغهما وليس الحكم باحد المعنيين مدلول الخطابات الواقعيّة الصّادرة من الشّارع وأمّا على مسلك الشّيخ قدس‌سره من نفى الحكم الانشائى ومجرّد ثبوت المقتضى فى مقابل الحكم الفعلى وانّه ليس فى الواقع حكم باحد المعنيين بل الّذى يكون هو انشاء الحكم وتشريعه على موضوعه بجميع ما اعتبر فيه من القيود والشّرائط وعند تحقّق ذلك الموضوع يكون الحكم فعليّا ومع عدم تحقّقه لا يكون فى الواقع حكم اصلا فليس متعلّق القطع واخويه الّا الحكم الفعلى وتمام الكلام فى محلّه والحاصل انّ المكلّف امّا ان لا يلتفت الى حكم شرعىّ اصلا او يلتفت اليه باحد قسميه من الحكم الكلّى او الجزئىّ والاوّل لا يقبل التّقسيم لانّ المفروض عدم التفاته ويستحيل حصول الاحوال الثّلاثة له والثّانى اى الملتفت الى انّ له حكما فى الواقعة فامّا ان يحصل له القطع او الظنّ او الشكّ والوهم يدخل فى الظنّ لانّه ان تعلّق بالوجود فهو ظنّ بالعدم وان كان بالعكس فبالعكس مضافا الى انّه لا معنى للبحث عنه لعدم ترتّب اثر عليه من حيث انّه وهم أصلا والكلام في الاوّل اى الغافل الغير الملتفت يبحث عنه فى باب الاجتهاد والتّقليد والمراد من القطع هو مطلق الاعتقاد الجازم الاعمّ من المطابق للواقع والمخالف له فيشمل الجهل المركب ايضا وان كان داخلا من وجه فى الغافل اى غير الملتفت والاعتقاد الجازم على قسمين الاوّل ما يكون ثابتا اى لا يزول بتشكيك المشكّك لكونه حاصلا من الادلّة القطعيّة ويسمّى باليقين والعلم الاجتهادي الثّانى ما لا يكون ثابتا لعدم استناده الى دليل قطعىّ ويسمّى بالعلم التّقليدى لكونه ناشيا عنه والمراد من الظنّ هو الاعتقاد الرّاجح الغير المانع من النّقيض وله مراتب شتّى لا يضبطها مرتبة معيّنة والمراد من الشكّ هو تساوى الاحتمالين قوله (فان حصل له الشكّ فالمرجع فيه هى القواعد الشرعيّة الخ) اعلم انّ ما يقع فى طريق استنباط الاحكام امّا ان يكون ناظرا الى الواقع ام لا وكلّ منهما امّا ان يكون فى الاحكام الكليّة

ام فى الجزئيّة والاوّل وهو ما يكون ناظرا الى الواقع والمناط فيه هو الكشف والطريقيّة الى الواقع ويكون فى الكليّات يسمّى بالدّليل والثّانى وهو ما يكون ناظرا اليه ويكون فى الجزئيّات يسمّى بالأمارة والثّالث وهو ما لا يكون ناظرا الى الواقع ويكون فى الجزئيّات يسمّى بالاصول الموضوعيّة والرّابع وهو ما لا يكون ناظرا اليه ويكون فى الكليّات يسمّى بالاصول العمليّة امّا تسميتها بالاصول فلانّها قواعد كليّة والاصول مأخوذة من الاصل بمعنى القاعدة وأمّا تسميتها بالعمليّة فلأنّ ما يستفاد منها حكم متعلّق بعمل المكلّف حسب من دون ان يكون كاشفا عن الواقع وناظرا إليه فالمراد من القواعد الشرعيّة فى عبارة المتن هى الاحكام الشرعيّة المتعلّقة بالموضوعات العامّة الكليّة سواء كان الدّليل على ثبوتها حكم العقل والشّرع فيعمّ الاصول الشرعيّة والعقليّة. قوله (وتسمّى بالاصول العمليّة وهى منحصرة فى اربعة) قد يتخيّل من ظاهر العبارة انّ غرض المصنّف ره حصر الاصول فى الاربعة عقلا فانّ الامر الدّائر بين النّفى والأثبات لا يكون الّا حصرا عقليّا اذ ليس بينهما واسطة مع انّه لا يمتنع عقلا ان يكون بين البراءة والاستصحاب اصل آخر غيرهما وكذلك بين التّخيير والاحتياط وحصر الاصول فى الأربعة استقرائى لا عقلىّ فانّا بالتّصفّح لم نجد اصلا غيرها فغرضه ره حصر مجارى الأصول اى الشكّ مطلقا فى الأربعة لا حصر الاصول بنفسها ولا اشكال فى ذلك لانّ المجرى امّا ان يلاحظ فيه الحالة السّابقة ام لا وعلى الثّانى فامّا ان يكون شكّا فى التّكليف ام لا وعلى الثّانى امّا ان يمكن الاحتياط ام لا وعلى كلّ تقدير لا يكون بين النّفى والأثبات واسطة عقلا وقد صرّح ره في ذيل الكلام بانّ المراد من الاصول مجاريها ومواردها وقال ايضا فى بحث اصل البراءة ثمّ انّ انحصار موارد الاشتباه فى الأصول الأربعة عقلىّ ولا يخفى انّ انكار الحصر العقلى فى الاصول الأربعة انّما هو فى الشرعيّة منها وامّا حصر الاصول العقليّة بالنّسبة الى الشكّ فى الثّلاثة وهى البراءة والتّخيير والاحتياط فهو عقلىّ بلا اشكال لأنّ مع الشك امّا ان يراعى جهة الامتثال ام لا وهو منحصر فى البراءة وعلى الاوّل فامّا ان يراعى من كلّ وجه وهو الاحتياط ام فى الجملة وهو التّخيير وبالجملة حصر الأصول الشرعيّة فى الاربعة استقرائىّ وحصر مجاريها فيها عقلىّ ويبقى الأشكال فى الحصر الاستقرائيّ للأصول فى الاربعة لأنّ هناك غير الاربعة اصولا كثيرة مسلّمة عندهم كاصالة الاباحة واصالة الحلّ واصالة الحظر والإباحة فى الاشياء قبل الشّرع واصالة الاشتغال واصالة الطّهارة واصالة عدم التّذكية واصالة العدم واصالة عدم الدّليل دليل العدم واصالة الصّحة واصالة اللّزوم واصالة الحقيقة واصالة عدم السّهو والخطأ والنّسيان واصالة العمل بالقرعة فى كلّ امر مشتبه واصالة العمل باليد فى الملك واصالة العمل بسوق المسلم فى الطّهارة وغيرها واصالة نفى الاكثر عند دوران الامر بينه وبين الاقلّ واصالة اولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة واصالة الحرّية فى الانسان واصالة النّسب فى الفراش الى غير ذلك

ويجاب عن هذا الاشكال بانّ هذه الأصول منها ما يكون من الاصول الموضوعيّة ويكون مختصّا بالشّبهة فى موضوع الحكم وقد عرفت انّه خارج عن الاصول العمليّة وما هو محلّ البحث ومنها ما يكون المناط فيه الكشف والطريقيّة ويكون ناظرا الى الواقع فيدخل فى الادلّة والأمارات ومنها ما يكون الموضوع فيه هو الواقع لا الواقع المشكوك فيخرج عن الحكم الظاهرى ومنها ما يكون راجعا الى احد الاصول الأربعة وبيانه امّا اصالة الإباحة فهى راجعة الى اصالة البراءة لانّ معنى الإباحة هو الأمن من العقاب فى فعله او تركه وهذا معنى اصالة البراءة المبحوث عنها فى المقام فانّ المقصود من البراءة ايضا هو الأمن من العقاب فى فعل مشكوك الحرمة او ترك مشكوك الوجوب وقد يقال ان اصالة الإباحة تطلق فى الشّبهة التحريميّة واصالة البراءة فى الشّبهة الوجوبيّة وامّا أصالة الحلّ فان كان المراد منها ما هو مفاد الادلّة الاجتهاديّة كقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ* وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) ونحو ذلك فهى خارجة عن الاصول المبحوث عنها فانّها ح يكون حكما للموضوع لا بوصف الشكّ وإن كان المراد الحلّية الظاهريّة فهى من الاحكام الوضعيّة لا التّكليفيّة العمليّة وبناء على مسلك المصنّف من انّ الاحكام الوضعيّة منتزعة من الاحكام التّكليفيّة ترجع الى اصالة البراءة اذ لا معنى للحليّة حينئذ الّا جواز الفعل والتّرك وعدم العقاب على استعمال الشّيء وقد يقال انّ اصالة الحلّ تطلق فى مقام حكم الشّبهة التّحريميّة الموضوعيّة وأمّا أصالة الحظر والإباحة قبل الشرع فبناء على كون النّزاع فى الواقعيّين منهما كما هو مقتضى بعض ادلّتهم فهما خارجان عن الاصول العمليّة ويكونان من الاحكام المجعولة للموضوعات لا بوصف الشكّ وبناء على كون النّزاع فى الظّاهريّين منهما يرجعان الى الاحتياط والبراءة حيث يقول القائل بالاوّل انّ الاحتياط يقتضى فيما لم يثبت الاذن فى ارتكابه الحظر منه والقائل بالثّانى بعدمه وأمّا أصالة الاشتغال فترجع ايضا الى الاحتياط لانّ الاحتياط يقتضى فيما ثبت اشتغال ذمّة المكلّف به الاتيان به حتّى يتيقّن بالبراءة ورفع الشّغل وقد يقال انّ اصالة الاشتغال ترجع الى استصحاب الاشتغال وليس بشيء كما ستطّلع عليه فى محلّه إن شاء الله الله تعالى وأمّا أصالة الطّهارة فبناء على ما ذهب اليه بعض من اختصاصها بالشّبهة فى الموضوع فهى من الاصول الموضوعيّة وخارجة عن الاصول العمليّة وبناء على المشهور من جريانها فى الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة معا فهى من الاحكام الوضعيّة المجعولة وبناء على عدم جعلها فهى راجعة الى اصالة البراءة وان كان مدركها اخبارا خاصّة غير مدارك الاصول الاربعة كقوله ع كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر والمراد منها ليس الّا اصالة اباحة التّصرّفات واصالة البراءة عن وجوب الاجتناب ولك ان تقول بانّ البناء على كون اصالتى الحلّ والطّهارة من الاحكام الوضعيّة لا يرفع الاشكال فانّهما ح ايضا حكمان مجعولان من الشّارع للشّاك فى مقام العمل ويكونان ممّا ينتهى اليه الفقيه بعد الفحص واليأس عن الظّفر بالدّليل الاجتهادى وان لم يكونا من الاحكام الخمسة التّكليفيّة إلّا أن يقال بانّ هذين

الاصلين لمّا لم يكونا مسلّمين عند الكلّ بحيث يكونان قاعدتين مقرّرتين فى جميع ابواب الفقه لم يذكرا فى المقام بخلاف الاصول الاربعة فانّها مسلّمة عند الكلّ وغير مختصّة بباب مضافا الى انّ تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل او النّقل فيها يحتاج الى مزيد بحث وبيان ومئونة حجّة وبرهان فاختصّوا البحث بهذه الأربعة وأمّا أصالة عدم التّذكية فهى من الاستصحاب العدمى كما هو واضح وأمّا أصالة العدم فهى من باب الاستصحاب العدمى ايضا وقد يقال انّها من باب الكشف الظنّ النّوعى والظّهور من حيث بناء العرف والعقلاء عليها وأمّا عدم الدّليل دليل العدم فهى ايضا قد يكون من الاستصحاب العدمى فانّ الدّليل امر حادث وكلّ حادث مسبوق بالعدم وكان عدمه متيقّنا فى السّابق ومع الشّك فى حدوثه فهو محكوم بالعدم وقد يكون مستندها حصول القطع منها وقد يكون حصول الظنّ بناء على حجّية مطلق الظنّ وقد يقال باعتبارها من باب التعبّد والكشف النّوعى من حيث بناء العرف والعقلاء وأمّا أصالة الصّحة فى فعل النّفس والغير فهى تختصّ بالشّبهة الموضوعيّة وأمّا اصالة اللّزوم فهى من باب الاستصحاب فانّ البيع الواقع مثلا جامعا لشرائطه المعتبرة يكون لزومه متيقّنا واذا حدث عيب وشكّ فى ارتفاع اللّزوم يحكم ببقائه بالاستصحاب وأمّا أصالة الحقيقة واصالة عدم السّهو والخطأ والنّسيان فهى اصول لفظيّة جارية فى مداليل الالفاظ وتعيين المراد منها فاذا قال احد افعل يحمل على الوجوب لانّه حقيقة فيه واحتمال ارادة المعنى المجازى منفىّ بالاصل وكذلك احتمال السّهو والنّسيان والخطأ منفيّة بالاصول المذكورة فهى ليست من الاصول العمليّة وأمّا أصالة القرعة واصالة اليد والسّوق واصالة الحرّية واصالة النّسب فهى باجمعها من الأصول الموضوعيّة المختصّة بالشّبهة فى موضوع الحكم وأمّا أصالة نفى الاكثر فمدركه امّا الاستصحاب وامّا اصالة البراءة والّا فليس بشيء وأمّا أصالة اولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة فهى نوع من الاحتياط قوله (وما ذكرناه هو المختار فى مجارى الأصول) اذا كان المراد من المجرى ما يمكن ان يكون مجرى لاحد الاصول المذكورة وان لم يجر فيه فعلا لمانع لزم ان يكون المشتبه بالشّبهات البدويّة مجرى للاحتياط لامكان جريان الاحتياط فيه مع انّه خلاف اجماع الاصوليّين واذا كان المراد منه ما يكون كذلك فعلا لزم ان لا يكون المجرى مجرى للاصل اذا منعه مانع كوجود معارض للاستصحاب او البراءة مثلا مع انّه مجرى له سواء جرى فعلا ام لا ويدلّ على ذلك تعبيرهم عند ذلك بوجود المعارض للاصل والمانع عنه لا التّعبير بعدم وجود المقتضى لجريان الاصل الّذى هو اقوى فى المنع عن الجريان فالاولى ان يكون المراد من المجرى ما قام الدّليل على كونه كذلك سواء جرى فعلا او لم يجر لمانع مثل ما قام الدّليل على انّه اذا كان للشّيء حالة سابقة معلومة وشكّ فى زوالها كان مجرى للاستصحاب وهذا اعمّ من جريانه فعلا لعدم

المانع عنه ومن عدمه لوجود المانع ولا بأس بذكر امور الأوّل انّ المجارى المذكورة للأصول الأربعة هو مختار المصنّف قدس‌سره وجماعة من الأصوليّين ومن الأخباريّين من صرّح بعدم جريان البراءة فى الشّبهات الحكميّة التّحريميّة وعمل فيها بالاحتياط ومنهم من انكر الاستصحاب فى الاحكام التّكليفيّة ومن الاصوليّين من أنكره مطلقا ومنهم من انكره فى الشّك فى المقتضى ومن هذه الجهة قيّد فى المتن مجرى الاستصحاب بلحاظ الحالة السّابقة فانّ المنكرين على اختلاف اقوالهم لا ينكرون وجود الحالة السّابقة وانّما ينكرون لحاظها ومنهم من انكروا وجوب الاحتياط فى جملة من مسائل الشكّ فى المكلّف به وستطّلع على تفاصيل ذلك فى محلّه إن شاء الله الله تعالى الثّانى انّ الحكم الظّاهرى عندهم ما يكون مستفادا من الادلّة المقرّرة للمكلّف من حيث جهله بالحكم الواقعى سواء كان ناظرا الى الواقع ام كان اصلا عمليّا وتخصيصه بالثّانى كما عن بعض الاجلّة لا وجه له والوجه فى ذلك واضح الثّالث انّ الايراد على الرّجوع الى البراءة وكلّ اصل عملىّ غير الاحتياط باشتراط الفحص عن الدّليل المزيل للشك فى الشّبهة الحكميّة مع انّ مقتضى عبارة المتن فى المقام هو جواز الرّجوع الى الاصل مطلقا فى غير محلّه وكذلك الايراد على خصوص اصل البراءة تارة بانّهم اوجبوا النّظر الى المعجزة مع انّ التّمسك بالأصل يقتضى البراءة وتكذيب مدّعى النّبوة وأخرى بأنّهم صرّحوا بعدم جواز ضرب شبح من بعيد لاحتمال ان يكون محقون الدّم وهذا خلاف جواز التّمسّك بالبراءة امّا الاوّل فلانّ المراد من الشكّ فى المقام هو الشّك الثابت المحقّق ومن الواضح انّه لا يثبت الّا بعد الفحص عن الحكم الشّرعى فى مظانّه ويرشد الى هذا حكم الاصحاب فى الشكّ فى عدد الرّكعات بالبناء على الاقلّ او الاكثر بعد التروّى ومعلوم انّ التّقييد بالتروّى لاحراز ثبوت الشكّ فانّ الشكّ البدوى لا يعتدّ به وهو فى معرض الزّوال وامّا الثّانى فلأنّ المراد من الحكم المبحوث عنه هو الحكم الّذى من شأنه ان يؤخذ من الشّارع والنّظر فى المعجزة ليس كذلك فانّه لو كان من شأنه ان يؤخذ من الشّارع لزم الدّور لتوقّف الشّارعيّة على النظر فى المعجزة ولو توقّف النّظر على حكم الشّارع لزم ذلك وتلك المسألة ليست موردا للرّجوع الى البراءة اصلا ولو بعد النّظر والفحص لحصول العلم حينئذ بصدق المدّعى عند اظهار المعجزة وكذبه مع غيره وامّا الثّالث فلأنّ الكلام كما مرّ الاشارة اليه انّما هو فى الشّبهات الحكميّة وهذه شبهة فى الموضوع مضافا الى ملاحظة شدّة اهتمام الشّارع بما يتعلّق بالنّفوس والفروج ويدلّ عليه قولهم بانّ الحدود تدرأ بالشّبهات الرّابع قد مرّ انّ المراد من الحكم الملتفت اليه فى عبارة المتن هو الحكم الواقعى لا الاعمّ منه ومن الظّاهرى وقد عدل صاحب الكفاية قدس‌سره الى جعله اعمّ وعدل عن التّقسيم الثّلاثى الى الثّنائى وقال ما هذا لفظه انّ البالغ الّذى وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلىّ واقعىّ او ظاهرىّ تعلّق به

او بمقلّديه فامّا ان يحصل له القطع به أو لا وعلى الثّانى لا بدّ من انتهائه الى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ لو حصل له وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة والّا فالرّجوع الى الأصول العقليّة من البراءة والاشتغال والتّخيير انتهى وما دعاه الى العدول امران الأوّل انّ ما يبحث عنه فى مقصد القطع من لزوم العمل على طبقه والمؤاخذة على تقدير التّرك وغير ذلك حتّى عدم الاجزاء فى صورة انكشاف الخلاف ليس مختصّا بالقطع بالحكم الواقعى بل يجرى فى القطع بالحكم الظّاهرى ايضا كالظنّ بالواقع الحاصل من الادلّة الشّرعيّة الثّابتة حجيّتها حتّى الظنّ فى حال الانسداد على طريق الكشف اذ هو حينئذ طريق شرعىّ ومفاده حكم كذلك وان كان ثابتا من العقل والاصول الّتى تكون كذلك كالاستصحاب والبراءة الشرعيّين الثّانى انّ التّقسيم الثّلاثى يوجب تداخل الظنّ والشكّ فى الاحكام فانّ الظنّ الّذى لم يساعد على اعتباره دليل ملحق بالشّك بماله من الحكم من الرّجوع الى الاصول العمليّة وكذا الشّكّ فى الحكم الواقعى القائم فى مورده دليل معتبر من دون حصول ظنّ منه اصلا ملحق بالظنّ ولا مجال معه للرّجوع الى الأصول فالقطع بالحكم الظاهرىّ الحاصل من الادلّة حتّى الظنّ فى حال الانسداد على طريق الكشف والاصول الشرعيّة جميعا داخل فى مسائل القطع بالحكم ومع عدم حصول القطع كذلك وحصول الظنّ وتمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة كان ذلك جاريا مجرى القطع بالحكم فى الآثار الثّابتة له وليس قطعا بالحكم الشّرعى لأنّ المقطوع ح هو لزوم الاتّباع وعدم المؤاخذة على طبقه لا كون مفاد الظنّ حكما شرعيّا ولا يخفى استقامة التّقسيم الثّلاثى وقد تقدّم انّ الملتفت اليه اوّلا هو الحكم الواقعى ولا يمكن ان يكون غيره والغرض من البحث عن احكام الظنّ ليس الّا تمييز ما هو المعتبر منه الملحق بالعلم عن غيره الملحق بالشّك فاللّازم اوّلا تثليث الاقسام ثمّ البحث عن حكم الظنّ من حيث الاعتبار وعدمه. قوله (لا اشكال فى وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا) قد عرفت فيما مرّ معنى القطع ولا اشكال فى انّه اذا حصل القطع بالحكم سيّما اذا كان موافقا للواقع فلا يبقى بعده للمكلّف من امر ينتظره من قبل المولى او غيره وليس وراء القطع مرتبة أخرى يتصوّر لتنجّز الحكم فيجب العمل على وفق القطع بحكم العقل ويلزم الحركة على طبقه بالجزم ويترتّب عليه ايضا ما للواقع من الآثار لو كان مطابقا فانّ بعض الآثار يختصّ بالواقع كادراك المصالح وعدم الوقوع فى المفاسد فتلك الآثار الثّابتة للمقطوع يترتّب على القطع فى صورة الموافقة وكانت مقطوعا بها لامتناع تعلّق القطع بشيء دون اثره وبعض الآثار يختصّ بالقطع ككونه موجبا للتّنجّز ومورثا لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع بالفعل

او التّرك على حسب اختلاف متعلّقه من الايجاب والتّحريم فى صورة الاصابة وكونه مؤمّنا من ذمّ المولى واستحقاق العقوبة فى صورة الخطإ فالقطع تمام الموضوع لحكم العقل بترتيب جميع تلك الآثار والسّبب التامّ له عند القاطع وهذا الحكم من لوازمه وآثاره عقلا فانّ القطع بنفسه مرآة تحكى عن الواقعيّات اذا تعلّق بها ويكشف عنها تمام الانكشاف بحيث يراها القاطع من دون ستر وحجاب ولا يحتاج تنجّز الاحكام الواقعيّة وترتيب آثارها عليها بعد القطع بها الى توسيط القطع وجعله واسطة فى ترتّبها وثبوتها على متعلّقه كما هو شأن الأمارات الظنّية فانّ قولنا الظنّ حجّة او البيّنة حجّة او فتوى المفتى حجّة يراد به كون هذه الامور اوساطا لاثبات احكام متعلّقاتها وهذا بعد جعلها الشّارع او العقل حجّة والقطع بنفسه علّة تامّة لذلك فلو قطعنا بانّ هذا خمر نقول هذا خمر وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه ولا حاجة الى درج القطع فى القياس بان يقال هذا مقطوع الخمريّة وكلّ مقطوع الخمريّة الخ وانتظر لتمام الكلام فى معنى الوسط وبما ذكرنا يشهد صريح الوجدان ويحكم فانّ الانسان اذا قطع بحكم المولى من الإيجاب او التّحريم انقدح فى نفسه ملزم ومحرّك عقلى نحو فعل ما قطع بوجوبه وترك ما قطع بحرمته بحيث يرى نفسه مذموما على ترك الاوّل وفعل الثّانى ومستحقّا للمثوبة على فعل الاوّل وللعقاب على الثّانى وينقدح فى نفسه ما يؤمّنه من الذّم والعقوبة واستحقاق المولى للذّم على مؤاخذته مع القطع بموافقة امره ونهيه ومن اجل ذلك اجمعوا فى مسئلة الاجزاء على عدمه ووجوب الاعادة فى صورة القطع بالواقع وانكشاف الخلاف واختلفوا فيما لو كان العمل على طبق ظنّ من الظّنون المعتبرة والسرّ فيه انّ الظنّ ح لمّا كان مجعولا من الشارع كان المكلّف مامورا ومكلّفا بالعمل على طبقه فيأتى فيه انّ الامر يقتضى الاجزاء وامّا العلم فحيث لم يكن مجعولا لا يكون معه امر حتّى يقتضى ذلك ولا فرق فيما ذكرنا من انّ القطع يكشف عن الواقع تمام الانكشاف بين ان يكون لمتعلّقه اثر ام لا وان يكون من الاحكام ام لا وان يكون ممّا تعلّق به احد الاحكام ام لا نعم كونه تمام الموضوع لحكم العقل بالاطاعة واستحقاق العقوبة فى المخالفة والمعذوريّة وكونه علّة تامّة لذلك انّما هو فيما اذا تعلّق بالواقع الّذى يكون بنفسه من احد الاحكام او يكون ممّا تعلّق به الحكم ولأجل ما أوضحناه تعلم انّ الآيات والأخبار الكثيرة الظّاهرة فى ابتداء النّظر فى وجوب العمل بالعلم شرعا وحرمة العمل بالمظنّة وانّ الشّارع اوجب العمل على طبق العلم حتّى قال بعض الأخباريّين انّ الآيات فى ذلك تبلغ مأتين والاخبار خمسمائة ويقال انّه كيف يمكن انكار كونه مجعولا لا بدّ من حملها على ارشاد الشّارع الى حكم العقل والّا كان مستلزما لتحصيل الحاصل وان ليس المقصود منها الّا بيان انّ العمل بالظنّ يوجب الوقوع فى الهلكة لبعده عن الواقع المطلوب بخلاف العلم فانّه مرآة ذاتيّة وكاشف عن الواقع وانّ العمل به موجب للنّجاة والحاصل يدلّ على

كون العلم بنفسه مرآة لمتعلّقه امور الأوّل ما عرفت من عدم الحاجة الى جعله حجّة اعنى وسطا لمتعلّقه وانّ العقل يحكم بوجوب موافقته والاوامر الشرعيّة بوجوب متابعته انّما هى على وجه الإرشاد الثّانى انّه لا يكون قابلا لجعل الشّارع لأنّ الجعل امّا بسيط او مركّب والاوّل باصطلاح الحكماء هو الايجاد والخلق الّذى هو مفاد كان التّامّة كما قال تعالى (وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ) وبعبارة النّحاة ما يتعدّى الى مفعول واحد والثّانى هو التّصيير اى صيرورة الشّىء شيئا آخر وبعبارة النّحاة ما يتعدّى الى مفعولين فان أريد من مجعوليّة القطع المعنى الاوّل كان صحيحا بناء على اطلاق الشّارع على الله تعالى لانّ القطع من مخلوقاته ولكن لا يثمر فيما نحن فيه لانّ الكلام فى حجيّته لا فى وجوده وإن اريد من الجعل المعنى الثّانى فلا يصحّ لانّ هذا المعنى انّما يصحّ بين الشيء وما يمكن ثبوته له كعوارضه المفارقة وامّا بينه وبين ما كان ضرورىّ الثّبوت له فلا وحجّية القطع وتنجّز الواقع به انّما هو كالزّوجيّة للأربعة فكما لا يكون الزّوجيّة مجعولة لها بهذا الجعل فكذلك حجّية القطع لانّه امّا مرآة للواقع او يكون الواقع لازما لمؤدّى القطع وعلى كلا التّقديرين لا يصحّ الجعل بهذا المعنى لانّ جعل الحجّية حينئذ بمعنى تصيير الشّيء نفسه او لازمه لا شيئا آخر نعم يكون الحجّية مجعولة له بتبع جعله وايجاده كما انّ الزّوجيّة مجعولة كذلك للأربعة بالعرض ومن هذا يظهر انّ سلب صفة الحجّية عن القطع غير ممكن ويمتنع المنع عن تاثيره فانّ نفى الحجّية وتنجّز التّكليف عن القطع بالحكم مستلزم لنفى الملازمة وكما لا يمكن للشّارع نفى ذاتىّ الشّيء عنه لاستلزامه تخلّف الذّاتى كذلك لا يمكن له النّفى عن لازم الشّيء وسلبه والّا لزم الخلف مع انّه يلزم منه التّناقض حقيقة او اعتقادا على اختلاف القطع من جهة كونه مطابقا للواقع وعدمه فانّ حكم الشّارع بوجوب الاجتناب عن البول مناقض للنّهى عن اجتناب مقطوع البول لانّ القاطع يقطع بالبوليّة فيرد عليه وجوب الاجتناب واذا نهاه عنه لزم التّناقض فى مرتبة واحدة وهى مرتبة الحكم الواقعى لانّ الواقع بحاقّه الكشف ببركة القطع من دون توقّف لمرتبة اخرى غير تلك المرتبة فلا يتوهّم انّ الحكم فيها ظاهرىّ لا ينافى ما فى المرتبة الاخرى فانّ القطع كما عرفت يوصل الاحكام الخمسة التّكليفيّة بل الوضعيّة الواقعيّة كالطّهارة والنّجاسة الى مرتبة لا يتصوّر لها مرتبة اخرى ويصير علّة تامّة لموضوع حكم العقل بالتّنجيز وإذا لا يمكن سلب صفة الحجّية عنه تكون حجّية واجبة ولا يمكن اثباتها له لانّ الشّيء ما لم يكن ممكنا لا يكون مقدورا واذا لم يكن مقدورا لا يصحّ اثباته ونفيه لانّ القدرة بالنّسبة الى الوجود والعدم سواء واذا لا يمكن نفى شيء لا يمكن اثباته الثّالث انّ حجّية القطع لو كان بالجعل احتاج الى دليل ومن ذلك الدّليل امّا يحصل القطع او الظنّ فان حصل منه الظنّ فالعمل عليه دون القطع وذلك ترجيح المرجوح على الرّاجح وان حصل منه القطع فهذا القطع ايضا لا بدّ له من دليل يقوم على حجّيته وهكذا فيلزم التّسلسل الرّابع ما ستسمعه فى المتن من انّ الحجّة ما

يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع الخامس انّ على تقدير الجعل امّا ان يكون هناك جعلان وحكمان احدهما لمتعلّق العلم فى الواقع والآخر له بنفسه باعتبار كونه كاشفا وطريقا كما هو الحال فى الظنّ المجعول والأمارات المعتبرة الّا انّ الحكم الفعلى تابع للأمارة وليس للحكم الواقعى الّا مجرّد الشّأنيّة ولا ضير فيه لاحتمال الخلاف وعدم انكشاف الواقع وامّا ان يكون جعل واحد لمتعلّق العلم فقط ولم يكن العلم الّا طريقا ذاتيّا للواقع الّذى تعلّق به الجعل او لنفس العلم خاصّة دون الواقع بحيث لا يكون له مع قطع النّظر عن العلم حكم اصلا والأوّل باطل لانّه يستلزم ثوابين او عقابين فى حقّ القاطع فى صورة الإطاعة او المعصية لأنّ المفروض فعليّة التّكليفين لاحراز الواقع بواسطة القطع وهذا لا يلتزم به احد بخلاف الأمارات الظنّيّة اذ ليس هناك تكليف فعلىّ سوى التّكليف الظّاهرى ولا يلزم مع تعدّد الجعل الّا ثواب واحد او عقاب كذلك والثّانى عين ما قلناه والثّالث مستلزم للدّور لأنّ العلم الطّريقى لا بدّ له من حكم ومتعلّق سابقين عليه فهو واقع فى المرتبة الثّالثة ففى الفرض وهو ما كان العلم طريقا وكاشفا يكون القطع موقوفا على سبق الحكم والحكم موقوف على وجود القطع لأنّ المفروض وحدة الجعل وانّه تابع للقطع ومترتّب عليه فيلزم تقدّم الشّىء وهو الحكم على نفسه وهو محال ونظير ذلك ما قيل فى مسئلة الحسن والقبح فانّ القائلين بتبعيّة الأوامر والنّواهى للحسن والقبح خلافا للأشاعرة المنكرين لذلك اختلفوا فبعضهم قال بالحسن والقبح الذّاتى مطو بعضهم قال بانّهما بالوجوه والاعتبارات وبعضهم فرّق بين المقامات وانّهما قد يكونان ذاتيّين وقد يكونان بالوجوه وهو الصّواب ثمّ إنّ بعض القائلين بالتّبعيّة بالاعتبار استثنوا من جملة الاعتبارات صفتى العلم والجهل نظرا الى انّ تبعيّة الاحكام لهذين الوصفين مضافا الى التّصويب المجمع على بطلانه مستلزمة للدّور لانّ العلم بالحكم الإيجابي مثلا يقتضى سبق الحكم عليه وثبوت الحكم لموضوعه يقتضى سبق الحسن فالعلم بالحكم متأخّر عن الحسن ولو كان الحسن ناشئا من العلم لزم تقدّم العلم عليه وكذلك فى العلم بالحكم الغير الايجابى فيستحيل ان يكون للعلم مدخل فى الاحكام الكلّية النّفس الأمريّة لانّها تابعة للحسن والقبح ولو بالاعتبار وكيف يصير العلم بالحكم محسّنا او الجهل مقبّحا وبهذا يردّ القول بالتّصويب ايضا ثمّ لا يخفى انّ لزوم الدّور انّما هو لو اخذ القطع بالحكم فى موضوع نفس هذا الحكم وامّا لو اخذ فى مثله او ضدّه لزم اجتماع المثلين او الضّدّين وكلاهما محالان ايضا فظهر من جميع ما ذكرنا أنّ القطع يستحيل ان يجعل موضوعا للقضيّة او جزء موضوع ولا يكون الّا من جهات القضيّة كالضّرورة مثلا فى القضايا الموجّهة ويمتنع القول بكونه حجّة لأنّ من شأنها ان تكون داخلة فى القضيّة ومكرّرة فى القياس والقطع بملاحظة الاحكام المترتّبة على متعلّقه ليس كذلك فانّه دليل على ثبوت الحكم لمتعلّقه لا على اتيانه له فوجوب متابعة القطع باعتبار كونه طريقا صرفا ومرآة للواقع وحاكيا عنه يرجع الى

وجوب متابعة المقطوع ولزوم العمل به وطريقيّة القطع ذاتيّة لا تنالها يد الجعل من غير فرق بين القول بصحّة جعل الحجّية والطريقيّة الّتى هى من احكام الوضع والقول بعدمها وانّ المجعول فيها هو منشأ الانتزاع كما عليه المصنّف ره فإنّ هذا الاختلاف انّما هو فى غير القطع ممّا لا يكون حجّيته ذاتيّة وامكن ان تكون داخلة فى القضيّة ومن هنا ترى العلّامة ره يجيب عن دليل القائلين بطهارة المسكرات بأنّ المسكر لا يجب ازالته عن الثّوب والبدن بالإجماع لوقوع الخلاف فيه وكلّ نجس يجب ازالته عن الثّوب والبدن بالإجماع اذ لا خلاف فى وجوب ازالة النّجاسة عنهما عند الصّلاة وينتج انّ المسكر ليس بنجس بأنّ هذا القياس مغالطة لانّ القياس انّما ينتج اذا تكرّر فيه حدّ الوسط وهذا ليس كذلك لانّ الإجماع فى القضيّة الأولى جزء للقضيّة والمقصود انّ كلّ مسكر وجوب ازالته عن الثّوب والبدن مختلف فيه وكلمة اجماعا من اجزاء المنفىّ لا النّفى وفى القضيّة الثّانية من جهات القضيّة فحدّ الوسط ليس مكرّرا حتّى ينتج وبالجملة القطع وكلّ أمارة قطعيّة كالخبر المتواتر والإجماع المحقّق ليس الّا دليلا على ثبوت الحكم لمتعلّقه فى الواقع لا على اثباته له فانّ حجّيتهما امّا من جهة الكشف عن قول المعصوم وامّا من جهة حصول القطع بالحكم وعلى اىّ حال فهما دليلان كما ذكرنا وليسا من الحجّة المجعولة كخبر الواحد والبيّنة واليد وظاهر الكتاب وغير ذلك قوله (ومن هنا يعلم انّ اطلاق الحجّة عليه ليس كاطلاق الحجّة على الأمارات) انّ الحجّة باصطلاح المنطقيّين وجمع من الحكماء والمتكلّمين هى قولان فصاعدا يستلزم لذاتهما قولا آخر او يكون عندهما قول آخر على اختلاف التّعريفين فانّ الاوّل وقع ممّن يقول بأنّ النّتيجة لازمة للمقدّمتين بعد التّرتيب بحيث لا يمكن التّخلّف والثّانى ممّن يقول بان النّتيجة ليست لازمة لهما بل حصولهما من باب جرى العادة بخلق شيء عقيب شيء كما هو مذهب الأشاعرة والدّليل باصطلاح الاصوليّين ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه الى مطلوب خبرى او العلم بمطلوب خبرىّ والنّسبة بين الاصطلاحين العموم والخصوص المطلق فانّ الحجّة باصطلاح المنطقيّين اخصّ من الدّليل باصطلاح الأصوليّين اذ ما يمكن التوصّل به اعمّ من ان يكون مفردا او مركّبا بخلاف الاوّل فانّه مختصّ بالمركّب حيث عبّروا بالقولين فصاعدا ومن اجل اطلاق الدّليل على المفرد عند الاصوليّين جعلوا الكتاب والسنّة والاجماع والعقل من اقسام الدّليل والدّليل عندهم مرادف للحجّة واعلم انّ قولهم ما جنس كما هو واضح وقولهم يمكن التوصّل فصل يخرج به ما لا يمكن التوصّل به من القضايا الباطلة وقيد الامكان لادخال الادلّة المغفول عنهما والأدلّة الّتى وقع التّرتيب والنّظر فيها والادلّة المتعدّدة فانّها لا توصل الى النّتيجة فعلا ولكن يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيها الى النّتيجة المطلوبة بعد فرض انتفاء الغفلة والتّرتيب والنّظر والتّعدد عنها وبقولهم بصحيح النّظر يخرج الادلّة الفاسدة والادلّة الضّروريّة والنّظر ترتيب امور معقولة للتوصّل الى مجهول او ملاحظة المعقول لتحصيل

المجهول وبقولهم إلى مطلوب خبرىّ يخرج الحدود والرّسوم لانّ المطلوب فيها شيء واحد وهو المحدود والمعرّف واورد على هذا التّعريف بامور الأوّل انّ بقيد الامكان لا يدخل المرتّب لانّه لا يمكن الّا فى ظرف ترتيبه لا فعلا ولأنّ الامكان مناقض للفعليّة والقضايا المرتّبة اذا حصلت بالفعل سلب عنها الإمكان والّا يلزم اجتماع المتناقضين فلا يصحّ دخولها بقيد الامكان الثّانى انّه لا يصحّ ادخال الادلّة المغفول عنها بقيد الامكان لانّها مع قيد الغفلة لا يمكن التوصّل بها وبعد رفع الغفلة تكون كغيرها الثّالث انّه لا يصحّ ادخال الادلّة المنظور فيها والأدلّة المتعدّدة لانّ ما وقع النّظر فيه لا يمكن وقوعه فيه ثانيا الرّابع انّ حصول التوصّل الى مطلوب خبرىّ وهو الحكم الشّرعى غير معلوم لأنّ الادلّة اغلبها ظنّية فيحصل التوصّل ظنّا لا علما والجواب امّا عن الاوّل فبانّ الامكان على قسمين عامّ وخاصّ والخاصّ هو سلب الضّرورة عن الطّرفين اى الوجود والعدم والعامّ هو سلب الضّرورة عن الطّرف المخالف للحكم بمعنى انّه اذا كان الحكم مثبتا يكون لسلب ضرورة السّلب فيكون مقابلا للامتناع فيشمل الواجب والممكن واذا كان منفيّا يكون لسلب ضرورة الايجاب فيكون مقابلا للواجب فيشمل الممتنع والممكن الخاص كليهما والمراد من الامكان فى التّعريف هو الامكان العامّ المثبت وعلمت انّه مقابل للامتناع ويشمل الواجب فيشمل الادلّة المترتّبة حين حصولها وامّا عن الثّانى فبالفرق بين الحكم بشرط الغفلة وفى حال الغفلة والادلّة المغفول عنها اذا كانت بشرط الغفلة فلا يمكن التوصّل بها الى المطلوب وامّا اذا كانت فى حال الغفلة فلا بأس لامكان زوالها وهذا نظير ما قالوا من انّ الكفّار مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأصول مع انّ التّكليف بشرط الكفر محال بخلاف التّكليف حال الكفر فانّ زوال الكفر ممكن فيمكن تكليفهم لامكان زوال الكفر وامّا عن الثالث فأوّلا بما عرفت من الفرق بين اشتراط النّظر وحال النّظر ويصحّ على الثّانى دون الأوّل وثانيا بأنّ الباء في بصحيح النّظر سببيّة فالمعنى انّ التوصّل بسبب صحّة النّظر والادلّة المنظور فيها اسباب للتوصّل وان لم يمكن النّظر فيها للنّاظر سابقا وامّا عن الرّابع فقد اجيب بانّ المراد من الحكم المتوصّل اليه الحكم الظّاهرى وهو معلوم وان كانت الادلّة ظنّية كما عن العلّامة انّ ظنّية الطّريق لا ينافى قطعيّة الحكم ويردّ بأنّ الاحكام الظاهريّة ايضا غير مقطوع بها فانّ الفقيه اذا استنبط من الأدلّة حكما يحتمل غيره ايضا نعم يحصل له القطع بعدم العقاب وهذا غير القطع بالحكم فالصّواب ان يقال امّا بناء على عدم اعتبار العلم فى التّعريف كما هو المشهور من انّ التوصّل اعمّ من ان يكون قطعيّا او ظنّيا فيصحّ اطلاق التوصّل على الظنّى منه حقيقة وامّا بناء على اعتباره فى التّعريف كما عن بعض فبأنّ العلم يطلق على المعنى الاعمّ وهو الطّرف الرّاجح سواء كان مانعا عن النّقيض ام لا قوله (لأنّ الحجّة عبارة عن الوسط الّذى به يحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر) لمّا أفاد رحمه‌الله امتناع تصرّف الشّارع فى العلم اثباتا ونفيا اشار الى

مسئلة لفظيّة وهى صحّة اطلاق لفظ الحجّة على القطع الطّريقى وعدمها وقد يقال أوّلا انّ اختصاص اطلاق الحجّة بالوسط لا يصحّ على الاصطلاحين امّا على اصطلاح المنطقيّين فلما عرفت انّهم يطلقون الحجّة على القولين فصاعدا فلا يصحّ اطلاقها على الوسط وامّا على اصطلاح الاصوليّين فلما عرفت من انّهم يطلقون الدّليل المرادف للحجّة على الاعمّ من المفرد والمركّب لتعبيرهم بما الّذى هو من الفاظ العموم فلا يختصّ بالوسط الّذى هو المفرد وثانيا أنّ على فرض اختصاص الدّليل بالمفرد لا يطلق على الوسط بل يطلق على الأصغر كما قال المحقّق القمّى ره والعالم عند الأصوليّين دليل على اثبات الصّانع انتهى ومن الواضح انّ العالم يكون أصغر وكذا صرّح به الفاضل الصّالح حيث قال انّ المراد بصحيح النّظر فيه اى فى نفسه او فى احواله فيتناول المقدّمات الّتى بحيث اذا رتّبت ادّت الى المطلوب انتهى والمفرد الّذى يكون من شأنه ان ينظر فى احواله وصفاته انّما هو الأصغر كالعالم لا غير وقال فى الفصول انّ المراد بالنّظر فيه ما يعمّ النّظر فى نفسه وصفاته واحواله فدخل المفرد كالعالم والمركّب وثالثا أنّ على فرض اطلاقه على الوسط لا يصحّ ان يكون هو الوسط لاثبات حكم متعلّقه لانّه يوجب خروج اكثر القضايا مثل العالم متغيّر وكلّ متغيّر حادث لظهور انّ ثبوت حكم الحدوث ليس لمتعلّق الوسط وهو المتغيّر بل لفرد من ذلك وهو العالم ويمكن ان يجاب أمّا عن الاوّل فبعدم الاختلاف بين الاصطلاحين لانّ الدّليل فى اللّغة نصب شيء يدلّ على امر وعنه اخذ التّعريفان فانّهم عرّفوا الدّلالة بكون الشّىء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ويحصل من ذلك انّ الدليل باصطلاح المنطقيّين نصب شيء يفيد العلم به العلم بشيء آخر وهذا ايضا هو المراد من قول الاصوليّين من انّ الدّليل ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه الى مطلوب خبرىّ فلا فرق فى المعنى بين الاصطلاحين ويكون الدّليل عندهما نفس الوسط الّذى بسببه يوصل الى المطلوب بجعله موضوعا فى الصّغرى ومحمولا فى الكبرى فى الشّكل الرابع او بالعكس فى الشّكل الاوّل او محمولا فيهما فى الشّكل الثّانى او موضوعا فيهما فى الشّكل الثّالث إلّا أنّ المنطقيّين لما كان نظرهم فى كيفيّة الاستدلال ولا تحصل تلك الكيفيّة الّا من جعل الوسط صغرى وكبرى قالوا انّ الدّليل قولان فصاعدا فاطلاق الحجّة والدّليل على الوسط يصحّ على كلا الاصطلاحين وعن الثّانى بانّ اطلاق الدّليل على الاصغر فى كلمات بعضهم من باب المسامحة فى التّعبير والإطلاق والمراد من النّظر فيه عندهم النّظر فى صفاته واحواله الّتى منها التغيّر والّا فنفس العالم او المتغيّر ليس مؤدّيا الى وجود الصّانع الّا من حيث جعل العالم فردا من افراد المتغيّر وجعل المتغيّر من افراد الحادث واحتياج الحادث الى المؤثّر ولعمرى انّ هذا واضح وعن الثالث بأنّ المراد من الدّليل وان كان هو مطلق الوسط الّا انّ المعنى الشّائع الظّاهر للفظ الحجّة عند الإطلاق كلّما استعمل فى كلمات الاصوليّين هو الوسط لاثبات حكم المتعلّق

الّذى هو قسم من الوسط بقول مطلق فالحجّة فى باب الأدلّة باصطلاح الاصولى ما يحمل عليه وجوب ترتيب جميع احكام متعلّقه عند وجوده فى مرحلة الظّاهر ومن اجل انّ هذا المعنى لا يتحقّق فيما كان للعلم دخل فى موضوع الحكم الشرعى يقول ره عند تعرّضه للقطع المأخوذ على وجه الموضوعيّة فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم وان لم يطلق عليه الحجّة اذ المراد بالحجّة فى باب الادلّة ما كان وسطا لثبوت حكم متعلّقه شرعا لا لحكم آخر انتهى اذا عرفت ذلك كلّه فاعلم أنّ اطلاق الحجّة على القطع الطريقى ليس من الحجّة باصطلاح الاصولى وهى الوسط لاثبات حكم متعلّقه لوضوح عدم كون القطع واسطة فى العروض فانّ الحرمة ثابتة للخمر اوّلا وبالذّات لا بواسطة القطع حتّى يكون واسطة فى عروض الحكم له وعدم كونه واسطة فى الثّبوت لانّه ليس علّة لحرمة الخمر فانّ الحرمة ثابتة للخمر سواء قطع بالخمريّة أو لا والعلّة هى الاسكار او المفاسد الاخرى وعدم كونه واسطة فى الاثبات لانّه ليس علّة للعلم بالحرمة وانّما العلّة هى الآيات والاخبار الدّالة على الحرمة لا القطع بالخمريّة فالقطع الطريقى ليس وسطا اصلا ولا يطلق عليه الحجّة حقيقة باىّ معنى كانت وان صحّ اطلاقها عليه بمعنى وجوب العمل على طبقه نعم بالقطع يثبت الموضوع كما انّك عرفت انّ البحث فى هذا الامر ليس بمهمّ فانّه مسئلة لفظيّة جزئيّة وذكرها انّما هو بمناسبة طريقيّة العلم واعتباره ذاتا وانّ لاجل ذلك لا يؤخذ العلم وسطا لترتيب احكام الواقع على المعلوم بل القاطع يرتّب القياس قهرا ويجعل الوسط نفس الواقع لا العلم به وهذا بخلاف غير العلم فانّه لا بدّ من توسيطه لمكان عدم تبيّن الواقع به وبعبارة أوضح ليس فى القطع الطريقى الّا قضيّة واحدة وهو الحكم لذات الشّيء مع قطع النّظر عن تعلّق العلم به ومن غير مدخليّة له فيه فثبوته النّفس الامرى تابع لتحقّق موضوعه فى نفس الامر واذا علم المكلّف بثبوت هذه القضيّة وعلم بتحقّق موضوعها يقطع بترتّب المحمول قهرا من دون توسيط للقطع وأمّا في الظنّ الثابت حجّيته فهناك قضيّتان واقعيّة ثابتة فى نفس الامر مع قطع النّظر عن تعلّق الظنّ به وظاهريّة بملاحظة الظنّ ويكون الظنّ موضوعا لها ويختلف باختلاف المكلّفين فى الظّنون بحسب المؤدّى لا يقال يلزم على ما ذكرتم ان لا يكون الظّن الطّريقى ايضا كالقطع حجّة ووسطا لانّ بالظّن اذا كان طريقا لا يثبت الّا الموضوع وهو انّ مظنون الخمريّة خمر لا انّ مظنون الخمريّة حرام حتّى يكون وسطا لثبوت الحكم فإنّه يقال المجعول فى القضيّة الثّانية فى الظنّ الطريقى هو الطريقيّة التّامة ولازمه عقلا من دون جعل هو الطريقيّة النّاقصة كما انّ اللّازم عقلا للقطع هو الطّريقيّة التّامة والمراد بالتّمام والنّقص احتمال الخلاف وعدمه فى مؤدّى الطّريق فانّ مع احتمال الخلاف يكون الطريقيّة ناقصة ومع عدمه يكون تامّة ولمّا كان القطع طريقا تامّا عقلا امتنع جعله حجّة ووسطا لاثبات حكم متعلّقه او سلبه بخلاف الظنّ فانّه طريق ناقص ويصحّ جعله طريقا تامّا كذلك بايجاب ترتيب جميع آثار الواقع على مؤدّاه لا يقال سلّمنا كون الظنّ وسطا لكن لا يصحّ اطلاق الحجّة عليه لانّ الحكم

المجعول حينئذ لا يكون لمتعلّقه بل يكون له ولمتعلّقه معا لانّ الظّن له دخل فى ثبوت الحكم فانّ الشّارع رتّب الآثار على المظنون بوصف المظنونيّة فلا يكون الظنّ وسطا لثبوت حكم متعلّقه لأنّا نقول هذا انّما يتمّ بناء على كون الاحكام الظاهريّة مجعولة فى عرض الواقع وامّا بناء على انّها فى طول الأحكام الواقعيّة كما هو الصّواب فلا يكون الظنّ موضوعا بل يكون طريقا محضا لأنّ الظنّ امّا ان يلحظ بالنّسبة الى اصل التّكليف وامّا ان يلحظ بالنّسبة الى تنجّزه وعلى الاوّل يكون طريقا محضا اذ لو توقّف الحكم على الظنّ لزم التّصويب والدّور وكلاهما باطلان وعلى الثّانى يكون الظنّ جزء موضوع لتوقّف التّنجّز على حصول الظنّ وبالاعتبار الاوّل وهو كونه طريقا يطلق عليه الوسط والحجّة وان كان بالاعتبار الثّانى لا يطلق عليه لانّه جزء موضوع ويكون التّنجّز موقوفا على الظنّ وبعبارة اخرى لمّا كان من الواضح المستبين امتناع جعل الحكم الظاهرى والظنّ الطريقى بالقضيّة الاولى كامتناع جعل الحكم الواقعى بالقضيّة الثانية وكان المجعول فى القضيّة الثانية الظاهريّة حكما غير الحكم الواقعى المجعول للموضوع النّفس الأمرى كان معنى كون الظنّ حجّة ووسطا لاثبات احكام متعلّقه ثبوتها فى مرحلة الظّاهر بواسطة الظنّ او الحكم ظاهرا بثبوتها فى نفس الامر الرّاجع الى المعنى الاوّل وبعبارة ثالثة المجعول فى القضيّة الثّانية احكام شرعيّة من سنخ الاحكام الواقعيّة مترتّبة على الظنّ من حيث كشفه عن الاحكام المجعولة فى الواقع كشفا ناقصا والحاصل انّ العلم طريق تامّ بذاته ولا يمكن جعله طريقا بخلاف الظنّ فانّه طريق ناقص ويصحّ للشّارع جعله طريقا تامّا قوله (والحاصل انّ كون القطع حجّة غير معقول) قد يتخيّل فى المقام ورود مناقشات هى فى غاية الضّعف نذكرها تشريحا للذّهن الأولى انّ هذا دليل آخر على عدم اطلاق الحجّة على القطع وليس حاصل ما سبق ومفاده انّ الحجّة واسطة لثبوت حكم متعلّقه وبه يحصل القطع بالمطلوب فلا يصدق على نفس القطع والّا كان السّبب والمسبّب شيئا واحدا وان شئت قلت انّ كلّ ما بالغير لا بدّ وان ينتهى الى ما بالذّات والّا لزم التّسلسل الثّانية أنّ اطلاق الحجّة على القطع وعدمه ليس من الامور العقليّة حتّى يحكم بالامتناع لأنّها مجرّد اصطلاح ومع قطع النّظر عنه فاطلاقها على القطع امر معقول الثّالثة أنّه يمكن بملاحظة علم الشّارع بمخالفة قطع القاطعين للواقع كثيرا ان ينهى المكلّف عن العمل بقطعه ويقول لا تعملوا بعقولكم النّاقصة واعتقاداتكم الفاسدة لكثرة مخالفتها للواقع بل لكم العمل بما يقوله امنائى كما نهى عن العمل بالقياس مع حصول القطع منه احيانا فلا يصحّ ما أفاده رحمه‌الله من أنّ طريقيّة القطع ليست قابلة لجعل الشّارع اثباتا ونفيا الرّابعة إنّه لو امتنع تصرّف الشّارع فى قطع القاطع لزم ان يكون الكفّار غير معاقبين فانّهم قاطعون غالبا بمذاهبهم الفاسدة فلا يمكن للشّارع المنع وليس كذلك قطعا لضرورة خلودهم فى النّار الخامسة أنّه لا اشكال فى علم الانبياء والائمّة عليهم‌السلام
بجميع الموجودات الكونيّة وكيفيّاتها على ما هى عليها مع انّهم لم يكونوا عاملين بعلمهم بل كانوا يعملون بما جعله الله تعالى طريقا فهذا يدلّ على انّه يصحّ منع الشّارع عن العمل بالقطع السّادسة أنّ معاشرة النّبى ص مع المنافقين مع علمه بكفرهم وشركهم يدلّ على جواز العمل على خلاف القطع والاعتقاد السّابعة انّه يدلّ ايضا على جواز المنع عن العمل بالقطع عدم جواز عمل القاضى والمفتى بقطعهما الحاصل من غير الطّرق المقرّرة مط او فى حقوق الله تعالى ويمكن دفع الأولى بانّ هذا وان كان دليلا آخر على عدم اطلاق الحجّة على القطع الّا انّ هذا الدّليل يحصل ويستفاد ممّا سبق من انّ الحجّة عبارة عن الوسط الّذى به يتوصّل الى حكم الأصغر ويحصل القطع به ويصير واسطة للقطع بثبوت الحكم له فالحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب بل التامّل الصّادق يشهد بانّ هذا ليس دليلا آخر بل المجموع دليل واحد ويكون الحاصل دفعا لتوهّم كون الحجّة عبارة عن الوسط لا ينافى اطلاقه على القطع والثّانية بأنّه لمّا علم ممّا سبق انّ القطع ليس من افراد الحجّة بالمعنى المعهود عند الاصوليّين والمنطقيّين فلا يصحّ اطلاق الحجّة عليه لا حقيقة ولا مجاز العدم الفرديّة وعدم العلاقة فاطلاق الحجّة عليه وضعا غير معقول والثّالثة بأنّ الشّارع امّا ان يطلب الواقع من المكلّف مط من اىّ طريق حصل او يطلبه من طريق خاصّ وفى الاوّل اذا حصل للمكلّف القطع بالواقع لا يجوز للشّارع المنع عنه للزوم التّناقض ولو فى نظر المكلّف وفى الثّانى يجوز ذلك لانّ المفروض كون القطع موضوعا وما ذكرتم من جواز منع الشّارع اذا علم بالمخالفة انّما يصحّ اذا كان المطلوب هو الواقع مقيّدا بطريق خاصّ وما ذكره المصنّف من عدم الجواز انّما هو فى القطع الطريقى المبحوث عنه والرابعة بانّ الكلام انّما هو فى كون حجّية القطع ذاتيّة دون الظنّ بمعنى انّ انكشاف الواقع ولزوم العمل على طبقه يحصل من نفس القطع بحيث لا يحتاج الى شيء آخر وامّا الظنّ فلا يحصل به المطلوب الّا بدليل شرعىّ او عقلىّ ينزّل الظنّ منزلة القطع وامّا انّ العامل بالقطع هل يكون مأجورا او معاقبا فهو خارج عمّا نحن فيه ومبنىّ على انفتاح باب العلم فى الاصول والاعتقادات وانسداده وعلى الاوّل يكون المعتقد بالخلاف معاقبا لتقصيره وعلى الثّانى فان كان قاصرا لا يكون معاقبا كما هو كذلك بالنّسبة الى كثير منهم وان كان مقصّرا فهو معاقب على ما هو المقرّر فى باب اصول الدّين والخامسة بأنّ دعوى كونهم عليهم‌السلام غير عاملين بعلمهم فى حيّز المنع لا شاهد لها والقول بعدم اجتنابهم مثلا عمّا يعلمون من النّجاسات غير مسموع لانّ للنّجاسات خباثات ذاتيّة وحاشاهم عن عدم الاجتناب بل المعلوم من الاخبار اجتنابهم عليهم‌السلام عن امثال ذلك كما فى خبر ارسال الوجوه الى العسكرى عليه‌السلام وردّ الحجّة عليه‌السلام بعضا منها وغير ذلك ولو سلّم عدم اجتنابهم عمّا يعلمون بخباثته فمن الجائز أن يكون هذا من خواصّهم او لمصالح أخر كعدم نفورهم عن حول النّبى ص وتضعيفهم للدّين والسّادسة بأنّ هذا العلّة كان من خصائصه ص مضافا الى وضوح الفرق بين صدر الاسلام

وبعده فى الاحكام والظّاهر انّ الاسلام فى الصّدر الاوّل كان هو مجرّد الاقرار بالتّوحيد كما هو المنقول عنه ص قولوا لا إله الّا الله تفلحوا بل لعلّه كان مجرّد التّلفظ بالشّهادتين وان علم عدم الاعتقاد منهم كافيا فى الإسلام والسّابعة بأنّ العلم فى باب القضاء موضوعىّ مثل العلم فى اجراء الحدود واذا كان كذلك جاز للشّارع التصرّف فيه كيف شاء قوله (وامّا بالنّسبة الى حكم آخر فيجوز ان يكون القطع مأخوذا فى موضوعه) قد ظهر انّ القطع اذا تعلّق بحكم من الاحكام الواقعيّة او بموضوع من الموضوعات الّتى لها اثر شرعىّ او عقلىّ فهو كاشف محض عن متعلّقه من دون ان يكون له دخل فى ذلك الحكم او الموضوع ويكون تمام الموضوع لحكم العقل بوجوب الاتّباع وتنجّز التّكليف وترتّب المثوبة على الموافقة والعقوبة على المخالفة وانّ فى صورة الخطأ يكون عذرا ان كان الخطأ عن قصور ولكن من الواضح انّ القطع فى هذه الصّورة ليس سببا لذلك فانّ الاستحقاق يحتاج الى السّبب وامّا عدم استحقاق العقاب فيكفى فيه عدم وجود سببه وهذا كما فى الغافل فكما يقال انّ الجهل عن قصور فى الغافل يكون منشأ لعدم الاستحقاق فكذلك العلم اذا أخطأ وكان عن قصور فانّه فى الواقع جهل مركّب واذا عرفت ذلك فنقول انّ القطع قد يؤخذ فى الخطاب او فى الموضوع على نحو يكون تمام الموضوع لحكم آخر من الاحكام شرعيّة او عقليّة يخالف حكم متعلّقه لا يماثله ولا يضادّه وممّا ذكرنا يتّضح ان ليس المراد من الجواز فى عبارة المتن هو الجواز الشرعى بل ما يقابل الامتناع وهو الامكان العامّ ولا فرق فى ذلك بين ان يؤخذ المتعلّق حكما من الاحكام او موضوعا فانّ القطع على كلا التّقديرين يمكن ان يكون تمام الموضوع والسّبب التامّ لحدوث حكم آخر كما فى بعض اقسام الشّك كقوله اذا شككت فابن على الاكثر او اسجد سجدتى السّهو او صلّ ركعتين على اختلاف المقامات فكما انّ الشّك فى هذه الاحكام يكون تمام الموضوع لحكم آخر كذلك يمكن ان يكون العلم تمام الموضوع بحيث يدور الحكم مدار العلم وجودا وعدما صادف الواقع او خالف كان يقول النّاذر لله علىّ كذا لو علمت بمجيء زيد من السّفر وكترتّب المدح والذّم على العمل بالقطع وان خالف الواقع كما فى الجهل المركّب فانّ المدح والذّم انّما يترتّبان على نفس الاعتقاد والعمل عليه من دون اعتبار مطابقة الواقع وعدمها وكترتّب الثّواب والعقاب على نفس العلم فى موارد الانقياد والتّجرى بناء على القول بحرمته وانّ من اعتقد وعلم بوجوب شيء يجب عليه الاتيان بالواجب المعتقد انقياد او كذا فيما علم حرمته حرم الاتيان به للتّجرى وعليه يكون العلم موضوعا لترتّب الثّواب والعقاب فى صورة الإتيان بما يعتقد وجوبه والاحتراز عمّا يعلم حرمته او ترك الواجب وفعل الحرام المعلومين وان لم يكن فى الواقع كذلك وكترتّب جواز الافتاء شرعا بالمعلوم ولو بالمعنى الشّامل للظنّ المعلوم حجّية

بالخصوص كخبر الواحد على القول به فانّه لا يجوز شرعا فيما لا يعلم وقد يؤخذ في الخطاب او الموضوع على نحو الجزئيّة والقيديّة مثل صفة الايمان المأخوذة فى العبد المعتق بان يكون القطع فى صورة الإصابة موجبا لحكم فلا يكون الواقع موجبا له مطلقا ولا القطع كذلك بل القطع بالواقع حقيقة موجب لذلك فالموضوع مركّب من القطع والواقع وينتفى الحكم قهرا بانتفاء احدهما كترتّب الثّواب والعقاب على العمل بمقتضى الاعتقاد وترك العمل بمقتضاه فيما اذا كان مطابقا للواقع بناء على عدم القول بحرمة التّجرى فانّ تحقّق الموافقة والمخالفة اللّتين هما المنشئان للثّواب والعقاب انّما يترتّبان على الاعتقاد لكن لا عليه فقط بل عليه مع انضمام كونه متّصفا بمطابقته للواقع وقد علم انّ القطع قد يكون موضوعا او جزء موضوع للآثار الشرعيّة او العقليّة الخارجة عن متعلّقه فهو بالنّسبة الى متعلّقه طريق وموضوعيّة بملاحظة الآثار المترتّبة عليه شرعا او عقلا وعلى كلّ من التّقديرين ذكر جمع من الاساتيد تبعا لظاهر عبارة المتن انّه قد يؤخذ فى الموضوع بما هو صفة من الصّفات القائمة بنفس القاطع وبما هو كيفيّة نفسانيّة لديه بالغاء جهة كشفه كسائر الكيفيّات النّفسانيّة من الحزن والفرح والخوف فكما يمكن ان يؤخذ واحد منها فى خطاب فكذلك القطع وكما يجوز ان يقال اذا حصل لك الخوف فافعل كذا ويكون الخوف تمام الموضوع لهذا الحكم يجوز ان يقال اذا حصل لك القطع بكذا فافعل كذا ويكون الكيفيّة موجبة لحدوث مصلحة فى هذا الفعل او فى انشاء حكمه وقد يؤخذ في الموضوع بما هو مرآة وحال عن متعلّقه فيكون حصول هذه المرأة موجبا لحدوث هذا الحكم وقد علم فى محلّه انّ القطع له جهتان إحداهما الصّورة الحاصلة من الشّىء عند النّفس وهى الّتى تسمّى بالمعلوم بالذّات والأخرى تطابق هذه الصّورة مع ذيها المسمّى بالمعلوم بالغير وبالعرض فانّه من الصّفات الحقيقيّة ذات الاضافة وهو من الجهة الاولى وهى جهة الحقيقيّة قائم بنفس العالم من حيث قيام الصورة بنفسه ومن الجهة الثّانية وهى جهة الاضافة قائم بذى الصّورة من حيث كونه مظهر او كاشفا له فيمكن ان يصير المعلوم بالذّات سببا لحدوث مصلحة لحكم آخر ولو كان معه المعلوم بالغير الّا انّه لم يلحظ ذلك معه فى حدوث هذا الحكم ويكون لنفس هذه الكيفيّة دخل فى موضوع الحكم على نحو تمام الموضوع او جزئه كما انّ سائر الكيفيّات من الخوف والحزن والفرح ونحوها قد يكون لها دخل فى موضوع حكم مع عدم كونها حاكيات عن الشّىء أصلا فلا اشكال فى انّ القطع بما هو معلوم بالذّات ومن هذه الجهة يجوز ان يكون من سبب خاصّ او شخص خاصّ دخيلا بنحو تمام الموضوع او جزئه فى حدوث حكم وهو المراد من اخذه على نحو الصفتيّة كما انّه يمكن على ما قالوا ان يكون للمعلوم بالغير دخل فى موضوع الحكم على احد الوجهين وهو المراد من اخذه على نحو الطريقيّة وقد علم انّ اقسام القطع خمسة الاوّل ما يكون كاشفا محضا عن متعلّقه من دون ان يكون له دخل فى

القضيّة فى الخطاب او الموضوع الثّانى ما يكون مأخوذا فى القضيّة على نحو تمام الموضوع باعتبار كشفه عن متعلّقه لحكم آخر بان يكون لكشف المتعلّق به بما هو كشف دخل فى تمام الموضوع الثّالث ما يكون مأخوذا فى القضيّة كذلك باعتبار كونه صفة من الصّفات القائمة بالنّفس على وجه القيام الصّدورى او الحلولى الرّابع ما يكون مأخوذا على نحو جزء الموضوع وقيده باعتبار كشفه عن متعلّقه لحكم آخر الخامس ما يكون مأخوذا كذلك باعتبار كونه صفة من الصّفات القائمة بنفس القاطع ولكن لا يخفى انّ فى تصوير القسم الثّانى والرّابع وامكانهما اشكال فانّ اخذ العلم فى الموضوع بتمامه او جزئه يستدعى عدم لحاظ الواقع واخذه على وجه الكشف عن متعلّقه يستدعى لحاظ ذلك وعدم لحاظه بنفسه موضوعا لوضوح انّ لحاظ الطريقيّة والكشف بمعنى لحاظ المتعلّق وذى الصّورة واللحاظان متنافيان فلا يجتمعان والّذي يقوى فى نفسى انّه ليس للقطع الماخوذ فى الموضوع فى الحقيقة عند المصنّف ره قسمان وانّما ينقسم ما كان مأخوذا فى الموضوع فى ظاهر الدّليل الى ما يرجع الى القطع الطريقى والى ما يرجع الى القطع الموضوعى على وجه الصفتيّة بكلا قسميه وعلى اىّ حال فقد ظهر ممّا مرّ عليك انّ القطع المتعلّق بموضوع خارجىّ فبالنّسبة الى ذلك الموضوع يكون طريقا محضا وبالنّسبة الى احكام ذلك الموضوع يجوز ان يكون طريقا وان يؤخذ موضوعا على احد الوجوه السّابقة وامّا المتعلّق بحكم فبالنّسبة الى حكم آخر يجوز ان يكون دخيلا فى موضوعه على احد الوجوه وبالنّسبة الى حكم تعلّق به لا يصحّ ان يكون دخيلا فى موضوعه ولا يكون الّا طريقا ولكنّ الاستاد النائينى قدس‌سره مع اعترافه بامتناع التقييد واخذ القطع موضوعا لحكم متعلّقه وجعله حجّة ووسطا قد كان مصرّا بامكان ذلك اذا كان بنحو نتيجة التّقييد وقال انّ تقييد الحكم او اطلاقه بالعلم والجهل به انّما يمتنع فى مقام الجعل والتّشريع لكن لا بدّ من نتيجة الاطلاق او التّقييد لانّ ملاك التّشريع فى عالم الثّبوت امّا يعمّ الحالتين وامّا يختصّ بحال العلم واذا امتنع لحاظ هذا الاطلاق او التّقييد فى مقام جعل الحكم لاستلزامه الدّور فلا بدّ من جعل آخر يكون متكفّلا لبيان الاطلاق او التّقييد ونسمّيه متمّم الجعل وحاصل كلامه قدّس سره امكان استكشاف الاطلاق والتّقييد من دليل آخر وبهذا كان يدفع الاشكال عن الاعتبارات اللّاحقة للحكم كقصد القربة لكن لا يخفى عليك انّ هذا مضافا الى رجوعه الى ما ذكرنا فى ذيل مسئلة رجحان الاحتياط فى الشّبهة الوجوبيّة البدويّة فى تصحيح اخذ قصد القربة فى صحّة العبادات ورفع اشكال اخذ ذلك فى موضوع العبادة شطرا او شرطا من انّا علمنا من دليل خارج بعدم حصول الغرض من الامر العبادى الّا كذلك فراجع انّ تقييد الحكم بالعلم به بدليل آخر دالّ على اختصاص المناط وتحصيل الغرض منه بالعالم به كلام خارج عمّا نحن فيه فى المقام وهو امتناع اخذ العلم فى موضوع حكم متعلّقه لا يقال كيف تقولون بامتناع اخذ العلم فى موضوع

حكم متعلّقه وقد صرّحوا باجمعهم فى مسئلة شرائط التّكليف بشرطيّة العلم فى ثبوت الحكم وانّه من الشرائط الأربعة لأنّا نقول غرضهم من ذلك هو شرطيّته فى تنجّز التّكليف وفعليّته لا فى اصل ثبوته ومن هنا يعلم انّ شرطيّة العلم للتّكليف ليس على حدّ الثّلاثة الأخرى فانّها شرائط لاصل التّكليف وثبوته واقعا بخلاف العلم وينبغى التّنبيه على امور الأوّل انّ المدار فى التّمييز بين الموضوعات الخمسة المذكورة فى اقسام القطع المترتّبة عليها الآثار والاحكام الشّرعية على الدّليل المثبت للحكم ولا بدّ من الرّجوع اليه فى مقام تميّزها وقد يشكّ فى بعض المقامات بين ان يكون القطع طريقا ساذجا وان يكون موضوعا وعلى تقدير كونه موضوعا بين ان يكون كذلك على وجه الصفتيّة وان يكون على وجه الطريقيّة فكثيرا ما يقع لفظ العلم واليقين فى الدّليل الدالّ على الحكم الشّرعى ويجوز التّرديد فى بعض الموارد بين انّ ذكر الشّارع له هل هو من جهة تاكيده لحكم العقل وكونه طريقا الى الواقع او من جهة اعتباره موضوعا وعلى تقديره لا يعلم الوجه فى موضوعيّة على احد الوجهين لو سلّمنا امكانهما وذلك كما فى اخبار الاستصحاب من وجوب نقض اليقين باليقين وعدم جواز نقضه بما عداه وكما فى مسئلة الشّهادة حيث دلّ بعض اخبارها على العلم بالمشهود عليه مثل العلم بالكفّ والشّمس فانّه قال مشيرا الى كفّه مرّة والى الشّمس اخرى على مثل ذلك فاشهد وكما فى مسئلة الشكّ بين الاثنتين والثّلاث من الرّكعات فى الرباعيّات من وجوب تحصيل القطع بوقوع الشكّ بعد اكمال السجدتين وكما فى مسئلة وجوب الاجتناب عن النّجس حيث علّق على العلم يكون الشّىء نجسا المدلول عليه بقوله ع كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر حيث رتّب ع حكم النّجاسة على العلم بقذارة الشّيء نعم في مثل الاستصحاب لا يكون اليقين موضوعا على وجه الصّفتيّة من دون اشكال فانّ اخذه كذلك فيه غير معقول للزوم اللّغو فى كلام الحكيم لوضوح انتفاض صفة اليقين بالشّك فالمقصود عدم جواز نقض حكم اليقين باعتبار كونه مرآتا للمتيقّن وإنّما الشّك فى انّ اليقين المأخوذ هل هو طريق صرف واخذ فى القضيّة مسامحة لكونه مرآتا للموضوع الواقعى ام له دخل فى الموضوع لكن من حيث كشفه عن حال المتيقّن ومن هنا ظهر وجه ما استدلّ به صاحب الحدائق ره على ما حكى عنه حيث رتّب حكم النّجاسة على ما علم كونه كذلك وانّ الشّيء ما لم يعلم نجاسته طاهر واقعا فإنّه رحمه‌الله غفل عمّا بيّنا وزعم انّ الحكم فى الحديث وامثاله محمول على نفس اليقين واشتبه عليه ذكر القطع واليقين فى الموضوع امّا تاكيد الحكم العقل وامكان كونه طريقا محضا وامّا لاخذه موضوعا حقيقة لكن على وجه الطريقيّة لو قلنا به وعلى اىّ حال ففى مقام الشّك والترديد لا يمكن جعل ضابطة والتّمييز موكول الى نظر الفقيه ولا بدّ له فى مقام الفتوى من الرّجوع الى تمام الادلّة الموجبة للحكم فان كان فيها ما يدلّ على ثبوت الحكم بقيام الامارة فيبنى على كون القطع طريقا وانّ اسناد الحكم الى اليقين من باب المسامحة والتاكيد لحكم العقل كما فى قوله ع كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر فانّه ع

وان علّق الحكم فيه على العلم لكنّا لمّا راجعنا سائر الادلّة المثبتة للحكم وجدناها دالّة على ثبوته لنفس الشّيء وان لم يعلم بنجاسته مثل قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ) وامثال ذلك وان لم يظفر بدليل يستفيد منه التّمييز وجب عليه التّوقف والرّجوع الى الاصول العمليّة وذلك يختلف باختلاف الموارد ففى مسئلة الشّهادة يبنى على كونه موضوعا لانّ الطريقيّة يلزمها جواز سماع البيّنة والاصل عدمه وفى الاستصحاب فى مسئلة ما اذا صلّى مع الوضوء المستصحب ثمّ انكشف كونه محدثا على الطريقيّة لانّه لو كان موضوعا يلزمه احتمال كون الأمر مقتضيا للأجزاء والأصل عدمه توضيح ذلك انّ الامر قد يكون واقعيّا اختياريّا كالامر بالوضوء مع وجدان الماء وقد يكون واقعيّا اضطراريّا كالأمر بالتّيمم مع عدمه وقد يكون امرا ظاهريّا شرعيّا كالامر بالصّلاة مع الوضوء الاستصحابى بناء على كون اليقين السّابق الملحوظ فيه اخذ موضوعا للحكم ولو من جهة الكاشفيّة وقد يكون امرا ظاهريّا عقليّا كالمثال بناء على كون اليقين السّابق طريقا صرفا اخذ فى الموضوع مسامحة والأمر معلّق فى الحقيقة بنفس المتعلّق وهو الوضوء وموافقة الامر الأوّل يقتضى الاجزاء قطعا لارتفاع الامر وسقوطه بالإتيان بالمأمور به على وجهه ولو كان الفعل مطلوبا ثانيا لزمه امر جديد وموافقة الامر الثّانى يحتمل فيها عدم الأسقاط لامكان ان يكون بدليّة المبدل موقوفة على عدم ظهور المبدل منه والتمكّن منه رأسا ولو فى آخر الوقت فاذا صلّى فى اوّل الوقت مثلا مع التيمّم ثمّ اصاب الماء لزم عليه اعادتها مع الوضوء وان كان الظّاهر من الادلّة الدالّة على بدليّة التيمّم هو عموم البدليّة فانّ المستفاد من قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) انّ عدم وجدان الماء يوجب جواز التيمّم مطلقا سواء كان فى اوّل الوقت او آخره وجد بعده الماء ام لا ولكنّ المقصود هو الاشارة الى قابليّة المسألة للخلاف واحتمال عدم الأجزاء فيها وموافقة الامر الثالث فقد اختلفوا فيها من حيث كون الأمر يقتضى الأجزاء ام لا والمثال يكون من مصاديقه فلو صلّى مع الوضوء المستصحب ثمّ انكشف كونه محدثا جرى فيه الخلاف المذكور ويلزم عليه الاعادة بناء على عدم الإجزاء وموافقة الامر الرّابع ليس مجزيا بلا خلاف معروف والمفروض ح عدم تعلّق أمر الشّارع بنفس القطع وانّه طريق محض للمأمور به الواقعى واذا انكشف الخلاف لزم الاعادة لعدم الامر ظاهرا وعدم الإتيان بالمأمور به واذا وقع الشّك والتّرديد فى مثل المقام بين كون العلم واليقين اخذ موضوعا حتّى يتبعه الاجزاء بناء على القول به وكونه طريقا صرفا حتّى لا يقتضى الاجزاء بنى على الثّانى لانّ الأجزاء خلاف الاصل فانّ اشتغال الذّمة بالتّكليف يقينىّ ولا يحصل العلم بالبراءة عنه الّا بالاتيان ثانيا الأمر الثّانى فى بيان ما لاقسام القطع من الاحكام وهى امّا اصوليّة او فقهيّة امّا الأولى فمنها انّ القطع الطريقى لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته من حيث القاطع و
المقطوع به واسباب القطع وازمانه ولا يمكن التصرّف فيه من الشّارع بالنّفى او الاثبات بخلاف القطع الموضوعى باقسامه فانّ للشّارع التصرّف فيه كيف شاء ومنها ما عرفت من انّ القطع الطّريقى لا يكون وسطا بخلاف الموضوعىّ فانّه يكون وسطا ومنها انّه اذا قام دليل على حجّية امارة وطريق فهل يقوم ذلك الطّريق بنفس دليل اعتباره مقام ما للقطع من الاقسام او يختصّ قيامه مقام القطع ببعض اقسامه واعلم اوّلا انّه قد يراد من قيام الأمارة مقام القطع كونها مرجعا عند عدم القطع بالواقع وهذا المعنى موجود فى الأمارات وجميع الأصول الّا انّ الأمارات مقدّمة على الأصول بالورود او الحكومة او الجمع العرفى وكذا الاصول يقدّم بعضها على بعض ويأتيك تفصيل ذلك إن شاء الله الله تعالى وعلى هذا المعنى يحمل عبارة المتن حيث يقول ثمّ من خواصّ القطع الّذى هو طريق الى الواقع قيام الأمارات الشّرعيّة والأصول العمليّة مقامه فى العمل باسقاط لفظ بعض كما فى بعض نسخ الكتاب وقد يراد منه التّوسعة فى موضوع الحكم كما اذ اقام دليل على قيام امارة مقام القطع المأخوذ على وجه الصّفتيّة فانّ هذا تعميم فى الموضوع حقيقة ومن هذا القبيل ما يقال الطّواف بالبيت صلاة وقد يراد منه ما ستعرفه من ترتيب ما للقطع من الآثار على الأمارة وهذا المعنى هو المقصود فى المقام فنقول لا اشكال فى قيام الطّرق والأمارات كخبر الواحد والبيّنة مقام القطع الطريقى الصّرف بنفس دليل اعتبارها وتفيد فائدته فى ترتيب جميع ما له من الآثار من غير فرق فى ذلك بين القول بكون معنى الجعل فيها هو جعل الحجّية لها من دون ان يكون مستتبعة لانشاء احكام تكليفيّة فانّ جعل الحجّية حينئذ ليس الّا بمعنى القاء احتمال الخلاف بواسطة اخبار العادل مثلا بحكم او موضوع له اثر وبجعل الشّارع يكون كشف الطّريق عن الواقع حجّة وبمنزلة تمام الانكشاف كما انّ القطع يكون كاشفا ذاتا فيترتّب عليه ما للواقع من الآثار كالقطع ويكون هذا الطريق من جهة دليل الاعتبار موجبا لتنجّز التّكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته فى صورة الاصابة ولصحّة الاعتذار به فى صورة الخطأ ويصير الأمارة بواسطة ذلك الدّليل تمام الموضوع لحكم العقل بما ذكرنا أو القول باستتباع جعل الأمارات لاحكام تكليفيّة كما هو المشهور أو القول بانّ التعبّد بالأمارات الغير العلميّة ليس الّا للإرشاد ومن باب مجرّد الكشف عن الواقع كما فى امر المولى عبده عند تحيّره فى طريق بغداد بسؤال الأعراب عن الطريق ولا اشكال ايضا فى عدم قيامها مقام القطع المأخوذ فى الموضوع بكلا قسميه على وجه الصفتيّة ولا تفيد فائدته فانّ غاية دليل اعتبار الخبر هى دلالته على جعله كاشفا بعدم الاعتناء باحتمال خلافه والقاء احتمال الخلاف اتمام لجهة كشفه تعبّدا فيقوم مقام القطع ويفيد فائدته بما هو كذلك لا بما يفيده على نحو الصفتيّة فكما انّ اتمام جهة كشف الخبر لا يفيد فى قيامه مقام سائر الموضوعات والصّفات فكذلك فى القطع المأخوذ

على وجه الصفتيّة ويتّضح ذلك فيما اذا ادرج خصوصيّة خارجيّة فيه كما اذا كان القطع الخاصّ الحاصل من السّبب الكذائى موضوعا لحكم ضرورة انّه لم يحصل من دليل اعتبار الخبر الجزء الآخر من الخصوصيّة الّتى اخذت مع القطع موضوعا للحكم الكذائى نعم لو قام دليل خارجى على انّ الأمارة الفلانيّة من الخبر او غيره يكون كالقطع موضوعا للحكم الفلانى افادت فائدته وذلك لإمكان جعل موضوعات متباينة بحيث يقوم بعضها مقام بعض لحكم واحد وهذا كما يقال من انّ الطّواف بالبيت صلاة ويلتزم بسبب هذا التّنزيل بثبوت احكام الصّلاة من الطّهارة والسّتر ونحوهما للطّواف وهل يمكن ان يقوم الخبر او سائر الأمارات من البيّنة واليد ونحوهما بمجرّد دليل اعتباره مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الكشف بكلا قسميه وهذا على تقدير الاغماض عمّا تقدّم من الأشكال فيه وفرض تصويره كما يقوم بواسطة ذلك الدّليل مقام القطع الطريقى الصّرف ويفيد فائدته فيكون الخبر الواحد مثلا بدليل اعتباره موجبا لترتيب آثار الواقع المقطوع وترتيب الحكم الأخر المعلّق على صفة القطع ام لا قد يتراءى من المتن ذلك وغاية ما يمكن فى توجيهه انّ مفاد دليل الاعتبار هو اعتبار خبر العادل بكون مؤدّاه هو الواقع فى ترتيب آثار الواقع وكون الخبر كالقطع فى صيرورة الخبر ايضا موضوعا لذلك الحكم الأخر فيكون الجعل والتنزيل بلحاظ كونه موضوعا من الموضوعات لذلك الحكم وبلحاظ كونه حاكيا عن متعلّقه وكاشفا عنه فيكون المنزّل تارة هو المؤدّى والمنزّل عليه هو الواقع وما به التّنزيل هو احكام الواقع واخرى يكون المنزّل هو الخبر والمنزّل عليه هو القطع وما به التّنزيل هو ما للقطع اذا كان له على نحو الكشف دخل فى الموضوع بتمامه او جزئه وقيده فالمائع المردّد اذا اخبر العادل بخمريّته يكون له ما للواقع من الآثار فى صورة الإصابة ويكون نفس الخبر سببا لحكم آخر يخالف متعلّقه وبالجملة مفاد دليل الاعتبار جعل الأمارة وتنزيلها بلحاظ كونها استقلاليّا وبلحاظ كونها آليّا وحاكية ولا يخفى انّ هذا التّوجيه غير سديد ويتّضح ذلك ببيان أمرين الأوّل انّ للقطع ماهيّة ووجودا ووجوده هو طريقيّته ومرآتيّته للخارج وعين نوريّته للمعلوم بالذّات وبالعرض ولا يتحصّل هذا الّا للقاطع حين قطعه وأمّا إذا اخذه الحاكم موضوعا لحكم آخر غير متعلّقه فهو يتصوّره فى ذهنه بماهيّته المعرّاة عن وجوده الخارجى وينظر بها تارة إلى وجود القطع الّذى هو مرآة للخارج وكونه نورا مظهرا لغيره واضافة إشراقيّة اليه ولازمه ح لحاظ ذى الطّريق وذى الصّورة ويكون النّظر فى الحقيقة الى الواقع المستكشف بالقطع كما هو الشّأن فى كلّ طريق حيث يكون لحاظه فى الحقيقة لحاظا لذى الطّريق وأخرى الى القطع بنفسه من حيث انّه صفة خاصّة وكشف تامّ متفصّل بهذا الفصل وبه يمتاز عن الظّن والشّك ولازمه حينئذ لحاظ القطع بنفسه باللّحاظ الاستقلالى نعم القطع الطريقى الصّرف الموجود للقاطع

بوجوده الحقيقى لا يتّصف بالآليّة والاستقلاليّة فانّه فان فى متعلّقه وليس الملحوظ الّا المقطوع وليس القطع شيئا وراء لحاظ المقطوع إلّا أنّ الكلام ليس فى ذلك بل فى ماهيّة القطع الموجود بوجوده الذّهنى عند الحاكم حين اخذه موضوعا لحكم وتكون تلك الماهيّة المتصوّرة ملحوظة وما بها ينظر امّا الى القطع بما هو مرآة للخارج وامّا اليه بنفسه فلا تغفل الثّانى انّ فى مقام تنزيل الظنّ منزلة القطع لا بدّ من لحاظ الحاكم لماهيّتهما ولا يمكن جعل الماهيّتين ما بها ينظر على وجه المرآتيّة وما بها ينظر اليهما بنفسهما على وجه الاستقلال ويمتنع الجمع بين اللحاظين توضيح ذلك انّه لا بدّ فى الامور التنزيليّة من اعتبار أمور الأوّل المنزّل والثّانى المنزّل عليه والثّالث ما به التّنزيل وفى الوجه المذكور يكون كلّ من هذه الثلاثة اثنين ومن الواضح ح تغاير التنزيلين واذا كان فى الخطاب الواحد جامع يكون بمفهومه العامّ متكفّلا لهذين التنزيلين فلا بأس به وامّا اذا لم يكن جامع كذلك فلا وجه لدعوى الامكان فضلا عن الوقوع لانّ الوجود الواحد لا يعقل ان يكون مجمعا لاثنين ولا يكاد يمكن سوق دليل الجعل كقوله صدّق العادل والق احتمال الخلاف الدالّ على اتمام الطريقيّة تعبّدا الى كلا اللحاظين.

فان قلت إذا دلّ الدّليل على اتمام جهة كشف ذاك الكاشف النّاقص وكان بالتعبّد كاشفا تامّا ثبت له ما للكاشف التامّ الحقيقى ويقوم مقامه ويفيد فائدته فكما انّه يقوم مقام القطع الطريقى ويؤثّر أثره كان اللّازم ايضا ان يقوم مقام القطع الموضوعى الماخوذ على جهة الكشف ويؤثّر اثره ومن هذه الجهة المشار اليها وهى اتمام جهة كشفه بالتّعبد وصيرورته كالكاشف الحقيقى لا يفيد فائدة القطع المأخوذ فى الموضوع بنحو الصفتيّة حيث انّ دليل الاعتبار لم يفد الّا فى جهة كشفه والقطع المأخوذ كذلك موضوع كسائر الموضوعات ودليل الاعتبار لم يتعرّض لكون هذا الكاشف ايضا موضوع لذلك الحكم الآخر حتّى يفيد فائدته قلت المهمّ فى مقام التنزيل امّا ان يكون تنزيل المؤدّى منزلة الواقع بحيث لا يكون الملحوظ فى التّعبد باتمام الطريقيّة الّا تنزيل المخبر به منزلة الواقع وامّا ان يكون تنزيل نفس الخبر بمنزلة القطع بحيث لا يكون الملحوظ الّا ذلك والمفروض عدم قيام دليل الّا ما دلّ على اتمام الطريقيّة والقاء احتمال الخلاف ومع انحصار الدّليل بما يدلّ على اتمام جهة الكشف كيف يمكن لحاظ معنى آخر معه وقد اتّضح لك ممّا ذكرنا انّ الاشكال فى قيام الأمارة بدليل اعتباره الدالّ على اتمام جهة الطريقيّة والقاء احتمال الخلاف مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الكشف انّما هو لزوم لحاظ الامور الثّلاثة المتقدّمة فى التنزيل ولو لا هذا الاشكال ولم يكن اللّحاظ المذكور لازما امكن قيام الأمارة بدليل واحد دالّ على القاء احتمال الخلاف مقام القطع بتمام اقسامه حتّى فيما اخذ فى الموضوع بنحو الصفتيّة بكلا قسميه حيث انّه يكفى فى ذلك انشاء الالتزام بالأمارة والتعبّد بها كالقطع فى جميع ما له من الآثار وامّا مع

ملاحظة الامور الثّلاثة ودلالة دليل الاعتبار على مجرّد اتمام جهة الطريقيّة والكشف فلا يمكن لحاظ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع وتنزيل الأمارة منزلة القطع حيث انّ احدهما آليّ والآخر استقلالىّ فان قلت إن كان الامر كذلك لما كان دليل الاعتبار دليلا على احد التنزيلين ما لم يكن هناك قرنية تدلّ على تعيين احدهما لانّه كما يحتمل ان يكون الدّليل مسوقا للتّنزيل من جهة المرآتيّة فكذلك يحتمل ان يكون مسوقا لتنزيل الأمارة منزلة القطع قلت لا اشكال فى ظهور الدّليل فى التنزيل من الجهة الأولى والتّأمل الصّادق يشهد بعدم خطور التنزيل من الجهة الثّانية بالبال حين الالتفات والنّظر الى دليل الاعتبار فلا بدّ حينئذ فى التنزيل من الجهة الثّانية من قرنية تدلّ عليه ومن هنا يظهر أنّه لو سلّم امكان الجمع بين اللّحاظين فى انشاء واحد لكان للمنع عن قيام الأمارة مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على نحو الكشف بمجرّد دليل الاعتبار والتنزيل مجال لما عرفت من عدم ظهور دليل الاعتبار الّا فى جعل المؤدّى منزلة الواقع ومع هذا الظّهور لا يصحّ الالتزام بالتّنزيل الأخر ايضا فى مقام الأثبات وان امكن ذلك فى مقام الثّبوت وكان مرادا فى الواقع ولا يتوهّم أنّه لو سلّم امكان اللّحاظين ثبوتا فلا بأس باجراء مقدّمات الحكمة ودعوى الظّهور الإطلاقي بالنّسبة اليهما وذلك لأنّ من المقدّمات فقدان القدر المتيقّن وقد عرفت انّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع متيقّن فلا بدّ من ان يحمل عليه ثمّ لا يخفى عليك انّ بناء على كون المجعول هو مجرّد الحجّية فلا تنزيل فى مقام الجعل اصلا فانّ مقتضى الحجّية هو تنجّز الواقع فى صورة الإصابة والعذر عند الخطأ لا تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ودليل الحجّية حينئذ لا يفيد قيام الأمارة مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الكشف فضلا عن المأخوذ على وجه الصفتيّة وغاية ما يستفاد من الدّليل ح هو كون الأمارة كالقطع الطّريقى المحض الّذى هو حجّة بذاته تعبّداً وامّا الثّانية وهى الأثر الفقهى فالآثار الشرعيّة المترتّبة على الواقع لا يترتّب على ما قطع بوجوبه او حرمته الّا فى صورة الإصابة ومصادفة القطع للواقع فى القطع للواقع فى القطع الطريقى فالاجزاء وعدم الإعادة يدور مدار الواقع ولو لم يتعلّق به قطع وامّا القطع المأخوذ فى الموضوع فان كان على نحو الصفتيّة فالحكم يدور مداره وان لم يكن متعلّقه متحقّقا وان كان على نحو الطريقيّة دار الحكم مدار القطع والواقع هذا وامّا الاصول فلا يفيد شيء منها فائدة القطع من تنجّز التّكليف فى صورة الإصابة وصحّة الاعتذار فى صورة مخالفة الاصل للواقع غير الاستصحاب والاحتياط أمّا عدم افادة غيرهما من الاصول كاصالة الطّهارة والحليّة والبراءة والتّخيير فائدة القطع الطريقى فلمعلوميّة كونها احكاما فعليّة ووظايف مقرّرة للجاهل بالحكم الواقعى ولا معنى لافادتها فائدة القطع نعم هى قابلة لتعلّق القطع بها فكما انّ الاباحة الواقعيّة مثلا لا معنى لافادتها فائدة القطع فكذلك الإباحة الظّاهرية المجعولة للشّاك لا يقال انّ جعل الاصل كجعل الأمارات

فكما انّها وظايف مقرّرة لغير العالم بالواقع فكذلك الأصول وكما توجب الوظيفة المقرّرة فى مورد الأمارة تنجّز التّكليف وغيره ممّا هو من فوائد القطع فكذلك الوظيفة المقرّرة فى مورد الأصول فانّه يقال الوظائف المقرّرة فى مورد الأمارات انّما هى فى طول الواقع بمعنى لحاظ الواقع فيها وجعل مؤدّى الأمارة طريقا اليه بخلاف الأصول فانّ مؤدّيها هو الحكم فى مقام العمل من دون ان يكون ناظرا الى الواقع اصلا ويتّضح ذلك من ملاحظة الاصول العقليّة حتّى الاحتياط العقلى فانّ العقل فى مورد البراءة بعد الفحص يحكم بالإباحة لعدم اقامة البرهان واتمام الحجّة على خلافها وكذلك فى حكمه بالاحتياط معلوميّة انّ العقل لمّا يرى تنجّز التّكليف وصحّة العقوبة على مخالفته لا يرى مناصا من اتيان جميع المحتملات فى الشّبهة الوجوبيّة وتركه فى الشّبهة التّحريميّة فالاحتياط العقلى انّما يكون لتحصيل العلم بالواقع المنجّز عند العقل فلا معنى لقيامه مقامه فى التنجّز وكذلك فى حكمه بالتّخيير فى المتباينين حيث انّه يرى تنجّز التّكليف فى موردهما ولا يرى بدّا من فعلهما الّا انّه لمّا كان الجمع غير ممكن يحكم بالتّخيير فى مقام العمل وليس الشرعىّ منها الّا كالعقلى وامّا افادة الاستصحاب والاحتياط الشرعى فائدة القطع الطريقى بمجرّد دليل اعتبارهما فلانّ الشّارع اذا حكم بابقاء ما شكّ فى بقائه وارتفاعه من الموضوع او الحكم صار حكمه بذلك تمام الموضوع لحكم العقل بتنجّز التّكليف فيما اصاب ومعذوريّة المكلّف فيما أخطأ من دون فرق بين ان يكون مفاد دليل الجعل والاعتبار انشاء الحكم المماثل للمستصحب او جعل الحجّية فى مورده فانّه على التقديرين يوجب التنجّز والمعذوريّة وكون موافقته انقيادا فى صورة المخالفة مع الواقع ومخالفته تجرّيا كما هو شأن القطع مع المقطوع فيصير المحكوم بالبقاء حكما ظاهريّا طريقيّا كمؤدّى الأمارة وكذلك الاحتياط فانّه لرعاية الواقع كما هو الظّاهر من دليله ودليل الوقوف عند الشّبهة فيكون الحكم بالاحتياط حكما ظاهريّا طريقيّا كمؤدّى الأمارة ويفيد ما عرفت من فائدة القطع الطريقى الّا انّ الاحتياط الشّرعي الّذى قلنا انّه يفيد فائدة القطع ينحصر مورده بالشّبهة البدويّة بعد الفحص ولا نقول بوجوبه فيها والاحتياط فيها قبل الفحص وفى المقرونة بالعلم الاجمالى لا يكون شرعيّا مولويّا بل العقل لمّا يرى استحقاق العقوبة فى مخالفة الأمر المشكوك الّذى لم يتفحّص عنه وفى مخالفة الامر المردّد بين المشتبهين يكون الاحتياط عنده من لوازم ذلك فحكم العقل بالاحتياط كحكمه بالإباحة فكما انّه حكم فعلىّ للجاهل فى مقام العمل فكذلك الاحتياط فلا يكون الّا كمؤدّى الاصول الأخر غير الاستصحاب وعلى هذا يكون الامر بالاحتياط فى الأخبار ارشادا الى حكم العقل فى هذين الموردين لا الزاما من الشّارع كما قرّر فى محلّه والمقصود هو التّنبيه على انّه لو امر الشارع بالاحتياط على وجه الالزام وكلفنا به فى مورد من الشّبهات كان التّكليف به مفيدا فائدة القطع وذلك كما يقول به الأخبارى فى الشّبهة البدويّة التحريميّة بعد الفحص فحينئذ يكون كمؤدّى الأمارة والحاصل انّ الاحتياط الشّرعى والزام الشارع به امر طريقى مولوى

يقوم مقام القطع فى التنجّز ولكن ليس للشّارع عندنا امر الزامى بالاحتياط اصلا لا فى الشّبهات البدويّة ولا فى المقرونة بالعلم الإجمالي والأمر الطريقى مغاير للامر النّفسى وقد ظهر من جميع ما ذكرنا انّ الأصول باجمعها غير الاستصحاب لا تفيد فائدة القطع من التّنجّز وصحّة الاعتذار لما عرفت من انّ الفائدة حاصلة قبل ذلك لأنّ فى مورد البراءة يكون العقل مستقلّا بمعذوريّة العبد بعد الفحص وفى غيرها من موارد الاشتغال والتّخيير يكون مستقلّا بصحّة المؤاخذة على المخالفة فمن ناحية تلك الأصول لا توجد هذه الآثار كما توجد من ناحية القطع والأمارة بواسطة دليل التّنزيل فلا تكون الأصول بواسطة دليل جعلها تمام الموضوع لحكم العقل بوجوب الاطاعة وقبح المخالفة ولصحّة الاعتذار كما هو المقصود من افادتها فائدة القطع وبعبارة أخرى المراد من القيام ترتّب آثار الواقع على القائم كما فى صورة القطع به ومن المعلوم انّ الاصول الّتى هى وظيفة للشاكّ فى مقام العمل بعد اليأس عن الحجّة على الواقع لا معنى لقيامها مقام القطع فيما ذكر من الآثار وهذا بخلاف الاستصحاب والاحتياط فى الشّبهة البدويّة بعد الفحص لو قيل به فانّ العقل قبل الاطّلاع على دليليهما يحكم بالمعذوريّة ولا يحكم بشيء آخر وبعد الاطّلاع على دليليهما يصير الدّليلان بانفسهما موضوعين لحكم العقل باستحقاق العقوبة ونحوها فانّ الملحوظ فى دليليهما هو رعاية الواقع فيكون مؤدّى كلّ منهما حكما ظاهريّا طريقيّا كمؤدّى الأمارات وامّا قيام الاستصحاب والاحتياط مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على جهة الكشف فلا يثبت بدليل الجعل بل يحتاج قيامهما مقامه الى دليل آخر وقد عرفت وجهه مفصّلا ونزيد فى الكلام تتميما لما سبق ونقول انّه قد يتراءى من المتن قيام الامارات والاستصحاب مقامه بمجرّد دليل اعتبارهما ولا وجه لذلك اصلا كما عرفت وللمحقّق الخراسانى صاحب الكفاية فى حاشيته على الكتاب توجيه لما يتراءى من ظاهر المتن وتخريج لقيام الطرق والأصول مقام القطع بجميع اقسامه حتّى ما اخذ على وجه الصفتيّة وتقريره أنّ الظّاهر من دليل اعتبار الامارة هو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع الّا انّ نفس هذا التّنزيل يكفى فى افادة الأمارة فائدة القطع المأخوذ فى الموضوع فى كونه سببا لثبوت حكم آخر غير حكم متعلّقه فانّ موضوع الحكم بوجوب التّصدق مثلا هو القطع بالخمريّة واذا اخبر العادل بخمريّة مائع فقد احرز ذلك الموضوع ببركة الأمارة بواسطة دليل جعلها فانّ الامارة يرشد الى كون هذا المائع خمرا وبعد قيام الأمارة على خمريّته يحصل القطع بالواقع الجعلىّ ويكون كالقطع بالواقع الحقيقى ويترتّب عليه آثاره فانّ الخمريّة قد ثبت بالأمارة والقطع بالوجدان والموضوع حاصل بكلا جزأيه ويتّضح ذلك بمقايسة المقام على ساير الموضوعات المركّبة او المقيّدة فانّه كما يحرز مثلها بتمامها بالأمارة المتعلّقة بها كذلك يحرز جزئها او قيدها بالأمارة كما فى الشّك فى مائيّة كرّ مقطوع او فى كريّة ماء كذلك فانّ الموضوع للاحكام الخاصّة هو المركّب من كلّ منهما او المقيّد باحدهما واذا صار احد جزئيه او قيده مشكوكا وقامت البيّنة على تحقّقه احرز ببركة تلك البيّنة تمام الموضوع لاحراز احد

جزئيه بالامارة والأخر بالوجدان فيترتّب ما للموضوع المركّب من الآثار لا يقال انّ التّنظير بالمثالين فى غير محلّه وفى المقام لا يتحقّق الموضوع بكلا جزئيه بمجرّد جعل المؤدّى منزلة الواقع فانّ احد الجزءين وهو الواقع وان ثبت بالتعبّد وكان واقعا جعليّا الّا انّ قيده وهو القطع قطعىّ الانتفاء لوضوح انّ القطع المتعلّق بالخمر الجعلىّ مغاير للقطع المتعلّق بالخمر الواقعى ولا اشكال فى بقاء الشّك فى كونه خمرا.
واقعيّا والمفروض انّ مفاد دليل الأمارة هو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع من دون ان يكون ناظرا الى تنزيل القطع بالواقع الجعلى مقام القطع بالواقع الحقيقى ولا دليل آخر على هذا التّنزيل فانّه يقال الادلّة العامّة لحجيّة الطّرق والأمارات تشمل بعمومها تنزيل المؤدّى منزلة الواقع فيما اخذ العلم جزء للموضوع وحينئذ ينزّل العلم بالمؤدّى منزلة العلم بالواقع بالملازمة العرفيّة بين التّنزيلين فانّها ان دلّت ولو بعمومها على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع او المشكوك منزلة المتيقّن فلازم هذا التّنزيل هو التّنزيل الثّانى والّا لكان التنزيل الأوّل خال عن الفائدة اذ المفروض انّه لا اثر للواقع الّا كونه جزء او متعلّقا للموضوع ومع شمول دليل التّنزيل له فلا بدّ من تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع ولأجل هذا لا يرى العرف تفكيكا بين التّنزيلين فكما لو دلّ دليل بالخصوص فيما اخذ العلم جزء الموضوع على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع فلا بدّ بدلالة الاقتضاء وصون كلام الحكيم عن اللّغوية من تنزيل العلم بالمؤدّى منزلة العلم بالواقع اذ لا اثر للواقع الّا مع العلم فكذلك لو دلّ الدليل بعمومه على ذلك فلا بدّ من التّنزيل الثّانى بالملازمة العرفيّة وان لم يدلّ بدلالة الاقتضاء لأنّ المفروض دلالة الدّليل على الجعل والتّنزيل فيما اخذ جزء للموضوع بالعموم لا بالخصوص ولو لم ينزّل العلم بالمؤدّى منزلة العلم بالواقع لا يلزم لغويّة الجعل لشمول دليله لما كان الاثر مترتّبا على نفس الواقع وكان الواقع بنفسه تمام الموضوع هذه غاية ما أفاده في الحاشية فى تقريب افادة الأمارة فائدة القطع بما له من الأقسام وقد عدل عنه فى الكفاية واستشكل بانّه وان كان يندفع به محذور الجمع بين اللّحاظين الّا انّ الاكتفاء بلحاظ واحد لكلا التنزيلين كما هو المقصود فى هذا التوجيه مستلزم لامر محال وهو الدور والمستلزم للمحال محال وبيانه أنّ موضوع الحكم بالفرض هو القطع بالخمر الواقعى وفى المائع المشكوك لا يوجد الموضوع جزما لانّه لا قطع بالخمر قطعا وان كان فى الواقع خمر او اصابت الأمارة اليه فانّ بعد تنزيل المؤدّى منزلة الواقع يحصل القطع بالخمر التعبّدى لا الخمر الواقعى نعم يتحقّق الموضوع بدون لزوم الدّور لو كان دليل الجعل متكفّلا للتّنزيلين فى عرض واحد من دون ان يكون احدهما متفرّعا على الأخر كان يكون احد التنزيلين مدلولا مطابقيّا والأخر مدلولا بدلالة الالتزام فيكون الدّليل الواحد كاشفا عن التّنزيلين من دون توقّف ولزوم دور كما اذا قال الشّارع القطع بالخمر موجب للتصدّق واذا قامت البيّنة على خمريّة مائع فهو ايضا خمر فانّ بدلالة الاقتضاء صونا للكلام عن اللغويّة يدلّ على انّ القطع بالخمر الّذى قامت

البيّنة عليه كالقطع بالخمر الواقعى فانّ فى عرض تنزيل المؤدّى منزلة الواقع يدلّ على تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع وحصل الموضوع بتمامه وأمّا إذا لم يكن مثل هذا الدّليل وانحصر الدّليل بنفس دليل الاعتبار والجعل من جهة عمومه او اطلاقه فلا يصحّ الركون اليه لأنّ دلالة الدّليل على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ح يتوقّف على دلالته على تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع بالملازمة المذكورة اذ المفروض انّ كلّا من القطع والواقع يكون جزء للموضوع ولا اثر شرعىّ لمتعلّق القطع الّذى هو جزء للموضوع او متعلّق له ولا بدّ من ثبوت الجزء الأخر وجدانا او تنزيلا ليشمله دليل تنزيل المؤدّى ولا يدلّ الدليل على ذلك الّا بعد دلالته على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع حيث انّه لا بدّ من تحقّق الخمر التعبّدى حتّى يثبت التّلازم بين التنزيلين والدّلالة على وجه الملازمة فرع الدّلالة على وجه المطابقة فيتوقّف تنزيل القطع بالواقع الجعلى منزلة القطع بالواقع الحقيقى على شمول عموم دليل التّنزيل لتنزيل المؤدّى لانّه مترتّب ومتفرّع عليه وقد علم ممّا ذكرنا انّه لا يندفع الدّور المذكور بتعدّد دليل التنزيل بان يدلّ احدهما على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع والآخر على تنزيل الواقع الجعلى منزلة الواقع الحقيقى وذلك لانّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع يتوقّف على كونه ذا اثر شرعى ولا اثر له وحده ويمتنع التنزيل بدونه وكونه ذا اثر يتوقّف على تعلّق القطع وبه تنزيله منزلة القطع بالواقع وهذا التّنزيل متاخّر رتبة عن تنزيل المؤدّى منزلة الواقع وهذا هو الدّور المذكور وبالجملة بعد حصول الفرق بين الموضوع المركّب من القطع ونحوه من الأمور الوجدانيّة والموضوع المركّب من الأمور الخارجيّة لا يسمع دعوى تحقّق الموضوع باحد جزئيه بقيام الأمارة وبجزئه الأخر بالوجدان اللزوم الدّور لما عرفت من انّ المفروض كون الموضوع فى القطع المأخوذ فى الموضوع هو القطع بالخمر الواقعى ولا قطع كذلك فى المائع الّذى قامت البيّنة على خمريّته نعم هو خمر تعبّد او يحصل القطع بالواقع التعبّدى ولا دليل على تنزيله منزلة القطع بالواقع الحقيقى ودلالة دليل اعتبار الأمارة عليه لا بدّ وان يكون باحدى الدّلالات ومن الواضح عدم الدّلالة على وجه المطابقة او التّضمّن والدّلالة بالملازمة لا يتمّ الّا دورا وممّا ذكرنا يظهر أنّ لزوم الدّور فى التنزيل المذكور ليس منحصرا بمقام الاثبات بل هو لازم فى مقام الثّبوت ايضا فلا يقال انّ دلالة دليل الجعل على التنزيل الثّانى انّما هى من جهة عموم الدّليل فانّ اجرائه على وجه العموم يكشف عن التنزيل الثّانى ايضا حيث انّ فى مقام الثّبوت التلازم بين تنزيل المؤدّى منزلة الواقع وتنزيل القطع بالواقع الجعلى مقام القطع بالواقع الحقيقى ثابت ففى مقام الأثبات يكفى سوق الدّليل على وجه العموم ويكون مقتضاه ثبوت التّنزيل فى كلا الجزءين وهذا كما يقال فى لعن الله بنى اميّة قاطبة انّ فلانا وان شكّ فى ايمانه يجوز لعنه فانّ ايراد الكلام على هذا الوجه يقتضى ان لا يكون المشكوك فردا لما علم خروجه من عموم الحكم وكلّ من جاز لعنه فليس بمؤمن وينتج انّه ليس بمؤمن وجه الظّهور أنّ القطع بالواقع الجعلى متأخّر

رتبة عن تنزيل المؤدّى منزلة الواقع مع قطع النّظر عن مقام الدّلالة والأثبات كما انّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع يتوقّف فى الحقيقة وفى عالم الثّبوت على كونه ذا اثر شرعى وهذا الفرد ما لم ينزّل القطع به منزلة القطع بالواقع الحقيقى لم يكن بذى اثر ففى عالم الثّبوت ايضا يتوقّف صيرورته ذا اثر على كون المؤدّى بمنزلة الواقع كى يتحقّق الموضوع التنزيلى ويحصل القطع به ثمّ ينزّل منزلة القطع بالموضوع الحقيقى ليصير ذا اثر ومن المعلوم عدم امكان ذلك الّا على وجه دائر فتأمّل ولو سلّمنا ثبوت التّلازم فى عالم الثّبوت فذلك لا يكفى فى مقام الأثبات لسوق الدّليل على وجه العموم فانّ المورد الّذى يتمسّك بعموم العامّ لاثبات حكمه هو ما اذا كان من افراد الموضوع المذكور فى العامّ محقّقا وانّما شكّ فى كونه ممّا علم بخروجه عن حكم العامّ وعدم كونه منه فيتمسّك بعموم العامّ لاثبات حكمه له وهذا بخلاف المقام فانّ القطع بالواقع التّنزيلى قبل مجيء دليل الاعتبار لم يكن فرد الموضوع العامّ الّا على وجه دائر وما يقال فى دفع الدّور من كفاية الاثر التّعليقى واعتبار دليل الجعل بنحو القضيّة الطبيعيّة حيث انّ دليل الجعل والتّنزيل ينزّل المؤدّى الّذى هو متعلّق القطع بمنزلة الواقع بلحاظ الأثر التّعليقى المتحقّق فيما بعد فيحصل القطع بالواقع التنزيلى وبالملازمة العرفيّة ينزّل هذا منزلة القطع بالواقع الحقيقى ويتحقّق الموضوع بكلا جزأيه فهو غير مقبول ولا يلتفت اليه لما ظهر لك فيما مرّ انّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع لا يصحّ الّا بلحاظ اثره فلا بدّ من فعليّة الاثر وثبوته حين التنزيل والأثر التّعليقى لا تحصّل له حين التنزيل فكيف يصحّ ان يكون التّنزيل بلحاظه فتدبّر وحاصل الكلام في هذا المقام انّ الخبر وغيره من الأمارات وكذا الأصول الّتى تقوم مقام القطع الطّريقى كالاستصحاب فلا يقوم مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على جهة الكشف بنفس دليل الجعل والاعتبار لامتناع الجمع بين اللّحاظين وما افاده المحقّق الخراسانى فى الحاشية فى توجيه قيامها مقام القطع بجميع اقسامه مستلزم للدّور ولأجل ذلك عدل عنه فى الكفاية وقد اتّضح لك الامر ان بما لا مزيد عليه فان قلت إنّ الامرين وهو الجمع بين اللّحاظين فى قيام الامارات مقام القطع الطّريقى والقطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقيّة بنفس دليل حجّية الأمارة والدّور المذكور بالنّسبة الى ما ذكره صاحب الكفاية فى الحاشية من الالتزام بجعل المؤدّى والدّلالة على جعل القطع بالمؤدّى منزلة القطع بالواقع بالملازمة العرفيّة انّما يلزمان على القول بجعل احكام تكليفيّة على طبق المؤدّيات وامّا لو قلنا بانّ المجعول فى باب الطّرق والأمارات هو جهة كشفها عن الواقع وذلك لأنّ فى القطع جهات ثلاث الأولى كونه صفة قائمة بنفس القاطع ومضافا إليه الثّانية جهة اضافة الصّورة الحاصلة لذى الصّورة وهى جهة كشفه عن المعلوم ومحرزيّته له الثّالثة جهة الجرى العملى على وفق القطع حيث انّ العلم بوجود الأسد مثلا فى الطّريق يقتضى الفرار عنه و

هذه الجهات الثلاث من لوازم ذات العلم وليس المجعول فى باب الامارات هو المؤدّى بحيث يتعلّق حكم بالمؤدّى غير ما له من الحكم الواقعى بل هو جهة كشفها وهو الجهة الثانية من جهات القطع وهو نفس الطريقيّة والمحرزيّة والوسطيّة فى الاثبات والكاشفيّة عن الواقع اى تتميم الكاشفيّة بعد ما كان فيها جهة كشف ناقص ليس ككاشفيّة العلم ومن هنا يعتبر فى كون الشّيء امارة ان يكون له فى حدّ ذاته جهة كشف والشّارع تمّم كشفه وجعله محرزا للواقع ووسطا لاثباته فكانّ الشّارع فى عالم التّشريع جعل الظنّ علما من حيث الكاشفيّة بلا تصرّف فى الواقع ولا فى المؤدّى بل المؤدّى باق بحاله من حكمه الواقعى صادفت الأمارة للواقع او خالفت لانّه يكون من مصادفة الطريق او مخالفته لذى الطريق من دون توسعة فى الواقع وتنزيل شيء منزلة الواقع بل المجعول هو نفس الطريقيّة والكاشفيّة الّتى كان القطع واجدا لها بذاته والظّن يكون واجدا لها بالتعبّد والجعل الشّرعى وقلنا بأنّ المجعول فى الأصول التنزيليّة اى المتكفّلة لتنزيل المؤدّى منزلة الواقع كالاستصحاب وقاعدة التّجاوز هى الجهة الثّالثة من العلم وهو الجرى والبناء العملى على الواقع من دون ان يكون هناك جهة كشف وطريقيّة فالجرى العملى والبناء على ثبوت الواقع الّذى كان فى العلم قهرا ثبت فى الأصول تعبّد فيكون المجعول فى باب الطّرق والأمارات والاصول فى طول الواقع لا فى عرضه وليس للشّارع حكمان حكم واقعىّ وحكم ظاهرىّ ويكون المراد من كون مؤدّيات الطّرق والاصول احكاما ظاهريّة هو كونها مثبتة للواقع عند الجهل والحكم بانّ مؤدّياتها هو الواقع لمكان كونها محرزة له ولا يلزم ما ذكر من الجمع بين اللّحاظ الآلى والاستقلالي فى قيامها مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقيّة لانّ بناء على عدم جعل المؤدّى وكون المجعول هو نفس الكاشفيّة يكون الواقع لدى من قامت عنده الامارة محرزا كما كان فى صورة العلم والمفروض انّ الاثر مترتّب على الواقع المحرز فانّ ذلك هو لازم اخذ العلم من حيث الكاشفيّة موضوعا وبنفس دليل حجّية الأمارات والاصول يكون الواقع محرزا فتقوم مقامه بلا التماس دليل آخر وكما يرتفع على هذا المبنى محذور اجتماع اللّحاظين فكذا يرتفع محذور الدّور ايضا اذ لا تنزيل اصلا وانّما تمّم الشارع الكاشفيّة النّاقصة الّتى كانت للأمارة الظّنّية تعبّدا وجعلها كالقطع واعطاها صفة المحرزيّة قلت إنّ مجرّد جعل الطريقيّة لا يرفع اشكال اجتماع اللّحاظين اذ ليس هناك الّا مجرّد جعل الظّن طريقا الى متعلّقه والمفروض انّه لا اثر شرعى للمتعلّق وحده وانّما هو جزء للموضوع المركّب منه ومن القطع فالاثر مترتّب على الأحراز القطعى بمعنى انّ المكشوف بالقطع موضوع للاثر الشّرعى والظّن الّذى لا يكون الّا كشفا ناقصا بتعلّق الجعل الشّرعى بطريقيّته لا يصير قطعا وكشفا تامّا تكوينا كى يصير الموضوع للأثر متحقّقا ومن هذا البيان يظهر انّ انكار كون المجعول حكما على طبق المؤدّى ودعوى انّ المجعول هو مجرّد الطريقيّة وتتميم جهة الكشف لا يرفع اشكال الدّور ايضا لما عرفت من انّ الأمارة تقوم على متعلّق القطع سواء قلنا بانشاء حكم على طبق المؤدّى ام

قلنا بمجرّد جعل طريقيّتها ام قلنا بجعل الحجيّة لها فالأمارة على هذا القول طريق مجعول الى المتعلّق خاصّة والمفروض انّ الاثر الشرعىّ مترتّب على المركّب منه ومن القطع ولا اثر للمتعلّق وحده كى يصحّ جعل الطّريق اليه خاصّة وتصحيح جعل الطريقيّة اليه موقوف على جعل طريق آخر للقطع ودلالة دليل اعتبار الأمارة على الجعل الثّانى يستلزم الدّور فتدبّر هذا مضافا الى انّ دعوى كون المجعول هو مجرّد الطريقيّة وتتميم جهة الكشف غير سديد فانّ التعبّد بالأمارات الغير العلميّة امّا ان يستتبع حكما على طبق المؤدّى وامّا ان يكون من باب الإرشاد ومجرّد الكشف عن الواقع فلا يلاحظ فى التعبّد بها الّا الإيصال الى الواقع وعلى الثّانى فامّا ان نقول بانّ الحكم الوضعى منتزع عن الحكم التّكليفى ولا يكون متاصّلا فى الجعل كما عليه المصنّف قدس‌سره فلا بدّ من القول فى الأمارات بناء على كونها المجرّد الطريقيّة من دون انشاء حكم على طبق المؤدّى بانّ المجعول ح ولو امضاء لما عليه العقلاء حكم تكليفى يكون منشأ لانتزاع اعتبار طريقيّة الأمارة وحجيّتها واحسن ما يمكن ان يقال فى ذلك هو ما قاله المصنّف فى دليل الانسداد بعد نقل كلام المحقّق صاحب الحاشية فى بيان انّ مقدّمات دليل الانسداد لا يثبت الّا اعتبار الظّن بالطّريق لا فى نفس الحكم الفرعى وهو الوجه الثّانى من الوجهين المستدلّ بهما على ذلك بقوله فيه انّ تفريغ الذّمة عمّا اشتغلت به امّا بفعل نفس ما أراده الشّارع فى ضمن الأوامر الواقعيّة وامّا بفعل ما حكم حكما جعليّا بانّه نفس المراد وهو مضمون الطّرق المجعولة فتفريغ الذّمة بهذا على مذهب المخطئة من حيث انّه نفس المراد الواقعى بجعل الشّارع لا من حيث انّه شيء مستقلّ فى مقابل المراد الواقعى فضلا عن ان يكون هو المناط فى لزوم تحصيل العلم واليقين انتهى موضع الحاجة وحاصله أنّ المجعول هو الحكم بانّ المؤدّى هو الواقع فليس المجعول فى باب الامارات امرا مغايرا للواقع ولا ريب فى انّ للشّارع جعل الهوهويّة والحكم بانّ المؤدّى هو الواقع فى صورة عدم العلم به وامّا ان نقول بانّ الحكم الوضعىّ متأصّل بالجعل وعليه فلا بدّ من القول بانّ المجعول بالامضاء هو الحجيّة كما عليه صاحب الكفاية لا الطريقيّة والوسطيّة فى الاثبات وجعل الحجيّة للأمارة الّذى ليس الّا بمعنى القاء احتمال الخلاف بواسطة اخبار العادل مثلا بحكم او بموضوع له اثر امر معقول ويظهر ذلك من بناء العقلاء فى اثبات مقاصدهم على ما هو المفروض من انّ التعبّد بالأمارات الشرعيّة من باب الارشاد حيث انّ الامارات المقرّرة عندهم كالعلم لا يعتنون باحتمال مخالفة الطّريق للواقع ويشهد له ايضا ما تراه فى جعل الطّرق من الموالى العرفيّة حيث لا يستفاد منه الّا تنزيل احتمال المخالفة بمنزلة العدم كما يكون احتمال الخلاف ملقى فى العلم تكوينا وبالجملة فجعل الحجيّة هو الظّاهر ايضا من من ملاحظة ما ورد فى التّوقيع الشّريف بمضمون انّ الفقيه حجّتى عليكم وانا حجّة الله وما ورد فى الاخبار من السّئوال مثلا عن انّ يونس بن عبد الرّحمن ثقة آخذ عنه معالم دينى فانّ السّئوال

يدلّ على انّ الاخذ بقول الثّقة والاعتماد عليه فى معالم الدّين كان مفروغا عنه والحجيّة أمر مستقلّ بالمفهوميّة قابلة للجعل الشرعىّ مثل الولاية والحكومة ومفهومها فى الحجّة المجعولة هو المفهوم منها فى الحجّة المنجعلة من القطع والظّن فى صورة الانسداد على تقدير الحكومة وقضيّتها أن يكون الطّريق عذرا فيما أخطأ وموجبا للتّنجّز واستحقاق العقوبة على مخالفته فيما اصاب وان يكون موافقتها انقياد او مخالفتها تجرّيا وامّا جعل الطريقيّة فهو غير معقول لانّها منتزعة من مرآتيّة القطع وكاشفيّته الّتى هى عين وجوده الحقيقى فى الخارج وليست مفهوما مستقلّا والامر الانتزاعي تابع لمنشئه فى الجعل والاعتبار ولا يتعلّق الجعل التشريعىّ بالوجود الحقيقى وهذا بخلاف الحجيّة فانّها ليست منتزعة عن وجود القطع بل هى من اللوازم المتأخّرة عنه ولها استقلال فى المفهوميّة وكذلك الظّن فانّ طريقيّته النّاقصة منتزعة عن كاشفيّته النّاقصة فليس لها مفهوم مستقلّ حتّى يتعلّق بها الجعل وحجيّة من المفاهيم المستقلّة واللّوازم المتأخّرة عن وجوده التّكوينى والفرق انّ حجيّة القطع بالذّات وحجيّة الظّن بالتّعبد والجعل التّشريعى وتوهّم أنّ الحجيّة ايضا غير مستقلّة فى المفهوميّة ومنتزعة عن التّنجّز فاسد جدّا لأنّ تنجّز الواقع وكون الظّن والطّريق عذرا وموجبا لاستحقاق العقوبة وغير ذلك كلّها من آثار الحجيّة ولوازمها المتأخّرة عنها ولو لا الحجيّة لم يكن للعقل حكم بالتّنجّز وغيره فلا تغفل وحاصل الكلام أنّ دعوى قيام الأمارات بدليل اعتبارها مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على جهة الكاشفيّة لا دليل عليها ولا يمكن توجيهها على نحو يرتفع به محذور الجمع بين اللّحاظين ولزوم الدّور واذا فرض اخذ القطع فى موضوع الحكم يرتفع هذا الموضوع عند عدم القطع وان كان اخذه فى الموضوع بلحاظ الطريقيّة ولا يصحّح دليل اعتبار الأمارة قيامها مقام هذا القطع وانّى اعتذر من الأطناب وهو الهادى الى الصّواب الأمر الثّالث اعلم انّ القطع كما يكون طريقا وموضوعا بماله من الاقسام كذلك يكون جهة للقضيّة كسائر الجهات من الضّرورة والدّوام والفعليّة وغيرها وهذا كما ذكره العلّامة فى المختلف فى جواب ما استدلّ به ابن بابويه وابن ابى عقيل رحمهم‌الله تعالى على عدم البأس بالصّلاة فى ثوب اصابه خمر لأنّ الله حرّم شربها ولم يحرّم الصّلاة فى ثوب إصابته من انّ المسكر لا يجب ازالته عن الثّوب والبدن الخ وقد مرّ تمام العبارة حيث أفاد رحمه‌الله في الجواب بانّ الاجماع المذكور فى المقدّمتين اخذ فيهما لا بمعنى واحد فانّه تارة جعل كيفيّة للربط تدلّ على وثاقته خارجا عن طرفى القضيّة فى إحداهما وتارة جعل فى الأخرى جزء من المحمول فلم يتّحد الوسط فلا انتاج انتهى ومن الواضح انّ معنى الاجماع فى كلامهم هو القطع بالمراد فان قلت إنّ جواب العلّامة غير تامّ ولا يدفع الاستدلال لامكان جعل الاجماع جزء للمحمول فى الكبرى ايضا لانّ قولهم بالاجماع بمنزلة الضّرورة والضّرورة الّتى كانت جهة القضيّة وكانت القضيّة معها صادقة اذا جعلتها جزء للمحمول تكون القضيّة صادقة ايضا وحينئذ يصير الأوسط

مكرّرا ويصحّ ان يقال وكلّ نجس ضرورىّ وجوب ازالته كما يصحّ ان يقال وكلّ نجس يجب ازالته بالضّرورة ويكون القياس هكذا المسكر لا يكون ضروريّا وجوب ازالته للصّلاة وكلّ نجس ضرورىّ وجوب ازالته للصّلاة فينتج انّ المسكر لا يكون نجسا قلت إنّ الضرورة يكون لها اعتبارات أحدهما ما يقابل الامكان والدّوام والامتناع وغيرها من الجهات وثانيهما ما هو بمعنى القطع والمرادف للإجماع هو الثّانى والّذى لا يتفاوت الحال فى جعله جهة او جزء هو الاوّل فلا يصحّ فى المسألة جعله جزء للمحمول فى الكبرى فلا يتكرّر الوسط فلا ينتج النّتيجة المذكورة ويوضح ما ذكرنا انّ مدّعى الاجماع والضّرورة فى اثبات حكم او موضوع لا يدّعى انّ هذا الحكم مثلا ضرورىّ بالمعنى المقابل للامكان والامتناع بل قصده دعوى انّ ثبوت هذا الحكم مقطوع معلوم وان كان خلافه فى حيّز الإمكان قوله (حكم العقل بحسن اتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا) من دون فرق بين القطع بكونه مطلوبا وحكما واقعيّا ام مطلوبا وحكما ظاهريّا ثابتا بالطّريق المعتبر فانّ المناط والموضوع عند العقل هو القطع بالمطلوبيّة والمبغوضيّة مطلقا من دون خصوصيّة للقطع بالمطلوبيّة الواقعيّة فلا تغفل قوله (وامثلة ذلك بالنّسبة الى حكم غير القاطع الخ اشارة الى انّ الامثلة المذكورة بعد ذلك وان كانت امثلة للقطع الموضوعى بقول مطلق لكنّها لا ربط لها بالمقام فانّ الكلام فى المقام انّما هو فى القطع بالنّسبة الى نفس القاطع قوله (بخلاف المأخوذ فى الحكم على وجه الموضوعيّة فانّه تابع لدليل الحكم) قد اشرنا سابقا الى انّ الّذى يقوى فى نفسى عدم تقسيم المصنّف ره القطع المأخوذ فى الموضوع الى قسمين وان يتراءى ذلك من العبارة وكون غرضه انّ القطع الطريقى الصرف قد يؤخذ فى الموضوع لاحراز الموضوع وتنقيحه من غير ان يكون له دخل وتأثير فى عروض الحكم اصلا وذلك كما اذا كان المأخوذ فى الموضوع امرا لا يكاد يوجد بدون القطع به ولا يكون القطع ح إلّا كاشفا محضا فبعد تقسيم القطع الى قسمين الطّريقى والموضوعى اراد التّنبيه على امر راجع الى تشخيص الصغرى وهو انّ الدّليل الوارد الّذى يكون مشتملا على اخذ القطع فى موضوع الحكم قد يظهر منه او من الخارج عدم كون المراد منه ما هو ظاهره بل يعلم انّ الحكم معلّق على نفس المتعلّق وليس القطع الّا طريقيّا وح فالأمارة والاستصحاب بنفس دليل اعتبارهما يفيدان فائدته ويقومان مقامه بلا اشكال وذلك كقوله عزّ اسمه (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ) الخ فإنّ التّبيّن مأخوذ فى موضوع الحكم بحسب الظّاهر مع انّ مقتضى الدّليل الخارج وهو الأخبار الواردة عدم مدخليّته فى الحكم ولذا يرجعون الى استصحاب اللّيل عند الشّك فى الطّلوع مطو قد لا يظهر خلافه فيؤخذ بما هو ظاهر الدّليل من اعتبار صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشّخص ويشهد لما ذكرنا فى بيان المراد أمور الأوّل التّعبير اوّلا فان ظهر منه او من دليل خارج اعتباره على

وجه الطريقيّة وثانيا وان ظهر اعتبار صفة القطع الخ الثّانى حكمه بقيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع المأخوذ فى الموضوع ان ظهر اعتباره على وجه الطريقيّة ولو لم يكن مراده ما ذكرنا بل كان ما هو المتراءى فى بادى النّظر واراد من ذلك القطع المأخوذ فى الموضوع حقيقة وكان من حيث كشفه عن متعلّقه لاتّجه على الحكم بقيام الأمارة مقامه الاشكال المتقدّم من الجمع بين اللّحاظين فى دليل اعتبار الامارة الثّالث ما سننقله من العبارة المنقولة عن بعض النّسخ المصحّحة وفى حاشية المحقّق الميرزا الآشتياني قدس‌سره انّه مذكور فى بعض النّسخ الموجودة عنده الرّابع ما عرفت من الأشكال فى اصل تصوير القسم الثانى والرّابع من الاقسام المذكورة للقطع قوله (وان ظهر اعتبار صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة) نقل عن بعض النّسخ المصحّحة قبل هذا تتمّة لكلامه فى القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقيّة هكذا ويظهر ذلك امّا بحكم العقل بكون العلم طريقا محضا وامّا بوجود الادلّة الأخر على كون هذا الحكم المنوط بالعلم ظاهرا متعلّقا واقعا على نفس المعلوم كما فى غالب الموارد انتهى قوله (كما اذا فرضنا انّ الشّارع اعتبر صفة القطع اجمع الاماميّة على انّ الشّاك فى عدد الرّكعات فى الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة لا اعتبار به وانّ فى الشّك فى الاخيرتين من الرباعيّة يبنى على الاكثر ويسلّم ويأتى بالمشكوك احتياطا منفصلا وقد عبّر عن هذا بعض اصحابنا بالبناء على الاقلّ وان كان الاتيان بصلاة الاحتياط بعد السّلام واجبا واستدلّ له بالاستصحاب بدعوى ظهور بعض الاخبار فى ذلك كما ستقف على تفصيل هذا الكلام فى محلّة إن شاء الله الله تعالى وامّا البناء على الاقلّ والتّسليم من دون الإتيان بصلاة الاحتياط فلم يقل به احد من اصحابنا فى الاخيرتين من الرباعيّة ولا فى غيرهما من الرباعيّة وغيرها وإذا وقفت على ذلك فالظّاهر انّ قوله فانّ غيره كالظنّ باحد الطّرفين او اصالة عدم الزائد من باب المثال ومن المشهور عدم المناقشة فى المثال وان كان الاولى ان يقول كالظنّ باحد الطرفين او اصالة البناء على الاكثر لا يقوم مقامه قوله (الّا بدليل خاصّ خارجى غير ادلّة حجيّة مطلق الظّن فى الصّلاة) ظاهر العبارة كما ترى قيام الأمارة والأصل مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الصفتيّة اذا دلّ دليل خاصّ خارجىّ عليه فيشكل بانّه غير صحيح لانّ القطع اذا اخذ موضوعا ارتفع الموضوع عند عدم القطع قطعا ولأجل هذا حكم بعدم قيامهما مقامه بنفس دليل اعتبارهما والدّليل الخاصّ الخارجى لا يجعل الأمر المحال ممكنا ولكنّ التّحقيق عدم ارادته طاب ثراه ما هو المقصود فى المقام من انّ الدّليل الخاصّ يفيد حجيّة الأمارة واعتبارها طريقا بل مراده من قيام الأمارة حينئذ مقامه ما مرّ عليك من انّ الدّليل الخارجى قد يدلّ على انّ الأمارة الفلانيّة يكون كالقطع موضوعا للحكم الفلانى ولا اشكال فى امكان جعل موضوعات متعدّدة لحكم واحد بحيث يقوم بعضها مقام بعض فراجع ثمّ من الواضح انّ ما

ذكرناه فى معنى القيام بحسب الدّليل الخارجى انّما يصحّ فى الأمارة دون الاصل قوله كما يظهر من رواية حفص الواردة فى جواز الاستناد الى اليد) المرويّة فى الكافي والفقيه والتهذيب عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال له رجل أرأيت اذا رايت شيئا فى يدى رجل أيجوز لى ان اشهد انّه له قال نعم قال الرجل اشهد انّه فى يده ولا اشهد انّه له فلعلّه لغيره فقال ابو عبد الله عليه‌السلام أفيحلّ الشّراء منه قال نعم فقال ابو عبد الله ع فلعلّه لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك هو لى وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ثمّ قال ابو عبد الله ع لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق والرّواية ضعيفة سندا وقد يدّعى انجبارها بالشّهرة المستفيضة ودلالتها على جواز الاستناد الى اليد فى الشّهادة واضحة بل وان اختصّ مورد السّئوال باليد ولكنّها كما ادّعاه المصنّف تدلّ على جواز الاستناد فى الشّهادة الى كلّ ما يجوز الاستناد اليه فى مقام العمل فانّ ظاهر قوله ع من اين جاز لك ان تشتريه الخ ثبوت الملازمة بين ترتيب احكام الملك بالأمارة الشرعيّة وجواز الشّهادة لكنّ المسألة خلافيّة واجمالها انّ اليد ان كان معها التصرّف المكرّر بلا منازع كالهدم والبناء والإجارة ونحو ذلك من التّصرفات الّتى لا تنفكّ غالبا عن الملك فالمشهور شهرة عظيمة هو جواز الشّهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليد الظاهرة فيه والّا بان كانت اليد مجرّدة عن انضمام التصرّف اليها فاكثر المتاخّرين كما فى المسالك وغيرها على الجواز ايضا مستدلّين بخبر حفص المذكور والجواز فى هذا القسم مستلزم للجواز فى القسم الاوّل بالأولويّة كما انّ المنع فى الأوّل مستلزم للمنع فى الثّانى كذلك وتفضيل الكلام فى المسألة يطلب فى كتاب القضاء قوله (وممّا ذكرنا يظهر انّه لو نذر احد ان يتصدّق الخ) قد يورد على هذه العبارة تارة بأنّ عدم وجوب التصدّق عند الشّك فى الحياة لاجل الاستصحاب فى الصّورة الأولى يصحّ اذا كان اخذ اليقين فى الحياة على وجه الصفتيّة لا مطلقا حتّى فى صورة اخذه على وجه الطريقيّة فانّ المستفاد من عبارته السّابقة هو قيام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقيّة وأخرى بأنّ وجوب التصدّق لاجل الاستصحاب فى الصّورة الثّانية لا يصحّ الّا عند القائل بالمثبت فانّ الحكم اذا كان متعلّقا على نفس المستصحب من حيث هو يصحّ استصحاب الموضوع لاجراء الحكم عليه مثل الحكم بالاجتناب على مشكوك النّجاسة لأجل الاستصحاب وامّا اذا كان الحكم متعلّقا بما يكون ملازما للمستصحب عقلا او عادة فالاستصحاب يكون مثبتا والمثال من هذا القبيل لأنّ وجوب التصدّق ليس من الاحكام المتعلّقة على وجود زيد وحياته الّذى هو المستصحب بل هو من الاحكام المتعلّقة على ما يلازمه من حيث كونه منذورا فانّ موضوع الحكم الشّرعى فى المثال ابتداء هو الامر العادى كالوفاء والالتزام ووجوب التصدّق بدرهم من حيث انّه وفاء بالنّذر لا يثبت الّا باثبات كونه وفاء وهل هذا الّا مثل

ما لو نذر ان يعطى الحنّاء للحية زيد حينما صار ذا الحية وغاب زيد مدّة بحيث لو كان موجودا كان ذا الحية وباستصحاب حيوة زيد لا يجب إعطاء الحنّاء لانّه ليس حكما متعلّقا بوجود زيد الّذى هو المستصحب بل يكون حكما متعلّقا بما يكون ملازما عاديّا لوجوده وهو كونه ذا الحية والإيراد ان فى غاية السّقوط أمّا الأوّل فبعد الاغماض عمّا قوّيناه من انكار تقسيم المصنّف القطع المأخوذ فى الموضوع حقيقة الى قسمين وان ليس القطع بقول مطلق منقسما الّا الى قسمين الطريقيّة والصفتيّة انّ المراد بقوله فى المقام ما دام متيقّنا بحياة ولده على تقدير تقسيم القطع الموضوعى الى قسمين هو اعتبار اليقين من حيث الصفتيّة فيصحّ الحكم بعدم قيام الاستصحاب مقامه وامّا الثّانى فلانّه لا ريب ولا اشكال كما صرّحوا به فى عدم الفرق فى جريان الاصل لترتّب الاثر العملى عليه بين ان يكون المؤدّى تمام الموضوع للحكم الشّرعى وان يكون ماخوذا فيه على وجه الجزئيّة او القيديّة بانحائها لكفاية هذا المقدار من الاثر ايضا فانّ العنوان المركّب من الجزءين او من مجموع القيد والمقيّد كالصّلاة فى حال كون المصلّى متطهّرا او الغسل بالماء الطّاهر عبارة عن امور قد احرز جميعها ما عدا الطّهارة منها مثلا بالوجدان وهى بالاصل واين هذا من احراز اللّوازم الغير الشرعيّة بالاصل الجارى فى ملزوماتها الّتى يراد من عدم حجيّة الاصل المثبت عدم كفايته فى احرازها وامّا مقارنة الشرط للمشروط فان اريد بها منشأ انتزاع هذا العنوان وهو وجود المشروط الّذى هو الغسل والصّلاة فى المثالين فى ظرف وجود هذا الشّرط الّذى هو طهارة الماء او المصلّى فهذا هو الّذى ذكرنا انّ بعضه محرز بالوجدان وبعضه بالاصل وان اريد بها نفس هذا العنوان المنتزع عن وجود المشروط فى ظرف الأخر فهو خلاف الفرض نعم اذا استفيد من دليل الحكم ترتّبه على العنوان الملازم والمنتزع للمركّب من الجزءين او القيد والمقيّد وكان بعضه محرزا بالوجدان فاحراز البعض الأخر بالأصل لا أثر له لأنّ هذا البعض ح ليس جزء من نفس الموضوع بل يكون جزء من العنوان الملازم وجوده لوجود الموضوع وهذا نظير ما ذكروه من جريان استصحاب الشهر السابق بالنّسبة الى يوم الشّك ومنع ترتّب احكام اوّل الشهر على ما بعده وذلك من جهة عدم كون الاوليّة عنوانا مركّبا من العدم السابق والوجود اللّاحق كى يكون ممّا يحرز احد جزئيه بالوجدان والأخر بالاصل وانّما هو عنوان ثانوى ينتزع عن الوجود المسبوق بالعدم فمؤدّى الاصل ليس جزء من نفس الموضوع بل هو جزء من العنوان الملازم له وبالجملة اذا كان الموضوع مركّبا وكان بعض اجزائه محرزا بالوجدان فلا اشكال فى احراز الجزء المشكوك بالأصل وتوهّم أنّ المستصحب اذا كان من الموضوعات يلزم ان يكون تمام الموضوع للحكم المترتّب عليه يوجب المنع عن الاستصحاب فى الموضوعات اصلا لأنّ الحكم الشّرعى يتعلّق دائما بفعل المكلّف وان كان له تعلّق بالموضوعات الخارجيّة وان شئت قلت انّ الآثار الغير المترتّبة على نفس المستصحب من حيث هى بل بواسطة شيء آخر على قسمين أحدهما ما يكون الواسطة موجودة قبل الشّك كاستصحاب حيوة الزّوج لوجوب نفقة زوجته فانّ وجوب نفقة الزّوجة ليس مترتّبا على وجود الزّوج وحياته بل يكون مترتّبا على وجوده مع بقاء علقة الزّوجية وهو من الاستصحاب المجمع عليه وثانيهما ما لا يكون الواسطة معلومة

الوجود واريد ثبوتها بالاستصحاب كنبات اللحية فى المثال المذكور وهذا هو الّذى يسمّونه بالاصل المثبت فانّ احراز النّبات يحتاج الى اثبات الواسطة وهو وجود زيد وما نحن فيه من قبيل الأوّل لأنّ النّذر واقع سابقا ولا شكّ فيه قوله (ثمّ انّ هذا الّذى ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة) قد علم انّ طريقيّة القطع انجعاليّة بحيث لا يمكن للشّارع التصرّف فيه نفيا او اثباتا كذلك طريقيّة الظّن والفرق بينهما فى ذلك انّ القطع طريق تامّ بخلاف الظّن فانّه طريق ناقص فالظنّ لا يكون حجّة ذاتا بحيث يكون كالقطع لنقصه فى الطريقيّة ولا بدّ فى حجيّة واعتباره من دليل شرعىّ او عقلى حتّى يصير مؤدّاه بسببه كالمقطوع فالظنّ المعتبر حجّة جعليّة بخلاف القطع فانّ حجيّتها كما تقدّم ليست الّا ذاتيّة والمتيقّن ممّا ثبت حجيّته بدليل شرعى هو الظّنون الخاصّة الّتى دلّ الادلّة الخاصّة على حجيّتها من الشارع وامّا الظنون المطلقة الّتى تكون حجيّتها بدليل الانسداد على تقدير تماميّتها فان قلنا بعد تماميّتها يكشف العقل عن حكم الشّارع بحجيّة الظّن يكون حجيّتها ايضا مجعولة من الشّارع كالظّنون الخاصّة وان قلنا بعد الانسداد يحكم العقل بحجيّة مطلق الظّن يكون حجيّتها مجعولة من العقل واعلم انّ الظّن كالقطع فى جميع ما ذكروا له فاقسام الظّن عندهم كالقطع يرتقى الى خمسة الأوّل الطّريقى المحض الثّاني ما اخذ فى موضوع الخطاب كما اذا قيل ان ظننت بوجوب شيء يجب عليك التصدّق بكذا بنحو يكون تمام الموضوع او جزئه وقيده بان يكون الواقع والظّن تمام الموضوع وفى كلّ منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف عن متعلّقه وحال عنه وأخر بما هو صفة من الصّفات للظّانّ ثمّ انّ المسلّم هو وقوع الظّن الطريقى الصّرف الكاشف عن متعلّقه وهو مفاد ادلّة حجيّة الطّرق والأمارات وامّا الظّن الموضوعى فلم نجد له موردا قطعيّا نعم وقع فى الشرع موارد يحتمل كونه طريقا مجعولا منها فى مسئلة انّ المتيمّم لو صلّى بعد الفحص وحصول الظّن بفقد الماء فوجده فى رحله فانّ صحّة صلاته او اعادتها بالطّهارة المائيّة مبنيّة على كون الظّن المذكور طريقا او موضوعا ولو كان موضوعا لا يصحّ التعويل على اصالة عدم الماء اذ المدار شرعا فى الجواز وعدمه على الظّن وعدمه والاصل المذكور لا ينهض باثباته ولو كان طريقا وكان الحكم مترتّبا على عدم الماء فهو كالعلم على ما عرفت طريق لمتعلّقه ولا يتعقّل الموضوعيّة بالنّسبة اليه وموضوع بالنّسبة الى الاحكام المترتّبة عليه اذ لا معنى للطريقيّة بالنّسبة اليها كما لا يخفى ومنها فى مسئلة الظّن بالقبلة عند انكشاف الخلاف وعدم وقوع الصّلاة إليها ومنهاف ى مسئلة الظّن بعدد الرّكعات ومن الواضح أنّ الثّمرة بين الاحتمالين يظهر فى الاجزاء فعلى الموضوعى لا اشكال فى اقتضائه للأجزاء فانّه امر واقعىّ وموضوعه نفس الظّن وعلى الطريقى يكون حكما ظاهريّا ويبتنى على كون الامر الظّاهرى يقتضى الاجزاء ام لا ثمّ انّه قد ذكرنا سابقا انّ القطع اذا اخذ فى موضوع الحكم فلا بدّ ان يكون موجبا لحكم آخر يخالف متعلّقه لا يماثله ولا يضادّه وانّه لا يمكن اخذ القطع

بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدّور ولا فى موضوع مثل هذا الحكم او ضدّه للزوم اجتماع المثلين والضّدين امّا لزوم الدّور فلتوقّف شخص هذا الحكم واقعا على القطع به ضرورة توقّف الحكم على موضوعه وتوقّف تحقّق القطع به على تحقّقه ضرورة انّه لو لا ذلك كيف يتعلّق القطع به ومنع توقّف تحقّق القطع به على تحقّقه قياسا له بما اذا أخطأ توهّم محض ودفعه أنّ فى مورد الخطأ يكون المتعلّق مثل الحكم لا نفسه والدّور انّما هو فى اخذه فى موضوع شخص المتعلّق به فتدبّر وامّا لزوم احد الاجتماعين فهو وان لم يكن بلازم عند الحاكم الّا انّ عند القاطع لا محيص من ذلك فانّه حين القطع لا يمكنه تصوير اجتماع حكمين مثلين او ضدّين فى موضوع واحد فكيف يحكم بالمثل او الضدّ عليه نعم يمكن انشاء حكم المماثل او المضادّ فيما لو تعلّق القطع بالحكم فى مرتبة الانشاء كالاحكام المخزونة فى زمان الغيبة عند امامنا صاحب العصر عجّل الله تعالى فرجه لعدم المقتضى لاظهارها ولو من جهة عدم استعداد العباد فيصحّ أخذ القطع بهذه المرتبة من الحكم فى مرتبة أخرى منه او من مثله او ضدّه لعدم لزوم محذور لا عند الحاكم ولا عند القاطع وامّا الظّن فيشارك القطع فى انّه لا يجوز ان يؤخذ فى موضوع نفس الحكم المظنون للزوم الدّور ويفارقه فى جواز اخذه فى موضوع مثل متعلّقه او ضدّه فانّ مرتبة الحكم الظّاهرى محفوظة للظنّ فلا يلزم اجتماع المثلين او الضدّين بخلاف القطع فانّه يوصل الحكم الى مرتبة لا يبقى معها مجال للحكم الظّاهرى فيفترق القطع عن الظّن ايضا بامكان جعل الشارع حكم الشّىء واقعا وحكمه مظنونا مختلفين لاختلاف الموضوع فيهما بخلاف القطع لانّ المقطوع والواقع شيء واحد ولو فى نظر القاطع ولا يمكن ان يجعل للشّيء الواحد حكمان مختلفان للزوم التّناقض وبينهما فرق من وجهين آخرين ايضا الاوّل انّ القطع الطريقى مطلق ولا تعليق فيه اصلا بخلاف الظّن فانّ اعتباره معلّق على انتفاء القطع وعدم امارة خاصّة من قبل الشّارع تكون مقدّمة عليه فى المرتبة خلافا لصاحب الفصول حيث حكى عنه انّه يجوز للشّارع ان يقول للمكلّف فى صورة امكان العلم لا تعمل به بل اعمل بالأمارة الفلانيّة فيعتبر فى حجيّة القطع انتفاء امارة مجعولة من الشّارع وقد مرّ امتناع التصرّف فيه نفيا وإثباتا الثّاني قد عرفت انّ القطع الطريقى لا يصير وسطا اصلا بخلاف الظّن فانّه يصير وسطا مطلقا ثمّ إنّ احكام الظّن بقسميه كاحكام القطع كذلك ولكن فى الجملة بيانه أنّ القطع الطّريقى طريق صرف وكاشف عن متعلّقه ويكون تمام الموضوع لحكم العقل بوجوب الاتّباع والجرى على طبقه وكذلك الظّن الطريقى المجعول والقطع الطريقى لا يعقل الفرق بين أسبابه وأما الظّن الطريقى فان كان دليل اعتباره هو العقل كما هو المفروض فى دليل الانسداد على فرض تماميّة مقدّماته وكون النّتيجة حكومة العقل باعتباره فلا اشكال ح فى عدم الفرق بين أسبابه وان كان هو الشّرع فلا اشكال ايضا فى امكان الفرق بين اسبابه وخصوصيّاته بل هو واقع فى الشّرعيات فى الجملة وان كان هو بناء العقلاء

كما فى الظّن الاستصحابى او خبر الثّقة المفيد للاطمئنان بالصّدور فقد يستشكل فيه بانّ بنائهم على العمل بالظنّ فى اىّ مورد فرض ليس الّا من حيث الانكشاف الظنّى ولا يعقل ان يختلف هذا المعنى باختلاف الأسباب والإنصاف عدم الاشكال فى امكان الفرق عندهم بين اسبابه وخصوصيّاته كما نرى ذلك منهم فى خصوص المثالين فانّ بنائهم على العمل بخصوص الظّن الحاصل من الحالة السّابقة او خبر الثّقة ولا يعملون بغيرهما وان افاد ظنّا اقوى مرتبة من الظّن الحاصل منهما والقطع الطريقى يقوم مقامه الامارات والاستصحاب وامّا الظّن الطريقى فكذلك يقوم مقامه الطرق الشرعيّة والاستصحاب بنفس دليل اعتبارهما حيث انّ الظّاهر من دليلهما هو ترتيب آثار الواقع على مؤدّى الطّرق والقاء احتمال الخلاف فى الاستصحاب فالطّرق والاستصحاب يفيدان فائدته فى الكشف عن الواقع ولكن هذا فى الطّريق الّذى يكون مرتبته بحسب الجعل متأخّرة عن الظّن الّذى يمكن ان يقوم مقامه عند فقده والّا فمع فرض طريقين معتبرين وظنّين خاصّين وتساوى مرتبتهما لا ترجيح لاحدهما على الآخر حتّى يكون أصلا والأخر فرعا وأمّا الظّن الموضوعى باقسامه فهو مشارك مع القطع كذلك بما ذكر له من الاحكام ثمّ إنّ طريقيّة الظّن انّما هى بالنّسبة الى الحكم الواقعى المجعول للشّيء بما هو هو فى الواقع ويسمّى حكما ظاهريّا من جهة ما عرفت من كون طريقيّة ناقصة ولا بدّ فى اعتباره من دليل فالظّن الّذى هو طريق بدليل اعتباره الى حكم متعلّقه يكون موضوعا دائما بالنّسبة الى الحكم الظّاهرى وموضوعيّته الّتى قسيم لطريقيّة انّما هى كموضوعيّة العلم ايضا تكون بالنّسبة الى الحكم الواقعى لكن بمعنى كون الحكم الواقعى مجعول للشّيء المظنون هذا كلّه فى القطع والظّن وامّا الشّك فهل يمكن اعتبار الطريقيّة فيه قيل لا وانّه يمتنع جريانها فيه فهو على عكس القطع حيث لا يمكن ان يحكم بعدم اعتباره طريقا لخلو الشّك عن جهة الكشف وان امكن حكم الشّارع تعبّدا بالبناء على احد الاحتمالين كما هو الواقع فى جميع موارد الأصول لكنّه ليس من طريقيّة الشّك فى شيء ومن ذلك يظهر عدم جريان القسم الاوّل من الموضوعى وهو اخذه فى الموضوع على وجه الطريقيّة ايضا ولكنّ الصّواب هو وجود جهة الكشف والطريقيّة فيه ايضا لما نرى من انّه لو انسدّ باب العلم والظّن والعياذ بالله وبقى الاحكام مشكوكة كان الشّك عند ذلك طريقا بمعنى لزوم الأخذ باحد طرفى الشّك على وجه التّخيير ولا يجوز الرّجوع الى غيرهما ضرورة انّ الموافقة الاحتماليّة اولى من المخالفة القطعيّة وقد صرّح المصنّف ره بهذا فى موارد منها فى ذيل الوجه الثّانى من الوجوه المذكورة لاثبات المقدّمة الثّانية من مقدّمات دليل الانسداد حيث يقول بل الأنصاف انّه لو فرض والعياذ بالله فقد الظّن المطلق فى معظم الاحكام كان الواجب الرّجوع الى الامتثال الاحتمالى بالتزام ما لا يقطع معه بطرح الاحكام الواقعيّة انتهى والبناء على احد الاحتمالين قاعدة عقليّة يجرى فى جميع مسائل الشّكوك الّا اذ اقام دليل على خلافه كما عيّن الشّارع فى بعض

شكوك الركعات بالبناء على خصوص الاكثر وحكم فى باب الاستصحاب بالبناء على الاقلّ وذلك لحكمة وهى بقاء الصّلاة مصونة عن تطرّق الخلل اليها من جهة الزّيادة والنّقصان فانّه كما حكم بالبناء على الاكثر حكم بصلاة الاحتياط ايضا فالبناء على الاكثر لصون الصّلاة عن الزيادة والجبر بصلاة الاحتياط لصونها عن النّقيصة إلّا ان يقال انّ الشّك لو امكن اعتباره لزم التّرجيح من غير مرجّح اذ لا نعنى باعتباره الّا انّ الشّىء بمجرّد كونه مشكوكا يحكم فيه باحد طرفى الشّك وهو المراد من اللّازم كما لا يخفى الّا انّ المكلّف فى حالة الشّك لا يخفى عن احد الاصول الأربعة من البراءة والاشتغال والاستصحاب والتّخيير بحسب اختلاف احواله من الشّك فى التّكليف او المكلّف به او وجود الحالة السّابقة وليس ذلك من جهة اعتبار الشّك بل هو موضوع لتلك الأحكام والله تعالى هو العام وأمّا أخذ الشّك فى الموضوع من حيث كونه صفة من الصّفات من غير ان يلاحظ فيه جهة الطريقيّة فلا اشكال فى جوازه ضرورة كون الشّك كالعلم والظّن من حيث كونه وصفا من اوصاف المكلّف إلّا انّ ذلك مجرّد فرض ولم نجد ثبوت حكم واقعىّ معلّق على الشّك بان يكون الحكم واقعا تابعا للشكّ ومع عدمه لا يكون حكم فى الواقع وامّا الأصول والقواعد الّتى يكون الشّك مأخوذا فى موضوعاتها فهى احكام ظاهريّة وليست من الحكم الواقعى الاوّلى نعم قد وقع فى الشّرع ما تعلّق الحكم الواقعى بعنوان ينطبق على الشّك كالإفطار فى الصوم المعلّق على الخوف وكعدم العلم بكون الشّىء من الدين الماخوذ فى موضوع التشريع المحرّم قوله (والظّن المعتبر طريق بجعل الشّارع) قد علمت انّ حجيّة الظّن واعتباره قد يكون من دليل عقلىّ وذلك على تقدير تماميّة دليل الانسداد وكون النّتيجة حكومة العقل بحجيّته الّا ان يقال انّ معنى حجيّة الظّن فى نتيجة دليل الانسداد على تقدير الحكومة هو حكم العقل بكفاية الامتثال الظنّى فى تفريغ الذّمة عن التّكاليف المعلومة بالإجمال والخروج عن عهدتها لا حجيّته فى طريق احرازها واثباتها فالحكم العقلى واقع فى مقام الامتثال لا فى طريق الأثبات فتامّل او يقال انّ المصنّف ره أراد من الشّارع الاعمّ من الشّارع الظاهرىّ والباطنى فيعمّ العقل ايضا الّا انّه خلاف الظّاهر أو يقال انّه اورد الكلام على مختاره من عدم تماميّة دليل الانسداد وعدم حجيّة مطلق الظّن قوله (الّا انّ الظّن ايضا قد يؤخذ طريقا مجعولا الى متعلّقه الخ) لا يخلو العبارة من تشويش وما يمكن ان يقال فى المراد منها انّه قد عرفت كون الظّن الطريقى جامعا لاعتبارين فانّه لا بدّ وان يؤخذ فى موضوع الحكم الظّاهرى ويكون وسطا لاثبات حكم متعلّقه فهو من حيث انّه طريق الى حكم متعلّقه يكون طريقيّا ومن حيث انّه مأخوذ فى الحكم الظاهرى يكون موضوعا له فالظنّ امّا طريقى وامّا موضوعى والاوّل على قسمين لانّ المأخوذ طريقا مجعولا الى متعلّقه اذا طابق المواقع كان موضوعا للحكم الظاهرى على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه واذا خالفه كان موضوعا للحكم الظّاهرى على وجه الطريقيّة لحكم آخر يخالف لحكم متعلّقه والموضوعى هو ما يؤخذ موضوعا للحكم الواقعى بحيث يكون الحكم الواقعى منوطا به وقد اخذ لا على

وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه او لحكم آخر ولا يطلق عليه الحجّة باصطلاح الأصولى كما يمكن ان يقال فى المراد منها إنّ الظّن قد يؤخذ طريقا مجعولا الى متعلّقه فهو حجّة شرعيّة لاثبات متعلّقه وواقع فى طريق احرازه وكشفه سواء أخذ موضوعا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه ايضا أو اخذ هذا الظّن موضوعا على وجه الطريقيّة لحكم آخر بشرط ان لا يكون مضادّ الحكم متعلّقه ولا مماثلا له والمقصود هو اخذه طريقا صرفا بالنّسبة الى متعلّقه فى الصّورتين وعلى المعنى الثّانى يجيء الأشكال المتقدّم فى اخذ القطع موضوعا على وجه الطريقيّة وقد يؤخذ موضوعا صرفا لا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه او لحكم آخر وهذا كما مثّلنا بما اذا قيل ان ظننت بوجوب شيء يجب عليك التصدّق بكذا ويمكن ان يؤخذ الظّن موضوعا لحكم مماثل لحكم متعلّقه من دون ان يكون طريقا الى متعلّقه وحجّة لاثباته فمع مصادفة الظّن للواقع يتاكّد الحكمان وليس من باب اجتماع المثلين لانّ الموضوعين متغايران ويكون من قبيل تعلّق النّذر بالواجب ومع عدمها فلا اشكال ايضا لما عرفت سابقا من امكان كون حكم الشّىء واقعا وحكمه مظنونا مختلفين ومن هنا يعلم انّه لا اشكال فيما لا يكون طريقا الى متعلّقه ان يؤخذ موضوعا لحكم يضادّ حكم متعلّقه لانّ الموضوعين متغايران ومرتبة الحكم الظاهرى محفوظة للظنّ وامّا اذا اخذ الظّن طريقا مجعولا الى متعلّقه فلا يمكن ان يؤخذ موضوعا لحكم يماثل حكم المتعلّق او يضادّه لاجتماع المثلين او الضّدين فتدبّر وراجع ما اسلفناه قوله (لكنّ الكلام فى انّ قطعه هذا هل هو حجّة عليه من الشّارع وان كان مخالفا للواقع) ينبغى تقديم أمور الأوّل انّ ظاهر هذه العبارة يخالف ما تقدّم منه ره فإنّه ذكر انّ القطع حجّة وحجيّة ذاتيّة بحيث لا يمكن للشّارع التصرّف فيها نفيا واثباتا وظاهر التّعبير هنا جواز تصرّف الشارع فى حجيّة وما قيل فى توجيه العبارة وجوه الأوّل انّ الكلام فى السابق يكون فى القطع المطابق للواقع وهنا فيما خالفه وفيه انّ من الواضح كون الكلام فى السّابق اعمّ من المطابق والمخالف مع انّ القاطع لا يراه الّا مطابقا فلا يمكن للشّارع التصرّف فيه نفيا وإثباتا الثاني انّ الكلام فى السّابق يكون فى الوجوب العقلى وهنا فى الوجوب الشرعىّ وفيه انّه قد صرّح فى السّابق بانّه لا يجوز للشارع ان ينهى عن العمل به فكلامه فى السّابق كان من حيث الوجوب الشرعى ايضا الثالث أنّ الكلام هناك كان فى وجوب العمل بالقطع وهنا يكون فى الحسن والقبح بحيث يكون مقطوع الخمريّة قبيحا وان لم يكن خمرا فى الواقع وفيه انّ وقوع الكلام فى التجرّى من حيث الحسن والقبح والمدح والذّم والثّواب والعقاب على ما ستطّلع على تفصيله لا مساس له بهذا الاشكال فانّ الاشكال هو تنافى ظاهر العبارة حيث يقول لكنّ الكلام فى انّ قطعه هذا إلخ وكذا ما سيجيء فى المتن حيث يقول لكن لا يجدى فى كون الفعل محرّما شرعا مع ما تقدّم من كون القطع حجّة ذاتيّة وانّه طريق الى متعلّقه فيترتّب عليه احكام متعلّقه ولا يجوز للشّارع ان ينهى عن العمل به وبالجملة لا اشكال فى وقوع النّزاع

فى صيرورة ما لم يكن حراما او واجبا بسبب تعلّق القطع به حراما وواجبا واقعا وعدمها وكذا فى استحقاق العقوبة وعدمه على فعل ما قطع باستحقاقه وكيف يتصوّر هذا النّزاع مع قطعه بكون الفعل واجبا او حراما واستحقاق العقوبة على المخالفة والحال انّ قطعه حجّة الرّابع وهو الصّواب فى توجيه العبارة انّ النّزاع ليس فى تكليف القاطع بحسب اعتقاده فانّه يرى نفسه مستحقّا للعقاب ولا يحتمل عدمه ولا يمكن للشّارع التصرّف فى قطعه بل النّزاع فيما هو الثّابت واقعا فمعنى العبارة انّ المقطوع به هل يصير كاحد المحرّمات بحيث يكون مقطوع الخمريّة حراما واقعا كالخمر الواقعى أم لا وبعبارة اخرى النّزاع انّما هو فى مؤاخذة الشّارع المكلّف على مقتضى قطعه وعدمها الثّاني انّ الكلام فى التجرّى وتعلّق القطع بايجاب ما ليس بواجب فى الواقع او تحريم ما ليس بحرام كذلك ان وقع فى انّه هل يوجب ذلك استحقاق العقوبة على المخالفة واستحقاق المثوبة على الموافقة كما انّه كذلك فى صورة تعلّقه بالايجاب والتّحريم الواقعيّين أم لا فالمسألة كلاميّة وان وقع فى انّه هل يوجب ذلك اتّصاف فعل ما قطع بوجوبه او بحرمته بالتّحسين والتقبيح العقليّين لكى يستتبع ذلك الاتّصاف بالوجوب والحرمة الشرعيّين أم لا فالمسألة اصوليّة عقليّة وان وقع فى انّه هل يحكم بالوجوب شرعا والحرمة كذلك ام لا فالمسألة فقهيّة وظاهر المصنّف تقرير النّزاع على هذا الوجه وقد صرّح به فى مقام الردّ على كون الذّم على الفعل المتجرّى به بقوله والحاصل انّ الكلام فى كون هذا الفعل الغير المنهىّ عنه واقعا الخ الثّالث أنّ النّزاع انّما هو فى القطع الطريقى وما هو جزء للموضوع بحيث يكون الحكم محمولا على الواقع بشرط اتّصافه بالقطع وامّا القطع الموضوعى الصّرف اى الّذى يكون تمام الموضوع فليس محلّا للكلام اذ لا واقع ح غير قطعه حتّى يكون القطع مخالفا له او موافقا قوله (ظاهر كلماتهم فى بعض المقامات الاتّفاق الخ) الأقوال او الوجوه فى هذه المسألة خمسة الاوّل هو الحرمة ونسب هذا الى المشهور الثاني عدم الحرمة واستقرب هذا سيّد مشايخنا فى المفاتيح الثالث التفصيل الآتى عن صاحب الفصول الرّابع التوقّف بناء على انّه قول فى المسألة وحكى هذا القول عن العلّامة فى النّهاية وشيخنا البهائى عليهما الرّحمة الخامس التفصيل بين ما اذا استمرّ القطع او الظّن ولم ينكشف مخالفتهما للواقع وما لو انكشف مخالفتهما فيستحقّ العقاب فى الاوّل دون الثانى ونسب هذا القول الى العلّامة فى التّذكرة والحقّ عدم الحرمة مط لعدم الدّليل عليها بل الدّليل على عدمها فهنا مقامان الأوّل فى بطلان ادلّة القائلين بالحرمة والثّانى فى بيان الأدلّة على عدمها وأدلّة القائلين بالحرمة وجوه الاوّل دعوى الإجماع فى مسئلة ظانّ ضيق الوقت على العصيان وان انكشف بقاء الوقت والتّعبير بالظّن من باب ادنى فردى الرجحان وكذا دعوى عدم الخلاف فى انّ سلوك الطريق المظنون الخطر او مقطوعه معصيته يجب اتمام الصّلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضّرر فيه الثانى بناء العقلاء على استحقاق العقاب والمؤاخذة الثالث حكم العقل بقبح التجرّى الرّابع
حكمه ايضا من حيث الترديد والدّوران كما فى المتن بانّا اذا فرضنا شخصين قاطعين بان قطع احدهما بكون مائع معيّن خمرا وقطع الأخر بكون مائع آخر خمرا الخ ما فى المتن والجواب امّا عن الاجماع فبأنّ المحصّل منه غير حاصل وكيف يتحقّق الحدس والكشف مع مخالفة جمع من الاعلام والمنقول منه غير حجّة وعلى فرض تحقّق الاجماع لا يثمر لأنّ المسألة عقليّة والاتّفاق فيها لا يستلزم الحدس والكشف على رأى المعصوم ع كما هو المقرّر فى محلّه وان علم فى صورة اتّفاق جميع العقلاء على امر بحكم المعصوم ايضا الّا انّ استكشاف ذلك ح من حيث كونه رئيسهم لا من حيث كونه شارعا ومبيّنا فالحجّة ح هى حكم العقل وعلى اىّ حال فحيث انّ المسألة عقليّة يكون الاستكشاف مع اتّفاق الكلّ حاصلا من دون ريب ولكن اين هذا من الاجماع فى المسألة الفرعيّة الّذى يكتفى فيه باتّفاق الجلّ ويستكشف منه حكم الشّرع وامّا عن بناء العقلاء فبأنّه لو سلّم فانّما هو على مذمّة الشّخص من حيث انّ هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشّقاوة فيه لا عن نفس فعله ومن هنا يظهر الجواب عن حكم العقل فانّ حكمه لكشف ما تجرّى به عن خبث الفاعل وامّا عن حكم العقل بطريق الدّوران فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع لانّه عصى اختيارا دون من لم يصادف لا من حيث المصادفة وعدمها وذلك لا يستلزم اناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار فانّ المسلّم من حكم العقل ومن اتّفاق الكلّ هو عدم ايجاب الفعل الغير الاختيارى للعقاب لكن ايجابه لدفع استحقاق العقاب ممّا لا يمنعه العقل ويشهد به النّقل كالاخبار الواردة فى سنّ السنّة الحسنة والسّيئة فإن قلت إنّ هذه الأخبار لا تشهد لما ذكرتم بل كثرة العامل بالسنّة السّيئة لا تكون اختياريّة وهى تدلّ على انّها سبب لكثرة عقاب من سنّها وهذه الاخبار مخالفة ايضا لكتاب الله عزوجل حيث يقول (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) فلا بدّ من طرحه وكذا ما ذكره المصنّف ره من انّه قد اشتهر انّ للمصيب أجرين وللمخطئ اجر واحد ليس فيها شهادة على ما افاده بل لعلّه يشهد على خلاف ما ذكره بالتّلازم فانّه يدلّ على استحقاق المنقاد للأجر والثّواب وان كان مخطئا ومن الواضح انّ الأجر حينئذ ليس الّا للانقياد ويدلّ بالملازمة على استحقاق المتجرّى للعقاب واسناد الجملة الى الشّهرة يشعر بعدم ثبوت نصّ فى ذلك قلت ثبوت العقاب على المعصية قد يكون لايجادها بالمباشرة وقد يكون لايجادها بالتّسبيب وامّا ما ذكر من الملازمة بين الثّواب والعقاب فممنوع جدّا لانّ الثّواب قد يكون بالتّفضّل والعقاب لا يكون الّا بالاستحقاق فثبوت الثّواب للانقياد لا يستلزم العقاب للتّجرى ثمّ انّه يمكن ان يقال فى الجواب عن حكم العقل بالدوران بعد فرض عدم اناطة استحقاق العقاب وعدمه بامر غير اختيارى انّ عقاب من صادف قطعه الواقع لا يكون الّا بالاختيار لانّه شرب الخمر مع القصد والاعتقاد بانّه خمر بخلاف من شرب الماء مثلا باعتقاد انّه خمر فانّه لم يفعل فعلا اختياريّا امّا

شرب الماء فلعدم ارادته وقصده وامّا شرب الخمر فلعدم كونه خمرا فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد فلو كان مع ذلك مستحقّا للعقاب لكان امّا لأمر غير اختيارى وامّا لنيّة المعصية والاوّل باطل وسيجيء الكلام فى الثّانى فان قلت كيف يمكنكم القول بانّ عقاب من صادف قطعه الواقع لا يكون الّا بالاختيار مع انّ المصادفة للواقع لا يكون بالاختيار ولعلّ هذا هو مراد المستدلّ حيث يقول مستلزم لاناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار قلت إن اريد ذلك بالنّسبة الى فعل الفاعل فهو غير صحيح لوضوح انّ من شرب شيئا باعتقاد انّه خمر وكان خمرا فهو مختار فى فعله ومتعلّق التّكليف هو الفعل الصّادر عن ارادة وان اريد بالنّسبة الى مصادفة الواقع بمعنى انّ موافقة قطعه واعتقاده للواقع امر خارج عن اختيار الفاعل فهو مسلّم الّا انّ العقاب لا يتوقّف على كون جميع مقدّمات الفعل اختياريّا فانّ صدور فعل كذلك غير مقدور الّا لله سبحانه لوضوح انّ وجود الفاعل من المقدّمات وهو غير مختار فى وجوده وقد يستدلّ لحرمة التجرّى او لاستحقاق العقاب بوجوه أخر منها انّ الاحكام الصّادرة من الشّارع والخطابات الاوّلية متوجّهة الى من صادف قطعه الواقع ومن أخطأ وخالف الواقع وذلك لانّ التّكليف لا بدّ وان يتعلّق بما هو مقدور للمكلّف والمقدور هو الاختيار وحركة الارادة والانبعاث نحو الفعل فالتّكليف وان تعلّق فى ظاهر الدليل بشرب الخمر مثلا والمفروض انّه بنفسه متعلّق للتّكليف من دون اخذ العلم او الجهل به قيدا فيه الّا انّه بوجوده الواقعى ليس متعلّقا قطعا بل المتعلّق هو الانبعاث وحركة الارادة نحو شرب الخمر وهذا الانبعاث لا يحصل الّا بعد العلم بالموضوع الواقعى فالعلم وان كان طريقا بالنّسبة الى ذلك الموضوع الواقعى الّا انّه يكون موضوعا بالنّسبة الى الاختيار والانبعاث فمتعلّق التّكليف هو الانبعاث الصّادر عن العلم بالموضوع وهذا حاصل فى صورتى المصادفة وعدمها لما عرفت من انّ التّكليف فى لا تشرب الخمر مثلا فى الحقيقة ليس الّا تكليفا بالامر المقدور وهو الانبعاث والاختيار الجامع للصّورتين فمرجع القضيّة الى انّه لا تنبعث ولا تشرب ما تعتقد انّه خمر ولعلّ مراد المستدلّ بالدليل العقلى على وجه الترديد الّذى قد تقدّم هو ذلك وعلى هذا التقرير يكون المتجرّى عاصيا حقيقة والجواب انّ هذا مبنىّ على دعويين الاولى اخذ الاختيار ونفس الارادة نحو ما علم انّه خمر متعلّقا للتّكليف والثّانية اخذ العلم الّذى هو طريق الى الموضوع الواقعى على وجه الصّفتيّة بالنّسبة الى الإرادة ومنعهما بمكان من الوضوح امّا الاولى فلانّ اشتراط القدرة فى متعلّق التّكليف امر معلوم ولكن لا يلزم منه صرف التّكليف الى الارادة بل المتعلّق كما هو ظاهر القضيّة المفروضة هو نفس الفعل وشرب الخمر المقيّد بكونه صادرا عن اختيار وارادة وامّا الثانية فلانّ بعد فرض كون العلم طريقا الى الموضوع الواقعى وانّ الحكم محمول عليه من دون اخذ العلم او الجهل به قيدا فيه يمتنع اخذه على وجه الصفتيّة فى الإرادة وهل هذا الّا

تناقض بيّن وما ذكره من انّ الانبعاث لا يحصل الّا بعد العلم بالموضوع الواقعى لا اشكال فيه لوضوح انّ العلم بالموضوع واقع فى سلسلة مقدّمات الإرادة واختيار الفعل الّا انّ هذا لا يخرجه عن الطريقيّة للواقع ولا يصيّره موضوعا على وجه الصفتيّة فى الإرادة وهذا واضح جدّا وبالجملة فبطلان احدى الدعويين كاف فى دفع هذا الوجه فكيف وبطلانهما معا فى غاية الوضوح ومنها انّ حسن الفعل وقبحه الموجب لتشريع الحكم كما يلحقان الفعل لجهات لا حقة به مقتضية لهما بشرط العلم كذلك قد يلحقان الفعل بمجرّد العلم فانّ القبيح قد يحسن لعلم الفاعل بحسنه والحسن قد يقبح لعلم الفاعل بقبحه فصفة تعلّق العلم بشيء تكون من الصّفات والعناوين الطّارية على ذلك الشّىء والمغيّرة لجهة حسنه وقبحه فالقطع بخمريّة ماء مثلا موجب لحدوث مفسدة فى شربه تقتضى قبحه فيكون الفعل قبيحا وكذلك القطع بوجوب شيء موجب لحدوث مصلحة فيه تقتضى حسنه فيكون الفعل حسنا ويستتبع بقاعدة التّلازم الحكم الشّرعى بوجوب الفعل او حرمته بلحاظ القطع به وجوبا او تحريما والدّليل على ذلك هو الرّجوع الى الوجدان فانّ الإنسان يرى نفسه اذا كان عبد المولى او كان له عبد مستحقّا للذّم والمؤاخذة من المولى او من عبده فيما تجرّى به على سيّده او تجرّى به عبده ويرى هذا الاستحقاق كالاستحقاق فى المخالفة القطعيّة ويتّضح ذلك ايضا من ملاحظة القاطع المنقاد فانّا نرى انّ مقابلته بالاحسان والمدح ليست كالإحسان والمدح بالنّسبة الى من لم يفعل شيئا حتّى يكون لمجرّد التّفضّل ففى المتجرّى مثله وعلى هذا التّقرير ايضا يكون المتجرّى عاصيا حقيقة والجواب اوّلا انّ الفعل الّذى حصل التجرّى والانقياد به لا يكاد يتفاوت حاله حسنا وقبحا عمّا هو عليه واقعا والعلم الطريقى المتعلّق بالفعل لا يؤثّر فيه بان يوجب حرمة ما ليس بحرام او وجوب ما ليس بواجب فى الواقع ولا يغيّر صفة الفعل وان قلنا انّ الحسن والقبح يعرضان له بالوجوه والاعتبارات لبداهة ان ليس كلّ وجه واعتبار يغيّر صفة الفعل والتّامّل الصادق شاهد بما قلنا وحال العلم الطريقى بالنّسبة الى الفعل كحال البصر فى المبصرات فكما انّه لا يؤثّر فيها فكذلك العلم لا يؤثّر فى المعلوم ولا يغيّره عمّا هو عليه من المصلحة والمفسدة وليس من قبيل الضّرر والنفع العارضين على الصّدق والكذب والمغيّرين لجهة الحسن والقبح والعلم بخمريّة ماء لا يوجب انقلابه عمّا هو عليه وصيرورته قبيحا فالحسن والقبح الملاكان للحكم العقلى لا يكاد يوجدان فى الشّىء بسبب تعلّق القطع به وكذا المحبوبيّة والمبغوضيّة للمولى فكلّ فعل هو محبوب للمولى لا يصيّره العلم بمبغوضيّة مبغوضا وما هو مبغوض له لا يصيّره العلم بمحبوبيّة محبوبا أترى انّ القطع بكون ابن المولى عدوّه يوجب محبوبيّة قتله او كون عدوّه ابنا له يوجب مبغوضيّة قتله وثانيا لو سلّمنا انّ العلم بخمريّة الماء يوجب انقلابه عمّا هو عليه نقول انّ الفعل كيف يحرم او يجب شرعا بلحاظ القطع به وجوبا او تحريما وكيف يصحّ توجيه الخطاب بهذا العنوان وذلك لا لمكان انّ العلم لا

يكون ملتفتا اليه غالبا والفاعل لا يشرب الخمر بعنوان انّه معلوم الخمريّة بل بعنوان انّه خمر حتّى يمنع بانّ الالتفات الى العلم من اتمّ الالتفاتات بل هو عين الالتفات ولا يحتاج الى التفات آخر فهذا لا يصلح ان يكون مانعا عن توجيه الخطاب بل لأنّ هذا الخطاب لا يكون داعيا للمكلّف بالامتثال فيكون لغوا حيث انّ داعيه يحصل بنفس القطع فيكون حاله حال اوامر الإطاعة وثالثا انّ الخطاب المتوجّه باعتبار العلم ان كان نفس الخطاب الثّابت للمتعلّق فهو خلف وان كان حكما آخر مماثلا لذلك الحكم لزم اجتماع المثلين فى نظر القاطع دائما لانّ موضوع الحكمين بنظره امر واحد وليس من قبيل عنوانين واجبين او محرّمين يكون النّسبة بينهما عموم من وجه وكلّ منهما يصلح للبعث فى مادّة الافتراق من جانبه وقد طريا على موضوع واحد فلو كان للخمر حكم ولمعلوم الخمريّة ايضا حكم وعلم بخمريّة شيء قطع بثبوت الحكم والحرمة الثابتة لذات المتعلّق ويكون الحكم الأخر الثابت لمعلوم الخمريّة لغوا عنده اذ ليس له مورد افتراق يصحّ بلحاظه طروّ الحكم وهذا واضح ومنها انّه لا اشكال ولا خلاف فى باب التجرّى فى مذمّة الفاعل من حيث كشف فعله واتيانه بما يعتقد كونه مبغوضا للمولى عن وجود صفة الشّقاوة فيه وهذا ممّا يحكم به العقل الصّريح بل نرى بناء العقلاء على مذمّتهم للعبد الّذى علموا من حاله انّه لا يأبى عن معصية المولى وان لم يصدر منه فعل فى الخارج ويتّضح هذا من ظهور مذمّتهم وتقبيحهم لمن عرفوا من حاله انّه بحيث لو قدر على قتل سيّده لقتله وح فنقول انّ مذمّة الفاعل وتقبيحه انّما هى من حيث تجرّيه الكاشف عن سوء سريرته فالتجرّى قبيح ولو من تلك الحيثيّة المذكورة لانّه يصدق على الفعل فالفعل يتّصف بالحرمة والمبغوضيّة من جهة اتّحاده مع العنوان القبيح والمبغوض وبالجملة لا نقول باتّصاف الفعل بالقبح والحرمة من جهة تعلّق العلم به حتّى يمنع من كون العلم بالحرمة مؤثّرا فيها بل نقول بعد تسليم انّ الحسن والقبح يعرضان الفعل بالوجوه والاعتبارات انّ التّجرى وان كان قبيحا من جهة كشفه عن خبث باطن صاحبه فهو من الحالات والأوصاف الّا انّه يكون من مقولة الفعل ايضا فانّه من العناوين الّتى تصدق على الفعل الصّادر وينطبق عليه فالفعل المتجرّى به حرام ومبغوض لا من حيث هو هو بل من حيث انطباق التجرّى عليه نعم لو كان من الحالات والاوصاف الصّرفة ولم يكن من العناوين الصّادقة على الفعل ايضا لم يكن وجه لايجاب قبحه تحريم الفعل ولكنّ الإنصاف يشهد بخلافه وبصدقه عليه وان كان يظهر من المصنّف ره كما ستسمعه بعد هذا التّرديد فى ذلك حيث يقول لا اشكال فى استحقاقه الذّم من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك وامّا استحقاقه للذّم من حيث الفعل المتجرّى فى ضمنه ففيه اشكال هو على هذا التّقرير ايضا يكون المتجرّى عاصيا حقيقة والجواب اوّلا المنع عن تأثير التجرّى الّذى هو من الصّفات والحالات وكاشف عن خبث الفاعل وسوء سريرته فى الفعل شيئا من المذمّة والقبح فهو من الصّفات الصرفة والوجدان اقوى شاهد بذلك

وثانيا لو سلّمنا كونه من مقولة الفعل وانّه قبيح ايضا فنمنع من كونه مستلزما لتوجيه الخطاب الى المكلّف وحرمته شرعا وذلك لوضوح انّ الفعل ومتعلّق التّكليف فعلا او تركا بما له من الجهة والعنوان لا بدّ ان يكون اختياريّا للمكلّف ويكون قادرا على الاطاعة والعصيان والعنوان الحاصل هنا ليس من هذا القبيل لانّ الشّخص المتجرّى انّما يقصد نفس الفعل لا الفعل بعنوان التجرّى فالمأتىّ به اختيارا انّما هو ذات الفعل الّذى لم يكن متعلّقا للخطاب لا الفعل بهذا العنوان فالفعل المأتيّ به من شخص المتجرّى وما هو المتجرّى به اختيارىّ له بذاته لا بما هو حرام وما يكون حراما غير اختيارىّ له وليس بمأتىّ به اختيارا وثالثا يمتنع توجيه الخطاب الى الآتي بقصد الحرام الغير المطابق للواقع بعنوان التجرّى او القاطع المخالف قطعه للواقع لانّه غير ملتفت الى هذا العنوان فانّه لا يحتمل خلاف ما قطع به ليشعر بالحكم بما له من العنوان وبالالتفات يخرج عن كونه متجرّيا ورابعا انّ قبح الفعل من حيث كشفه عن شقاوة الفاعل ليس مختصّا بمن خالف قطعه الواقع بل يعمّ صورتى المصادفة وعدمها وعليه فاللّازم توجيه الخطاب على نحو يعمّ كلتا الصّورتين فان كان هو الخطاب الواقعى المتعلّق بذات الخمر لزم شموله لغيره ايضا وهو محال وان كان خطابا آخر لزم اجتماع حكمين متماثلين فى نظر القاطع على ما عرفت ومنها انّ القطع كما يكون علّة تامّة لاستحقاق الثّواب والعقاب فى صورة الموافقة يكون كذلك فى صورة المخالفة فلو قطع بحرمة الخمر وشرب ما اعتقده خمرا كان مستحقّا للذّم والعقوبة فنفس مخالفة القطع وموافقته علّة لاستحقاق العقوبة والمثوبة وصحّتهما ولو لم يطابق الواقع فالمناط فى حكم العقل باستحقاق العاصى للعقاب موجود فى المتجرّى وذلك من جهة انّ للعلم فى باب الاحكام العقليّة جهة موضوعيّة بل هو تمام الموضوع فى المستقلّات العقليّة من غير فرق بين الحكم العقلى الواقع فى سلسلة علل الاحكام ومناطاتها الرّاجع الى باب التّحسين والتقبيح وعليه يبتنى قاعدة الملازمة والحكم العقلى الواقع فى سلسلة معلولات الاحكام الرّاجع الى باب الاطاعة والمعصية وما يتفرّع عليهما من الثّواب والعقاب ومن ذلك حكمه بقبح المعصية فانّه لا يحكم بذلك الّا بعد العلم بالحكم الشّرعى ولا يمكن اعتبار خصوص العلم المصادف للواقع فانّ المصادفة وعدمها ليست من الامور الاختياريّة وان شئت قلت إنّ المناط فى حكم العقل باستحقاق العقاب هو جهة المبغوضيّة الفاعليّة الناشية عن علم المكلّف بالمعصية واتيانه بالفعل الّذى يعلم بكونه مبغوضا للمولى من دون مدخليّة للواقع فى ذلك أصلا وعلى هذا التقرير يكون المتجرّى فى حكم العاصى من حيث استحقاق العقاب من دون حرمة للفعل الصّادر والجواب انّ مدخليّة العلم فى المستقلّات العقليّة ممّا لا ينكر الّا انّ المسلّم من ذلك فى باب الثّواب والعقاب فى التّكاليف الشرعيّة هو خصوص العلم المصادف للواقع لا العلم مطلقا وهذا الاختصاص ليس من باب التخصيص فى موضوع الحكم العقلى بل هو من باب التخصّص فانّ غير المصادف جهل وليس

بعلم لانّ العلم عبارة عمّا يكون كاشفا حقيقة واطلاقه على غير المصادف لمكان اعتقاده كشف الواقع عنده والّا فليس اعتقاده الّا جهلا مركّبا وبعبارة أخرى ليس حكم العقل باستحقاق العقاب محمولا على الاعتقاد فقط حتّى يكون تمام الموضوع لذلك بل معلّق على الواقع والعلم به ويكون كلّ منهما جزء للموضوع فانّ الواقع بما هو غير قابل لتنجّزه على المكلّف وتحريكه على الاطاعة ما لم ينكشف ولم يصل اليه وحاشا بالعقل ان يحكم باستحقاق العقاب بمجرّد تخيّل الكشف من دون ان يخالف حكما فى الواقع وبعبارة ثالثة حكم العقل بالاطاعة والعصيان وما يتبعهما من الثّواب والعقاب فى الأوامر الشرعيّة ونواهيها لا يكون الّا ارشاديّا من غير فرق بين القطع بالحكم والظّن والشّك حتّى فى القطع المطابق للواقع بيان ذلك انّ حكم العقل وادراكه انّما يتصوّر على وجهين الاوّل ان يدرك الحسن او القبح فى ذات الشّىء ويحكم بعد ذلك حكما انشائيّا امّا تكليفيّا على وجه الموضوعيّة بوجوب الاجتناب عن شيء او وجوب الاشتغال به كإدراكه حسن ردّ الوديعة وحفظ النّفس المحترمة وحسن مطلق الاحسان وحرمة الظّلم وقتل النّفس ونحوهما او تكليفيّا على وجه الطريقيّة كايجابه الاحتياط فى باب الدماء والفروج او غير تكليفىّ كحكمه بقبح العقاب بلا بيان فانّ العقل بعد ادراكه حسن هذه الأفعال او قبحها ينشأ حكما محمولا على هذه الأفعال مثل حكم الشّارع والزامه ويحكم ايضا باستحقاق الثواب والعقاب وفى هذا القسم يقال كلّما حكم به العقل حكم به الشرع الثّانى ان يحكم بشيء من الوجوب والحرمة او غيرهما ارشادا وتبعا لأجل أدراك مصلحة او عدم الوقوع فى مهلكة بمعنى انّه لا يدرك حسنا او قبحا فى الاشتغال بنفس الفعل ولا إنشاء ولا خطاب له بالنّسبة اليه اصلا وانّما يرشد الفاعل الى مطلوب واقعىّ وثمرات مترتّبة على الفعل والتّرك فليس فى حكم العقل الّا هداية اليها واخبار عن انّ غاية هذا الفعل منفعة او مضرّة واقعيّة مترتّبة عليه وهذا ليس حكما انشائيّا بل ليس حكما اصلا فانّ الحكم عبارة عن الانشاء والالزام والمفروض عدمهما فى هذا القسم بل هو مجرّد ارشاد وهداية للوصول الى مطلوب واقعىّ والاجتناب عن مبغوض كذلك نظير حكم العقل وأمر الطّبيب بوجوب شرب الدّواء الّذى يأمر الطّبيب بشربه فانّهما لا يحكمان بذلك من جهة الحسن الثّابت فى نفس الفعل بل ربما يكون الفعل بنفسه قبيحا مذموما ككون الدّواء متعفّنا ومتهوّعا وانّما يخبران عن انّ غاية هذا الفعل الوصول الى مصلحة الصّحة ومن أمثلة هذا القسم حكم العقل بوجوب مقدّمة الواجب وحرمة مقدّمة الحرام وبوجوب ترك ضدّ المأمور به لاجل الوصول الى فعل الواجب وحكمه بوجوب الاحتياط عند تنجّز التّكليف وامكان الاحتياط كالصّلاة الى اربع جهات عند اشتباه القبلة وحكمه بوجوب الاطاعة وحرمة المعصية فانّ العقل فى جميع ذلك يقول انّ ترك المقدّمة وعدم ترك الضدّ وترك الاحتياط وترك الاطاعة مفضية الى ترك الواجب الموجب للعقاب فيجب للاجتناب عنه حذرا عن الوقوع فى الضّرر الأخروى وهو العقاب على ترك اصل الواجب ولا اشكال فى انّ

مدخليّة العلم فى موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب من القسم الثّانى فيما كان العقاب من تبعات الخطابات الشرعيّة فلا عبرة بالعلم المخالف للواقع فى استحقاق العقاب فى نظر العقل ولذلك يحكم بوجوب الاطاعة الظنيّة على تقدير انسداد باب العلم والعياذ بالله لو قلنا بانّ الظّن بالحكم مستلزم للظنّ بالعقاب وبعدم الاكتفاء بالاطاعة الظنّية عند التمكّن من الاطاعة العلميّة وليس من القسم الاوّل الواقع فى سلسلة علل الاحكام حتّى يمكن ان يقال بانّ العلم تمام الموضوع لحكمه وممّا ذكرنا يظهر ايضا انّ فى صورة مخالفة القطع للواقع ليس وراء كشف الفعل عن سوء سريرة الفاعل جهة مبغوضيّة فاعليّة توجب عند العقل استحقاق العقاب وأمّا حديث انّ المصادفة وعدمها ليست اختياريّة فقد مرّ الكلام فيه وعرفت الجواب عنه وامّا الادلّة القائمة على عدم الحرمة فامور منها انّ القول بحرمة التجرّى مستلزم للتّسلسل او ترجيح المرجوح على الرّاجح وكلاهما باطلان بيان ذلك انّ مع حرمة الفعل المتجرّى به امّا ان يكون التجرّى ايضا حراما فيلزم التسلسل لانّ التجرّى بهذا التجرّى ايضا يكون حراما ومنهيّا عنه وهلمّ جرّا نظير اوامر الإطاعة اذا كانت مولويّة وامّا ان لا يكون حراما فيلزم ترجيح المرجوح على الرّاجح لانّ نفس التجرّى من حيث كونه جرأة على المولى وهتكا لحرمته اولى بالحرمة من الفعل المتجرّى به فلو كان الفعل حراما دون التجرّى لزم ما ذكرنا فتأمّل ومنها ما تقدّم من انّ الحكم بالحرمة او ثبوت العقاب لما اقدم عليه بعنوان غير عنوانه الواقعى عقاب على امر غير اختيارى ومنها ما تقدّم من لزوم اجتماع المثلين بنظر القاطع بل يمكن ان يقال انّه يمتنع جعل حكم اصلا للفعل المتجرّى به وراء الحكم الواقعى لانّ الخمر اذا كان فى الواقع حراما فان كان مقطوع الحرمة ايضا حراما لزم اجتماع المثلين بنظر القاطع لعدم الفرق عنده بين مقطوع الخمريّة والخمر الواقعى وان كان لمقطوع الخمريّة حكم غير الحرمة لزم اجتماع الضدّين فى نظره فليس للفعل المتجرّى به بهذا العنوان حكم اصلا بل حكمه حكم الواقع ومنها ما تقدّم ايضا من انّ تعلّق النّهى وتوجيه الخطاب الى القاطع امّا غير ممكن او قبيح لانّه لو نهاه الشارع بهذا العنوان وقال ايّها القاطع الّذى يخالف قطعك للواقع لا ترتكب ما قطعت به فهذا غير ممكن لانّ القاطع ما دام قاطعا لا يحتمل الخلاف حتّى يرى نفسه مشمولا لهذا الخطاب وان احتمل الخلاف خرج عن موضوع الخطاب الّذى هو القاطع ولمثل هذا يحكم ببطلان عبادة النّاسى للجزء فى العبادة فانّه اذا غفل عنه فى اثنائها لم يتغيّر الامر المتوجّه اليه قبل الغفلة وان سقط عنه فعلا لاستحالة تكليف الغافل ولم يحدث بالنّسبة اليه امر آخر من الشّارع حين الغفلة بعنوانه لانّه غافل عن غفلته ومع الالتفات يخرج عن موضوع الغافل ولو نهاه بغير هذا العنوان وقال ايّها القاطع لا تخالف قطعك كان هذا النّهى لغوا فيقبح صدوره عن الشارع الحكيم لانّ هذا النّهى لا يزيد شيئا على القاطع ويحصل الدّاعى بنفس قطعه ولا يكون هذا الخطاب داعيا

للمكلّف بالامتثال فيكون لغوا فانّه مع ارادة الامتثال يكفيه القطع بالحكم ومع عدم ارادة الامتثال لا يؤثّر فيه هذا النّهى هذا مضافا الى ما مرّ من عدم امكان تصرّف الشّارع فى القطع الطريقى نفيا وإثباتا ومنها ما ذكره المصنّف ره من انّا نجد من انفسنا الفرق فى مرتبة الذّم بين من صادف قطعه الواقع ومن لم يصادف فانّ بناء على حرمة التجرّى لا وجه للفرق وانكار الفرق مكابرة محضة ثمّ انّه قد ظهر ممّا ذكرنا بطلان التوقّف ايضا وأمّا تفصيل التذكرة فيمكن ارجاعه الى ما ذكرنا وان يكون مراده لو ظنّ ضيق الوقت عصى بنظر القاطع لو اخّر ان استمرّ الظّن فانّه مع مخالفته لقطعه يعلم بالعصيان وباستحقاق العقاب وان انكشف خلافه ظهر عدمهما قوله (ولو بعد انكشاف عدم الضّرر فيه فتامّل) هذه ثمرة المسألة فبناء على كونه معصيته يقصد حدّ المسافة من حين الانكشاف والّا فمن الابتداء ولبيان الثّمرة تتمّة سيأتيك إن شاء الله الله تعالى ثم إنّه مضافا الى ما سبق من المناقشة فى دعوى الاجماع على حرمة التجرّى يحتمل جدّا تضعيف كون الاتّفاق فى المسألتين دليلا على المقام وحرمة التجرّى واليه يشير بالامر بالتامّل امّا الاولى فلقوّة احتمال كون خوف الضيق تمام الموضوع لوجوب المسارعة الى الصّلاة لا ان يكون على وجه الطريقيّة الى الوقت وقد يتخيّل انّ حرمة التّأخير مع ظنّ ضيق الوقت ليس من باب التجرّى وان لم يكن تمام الموضوع وكان طريقيّا ارشاديّا وذلك لانّ استحقاق العقاب على مخالفة الظّن المعتبر شرعا وان انكشف خلافه لا يستلزم استحقاقه على مخالفة القطع اذا انكشف خلافه فانّ حجيّة القطع ليست شرعيّة مجعولة والحكم باستحقاق العقاب على مخالفته لا يكون الّا بناء على حرمة التجرّى بخلاف الظّن فانّ حجيّته مجعولة واعتبار الشّارع ايّاه يرجع الى جعل حكم ظاهرىّ للمظنون فالحكم الظاهرى كالحكم الواقعى فى انّ مخالفتها موجبة لاستحقاق العقوبة وعلى هذا فالحكم بالعصيان فى صورة الظّن وكشف الخلاف لا يدلّ على حكم التجرّى فى صورة القطع بالفحوى او تنقيح المناط ويؤيّد ذلك ما حكم به جماعة من الاجزاء فى العمل بالامر الظّاهرى الشّرعى بخلاف العمل بمقتضى القطع والامر التّخيلى العقلى وبالجملة ليس استحقاق العقاب فى مخالفة الظّن المعتبر دون القطع من آثار نفس الظّن او من آثار المظنون حتّى يلزم زيادة الفرع على الاصل بل من آثار حجيّة الظّن بالدّليل الشّرعى هذا ويدفعه انّ مع فرض كون الظّن القائم طريقيّا يكون الحكم دائرا مدار الواقع والأمر المتعلّق بالظنّ على فرض انشاء حكم على طبقه لا يكون الّا بملاحظة الواقع ويكون الظّن اعتباره بملاحظة كشفه عنه فلا معنى لترتّب استحقاق العقوبة على مخالفة نفس الظّن وليس الامر به الّا كالامر المقدّمى المتعلّق بالمقدّمة للوصول الى ذى المقدّمة فليس التامّل والاشكال الّا من جهة ما ذكرنا وامّا الثانية فلأنّ الظّاهر كون الظّن بالضّرر فى المسألة تمام الموضوع وليس طريقا ارشاديّا وذلك لانّ الضّرر الأخروى هو العقاب وحكم العقل بلزوم دفعه يكون ارشاديّا لا يستتبع حكما مولويّا وامّا الضّرر الدّنيوى

فالعقل يحكم بلزوم دفعه علما او ظنّا او احتمالا عقلائيّا بمناط واحد وهو قبح الاقدام على ما لا يؤمن معه من الوقوع فى الضّرر ويكون عدم الامان منه تمام الموضوع لحكمه قوله (المستحيل فى حقّ الحكيم تعالى فتامّل) الظّاهر انّ الامر بالتامّل اشارة الى منع كون زيادة الذّم من المولى وغيره لاجل التشفّى ويحتمل ان يكون اشارة الى انّ المقصود ثبوت الفرق بينهما فى نفسهما ولا ينافى هذه الدّعوى ثبوت الفرق بينهما لاجل التشفّى ايضا وقد يتوهّم فى وجه التامّل انّ هذا التّاييد يكون تاييدا ودليلا للقائل بحرمة التجرّى للاعتراف فيه بثبوت الذّم فيمن لم يصادف قطعه الواقع وان كان الذّم فيه اقلّ بالنّسبة الى من صادف قطعه الواقع وكان الكلام فيما سبق منع الاستحقاق والذّم بالنّسبة الى من لم يصادف رأسا ولكنّه فاسد لأنّ هذا المتوهّم قد تخيّل انّ المذمّة الّتى ادّعى المصنّف ثبوتها فى الحالتين هى المذمّة على الفعل فدعاه هذا التوهّم الى الكلام المذكور مع انّ من الواضح ان غرضه هو المذمّة من حيث الفاعل قوله (وقد يظهر من بعض المعاصرين التّفصيل الخ) هو صاحب الفصول ذكر ذلك فى بحث معذوريّة الجاهل فى باب الاجتهاد والتقليد وحاصله التّفصيل بين ما اذا لم يكن لاصل الفعل مصلحة محسّنة كما اذا اعتقد الخلّ خمرا فتجرّى وشرب وما اذا كان لاصل الفعل مصلحة واقعيّة محسنة كما اذا اعتقد الواجب حراما او الحرام واجبا ففى الاوّل يترتّب الذّم والعقاب على الفعل لسلامة القبح العارض على الفعل عن المعارض وعلى الثّانى لا بدّ من ملاحظة التّرجيح بين الجهتين وذلك لانّ قبح التجرّى ليس ذاتيّا بل يختلف بالوجوه والاعتبارات ويحتمل ان يكون غرضه انّ التجرّى ليس علّة تامّة للقبح بل هو من باب المقتضى واذا كان كذلك فيشترط فى اقتضائه للقبح فقدان المانع كسائر المقتضيات وعلى هذا فيحكم باستحقاق الذّم والعقاب فيما اذا لم يكن لاصل الفعل مصلحة لأجل بعض الوجوه المتقدّمة للقائلين بقبح التجرّى وثبوت العقاب وقد عرفت الجواب عن جميعها وامّا فى غيره فلا بدّ من مراعات التّرجيح بين الجهات الواقعيّة وجهات التجرّى ويرد عليه أن اراد البيان الاوّل أوّلا بعد تسليم كون الحسن والقبح فى بعض الافعال يكون بالوجوه والاعتبارات انّه لا اشكال فى انّهما فى بعض الافعال يكونان ذاتيّا وعلّة تامّة للحكم عند العقل وهو معترف بذلك كما ستطّلع عليه انشاء الله تعالى فى الامر الثّالث عند توضيح كلامه فى توجيه كلام القائل بانّ قطع القطّاع لا اعتبار به وانّ منه التجرّى على المولى فانّه قبيح ذاتا كالتكبّر على الله والظّلم وغير ذلك من العناوين الّتى لا تتغيّر عمّا هى عليها بل هو من اشدّ اقسام الظّلم لانّه ظلم على المولى وفى مقابله الانقياد له سبحانه فكما انّ الانقياد يمتنع ان يعرض له جهة مقبّحة كذلك التجرّى يمتنع ان يعرض له جهة محسّنة فكلّ من يلتزم بصدق المخالفة على الفعل لا بدّ

من ان يلتزم بحرمته من غير تعليق لانّ عنوان المخالفة ممّا لا يمكن ان يعارضه جهة اخرى توجب ارتفاع القبح عنه وثانيا أنّ القول باستقلال حكم العقل فى ادراك الحسن والقبح لا يجتمع مع القول بانّهما قد يكونان بالوجوه والاعتبارات فانّ لكلّ فعل جهات شتّى لا يحيط بها الّا ربّ العالمين وثالثا انّه لو سلّمنا عدم كون التجرّى علّة تامّة للقبح والحرمة كالظلم فمن الواضح انّه ليس ممّا لا يعرض له فى نفسه حسن ولا قبح الّا بملاحظة ما يتحقّق فى ضمنه فلا شكّ فى كونه مقتضيا للقبح كالكذب يكون حراما ما لم يعرضه جهة محسّنة والجهة المحسّنة الواقعيّة لا تمنع عن اقتضائه ما لم تكن مستندة الى الاختيار بل الفعل ما لم يكن اختياريّا لا يتّصف بصفة الحسن والقبح لانّهما لا يقتضيان التّكليف الّا مع قصد عنوانهما وظاهر انّ شخص المتجرّى غير عالم بالجهة الواقعيّة ومع جهله لا يمكنه قصد العنوان حتّى يتّصف الفعل بالحسن والقبح الموجبين للتّكليف وبالجملة باب الحسن والقبح والمدح والذّم والثّواب والعقاب غير باب المصلحة والمفسدة والخواصّ والآثار الّتى لا دخل للعلم بها كتأثير شرب الخمر مثلا فى القساوة وتدنّس القلب ومجرّد كون الفعل المتجرّى به ذا مصلحة واقعيّة لا يوجب تغيير قبح التجرّى اذا لم تكن المصلحة معلومة ولم يكن المكلّف ملتفتا الى وجوبه والكذب الّذى يتوقّف عليه انجاء النّبى قبيح اذا لم يلتفت الى التوقّف والصّدق الموجب لهلاكه حسن اذا لم يلتفت الى ذلك فالجهة الظاهريّة الّتى يتعلّق بها القصد توجب التّكليف بخلاف الجهة الواقعيّة فانّها غير صالحة لذلك فلا تعارض الجهة الظّاهريّة من حيث الحسن والقبح وما يتبعهما قوله (وهو محلّ نظر بل منع) وذلك بدعوى ادراكنا مدح الشّىء وذمّه بما لا يكون اختياريّا وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلى السّابق من انّ عدم العقاب لامر لا يرجع بالأخرة الى الاختيار قبحه غير معلوم ومبنى هذا المنع هو امكان مدخليّة الامور الخارجة عن القدرة فى استحقاق المدح والذّم قوله (كما لا يخفى على المتأمّل) فانّ مبنى منع الدّليل العقلى السّابق قد كان هو عدم جواز تأثير الامر الغير الاختيارى فى الذّم والقبح حيث كان مفاده انّ ثبوت العقاب فى صورة المصادفة لاجل ارتكاب الفعل المحرّم عن عمد واختيار وامّا عدم العقاب فى صورة الخطاء فلعدم ارتكاب الفعل المحرّم ولو لم يكن عن اختيار والقبيح هو العقاب على الامر الغير الاختياري وهذا بخلاف كلام المفصّل فانّه مبنىّ على انّ الامر الغير الاختياري وهو الجهة الواقعيّة المجهولة عند القاطع يؤثّر فى رفع القبح الثابت بزعمه وبينهما بون بعيد مضافا الى انّ المنع السّابق للدّليل العقلى قد كان مفاده عدم ثبوت العقاب للتجرّى وعدم اقتضائه له وهذا مقام الدّفع وامّا الكلام هنا فمفاده ثبوت المقتضى للعقاب لو لا الرافع فالكلام هنا فى مقام الرّفع قوله (لا وجه للتّداخل ان اريد وحدة العقاب) بل التجرّى بالمعنى المصطلح وهو الاعتقاد المخالف للواقع فى طرف النّقيض للمعصية ويمتنع اجتماعهما فى مورد واحد حتّى يتداخل العقابان الّا اذا قلنا بحرمة

التجرّى بالنّية ومجرّد القصد الى المعصية وان لم يكن معصية قوله (من حيث الفعل المتجرّى فى ضمنه ففيه اشكال) ظاهر كلامه قدس‌سره فيما تقدّم المنع عن استحقاق المتجرّى للذّم من حيث الفعل المتجرّى فى ضمنه واختصاص الذّم من حيث القبح الفاعلى ويظهر من كلامه هنا الشّك والتّرديد فى ذلك قوله (وامّا التجرّى على المعصية بسبب القصد الى المعصية) لمّا كانت النّصوص فى نيّة المعصية على ضربين فبعضها يدلّ على المؤاخذة والحرمة وبعضها على العفو عنها لزم التّعرض لبيان حكمها بالخصوص لوضوح عدم الملازمة ح بين حكمها وحكم التجرّى على الفعل فانّ من الممكن للقائل بحرمة الثّانى واستحقاق العقاب عليه القول بعدمهما فى النيّة المجرّدة لترجيحه اخبار العفو على ما دلّ على المؤاخذة فيها وللقائل بعدمهما فى الثانى نظرا الى ما تقدّم القول بثبوتهما فى الاوّل نظرا الى ما دلّ على ثبوت المؤاخذة فيها وبالجملة بملاحظة ما ورد فى خصوص نيّة المعصية لزم البحث عن حكمها مستقلّا واكتفى المصنّف ره بذكر ما دلّ على المؤاخذة من جهة انّ اخبار العفو مشهورة ونحن نذكر بعضا من ذلك فمنها ما رواه زرارة عن احدهما عليهما‌السلام انّه قال انّ الله جعل لآدم فى ذرّيّته انّ من همّ بحسنة فلم يعملها كتب له مثلها ومن همّ بحسنة يعملها كتبت له عشرة ومن همّ بسيّئة لم تكتب عليه ومن همّ بها وعملها كتبت عليه سيّئة ومنها ما روى عن الباقر ع انّه قال لو كانت النيّات من اهل الفسوق يؤخذ بها اهلها لأخذ كلّ من نوى الزّنا بالزّنا وكلّ من نوى السرقة بالسّرقة وكلّ من نوى القتل بالقتل ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه ولكنّه يثيب على نيّات الخير اهلها ولا يؤخذ اهل الفسوق حتّى يفعلوها ومنها ما روى عن أبي عبد الله ع قال انّ المؤمن ليهمّ بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة وان هو عملها كتبت له عشر حسنات وانّ المؤمن ليهمّ بالسيّئة ان يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه ومنها ما رواه جميل بن درّاج عن الصّادق ع انّه قال اذا همّ العبد بالمعصية لم تكتب عليه الحديث ومنها المروىّ عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن ابى جعفر عن آبائه عن امير المؤمنين عليهم‌السلام فى حديث قال ع انّ الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النيّة والسّريرة الصّالحة الجنّةَ ووجه دلالة هذا الخبر انّه دليل على دخول من كان صادقا فى نيّته الجنّة بكرمه وفضله لا بالاستحقاق وبقرينة المقابلة يدلّ على انّ نيّة المعصية لا يؤثّر شيئا فى استحقاق العقاب وانّ مجرّد النّية لا يؤثّر فى استحقاق الثّواب والعقاب والأخبار الدّالة على هذا المعنى كثيرة بل فى جملة منها انّ العفو عن نيّة السوء من خواصّ هذه الأمّة وما يمكن ان يستدلّ به لحرمة نيّة المعصية أمّا من الكتاب فآيات منها قوله تعالى (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كان عَنْهُ مَسْؤُلاً) على ما فى تفسير البرهان عن تفسير العيّاشى عن الصّادق ع قال انّ السّمع والبصر والفؤاد كلّ اولئك كان

عنه مسئولا السّمع وما وعى والبصر وما وعى والفؤاد وما عقد عليه وعنه ع ايضا فى قول الله انّ السّمع الخ قال يسأل السمع عمّا يسمع والبصر عمّا يطرف والفؤاد عمّا يعقد عليه ومنها قوله تعالى (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) ومنها قوله تعالى (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) وجه الدّلالة نسبة الإثم الى القلب ومنها قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) ومنها قوله تعالى (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ) الخ ومنها قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ) الخ وجه الدّلالة فى هذه الآيات الثلاثة ثبوت الثّواب والعقاب بالإرادة والمحبّة وبما بطن وهى النيّة ومنها قوله تعالى (فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) مع ما ورد فى تفسيرها من انّ نسبة القتل الى المخاطبين مع تاخّرهم عن القاتلين بكثير لرضاهم بقتلهم ولا يخفى انّ الرّضا من فعل القلب وهو المراد من النيّة وامّا من السنّة فطوائف منها الاخبار الّتى دلّت على العفو فانّ العفو يدلّ على ثبوت الحرمة ومنها الأخبار الّتى دلّت على ثبوت العقاب بفعل بعض المقدّمات بقصد ترتّب الحرام كغارس الخمر والماشى لسعاية المؤمن وحرمة تلك المقدّمات لا تكون الّا لاقترانها بنيّة المعصية ومنها الاخبار الّتى دلّت على انّ نيّة المعصية معصية مثل قول النّبى ص وسلّم نيّة الكافر شرّ من عمله وقوله ص إنّما يحشر النّاس على نيّاتهم وما ورد في تعليل خلود اهل النّار فى النّار وما ورد من انّه اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النّار ومنها فحوى ما ورد من انّ الرّاضى بفعل قوم كالدّاخل فيه معهم وما ورد في تفسير قوله تعالى (فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ) كما سبق وما ورد من انّ من رضى بفعل فقد لزمه وان لم يفعل ويجاب أمّا عن الآيتين الأوليتين فبأنّ الظّاهر منهما ومن الرّوايتين المذكورتين فى ذيل الآية الأولى هو اصول الاعتقادات ويشهد لذلك روايتان فى تفسير البرهان عن تفسير العيّاشى ايضا فى ذيل الآية الثانية فالاولى عن أبي عبد الله ع فى قوله تعالى (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ) الخ قال عليه‌السلام حقيق على الله ان لا يدخل الجنّة من كان فى قلبه مثقال حبّة من خردل من حبّهما والثانية عنه ع قال انّ الله فرض الايمان على جوارح بنى آدم وقسّمه عليها وفرّقه فيها فليس من جوارحه جارحة الّا وقد وكّلت من الأيمان بغير ما وكّلت به اختها فمنها قلبه الّذى به يعقل ويفقه ويفهم وهو امير بدنه الّذى لا ترد الجوارح ولا تصدر الّا عن رأيه وامره وامّا ما فرض على القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والعقد والرّضا والتّسليم بان لا إله الّا هو وحده لا شريك له الها واحدا لم يتّخذ صاحبة ولا ولدا وانّ محمّدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء من عند الله من نبىّ او كتاب فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله وهو قول الله تعالى (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) ولكن من شرح بالكفر صدرا وقال الا بذكر الله تطمئنّ القلوب وقال الّذين قالوا آمنّا بافواههم ولم

تؤمن قلوبهم وقال ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله وهو رأس الايمان وامّا عن الآية الثالثة فبأنّ كتمان الشّهادة بنفسه من المعاصى وهو معصية قلبيّة وليس له دخل بنيّة المعصية مجرّدة عن الفعل وكذا الآية الرّابعة لا دخل لها بالمقام فانّ ما قيل فى معناها قولان الأوّل ما عن ابن عبّاس والضّحاك والسدى كانوا لا يرون بالزنا بأسا سرّا ويمنعون منه علانية فنهى الله عنه فى الحالين الثانى لئلّا يظنّ ويتوهّم انّ الاستبطان جائز وقيل معناه ما علن وما خفى من جميع انواع الفواحش وهى القبائح وهو الاعمّ فائدة وفى البرهان عن تفسير العيّاشى عن علىّ بن الحسين ع قال الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ما ظهر من نكاح امرأة الأب وما بطن منها الزّنا وامّا الآية الخامسة فغير خفىّ انّ المراد من ارادة العلوّ نفس العلوّ وكذا الفساد ولمّا كانت الإرادة لازمة لهما نسب اليها والعلوّ والفساد معصية حقيقيّة وامّا الآية السّادسة فهى تدلّ على انّ نفس حبّ اشاعة الفاحشة من المؤمنين معصية كالرياء لا ان يكون حبّ الاشاعة بمعنى نيّتها فانّ الجوارح كما يكون لها معصية فللقلب ايضا كذلك معصية بنفسها وحبّ الاشاعة منها وامّا عن الاخبار فعن الطائفة الاولى المستدلّ بها على العفو وانّه لازم للمعصية فبمنع ورود لفظ العفو فيها نعم فى بعضها عدم الكتب وهو ليس بلازم للمعصية فانّه اعمّ من عدم المقتضى ووجود المانع وقد يتوهّم كون عدم الكتب كلفظ العفو لازما لها بدعوى صحّة اطلاقه فى خصوص المحرّمات دون الواجبات والمستحبّات والمباحات والمكروهات وهو فى غير محلّه لانّ عدم الصّحة فيها انّما هو اذا لم يكن فى مقام دفع التوهّم والّا صحّ اطلاقه كما فى المقام فانّ من قوله ع انّ من همّ بحسنة فلم يعملها كتب له مثلها عسى ان يتوهّم انّه واذا همّ احد بمعصية وفعل محرّم يكتب عليه فقال دفعا لهذا التوهّم ومن همّ بسيّئة لم تكتب عليه وعن الطّائفة الثّانية انّه لم يعلم كون ثبوت العقاب على تلك المقدّمات من حيث اقترانها بنيّة المعصية ام لكونها مقدّمة للحرام ومن المحتمل ان يكون حرمتها من حيث انطباقها على عنوان محرّم وان كان العنوان مجهولا ولو سلّم ظهور تلك الاخبار فى حرمة هذه الاشياء من حيث المقدميّة فلا بدّ من الاقتصار على موردها ولا يتعدّى الى غيرها وامّا الطائفة الثالثة وان امكن الجواب عن بعضها الّا انّ الأنصاف يقتضى حصول القطع من مجموعها بحرمة نيّة المعصية واستحقاق المؤاخذة عليها فالجواب منحصر بمعارضتها مع الاخبار المتقدّمة الدّالة على العفو وكذا الكلام في الطّائفة الرّابعة فانّها وان كانت تدلّ على حرمة الرّضا بفعل القبيح وانّه من المعاصى الّتى تكون من فعل القلب كالعجب والنّفاق وليس من باب النيّة المجرّدة

الّا انّ الانصاف انّ دعوى دلالتها على الحرمة فى المقام قريبة جدّا واذا عرفت ذلك كلّه ظهر لك انّ ما استدلّ به على حرمة قصد المعصية وان كان لا يخلو عن مناقشات الّا انّ الانصاف ظهور جملة منها فى الحرمة وتعارضها الاخبار الدّالة على العفو ولا يجوز الرّجوع فيهما الى المرجّحات السّندية لانّ كلّا من الطائفتين كثيرة جدّا بحيث يمكن دعوى بلوغه الى حدّ التواتر ولا اشكال فى انعقاد الاجماع فى الجملة على عدم حرمة القصد المجرّد كما هو صريح الاخبار الدّالة على العفو فالمتيقّن هو العلاج والتصرّف فى مقام الدّلالة والجمع بينهما وقد جمع بينهما فى المتن بوجهين الاوّل حمل ما دلّ على العفو على من ارتدع عن قصده بنفسه وحمل الاخبار الأخيرة على من بنى قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختياره ولو لم يفعل بعض مقدّمات الفعل ايضا وفيه انّه ان اريد من الارتداع بنفسه الرجوع عن قصده بالتّوبة فهذا عين الالتزام بحرمة قصد الحرام وليس تقييدا او تخصيصا فى الحقيقة بالاضافة الى اطلاقات المؤاخذة لوضوح تقييد العقاب فى جميع المعاصى بما اذا لم يتب الفاعل فليس اخبار العفو اوجب من التقييد شيئا وان أريد مجرّد ارتداعه باىّ داع كان من دون ان يردعه رادع فهذا جمع لا شاهد له أصلا والثّانى حمل الأوّل على من اكتفى بمجرّد القصد وحمل الاخبار الاخيرة على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات واستشهد له بحرمة الإعانة على المحرّم وسيأتيك الكلام على الإعانة إن شاء الله الله تعالى وهنا جمع آخر يختلج ببالى ويتقوّى فى نظرى وهو انّ العاصين لله سبحانه فريقان فرقة منهم يعصونه ويخالفونه تحقيرا له تعالى شأنه ولاوامره ولرسله المبلّغين وهم اصحاب الطّاغوت الّذين لو انكشف الأغشية عن سرائرهم لما ظهر منها الّا العناد والتّضليل وهم الّذين اتّخذوا إلههم هواهم وفرقة منهم المتوسّطون الّذين آمنوا بالله ورسله واوليائه بقلوبهم بل ويختارونهم على أنفسهم واموالهم لغاية محبّتهم لهم فى مواقع الامتحان ويستسلمون لهم ولكنّهم بسبب ركونهم الى الدّنيا واشتغالهم بها وضعفهم عن مقاومة الشّيطان وغلبة الهوى عليهم قد يغفلون عن ربّهم وعن اوامره ومواعيده واليوم الأخر فيميلون الى المعصية ويقصدونها فى حين غفلة من تبعاتها فان اكتفوا هؤلاء بمجرّد القصد او التلبّس ببعض المقدّمات ولم يرتكبوا الفعل المحرّم يعفو عنه ربّهم فانّه بهم غفور رحيم والى ما يقرب من هذين الفريقين يشير مولانا سيّد السّاجدين ع فى دعاء ابى حمزة الهى لم اعصك حين عصيتك وانا بربوبيّتك جاحد ولا بامرك مستخفّ ولا لعقوبتك متعرّض ولا لوعيدك متهاون ولكن خطيئة عرضت وسوّلت لى نفسى وغلبنى هواى واعاننى عليها شقوتى فالآيات والاخبار الدّالة على المؤاخذة بالنيّة تحمل على الاوّل وما دلّ على العفو على الثانى فان قلت كيف يجوز الاعتماد على اخبار العفو ودعوى الاجماع على العمل بها فى

الجملة والجمع بينها وبين ما ينافيها من الآيات والاخبار باحد الوجوه المذكورة مع استفادة الاجماع على حرمة القصد والمؤاخذة عليه من كلمات اصحابنا فى مقامين الاوّل اجماعهم على وجوب التّوبة فاذا كانت التّوبة واجبة كان تركها حراما والظّاهر من دون ريب انّه يعتبر فيها امران النّدم على ما مضى من المعصية والعزم على عدم الارتكاب ثانيا لعدم انفكاك النّدم على العزم فالعزم على عدم الاتيان واجب والعزم على الاتيان حرام وليس هذا الّا نيّة المعصية وذلك لوضوح انّ المراد من العزم فى المقام ليس هو القصد الّذى لا يتحقّق الّا بعد الوثوق بحصول ما عزم عليه فانّه يستلزم امتناع التّوبة ممّن لا يثق من نفسه بترك المعصية عند الابتلاء بها وقد صرّح المصنّف ره بهذا فى رسالته المعمولة فى العدالة كالجبان الّذى لا يأمن من وقوعه فى الفرار عن الزّحف ونحو ذلك بل المراد هو تحقّق ارادته بعدم عوده الى المعصية وان لم يثق بحصول مراده وهذا لا ينفكّ عن النّدم الثّانى اجماعهم على صيرورة الصغيرة بالاصرار كبيرة بمقتضى اخبار كثيرة منها قوله ص وسلّم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار وقد صرّحوا بأنّ الاصرار قد يحصل بالفعل وقد يحصل بالنّية والعزم على الفعل وان لم يفعل فكلامهم في المقامين ظاهر فى انّ نيّة المعصية محرّمة عندهم قلت امّا الاوّل وهو وجوب العزم على التّرك فى التّوبة فهو مسلّم الّا انّ وجوب التّوبة المشتملة على الامرين ليس من الاوامر التّعبدية بحيث تكون من الواجبات المستقلّة ليترتّب على موافقة امرها ثواب الاطاعة زائدا عمّا يقتضيه نفس ترك المامور به ويترتّب على تركها عقاب آخر غير العقاب الّذى لم يتخلّص منه بل وجوبها عقلىّ ارشادىّ لرفع مفسدة المعصية السّابقة وان امر بها الشّارع ايضا فى الكتاب والسنّة فهى من قبيل معالجة المريض الّذى يأمر بها الطّبيب والامر الارشادى لا يترتّب على مخالفته سوى ما يقتضيه نفس ترك المامور به مع قطع النّظر عن تعلّق الامر ولا على موافقته الّا ما يقتضيه فعله كذلك وعلى هذا فلا يدلّ على حرمة نيّة المعصية وامّا الثانى وهو صيرورة الصغيرة بالاصرار كبيرة فمسلّم ايضا الّا انّ قيام الإجماع على حصول الاصرار مع العزم على العود وان لم يعد اليها فلا ولذا ادّعى المصنّف ره فى الرّسالة المشار اليها بان الظّاهر صدق الاصرار عليه عرفا ولم يدّع قيام الاجماع حيث قال ثمّ انّه امّا ان يعزم على غيره مع فعله او لا معه وامّا ان لا يعزم عليه وعلى الثانى امّا ان يفعل الغير وامّا ان لا يفعله وحكم الجميع انّه ان كان عازما على العود فالظّاهر صدق الاصرار عرفا وان لم يعد اليها ويؤيّده مفهوم قوله ع ما اصرّ من استغفر وقوله ع فى تفسير قوله تعالى ولم يصرّوا الاصرار ان يحدث الذّنب فلا يستغفر الخ وغير خفىّ انّ منع الظّهور العرفى ايضا بمكان من الامكان

ولو سلّم صدق الاصرار على العزم على العود ايضا وان لم يعد فاللّازم هو الاقتصار على مورده وهو الاصرار على فعل المعصية الصّادرة ولا يتعدّى الى مورد البحث وهو الاصرار على النيّة المجرّدة وقد صرّح قدس‌سره فى آخر كلامه بقوله وامّا العزم المجرّد فالظّاهر عدم تحقّق الإصرار بمجرّده وان اصرّ عليه لانّ هذا اصرار على العزم لا على المعصية الّا اذا قلنا انّ العزم على المعصية معصية وللكلام فيه محلّ آخر انتهى ثمّ لا يخفى انّ القول بحرمة نيّة الخلاف فى الصّوم والصّلاة لا دخل لها بحرمة نيّة المعصية فانّها فيهما من حيث قيام الدّليل على وجوب استمرار النّية واين هذا من حرمة نيّة المعصية فإن قلت كيف يمكنكم القول بحرمة النيّة المجرّدة وثبوت العقاب والمؤاخذة عليها ولو بالنّسبة الى فرقة خاصّة من حيث الجمع باحد الوجوه السّابقة مع انّ النيّة ليست الّا القصد والإرادة والعقاب انّما يصحّ على الافعال الاختياريّة اى المسبوقة بالإرادة ونفس الإرادة والقصد لا يكون اختياريّا فلا يصحّ تعلّق الحرمة بها وهل يكون العقاب عليها الّا عقابا على ما ليس بالاختيار قلت اوّلا انّ الارادة وان لم يكن وجودها بارادة أخرى للزوم التّسلسل الّا انّها ليست غير اختياريّة فانّ اختياريّتها بذاتها واذا كانت بنفسها موجبة لاختياريّة الأفعال المنبعث عنها فنفسها اولى بكونها كذلك فكما انّ موجوديّة الأشياء بالوجود وهو موجود بذاته من دون افتقار الى وجود آخر فكذلك كون الافعال اختياريّة انّما هو بالإرادة فهى اولى واقوى بكونها اختياريّة وثانيا أنّها وان لم تكن اختياريّة بمعنى كونها مسبوقا بارادة اخرى الّا انّ فيها ملاك الاختيار فانّ المصحّح للمؤاخذة والعقاب انّما هو تمكّن المكلّف من الوجود والعدم وبه يصحّ انتساب الفعل اليه وهذا التمكّن هو ملاك الاختيار ولو لم يكن عن ارادة كنفس الإرادة حيث انّ للمكلّف ان يريد الفعل او التّرك ولو لم يكن تلك الإرادة بإرادة اخرى ولا ريب فى ذلك لانّه متمكّن من فسخ عزمه اذا تامّل فيما يترتّب عليه من تبعة العقوبة والمذمّة والمفسدة ومع تمكّنه من ذلك لا بأس فى ان يكون النيّة والقصد موجبا للعقوبة لكفاية هذا المقدار من التمكّن فى ترتّبها وكونها اختياريّة وان شئت قلت إنّ الإرادة وان لم تكن بالاختيار الّا انّ بعض مباديها يكون وجوده غالبا بالاختيار فانّ المقدّمات القلبيّة واحوالها ووارداتها قبل الفعل أربعة الأوّل الخاطر ويسمّى بحديث النّفس ايضا الثّانى هيجان الرّغبة وحركة الشّهوة المتولّد من الخاطر ويسمّى بميل الطّبع وكلتا المقدّمتين خارجة عن الاختيار الثّالث حكم القلب والتّصديق بانّ هذا ينبغى ان يفعل فانّ الطّبع اذا مال تهاجمت الدّواعى والصّوارف ولا تنبعث النيّة والإرادة الّا بعد تزاحمهما ووقوع الكسر والانكسار والتّصديق بعد دفع الصّوارف وترجيح الدّواعى عليها فانّه قد يمنعه عن العزم الحياء

او الخوف من الله تعالى او غيره والتّرجيح بين الدّواعى والصّوارف ربما يحتاج الى تامّل وعلى اىّ حال فهذا التّرجيح هو الحكم والتّصديق السّابق على الإرادة ولأجل ما ذكر كانت هذه المقدّمة اختياريّة غالبا وقد تكون غير اختياريّة وذلك عند حصول الميل وتهاجم الدّواعى مع الغفلة عن الصّوارف رأسا ولذا حكموا بمعذوريّة الجاهل القاصر الرّابع القصد والإرادة وثالثا أنّ ما ذكرتم منقوض بالمعصية الحقيقيّة فانّ نفس المخالفة بما هى مخالفة وهى الفعل الخارجى لا يوجب المذمّة والعقاب والّا لكان الفعل الصّادر عن الغافل والنّائم موجبا لذلك ومن ذلك يعلم انّ الموجب للمؤاخذة والعقاب هو الفعل الصّادر عن عمد ونيّة ويلزم حينئذ أن يكون غير اختيارى فانّ المركّب من الاختيارى وغيره غير اختيارىّ وما تتفصّون به هناك نتفصّى به فى النيّة المجرّدة فإن قلت إذا ثبت حرمة النيّة والقصد الى المعصية كان المحرّم مطلق القصد سواء اقترن بالفعل امر لا وما ورد فى النّصوص العفو عنه هو القصد المجرّد فيبقى الفعل الصّادر بقصد المعصية وهو المتجرّى به على الحرمة وقد انكرتم كونه حراما وموجبا للعقاب قلت قد عرفت فيما تقدّم بما لا مزيد عليه انّ المسلّم من لزوم القبح والمذمّة عند العقل وبناء العقلاء من نيّة المعصية او فعلها فى صورة الخطاء انّما هو القبح الفاعلى بمعنى انّ هذه النيّة او هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشّقاوة فى الشخص وسوء سريرته من دون حكمهم بقبح الفعل المتجرّى به او النيّة المتعلّقة به ولكن قضيّة طائفة من الأخبار وجملة من الآيات هو ثبوت الحرمة لنيّة المعصية ولا وجه للتّعدى عن موردها الى نيّة ما يعتقد كونه معصية وليس بمعصية حقيقة توضيح ذلك انّ النيّة قد يقترن بالفعل وقد تكون مجرّدة وعلى كلّ من التّقديرين امّا ان يكون متعلّق النيّة معصية حقيقيّة ام لا وغاية ما يدلّ عليه ادلّة حرمة نيّة المعصية وادلّة العفو عنها كما هو الظاهر لمن راجعها هى النيّة المتعلّقة بالمعصية الحقيقيّة لا النيّة المتعلّقة بما يعتقد كونه معصية فادلّة حرمة النيّة والعفو عنها لا تشمل نيّة التجرّى فإن قلت الظاهر انّ الحكم بحرمة نيّة المعصية ليس الّا من جهة كونها قبيحة والظّاهر ايضا عدم قبحها الّا من حيث كونها هتكا لحرمة المولى وقصد المخالفة فلا بدّ امّا من الحكم بالحرمة فى جميع صور التجرّى وامّا بعدمها مطلقا حتّى فى نيّة المعصية الحقيقيّة قلت ما ظهر من الدّليل الشرعى هو حرمة نيّة المعصية ولم يعلم كونها من جهة قبح التجرّى ولا وجه لدعوى الظّهور اصلا وثبوت مفسدة فى نيّة المعصية خفيّة على العقل توجب حكم الشّارع بالحرمة بمكان من الامكان فان قلت إذا كانت الحرمة مخصوصة بنيّة المعصية الحقيقيّة دون غيرها لزم اناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار فانّ مصادفة النيّة لنيّة المعصية الحقيقيّة وعدمها ليست اختياريّة قلت يعلم الجواب عن هذا ممّا تقدّم فى ردّه عند الاستدلال به لحرمة

الفعل المتجرّى به فإن قلت إذا كان نيّة المعصية حراما شرعا ولا تكون كذلك الّا لمفسدة ملزمة فيها فكيف يمكن حكم الشّارع بالعفو عن استحقاق العقاب والاخبار عنه مع انّه خلاف قاعدة اللّطف وقد اتّفقوا على انّ ترك اللّطف بالوعد والوعيد قبيح على الحكيم تعالى فكيف بالاخبار بالعفو عنه وهذا الاشكال جار فى كلّ حرام ورد العفو عنه صريحا كما فى الظّهار حيث ورد العفو عنه بقوله تعالى فى آخر الآية (وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) والمعصية فى الايّام الثّلاثة والذّنوب الصّغيرة ما لم تبلغ حدّ الإصرار وما عن الشّيخ قدس‌سره من انّ التّقليد فى اصول العقائد معصية امّا لو قلّد واصاب الواقع لم يعاقب عليه الى غير ذلك قلت كما انّ التّوبة يكفّر الذّنوب واجتناب الكبائر يكون كفّارة للصّغائر والحسنات يذهبن السّيئات ولا اشكال فى ذلك لانّ المصلحة القائمة فى ذلك اوجبت رفع المؤاخذة عمّا ذكر ومحوه عن صحيفة الأعمال ولا يكون الأخبار عن ذلك خلافا للّطف بل اللّطف يقتضى ذلك فكذلك اذا كان فى العفو او عدم الكتب مصلحة اقتضت ذلك واقتضت الاخبار عنه وان لم نعلمها تفصيلا لا يكون خلافا للّطف ولعلّ المصلحة هو عدم المؤاخذة على التّكليف الشّاق اذ لا ريب فى انّ نيّة السّوء والمعصية وان كان فيها مفسدة توجب النّهى عنها ولكنّها لا يخلو عنها غير المعصوم واذا كانت كاحدى المحرّمات فى استحقاق العقوبة اوجبت ان يرى الصّالحين وكافّة المتّقين انفسهم من الهالكين وفى زمرة المبعدين عن رحمة ربّ العالمين ولم لا يمكن ان يكون فى الأخبار عن كونها حراما ومعفوّا عنها لطف من قبله تعالى يوجب عدم نيّة المؤمن للمعصية واجتنابه عن خواطرها وتبعّده عن حمى الله مخافة ان يدخله بقدر الامكان وعدم يأسه عن رحمة الله بعد توارد النّيات بالاختيار او بلا اختيار كما هو المشاهد بالوجدان عند اهل الأيمان قوله (ولعلّه لتنقيح المناط لا بالدّلالة اللّفظية) لا بأس بتوضيح المقال ببيان امور على الإجمال الأوّل يحرم الإعانة على الإثم بالادلّة الأربعة امّا الكتاب فمنه قوله تعالى (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) وامّا الأخبار فكثيرة بحيث يبلغ حدّ التّواتر منها ما فى رواية هند السّراج عن ابى جعفر عليه‌السلام فاذا كان الحرب بيننا فمن حمل الى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك ومنها ما فى وصيّة النّبى ص لعليّ ع يا على كفر بالله العظيم من هذه الامّة عشرة اصناف وعدّ منها بائع السّلاح من اهل الحرب ومنها خبر جابر سألت أبا عبد الله ع عن الرّجل يؤجر بيته فيباع فيه الخمر فقال حرام اجرته ومنها النّبوى ص من علّق سوطا بين يدى سلطان جائر جعلها الله حيّة طولها سبعون الف ذراع فيسلّط الله عليه فى نار جهنّم خالدا مخلّدا وعن كتاب الشّيخ ورّام بن ابى فراس قال ع من مشى الى ظالم ليعينه وهو يعلم انّه ظالم فقد خرج عن الإسلام قال وقال ع اذا كان يوم القيامة ينادى مناد اين الظّلمة اين اعوان الظّلمة اين اشباه الظّلمة حتّى من برى لهم قلما أو لاق لهم

دواة فيجتمعون فى تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم فى جهنّم ومنها ما عن النّبى ص ايّاكم وابواب السّلطان وحواشيها فانّ اقربكم من ابواب السّلطان وحواشيها ابعدكم عن الله تعالى ومنها ما عن الصّادق ع ما اقترب عبد من سلطان الّا تباعد عن الله ومنها رواية محمّد بن عذافر عن ابيه قال قال لى ابو عبد الله ع يا عذافر بلغنى انّك تعامل أبا ايّوب وأبا الرّبيع فما حالك اذا نودى لك فى اعوان الظّلمة قال ففزع ابى فقال ابو عبد الله ع لمّا رأى ما اصابه اى عذافر انّما خوّفتك بما خوّفنى الله عزوجل به قال محمّد فقدم ابى فما زال مغموما مكروبا حتّى مات ومنها رواية سليمان الجعفرى المرويّة عن تفسير العيّاشى انّ الدّخول فى اعمالهم والعون لهم والسّعى فى حوائجهم عديل الكفر والنّظر اليهم على العمد من الكبائر الّتى تستحقّ بها النّار الى غير ذلك وامّا الاجماع فالظّاهر ثبوته بكلا قسميه ومن له ادنى تتّبع فى الفقه يعلم بتحقّق اجماعهم على حرمة الإعانة على المعصية واختلافهم فى بعض الموارد صغروىّ وامّا الكبرى فلا خلاف فيها ويكفيك فى ذلك ما عن المبسوط من الاستدلال على وجوب بذل الطّعام لمن يخاف تلفه بقوله ص من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيمة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله وما عن التذكرة من الاستدلال على حرمة بيع السّلاح من اعداء الدّين بانّ فيه اعانة على الظّلم وما عن المحقّق الثّانى من الاستدلال على حرمة بيع العصير المتنجّس ممّن يستحلّه بانّ فيه اعانة على الإثم وما عن المحقّق الاردبيلى من الاستدلال على حرمة بيع العنب لمن يعمله خمرا ولو من دون قصد من البائع ان يعمله بانّ فيه اعانة على الإثم وقد قرّره على ذلك صاحب الحدائق فقال انّه جيّد فى حدّ ذاته لو سلّم من المعارضة باخبار الجواز وعن الرياض في هذه المسألة ايضا بعد ذكر الاخبار الدّالة على الجواز انّه قال وهذه النّصوص وان كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربما كان بعضها صريحا لكن فى مقابلتها للأصول والنّصوص المعتضدة بالعقول اشكال انتهى قال شيخنا المصنّف ره والظّاهر انّ مراده بالاصول قاعدة حرمة الإعانة على الاثم ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصّل الى دفع المنكر مهما امكن انتهى وأمّا العقل فليس الاستدلال به على حرمة الاعانة على الاثم من حيث حكمه بحرمة مقدّمة الحرام كى يقال انّ مقدّمة الحرام ليس حراما الّا اذا كان سببا يترتّب عليه فعل الحرام بل من جهة شهادة الوجدان بقبح الإعانة عليه وبناء العقلاء على تقبيح المعين مع صدق الإعانة الثّاني قد اضطرب كلمات الأصحاب فى موضوع الإعانة فمنهم من قال انّه يعتبر فى تحقّق مفهوم الإعانة امران الاوّل قصد المعين وقوع الفعل من المعان فهى فعل بعض مقدّمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا الثّانى وقوع المعان عليه فى الخارج بحيث لو لم يتحقّق الإثم لم يكن ايجاد المقدّمة حراما من جهة الإعانة وان حرم من جهة قصد الاعانة بناء على انّ نيّة المعصية معصية ومنهم من قال بكفاية نفس القصد الى وقوع

الإثم من المعان وان لم يتحقّق منه ومنهم من قال بعدم اعتبار القصد وكفاية تحقّق الإثم من المعان ومنهم من قال بعدم اعتبار الأمرين رأسا وانّ بيع العنب ممّن يعلم انّه يعمله خمرا حرام لانّه إعانة على الاثم وان لم يعمله خمرا ولا قصد البائع ببيعه التّخمير من المشترى وعن المحقّق الاردبيلى فى آيات احكامه فى الكلام على الآية الظّاهر انّ المراد بالإعانة على المعاصى مع القصد او على الوجه الّذى يصدق انّها إعانة انتهى وقال المصنّف فى كتاب المتاجر بعد نقل هذه العبارة ولقد دقّق النّظر حيث لم يعلّق صدق الاعانة على القصد ولا اطلق القول لصدقه بدونه بل علّقه بالقصد وبالصّدق العرفى وان لم يكن قصد انتهى وهذا هو الصّواب فانّ ارتباط معصية العاصين وظلم الظّالمين باسباب وامور هى من افعال المكلّفين لا ريب فيه وكذا لا ريب فى انّه لا يصحّ صدق الإعانة على جميع ذلك والّا لزم ان يكون الحقّ تعالى معينا على الاثم والعدوان فانّ المقدّمات والآلات كلّها من الله تعالى وليس من العبد الّا القصد والعمل والأمور الّتي لها دخل فى صدور الفعل وتحقّقه على أقسام منها ما لا يعدّ من المقدّمات رأسا كتجارة التّاجر الّتى لو لاها لم يمكن للعشّار ان يأخذ عشرها فانّها فى الحقيقة بمنزلة الموضوع لتحقّق الإرادة التقديريّة المتعلّقة بالظّلم وأخذ العشر وهذا ليس من الإعانة ومنها ما يكون علّة تامّة لصدور الفعل عن المعان بلا اختيار وهذا ايضا خارج عن الإعانة ويكون من باب الأسباب ومنها ما يكون من المقدّمات القريبة بحيث لا يتوقّف فعل الإثم الّا على عمل المعين كتناول العصا لمن يريد ضرب المظلوم وبيع السّلاح من اعداء الدّين حين قيام الحرب واعطاء الكأس لمن اراد شرب الخمر وبيع العصير المتنجّس لمستحلّه وهذا من الاعانة وان لم يكن المعين قاصدا لذلك نظير صدق التّعظيم او الإهانة على بعض الأفعال وان لم يكن الفاعل قاصدا لهما ومنها ما يكون من المقدّمات الّتى لا تكفى حصولها فى تحقّق الاثم والعدوان بل يتوقّف على امور أخر ايضا كبيع العنب لمن يعمله خمرا فهذا ان وقع بقصد التوصّل الى فعل المعان صدق عليه الإعانة والّا فلا فكلّ من عمل عملا بقصد ترتّب الإثم عليه وكان من نيّته ذلك سواء كان بواسطة او وسائط كان معينا وصدق على فعله الاعانة وبالجملة ليست الإعانة من الموضوعات الشرعيّة حتّى تفتقر فى معناها الى النّص بل هى موضوع عرفىّ والضّابط فيها عرفا احد امرين احدهما القصد والنيّة وثانيهما تمحّض العمل لذلك وان لم يكن قاصدا وسواء كان على سبيل الانفراد او على الاشتراك ولو كان مجرّد العلم بمدخليّة العمل مط فى تحقّق فعل الإثم موجبا للحرمة وصدق الإعانة لزم ان يكون اكثر المعاملات حراما بحيث يكون تركه حرجا عظيما لوضوح العلم العادى بانّ بيع السّلاح من الأمر او الظّلمة وغير السّلاح فيه تقوية لهم وكذا فى اجارة الدّور والمساكن لهم فيها مدخليّة تامّة لعملهم

وكان بيع المطاعم من الكفّار فى نهار شهر رمضان مع العلم بأكلهم فيه وكذا بيع بساتين الكروم منهم مع العلم العادى بتخميرهم وبيع القرطاس منهم مع العلم بانّ منه ما يتّخذ لكتب الضّلال واشباه ذلك ممّا لا يحصى كثرة حراما الثّالث هل يشترط فى الإعانة المحرّمة ترتّب المعصية المقصودة على فعل المعين وتحقّقها فلو نوى الإعانة وفعل من دون ترتّب فعل المعان لعروض مانع عنه كمن اعطى سيفا لقتل مظلوم فلم يقتله الظّالم كان من الإعانة المحرّمة ام لا فيه خلاف وعن العوائد للنراقى انّه لو فعل فعلا بقصد تحقّق الاثم الفلانى من الغير فلم يتحقّق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة والحقّ عدم الاشتراط فانّ المتفاهم من حقيقة الإعانة على الشّىء هو الفعل بقصد حصول الشّىء او تمحّض العمل لذلك عرفا سواء حصل أم لا والشّىء قد يكون حراما بسبب كونه مقدّمة للحرام وقد اشرنا الى انّه لو كان علّة تامّة كان من باب الأسباب وهو خارج عن موضوع الإعانة وعليه فلا بدّ فى ترتّب الحكم عليه من ترتّب ذى المقدّمة عليه ولا يكون هناك الّا عقاب واحد وقد يكون حراما بسبب دخوله فى عنوان الإعانة على الإثم ولا يشترط فى هذا ترتّب المعان عليه ويعاقب المعين على نفس الإعانة ولذا يكون السّفر مع الظّلمة حراما ويجب اتمام الصّلاة فيه ولو لم يترتّب على سفرهم ظلم وليس هذا الّا من حيث صدق الإعانة المحرّمة على نفس السّفر معهم هذا مضافا الى انّ الإعانة لو كانت متوقّفة على ترتّب الحرام لزم توقّف الحرمة والعقاب على امر غير اختيارىّ فانّ ترتّب الفعل المعان عليه من الغير غير اختيارى للمعين وايضا لا اشكال فى انّ الإعانة اذا كانت على اثم الغير كان هناك عقابان احدهما لفعل المعين من حيث ارتكابه عنوانا محرّما والأخر للإثم واذا كان صدق الإعانة متوقّفا على ترتّب الإثم لزم ثبوت استحقاق عقابين اذا كان المعين والعامل واحدا وهو باطل لوضوح انّ شارب الخمر ليس له الّا عقاب واحد وان كانت لفعله مقدّمات عديدة الرّابع هل يشترط العلم او الظّن بترتّب المعصية فى مفهوم الإعانة اذ لا يتحقّق القصد اليها الّا بذلك الظّاهر العدم لصدق الاعانة فى صورة الشّك ايضا فانّ من اعطى السّيف للظّالم ليقتل زيدا به معين على المحرّم وان كان شاكّا فى انّه يقتله ام لا نعم مع العلم بالعدم لا يصدق عليه انّه إعانة ويشترط علم المعين او ظنّه او احتماله بمدخليّة فعله فى تحقّق المعصية فلو تيقّن بعدم مدخليّته فى ذلك ولو قصد من فعله تهيئة مقدّمات المعصية كمن خدم الظّالم بقصد ان يعينه على القتل مثلا مع العلم بانّه لا يترتّب على وجوده وخدمته شيء اصلا لا يصدق عليه المعين لتوقّف مفهوم الإعانة على مدخليّة عمله واحتماله لذلك الخامس اذا تحقّق موضوع الإعانة فلا يمكن تخصيص حكمها وهى الحرمة لوضوح انّها كالمعصية والظّلم تكون من العناوين الّتى لا تقبل التّخصيص مع تماميّة الموضوع فما عن الحدائق بعد ما حكى القول بالحرمة

فى مسئلة بيع العنب لمن يعمله خمرا ولو لم يقصد البائع ذلك عن المحقّق الأردبيلى من انّه جيّد فى حدّ ذاته لو سلّم من المعارضة باخبار الجواز غير قابل للقبول والصّواب أن يقال انّ من اخبار الجواز نستكشف انّ البيع المذكور مع عدم القصد من البائع ليس اعانة لا انّه منها موضوعا وخرج حكما السّادس لا اشكال فى انّ مصداق الإعانة اذا كان من المعاملات كبيع العنب على ان يعمل خمرا لا يقتضى الفساد وان كان حراما من حيث الإعانة لانّ النّهى راجع الى امر خارج عن المعاملة وهو عنوان الإعانة على الإثم الحاصلة بالبيع ولا منافات بين الحرمة وترتّب الأثر مثل البيع وقت النّداء السّابع قد يقال بتعميم الإعانة الّتى عرفت الكلام فيها حكما وموضوعا لمن اشتغل ببعض مقدّمات الحرام الّذى قصده بنفسه من جهة شمول الادلّة المتقدّمة له امّا بالدّلالة اللفظيّة لصدق الاعانة على المعصية عليه كما يشهد له المرويّان فى الكافى عن أبي عبد الله ع ففى أحدهما قال قال رسول الله ص وسلّم من اكل الطّين فمات فقد اعان على نفسه وفى الآخر قال قيل لأمير المؤمنين ع فى رجل اكل الطّين فنهاه فقال لا تأكله فان أكلته ومتّ كنت قد اعنت على نفسك وامّا بتنقيح المناط فانّ الوجه فى نهى الشّارع عن اعانة الغير على الحرام هو مبغوضيّة التّسبيب لإيجاد الحرام فى الخارج وفى الوجهين نظر بل منع امّا الاوّل فمن الواضح انّ الظّاهر والمتبادر من الاعانة هو اعانة الغير وكون المعين غير المعان وليس فى الخبرين دلالة ولا ايماء الى إرادة الإعانة الّتى تكون حراما فالاعانة فى اخبار الحرمة غير الاعانة فى اخبار الطّين ولو سلّم كونها فى الروايتين بذلك المعنى فهو مجاز ولا يصحّ حمل ادلّة حرمة الإعانة على ما هو خلاف الظّاهر منها وهو إعانة النّفس واما الثّانى فبعد تسليم تماميّة المناط القابل للمنع انّ الظّاهر اتّفاق كلمتهم الّا ما ستسمعه من بعض على عدم حرمة مقدّمة الحرام فى غير السّبب وانّ الحرمة فى السبب او فى غيره من المقدّمات لو سلّمناها لا توجب عقابا زائدا على عقاب ذى المقدّمة ولو قلنا بحرمة المقدّمة من باب حرمة الاعانة لزم ان يكون فاعل المعصية مستحقّا لعقابات عديدة اذا كانت المقدّمات كذلك ولا اقلّ من عقابين اذا كانت المقدّمة واحدة وهذا خلاف ما اتّفقت عليه كلمتهم والقول بتداخل العقابات فى صورة اعانة النّفس خلاف الأصل الثّامن قد علم انّ ثبوت العقاب لفاعل بعض مقدّمات الحرام مستشهدا بدليل حرمة الاعانة لا وجه له فالجمع بين الطّائفتين بهذا الوجه لا شاهد له نعم يمكن ان يجعل الإجماع على العفو عن القصد المجرّد شاهدا لهذا الجمع ولعلّ الأحسن الجمع بما أسلفناه قوله (ثمّ انّ التجرّى على اقسام) اعلم انّ تحقّق التجرّى امّا بمخالفة الجهل المركّب اعنى مخالفة العلم التّفصيلى الغير المطابق للواقع وامّا بمخالفة الجهل البسيط اعنى مخالفة الاحتمال المسبّب عن العلم الإجمالي فالمراد بالاحتمال ان يكون ناشئا عن العلم الاجمالى والّا لم يتحقّق احتمال المعصية وان تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعى ويرجع الامر فيه الى اصالة البراءة عن التّكليف واستصحابها ويخرج عن مصداق التجرّى و

على الاوّل فالتجرّى امّا يكتفى بمجرد النيّة او يزيد عليه بالتلبّس بالمقدّمات من دون ارتكاب للفعل او يشتغل بالفعل ايضا وعلى الاوّلين امّا ان يكون الباعث على ترك الفعل هو رجوعه عنه اختيارا او عن اضطرار لمنع مانع عنه وعلى الثّانى فالارتكاب امّا مسبّب عن رجاء اصابة الحرام او مسبّب عن رجاء اصابة غيره او كان الباعث عليه مجرّد عدم المبالات والرّغبة الى نفس الفعل وذلك كما اذا اشتبه ماله بمال الغير وقصد اكله مع علمه بعدم رضاه فيمكن ان يكون اكله رجاء لكونه مال الغير لكراهته لاكل ماله بحيث لو اعتقد تفضيلا انّه مال الغير لاشتغل باكله ويمكن ان يكون رجاء لاكل مال نفسه لكراهيّته لاكل مال الغير ويمكن ان يكون لمجرّد ميله الى الأكل وعدم المبالات بكونه من أحدهما وحيث أنّه قدس‌سره افاد فيما سبق ما عنده من الكلام فى الأقسام المذكورة الّا الثّلاثة الأخيرة اراد الإشارة الى حكمها ثمّ انّ الظّاهر من فحاوى كلمات بعضهم فى الأصول والفقه هو ثبوت العقاب فى الصّور المذكورة باجمعها حتّى فى النيّة المجرّدة وسواء كان التجرّى مسبّبا عن العلم التّفصيلى او الإجمالي ولمّا حكموا بحرمة التجرّى ولو فى صورة الاحتمال فالتزموا في الشّبهة المحصورة اذا كان الارتكاب تدريجيّا بعقابات متعدّدة بعدد افراد الشّبهات معلّلين بانّ الحرمة الواقعيّة وان كانت واحدة لكن ارتكاب كلّ من الجزئيّات مع احتمال كونه الحرام الواقعى مستلزم للتجرّى بخلاف ما اذا كان الارتكاب دفعيّا فانّه لا يستلزم الّا عقابا واحدا ناشيا عن العلم بارتكاب الحرام الواقعى والتزموا أيضا فى بحث مقدّمة الواجب بوجوب مجموع المقدّمات شرعا بمعنى ترتّب العقاب على تركها من غير فرق بين المقدّمات العلميّة والمقدّمات الوجوديّة ومن غير فرق بين ما كان ذلك حقيقة او حكما والمراد بالمقدّمة العلميّة ما كان العلم بوجود الواجب موقوفا على الإتيان بها كالصّلاة الى اربع جهات عند اشتباه القبلة فانّ تحقّق الصّلاة واقعا ليس موقوفا عليها الّا انّه لا يحصل العلم بذلك الّا بالصّلاة الى جميع الجهات والمراد بالمقدّمة الوجوديّة ما يتوقّف وجود الواجب عليها كالسّير بالاضافة الى الحجّ فانّ تحقّق الواجب لا يحصل عادة الّا بتلك المقدّمة وتركها يفضى الى ترك الواجب امّا حقيقة كما اذا ترك الذّهاب مع الرفقة ولم يتّفق له بعد ذلك رفقة اخرى وفى هذا يكون تركه عين ترك الواجب بحيث يكتب عليه عقاب ترك الواجب حين تركه وامّا حكما بمعنى انّ من شأن المقدّمة ترك الواجب عند تركها عادة لكن اتّفق بعد ذلك جماعة اخرى من اهل بلده او من غيرهم من غير عادة فوافقهم وادّى الواجب ووجه اطلاقهم بالوجوب واستحقاق العقاب على التّرك امّا فى المقدّمات العلميّة فلأنّها وان لم يتوقّف عليها وجود الواجب لكن لمّا يحتمل ترك الواجب بتركها كان ترك كلّ واحد من الصّلوات الأربع حراما من باب حرمة التجرّى وامّا

فى المقدّمات الوجوديّة المفضى تركها الى ترك الواجب حقيقة فواضح فانّ ترك المقدّمة يكون تركا للواجب وامّا المفضى تركها الى ترك الواجب حكما فمن باب حرمة التجرّى لاعتقاد تاركها ترك الواجب معه او احتماله معه وقد عرفت آنفا انّ الالتزام بمقالتهم فى غاية الأشكال وهى خلاف ما اتّفق عليه ظاهر كلمات الأصحاب قوله (ما لم يتلبّس بها وهو ممّا ثبت فى الاخبار العفو عنه) لا تنافى بين كلاميه فانّ مراده من عدم التّاثير هو نفى التّاثير الفعلى بحيث يترتّب عليها الذّم والعقاب فعلا قوله (ويتصوّر محلّ النّظر فى صور منها) لا بدّ من بيان أمرين الاوّل انّهم اختلفوا فى انّ التجرّى هل يحصل بمخالفة الأصول والطّرق والأمارات المثبتة للتّكليف او ينحصر بمخالفة القطع بالواقع والقائلون بالسّببيّة فيها ذهبوا الى الثّانى وانّ مخالفتها معصية حقيقيّة فانّ الشّارع جعلها حجّة فى مقابل الواقع والقائلون بعدمها كما ستعرفه إن شاء الله الله تعالى عند البحث فى كيفيّة جعل الأمارات ذهبوا الى الاوّل وبتحقّق عنوان التجرّى فيها فالقائلون بقبح التجرّى واستحقاقه العقاب بناء على عدم السببيّة لا فرق عندهم بين مخالفة القطع او الطّرق والأصول لانّ المدار فى التجرّى على مخالفة التّكليف المنجّز علما كان او غيره ولا خصوصيّة للعلم فى ذلك لوضوح انّ غيره ايضا منجّز للواقع وبالجملة لا يعقل الفرق بين القطع والظّن المعتبر اذ مع اعتبار الظّن يقطع بتحقّق التجرّى بمخالفته وأمّا مخالفة الظّن الغير المعتبر فلا وجه لتحقّق التجرّى فيه وقد عرفت انّه يشترط فى صدق التجرّى فى الثلاثة الأخيرة من الاقسام الستّة عدم كون الجهل عذرا والّا لم يتحقّق احتمال المعصية وان تحقّق احتمال المخالفة الثّانى الظّاهر انّ الصّور الّتى ذكرها الشّهيد ره لا يكون موردا للتّجرى على وجه الإطلاق امّا الاولى وهى ما لو وجد امرأة فى منزل غيره فظنّها اجنبيّة فلا اشكال فى انّ الاصل فى الوطى هو الحرمة حتّى يثبت خلافه وهذا الموضوع مغاير للموضوعات الّتى يحكم بحليّتها عند الشّبهة فاصابة المرأة المذكورة محرّمة وان كان ظنّه بانّها اجنبيّة غير معتبر لمخالفة الاصل المذكور والاستصحاب فانّ حرمة وطيها كانت متيقّنة فى وقت فيستصحب ويكون المخالفة مخالفة للأصل المعتبر وكذا الكلام فى الصّورة الأخيرة فانّ الاصل فى القتل هو الحرمة وقد علم اهتمام الشّارع بالنّفوس والأعراض وامّا الصّورة الثانية فان كان عالما بسبقها بالطّهارة او اخبرت بانّها طاهرة فلا اشكال فى جواز وطيها والظّن بانّها حائض غير مؤثّر قطعا فانّ هذا الظّن لا اعتبار به فى الموضوعات مطلقا اتّفاقا وعنوان التجرّى ينحصر فيما كان عالما بسبقها بالحيض او اخبرت بانّها حائض وامّا الصّورة الثالثة فان كان الطّعام بيد غيره فلا اشكال فى حرمة اكله فانّ اليد دليل شرعى ويثبت عنوان التجرّى وان لم يكن كذلك فان قلنا بانّ حرمة الأكل مترتّب على العلم

بكونه ما لا للغير يكون الحكم فى المشكوك الحليّة والاصل ايضا عدم كونه مالا للغير فان قلت انّ هذا الاصل معارض باصالة عدم كونه مالا له قلت لو سلّم اجراء المعارض كان الحكم التّساقط ويرجع الى اصالة الحلّ وان قلنا بانّ حليّة الطّعام مترتّب على العلم بكونه مالا له فالحكم حرمة الاكل والاصل ايضا عدم كونه مالا له ويثبت التجرّى وكذا الكلام في الصّورة الرابعة فانّ حلّية التصرّف فى الاموال وحرمته مع عدم اليد يتبعان كون الحرمة فى الادلّة الشرعيّة معلّقة على وجود سبب محرّم وهو كون المال لغيره او كون الحليّة معلّقة على وجود سبب محلّل وهو كونه له وتمام الكلام فى محلّه ثمّ انّ الشّهيد ره إن اراد من الظّن والرّغم فى كلامه خصوص العلم فلا يرد عليه شيء قوله (وكلاهما تحكّم وتحرّض على غيب) امّا حكمه بعقاب متوسّط بين الصّغيرة والكبيرة فواضح انّه تحرّض على الغيب فانّ كيفيّة العقاب على تقدير ثبوته بيد الله تعالى وامّا الحكم بكونه فاسقا فكونه تحكّما وتحرّضا مبنىّ على انّ الفسق هو الخروج عن طاعة الله بفعل الكبائر وامّا على القول بانّه عبارة عن نقيض العدالة وهى الملكة الرّادعة فلا اشكال فى كونه فاسقا سواء كان التجرّى حراما ام لا ثمّ انّه لا يبعدان يكون مراد الشّهيد ره من كلامه وكلاهما اصل العقاب وكونه متوسّطا فانّ كلام ذلك البعض كان ويعاقب فى الآخرة ما لم يتب عقابا متوسّطا فوجه التحرّض هو ظهوره فى فعليّة العقاب لا مجرّد الاستحقاق كما لا يبعد ان يقال انّ كلام ذلك البعض لمّا كان مركّبا من اتّصافه بمعصية خاصّة لا صغيرة ولا كبيرة بل امر بين الأمرين وبعقاب مخصوص فقال معترضا عليه وكلاهما اى الحكم بمعصية خاصّة وعقاب مخصوص تحكّم وتحرّض على غيب وعلى اىّ حال فانظاره قدس‌سره فى الاوّل يشعر بالتوقّف واعتراضه على هذا البعض فى الأخر كانّه يدلّ على اختياره عدم العصيان قوله (على كلام يحكى عن المحدّث الأسترآبادي فى فوائده المدنيّة) الظّاهر انّ محلّ كلام الأمين العقل الظنّى وانّ الأخباريّين أرادوا من الدليل الّذى نقله المصنّف عنهم قبل نقله لكلام الامين اثبات عدم حصول القطع من المقدّمات العقليّة لا عدم جواز الركون بعد حصول القطع لانّ دعوى كثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها فالعمل بها مستلزم لتفويت الواقع كثيرا لا يجامع حصول القطع منها فانّ فى العلم بالخطاء او احتماله مع حصول القطع بالحكم جمعا بين النّقيضين وظاهر النّسبة يقتضى انّه لو حصل للمكلّف قطع بالحكم من دليل عقلى وكان فى الواقعة نصّ ظنّى على خلافه فلا بدّ من الرّجوع الى الظنّى مع وجود القطع على خلافه وان لم يكن نصّ كذلك فيرجع الى الأصول الّتى جعلت للجاهل بالحكم ولا يعمل بالقطع الحاصل له وهذا ممّا لا يتفوّه به عاقل لانّ القاطع بشيء لا يحتمل خلافه واذا لم يحتمله فلا يعقل ان يعمل به ولا يمكن للشّارع ايضا النّهى عن العمل بقطعه والأمر بالعمل بخلافه وكيف يعقل

ارجاعه من القطع الى النّص الظنّى وهو مقطوع الانتفاء عنده او الى الاصول مع انّها مجعولة للجاهل والمكلّف يرى نفسه عالما فعلى فرض ظهور كلامهم فى النّسبة لا بدّ من توجيه كلماتهم بما ذكرنا من عدم حصول القطع بالاحكام الشرعيّة من الادلّة العقليّة لانّ الاحكام الشرعيّة موقوفة على المصالح والمفاسد النّفس الأمريّة ولا يدركها العقول الجزئيّة القاصرة البشريّة كما يدلّ عليه رواية أبان الآتية والاخبار الكثيرة الواردة بمضمون انّ دين الله لا يصاب بالعقول وانّه لا شيء ابعد عن دين الله من عقول النّاس ويشهد لما ذكرنا من مرادهم جملة من كلماتهم منها مواضع من كلام المحدّث الأسترآبادي فمنه ما قال فى الدّليل الرّابع وهو انّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك انّما يعتبر من حيث افادته الظّن بحكم الله تعالى وقد اثبتنا سابقا انّه لا اعتماد على الظّن المتعلّق باحكام الله تعالى او نفيها انتهى وهذا صريح بعدم حصول القطع بالاحكام من غير الأخبار ومنه ما قال فى مقام ذكر اصناف الخطأ فى مادّة البرهان الثالث جعل الاعتقاديّات والحدسيّات والتجربيّات النّاقصة والظّنيّات والوهميّات ممّا ليس بقطعىّ كالقطعى واجرائها مجراه وذلك كثير ومنه ما قال فى مبحث الاجماع والجواب انّ اجماع الفلاسفة على قدم العالم عن نظر عقلىّ وتعارض الشبه واشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير وامّا فى الشّرعيات فالفرق بين القطعى والظنّى مبيّن لا شبهة على اهل المعرفة والتّمييز انتهى وهذه الكلمات صريحة فى عدم حصول القطع من الادلّة العقليّة ولو حصل منها قطع فهو شبه قطع لا قطع حقيقة ومنه ما هو المنقول عنه فى المتن ان تمسّكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عصمنا من الخطأ وان تمسّكنا بغيره لم نعصم عنه ومنه ما ذكره فى ردّ العمل بالقياس حيث قال الرّابع الوجوه المذكورة سابقا لابطال التمسّك بالاستنباطات الظنيّة فى نفس احكامه تعالى او نفيها وهذا ايضا صريح فى انّ منع العمل لعدم حصول القطع منه ومنها ما ذكره السّيد المحدّث الجزائرى قدس‌سره فى الأنوار النّعمانيّة حيث قال بعد ردّ من تمسّك بالادلّة العقليّة فى الشرعيّات إن اردتم ما كان مقبولا عند عامّة العقول فلا يثبت ولا يبقى لكم دليل عقلىّ وذلك كما تحقّقت انّ العقول مختلفة فى مراتب الإدراك وليس لها حدّ يقف عنده فمن ثمّ ترى كلّا من اللّاحقين يتكلّم على دلائل السّابقين وينقضها ويأتى بدلائل اخرى على ما ذهب اليه ولذلك لا ترى دليلا واحدا مقبولا عند عامّة العقلاء والأفاضل وان كان المطلوب متّحدا فانّ جماعة من المحقّقين قد اعترفوا بانّه لم يتمّ دليل من الدلائل على اثبات الواجب وذلك انّ الدلائل الّتى ذكروها مبنيّة على بطلان التّسلسل ولم يقم دليل على بطلانه فاذا لم يتمّ دليل على هذا المطلب الجليل الّذى توجّهت الى الاستدلالات عليه كافّة الخلائق فكيف يتمّ على غيره ممّا توجّهت اليه آحاد المحقّقين انتهى وهذا الكلام

صريح ايضا فى انّ العقل قاصر عن الحكم والّا ليحكم على اثبات الواجب مع كثرة الدواعى ولم يحصل الاختلاف وانّ العقل لا يحكم على شيء حكما بتيّا مقبولا عند عامّة العقلاء ولو حكم بشيء يكون بدويّا يزول بأدنى تامّل وشبهة فلم يحصل من الدّلائل العقليّة القطع بشيء خصوصا فى الاحكام الشرعيّة المبنيّة غالبا على تفريق المجتمعات وجمع المتفرّقات ومنها ما فى المتن حكاية عن السّيد الجزائرى قدس‌سره فى اوائل شرح التّهذيب فانّ كلامه يدلّ على انّه لا يحصل من العقل القطع بالحكم الشّرعى والّا فلا معنى لنفى الشّك فى تقديم النّقلى عليه عند التّعارض ومنها ما سننقله لك عنه ايضا فى الأنوار النعمانيّة فى مسئلة الاحباط فانّ كلامه قدس‌سره صريح فيما ذكرنا فانّه ينفى حصول الظّن من العقل فضلا عن القطع ومنها ما ذكره صاحب الحدائق قدّس الله تعالى سرّه حيث قال بعد كلام طويل ولا ريب انّ الأحكام الفقهيّة من عبادات وغيرها كلّها توقيفيّة تحتاج الى السّماع عن حافظ الشّريعة وبهذا قد استفاضت الاخبار كما مرّت الإشارة الى شطر منها فى المقدّمة الثالثة الدّالة على النّهى عن القول فى الاحكام الشرعيّة الّا عنهم وحكم صادر عنهم ووجوب التوقّف والاحتياط مع عدم تيسّر العلم ووجوب الردّ اليهم عليهم‌السلام فى جملة منها وما ذلك الّا لقصور العقل المذكور عن الاطّلاع على اغوارها واحجامه عن التلجّج فى لجج بحارها بل لو تمّ للعقل استقلال بذلك لبطل ارسال الرّسل وانزال الكتب ومن ثمّ تواتر الاخبار ناعية على اصحاب القياس بذلك انتهى وهذا اصرح من الكلّ فى الدّلالة على ما ذكرنا من مقصودهم وهذا ما تيسّر لى من نقل كلماتهم الدّالة على ذلك ولا بأس فى المقام بنقل ما افاده الفخر الرازى حيث قال هذه الاشياء المسمّاة بالبراهين لو كانت براهين لكان كلّ من سمعها ووقف عليها وجب ان يقبلها ولا ينكرها اصلا وحيث نرى انّ الّذى يسمّيه احد الخصمين برهانا فانّ الخصم الثّانى يسمعه ويعرفه ولا يفيده ظنّا ضعيفا علمنا إنّ هذه الاشياء ليست فى انفسها براهين بل هى مقدّمات ضعيفة اضافت العصبيّة والحميّة اليها فيتخيّل بعضهم كونها برهانا مع انّ الامر فى نفسه ليس كذلك الى ان قال انّا نرى الدلائل القويّة فى بعض المسائل العقليّة متعارضة مثل مسئلة الجوهر الفرد فانّا نقول كلّ متحيّز منقسم فانّ يمينه غير يساره وكلّ ما كان كذلك فهو منقسم ينتج انّ كلّ متحيّز منقسم ثمّ نقول وجود الحركة فى المسافة معلوم والموجود منها هو الحاضر لا غير وهو غير منقسم والّا لم يكن تمامه حاضرا بل بعضه فاذا كان غير منقسم كان عدمه فى آن آخر متّصل بآن وجوده فيلزم تتالى الآنات ويلزم منه كون الجسم مركّبا من اجزاء لا يتجزّى فهذان الدّليلان متعارضان ولا نعلم جوابا شافيا عن احدهما فنعلم انّ احد الكلامين مشتمل على مقدّمات باطلة وقد جزم العقل بصحّتها ابتداء فصار العقل مطعونا انتهى فالعقل النّظرى وما لا يكون من الفطرى والبديهى قاصر عن الإدراكات بحيث يقطع بالاحكام وكيف يحصل من الدّلائل العقليّة بعد ملاحظة مطعونيّتها بهذه

التّناقضات والاختلافات فى مداليلها القطع بشيء خصوصا فى الاحكام الشرعيّة ومع ذلك كلّه فلا يخفى انّه لا يمكن انكار حصول القطع من العقل لوقوعه بالضّرورة والبداهة فانّا نقطع بعدم جواز تصريح الشّارع بجواز ترك مقدّمة الواجب وبانّ اجتماع الامر والنّهى فى شيء واحد شخصىّ من جهة واحدة محال وبعدم جواز اطلاق اللّفظ وارادة خلاف الظّاهر منه فى مقام الافادة والاستفادة الى غير ذلك ممّا لا يحصى ثمّ إنّه يجرى فى مرادهم احتمالات أخرى الاوّل انّهم اراد واعدم جواز الخوض فى المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها وفيه انّه منقوض بالظّنيات المجعولة للشّارع المعتبرة لدى الفريقين واحتمال التّخلف عن الواقع فيها ليس باقلّ من القطع اضف اليه الاختلافات الواقعة فيها من حيث فهم المرادات منها بل اعتبار الشارع للظنّ لكونه اقرب الى القطع فيدلّ على اعتبار القطع بالفحوى ولكن هذا اذا اذعن الخصم بكون اعتبار الأمارات الظنيّة من باب الطريقيّة وامّا اذا جعلها موضوعات فلا يأتى عليه هذا الكلام والإنصاف كما افاده فى المتن التفصيل والقول بعدم جواز الخوض فى المطالب العقليّة والركون اليها وحدها فيما يتعلّق بادراك مناطات الاحكام الشرعيّة كما يدلّ عليه رواية أبان وغيرها وان كان حكمه بعد حصول القطع به حجّة لا يصحّ التّكليف بخلافه وامّا القطع الحاصل منها فيما يتعلّق بامور واقعة فى معلولات الاحكام ولواحقها فلا مانع منه ولا مناص عن العمل بادراكات العقل فى ذلك اللهمّ إلّا ان يقال لا اشكال فى انّ القطع مط حجّة ذاتيّة ولا مناص عن العمل بادراكات العقل وترتيب الآثار عليها سواء حصلت بطريق اللم أو الإنّ ويؤيّد ذلك بوجهين الأوّل اتّفاق العلماء كافّة سوى ظاهر الأشاعرة على انّ الأوامر والنّواهى الشرعيّة تابعة للحسن والقبح وهى باسرها معلولات لهما وانّ العقل قد يدركهما فيرتّب حينئذ عليهما حكمهما وليس هذا الّا ادراك المعلول بواسطة ادراك العلّة الثّانى ورود الآيات والاخبار الكثيرة على حجيّة العقل وترغيب العمل بمقتضاه والذّم على مخالفته مثل قوله تعالى (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) وغيره من الآيات الكريمة ومثل قولهم عليهم‌السلام انّ لله حجّتين حجّة فى الظّاهر وهى الأنبياء والرّسل واوصيائهم وحجّة فى الباطن وهو العقل وانّ العقل ما عبد به الرّحمن واكتسب به الجنان وانّه تعالى قال مخاطبا للعقل بك اثيب وبك اعاقب الى غير ذلك وإذا عوضدت تلك الآيات والأخبار مع تظافرها بعمل الاصحاب فلا يقاومها الاخبار المانعة ويلزم الجمع بينهما بحمل الاخيرة على العمل بالقياسات الظنيّة دون ما كان مفيدا للقطع ولا ضير فى هذا بالنّسبة الى ما عدا رواية أبان لصلوحه لذلك وهى وان كانت ظاهرة فى توبيخ العمل بالقياس القطعى ولكن ارتكاب خلاف الظّاهر فيها احسن من طرحها رأسا لأجل الآيات والاخبار المشار إليها فتأمل الثّانى انّهم ارادوا انّ العقل وان

ادرك حسن الشّىء وقبحه ويحكم باستحقاق فاعله المدح فى الاوّل والذّم فى الثّانى الّا انّه لا يحكم بالوجوب والحرمة الشرعيّين لانّ استحقاق المدح والذّم لا يلازمهما بل هو اعمّ منهما وفيه انّ هذا خلاف ظاهر ما عرفت من كلماتهم وانكار لقاعدة الملازمة نعم صرّح بعضهم بانكار الملازمة ومجمل الكلام فى ذلك انّه كيف يمكن الانكار بعد ثبوت مقدّمتين الاولى تبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد الثانية ادراك العقل ولو موجبة جزئيّة لتلك المصالح والمفاسد وما يقال من انّ العقل الفطرى وان كان مدركا للمصالح والمفاسد والجهات المحسّنة والمقبّحة الّا انّه من الممكن ان تكون لتلك الجهات موانع ومزاحمات فى الواقع وكان العقل قاصرا عن ادراكها كما يظهر من قوله ع انّ الله سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فيدفعه أنّ الحكم بالملازمة انّما هو فى المستقلّات العقليّة والعقل لا يستقلّ بحسن شيء او قبحه الّا بعد ادراكه لجميع الجهات الواقعيّة وانكار المستقلّات العقليّة بنحو السّلب الكلّى باطل قطعا وكيف يمكن انكار استقلال العقل بوجوب مقدّمة الواجب المطلق وقبح الفعل المتحقّق فيه مفهوم الظلم الخالى عن المصلحة وغير ذلك ونحن لا ننكر احتمال وجود الموانع لبعض المصالح الواقعيّة المانعة عن الحكم بالوجوب شرعا الّا انّه عند قيام هذا الاحتمال لا حكم للعقل قطعا ودعوى الملازمة انّما هى عند ادراكه لجميع الجهات ولا خلاف لاحد فيها بعد احراز الصغرى ومن انكرها فهو باللّسان وقلبه مطمئنّ بالأيمان الثّالث أنّهم ارادوا انكار الحكم الفعلى من العقل وانّ حكمه لا يكون الّا شأنيّا وبعبارة اخرى العقل يحكم بالحسن والوجوب معا فى الواجب الّا انّه لا يحكم بوجوب امتثاله ما لم يكن الحجّة واسطة فى تبليغه ويشهد لذلك الأخبار الّتى نقلها المصنّف قدس‌سره بقوله فان قلت لعلّ نظر هؤلاء فى ذلك الى ما يستفاد من الاخبار مثل قولهم عليهم‌السلام حرام عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا وفيه انّه إن أريد أنّ العقل لا يستكشف الّا حكما مشروطا بالتّبليغ والسّماع عن الحجّة فهذا خلاف الفرض وان أريد أنّه يحكم بالوجوب مثلا ويكون وجوبه مطلقا ومع ذلك لا يكون واجبا علينا الّا بامر من الشارع فهذا معنى اشتراط الوجوب والفرض إطلاقه وان أريد أنّ الحكم المنكشف بغير واسطة الحجّة وان كان تامّا بحسب العقل الّا انّه ملغى فى نظر الشّارع بالنّظر الى الاخبار المذكورة ويكون القطع الحاصل من الدّليل النّقلى وبواسطة الحجّة جزء للموضوع فى الاحكام الشرعيّة ولا يكون الواقع بنفسه تمام الموضوع لها فنحن مكلّفون بالواقع المبيّن بكلام الرسول المختار أو أحد من الائمّة الاطهار صلوات الله عليهم ما بقى اللّيل والنّهار ومقتضى الاخبار المذكورة عدم جواز اسناد الحكم الى الله تعالى بدون ذلك حتّى فى المستقلّات العقليّة فنمنع مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة فى وجوب اطاعة حكم الله سبحانه فانّ الخبرين المشتملين على لفظ السّماع لا يؤخذ بظاهرهما قطعا لعدم تحقّق معنى السّماع حقيقة

عند الكلّ فلا بدّ من القول بكونه كناية عن العلم وهو يعمّ العلم الحاصل من الدّليل النقلى والعقلى وامّا الخبر الأخر فيحتمل وجوها الأوّل ان يكون فى مقام بيان اشتراط مجرّد الولاية فى صحّة الاعمال كما يدلّ عليه صدره وهو بنى الاسلام على خمسة اشياء الصّلاة والزّكاة والحجّ والصّوم والولاية ويدلّ على هذا ايضا اخبار متظافرة كخبر فضيل عن ابى جعفر عليه‌السلام قال بنى الاسلام على خمس الصّلاة والزّكاة والحجّ والصّوم والولاية ولم يناد بشيء كما نودى بالولاية فاخذ النّاس باربع وتركوا هذه يعنى الولاية وح يكون قوله ع فيكون اعماله بدلالته من باب ورود المطلق مورد الغالب لانّ من يعرف ولاية ولىّ الله يكون اعماله غالبا وذلك فيما لم يستقلّ به العقل بدلالة الولىّ فيكون المراد حبط ثواب التصدّق من اجل عدم المعرفة لولىّ الله الثّاني ان يكون بيانا لاشتراط خصوص دلالته الى الاحكام فى صحّتها فيكون قوله ع ولم يعرف ولاية ولىّ الله مذكورا تبعا لما هو المقصود بالاصالة فانّ الدّلالة لا تحصل بدون المعرفة الثّالث أن يكون فى مقام بيان اشتراط الأمرين بحيث لو فقد احدهما لم يكن الأعمال صحيحة والظّاهر من سياق الخبر بملاحظة صدره والأخبار المتظافرة الأخر هو الوجه الاوّل وهو لا يدلّ على مرادهم ومع الغضّ عن الظّهور فلا اقلّ من الاحتمال وبه يسقط عن الاستدلال وعلى فرض تسليم مدخليّة توسيط الحجّة يكون الإطاعة بواسطة الحجّة بالتقريب الّذى فى المتن وان اريد انّ العقل يحكم بالحكم الشّرعى من الوجوب والحرمة وغيرهما ولكنّ الحكم بترتيب آثاره من الثّواب والعقاب موقوف على تبليغ الحجّة كما يظهر ذلك من كلام السّيد الصدر شارح الوافية حيث قال فى جملة كلام طويل له بعد ما مهّد مقدّمتين إنّا إذا ادركنا العلّة التّامة للحكم العقلى بوجوب شيء او حرمته مثلا يصحّ ان يحكم عليه بانّ الشّارع حكم ايضا بمثل الحكم العقلى عليه لما مرّ فى المقدّمة الأولى ولمّا فرضنا عدم بلوغ التّكليف الينا لا يترتّب عليه الثّواب وان ترتّب على نفس الفعل شيء من قرب او بعد فلا يكون واجبا او حراما شرعيّا إلى ان قال وبالجملة وجود الاضافة الّتى يعبّر عنها بالخطاب معتبر فى تحقّق حقيقة الحكم وليس مجرّد العلم التّصديقى من الشارع بانّ شيئا خاصّا ممّا يحسن فعله او تركه وكذا ارادته من المكلّف ان يفعل او يترك ورضاه من فعل ومقته لآخر حكما شرعيّا من دون تصيير المكلّف مخاطبا بالفعل وكذا اخبار الشرع بانّ هذا الشّىء واجب او حرام او طلبه قبل بلوغ الخطاب ليس حكما فعلى هذا يكون كلّ الاوامر والنواهى قبل علم المكلّف بها خطابات بالقوّة لا يترتّب عليها آثارها من الثّواب والعقاب ثمّ انّه أورد بعد ذلك على نفسه بانّه بعد حكم العقل بالحكم الواقعى لا مجال لإنكار كونه حكم الله وهو المطلوب واجاب عنه بانّ التّعدى بمثل هذا الشّيء محلّ نظر لانّ المعلوم انّه يجب فعل شيء او لا يجب اذا حصل الظّن او القطع بوجوبه او حرمته او غيرهما من جهة نقل قول المعصوم ع او فعله او تقريره لا انّه يجب فعله او تركه او لا يجب

مع حصولهما من اىّ طريق كان كالفتوى فانّه لا يجوز الفتيا بقول المعصوم المسموع منه فى المنام انتهى ففيه أنّه راجع ايضا الى ما سبق من انكار الحكم الفعلى الشّرعى وانّ القطع الحاصل من تبليغ الحجّة جزء للموضوع ويظهر ضعفه ممّا افاده المصنّف واشرنا إليه مضافا إلى النّقض بالاجماع الكاشف عن الرضا فانّ مخالفته توجب العقاب والحكم المنكشف عنه فعلىّ فى حقّ المكلّف ويقدّم على الاخبار لو وردت على خلافه وموجب لطرحها او تاويلها مع انّه ليس دليلا نقليّا وو التّفكيك بين حكم العقل والشّرع بتسليم الرّضا والمقت ومنع الثّواب والعقاب فى الاوّل وتسليم الكلّ فى الثّانى تحكّم محض لانّ الاحكام الّتى يقول بثبوتها المخطّئة هى الإرادة والكراهة الثّابتتان فى الواقع وهما حاصلتان فى حكم العقل بالوجوب والحرمة ومدار الثّواب والعقاب عليهما والوجدان اقوى شاهد على عدم الفرق فى استحقاق العقاب على مخالفة الكراهة الملزمة بين الحاصلة من العقل او من النّهى اللفظى فان قلت الدّليل على عدم حجيّة القطع الحاصل من الدّليل العقلى إنّه إن اريد منه ما اتّفق عليه عقول جميع النّاس فنمنع الصغرى لعدم وقوعه وان امكن وجوده فانّ الأليق بهذا هو القطع بوجود الصّانع وتوحيده وترى اختلافهم فيه وتفرّقهم الى مسالك متباينة وان اريد منه القطع الحاصل لآحاد العباد ولو خالف كلّ قطع صاحبه فنمنع الكبرى لاستلزام حجيّة القطع عدم جواز الحكم باستحقاق اولى العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة للعقاب فانّ كلّ طائفة منهم قد بنوا مذهبهم على دليل قطعىّ عندهم وقد حصل لهم الجزم بذلك وان كان فاسدا عند مخالفيهم واللّازم باطل بالاتّفاق لدلالة الآيات والاخبار الخارجة عن حدّ الإحصاء على عذابهم وخلودهم فى النّار قلت نختار حجيّة القطع بكلا قسميه ونمنع ما ذكر من الاستلزام وبطلان اللّازم فانّ اشخاص القاطعين على صنفين قاصر ومقصّر ومن الاوّل ضعفاء العقول بحيث لا يمكنهم الاجتهاد فى تحصيل المقدّمات القطعيّة الموصلة الى الواقع والغافلون رأسا بحيث لم يتّفق لهم الالتفات الى تلك المقدّمات فاخذوا بمقدّمات مفضية الى القطع بخلاف الواقع اضطرارا ولم يلتفتوا الى ما يخالفها ومن الثّانى اشدّاء العقول ومن هو قوىّ الادراك بحيث يتمكّن من الاجتهاد والاستسعاء الى تحصيل المقدّمات الموجبة لحصول القطع واليقين بالحقّ وقد تفطّن والتفت اليها ولكنّه اختار مع ذلك بسبب شقاوته او عناده المقدّمات المفضية الى القطع بالباطل وترك المقدّمات الهادية الى الحقّ باليقين بسوء اختياره وميله والقاصر معذور عند الله سبحانه ولم يتوجّه اليه خطاب ولا عقاب والاستلزام المذكور ثابت فى حقّه بخلاف المقصّر فانّه قدر على تحصيل المقدّمات الحقّة وتفطّن اليها واشتغل عنها بما افضى الى الباطل قهرا ويرجع الأمر الى

انّ الامتناع بالاختيار هل ينافى الاختيار ام لا وفيه اقوال ثلاثة الأوّل عدم المنافاة لا خطابا ولا عقابا الثّانى المنافاة خطابا وعقابا الثّالث وهو المختار المنافاة خطابا لا عقابا وما ذكرنا إنّما هو بحسب الحصر العقلى وإلّا فيمكن دعوى انّ مقدّمات اصول الدّين كلّها من الأمور الواضحة الجليّة ولا ينفكّ عن القطع بالواقع بحيث كلّ من التفت اليها وتذكّرها يحصل له القطع بالحقّ الواقع ولا يعرض له الخطأ فى فهمه الّا ان يعرض عنها ويتمسّك بغيرها بسوء اختياره نعم لو كان مخالفا للحقّ فى اصول الدّين وكان فى الحقيقة قاصرا محضا كان لم يسمع بالحقّ اصلا او سمع ولم يحتمل بحسب ادراكه كونه حقّا او احتمل واجتهد وسعى فى تحصيل المعرفة الحقّة وادّى اعتقاده بسبب قصور فهمه الى الباطل كان معذورا ونمنع بطلان اللّازم فى حقّه وقد يدّعى انّ الغالب كون المخالف للحقّ مقصّرا ولو بسبب التفاته الى المقدّمات آنا ما وعلى اىّ حال فمقدّمات الفروع الفقهيّة لمّا لم تكن فى الوضوح مثل مقدّمات اصول الدّين كانت صالحة للتقصير فيها والقصور ولا اشكال فى عدم جواز تكليف القاطع مط بالعمل بخلاف قطعه ولو كان معاقبا فى بعض الأحيان للتّقصير قوله (قلت انّما نشاء ذلك من ضمّ مقدّمة عقليّة) لا اشكال فى فساد هذا الجواب فانّ اغلب الاختلافات الواقعة فى الفروع الفقهيّة ليس بواسطة ضمّ مقدّمة عقليّة والدّليل على ذلك كثرة الاختلافات بين الاخباريّين مع انّهم لا يعبئون بالمقدّمات العقليّة بل الاختلاف فى الفروع انّما ينشأ غالبا من الاختلاف فى المرادات ومعانى الاخبار ومن كثرة وقوع التعارض بينها قوله (اقول لا يحضرنى شرح يب حتّى ألاحظ ما فرّع على ذلك) قد عثرنا على مسألتين منها فى الانوار النعمانيّة الأولى ما ذكره فى الاحباط حيث قال بعد الردّ على الاصوليّين على انّهم قد طرحوا الدّليل النّقلى حيث تعارض الدّليل العقلى والنّقلى ومن هنا تريهم فى مسائل الاصول يذهبون الى اشياء كثيرة قد قامت الدّلائل النقليّة على خلافها لوجود ما تخيّلوا انّه دليل عقلىّ كقولهم بنفى الاحباط فى العمل تعويلا على ما ذكروه فى محلّه من مقدّمات لا يفيد ظنّا فضلا عن العلم ونذكرها إن شاء الله الله تعالى فى انوار القيمة مع وجود الدلائل من الكتاب والسنّة على انّ الاحباط الّذى هو الموازنة بين الأعمال واسقاط المتقابلين وابقاء الرّاجح حقّ لا شكّ فيه ولا ريب يعتريه انتهى الثّانية ما ذكره ايضا بقوله منها قولهم انّ النّبى ص لم يحصل له الإسهاء من الله تعالى فى صلاة قطّ تعويلا على ما قالوه من انّه لو جاز السّهو عليه ص فى الصّلاة لجاز عليه فى الاحكام مع وجود الدلائل الكثيرة من الأحاديث الصّحاح والحسان والموثّقات والضّعاف والمجاهيل على حصول مثل هذا الاسهاء وعلّل فى تلك الرّوايات بانّه رحمة للأمّة لئلّا يعير النّاس بعضهم بعضا انتهى ثمّ انّى عثرت بعد هذا على المحكىّ من كلامه فى شرح يب في حاشية الآشتيانى قدّس

سرّه وقد ذكر من المسائل الّتى تخيّل ابتناؤها على ما مهّده من الاصل أربعة الأوّل والثّاني ما ذكرناه والثالث ما ذكره بقوله ومنها مسئلة الارادة فانّ المتكلّمين من اصحابنا قد اقاموا البراهين العقليّة على كونها عين الذّات وقد وردت فى الأخبار المستفيضة انّها زائدة عليها وانّها من صفات الأفعال وذهب اليه شيخنا الكلينى وقد عنون بابا فى اصول الكافى فى زيادة الارادة على الذّات والرّابع ما ذكره ايضا بقوله ومنها تعيين اوّل الواجبات ثمّ ذكر الاقوال فى هذه المسئلة إلى ان قال والحاصل انّهم اقاموا الادلّة العقليّة على انّ اوّل الواجبات هو المعرفة بالله تعالى وعليه اكثر المحقّقين من الإماميّة وأمّا الأخبار فقد استفاضت بل تواترت بانّ معرفة الله تعالى المجملة وهى انّه خالق للعالم وانّه قادر وحكيم ونحوها من الامور الفطريّة الّتى وقعت فى القلوب بالهام فطرىّ الهى وذلك نظير قول الحكماء انّ الطفل معلّق على ثدى امّه بالهام فطرىّ الهى فلم يتعلّق بالمكلّف وجوب الّا بعد بلوغ خطاب الشارع ومعرفة الله قد حصلت لهم بعد بلوغ الخطاب بطريق الالهام فاوّل الواجبات هذا الاقرار اللّسانى بالشّهادتين على ما فى الروايات انتهى ملخّصا ثمّ تصدّى فى الحاشية بعد نقل هذه المسائل عن شرح التّهذيب الى دفع كلماته وبيان انّ حكم العقل فيها معاضد بالنّقل وانّ النّقل لا يدلّ على ما زعمه ولقد اتى شريكنا المحقّق قدس‌سره بما لا مزيد عليه فراجع الى تلك التعليقة قوله (كيف يجوز حصول القطع او الظّن من الدّليل العقلى على خلافه وعلى فرض امكان حصول الظّن من الدّليل النّقلى على خلافه فاىّ دليل يدلّ على ترجيح الظنّى على القطعى مع انّ اعتبار الظّن فيما كان معتبرا انّما هو باعتبار أقربيّته الى القطع قوله (بالنّسبة الى ما لا يتوقّف على التّوقيف) وذلك كالاخلاقيّات وبعض الاعتقاديّات الغير المتوقّفة على بيان الشارع قوله (والعجب ممّا ذكره فى التّرجيح) وهنا فى بعض نسخ الكتاب زيادات مخلّة بالمقصود والنّسخة المصحّحة بعد انتهاء كلام المحدّث البحرانى هكذا والعجب ممّا ذكره فى الترجيح عند تعارض العقل والنقل كيف يتصوّر التّرجيح فى القطعيّين واىّ دليل على الترجيح المذكور واعجب من ذلك الاستشكال فى تقديم العقلىّ الفطرىّ الخالى عن شوائب الاوهام على الدليل النّقلى مع انّ العلم بوجود الصّانع جلّ ذكره امّا ان يحصل من هذا العقل الفطرىّ او ممّا دونه من العقليّات البديهيّة بل النظريّات المنتهية الى البداهة انتهى فلا تغفل ثمّ إنّه قال ايضا وهؤلاء يعني المجتهدين اخذوا العقل وتركوا الشّرع حيث حكموا بواسطة حكم العقل بقبح تاخير البيان عن وقت الحاجة ورتّبوا عليه احكاما كثيرة مع ورود الأخبار على خلافه مثل ما ورد فى تفسير قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) حيث سئل عنه ع فقال عليكم السّؤال وليس علينا الجواب ان شئنا اجبنا وان شئنا أمسكنا وايضا قد شاع بينهم البناء

على الاستصحاب واصل البراءة بمقتضى ما حكم به عقولهم مع ورود الموثّق والضّعاف على خلافه الخ والجواب عن الاوّل منع معارضة الاخبار مع العقل لتغاير موردهما فانّ العقل انّما حكم بقبح تاخير بيان التّكليف الفعلىّ وما دلّ من الأخبار على عدم لزوم البيان عليهم صلوات الله عليهم انّما هو فى الاحكام الواقعيّة والتّكاليف الشأنيّة لعدم لزوم بيانها على الحجّة الّا فى زمان فعليّتها ومن ذلك ما كان المقام مقتضيا للتقيّة وعن الثانى منع حجيّة تلك الاخبار على ما فصّل فى محلّه والّا فلا يبقى مورد لأصل البراءة وهو انّما يكون حجّة من جهة عدم البيان ولو كانت الأخبار المخالفة معتبرة كانت بيانا وهذا واضح قوله (فلا بدّ من تأويله ان لم يمكن طرحه) يعنى اذا امكن الطّرح لا يتعيّن التأويل بل يلاحظ فى دليل الصّدور والدّلالة وقد يقتضى المقام التّاويل ايضا قوله (ما كان له على الله ثواب) وفى آخر الرّواية ولا كان من اهل الأيمان كذا فى الفصول فى باب الاجتهاد والتّقليد فى مبحث احكام الجاهل قوله (عدم المعرفة لولىّ الله تعالى او على غير ذلك) مثل انّ الغرض من نفى الثّواب هو نفيه عن العامل لا نفى الثّواب رأسا فيكون ثواب عمله للمؤمنين كما هو مدلول بعض الأخبار او يقال انّ نفى استحقاق الثّواب لا يدلّ على نفى الصّحة بمعنى اسقاط القضاء والملازمة بينهما ممنوعة او يقال انّ نفى الاستحقاق فى حقّ من لم يوال ولىّ الله ولم يكن عمله بدلالته والظّاهر من اللّفظ اعتبار الأمرين معا وهو لا يقتضى نفى الثّواب فى الموالى الّذى لا يكون عمله بدلالة ولىّ الله قوله نجزم من ذلك بانّ ما استكشفناه بعقولنا) ووجه حصول الجزم انّ الشّىء لا يتّصف بحكمين مختلفين من جهة واحدة واذا استقلّ العقل بانّ حكم هذا الشّىء مثلا الوجوب فى الواقع مع علمه بانّ حكمه قد صدر من الشّارع وانّه مبيّنه فحينئذ لا بدّ امّا ان يقال باتّصاف هذا الشّىء بحكمين مختلفين احدهما من قبل الشّارع والأخر من العقل وهو باطل جزما وامّا ان يقال باتّصافه بحكم واحد كما هو الشّأن وعليه فلا يخلو امّا ان يكون العقل خاطئا او يكون حكمه موافقا والاوّل خلاف الفرض والثّانى هو المطلوب قوله (انّ المرأة تعاقل الرّجل) اى توازنه قوله (قد اشتهر فى السنة المعاصرين انّ قطع القطّاع لا اعتبار به) قد مرّ انّ القطع الطّريقى لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته من حيث القاطع وغير ذلك الّا انّه نسب الى بعض المتاخّرين انّ قطع القطّاع وظنّ الظنّان اى كثير القطع والظّن لا اعتبار بهما نظير شكّ الشّكاك والمراد بهما من يحصل له القطع او الظّن من مقدّمات ليس من شأنها ذلك لمتعارف النّاس سواء كان ذلك من اسباب غير متعارفة كقطعه الحاصل من خبر الواحد او قطعه بحجيّة خبر الواحد او من اسباب معروفة لكن بطريق غير معروف لم يجر عليه العادة ولم يحصل بالنّظر اليه قطع لمتعارف النّاس كما اذا حصل له القطع من الكتاب لكن لم يكن طريق فهمه على طبق فهم العرف واللّغة وممّا

ذكرنا يعلم انّ قطعه الحاصل من مقدّمات يحصل لمتعارف النّاس بالنّظر اليها خارج عن محلّ الكلام وما ذكروه لا اشكال فيه بالاضافة الى ظنّ الظنّان لانّ الظّن كما مرّ لا يكون الّا مجعولا وادلّة اعتباره لا ينصرف الّا الى الظّنون المتعارفة وأمّا بالإضافة الى قطع القطّاع فهو على اطلاقه غير مستقيم فان أرادوا عدم الاعتبار به اذا كان طريقا وانّه مكلّف بخلاف قطعه فهو تكليف بما لا يطاق لكونه غافلا عنه والتّكليف فرع الالتفات مضافا الى لزوم اجتماع النّقيضين لو كان الواقع مطلوبا والخروج عن الفرض لو قلنا بعدم مطلوبيّة الواقع من ذلك الطّريق لأنّ المفروض كون القطع طريقا وان اراد واعدم الاعتبار به اذا كان موضوعا او جزء موضوع كقبول شهادته او فتواه فهو حسن ولا اعتبار بقوله ولا يجب على الغير قبول قوله مط حتّى فى اخباره ضرورة انّ ادلّة اعتبار القطع فى هذه المقامات منصرفة الى القطع المتعارف ولذا قالوا لا عبرة باخبار الوسواسىّ بالنّجاسة وهذا جار فى جميع الاوصاف الّتى تؤخذ عنوانا فى الموضوع فالشّك المأخوذ فى عدد الرّكعات وغيره ينصرف الى ما هو المتعارف ولا يشمل شكّ كثير الشّك ولا عبرة به وكذا الظّن الّذى اخذ موضوعا فى عدد الرّكعات الرباعيّة فانّه لا يشمل كثير الظّن ويلحقه حكم الشّك وبالجملة لكلامهم فى القطع الموضوعى وجه ولكنّ الظّاهر انّ مرادهم انّما هو فيما كان القطع طريقا لا موضوعا لانّ صاحب كشف الغطاء الّذى هو الاصل فى هذا الكلام ذكر ذلك فى باب الصّلاة فى مقام لا يقبل القطع الموضوعىّ وان ارادوا انّه بعد انكشاف الواقع لا يجزى ما اتى به على طبق قطعه فان كان ذلك فى القطع الطّريقى فهو حقّ الّا انّه لا فرق فى ذلك بين القطّاع وغيره وان كان فى القطع الموضوعى فقد عرفت انّ قضيّته كفاية القطع المتعارف لا قطع القطّاع فلا عبرة به سواء انكشف مخالفته للواقع ام لا فهو قبل انكشاف الواقع ايضا لا اعتبار به وان أرادوا أنّه يجب على غيره ردعه عن اعتقاده وارشاده الى الحقّ مع وصف كونه طريقا بان يلقى اليه من الادلّة والتّشكيكات ما يخرجه عن كونه قاطعا فله وجه الّا انّه ان كان وجوب الرّدع من باب ارشاد الجاهل حيث انّ المراد منه اعمّ من الجاهل البسيط والمركّب فلا خصوصيّة فى ذلك بالقطّاع اذ لا فرق فى باب وجوب ارشاد الجاهل بين القطّاع وغيره مضافا الى أنّه لا يثبت تمام الدّعوى لانّ ادلّة الإرشاد انّما يجرى فى الاحكام الكليّة وفى الموضوعات الّتى يكون فى العمل بالقطع مفسدة نعلم انّ الشّارع لا يريد اصل وقوعها فى الخارج كما اذا اراد القاطع قتل رجل باعتقاد انّه قاتل ابيه او انّه كافر حربىّ او اراد المواقعة على امرأة قطع بانّها زوجته او اراد أكل مال الغير باعتقاد انّه ماله فانّا نعلم انّ للشّارع اهتماما عظيما فى امر النّفوس والانساب بل الاموال فى الجملة ولم يجعل للعلم والجهل مدخلا فيها وامّا الموضوعات الّتى تتعلّق بحقوق الله سبحانه فلا دليل

على وجوب الرّدع فى القطّاع وغيره على انّ كلامهم فى عدم الاعتبار بقطع القطّاع سواء طابق الواقع ام لا وان كان من باب الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر فهو وان كان يجرى فى جميع الموضوعات الّا انّ من شرائط النّهى عن المنكر كونه منكرا باعتقاد الفاعل والمسلّم منه جريانه فى الموضوعات الّتى يعرف المأمور والمنهىّ حكمها وشمول ادلّتهما للقاطع غير معلوم فانّ الفاعل بوصف كونه قاطعا يعتقد بمعروفيّة فعله ولا يحتمل كونه منكرا وبناء على ما ذهب اليه بعض من عدم تخصيصه بذلك فهو على ضعفه لا فرق فيه ايضا بين القطّاع وغيره قوله (ثمّ انّ بعض المعاصرين وجّه الحكم بعدم اعتبار الخ) هو صاحب الفصول ره ذكر ذلك فى مسئلة الملازمة فانّ بعض الأخباريّين انكر الملازمة بين العقل والشّرع واحتجّ على ذلك بقوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) وأجاب عنه الفاضل القمىّ ره بانّ الآية الكريمة على تقدير تسليم دلالتها على ما ذكره ظنّيّة غير صالحة للمقاومة مع الدّليل القطعى فلا بدّ من تأويلها وصرفها عن ظاهرها امّا بتنزيلها على الغالب وجعل بعث الرّسول كناية عن مطلق اتمام الحجّة او بجعل الرّسول اعمّ من الظّاهرى والباطنى كما يرشد اليه انّ لله حجّتين حجّة فى الباطن وهو العقل وحجّة فى الظّاهر وهو الرّسول واعترض فى الفصول على هذا الجواب بما هذا لفظه وهذا الجواب عندى غير مستقيم على اطلاقه وذلك لانّ استلزام الحكم العقلى للحكم الشرعىّ واقعيّا كان او ظاهريّا مشروط فى نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعىّ عنده من جواز تعويله عليه ولهذا يصحّ عقلا ان يقول المولى الحكيم لعبده لا تعوّل فى معرفة او امرى وتكاليفى على ما تقطع به من قبل عقلك او يؤدّى اليه حدسك بل اقتصر فى ذلك على ما يصل منّى اليك بطريق المشافهة او المراسلة او نحو ذلك ومن هذا الباب ما افتى به بعض المحقّقين من انّ القطّاع الّذى يكثر قطعه بالامارات الّتى لا توجب القطع عادة يرجع الى المتعارف ولا يعوّل على قطعه الخارج منه فانّ هذا انّما يصحّ اذا علم القطّاع او احتمل ان يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا فيرجع الى ما ذكرناه من اشتراط حجيّة القطع بعدم المنع لكنّ العقل قد يستقلّ فى بعض الموارد بعدم ورود منع شرعىّ لمنافاته لحكمة فعليّة قطعيّة وقد لا يستقلّ بذلك لكن ح يستقلّ بحجيّة القطع فى الظّاهر ما لم يثبت المنع انتهى وتوضيح مرامه على ما يظهر من مجموع كلماته فى مواضع عديدة انّ الاحكام باسرها شرعيّة كانت او عقليّة مسبّبات عن الحسن والقبح ومعلولات لها كما عليه الإماميّة وبعض العامّة كما هو واضح فاذا استقلّ العقل فى واقعة بحكم فلا بدّ من ان يلاحظ فى الفعل جهة حسن او قبح حتّى يتّصف الفعل عنده بالوجوب او الحرمة ويترتّب عليه المدح والذّم والثّواب والعقاب فعلّة الحكم امّا الحسن الكامن فى الشّىء او القبح كذلك ويختلف وجه الحكم المعلول باختلاف وجه علّته من حيث الاطلاق والتّنجيز والتّقييد و

والاشتراط والتّعليق وما هو العلّة للحكم اى الحسن والقبح قد يكون علّة تامّة له بان لا يكون عليّته عند العقل مغيّاة بغاية ومشروطة بشيء بمعنى انّه لا يحتمل حصول جهة اخرى تصادم هذه الجهة وتوجب رفع اثرها كما فى الايمان بالله تعالى فانّ فيه جهة حسن يستقلّ العقل بادراكها وكما يستقلّ بادراك تلك الجهة الموجودة يستقلّ بعدم عروض جهة اخرى فيه توجب القبح وتصادم تلك الجهة المحسّنة وكما فى التكبّر عليه تعالى فانّ فيه جهة مقبّحة يستقلّ العقل بادراكها وامتناع جهة اخرى فيه محسّنة تصادم تلك الجهة المقبّحة وقد يكون مقتضيا للحكم لا علّة تامّة له بان يكون عليّته عند العقل معلّقة على عدم وجود مانع من تأثير المقتضى فانّ العقل يرى جهة حسن او قبح فى الفعل ويستقلّ بادراكها لكن لا يمنع من ان يكون فيه جهة اخرى محسّنة او مقبّحة تعارض تلك الجهة المدركة فيحكم بالوجوب والحرمة على الفعل بملاحظتهما ظاهرا بشرط ان لا يوجد فيه جهة اخرى يعارضها فحكم العقل ح مشروط ومقيّد بعدم تحقّق المانع من الجهة المقتضية للحكم فالقطع اذا حصل من جهة الحسن والقبح الذاتيّين اللّذين هما علّة تامّة للحكم يكون منجّزا وطريقا للحكم الواقعى لعدم احتمال وجود المانع بخلاف ما اذا حصل من جهة الحسن والقبح الممكن تخلّفهما وتبدّل احدهما بالآخر فانّ حكمه حينئذ مقيّد بعدم وجود المانع عن الوجه الّذى ادركه وعلم به ويكون القطع ح مثبتا للحكم الظّاهرى من جهة تحقّق الاحتمال ففى القسم الثانى لا تلازم بين الحكمين ولا يلازم حسن الفعل او قبحه عقلا وقوع الحكم على طبقه شرعا وكما انّه قد يكون فى الواقع جهة فى الفعل المكلّف به تمنع عن حكم الشارع فكذلك قد يكون فى الواقع جهة خارجة عن نفس الفعل وتبتع جهة التّكليف تكون مانعة عن الحكم شرعا واستشهد على ما ذكره من انّ القطع بالحكم قد يكون تعليقيّا من جهة احتمال قيام جهة اخرى عند الشارع فى التّكليف او المكلّف به بصحّة أن يقول المولى لعبده لا تعوّل فى معرفة او امرى على ما تقطع به من قبل عقلك وانّه واقع عند العرف ولا فرق فى جميع ذلك بين القطّاع وغيره وعليه ينزّل كلام كاشف الغطاء فى القطّاع الّا انّ هذا التوجيه لكلامه انّما يصحّ فيما اذا كان القطّاع ملتفتا الى القضيّة المذكورة وكان عالما او محتملا لان يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا ويحكم بحجيّة القطع عند الاحتمال ظاهرا ما لم يثبت المنع ويرد عليه أمور الأوّل قد ذكرنا فى التجرّى فى الجواب الثالث عن تفصيل صاحب الفصول ره انّ باب الحسن والقبح والمدح والذّم غير باب المصلحة والمفسدة وذكرنا انّ الجهة الظاهريّة الّتى يتعلّق بها القصد توجب التّكليف والجهة الواقعيّة غير صالحة لذلك فلا تعارض الجهة الظاهريّة فانّ مجرّد تحقّق جهة الحسن والقبح فى الفعل لا يصيّره حسنا او قبيحا بل يشترط فى اتّصاف الفعل باحدهما من الالتفات الى العنوان وقصده لانّ الكلام فى الافعال الاختياريّة فلو لم يقصد جهة الحسن والقبح فى الفعل لم يكن الفعل حسنا او قبيحا اختياريّا وصيرورته متّصفا باحدهما موقوفة على قصد العنوان سواء

احتمل وجود عنوان آخر فيه يوجب حكما آخر ام لا واختلاف الحكمين فى الفعل الواحد انّما هو بواسطة اختلاف العنوان وتبدّل الحكم حينئذ ليس من قبيل تبدّل حكم ظاهرى بحكم واقعى بل التبدّل ح من باب تبدّل حكم واقعى بحكم واقعىّ آخر بسبب اختلاف الموضوع كالقصر والإتمام المسبّبين عن السفر والحضر وقد تقدّم انّ الكذب الّذى يتوقّف عليه انجاء النّبى قبيح اذا لم يلتفت الى هذا التوقّف ويكون حراما والصّدق الموجب لهلاكه حسن اذا لم يلتفت الى ذلك والحاصل انّ مجرّد احتمال الخلاف لا يضرّ بالوجوب والحرمة النّاشئين عن الحسن والقبح الملتفت اليهما فليس العقل قد يثبت الحكم الواقعى وقد يثبت الحكم الظّاهرى بل شأنه اثبات الحكم الواقعى ابدا الثّاني قد عرفت فيما مرّ مفصّلا انّ القطع المتعلّق بحكم فبالنّسبة الى نفس الحكم المتعلّق به لا يصحّ ان يكون دخيلا فى موضوعه ويمتنع تقييد الحكم او اطلاقه بالعلم والجهل به والمثال الّذى ذكره يرجع المنع فيه الى المنع عن الخوض فى المقدّمات والى هذا يشير المصنّف بقوله وفساده يظهر ممّا سبق من اوّل المسألة الى هنا والّا فلو اراد المولى العرفى المنع عن العمل بالقطع لم يصحّ ذلك قطعا الثّالث أنّه قد اتّضح فى مسئلة الملازمة رجوع جهات التّكليف حقيقة الى جهات المكلّف به الرّابع انّ العقل اذا قطع بالمنع عن الشّارع فلا اشكال فى عدم استقلاله بالحجيّة واذا احتمل المنع فامّا ان يستقلّ بالحجيّة وامّا لا وعلى اىّ حال فلا معنى لقوله يستقلّ بحجيّة القطع فى الظّاهر ما لم يثبت المنع الخامس انّه لو سلّم ما ذكره فغايته امكان منع الشّارع عن العمل بقطع القطّاع وهذا لا يكفى فى منعه عن العمل بقطعه ما لم يثبت المنع بالدّليل لوضوح انّ العمل بالقطع حسن عقلا ما لم يثبت المنع الشّرعى وان أراد أنّ القطّاع مع احتماله المنع عن العمل بقطعه فلا اعتبار بقطعه لعدم علمه بحجيّة قطعه واعتباره فهذا يرجع الى عدم قطعه بالحكم او الموضوع لانّ عقله ح يتوقّف عن الحكم ولا يستقلّ به ولو فى مرحلة الظّاهر وتوهّم أنّه لو سلّم امكان منع الشّارع عن العمل بقطعه فيكفى فى وقوعه ومنعه ما ورد فى المنع عن العقول الظنيّة وعن القياس من التّعليل بكثرة الخطإ في غير محلّه لوضوح عدم الملازمة بين حصول القطع ممّا لم يتعارف حصوله منه وكثرة الوقوع فى الخطاء فتامّل قوله (فنقول مقتضى القاعدة جواز الاقتصار الخ) المراد من القاعدة فى المقام هو حكم العقل وبناء العقلاء وهو المتّبع فى باب الاطاعة وكيفيّتها حتّى يثبت منع من الشّارع للاتّفاق على انّ الحاكم بالاستقلال فى باب الاطاعة هو العقل وللشّارع ان يتصرّف فى كيفيّتها لانّ حكم العقل انّما هو لأجل رعاية امتثال التّكاليف الشرعيّة فللشّارع ان يتصرّف فى كيفيّة امتثال احكامه امّا باعتبار امر زائد على ما يراه العقل اطاعة كبعض مراتب الرّياء حيث قامت الادلّة الشرعيّة على لزوم خلوّ العبادة عن ادنى شائبة الرّياء وامّا بالاكتفاء بما لا يراه العقل كافيا فى الاطاعة كما فى بعض الاصول الشرعيّة الجارى فى مقام تفريغ الذّمة عن الاشتغال ولا اشكال فى انّ مع

قيام الدّليل على التصرّف وثبوت منع من الشّارع عمّا يراه العقل اطاعة وجعله طريقا خاصّا فى امتثال او امره بخلاف ما يسلكونه العبيد فى اطاعة احكام مواليهم كان هو المتّبع ومع عدمه فالحاكم هو العقل فان قلت إنّ مجرّد احتمال منع الشّارع عن طريقة العرف والعقلاء والامتثال الاجمالى مع التمكّن من التّفصيلى كاف فى استقلال العقل بعدم الاكتفاء به لانّه عدول عن الامتثال التّفصيلى الى الاحتمالى وذلك نظير حكم العقل بالتّعيين فى مقام الدّوران بينه وبين التّخيير قلت استقلال العقل بعدم الاكتفاء ممنوع فانّ المفروض فى المقام وجود طريق عقلائى وانّما الاحتمال فى المانع عنه فعدم الاكتفاء عدول عن الطّريق العقلائى اليقينىّ بمجرّد الاحتمال والتّنظير فى غير محلّه هذا غاية ما يقفى توضيح مراده ره من مقتضى القاعدة وتفصيل الكلام أنّه لا اشكال فى جواز الاقتصار بالعلم الاجمالى فى غير العبادات سواء كان من الواجبات التوصليّة والتّسبيبات المحضة كما اذا غسل ثوبه النّجس ثلاث مرّات من دون اجتهاد وتقليد بل لو اغتسل فى حال النّوم او كان من العقود والايقاعات الّتى لم يكن مجرّد وقوعها فى الخارج مطلوبا للشّارع ومرتّبا عليه الأثر بل يشترط فى تأثير مطلوبه وقوعه من شخص خاصّ فإن أتى فى عقد النّكاح بجميع صوره المحتملة فقد ارتفع التّكليف وترتّب الآثار بل وان لم يأت بجميع المحتملات كأن اتى بواحد منها ثمّ علم باصابة الواقع فانّ المقصود من الفعل وقوعه فى الخارج باىّ وجه اتّفق من دون مدخليّة شيء آخر فيه ولم نعرف فى ذلك مخالفا وامّا فى العبادات فالظّاهر عدم الاشكال ايضا فيما لا يمكن بسهولة تحصيل العلم التّفصيلى او ما يقوم مقامه فى كفاية الاحتياط فى رفع التّكليف وفاقا للاكثر للقطع بصدق الاطاعة اذا اتى بما كان المأمور به فى ضمنه فيجوز لمن شكّ فى مدخليّة شيء فى الوضوء او الصّلاة من حيث كونه شرطا او جزء ان ياتى بهما مع ذلك المشكوك لانّه ان كان فى الواقع جزء فقداتى به وان لم يكن جزء فالمفروض عدم كونه مانعا ولا دليل على كونه منافيا لحصول الإطاعة خلافا للحلّى ره كما ستعرفه مستندا فى ذلك الى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه يعنى يشترط فى صحّة العبادة تعيين كونها واجبة او مندوبة ومع الاشتباه وتعدّد الصّلاة لا يمكن تحصيل العلم بالوجه وخلافا لجمع من المتاخّرين حيث وافقوه على ما حكى عنهم المحدّث البحرانى معلّلين بلزوم التّشريع فى التعدّد والاحتياط وذلك لانّ الواجب ليس الّا فعلا واحدا والآتي بازيد من واحد آت بما ليس من الدّين فيصدق عليه التّشريع ويرد على الأوّل أوّلا نفى الدّليل على لزوم نيّة الوجه لا من الشّرع ولا من العقل ويكفى فى صحّة العبادة قصد القربة واحتمال كونها مامورا بها وثانيا أنّ ذلك فيما يتمكّن المكلّف من تحصيل العلم التّفصيلى وثالثا أنّ ثبوت التّكليف بالصّلاة المتوجّه فيها الى القبلة واشتغال الذمّة بها على وجه اليقين يقتضى الإتيان بجميع ما يحتمل كونه مطلوبا فيجوز للمصلّى اتيان الصّلاة مكرّرا بل

يجب بمقتضى الاشتغال حتّى يحصل له العلم بسقوط التّكليف ويقصد الوجه فى المامور به الواقعى المأتيّ به فى ضمن المحتملات وعلى الثّانى انّ التّشريع انّما هو ادخال ما علم انّه ليس من الدّين لا ادخال ما يحتمل كونه منه واتيان فعل برجاء انّه من الدّين فانّه ليس تشريعا قطعا وامّا إذا تمكّن المكلّف من تحصيل العلم التّفصيلى بالعبادة فاذا توقّف الاحتياط على التّكرار فالمشهور عدم كفاية الاحتياط وما يمكن ان يستدلّ لهم وجوه الأوّل الأصل لانّ ثبوت التّكليف بالصّلاة على جهة القبلة مثلا يقينىّ فيجب الأخذ بالمتيقّن فى مقام الشّك تحصيلا للبراءة اليقينيّة وحصولها بالعمل بالاحتياط مشكوك وليس الشّك فى كفاية الامتثال الاجمالى او اشتراط العلم التّفصيلى به من الشّك فى الجزئيّة والشّرطيّة حتّى يبنى على البراءة فانّ الكلام فى المقام فى كيفيّة الامتثال لا فى اصل المأمور به وبيان ذلك انّ كلّما كان الشّك راجعا الى اصل التّكليف فهو محلّ للبراءة عقلا ونقلا وامّا اذا كان التّكليف معلوما باجزائه وشرائطه كما علم انّ الصّلاة مشروطة بالطّهارة والقبلة وشكّ فى مقام العمل انّ الصّلاة المعلومة هل تحقّقت وحصل امتثالها ام لا فهو محلّ للاشتغال لانّ المكلّف به معلوم والتّكليف به ثابت فيلزم تحصيل البراءة اليقينيّة الثّانى عدم صدق الاطاعة بالاتيان على وجه الاجمال لكونه لغوا وعبثا بامر المولى وحكى هذا عن صاحب الفصول ره وبعض آخر والغاية وقوع الشّك فى كفايته فى تحقّق الامتثال وقد علم انّ الواجب ح هو الأخذ بالمتيقّن والامتثال التّفصيلى الثّالث أنّ قصد الوجه معتبر فى صحّة العبادة ومع الاشتباه لا يمكن ذلك فلا يصحّ كما مرّ عن الحلّى ره الرّابع ان الظّاهر من كلام السيّد الرّضى وتقرير اخيه كما ستعرفه ثبوت الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم احكامها وجواب السيّد المرتضى وان كان ممنوعا الّا انّه غير ضائر بالاستدلال وفى الجميع نظر أمّا الأوّل فقد يقال فى دفع اصالة الاشتغال بامكان التّمسّك باطلاقات الكتاب والسنّة كقوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) الآية وغيرها وفيه ما مرّ من انّ حصول الاطاعة ليس قيدا للمأمور به وليس ممّا يندرج فيه بنحو الشرطيّة او الجزئيّة حتّى يصحّ دفعه بتلك الإطلاقات وانّما يصحّ التمسّك بالاطلاق فيما لو شكّ فى تقييد نفس المأمور به وحصول الاطاعة ليس من ذلك بل هو من لوازم المأمور به وحصول الاطاعة بمنزلة العلّة الغائيّة للأمر فهو مقدّم على الأمر تصوّرا ومؤخّر عن المأمور به وجودا خارجيّا ولا يمكن اندراجه فى المأمور به حتّى يصحّ دفعه بالإطلاق فالانصاف أن يقال إنّا لمّا راجعنا طريقة العرف والعقلاء وجدناهم قاطعين بحصول الإطاعة والانقياد بالإتيان بالمحتملات ولو تمكّن المكلّف من تحصيل العلم التّفصيلى ويعدّونه ممتثلا كما بيّناه فى صدر الكلام عند بيان المراد من مقتضى القاعدة فإن قلت سلّمنا صدق الاطاعة عقلا وعرفا على الامتثال الاجمالىّ ولكن مجرّد صدقها لا يوجب براءة الذمّة والخروج عن الاصل لانّ الاطاعة

لها فردان احدهما الاطاعة بنحو التّفصيل والأخر بنحو الاجمال واذا كان الامتثال مشروطا بحصول الاطاعة فلا يحصل الامتثال اليقينىّ الّا بحصول الإطاعة بنحو التّفصيل لانّه المتيقّن بالنّسبة الى الفرد الآخر قلت أوّلا انّ مقتضى الاصل اللفظىّ الحاصل من اطلاق قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ونحوه عدم الفرق بين نحوى الإطاعة فانّ الآية وغيرها من مطلقات أوامر الاطاعة مطلقة بالنّسبة الى القسمين والأصل عدم تقيّدها بفرد خاصّ واطاعة مخصوصة وليس هذا الاطلاق من قبيل اطلاق العبادة وثانيا أنّ مقتضى اصالة البراءة ايضا عدم الفرق فانّ الاطاعة اذا كانت مطلوبة للشّارع على وجه خاصّ كانت كاصل الفعل المأمور به من شأنه ان يبيّنه الشّارع ووجب عليه الاعلام بذلك فلمّا لم يصل الينا شيء فى ذلك علمنا انّ مقصوده الاعمّ من النّوعين بقاعدة لا تكليف الّا بعد البيان الّتى قرّرها العقل والنّقل وامّا الثّانى فنقول انّ الدّاعى الى ايجاد الفعل ان كان هو اللّعب والعبث بحيث لا يكون له داع الى ذلك الّا الاستهزاء بالمولى فهو حقّ ومناف للاطاعة الّا انّه لا يختصّ بالموافقة الاجماليّة والموافقة التفصيليّة للامر ايضا اذا كان الدّاعى اليها ذلك كان المحذور متحقّقا وان كان هو امتثال الامر واظهار العبوديّة فلا عبث ولا لغو خصوصا اذا كان بداع عقلائى كرفع ذلّ السّؤال والتّقليد او سهولته بالنّسبة الى التعلّم وغير ذلك بل اذا كان الدّاعى هو قصد الامتثال مع عدم داع عقلائىّ صحّ الاحتياط بالتّكرار لانّه اتى بالمأمور به على وجهه بماله من الاجزاء والشّرائط متقرّبا به اليه تعالى غاية الامر كون هذا النّحو ممّا لا يقدمون عليه العقلاء كما لو اختيار فى شدّة البرودة الاتيان بالصّلاة على السّطح او فى شدّة الحرارة الاتيان بها فى داخل البيت حيث انّه لم يخلّ بالمأمور به بما هو معتبر فيه الّا انّه لم يكن له فى اختيار هذا النّحو داع عقلائىّ وقد انقدح ممّا ذكرنا انّه لا يبعد القول بصحّة العمل بالاحتياط لتارك طريقى الاجتهاد والتّقليد ولو لم يكن عن داع عقلائىّ وكان متمكّنا من احدهما وانتظر لتمام الكلام فيما يأتيك من المصنّف ره فى خاتمة البراءة والاشتغال إن شاء الله الله تعالى وامّا الثالث فقد مرّ عدم الدّليل على اعتبار قصد الوجه اصلا ولو سلّم فالتّكرار لا ينافى ذلك فانّه يقصد امتثال أمر المولى بالصّلاة الواجبة عليه بين الصّلاتين ويقصد الوجه وصفا او غاية غاية الامر انّه لا تمييز للواجب حيث انّه لم يتميّز المأمور به بعنوانه ولا دليل على اعتبار التّمييز اصلا حيث لا عين ولا اثر منه فى الأخبار والعامل يغفل عنه غالبا وان كان يلتفت اليه احيانا ولو كان له دخل فى حصول الغرض لكان على الشّارع بيانه والّا لاخلّ بغرضه واعتباره إن كان من جهة كونه مقدّمة لقصد الوجه فقد عرفت ما فيه وان كان من جهة الاجماع المذكور فى الوجه الرّابع فستعرف الجواب عنه هذا كلّه بحسب القاعدة ولكنّ الظّاهر من سيرة الفقهاء وبنائهم قديما وحديثا عدم حصول الاطاعة والامتثال بالاحتياط

بالتّكرار فمن تمكّن من الصّلاة فى ثوب معلوم الطّهارة تفصيلا لا يجوز له تكرار الصّلاة فى ثوبين مشتبهين واذا لم يتوقّف الاحتياط على التّكرار بان كان المعلوم بالاجمال مردّدا بين الاقل والاكثر فالظّاهر عدم الاشكال بالاحتياط فى مقام العمل بالإتيان بالاكثر مع جميع ما اعتبر فى مقام الاطاعة فيقصد بهذا الفعل اطاعة امر السيّد بحيث لا يكون له داع الّا امتثال أمره ويقصد به الوجه فيقصد الصّلاة الواجبة عليه فى ضمن الاكثر او يأتى بالصّلاة فى ضمنه لوجوبه عليه مع كونها مميّزة عن غيرها غاية الامر انّه يخلّ بالتّمييز فى الاجزاء لعدم اتيانه ما احتمل جزئيّة على تقدير الجزئيّة بقصد الجزئيّة ولم يعهد من احد اعتبار مثل ذلك فى العبادات فاحتمال دخله فى حصول الغرض فى غاية الضّعف قوله (بل الظّاهر المحكىّ من الحلّى فى مسئلة الخ) حيث اختار طرحهما وجعل الاحتياط فى الصّلاة عريانا فانّه قال بعد اختيار ذلك لانّ المسألة بين اصحابنا فيها خلاف ودليل الإجماع فيه مفقود فاذا كان كذلك فالاحتياط يوجب ما قلناه انتهى قوله (بل ظاهر كلام السيّد الرضى ره فى مسئلة الجاهل بوجوب القصر) نقل جماعة انّ السيّد الرضى سأل اخاه المرتضى فقال انّ الاجماع واقع على انّ من صلّى صلاة لا يعلم احكامها فهى غير مجزية والجهل باعداد الرّكعات جهل باحكامها فلا تكون مجزية فاجاب المرتضى عنه بجواز تغيّر الحكم الشرعىّ بسبب الجهل وان كان الجاهل غير معذور واعلم أنّ الجاهل العامل بخلاف الواقع غير معذور مط مع التّقصير لا من حيث التّكليف ولا من حيث الوضع وقد استثنى الأصحاب من ذلك القصر والإتمام والجهر والإخفات فحكموا بمعذوريّة الجاهل فى الموضعين والظّاهران مرادهم من المعذوريّة فيهما انّما هو من حيث الحكم الوضعى وهى الصّحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا لا من حيث المؤاخذة فانّ الجاهل فى المسألتين من هذه الحيثيّة كالجاهل بسائر الاحكام الشرعيّة فان كان قاصرا لم يستحقّ العقاب بمخالفة الواقع وان كان مقصّرا استحقّه على مخالفة الواقع ومدرك المعذوريّة من حيث الحكم الوضعى فى الموضعين الاجماع والنّصوص ولاجل هذا الاستثناء توجّه اشكال مشهور وهو انّه اذا لم يكن معذورا من حيث التّكليف فتكليفه بالواقع وهو القصر مثلا يكون باقيا وما ياتى به من الاتمام ان لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب وان كان مأمورا به فكيف ذلك مع الامر بالقصر واقعا وتعرّض المصنّف لهذا الاشكال مع ما يمكن ان يجاب عنه فى اواخر مبحث البراءة فى مسئلة الجاهل العامل قبل الفحص ومن الأجوبة ما هو المنقول عن السيّد المرتضى من التزام اخذ اشتراط العلم بالحكم فى موضوع التّكليف فى الموضعين وجواز تغيّر الحكم بسبب الجهل فوجوب القصر على المسافر انّما هو اذا كان عالما بحكم السّفر وامّا اذا كان جاهلا فلا يجب عليه القصر فلا يكون جاهلا بحكم الصّلاة إذا عرفت ذلك كلّه فاعلم انّه استدلّوا على المنع

من الاكتفاء بالامتثال الاجمالى مع التمكّن من العلم التّفصيلى مطلقا حتّى فيما لا يتوقّف على التّكرار بالإجماع المدّعى فى كلام السيّد الرضىّ وتقرير أخيه وفيه بعد الغضّ عن بطلان الجواب المذكور ظاهرا لانّه راجع الى اخذ العلم بالحكم فى موضوعه فيلزم الدّور ووجه الغضّ هو ان غرض المستدلّ فى المقام لا يبتنى على صحّة جواب المرتضى وبطلانه بل غرضه متعلّق بالإجماع المذكور وبعد تسليم حجيّة نقل الإجماع انّ الإجماع المدّعى فى كلام الرّضى الّذى قرّره اخوه انّما هو فى العامل الجاهل المركّب الّذى يكون معتقدا غافلا عن مخالفة اعتقاده للواقع لا فى العامل الجاهل البسيط الّذى يكون عمله مخالفا للواقع مع انّه شاكّ متردّد فانّ الشاكّ المتردّد لو اتى بالتّمام فى السّفر حكم ببطلانه اتّفاقا كما انّه لو اتى بالقصر مع التردّد حكم ببطلانه ايضا اتّفاقا وكذا الحكم فى مسئلة الجهر والإخفات فالجاهل البسيط البانى على احراز الواقع بالاحتياط خارج عن مورد الإجماع قوله (وهل يلحق بالعلم التّفصيلى الظّن التّفصيلى) امّا الظّن الثّابت بدليل الانسداد فلا اشكال فى جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط اذا لم يتوقّف على التّكرار لوجود المقتضى وهو صدق الامتثال على الاتيان بالاجمال عرفا وحكم العقل بسقوط التّكليف به وفقدان المانع لانّه امّا هو الشّهرة على عدم الواسطة بين الاجتهاد والتّقليد وأمّا فتوى الاصحاب فى خصوص المسألة وأمّا اشتراط صحّة العبادة بمقارنتها لقصد الوجه ولا يجرى شيء منها فى الفرض أمّا الشهرة فموردها الظّن الخاصّ ومراد المشهور من الاجتهاد والتقليد اللّذين لم يكن لهما ثالث هو الاجتهاد الحاصل من الظّن الخاصّ او العلم التّفصيلى والتقليد لمن كان كذلك وذلك لوضوح عدم عنوان للظنّ المطلق الّا بين بعض المتاخّرين والمتقدّمون مطبقون على العمل بالظنّ الخاصّ والفتوى ايضا مورده الظّن الخاصّ مضافا إلى عدم ثبوته فى صورة عدم التّكرار مط وقد عرفت الكلام فى نيّة الوجه مضافا إلى انّه لو قلنا باعتباره فلا نسلّمه الّا مع العلم بالوجه او الظّن الخاصّ لا الظّن المطلق الّذى لم يثبت القائل به جوازه الّا بعدم وجوب الاحتياط لا بعدم جوازه فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط واذا توقّف الاحتياط على التّكرار فالظّاهر ايضا جواز ترك تحصيل الظّن والعمل بالاحتياط لما عرفت من وجود المقتضى وعدم المانع والمهمّ فى المقام هو ما اشرنا اليه من انّ اثبات حجيّة الظّن المطلق انّما هو بعد ملاحظة عدم وجوب الاحتياط لاستلزامه العسر والحرج فالظنّ طريق فى مقابل الاحتياط على سبيل الوجوب التّخييرى لا التّعيينى فانّ اعتباره لرفع المشقّة عن المكلّف حتّى لا يلزم التّكليف بالمحال او بما لا يطاق عادة امّا لو الزم المكلّف على نفسه تحمّل هذه المشقّة واتى بمجموع اطراف الاشتباه كان مجزيا بل هو أولى قطعا من العمل باحد الاطراف كيف ولا يتصوّر انفكاك الاحتياط عن المطلوب الواقعى بخلاف الظّن بل الظّن المطلق ليس طريقا لا الى الواقع الاوّلى ولا الى الواقع الثانوىّ حتّى يصحّ معه قصد الوجه وذلك لانّ العمل به فى الحقيقة عمل باحد طرفى الاحتياط قائم مقام الاحتياط

الكلّى بعد عدم امكانه فهو بعد ثبوت حجيّته بدليل الانسداد لا يخرج عن كونه احتياطا ويكون احتياطا اضعف من الاحتياط الكلّى لانّ الاتيان بالمطلوب الواقعى بعد انسداد باب العلم التّفصيلى او ما يقوم مقامه من الظّن الخاصّ موقوف على الاتيان بجميع اطراف الاشتباه واذا لم يمكن الإتيان بجميعها من المظنونات والمشكوكات والموهومات ولم يمكن ترك العمل بالكلّ لبقاء التّكليف بالضّرورة من الدّين يحكم العقل بتقديم الأخذ بالرّاجح وليس ذلك الّا المظنون وبالجملة لو فرض تحمّل المكلّف للاحتياط فهو اولى من العمل بالظنّ الّا ان يقال انّ تكرار العبادة احتياطا فى الشّبهة الحكميّة مع ثبوت الطّريق الى الحكم الشّرعى ولو كان هو الظّن المطلق خلاف السّيرة المستمرّة مع انّ انكار العمل بالظنّ المطلق انّما هو من جهة انكار الانسداد والّا فعلى ذلك التّقدير والعياذ بالله يكون العمل بالكبرى اجماعيّا فيكفى فى تقديم الظّن على الاحتياط بالتّكرار احتمال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد التّفصيلى ولو كان ظنّا فالاحوط ترك العمل بالتّكرار وان لم يكن واجبا ثمّ انّ هذا كلّه بناء على تماميّة دليل الانسداد وانّ من مقدّماته عدم وجوب الاحتياط وامّا بناء على عدم تماميّته واتّفق عدم تمكّنه من الامتثال على وجه العلم والعلمىّ فاللّازم هو الامتثال بالإجمال كما انّ بناء على تماميّته وان من مقدّماته عدم جواز الاحتياط لاستلزامه العسر المخلّ بالنّظام فلا مناص من القول ببطلان الاحتياط لانّ المفروض انسداد باب العلم وانحصار الطّريق بالظنّ فيجب الامتثال بالظنّ التّفصيلى اجتهادا او تقليدا وأمّا الظّن الثّابت اعتباره بالخصوص ففى جواز الاحتياط والامتثال الاجمالى وعدمه وعلى الجواز فهل هما متساويان او يكون احدهما اولى من الآخر احتمالات فإذا كان الظّن خاصّا وتوقّف الاحتياط على التّكرار فالمختار عند جماعة كفاية الامتثال الاجمالى لتحقّق الإطاعة كما سبق فى الدّوران بينه وبين تحصيل العلم التّفصيلى بل الامر هنا اوضح فانّا لو امتثلنا بنحو العلم الاجمالى بان اتينا بالصّلاة مثلا مع الشّك فى جهة القبلة على جميع الجهات المحتملة فقد قطعنا بحصول الاطاعة والاتيان بالمأمور به الواقعى بخلاف ما لو عملنا بمقتضى الظّن التّفصيلى كقيام الامارة او البيّنة على جهة خاصّة فانّ غايته حصول الامتثال فى مرحلة الظّاهر ولم يكن احتمال التخلّف عن المامور به الواقعى منفيّا وظاهر المشهور هنا ايضا تقديم العمل بمقتضى الظّن التّفصيلى كما يظهر من ذهابهم الى عدم الواسطة بين الاجتهاد والتّقليد ودليلهم فى المقام ما تقدّم من الادلّة الأربعة وقد عرفت الكلام فيها وقد يتوهّم هنا دليلان آخر ان أحدهما أنّ الظّن قائم مقام العلم وقد نزّله الشّارع منزلته فيجب ترتيب جميع احكام العلم عليه لعموم المنزلة ومن جملة أحكام العلم عدم جواز العمل بالاحتياط لوضوح عدم امكانه مع تحقّق العلم التّفصيلى واذا قام الظّن المعتبر فلا يجوز العمل بالاحتياط والّا لم يكن الظّن قائما مقام العلم وهذا الوجه انّما يجرى فيما كان الظّن موجودا بالفعل ولا يجرى فى صورة مجرّد التمكّن منه و

ثانيهما أنّ الادلّة الدّالة على وجوب العمل بالظّنون الخاصّة كآية النّفر والسّئوال وغيرهما عامّة بالنّسبة الى جميع افراد المكلّفين سواء كانوا محتاطين ام لا والحكم بجواز الاحتياط يوجب التّقييد فى تلك الادلّة من دون دليل دالّ عليه فمقتضى اطلاقها انحصار الامر فى الاجتهاد والتّقليد وفى كليهما نظر امّا فى الاوّل فلوضوح انّ التّنزيل انّما هو بلحاظ الأثر الشّرعى فكلّ حكم رتّب على العلم بسبب جعل الشّارع كما لو علمنا بالتّفصيل مثلا وجوب الصّلاة وجب ترتيبه على الظّن ايضا لكونه بمنزلته عنده وامّا الأثر الّذى اقتضاه ذات العلم ولا يمكن جعله فلا يصحّ ترتيبه على الظّن مثل عدم امكان قيام العلم الإجمالي مقام العلم التّفصيلى فانّه بذاته يقتضى عدم تحقّق موضوع الاحتياط ومن هنا علم بطلان ما قاله بعض فى باب الطّلاق من صحّة طلاق المطلّقة رجعيّا لكونها بمنزلة الزّوجة فيجب ترتيب آثار الزوجيّة عليها ومن جملتها صحّة الطّلاق مع انّ من الواضح خروجها عن الزوجيّة الحقيقيّة بالطّلاق الاوّل ولا يصحّ طلاقها ثانيا وامّا فى الثّانى فبانّ من الواضح عدم وجود أداة الحصر فى تلك الادلّة كى تدلّ على حصر الطّريق فى مقام الامتثال ومعرفة الاحكام فى خصوص تلك الظّنون وانّ غيرها ليس طريقا عند الشّارع فدلالتها على الحجيّة امّا ان تكون على نحو الوجوب النّفسى بان يكون الظّن متصرّفا فى الواقع وانّه ليس مطلوبا على وجه الاطلاق بل اذا وصل اليه بالعلم او بالظنّ المعتبر بحيث لو أتى بالواجب على غير هذين الوجهين لم يتحقّق الامتثال وامّا على نحو الوجوب الغيرى بان يكون مطلوبيّة الواقع باقية على حاله وباطلاقه ويكون الوصول اليه مطلوبا باىّ وجه اتّفق ويكون اعتبار الظّن بمعنى كونه موصلا اليه تعبّداً والاوّل لا دليل عليه والظّاهر من اقيموا الصّلاة ونحوه كون الصّلاة مثلا واجبة على الاطلاق باىّ طريق امكن الوصول اليها وتقييد وجوبها بنحو خاصّ لا دليل عليه والثّانى هو الموافق لظاهر اطلاق مطلوبيّة الواقع ويكون العلم الاجمالى فى عرض الظّن المعتبر لامكان الوصول الى الواقع بكلّ منهما بل لو احتاط وكان المفروض حرمة التوصّل بالاحتياط صدق الامتثال بالنّسبة الى الواقع كما هو الحال فى المقدّمات الوجوديّة المحرّمة بالنّسبة الى الواجبات هذا كلّه فى جواز التّكرار مع قيام الظّن المعتبر بل اولويّته على الاخذ بالظنّ الخاصّ ولكن قد عرفت انّ المشهور على خلافه والظّاهر من سيرة الفقهاء عدم حصول الاطاعة بالاحتياط بالتّكرار وان لم يتوقّف الاحتياط على التّكرار فالظّاهر ايضا عدم الاشكال فيه بالاتيان بالاكثر فلو شكّ فى وجوب السّورة مثلا فى الصّلاة لا يجب عليه ازالة الشّبهة وان تمكّن منها بدليل ظنّى معتبر اجتهادا او تقليدا لتحقّق الاطاعة معه كما مرّ فى صورة التمكّن من العلم بل الأمر هنا اوضح للقطع باتيان المأمور به الواقعى بخلاف العمل بمقتضى الظّن التّفصيلى الدالّ مثلا على عدم وجوب السّورة فانّ غايته حصول الامتثال فى مرحلة الظّاهر نعم فى العمل بالاحتياط اخلال بالتّمييز فى الاجزاء لعدم اتيان الجزء على تقدير

وجوبه بقصد الجزئيّة وقد عرفت انّه لم يعهد من احد اعتباره قوله (وهذا ليس تقييدا فى دليل تلك العبادة) قد تقدّم منّا ما يوضح هذه العبارة وعلمت انّ التّقييد فرع الاطلاق ولا يمكن شمول اطلاق دليل العبادة والأمر بها لهذه الخصوصيّة لانّ التّعبد بالاتيان بالمأمور به بخصوصه متميّزا عن غيره من الامور المتاخّرة عن الأمر فلا يمكن اخذه فى مفهومه حتّى يكون قيدا له او يؤخذ الأمر بالنّسبة اليه مطلقا والّا يلزم الدّور لوضوح انّ القيود المأخوذة فى العبادات منها ما هو قيد للمادّة ومأخوذ فى المأمور به شطرا او شرطا مع قطع النّظر عن تعلّق الأمر بها واتّصافها بالمطلوبيّة كالقراءة والطّهارة فى الصّلاة وفى هذا القسم يمكن التمسّك بالاطلاق فى دفع التّقييد فى مقام الشّك ومنها ما هو قيد للعبادة بملاحظة كونها مأمورا بها ومطلوبة للشّارع كقصد القربة والاطاعة والوجه والتّمييز ومع الشّك فى اعتبار شيء منها فى مقام الاتيان بالعبادة لا يمكن التمسّك فى نفيه باطلاق المادّة واصالة عدم التّقييد لانّ ذلك فرع قابليّتها للاطلاق ولذا لا يمكن التمسّك به ايضا عند دوران الأمر بين التعبّدية والتوصّلية هذا وراجع ما قدّمناه قوله (عدا السّيد ابى المكارم فى ظاهر كلامه فى الغنية) الظّاهر من كلامه بل صريحه انّ عند دوران الامر بين كون مقتضى الامر الوجوب او النّدب لا يجوز البناء على الوجوب والايجاب فيما يحتمل النّدب على وجه يثمر الاعتقاد بالوجوب والعزم على الاداء على هذا النّحو لا فعله باحتمال الوجوب مع عدم البناء عليه ويشهد لذلك ملاحظة طريقته فى الفقه حيث يتمسّك بالاحتياط فى موارد عديدة كما فى ادخال المرفق فى غسل اليدين فراجع ولا بأس بذكر امور الأوّل انّ اتّصاف العلم بالإجمال والتّفصيل انّما هو باعتبار متعلّقه اى المعلوم والّا فنفس العلم لا يقبل الإجمال والتّفصيل فهو من باب الوصف بلحاظ حال المتعلّق الثّانى انّه وان رجّحنا جواز العمل بالاحتياط ووقوعه طريقا الى الواقع فى الجملة كالعلم التّفصيلى والظّن المعتبر الّا انّ من الواضح انّ غير الفقيه لا يجوز له العمل به الّا بعد تجويز من يقلّده لذلك لما عرفت من انّ المسألة خلافيّة الثالث انّه لو دار الأمر بين العمل بمقتضى علم اجمالى قلّت اطراف الشّبهة فيه والعمل بمقتضى علم اجمالى آخر كثرت فيه الاطراف كما اذا كان هناك ثوبان مشتبهان احدهما طاهر والأخر نجس وكان هناك ايضا عشرة اثواب احدهما طاهر والباقى نجس ولم يكن هناك ثوب معلوم الطّهارة تفصيلا ودار الامر بين صلاتين مع الثّوبين وعشرة صلوات فى عشرة اثواب فعلى المشهور يتعيّن الصّلاتان لكون العلم الاجمالى فيهما يكون كالتّفصيلى بالنّسبة الى العلم الاجمالى الآخر وعلى القول الآخر فلا فرق بين قلّة الاطراف وكثرتها والاحتياط لا ينبغى تركه بل لا يبعد عدّ العرف التّكرار الكثير لغوا وعبثا كما يبعد عدّه طريقا شرعيّا قوله (والاشتباه فى هذا القسم) اى فيما كان من جهة اشتباه مصاديق متعلّق الخطاب

وهو المسمّى بالشّبهة الموضوعيّة فإن قلت إنّ هذا التّقسيم الاخير يمكن جريانه ايضا فى الشّبهة الحكميّة لانّه يمكن الاشتباه فى الخطاب الصّادر عن الشّارع والشّك فيه من جهة الشّك فى متعلّقه بان لم يعلم مثلا تعلّق الخطاب بالمسافر او الحاضر او بالرجل او المرأة والخطاب كما يكون له تعلّق بالمكلّف به يكون له تعلّق بالمكلّف ايضا والحاصل انّ الاشتباه من حيث المكلّف لا يختصّ بما كان سبب الاشتباه الامور الخارجيّة وما يعرض المكلّف من السّهو والنّسيان مثلا قلت من حيث التصوير والامكان يكون الامر كما ذكرت ولكن غرض المصنّف انّما هو باعتبار ما وقع من الشّبهات فى الشرعيّات وليس فيها ما يكون كذلك بان نعلم بصدور خطاب من الشّارع ولكن نشكّ فى تعلّقه باحد نوعين قوله (يطرح القولان ويرجع الى مقتضى الأصل) وجه مخالفة هذا القول للعلم التّفصيلى انّ الرجوع الى الاصل وطرح القولين المعلوم كون احدهما قول الامام عليه‌السلام يعمّ ما يكون الاصل مطابقا لأحد القولين كما اذا اختلفت الامّة فى الوجوب او الحرمة والإباحة وما يكون مخالفا لهما كما اذا اختلفت الامّة على الوجوب والحرمة ولم يكن احدهما على طبق الاستصحاب وعلى الأخير يكون الاصل المأخوذ مخالفا لقول الإمام عليه‌السلام تفصيلا وان كان متولّدا من المخالفة الإجماليّة ونسب المصنّف ره في هذا المقام وفى باب البراءة فى المسألة الأولى من المطلب الثالث القول بالتّخيير الواقعى الى ظاهر كلام الشّيخ ره وفى هذا ايضا مخالفة تفصيليّة لقول الإمام ع لانّ بعد اختلاف الامّة على قولين يعلم انّ حكم الإمام ع احدهما المعيّن ولا ريب انّ التّخيير مخالف للتّعيين ولذا اعترض المحقّق فى المعارج على الشّيخ بانّ قولك بالتخيير لا يفيد فى الفرار عن المخالفة فى الرجوع الى الأصل وانتصر المحقّق القمّى للشّيخ بحمل التّخيير فى كلامه على التّخيير الظّاهرى والإنصاف أنّ ظاهر كلمات الشّيخ يأبى عن التّخيير الظّاهرى فمنها ما نقله المصنّف فى المسألة المشار اليها عن العدّة ومنها ما عن العدّة ايضا من انّه اذا اختلفت الامّة فى مسئلة نظرنا فى تلك المسألة فان كان عليها دلالة توجب العلم من الكتاب او سنّة مقطوع بها تدلّ على صحّة قول من كان له الدّليل وقطعنا انّ قول المعصوم ع موافق له وان لم يكن على احد الأقوال دليل يوجب العلم نظرنا فى احوال المختلفين فكلّ من عرفناه بعينه ونسبه قائلا بقول والباقون قائلون بالقول الأخر لم يعتبر قول من عرفناه لانّا نعلم انّه ليس فيهم الامام عليه‌السلام المعصوم الّذى قوله حجّة وان كان فى الفريقين اقوام لا نعرفهم وهم مع ذلك مختلفون كانت المسألة من باب ما نكون فيها مخيّرين باىّ القولين اخذنا ويجرى ذلك مجرى خبرين متعارضين الّذين لا ترجيح لاحدهما على الآخر على ما مضى القول فيما تقدّم وانّما قلنا ذلك لانّه لو كان الحقّ فى احدهما لوجب ان يكون ممّا يمكن الوصول اليه فلمّا لم يمكن دلّ على انّه من باب التّخيير ومتى فرضنا ان يكون الحقّ فى واحد الاقوال ولم يكن هناك ما يميّز ذلك القول من غيره فلا يجوز للامام المعصوم الاستتار ووجب عليه ان يظهر و

يبيّن الحقّ فى تلك المسألة او يعلم بعض ثقاته الّذين يسكن اليهم الحقّ من تلك الاقوال حتّى يؤدّى ذلك الى الامّة ويعترفون بقوله علم مخبر يدلّ على صدقه انتهى فانّ ظاهر هذا الكلام يدلّ على انّ القولين كلاهما قول الإمام ع فيجب العمل بهما مخيّرا ومع ذلك كلّه لا يكون هذا الكلام من الشّيخ مخالفة تفصيليّة لقول الإمام ع بل على مذهبه يكون موافقة تفصيليّة لقوله ع لانّ مذهب الشّيخ فى حجيّة الإجماع قاعدة اللّطف وفيما اذا اختلفت الامّة على قولين فاللّطف يقتضى ان يكون كلاهما قول الإمام ع والّا يجب عليه التّمييز وتبيين الحقّ من الباطل كما اشار اليه بقوله السّابق ومتى فرضنا ان يكون الحقّ فى واحد الاقوال ولم يكن هناك ما يميّز ذلك القول عن غيره فلا يجوز للامام المعصوم الاستتار ووجب إلخ واذا كان القولان معا قول الإمام كان حكمه عليه‌السلام هو التّخيير الواقعىّ وكذلك قولهم بالرّجوع الى الاصل وطرح القولين محتمل لارادة خصوص الصّورة الّتى يكون احد القولين موافقا للأصل وعلى فرض الاطلاق فكلامهم مقصور بما اذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة التّوصليّين لا فيما كانا تعبّديين محتاجين الى قصد الامتثال او كان احدهما المعيّن كذلك ولا يلزم حينئذ إلّا المخالفة الالتزاميّة لا العمليّة التفصيليّة لانّه امّا ان يفعل ذلك الفعل او يتركه فيحصل الموافقة الاحتماليّة وستطّلع آنفا على عدم حرمة المخالفة الالتزاميّة قوله (فانّه قد يؤدّى الى العلم التّفصيلى بالحرمة او النجاسة) وينحصر التخلّص بما يذكره فى الامر الاوّل من الامور الثّلاثة فانّ القائل بجواز ارتكاب كلا المشتبهين اذا قال بانّ الواجب الاجتناب عمّا علم كونه بالخصوص نجسا او حراما ويكون المشتبه حلالا ما دام كونه كذلك فاذا تعيّن يكون حراما جاز له ترتيب جميع آثار الحليّة عليهما ومنها جعلهما ثمنا للمبيع وحليّة الوطى قوله (ثمّ أقرّ بها للآخر فانّه يغرم للثّانى قيمة العين) هذا مبنىّ على مذهب المشهور حيث ذهبوا الى الأخذ بالاقرار بعد الاقرار وحكموا بالزام المقرّ بالمثل او القيمة للثّانى وذهب الشّيخ ره إلى عدم الاعتبار بالإقرار الثّانى وعليه فهو اجنبىّ عن الفرض قوله (بانفساخ العقد المتنازع فى تعيين ثمنه) قد ينسبق الى بعض الأذهان انّ فى بعض المسائل المتقدّمة كان مخالفة العلم التّفصيلى المتولّد من العلم الإجمالي فيما لو ادّى الى الجمع بين الثمن والمثمن وامّا المقام فانتقال الثّمن الى البائع فى المسألة الاولى والمبيع الى المشترى فى الثّانية معلوم تفصيلا وليس متولّدا من علم اجمالى ويحتاج إلى التّوضيح بانّ العلم التّفصيلى بانتقال الثّمن الى البائع فى الاولى وانتقال الجارية الى المشترى فى الثّانية ناش عن العلم الاجمالى بوقوع العقد على العبد او الجارية فى الاولى وعن العلم الاجمالى بوقوعه على الجارية بعشرة دنانير او مائة درهم فى الثّانية ثمّ لا يخفى انّ الايراد مبنىّ على بقاء الثّمن فى ملك البائع عوضا للعبد او الجارية فى المسألة الاولى

وبقاء الجارية فى ملك المشترى فى الثانية مع الحكم ببقاء العبد وعدم انفساخه والمصنّف ره قد ادرج الجواب فى بيان الإيراد لوضوح انّ حكمهم بالانفساخ بعد التحالف يقتضى رجوع كلّ من الثّمن والمثمن الى مالكه الاوّل ويكون تصرّف كلّ من البائع والمشترى فى ملكه ولا يلزم حينئذ مخالفة للعلم التّفصيلى اصلا قوله (احدها كون العلم التّفصيلى فى كلّ من الخ) وهذا الوجه يظهر من الفاضل القمىّ ره فانّه وان جعل الألفاظ موضوعة للمعانى النّفس الأمريّة لكن فى مقام التّكليف التزم بانصرافها الى المعانى المعلومة ولازم هذه المقالة هو الحكم بطهارة المشتبهين فى الواقع وحليّتهما كذلك لكنّه لا يلتزم بذلك وكيف كان فهذا الوجه فى غاية السّقوط لانّ ظاهر الادلّة كون النّجاسة والحرمة ثابتتان للاشياء بنفسها سواء تعلّق العلم بها ام لا قوله (الثانى انّ الحكم الظاهرى فى حقّ كلّ احد) والشّارع قد رتّب الحكم الواقعى لشخص فى واقعة على الحكم الظّاهرى فى حقّ شخص آخر فى واقعة أخرى وهذا واقع فى موارد كثيرة من الشرعيّات مثل حكمهم بترتّب الآثار على العقد الفارسى عند من لم يره مؤثّرا وموجبا للتّأثير او الانتقال فى حقّ من يراه كذلك امّا اجتهادا او تقليدا فيجوز لمن لا يجوّزه ان يرتّب عليه اذا صدر من القائل بصحّته آثار العقد الصّحيح بجعله موجبا للنقل والملكيّة ويجوز له ان يتصرّف فى الثّمن الكذائى او المثمن باذن البائع الكذائى او المشترى وان يشترى بهما منهما وان يقبلهما بالصّلح والهبة والإجارة وهكذا وكذا ليس على من اعتقد نجاسة ماء الغسالة اجتهاد او تقليدا ان يحترز عمّن اعتقدها طاهرا بل وكذا ليس للمجتهد ردع العامى عن تقليد مجتهد آخر زعم خطائه فى الفتوى فلا اشكال فيما نحن فيه ايضا ان يحكم الشّارع بصحّة صلاة المأموم اذا كان صلاة الامام باعتقاده صحيحة ولو كانت فاسدة عند المأموم او فى الواقع ويبعّد هذا الوجه انّ اللّازم حينئذ صحّة الايتمام والبيع حتّى بعد كشف جنابة الامام معيّنا او كشف عدم مالكيّة احدهما والظّاهر انّ هذا لم يقل به احد فلا يكون الحكم الظاهرىّ نافذا واقعا فى حقّ الآخر قوله (عن كلّ مورد باحد الامور المذكورة) امّا ما حكم به العلّامة وبعض آخر فيما اذا اختلفت الامّة على قولين من الرجوع الى الاصل وما حكم به الشيخ من التخيير فقد عرفت الكلام فيه وامّا ما حكم بعض من جواز ارتكاب كلا المشتبهين فى الشّبهة المحصورة فيندفع اوّلا بالمنع عن صحّته بل ولا قائل به صريحا وانّما قوّاه المحقّق القمى والعلّامة المجلسى بحسب الدليل ولم يظهر منهما القول والعمل به واذا كان العلم الاجمالى متّبعا عندهم فى مقام العمل فالعلم التفصيلى بطريق اولى وثانيا بما اشرنا اليه فلعلّهما جعلا العلم جزء للموضوع بمعنى انّ الميتة المعلوم كونها ميتة على وجه التّفصيل حرام اكله وفاسد بيعه لا الميتة الواقعيّة فاذا لم يكن الميتة الغير المعلوم كونها ميتة حراما وجاز بيعها واقعا فلا

يحصل العلم التفصيلى بحرمة وطى الجارية المشتراة بالميتة وغيرها بل يحصل العلم بجوازه وحليّته ومنشأ هذا القول على فرض ثبوته هو دعوى وضع الالفاظ للمعانى النّفس الأمريّة ثمّ انصرافها الى المعلومات فى مقام التّكاليف كما استظهرناه من كلام المحقّق القمىّ او القول بوضعها لما علم ابتداء وكلاهما كما عرفت خلاف ظواهر الادلّة وثالثا بانّ من الممكن ان يمنع هذا القائل عن حجيّة العلم الاجمالى بنفسه وجواز ارتكاب الشّبهة المحصورة وما فى حكمها ما لم يؤدّ الى العلم التفصيلى بالمخالفة بمعنى انّ المكلّف ما دام باقيا على العلم الاجمالى جاز له الارتكاب لعدم العلم بالمخالفة تفصيلا واذا خرج عن دائرة الإجمال الى التّفصيل لا يجوز له المخالفة وامّا صحّة ايتمام أحد واجدى المنى بالآخر فبجواز ان يرتّب الشارع الحكم الواقعى للمأموم وهو صحّة صلاته وجواز دخوله فيها على الحكم الظّاهرى للإمام وهو صحّة صلاته عنده وبعبارة اخرى الادلّة الدّالة على اشتراط صحّة صلاة المأموم بصحّة صلاة الامام مثل اطلاق قوله تعالى واركعوا مع الراكعين لمكان انّ المراد من الركوع هو الصحيح لا الفاسد لا تدلّ على ازيد من كون صلاة الامام صحيحة فى حقّه وبجواز أن يكون اشتراط طهارة الامام فى صحّة صلاة الماموم من الشرائط العلميّة بان يدّعى كون العلم بالحدث جزء للموضوع ويكون المبطل للصّلاة هو الحدث المعلوم تفصيلا لا من الشرائط الواقعيّة ويمكن استفادة الوجهين من صاحب المدارك فانّه بعد ان حكم بعدم وجوب الغسل عليهما قال وفى جواز ايتمام احدهما بالآخر وحصول عدد الجمعة بهما قولان اظهرهما الجواز لصحّة صلاة كلّ منهما شرعا واصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك وقيل بالعدم للقطع بحدث احدهما وهو ضعيف فانّا نمنع من حصول الحدث الّا مع تحقّق الانزال عن شخص بعينه ولهذا ارتفع لازمه وهو وجوب الطّهارة إجماعا انتهي وبالمنع عن صحّة صلاة المأموم كما هو الصّواب لانّ الطّهارة من الشّروط الواقعيّة ويحصل العلم ببطلان صلاة المأموم وامّا حكم الحاكم بتنصيف العين الّتى تداعاها رجلان فبانّ الحكم يوجب الصّلح قهرا ويشهد لهذا ذكرهم للمسألة فى كتاب الصّلح وبقيام البيّنتين يشتركان فى العين كما هو الحال فى المالين الممزوج احدهما بالآخر فكما انّ مزج الحنطة بالشعير اذا كانا لمالكين يوجب الاشتراك الواقعى قهرا فكذا فى المقام وبالمنع عن ترتيب اللازم ولا اجماع عليه ويكون حكم الحاكم بالتّنصيف لرفع التّشاجر فى مرحلة الظّاهر ولا يجوز لثالث شراء العين منهما حتّى يلزم المخالفة تفصيلا ومثله الكلام فى الوديعة وانّ حكم الحاكم يوجب الصّلح القهرىّ وانّ الشارع جعل تلف احد الدراهم من النوافل الواقعيّة كما ادّعى بعضهم تبادر هذا المعنى من النّص الدالّ على تنصيف الدّرهم ولا يختصّ هذا بمورد النّص وهو الدّرهم والدّرهمان بل يستفاد منه انّ مجرّد التّلف موجب للشركة والانتقال على

الوجه المذكور وعلى تقدير المنع من كون التلف موجبا للنقل واقعا يمنع عن ترتيب اللّازم واخذ ثالث للعين المشتركة ومثله الكلام أيضا فى الاقرار بدعوى انّ الاقرار من المملّكات والنّواقل الواقعيّة وليس طريقا الى الواقع ومخبرا عنه فاذا اقرّ بشيء لأحد ثبت ملكيّته له ويكون ماله فاذا اقرّ به لآخر فقد اتلفه على الثانى بالاقرار الاوّل فيلزمه الغرامة له بالمثل او القيمة وممّا يشهد بكون الاقرار موجبا للملك لا طريقا عدم سماع انكاره بعد الإقرار ومن يمنع عن كون الاقرار مملّكا فيلتزم بعدم جواز جمع ثالث علم بالحال للعين والقيمة وامّا الحكم بانفساخ العقد المتنازع فى تعيين ثمنه او مثمنه فقد عرفت انّ الحكم بانفساخ العقد بسبب التحالف من حينه او من الابتداء يقتضى رجوع كلّ من العوضين الى مالكه الاوّل ويحتمل ان يكون اخذ الثمن او المثمن بعد التحالف من باب التّقاص الشّرعى وكذا الكلام في مسئلة اختلافهما فى كيفيّة العقد وبالجملة بعد عدم امكان التخصيص فى اعتبار العلم التّفصيلى فلا بدّ امّا من المنع عمّا افتوا به فى الموارد المذكورة وامّا من توجيهها باحد الوجوه المذكورة او غيرها قوله (الوجوب والتّحريم مع عدم كون احدهما الخ اعلم انّه اذا دار الامر بين وجوب فعل وحرمته فأمّا أن يكون كلّ من الحكمين توصّليا والحكم بالاباحة فيه لا يستلزم الّا المخالفة الالتزاميّة لانّه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة فلا قطع بالمخالفة الّا من حيث الالتزام باباحة الفعل وامّا ان يكون كلّ منهما تعبّديا والحكم بالإباحة يستلزم مضافا الى المخالفة الالتزاميّة المخالفة العمليّة ايضا لانّه امّا يفعل بقصد الاباحة او يترك كذلك وعلى كلّ تقدير يحصل المخالفة العمليّة لخلو الفعل او التّرك من قصد القربة وامّا ان يكون احدهما المعيّن تعبّديا فالحكم بالاباحة يستلزم المخالفة العمليّة على بعض التقادير لانّ المكلّف ان ارتكب الفعل بقصد الإباحة مع احتمال وجوبه وحرمته والعلم بكونه على تقدير الحرمة تعبّديا لا يلزم مخالفة عمليّة قطعيّة لاحتمال وجوبه التوصّلى وانّما يحصل الموافقة الاحتماليّة والمخالفة الاحتماليّة نعم في هذه الصّورة لو تركه لا بقصد القربة حصل المخالفة القطعيّة العمليّة ومثله الكلام فى عكس المسألة فانّه ان ترك الفعل بقصد الاباحة مع احتمال وجوبه وحرمته والعلم بكونه على فرض وجوبه تعبّديا لا يلزم مخالفة عمليّة قطعيّة لاحتمال حرمته التوصليّة وتحصل الموافقة الاحتماليّة ولو فعل بقصد الاباحة لزم المخالفة العمليّة القطعيّة وامّا ان يكون احدهما الغير المعيّن تعبّديا فالحكم بالاباحة لا يستلزم الّا المخالفة الالتزاميّة فقط لانّ المكلّف امّا يفعل فيلزم الموافقة الاحتماليّة لاحتمال كون وجوبه توصّليا والتعبّد فى الحرمة وامّا يترك فكذلك لاحتمال كون حرمته توصّلية والتعبّد فى الوجوب وممّا ذكرنا يعلم انّ عبارة المتن وتقييد محلّ الكلام بعدم كون احدهما

المعيّن تعبّديا ليس لاخراج القسم الثّالث على وجه الاطلاق مثل القسم الثّانى بل الغرض هو الاشارة الى عدم كونه من محلّ الكلام وعدم المخالفة العمليّة على جميع تقاديره ثمّ انّ ظاهر العبارة كون التقييد باتّحاد زمانى الوجوب والتّحريم يختصّ بالشبهة الموضوعيّة والتقييد بعدم كون احدهما المعيّن تعبّديا يختصّ بالشبهة الحكميّة ومن الواضح اعتبار القيدين فى كلتا الشبهتين امّا لزوم اعتبار القيد الاوّل فى الشّبهة الحكميّة فلانّ الالتزام باباحة موضوع كلّى مردّد امره بين الوجوب والتحريم لا يستلزم المخالفة العمليّة القطعيّة اذا اتّحد زمان الوجوب والتحريم والالتزام باباحته فى الزّمانين قد يؤدّى الى المخالفة العمليّة وأمّا لزوم اعتبار القيد الاخير فى الشّبهة الموضوعيّة فلانّه اذا تردّدت امرأة بين كونها منذورة الوطى على وجه القربة وكونها منذورة ترك الوطى كذلك فالالتزام بالاباحة على كلّ تقدير يوجب المخالفة العمليّة القطعيّة قوله (امّا فى الشّبهة الموضوعيّة فلانّ الاصل فى الشّبهة الموضوعيّة الخ) الكلام فى جواز المخالفة القطعيّة بحسب الفتوى فى الشّبهة الموضوعيّة من حيث الكبرى فستعرفه فى حكم الشّبهة الحكميّة والكلام هنا من حيث الصّغرى بمعنى انكار تحقّق المخالفة لانّ بالأصل يخرج مجراه عن موضوع التّكليفين حقيقة لوضوح انّه غير معقول بل غرضه انّ الاصل الجارى فى الشبهة الموضوعيّة يكون حاكما على دليل الحكم ومبيّنا له بخلاف الاصل الجارى فى الشبهة الحكميّة وفيه نظر فإنّ مع العلم الاجمالى مط امّا يجوز المخالفة الالتزاميّة أم لا وعلى الجواز لا فرق بين الشّبهة الموضوعيّة والحكميّة وعلى العدم لا فرق ايضا فانّ مع العلم بثبوت الموضوع ووقوع الحلف على احد الوجهين اجمالا يعلم اجمالا بثبوت الحكم ايضا وكيف يصحّ اجراء الاصل فى الموضوع مع العلم بالخلاف ولو كان الاصل فى الموضوع مع العلم الاجمالى جاريا لجاز فى الشّبهة الموضوعيّة المخالفة القطعيّة العمليّة ايضا لوضوح عدم الحكم اصلا مع خروج المورد عن موضوع الحكمين بالتعبّد وبمقتضى الاصل الجارى ولا يقول به هذا مع انّ الاصل العملى لا يكون فى مرتبة الدّليل المثبت للحكم تفصيلا او اجمالا فلا يكون شارحا له وحاكما عليه وبالجملة ان تمّ اجراء اصالة الاباحة فى المخالفة الالتزاميّة فى الشّبهة الحكميّة من حيث القول بانّ العلم الّذى لا يقاومه الأصل ولا يصحّ اجرائه مع العلم بالخلاف هو العلم بالتّكليف الفعلى لا الشّأني الغير المنجّز لاجل عدم تأثير له فى مقام العمل فهو بعينه جار فى الشّبهة الموضوعيّة ايضا من دون خصوصيّة زائدة فيها والّا فلا قوله (وامّا الشّبهة الحكميّة فلانّ الأصول الجارية فيها الخ) يستدلّ على اجراء اصالة الاباحة فيها بانّ ادلّة الإباحة الظّاهريّة مثل قولهم كلّ شيء لك حلال يدلّ عليها مضافا إلي حكم العقل بقبح المؤاخذة

على كلّ من الفعل او التّرك وليس العلم بجنس التّكليف المردّد بين نوعى الوجوب والتحريم كالعلم نبوع التّكليف وأمّا دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ففيها انّ المراد بوجوب الالتزام إن اريد وجوب الانقياد والتديّن بحكم الله والالتزام بما جاء به النّبى ص فهو تابع للعلم بالحكم فان علم تفصيلا وجب التديّن به كذلك وان علم اجمالا وجب التديّن بثبوته فى الواقع والالتزام به على ما هو عليه وانتظر لتوضيحه وان أريد به وجوب موافقة حكم الله فيقرّر عدم وجوب الالتزام بوجوه الاوّل انّ الالتزام بمعنى موافقة حكم الله تعالى حاصل فيما نحن فيه فان فى الفعل موافقة للوجوب وفى التّرك موافقة للحرمة اذ المفروض عدم توقّف الموافقة فى المقام على قصد الامتثال وتوضيح ذلك انّ العمل بالأصول فى امثال المقام وان كان منافيا لنفس الحكم الواقعى كاصالة الاباحة فى شرب التتن مثلا مع العلم بالوجوب او الحرمة لكنّه غير مضرّ لانّ الادلّة الدّالة على وجوب الاطاعة وحرمة المعصية عقلا وشرعا كقوله تعالى اطيعوا الله ورسوله انّما تدلّ على الوجوب والحرمة عند تحقّق موضوع الاطاعة والمعصية وهما فرع العلم بالامر والنّهى والمفروض عدم تبيّن الواقع فالعقاب على اهمال التّكليف انّما هو اذا علم به المكلّف حين الابتلاء وتنجّز عليه امّا اذا علم بالتّكليف ولم يعلمه بالخصوص فى خصوص الواقعة فلا عقاب عليه بسبب هذه المخالفة وبعبارة أخرى الحكم بالاباحة وان خالف الواقع من جهة العلم بانّ هذا الفعل فى الواقع امّا واجب وامّا حرام فينا فيه الحكم بالاباحة الّا انّ هذا المقدار من المخالفة لا يترتّب عليه اثر لانّ المفروض عدم تحقّق المخالفة من حيث العمل لدوران الامر بين الفعل والتّرك لانّ المكلّف امّا ان يشرب التتن فلا يقطع بالمخالفة والمعصية لاحتمال ان يكون الحكم الواقعى هو الوجوب وامّا ان يتركه فكذلك لاحتمال ان يكون هو الحرمة فالمخالفة من حيث الفتوى غير مضرّ لعدم تنجّز الحكم الواقعى وعدم صيرورة مخالفته موجبة للعقاب كما هو الشّأن فى صورة العلم تفصيلا او اجمالا مع امكان تحقّق المخالفة من حيث العمل كما فى الشّبهة المحصورة امّا مع العلم بالحكم اجمالا وعدم تحقّق المخالفة من حيث العمل فلا تنجّز لحكم فى حقّ المكلّف بحيث يوجب العقاب على مخالفته ووجوب الالتزام بالحكم الواقعى مع قطع النّظر عن العمل غير ثابت لانّ الالتزام بالحكم انّما يجب مقدّمة للعمل وليس كالاصول الاعتقاديّة والمفروض عدم الافتقار فى صحّة العمل الى مقارنته لقصد الاطاعة لأنّ الكلام فى التّوصليّات ولا يلزم على المكلّف تحصيل العلم بحكم الله الواقعى اذا كان العمل بدونه صحيحا وبالجملة مخالفة الاحكام الفرعيّة انّما هى فى العمل ولا عبرة بالالتزام وعدمه وربما يقال لو فرض ثبوت الدّليل عقلا ونقلا على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعى فهو انّما يصحّ فى مورد العلم التفصيلى وامّا مع العلم الاجمالى

فلا ينفع لانّ الاصول تحكم فى مجاريها بانتفاء الحكم الواقعى فهى كالاصول فى الشّبهة الموضوعيّة مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم اعنى وجوب الاخذ بحكم الله ويدفعه أنّ الظّاهر عدم صحّة الفرق بين صورتى التّفصيل والإجمال فانّه لو لم نقل بوجوب الالتزام بالحكم فى تحقّق العمل وصدق الاطاعة فى الاولى كان عدم القول به فى الثّانية اولى وان قلنا به فى الاولى لزم القول به فى الثانية ايضا لعدم الجدوى فى التمسّك بالأصول لرفع موضوع حكم الالتزام لكونها موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب التّفصيلى وهو وجوب الالتزام بحكم الله وذلك لانّ موضوع حكم الالتزام ليس الوجوب وحده او الحرمة وحدها بل هو الحكم المردّد بين الحكمين فانّ الواجب هو الالتزام بمطلق حكم الله الثّابت وان كان مشتركا بين الوجوب والحرمة ومن الواضح عدم امكان رفعه بالأصل فانّ غاية ما يمكن رفعه به هو خصوص احد الحكمين لا القدر الجامع بينهما الّذى هو موضوع حكم الالتزام فى الواقع واذا جرى الاصل بالنّسبة الى كلّ واحد من خصوص الحكمين قطعنا بمخالفة حكم الله تفصيلا للعلم بانّ ما وجب الالتزام به لا يكون الّا احد الحكمين المرتفعين بالأصل وأمّا لزوم المخالفة العمليّة فلانّ المفروض كون الالتزام بمطلق الحكم واجبا والمفروض عدم انتفائه بالأصل والحكم بالاباحة مخالفة عمليّة لما هو الواجب من الالتزام بمطلق الحكم الثّانى انّه لو وجب الالتزام بالحكم الواقعى بحيث يلزم من مخالفته العقاب فامّا ان يكون باحدهما المعيّن او باحدهما المخيّر والاوّل مستلزم للتّكليف بلا بيان وهو قبيح عقلا وشرعا والثّانى امّا ان يكون بنفس الخطاب الواقعى المجمل او بخطاب آخر والاوّل خلاف الفرض لانّ المفروض ثبوته على نحو التّعيين واستعماله فى التخيير ايضا مستلزم لاستعمال الامر فى معنيين وهو باطل والثّانى لا دليل عليه وسيأتيك توضيحه الثّالث أنّ العقل بعد انقطاع السّبيل الى الحكم الواقعى لا يحكم الّا بالبراءة ومن يمنع عن ذلك فامّا ان يقول بوجوب الالتزام بالحرمة مستدلّا بما ياتيك مع الجواب عنه تفصيلا فى باب البراءة إن شاء الله الله تعالى وامّا ان يقول بوجوب الالتزام على التّخيير البدوى او الاستمراري متمسّكا باحد الوجوه أحدها حكم العقل بالتّخيير بان يقال بعد العلم الاجمالى بامر الشّارع او نهيه وعدم امكان الجمع بينهما يحكم العقل بوجوب الأخذ والالتزام باحدهما على سبيل التّخيير وفيه أوّلا انّ الحكم بالتّخيير مرجعه الى الإباحة ايضا إذ له الأخذ بكلّ واحد منهما فى كلّ زمان وهذا هو معنى الإباحة واذا لم يكن القول بالتخيير منافيا فليكن القول بالاباحة ايضا كذلك وهذا خصوصا على التخيير الاستمرارى وهو ظاهر اطلاق كلمات القائلين بالتّخيير فلا فرق عند التّحقيق بين التخيير الظاهرىّ والإباحة الظّاهرية وثانيا أنّ الشّك فى اصل وجوب الالتزام بالحكم فى المقام و

قد عرفت انّ العقل حاكم بالبراءة وعدم وجوب الالتزام باحد الحكمين وثانيها رعاية الاحتياط فى ادراك الواقع ووجوب الالتزام وفيه انّ وجوب الالتزام غير قابل للاحتياط فلو قام دليل فى المقام على التخيير الظّاهرى كما هو المدّعى بالنّسبة الى الاباحة الظّاهريّة لزم الأخذ به ووجوب الالتزام ح بالتخيير والّا فمن الواضح انّ الالتزام باحد المحتملين الّذى هو مفاد التخيير اجنبىّ عن الالتزام بالحكم الواقعى المردّد وثالثها فحوى اخبار العلاج الأمرة بالتخيير فى تعارض النّصين بدعوى عدم خصوصيّة لهما فى ذلك بل الّذى اوجب التخيير فيهما هو لزوم امتثال امر الشارع مهما امكن وهو موجود فى المقام ايضا وفيه انّ التعدّى من مورد تلك الاخبار فرع ثبوت تنقيح المناط وهو فى محلّ المنع ولذا تريهم يحكمون بتنصيف العين الّتى تداعياها رجلان وتحالفا او كان لكلّ منهما بيّنة ولا يحكمون بتخيير الحاكم بردّ العين الى صاحبها ورابعها انّ الظّاهر من كلمات الاصحاب اطلاق القول بالمنع عن الرّجوع الى حكم علم عدم كونه للامام ع فى الواقع وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الإمام ع واجمعوا على عدم جواز الفصل فى الوطى فى الدّبر حيث ذهب بعض الامّة الى عدم ايجابه للغسل مطو بعض آخر الى ايجابه له مطلقا واجابوا عمّن اراد التفصيل بعدم الوجوب فى الوطى فى دبر الغلام والوجوب فى الوطى فى دبر المرأة بانّه موجب لخرق الاجماع والإمام ع مع احد القولين وفيه أوّلا منع تحقّق الاتّفاق على عدم جواز ذلك لوجود المخالف فى ذلك من القدماء والمتاخّرين أمّا القدماء فجماعة منهم الشّيخ والعلّامة ره فانّ ظاهر الاوّل التخيير الواقعى وظاهر المنقول عن الثانى وغيره هو الإباحة فى دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وأمّا المتأخّرون فجماعة ايضا منهم شريف العلماء وصاحب الفصول ره حيث فصّلا بين ما ثبت احد شطرى الاجماع بالادلّة الاجتهاديّة من الكتاب والسنّة وما ثبت بالادلّة الفقاهتيّة من الاصول العمليّة فقالا بالمنع فى الاوّل مثل ما ورد فيمن شكّ بين الثلاث والاربع من انّه يبنى على الثلاث ويتمّ الصّلاة ثمّ هو بالخيار ان شاء صلّى ركعة قائما وان شاء صلّى ركعتين قاعدا ففى الكافى عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله ع قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلّى امر اربعا ووهمه فى ذلك سواء قال فقال ع اذا اعتدل الوهم فى الثلث والأربع فهو بالخيار ان شاء صلّى ركعة وهو قائم وان شاء صلّى ركعتين واربع سجدات وهو جالس فمن عمل بمضمون هذا الحديث وافتى بالخيار فى الشّك بين الثلث والأربع فقد افتى به فى الشّك بين الاثنين والثلث ايضا وجعل الركعة الواحدة قائما مقام الركعتين جالسا فيهما معا ومن لم يفت به فى مورد الرواية فلم يلتزم به فى الشّك بين الاثنين والثلاث ايض ولم يفرّق صاحب القولين بين الصّورتين وان اراد احد الفصل بينهما فقد خالف الإجماع المركّب وحصل القطع بمخالفته لقول الإمام ع

وذلك من جهة انّ الخبر اذا دلّ فى مورده على تعادل الركعة للركعتين ثبت به ذلك ولو فى غير مورده ولا معنى للالتزام بالتّعادل فى الشّك بين الثلاث والاربع وعدم الالتزام به فى الشّك بين الاثنين والثلاث وقالا بجواز الفصل فى الثانى فانّ الاصول العمليّة لا تكون فيها طريقيّة وجهة كشف اصلا فلو ثبت بها شيء لا يلزم منه ثبوت لوازمه بها ايضا ولذا تراها مختلفة الاقتضاء فى مواردها ومجاريها وذلك مثل استصحاب طهارة الملاقى لاحد الثوبين المشتبهين وجواز التوضّى منه وعدم جواز الصّلاة مع الملاقى بالفتح وهذا التّفصيل وان لم نقل به نحن لكنّ المقصود تحقّق الخلاف به وثانيا أنّ التعبّد بالإجماع وعدم جواز الفصل انّما هو فيما لم يظهر لنا مدرك المجمعين واذا علمنا ماخذه ومدركهم فليس علينا التعبّد به وكان اللّازم العمل بالمدرك والحكم بمقتضى ما دلّ عليه ومن الواضح ان منشأ الاجماع المدّعى فى المقام ليس الّا لزوم الإطاعة والانقياد لقول المعصوم ع وهو على اطلاقه محلّ منع والمسلّم منه ما يلزم منه المخالفة فى مقام العمل ولا دليل على لزوم الإطاعة مطلقا وثالثا منع الاطلاق فى كلامهم بحيث يشمل ما لا يلزم منه مخالفة عمليّة قطعيّة ويدلّ على هذا كلام صاحب الفصول حيث قيّد فى كلماته عدم جواز احداث القول الثالث بما اذا كان القول الثّالث مخالفا للاحتياط حيث يقول بعد القول بعدم جواز خرق الإجماع المركّب على التفصيل المتقدّم وينبغى ان يستثنى من ذلك ما اذا ادّى دليل الاحتياط الى احداث قول ثالث فانّه يجوز احداثه وان كان الإجماع المنعقد فى ذلك المقام كاشفا عن الحكم الواقعى كما لو انعقد الاجماع المركّب على اباحة شيء او حرمته او إباحته ووجوبه فانّه يجوز الحكم فى الأوّل بالكراهة وفى الثانى بالاستحباب للاحتياط مع القطع بمخالفة الحكم الواقعى انتهى ثمّ لا يخفى انّ هذا كلّه مع قطع النّظر عمّا ياتيك فى باب البراءة من ابطال الاباحة ايضا وانّ الحقّ هو التوقّف فراجع قوله (الّا ان يقال انّ المدّعى للخطاب التخييرى الخ) وفى بعض النّسخ هكذا الّا ان يلتزم بانّ الخطاب المدّعى ثبوته ليس الغرض منه ما هو حاصل بدونه بل المقصود صدور واحد من الفعل او التّرك مع الالتزام بحكم لا على وجه عدم المبالات انتهى وهذا هو الصّحيح لانّ غرض المصنّف بيان انّ المدّعى للخطاب التخييرى اذا ادّعى انّ الخطاب الأخر الّذى هو غير الخطاب الواقعى المجمل اذا دلّ على التخيير ملتزما باحد الحكمين بحيث يكون الالتزام باحدهما من مدلول ذاك الخطاب فهذه الدّعوى معقولة لكن ينحصر دفعه حينئذ بعدم دليل خارجىّ يدلّ على ذلك وعلى تقدير العبارة المذكورة فى المتن لا بدّ وان يكون مراده من التعبّد باحد الحكمين الموجود فيها هو الالتزام لا ما هو ظاهر لفظ التعبّد وذلك لوضوح انّ مفروض البحث هو الدّوران بين الوجوب والتحريم التوصّليّين قوله (وامّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النّبى ص)
هذا هو المهمّ فيما يفرض مانعا عن الفتوى بالاباحة اذ المفروض العلم بكون الحكم من الشارع غير ما هو مقتضى الأصل الموضوعى والحكمى ولا اشكال فى انّ معنى تصديق النّبى ص ليس الّا هو الاعتقاد والالتزام بما جاء به من غير فرق بين الاصول الاعتقاديّة والفروع العمليّة وكما انّ ترك العمل بالحكم الصّادر من الشارع حرام فكذلك الاعتقاد بحكم يكون مخالفا له بل يمكن ان يقال انّ الثّانى اشدّ من الاوّل وموجب للكفر والخروج عن الدّين واجاب قدس‌سره عن هذا الإشكال بانّ وجوب الالتزام بما جاء به النّبى ص تابع لثبوته تفصيلا واجمالا واقعيّا وظاهريّا فلو التزم المكلّف فى المقام بالإباحة الواقعيّة كان مخالفا لما وجب الالتزام به وامّا لو التزم بالاباحة الظّاهريّة معتقدا بانّ الحكم الواقعى هو الوجوب او الحرمة فليس فيه مخالفة للحكم الواقعى المردّد وطرح له اصلا وليس الحكم بالإباحة الظّاهريّة ايضا الّا من قبل حكم الشّارع بها كما هو مقتضى ادلّة الاصول مثل قولهم كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام وما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وغير ذلك والتّنافى انّما هو بين ثبوت احد الحكمين من الوجوب والحرمة والعلم به مع ثبوت الإباحة ايضا فى الواقع لا فى ثبوت احدهما فى الواقع والاباحة فى الظّاهر ثمّ أنّ الفرار عن الاباحة من حيث لزوم المحذور المذكور الى القول بالتخيير الظاهرى غير مفيد قطعا لما عرفت من انّ الالتزام بالتخيير ايضا لا بدّ من دليل يدلّ عليه فكما انّ اثبات الالتزام بخصوص الوجوب او الحرمة فى المقام لا يمكن ان يستفاد من نفس دليل وجوب الالتزام بما جاء به النّبى ص فكذلك الالتزام بالتخيير ولا بدّ له من دليل يدلّ عليه كما هو المدّعى فى الالتزام بالإباحة الظّاهريّة ووجوب الالتزام بما جاء به النّبى ص لا يثبت الّا الالتزام بالحكم الواقعى على ما هو عليه لا التخيير الواقعى او الظّاهرى والالتزام باحدهما تخييرا فانّ التخيير ولو كان ظاهريّا غير التعيين ولو كان واقعيّا هذا مضافا الى ما ذكرنا فى الجواب الاوّل من الاستدلال على التخيير بحكم العقل فتدبّر قوله (فى تلك المسألة فيما اذا اقتضى الأصلان حكمين) وذلك كصحّة الوضوء بالماء القليل الّذى لاقى احد الثّوبين المشتبهين وبطلان الصّلاة فيه وكطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضّأ بمائع مردّد بين الماء والبول وغيرهما ممّا يعلم اجمالا ببطلان احدهما واستدلّ على الجواز بعدم قيام دليل صالح للمنع فيجب اتّباع ما يقتضيه الادلّة الّتى مفادها الظّاهر وان ادّى الى القول بالتّفصيل وخرق الاجماع بخلاف ما لو قام دليل من اجماع او غيره على المنع من التّفصيل فلا يجوز التّفصيل والخرق كالواطى للأمة اذا وجد فيها عيب بعد الوطى فقال بعض بعدم جواز الردّ وقال بعض آخر بجوازه مع الارش فالقول بجواز الردّ مجّانا خرق للإجماع قوله (والأنصاف انّه لا يخلو عن قوّة لانّ المخالفة العمليّة الخ) حاصله انّ وجوب الاجتناب عن المخالفة القطعيّة الحاصلة فى واقعتين

لازم بحكم العقل اذا كان عن قصد اليهما فانّ ارتكاب ما هو مبغوض للمولى قبيح عقلا ولو كان فى واقعتين اذا لم يكن عن غفلة وسهو ولم يكن له عند كلّ واقعة ما يكون بدلا فى الظّاهر عن المعلوم اجمالا بان يبتنى على التخيير ظاهرا او يأخذ جانب الحرمة من غير فرق فى ذلك بين ما علم الخطاب تفصيلا واشتبه الموضوع كما فى الشّبهة المحصورة او تعيّن الموضوع واشتبه الحكم بين امرين كما فى المقام نعم لو ارتكب احد طرفى الشّبهة فى المقام مع عدم العزم على ارتكاب الأخر لم يكن عليه شيء وفى كلامه نظر من وجوه الأوّل انّ حرمة الارتكاب حينئذ من حيث حصول المخالفة العمليّة تدريجا وهذا لا ينافى القول بعدم حرمة المخالفة الالتزاميّة بذاتها الثّانى انّ تعدّد الواقعة اذا كان مجديا فى جواز المخالفة العمليّة مع اذن الشّارع كما فى تخيير المقلّد بين قولى المجتهدين ففى المقام ايضا لا بأس بالمخالفة ولو مع العزم فى الواقعتين لانّ الرجوع الى الاباحة الّتى تقتضى ارتكاب الفعل دفعة وتركه اخرى يكون عن دليل شرعىّ وهو عموم ادلّتها من حديث الرفع والحجب وغيرهما الثالث أنّ حرمة المخالفة العمليّة انّما هى فيما كانت اطراف الشّبهة باجمعها محلّا للابتلاء واذا فرض عدم الابتلاء بها فى زمان واحد كما فى المقام فلا يكون فى البين خطاب منجّز حتّى يحكم العقل بحرمة المخالفة قوله (مع عدم التعبّد بدليل ظاهرىّ فت) يمكن ان يكون اشارة الى بعض ما ذكرنا ويمكن ان يكون اشارة الى انّ هذا التّفصيل والقول بالإباحة فيما لا يلزم مخالفة عمليّة ينافى ما هو ظاهرهم فى مسئلة دوران الامر بين الوجوب والتّحريم كما نصّ عليه من الاتّفاق على عدم الرجوع الى الاباحة وان اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الاخذ بالحرمة قوله (فان كانت لخطاب تفصيلى فالظاهر عدم جوازها) يستدلّ عليه بوجهين الاوّل انّ الالفاظ موضوعة للمعانى النّفس الأمريّة فلفظ النّجس موضوع للنّجس الواقعى والمفروض حصوله فى الإناءين المشتبهين فيجب الاجتناب عنهما امتثالا لقول الشارع اجتنب عن النّجس وارتكاب الإناءين مخالف لهذا الخطاب ولو اجاز الشارع ارتكابهما لزم التناقض لمنافاته مع الأمر بالاجتناب عن النّجس الثّانى الاخبار الكثيرة الدّالة على المنع وهى طوائف منها الاخبار الدّالة على اهراق الإناءين ووجوب التيمّم ومنها الاخبار الدّالة على وجوب الصّلاة فى الثوبين المشتبهين الّذين علم بنجاسة احدهما لا على التّعيين ومنها الاخبار الدّالة على وجوب غسل الثوب الّذى علم بنجاسة طرف منه للصّلاة ومنها الاخبار الدّالة على عدم جواز الانتفاع بالدّهن المشتبه بالنّجس ووجوب بيعه ممّن يستحلّ الانتفاع به ومنها الاخبار الدّالة على الأمر بالصّلاة الى اربع جهات اذا اشتبه القبلة واجيب عن الاوّل بانّ وضع الألفاظ للمعانى النّفس الأمريّة مسلّم ولكن تعلّق الامر بها لا يكون علّة تامّة لتنجّز التّكليف بل ليس الأمر الواقعى الّا مقتضيا له ويشترط فى تاثير المقتضى فقد المانع ولا يبعدان يكون الجهل مانعا عن تنجّز التّكليف

ووجوب الامتثال ولزوم التناقض فى تجويز الشارع للارتكاب مع كون الحكم الواقعى يكون من قبيل المقتضى ممنوع لانّه يشترط فى التّناقض اتّحاد المتعلّق وفى المقام يتغاير المتعلّقان لأنّ متعلّق وجوب الاجتناب الخمر الواقعى ومتعلّق جواز الشّرب المائع المشتبه فيتعدّدان وبعبارة اخرى وجوب الاجتناب حكم واقعى وجواز التّناول حكم ظاهرىّ والثانى فى طول الاوّل لا فى عرضه وإليه يشير المصنّف ره فى باب البراءة بقوله قلت الحكم الظّاهرى لا يقدح مخالفته للحكم الواقعى فى نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة لرجوع ذلك الى معذوريّة المحكوم الجاهل الخ وعن الثّانى بمعارضة هذه الاخبار مع اخبار كثيرة دالّة على الجواز مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام او حتّى تعلم انّه حرام وقوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال وغيرها من الأخبار ويردّ الأوّل انّ مع علم المكلّف بالمخالفة يقبح من الجاعل جعل الحكمين لانّ العلم بالتّحريم كاف فى وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرّم فاذن الشّارع فى فعله ينافى ويناقض حكم العقل بوجوب الإطاعة ويردّ الثانى بانّ الأخبار المانعة يقرب فى الكثرة الى حدّ التواتر وليست الأخبار المجوّزة بهذه الكثرة فهى راجحة عليها مضافا إلي ظهور الأخبار المجوّزة فى الشّبهات البدويّة فليس بينهما تعارض أصلا وعلى فرض شمول المجوّزة للشّبهات المقرونة بالعلم الإجمالي يكون اعراض الأصحاب عن التّمسك بها لجواز ارتكاب المشتبهين موهنا لها فلا تصلح للمعارضة ثمّ على فرض الشّمول والإغماض عن الاعراض تكون هذه الاخبار دالّة على جواز ارتكاب المشتبه من حيث انّه مشتبه فلا ينافى عروض مانع للجواز وفى المقام هو العلم الإجمالي بارتكاب الحرام ووجوب الاجتناب من كلّ منهما مقدّمة فانّ العقل لا يقبح العقاب على الارتكاب بعد حصول العلم الإجمالي والحاصل لا اشكال فى صدق المخالفة عقلا وعرفا لانّه مخاطب بالاجتناب عن النّجس مثلا والمفروض انّه موجود فى الإناءين فالخطاب منجّز فى حقّه والقائل بالجواز امّا يمنع من وجود المقتضى بانّ المراد بالنّجس المأمور بالاحتراز عنه هو النّجس المعلوم كونه نجسا مستدلّا بوضع الالفاظ للمعلومات او بانصرافها اليها فى مقام التّكليف وهو فى غاية السّقوط وامّا يثبت المانع من تنجّز الخطاب بعد اعترافه بانّ الواجب هو الاجتناب عن النّجس الواقعى مستدلّا بادلّة البراءة وهذا أيضا باطل لعدم جريانها فى المقام لانّ دليل البراءة امّا العقل وقد عرفت انّه يحكم بخلافها وامّا الاخبار وهى ايضا تدلّ بالمفهوم على عدم الجواز ويظهر ذلك بالتامّل فى مثل حديث الرّفع وقوله ع النّاس فى سعة ما لا يعلمون ومرسلة الفقيه كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى وخصوصا الأخير فانّ الاوّلين يدلّان بالمفهوم على عدم رفع العقاب والآثار عمّا علم والعلم اعمّ من التّفصيلى والإجمالي ولا وجه لتخصيصه بالاوّل فالمراد بما لا يعلمون هو الشّك الصّرف الّذى لا يشوبه العلم

اصلا ولو اجمالا والأخير يدلّ بالغاية على حرمة ارتكاب ما ورد فيه نهى وفى المقام يعلم بوروده على انّ حرمة الارتكاب اتّفاقى ظاهرا ولم نعرف من افتى بالجواز وإنّما الإشكال فيما لعلّه كالصّريح فى الجواز وهو قوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه لكنّه بظاهره خلاف الاجماع وحكم العقل والأخبار الواردة بخلافه وبالجملة المتمسّك بالأصل امّا ان يحكم بجواز ارتكاب احدهما المعيّن فهو ترجيح بلا مرجّح او كليهما معا ويلزم منه مخالفة العلم الاجمالى المسبّب عن الخطاب التّفصيلى او أحدهما لا بعينه اعنى التخيير بينهما فى الظّاهر وهذا يحتاج الى دليل والمفروض عدمه وتمام الكلام فى باب البراءة إن شاء الله الله تعالى قوله (قلت اصالة الطّهارة فى كلّ منهما الخ) هذا بيان لكون المراد من العلم المجعول غاية لاجراء الأصل هو ما يعمّ العلم الإجمالي والتّفصيلى ولا يختصّ بالأخير قوله (المخالف لقوله اجتنب عن النّجس فتامّل) الظّاهر انّه اشارة الى عدم الفرق بين المقامين فكما انّ فى المخالفة الالتزاميّة يكون الأصول فى الموضوعات حاكمة عنده على ادلّة التّكليف فكذلك فى المقام تكون اصالة الطّهارة حاكمة على ادلّة وجوب الاجتناب عن النّجس وعلى الحكومة فليس مرجع اصالة الطّهارة الى عدم وجوب الاجتناب حتّى يكون مخالفا لخطاب اجتنب عن النّجس ويمكن ان يكون اشارة الى دقّة المطلب والفرق بين ما كانت الأصول حاكمة على الخطابات الواقعيّة كما فى الشبهات الموضوعيّة فى المخالفة الالتزاميّة وما لم تكن حاكمة كما فى المقام فانّ الكلام فى السّابق انّما كان فى المخالفة الالتزاميّة الّتى لا تستلزم المخالفة العمليّة القطعيّة وبعبارة اخرى ما كان فى دفعة واحدة وامّا فى المقام فحيث انّ مرجع اجراء الاصول فى الموضوع الى المخالفة العمليّة القطعيّة وهذا ينافى الخطاب المعلوم قوله (لانّ المخالفة القطعيّة فى الشّبهات الموضوعيّة فوق حدّ الاحصاء) كما فى المسألة الملاقى والملاقى بالفتح ومسئلة طهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول وغير ذلك بخلاف الشّبهة الحكميّة كما يظهر من كلماتهم فى مسئلة الاجماع المركّب فانّ كلماتهم عدا بعض نادر متّفقة على عدم الرجوع الى الاصل اذا استلزم مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال قوله (والوجه فى ذلك انّ الخطابات فى الواجبات) ليس غرضه قدس‌سره تخصيص ارجاع الخطابات الى خطاب واحد بالواجبات ففى المحرّمات ايضا يقال بانّها بمنزلة خطاب واحد بترك الكلّ وهذا واضح قوله (والا قوى من هذه الوجوه هو الوجه الثّانى) والوجه فى اضعفيّة الرّابع بل سقوطه هو حكم العقل القطعى بقبح مخالفة ما هو مطلوب المولى واستحقاق الذّم والعقاب عليها ولا يعذر فيها الّا الجاهل بها ومن الواضح انّ العقل لا يفرّق فى قبح المخالفة بين

هاتين الصورتين لانّ مناط الذّم واستحقاق العقاب ليس الّا مجرّد ارتكاب ما هو مبغوض للمولى عن قصد اليه وقد يحتمل وجه خامس وهو انّه اذا كان المخالفة العمليّة مخالفة لخطاب مردّد بين خطابين وكان الشّبهة فى الموضوع فيجوز المخالفة مطلقا واذا كانت الشبهة فى الحكم فيفصّل بين ما كان الاشتباه من قبيل دوران تعلّق الخطاب الوجوبى بصلاة الظهر او الجمعة وما كان من قبيل تعلّقه بالدعاء عند هلال شهر رمضان او بالصلوات عند ذكر النّبى ص فكما أنّ الشبهة فى الموضوع اذا كانت كاشفة عن خطاب تفصيلى كما فى الشّبهة المحصورة فلا يجوز المخالفة فكذا فى الشّبهة الحكميّة اذا كانت من قبيل الاوّل ويستدلّ لهذا التّفصيل بجريان دليل الوجه الاوّل فيما كان من قبيل وجوب الدّعاء او الصلوات لا فيما كان من قبيل وجوب الظّهر او الجمعة ويمكن المناقشة فيه بان الاشتباه فى كلّى المتعلّق للحكم لا ينفكّ ابدا عن الاشتباه فى كلّى اصل الحكم فمتى كان متعلّقه الكلّى مردّدا بين امرين كان الخطاب ايضا مردّدا واذا جعل المدار فى جواز المخالفة اشتباه الخطاب الكلّى وتردّده بين خطاب تعلّق بموضوع كلّى وخطاب تعلّق بموضوع آخر كذلك فهذا بعينه موجود فى القسم الاوّل ولا يقاس المقام بالتّفصيل الجارى فى الشّبهة الموضوعيّة فانّ فى الشّبهة المحصورة يكون الحكم والمتعلّق الكليّان معلومين تفصيلا وقد علمت انّ ارتكاب الإناءين المشتبهين يكون مخالفة لخطاب معلوم تفصيلىّ وهو قول الشارع أجتنب عن النّجس وكذا لو قال اكرم زيدا واشتبه بين شخصين فانّ ترك اكرامهما معا معصيته لخطاب تفصيلى فالشّبهة الموضوعيّة قد يرجع المخالفة فيها الى مخالفة الخطاب التّفصيلى فيخرج عن محلّ الكلام وقد يرجع الى مخالفة الخطاب المردّد بين الخطابين فيجرى فيه الوجوه الأربعة وهذا بخلاف الشبهة الحكميّة الّتى يكون المتعلّق للحكم الكلّى مردّدا بين كلّيين فانّها يلزمها عدم الانفكاك عن المخالفة للخطاب المردّد مطلقا إلّا ان يقال انّ الجاعل اذا اراد انشاء الحكم لأحد الموضوعين الكليّين اللّذين بينهما جامع مشترك فامّا ان يلاحظ هذا الجامع وينشئ الحكم لكلّى خاصّ مع الالتفات الى الجامع المشترك بينه وبين الكلّى الآخر لكونه جنسا قريبا لهما مثل انشاء الحكم وتخصيصه بصلاة الظّهر او الجمعة مثلا فانّ تخصيص الحكم باحد النّوعين لا ينفكّ عن ملاحظة جنسهما الّذى هو مطلق الصّلاة وان خصّص الانشاء باحدى الخصوصيّتين فينحلّ الأمر فى الحقيقة الى امر باتيان الجنس وامر باتيان هذا الجنس فى ضمن الفصل الخاصّ فكانّه قال اطلب منك ايجاد الصّلاة وان توجدها فى ضمن الظّهر او الجمعة ويكون الفصلان من حيث كون القدر المشترك بينهما جنسا قريبا لهما بمنزلة المصداق له ولهذا يسمّى كلّ منهما جزئيّا اضافيّا بالنّسبة الى جنسهما القريب وان كانا كليّين ولهما مصاديق متعدّدة والحاصل انّ الجاعل وان انشأ الحكم لخصوص احد المتعلّقين الكلّيين الّا انّه جعل الخصوصيّة متعلّقة

للحكم بملاحظة كونها فصلا من فصول الجنس القريب وإمّا أن ينشئ الحكم لكلّى خاصّ ويجعل الخصوصيّة متعلّقة للحكم مع عدم الالتفات الى الجامع المشترك بينه وبين كلّى خاصّ آخر لكون الجامع جنسا بعيدا كما فى الدعاء والصّلوات فانّهما وان اشتركا فى انّهما فعل من الأفعال الّا انّا نقطع بانّ الشّارع المنشئ لحكم الوجوب لاحدهما لم يلاحظ هذا القدر المشترك البعيد عنهما لكونهما بمنزلة النّوع السافل ففى القسم الاوّل يحصل العلم بالخطاب التّفصيلى المتعلّق بأصل الجنس وان كان بتوسيط الخطاب الوارد على الفصل وفى ضمنه بخلاف القسم الثّانى لعدم العلم بالخطاب التّفصيلى ولو بالنّسبة الى الجنس ولذا ترى اهل العرف والعقلاء اذا عرض عليهم قوله تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) وجهلوا بانّها صلاة الظّهر او الجمعة يقطعون بانّ اصل الصّلاة قد لوحظت فى نظر الأمر ويبنون على وجوب الاتيان بكلّ من الفصلين وكذا فى مواضع الترديد بين القصر والإتمام وما ذكرناه يجري في الجملة الخبريّة ايضا فانّ المخبر اذا اراد الأخبار عن خصوصيّة فتارة يلتفت الى الجامع بينهما وبين ما يخبر عنه آخر مثل ما اذا صدرت اخبار عن وقايع متباينة ولكنّها اشتملت على معنى مشترك بينها بالتّضمن او الالتزام والمخبر حين الاخبار عن الواقعة الخاصّة يكون مقصوده الأصلى هو الأخبار عن الجامع ويؤدّى كلّ من المخبرين هذا المقصود بنحو خاصّ فانضمام تلك الاخبار يوجب العلم التّفصيلى بالجامع وهذا هو التواتر المعنوىّ وأخرى لم يلتفت الى الجامع اصلا وليس المقصود الّا الأخبار عن امر خاصّ من دون ملاحظة انّه فصل لجنس مشترك بينه وبين اخبار الآخرين مثل ان يخبر احد عن هلاك سلطان قومه وآخر عن حدوث الحرب فى بلاد الأفرنج وآخر عن مرض شايع فى ناحية من الأرض فتلك الوقائع الخاصّة المخبر عنها وان كان لها جامع مشترك وهو وقوع داهية عظمى لكنّ المخبرين غير ملتفتين اليه ولم يلاحظوا ذلك فى اخبارهم اصلا ولا توجب علما بوقوع القدر المشترك ولا يكون من قبيل القسم الاوّل معدودا من المتواتر والمسألة تحتاج الى التّامل ثمّ إنّه إذا كان الاصل المخالف للعلم الإجمالي من الاصول اللفظيّة كاصالة الحقيقة واصالة العموم فلا اشكال فى تقديم العلم الإجمالي عليه وعدم جواز مخالفة العلم غاية الأمر اداء الأمر بالأخرة فى بعض الموارد الى الرّجوع الى الأصول العمليّة فاذا قال المولى اكرم العلماء وقال لا تكرم الفسّاق وعلمنا من ذلك انّ العالم الفاسق امّا يجب اكرامه بتخصيص العام الثانى وامّا يحرم بتخصيص الاوّل فلا يصح الرّجوع الى اصالة العموم فى كلّ منهما لاستحالة البناء عليه مع العلم بوجود المخصّص اجمالا وكذا الكلام فيما اذا ورد مخصّصان متعارضان لمكان العلم بتخصيص العام باحدهما يقينا وعدم تخصيصه بالآخر كذلك بل لا بدّ

من الترجيح ان امكن والّا فيجرى فيه حكم العامّ المخصّص بالمجمل ويجب الرّجوع فى محلّ الاشتباه الى البراءة والاستصحاب او الى التخيير قوله (امّا الكلام فى الاوّل فمحصّله ان مجرّد تردّد التكليف الخ) قد يقع الكلام فى المسألة بالنّسبة الى حكم كلّ منهما منفردا وقد يقع بالنّسبة الى حكم كلّ منهما فى الوقائع المتعلّقة بصاحبه وقد يقع بالنّسبة الى شخص ثالث بالنّسبة الى الوقائع المتعلّقة باحدهما وقد يقع بالنّسبة اليه بالنّسبة الى الوقائع المتعلّقة بهما معا أمّا الاوّل فحكم كلّ منهما انّ له اجراء اصل البراءة عن وجوب الغسل وعن حرمة المكث فى المساجد وقراءة سور العزائم وغير ذلك لما ذكره المصنّف ره من انّ الاطاعة والمعصية فرع تعلّق الخطاب بالمكلّف الخاصّ وان لم يعلم ذلك الخطاب بعينه ومن الواضح انّ العلم بلزوم المخالفة انّما يمنع عن رجوع الشّخص الى الاصل اذا كان علما بمخالفته للخطاب المتوجّه اليه لا العلم بالمخالفة الحاصلة من احدهما مع فرض كون كلّ واحد منهما شاكّا فى المخالفة وعن بعض الاصحاب انّ حالهما كحال الشّبهة المحصورة فكما انّ المخالفة غير جائزة هناك ولا يجرى فيه الأصل لمكان العلم فكذلك فى المقام فانّ اصالة عدم جنابة احدهما تعارض باصالة عدم جنابة الآخر ولانّ العقل والنّقل يحكمان بوجوب اتيان ما يحتمل فى تركه العقاب بدون حصول المؤمّن وما نحن فيه كذلك اذ يحتمل كلّ واحد منهما كونه جنبا فبترك الغسل يحتمل العقاب ولم يثبت المؤمّن وهو الأذن لأنّ الأذن حاصل فى حال الجهل لا فى حال العلم ولو كان إجمالا فمقتضى القاعدة أن يجريا على نفسهما حكم الشّبهة المحصورة لكن لمّا ورد النّص فى خصوص مسئلة الجنب بانّهما ليسا مكلّفين بالغسل فعلينا العمل بمقتضاه الّا انّه لا يجوز التعدّى منه الى غير مورد النّص كواجدتى دم الحيض مثلا والحقّ ما قدّمناه والقياس مع الفارق فانّ فى الشّبهة المحصورة والخطاب المردّد بين خطابين كوجوب الظّهر او الجمعة يعلم المكلّف بتوجّه الخطاب اليه ولكنّه يتردّد بين امرين ولمكان العلم بتوجّه الخطاب اليه لا يجوز له المخالفة بخلاف المقام اذ لا يعلم كلّ منهما بتوجّه خطاب اليه فانّ وجوب الغسل متوجّه الى الجنب وكل منهما شاكّ فى توجّه هذا الخطاب اليه والعبرة بالعلم بتحقّق الخطاب بالمكلّف الخاصّ ويقبح عقاب واحد من الشّخصين يكون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغير المعلوم توجّهه اليه لانّه متوجّه الى الجنب وكلّ منهما بالاصل محكوم بعدم كونه جنبا والاصلان يتعارضان اذا كان لكلّ منهما اثر لشخص واحد كاجراء الاصلين فى كلّ من الإناءين المشتبهين فانّ اجراء الأصل فى كلّ منهما له اثر وهو جواز الشرب والاستعمال وامّا اذا لم يكن الاثر الّا لاصل واحد فالّذى لا اثر له بالنّسبة الى هذا الشّخص لا يعارضه وان كان له اثر آخر مثل ما اذا وقع على ثوب المصلّى دم اقلّ من الدّرهم وتردّد بين كونه دم حيض او غيره فانّ اصالة عدم كونه دم حيض له اثر وهو جواز

الصّلاة معه بخلاف الآخر فانّ اصالة عدم كونه دم غير الحيض لا اثر له لجواز الصّلاة فيه على كلّ تقدير من وجوده وعدمه الّا على القول بالأصل المثبت وما نحن فيه من هذا القبيل لانّ اصالة عدم كونه جنبا لها اثر شرعىّ وهو جواز الدّخول فى الصّلاة والمكث فى المساجد وغيرهما بخلاف اصالة عدم كون صاحبه جنبا لعدم اثر لهذا الاصل بالنّسبة الى المكلّف الأخر الّا على القول بالأصل المثبت نعم إذا حصل لأحدهما او لثالث علم بتوجّه الخطاب اليه دخل فى اشتباه متعلّق التّكليف ووجب الاحتياط وامّا الثانى فمن امثلته حمل احدهما الآخر وادخاله فى المسجد وكذا دخول المحمول واستيجاره الحامل ومنها ما لو امر احدهما صاحبه بالمكث فى المسجد او الحرم مع دخوله فى احدهما معه ايضا فانّه من المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الّذى عرفت فيه الوجوه لانّ الأمر ان كان جنبا فهو مكلّف بعدم دخول المسجد وان كان صاحبه جنبا فهو مكلّف بعدم الامر بالمنكر وأمّا إذا استنابه او استاجره للغير ولم يدخل معه فيجوز له ذلك العمل بلا اشكال ومنها اقتداء احدهما بالآخر فان قلنا بانّ عدم جواز الاقتداء من احكام الجنابة الواقعيّة كان صلاة المأموم باطلا من جهة بطلانها بنفسها او من جهة بطلان صلاة امامه فهذا الفعل الخاصّ وهو صلاة المأموم معلوم البطلان تفصيلا وان قلنا انّه يكفى فى جواز الاقتداء عدم جنابة شخص فى حكم نفسه صحّ الاقتداء وامّا الثالث والرّابع فمن امثلتهما اقتداء الغير بهما فى صلاة او صلاتين او باحدهما ومنها إستيجارهما او احدهما لكنس المسجد قوله (او ادخال النّجاسة الغير المتعدّية) ولا اشكال فى ذلك فانّ المطلوب لدى الشارع على ما يفهمه الفقيه من الآيات والأخبار الواردة فى فضل المسجد وشرفه هو خلوّه عن النّجاسة الظاهريّة او ما بمنزلتها من النّجاسات الباطنيّة ومبغوضيّة عكسه سواء كان الباعث عليه الإدخال او الدّخول قوله (فان قلنا انّ الدّخول والإدخال متحقّقان بحركة واحدة) كما هو الظاهر بل اتّحادهما اوضح من اتّحاد الفعل والانفعال اللّذين صرّح الفقهاء والمتكلّمون باتّحادهما وهو الّذى يعرفه العرف والعقلاء مع انّ الفعل مقدّم على الانفعال طبعا بخلاف الدّخول والإدخال وذكر التغاير فى المتن لمجرّد ابداء الاحتمال قوله (وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل) اعلم انّ المراد من الحرمة فى المعاملات هى حرمة ترتيب الاثر وايقاع الفعل المعامل عليه وليس المراد حرمة صيغة تلك المعاملة حتّى يقال انّ الدّخول والاستيجار فعلان مستقلّان ولا يجرى فيهما الّا الوجه الأخير وهو كونهما من المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال بل المراد من حرمة الإجارة هى حرمة الفعل المستاجر عليه وهو ركوب المستاجر وان شئت قلت انّ المحمول يعلم بصدور احد المحرّمين عنه امّا دخوله جنبا

وامّا ادخاله الجنب بسبب الإجارة فالوجوه الثلاثة المتقدّمة جارية هنا بلا فرق اصلا قوله نعم لا اشكال فى استيجارهما لكنس المسجد) لا يخفى انّ الفرق بين استيجار الغير لهما او لاحدهما واستيجار احدهما الآخر للدّخول فى المسجد بنفى الاشكال فى الاوّل والأشكال فى الثّانى مشكل وكذا الفرق بين الاستيجار والاقتداء اذ كما يحتمل ان يكون صحّة الاستيجار تابعة لإباحة الدّخول ظاهرا كذا يحتمل ان يكون صحّة الاقتداء تابعة لصحّة صلاتهما ظاهرا ولم يعلم الفرق قوله (وامّا الكلام فى الخنثى) المراد من الخنثى من له فرج الرّجل والأنثى ولا بدّ اوّلا من بيان انّها حقيقة ثالثة ام داخلة فى احدى الحقيقتين واقعا وان لم يعلم ظاهرا وفيه خلاف نسب إلى بعض الاصحاب منهم الشّهيد والمحقّق الثّانى الاوّل ولم أر منهما كلاما صريحا فى ذلك ولكن يمكن استفادته من مواضع من كلامهما بضميمة مقدّمة خارجيّة منها ما ذكره الشّهيد فى الرّوضة فى كتاب الحجّ فى شرح قول الماتن والختان فى الرّجل وامّا الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه فى حقّه واعتباره اقوى لعموم النّص الّا ما اجمع على خروجه وفى جامع المقاصد فى شرح قول الماتن والختان للرّجل خاصّة اى دون المرأة للرواية لكن يرد عليه الخنثى والصّبي فانّ النّص يتناولهما انتهى ولا يخفى انّهما موافقان للمشهور فى عدم جواز التمسّك بالعمومات فى الشّبهة المصداقيّة وتمسّكهما بعموم النّص يدلّ على كونها حقيقة ثالثة وعموم النّص باعتبار دلالته على وجوب الختان لكلّ من له ذكر ولو لم يكن الخنثى حقيقة ثالثة يكون التمسّك بعموم النّص تمسّكا بالعام فى الشّبهة المصداقيّة وعلى اىّ حال فيستدلّ لهذا القول بموثّقة هشام بن سالم انّ الخنثى يورث ميراث الرّجال والنّساء المحمولة على اعطاء نصف النّصيبين الظّاهر فى كونها واسطة لاختلاف ارثها مع إرثهما وبفتوى الاصحاب بنصف الدّيتين فيها لو قتلها احد فاختلاف ديتها لديتهما كاشف عن كونها غيرهما وبالاعتبار لأنّ الغالب فى مراتب الموجودات هو وجود الوسائط بين المرتبتين بحيث يناسب العليا من وجه والسّفلى من آخر وعلى ذلك جرى تقدير العزيز العليم والظّن يلحق الشّىء بالاعمّ الاغلب وانّه لمّا كان الذّكر والأنثى مرتبتين متباعدتين جرى لطيف صنعه تعالى على ايجاد واسطة بينهما والمشهور على الثّانى وانّها ذكر او أنثى ولعلّه الأقوى ويستدلّ له بالآيات منها قوله تعالى (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) ومنها قوله تعالى (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً) وبقضاء على عليه‌السلام فى الخنثى بعدّ الاضلاع معلّلا بانّ حوّاء خلقت من الضلع الأيسر لآدم ع وحينئذ يكون اضلاع الذّكور ناقصة من اضلاع الأنثى واضلاع الخنثى ان كانت ناقصة يحكم بذكوريّتها وان كانت مساوية لاضلاع الأنثى يحكم بانوثيّتها وهذا القضاء

من امير المؤمنين ع يكشف عن الانحصار وانّ الخنثى من أحدهما وبأنّها لو كانت حقيقة ثالثة كان اللّازم بيان حكمها ولم يرد من الائمّة عليهم‌السلام حكما لها فى جميع ابواب الفقه أصلا وموثّقة هشام لا دلالة فيها على كونها حقيقة ثالثة بل تدلّ على الجمع بين الحقّين والعمل بهما كما تقدّم فى مسئلة وديعة الدرهم والدرهمين وفقد احد الدّراهم والعين الّتى تداعاها رجلان والاعتبار المذكور بعد تسليم غلبة وجود الوسائط فى الموجودات الخارجيّة وتسليم انّ الشّىء يلحق بالأعمّ الأغلب لا اعتبار به فى المقام لانّ الواسطة فى الموجودات تكون لها جهة تناسب جهتى الأعلى والأدنى كالواسطة بين الطّويل والقصير والخنثى ليست كذلك بل هى ذات جهتين لوضوح انّ المراد منها من كانت له كلتا الآلتين فهى اجنبيّة عن الوسائط الغالبة الوجود إذا تمهّد هذا فاعلم انّ بناء على كونها حقيقة ثالثة فلا اشكال فى عدم شمول الخطابات المختصّة بالرّجال او النّساء لها وعدم تكليفها بكلّ منهما وانّما يشملها الخطابات الصّادرة على وجه العموم وبناء على كونها ذكرا او انثى ففى تكليفها بالنّسبة الى غير الاحكام المشتركة بين الرّجال والنّساء وجوه الاوّل العمل بالقرعة فى التّكاليف وفى الوضعيّات واليه ذهب الشّيخ ره في احكام نفسها فى الخلاف وادّعى عليه اجماع الفرقة وقال كاشف الغطاء انّ الحكم بالقرعة له وجه لو لم يكن الإجماع على خلافه الثّانى وجوب العمل بمقتضى الاحتياط لعلمها اجمالا بتوجّه خطاب احد الفريقين اليها فتكرّر الصّلاة مع الجهر والإخفات وتجتنب عن لبس الحرير ولو فى غير الصّلاة وعن النّظر الى ما عدا المحارم وتتستّر فى الصّلاة كالنّساء وتحضر الجمعة والجهاد ولا تخرج الى المسجد ترجيحا للكراهة الى غير ذلك الثالث العمل باصالة البراءة فى جميع الموارد المذكورة لانّ تعلّق الحكم بخصوص الرّجل او المرأة يوجب خروج المشكوك فيه عن خصوص الحكمين واذا ثبت التكليف اجمالا فيرجع فى الخصوصيّة الزائدة الى البراءة والاصل النافى بناء على عدم كون العلم الاجمالى منجّزا للتّكليف عند الشّك فى الاجزاء والشرائط الرّابع التفصيل بين الخطاب المختصّ بالرّجال او النّساء فلا يجرى حكمه فى حقّ الخنثى والخطاب المتعلّق بعموم المكلّفين واستثنى منه خصوص الرّجل او المرأة فيجرى حكم العام فى حقّها كآية النداء فى يوم الجمعة حيث انّ الخطاب عامّ واستثنى منه المرأة وكقوله ص من بدّل دين محمّد ص فاقتلوه واستثنيت منه المرأة بانّها تحبس وتستتاب فيجب على الخنثى صلاة الجمعة وتقتل لو ارتدّت ولكنّ الوجه مبنىّ على كون الخنثى حقيقة ثالثة او على العمل بالعمومات فى الشّبهات المصداقيّة وكلاهما ممنوعان الخامس التّفصيل بين ما يكون شكّا فى التّكليف فتعمل باصالة البراءة وما يكون شكّا فى المكلّف به فتعمل بالاحتياط فيجوز لها لبس الحرير والذّهب فى غير الصّلاة ولا يجب عليها الجهاد وتجتنب عن لبس الحرير والذّهب

فى الصّلاة ويجب عليها التّستر فيها بناء على كون الشّك فى الاجزاء والشرائط من الشّك فى المكلّف به وهذا التّفصيل اختاره صاحب الفصول بناء على اختصاص وجوب الاحتياط فى الشّبهة المحصورة بما اتّحد نوع الشّبهة والّا فيجب الاحتياط مط عملا بالوجه الثّانى السّادس ملاحظة الموارد والمقامات والرّجوع فى كلّ منها الى ما يقتضيه الاصل فيه وجودا او عدما وهذا ما اختاره المصنّف ره وهو الأقوى بناء على انّ الخنثى امّا ذكر او انثى وأمّا القرعة فالظّاهر منهم تقديم الأصول عليها ويذكر لذلك وجوه ليس المقام محلّ ذكرها وما يرد عليها ويكفى فى ضعف احتمالها انّ القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب او جماعة منهم قوله (وحكم الكلّ يرجع الى ما ذكرنا فى اشتباه متعلّق التكليف) اى جميع هذه المسائل المفروضة يرجع فى حكمها بناء على المختار من انّها ليست خارجة عن احدى الحقيقتين الى اشتباه متعلّق التّكليف وقد علم ممّا سبق انّ الاشتباه كذلك على أقسام الأوّل ان يكون التّكليف معلوما بالتّفصيل ويكون الخطاب ايضا مفصّلا وهذا على وجهين لانّه قد يكون هناك خطاب مبيّن موضوعا ومحمولا بتمام خصوصيّاتهما وكانت الشّبهة من حيث المصداق كما فى الإناءين المشتبهين بالنّجس وقد يكون هناك خطابان متعلّقان بموضوعين متغايرين ويكون بين متعلّقيهما جامع قريب يتضمّنه خطاب ثالث كالقصر والإتمام فانّ الخطاب باصل الصّلاة يكون جامعا بينهما ويكون مخالفة القصر والاتمام مخالفة لهذا الخطاب التّفصيلى وكما انّ القسم الاوّل يكون من الخطاب التّفصيلى فكذلك الثانى وصرّح المصنّف ره فى المخالفة العمليّة للخطاب التّفصيلى بالتمثيل بالمثالين ووجّهنا بعد ذلك الحاق وجوب الظّهر او الجمعة فى يوم الجمعة وما اشبهه بذلك وبالجملة لا اشكال فى كون الخطاب التّفصيلى ينقسم الى الوجهين وان امكن المناقشة فى بعض الأمثلة الثّاني ان يكون التّكليف معلوما بالتّفصيل وان لم يكن هناك خطاب مفصّل الثّالث أن يكون التّكليف مجملا مردّدا خطابه بين خطابين والاحتمال الاوّل فى الدّخول والادخال من امثلة القسم الثّانى وستعرف انّ من امثلته ايضا عند المصنّف العلم بوجوب الغضّ وحرمة نظر الخنثى والاحتمال الثانى فيه من امثلة الشقّ الثانى من القسم الاوّل والاحتمال الثالث من امثلة القسم الثالث ثمّ ما كان من القسمين الاوّلين اى ما كان التّكليف والخطاب مفصّلين بكلا وجهيه وما كان التّكليف معلوما بالتّفصيل وان لم يكن هناك خطاب مفصّل فالظّاهر عدم جواز المخالفة بلا كلام وما كان من القسم الثّالث يأتى فيه الوجوه الأربعة المتقدّمة وان كان الاقوى فيه الوجه الثّانى وهو عدم الجواز ايضا قوله (امّا معاملتها مع الغير فمقتضى القاعدة الخ) الظّاهر انّه لا يجوز لها النّظر الى احدى الطّائفتين لا الى

الرّجال ولا الى النّساء واستدلّ عليه المصنّف ره بوجهين الاوّل انّ المقام من قبيل الاشتباه فى متعلّق التّكليف المعلوم تفصيلا وان لم يكن هناك خطاب مفصّل وان كان من باب الخطاب الإجمالي المردّد بين الخطابين ايضا الّذى يجرى فيه الوجوه الأربعة المتقدّمة فانّ الاقوى منها كما هو مختار المتن هو الوجه الثانى اى عدم جواز المخالفة فيه لحكم العقل بوجوب الاحتياط بعد العلم التّفصيلى بوجوب الغضّ الحاصل من احد الخطابين اى قوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) وقوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ) فهنا علم تفصيلىّ بحرمة نظرها الى احدى الطّائفتين وان كان المصداق لهذا التّكليف المفصّل مشتبها ومردّدا بين خطابين الّا انّه لا اعتبار باجمال الخطاب مع العلم التّفصيلى والتّعبير فى المتن بالعلم الاجمالى بحرمة نظرها الى احدى الطّائفتين انّما هو باعتبار تردّد متعلّق حرمة النّظر بين الطّائفتين ومن الواضح انّ هذا التّرديد لا ينافى كون التّكليف معلوما بالتّفصيل فيجتنب عن كلتا الطّائفتين مقدّمة وبالجملة الظّاهر انّه لا اشكال عند المصنّف فى كون نظر الخنثى الى غيرها من باب الخطاب الاجمالى المردّد بين الخطابين الّا انّه حيث يقول بوجوب الاحتياط فيه لانّ مخالفة الشّارع قبيحة عقلا مستحقّة للذّم عليها ولا يعذر فيها الّا الجاهل بها حكم فى المسألة بوجوب الاحتياط والاجتناب عن النّظر مط مقدّمة وكونها من التّكليف المعلوم بالتّفصيل وان لم يكن هناك خطاب مفصّل والمتوهّم يريد ادراج المسألة فى الخطاب المردّد حتّى يختار من جهة الترديد عدم وجوب الاحتياط فالوجهان مشتركان فى الاعتراف بانّ وجوب الغضّ عليها من باب الخطاب المردّد الّا انّ المصنّف يقول بعدم الاعتداد باجمال الخطاب لانّ المناط فى الاطاعة والمعصية هو العلم التّفصيلى فالمخالفة فى المقام فى حكم مخالفة خطاب تفصيلىّ والمتوهّم يقول بانّ المناط نفس الخطاب وهو مجمل مردّد فيتأتّى فى المقام الوجوه الاربعة ويختار عدم وجوب الاحتياط وحاصل جوابه انّ تردّد الخطاب غير قادح فى حكم العقل بوجوب الاحتياط بعد العلم بوجوب الغضّ الحاصل من احد الخطابين والغرض من تشبيه المقام بالدّخول والإدخال هو الاستدلال على انّ تردّد الخطاب غير ضائر بعد العلم التّفصيلى بالتّكليف كما تقدّم فى الوجه الاوّل من الوجوه الجارية فيهما حيث قال فان قلنا انّ الدّخول والادخال متحقّقان بحركة واحدة دخل فى المخالفة القطعيّة المعلومة تفصيلا وان تردّد بين كونه من جهة الدخول او الإدخال فلا يقال انّ الخنثى حين النّظر الى النّساء ليست عالمة بحرمة النّظر وبوجوب الغضّ لاحتمال كونها امرأة فى الواقع وكذا العكس فليست هى مثل حمل احد واجدى المنى فى الثوب المشترك الآخر فى دخول المسجد لانّه عالم حين الدّخول بتعلّق النّهى عليه على كلّ تقدير وان لم يعلم جهة تفصيلا فما معنى تشبيه المقام بمسألة الحمل لانّ الغرض أنّ الخصم المتوهّم فى المقام كما يلتزم هناك

بالحرمة مع انّ الخطاب مردّد من حيث العلم التفصيلىّ الحاصل من كونهما حركة واحدة فليلتزم فى المقام ايضا من حيث حكم العقل بوجوب الاحتياط وتردّد الخطاب غير ضائر ولو نظرت الى رجل وامرأة بنظرة واحدة كانت المسألة من قبيل الدّخول والادخال المتحقّقان بحركة واحدة وكانت من المخالفة القطعيّة المعلومة تفصيلا وان كان الخطاب مردّدا بين خطابين لانّها ان كانت رجلا عصى من حيث نظره الى المرأة وان كانت امرأة عصت من حيث نظرها الى الرّجل وكذا يجب على الخنثى مقدّمة من باب الاحتياط التّستر عن الرّجال وعدم النّظر الى النّساء لعلمها اجمالا بتوجّه احد الخطابين اليها من حرمة نظر الرّجل الى المرأة ووجوب التّستر عليها ولو كشفت سوى الوجه والكفّين للرّجال ونظرت الى النّساء فى آن واحد كانت من قبيل الاحتمال الاوّل فى الدّخول والادخال وهو تحقّقهما بحركة واحدة وكانت من المخالفة القطعيّة المعلومة تفصيلا لانّها ان كانت من النّساء حرم عليها كشف بدنها للرّجال لانّ ما عدا الوجه والكفّين منهنّ باجمعه عورة وان كانت من الرّجال حرم عليها النّظر الى النّساء الثّانى امكان ارجاع الخطابين الى خطاب واحد فيدخل فى الوجه الثّانى من القسم الاوّل المتقدّم ذكره وهذا صريح فى انّ المصنّف لا يخالف المتوهّم فى انّ حرمة نظرها الى احدى الطّائفتين من الخطاب المردّد بين الخطابين كما بيّنّاه ثمّ إنّه ناقش فيما افاده من وجوب الاحتياط تارة بامكان لزوم العسر والمشقّة العظيمة فى الكفّ عن النّظر الى ما عدا المحارم وهذا يرجع الى تسليم المقتضى وثبوت المانع وتارة بامكان دعوى ان رجوع الخطابين الى خطاب واحد انّما هو فى حرمة المخالفة القطعيّة لا فى وجوب الموافقة القطعيّة وهذا يرجع الى دفع المقتضى بناء على الدّليل الثّانى قوله (لا فى وجوب الموافقة القطعيّة فافهم) لا يخفى انّه يمكن الخدشة فى كلتا المناقشتين امّا فى الأولى فاوّلا بأن ادلّة العسر حاكمة على سائر ادلّة الواجبات والمحرّمات ولا اختصاص لها بالمقام ولا ينافى منع العسر عمّا يقتضيه الدّليل اقتضاء الدّليل بنفسه حرمة المخالفة ووجوب الاحتياط والكلام فى مقتضى الدّليل وثانيا بمنع كون الكفّ عن النّظر الى ما عدا المحارم فيه عسر ومشقّة لانّ الاقوى كون الحرام هو النّظر الى غير الوجه والكفّين وامّا اليهما فلا حرمة مع عدم الرّيبة وعليه فلا عسر لانّ النظر الى غير الوجه والكفّين ليس محلّا للحاجة والابتلاء بحيث يلزم من منعه العسر نعم لو قلنا بحرمة النّظر حتّى اليهما كان للعسر مجال وامّا فى الثانية فلأنّ التّبعيض المذكور والحكم بانّ الخطابين يرجعان الى خطاب واحد بالنّسبة الى حرمة المخالفة القطعيّة وهما على حالهما يكونان خطابين بالنّسبة الى الموافقة القطعيّة ممّا لا حاصل له لانّ المراد

امّا هو التبعيض الحقيقى وامّا الحكمى امّا الاوّل فلا معنى له لوضوح امتناع اعتبار الوحدة والتعدّد فى الشّىء الواحد حقيقة وامّا الثانى بمعنى انّ العقل والعقلاء يحكمون بانّ المخالفة القطعيّة لاحد الخطابين لا على التّعيين يكون كمخالفة الخطاب المعيّن على وجه التّفصيل فى الحرمة واستحقاق المؤاخذة بخلاف الموافقة القطعيّة فانّ فيها لا يكون الخطابان عندهم بمنزلة الخطاب المفصّل ولا يلتزمون بوجوبها ففيه أنّهم إمّا يبنون فى العلم الاجمالى بالخطاب على تنجّز التّكليف ام لا وعلى اىّ تقدير فالتفصيل بين كون الخطاب المعلوم مفصّلا ام مردّدا لا معنى له وربما يؤجّه التّبعيض الحكمى بانّ العلم الاجمالى بالخطاب اذا كان على وجه التّفصيل فلا اشكال فى تنجّزه عندهم من دون فرق فى ذلك من جهة حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة وامّا اذا كان على وجه الترديد فارجاعهما الى خطاب واحد لا يصيّره خطابا متأصّلا كما فى سابقه بل معنى الإرجاع ح هو انتزاع خطاب منهما ولا ريب انّ بناء العقلاء فى باب الاطاعة والمخالفة انّما هو على الخطابات الأصليّة دون الانتزاعيّة فاذا كان الخطاب المفصّل متأصّلا يحكمون بتنجّزه فى المقامين وامّا اذا كان منتزعا فلا يترتّب عليه حكم الخطاب التفصيلى المتاصّل وغاية الامر افادته اثبات اصل التّكليف فى الجملة بمعنى حرمة المخالفة القطعيّة لكونها معصية وامّا حكمهم بافادته وجوب الموافقة القطعيّة فلا اذ ليس فى تركها الّا احتمال المخالفة والمخالفة الاحتماليّة خصوصا للخطاب المنتزع من الخطابين فى غاية الكثرة فانّ اكثر الموضوعات الخارجيّة نعلم اجمالا بكون بعضها نجسا او غصبا ولا يبنون على وجوب الاحتياط فى امثال ذلك وفيه انّ الحاصل من هذا الكلام هو منع المقدّمة العلميّة والتّحقيق تبعا للمصنّف هو وجوبها ولزومها عند العقلاء كما تطّلع عليه فى باب العلم الإجمالي والوجه فى عدم وجوب الاحتياط فى الشّبهات الموضوعيّة ليس الّا عدم العلم بالتّكليف وتوجيه الخطاب من حيث خروج بعض افرادها عن محلّ الابتلاء فالفرق بين الخطاب المفصّل والمردّد من الحيثيّة المذكورة لا محصّل له وهذا عند التامّل بمكان من الوضوح ثمّ لا يخفى عليك ما افاده بعض الأعلام فى ذيل المناقشة الاولى على فرض تسليمها وهو انّ فى كلّ مورد يلزم العسر والحرج على الخنثى من الاحتياط عن جميع اطراف الشّبهة لا يجوز له الّا مخالفة الاحتياط بقدر ما يندفع به الحرج ولا يجوز له المخالفة القطعيّة بترك الاحتياط رأسا حتّى لو قلنا بجوازها فى الشّبهة الغير المحصورة بناء على انّ العلم الاجمالى فيها لا يؤثّر فى تنجّز الخطاب فى بناء العقلاء نعم لو جعل المدرك فى عدم وجوب الاحتياط فيها لزوم العسر منه ايضا كان الحكم فيها كما عرفت قوله (وامّا حكم ستارته فى الصّلاة الخ) هذا وان قلنا بالبراءة فى مسئلة الشّك فى الاجزاء والشرائط لانّ المقام من الشّك فى المصداق بعد العلم الاجمالى

بانّها ذكر او انثى وليس من الشّك فى الاجزاء والشرائط الرّاجع الى الشّك فى اصل التّكليف قوله (وامّا حكم الجهر والاخفات فان قلنا الخ) غرضه قدس‌سره وجوب الاحتياط عليها فيهما على كلّ من تقديرى كون الإخفات فى العشاءين والصبح رخصة للمرأة ام عزيمة لها واذا قام الاجماع على التّقدير الثّانى على عدم وجوب تكرار الصّلاة فى حقّ الانثى فالتّخيير فإن قلت إنّ الاحتياط على التقدير الاوّل غير لازم لعدم لزوم المخالفة القطعيّة اذا جهرت الخنثى فى بعض صلواتها واخفت فى البعض الآخر لأحتمال كونها امرأة فى الواقع فيكون الجهر والإخفات جائزين لها اذ لا علم بتعلّق النّهى بها على كلّ تقدير حتّى يلزم المخالفة القطعيّة وبعبارة أخرى أنّ على تقدير كون الإخفات رخصة يكون شكّ الخنثى من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ومن قبيل الدّوران بين عتق مطلق الرّقبة وعتق رقبة مؤمنة ومختار المصنّف فى تلك المسألة عدم وجوب الاحتياط بالتّعيين قلت إذا لوحظ تكليف الخنثى من حيث نفسها فالأمر كذلك ولكن قد علمت انّ مبنى الكلام على كون شكّ الخنثى من الاشتباه فى متعلّق التّكليف مع العلم الاجمالى بخطاب مردّد بين خطابين وقد مرّ انّ الاقوى هو وجوب الاحتياط فاذا لوحظت وظيفة الرّجل ووظيفة المرأة فى الصّلاة مع العلم بكون الخنثى من احدى الطّائفتين وجب عليها القيام بالوظيفتين من باب المقدّمة وخرجت المسألة عن كونها شكّا فى التّكليف وعن كونها من دوران الأمر بين التّعيين والتّخيير فلا تغفل من انّ مقتضى القاعدة فى المقام هو الاحتياط وان قلنا بالبراءة عند الشّك فى الاجزاء والشرائط ثمّ انّ المحقّق القمىّ قد ادّعى التدافع بين كلامى الشّهيد فى الذّكرى حيث حكم على الخنثى بوجوب ستر الرأس فى الصّلاة والتجنّب عن لبس الحرير فيها وذهب الى التخيير فى مسئلة الجهر والإخفات واورد عليه فى الفصول بكون التخيير فى مسئلة الجهر والاخفات بالدّليل لا لأجل القاعدة وذلك لانّه بعد الحكم بوجوب الاحتياط على الخنثى فى الاحكام المختصّة بالرّجال والنّساء قال وينبغى ان يستثنى من الحكم الاوّل يعنى الاحتياط فى الاحكام المذكورة كلّ حكم يعذر فيه الجاهل كالجهر والإخفات فى مواضعهما فلا يجب عليه الاحتياط فى ذلك بل يتخيّر عند عدم سماع الاجانب بينهما لجهله بالحكم فيقطع بالبراءة بدون الاحتياط وهذا هو السّر فى الزام الشّهيد ره له فى الذّكرى بوجوب الاحتياط فى مسئلة الستر ولبس الحرير ومصيره الى التخيير فى مسئلة الجهر والإخفات فلا تدافع بين الحكمين اصلا كما زعمه الفاضل المعاصر فى كلامه انتهى ويظهر من هذه العبارة انّ صاحب الفصول اختار القول بالتخيير مط سواء كان الإخفات على المرأة رخصة ام عزيمة وادّعى انّ حكم الشّهيد

بالتخيير ليس من باب التمسّك باصالة البراءة حتّى ينافى اختيار الاشتغال بل هو بسبب الدّليل القائم على انّ الجاهل بالجهر والإخفات معذور ومقتضاه انّ الخنثى الّتى تكون جاهلة معذورة وليس معنى عذرها الّا ثبوت التخيير لها والّا لم يكن الجاهل معذور او ردّه المصنّف بوجهين الاوّل انّ النّص لا يدلّ الّا على معذوريّة الجهل بالنّسبة الى لزوم الإعادة والقضاء على فرض المخالفة لا على الصحّة وهذا غير ثبوت التخيير من اوّل الامر والصحّة بل لا يمكن الصحّة لانّ العبادة مع التّرديد باطلة إجماعا الثّاني انّ مورد النّص والمعذور فى الحكمين هو الجاهل بالحكم دون الموضوع والخنثى تعلم بوجوب الجهر على الذّكور والإخفات على الأناث ولكن لا تعلم انّها من اىّ الطّائفتين فهى جاهلة بالموضوع ولا يشملها النّص مضافا إلى انّ مورد النّص وصريحة انّما هو فى الجاهل المركّب لا البسيط والإجماع كما عرفت قائم على بطلان صلاة الشّاك المتردّد فإن قلت لعلّ نظر الشّهيد الى ما ورد فيمن فات عنه صلاة ثمّ نسيها من انّه يصلّى ثلاثيّة ورباعيّة وثنائيّة حيث يستفاد منه الغاء الشّارع الجهر والإخفات بالنسبة اليه وانّه رضى بالجهر فى مقام الإخفات وبالعكس عند الجهل وانّ بنائه ليس على الدقّة والاهتمام بهما فى حال الجهل مضافا الى انّه لا وجه لتخصيص التّخيير بين الجهر والإخفات بالجاهل المركّب فانّ قاضى المنسيّة من الجاهل البسيط قلت إنّ الحكم بالتخيير فى قاضى الفريضة المنسيّة ليس من جهة النّصوص الواردة فى كفاية رباعيّة واحدة ولا من جهة ما ورد فى معذوريّة الجاهل بحكم الجهر والإخفات بل الوجه فى حكم الاصحاب انّما هو حكم العقل بعد قيام الدّليل على الاكتفاء بالصّلوات الثلاث فتخيير القاضى ليس شرعيّا بمعنى التّصريح به فى النّصوص بل هو عقلىّ بمعنى استلزام الاكتفاء برباعيّة واحدة للتّخيير بينهما بل لسقوط اعتبارهما رأسا مضافا إلى انّ الجهل فى مورد النّص المشار اليه انّما هو بالمكلّف به وفيما نحن فيه باندراج المكلّف تحت احد العنوانين بالخصوص والى أنّه يختصّ بالنّاسى ولا دليل على التعدّى ولم يوجد فى البين تنقيح مناط اصلا ويجب الاقتصار فيما خالف القواعد على مورد النّص بخصوصه ولذا لم يعمل به بعض الاصحاب كالحلّى فى السّفر وحكموا فيه بوجوب الإتيان بها خمسا اقتصارا على خصوص مورد النّص وهو فوتها فى الحضر إلّا ان يقال انّ كلام الشّهيد مبنىّ على كون الإخفات فى العشاءين والصّبح عزيمة للمرأة ولا بدّ من التخيير بعد قيام الاجماع على عدم وجوب تكرار الصّلاة وليس التخيير فى كلامه من حيث اقتضاء نفس الشّك فى المسألة فيوافق ما اختاره لما اختاره المصنّف ولا يرد عليه التّدافع اصلا قوله (ان قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصّلاة) وعدم جواز تكرار الفاتحة والسّورة من دون تكرار الصّلاة للزوم الزيادة فى الصّلاة او لزوم القرآن.
قوله (وقد يقال بالتخيير مط) اشارة الى كلام صاحب الفصول كما عرفت قوله الاتّفاق على ذلك فتامّل جدّا) الظّاهر انّه اشارة الى عدم جواز الاستدلال بالعموم المذكور بعد تسليمه وذلك لانّ جواز نظر كلّ من الرّجل والمرأة الى المماثل ثابت بالضّرورة والشّك فى المقام من الشّك فى الموضوع ولا يجوز التمسّك فيه بالعموم فان قلت انّ عدم جواز التمسّك بالعمومات فى الشّبهات الموضوعيّة انّما هو فيما لم يكن اصل موضوعى يقتضى اخراجه عن المخصّص وادخاله فى العموم واصالة عدم المماثلة اصل موضوعى يخرج الخنثى عن مماثلة كلّ من الرّجل او المرأة ويدخلها تحت العام ولا ضير في لزوم المخالفة القطعيّة من العمل بالاصلين لما مرّ فى واجدى المنى فى الثوب المشترك من انّ العلم بلزوم المخالفة انّما يمنع عن رجوع الشخص الى الاصل اذا كان علما بمخالفته للخطاب المتوجّه اليه لا العلم بالمخالفة الحاصلة من احد الشّخصين مع فرض كون كلّ واحد منهما شاكّا فى المخالفة ولا تعارض أصالة عدم المماثلة باصالة عدم غير المماثلة كما لا تعارض اصالة عدم كونها رجلا باصالة عدم كونها امرأة وبالعكس لانّ اصالة عدم كونها غير المماثل ليس لها اثر شرعى واثبات المماثلة بها لكى تصحّ المعارضة لا يتمّ الّا بناء على القول باصالة المثبت قلت اصالة عدم المماثلة فى الخنثى ليس لها حالة سابقة حتّى يستصحب وذلك واضح والمنقول عن المصنّف ره أنّه كتب فى حاشية قوله فتامّل جدّا وجهه انّ الشّك فى مصداق المخصّص المذكور فلا يجوز التمسّك بالعموم ويمكن ان يقال انّ ما نحن فيه من قبيل تعلّق غرض الشّارع بعدم وقوع الفعل فى الخارج ولو بين شخصين فترخيص كلّ منهما للمخالطة مع الاجنبىّ مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطة الاجنبىّ مع الأجنبيّة ولا يرد النقض بترخيص الشارع ذلك فى الشّبهة البدويّة فانّ ما نحن فيه من قبيل ترخيص الشارع لرجلين فى تزويج كلّ منهما لاحد المرأتين اللّتين علم اجمالا انّهما اختان لاحد الرّجلين انتهى وما افاده حسن متين الّا انّ هذا مجرّد احتمال ومجرّد الاحتمال لا يوجب الاحتياط والّا لزم القول بوجوب الاحتياط مط وهو باطل إجماعا ونظير هذه العبارة ما فى جامع المقاصد من انّ حضورها فى مجامع الرّجال امر مرغوب عنه لما يترتّب عليه من خوف الفتنة والفساد فالحقت بالمرأة حسما للمادّة انتهى وفيه أنّ مجرّد الخوف لا يوجب الاحتياط مع انّ الحاقها بالمرأة لا يحسم مادّة الفساد بل يكون معينا له كما هو واضح ثمّ انّ هذا كلّه فى حكم معاملة كلّ من معلومى الذّكورة والانوثة مع الخنثى وامّا حكمها مع مثلها فلا اشكال فى عدم جواز نظرها اليها ايضا لكونها من اطراف الشّبهة قوله (بمعنى عدم ترتّب الاثر المذكور) المعبّر عنه

باصالة الفساد فى العقد وعدم ترتّب أثره ذكر ذلك من جهة انّ مجرّد الشّك فى انّها ذكر ام انثى يوجب الحرمة ولا معنى لاجراء الاصل الموضوعىّ لعدم الحاجة وعلى فرض الحاجة فان أريد من الاستصحاب استصحاب الجزئى اى استصحاب عدم ذكوريّة هذا الخنثى فهى ليس لها حالة سابقة متيقّنة لانّها من ابتدائها موضوع مردّد مشكوك الذكوريّة والأنوثيّة وان أريد منه استصحاب الكلّى اى استصحاب عدم ذكوريّة غير الموجودين يقينا فى السّابق كان يعلم قبل وجود الخنثى وجود مائة من الذّكور فى القرية مثلا وبعد وجودها يشكّ فى صيرورة الذّكور ازيد من مائة بواحد فيستصحب عدمها فهذا الاستصحاب لا يثبت انوثيّة الخنثى حتّى يجوز نكاحها الّا على القول بالاصل المثبت نعم لا اشكال فى صحّة استصحاب الاثر كاستصحاب وجوب حفظ الفرج قبل النّكاح الّا انّه قد اشرنا الى عدم الحاجة وعلى اىّ حال فالظّاهر الاتّفاق على عدم جواز التناكح بين الخنثى وغيره من معلوم الذكوريّة والانوثيّة ومجهولهما الّا ما يستظهر من عبارة الشّيخ فى مسئلة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا او زوجة ثمّ أنّه يظهر ممّا ذكرنا حكم كلّ معاملة يترتّب الحكم فيها على عنوان الذّكورية والانوثيّة مثل انّ الشارع قد جعل ملك الرجل للاناث المحرّمات كالعمّة والخالة والأخت سببا للانعتاق فلو ملكت الخنثى إحداهنّ يحكم بعدم الانعتاق استصحابا له وبعدم تاثير الملك فيه.
قوله (فى امكان التعبّد به عقلا) اعلم انّه ليس النّزاع فى المقام فى الإمكان الذّاتى لوضوح انّ التعبّد به ليس من قبيل اجتماع المتناقضين ولا يتوهّم احد انّ التعبّد بالظنّ يابى عن الوجود بالذّات كاجتماع النقيضين بل النّزاع فى الامكان والامتناع الغيرى لانّ مدّعى الامتناع والاستحالة يدّعى انّ فى التعبّد به محذورا ومفسدة فتفطّن قوله لو جاز التعبّد بخبر الواحد فى الأخبار الخ) وبعبارة اخرى لو جاز العمل بالظنّ فى الشرعيّات لجاز التعويل عليه فى العقليّات ايضا فكان من الجائز اثبات النّبوة بمجرّد الظّن بصدق الرسول ومن المعلوم خلافه قوله (اذ لا يؤمن ان يكون ما اخبر بحليّته حراما) هذا بيان للملازمة وأمّا بطلان التّالى فضرورىّ امّا لاستلزامه الامتناع الذّاتى بمعنى انّ الشّيء لا يمكن ان يكون واجبا وحراما لاستلزامه الجمع بين المتناقضين وهو محال فلا يتصوّر فى حقّ الحكيم على الاطلاق الجمع بين الطلبين كيف وهو يستلزم فى بعض الصور كما اذا كان الشّيء واجبا فى الواقع واخبر العدل بحرمته او بالعكس عدم قدرة المكلّف على الامتثال واجتماع الكراهة وعدمها فى نفس الأمر وإمّا لاستلزامه الامتناع الغيري إمّا من حيث انّ الأمر باتّباع ما قد يوصل الى الواقع المطلوب وقد لا يوصل مناف للغرض الأصلىّ وهو الوصول او الإيصال الى المطلوب وهذا وان كان ممكنا بالذّات الّا انّه

قبيح من الشارع الحكيم فيستحيل بالواسطة وأمّا من حيث انّه كما يجب بقاعدة اللّطف على الشّارع جعل الاحكام الواقعيّة الخمسة للأفعال بملاحظة جهاتها المحسّنة او المقبّحة كذلك يجب عليه نصب امارة لتلك الاحكام بحيث لا يتخلّف عنها والّا فيلزم ان لا يكون لطيفا بعباده وهذان الوجهان وان كان تقرير البيان الامتناع الغيرى الّا انّ الفرق بينهما انّ الاوّل يصحّ ان يتمسّك به الاشاعرة المنكرون ظاهرا للحسن والقبح الذّاتيين لعدم توقّفه على القول به بخلاف الوجه الثانى فانّه مختصّ بغيرهم قوله (فالاولى ان يقرّر هكذا انّا لا نجد فى عقولنا) وربما يتمسّك فى لزوم البناء على الامكان بالاستصحاب والغلبة أمّا الاوّل فبانّ الكلام فى الامكان الخاصّ وهو الاصل لتساوى طرفى الوجود والعدم فيه بخلاف طرفى الوجوب والامتناع لافتقارهما الى الزيادة وان شئت قلت انّ الامكان الذّاتى لا يكون غيريّا بخلاف الوجوب والامتناع فانّ الذّاتى منهما لا يجتمع مع الامكان الغيرى وامّا الإمكان الذّاتى فيجتمع مع الغيرى من الوجوب او الامتناع لكن لا بدّ له من حصول زيادة على ذات الممكن تقتضى ذلك والأصل عدمها وامّا الثّانى فبانّ الامكان له فرد ان والامتناع له فرد واحد فيغلب جانب الامكان على جانب الامتناع واذا دار الأمر بين الأخذ بالغالب وغيره فالتّرجيح مع الغالب وفيهما أنّ هذا يتمّ اذا لم يكن كلّ منهما قسيما للآخر والفرض انّ كلّا من الثلاثة قسيم للآخر لعدم القدر المشترك بينهما مضافا إلى ما فى الاخير من انّه لا يفيد القطع قوله (مع انّ عدم الجواز قياسا على الأخبار عن الله) هذا مضافا الى وجود الفرق بين المقامين وهو وجود دواعى الكذب فى الأخبار عن الله تعالى لما فيه من الرئاسة العامّة الممتنع من النّاس قبول ذلك الّا بطريق قطعىّ بخلاف الأخبار عن النّبى ص فانّه يصحّ ان يكتفى فيه بالظنّ قوله (تارة بالنّقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم) وقد وقع التعبّد بها فى الشّريعة إمّا فى الاحكام كفتوى المفتى للمقلّد وامّا فى الموضوعات كالبيّنة واليد والإقرار واليمين وامّا مطلقا كالاصول اللفظيّة مثل اصالة الحقيقة فانّ الشارع قد اعتبر ظواهر الالفاظ اذا ساعد عليها فهم العرف قوله (وان اريد تحريم الحلال الواقعى ظاهرا فلا نسلّم امتناعه) وذلك لانّ الممتنع انّما هو وجود الحليّة وعدمها والحرمة وعدمها فى محلّ واحد بان تكونا واقعيّتين او ظاهريّتين من حيث استلزام ذلك لاجتماع النّقيضين لا فى موضوعين كما هو الفرض ومن هنا يعلم انّه لا يلزم نقض للغرض اذ لا ضير مع تعدّد العنوان فى تعلّق غرض بكلّ منهما غير الغرض الّذى تعلّق بالآخر ولا ينثلم قاعدة

اللّطف ايضا لجواز ان يكون فى احد العنوانين مصلحة او مفسدة لم تكن فى الآخر والقول بانّ اللّطف يقتضى تبليغ الاحكام الى كلّ واحد من المكلّفين بطريق القطع كما ترى فإنّا نقطع بانّ النّبى ص لم يكن حال حياته يبلّغ الاحكام الى كلّ احد من المسلمين بطريق القطع بل التّكليف كذلك ممتنع مخلّ بالنظام ومن الواضح انّ النّبى ص والأئمّة ع لم يكونوا مكلّفين بالتّبليغ الّا بالأسباب الظاهريّة على النّحو المتعارف واللّطف لا يقتضى ازيد من ذلك قوله (حتى انّه لو لم يتمكّن من الظّن الاجتهادي) اراد من هذا الكلام استظهار عدم اعتبار الفتوى عن الاكثر فى صورة الانفتاح حيث انّهم منعوا من رجوع المجتهد العاجز عن اعمال القوّة من جهة فقد الاسباب وغيره الى فتوى المجتهد المستخرج فعلا وقالوا بوجوب الاحتياط عليه ولازم ذلك اولويّة منع الرجوع الى الفتوى فيما لو تمكّن من تحصيل العلم وفيه ان عدم اعتبار فتوى الغير فى حقّ المجتهد الغير القادر لا يلازم عدم اعتباره فى حقّ العامى كما لا يخفى قوله فالوجه فيه لا يخلو من امور) ويحسن التعبّد بالأمارة على الامر الاوّل والثّالث ولو فى حال الانفتاح بل يجب على الشّارع جعلها على الأمرين سيّما على الثّالث لانّه اذا علم بكون علم المكلّف جهلا مركّبا وانّه لو عمل بمقتضى علمه وقع فى الهلكة وجب عليه ردعه وجعل طريق آخر فى حقّه حتّى يسلم عن الوقوع فيها والّا لزم تفويت مصلحة الواقع على المكلّف والعقل قاطع بقبحه ويحسن التعبّد بها على الامر الثّانى مع تعذّر باب العلم بل يحكم العقل ح بوجوب امضاء الشّارع العمل الواقع على طبق الأمارة لو لم يعتبرها بالخصوص ووجهه ما ذكروه فى حجيّة مطلق الظّن فى حال الانسداد فالقائل باستحالة التعبّد بالامارة الغير العلميّة ان اراد الاستحالة على الوجوه الثّلاثة فهى مردودة بما عرفت بل يحكم العقل بالوجوب فى بعضها وان اراد وجها رابعا وهو جعل الطّريق الغير العلمىّ المتخلّف عن الواقع احيانا فى عرض الطّريق الموصل اليه قطعا واعتباره كاعتبار الأمارة القطعيّة حتّى فى حال الانفتاح فهى حقّ لا محيص عنها لما تقدّم من دليل الامتناع قوله (وهذا تصويب باطل عند اهل الصّواب) اعلم انّ القائلين بالتّصويب لهم مسالك الاوّل انّ الحكم مط فى حقّ غير العالم تابع لتلك الأمارة والجاهل مع قطع النّظر عن قيام الأمارة عنده لا حكم له الثانى انّ الحكم ما يعلم الله انّ الأمارة تؤدّى اليه بمعنى أنّه تعالى قد جعل فى حقّ كلّ مجتهد فى الواقع قبل حصول الظّن له حكما موافقا لما يؤدّى اليه ظنّه والى هذين اشار المصنّف ره فى المقام الثالث أنّ الله تعالى قد جعل فى حقّ كلّ مجتهد حكما فى الواقع وادّى الله تعالى ظنّ كلّ الى ما وضعه فى حقّه قهرا الرّابع مثله الّا انّ المجتهد يناله اتّفاقا لا قهرا الخامس ان يكون

الحكم الفعلى تابعا لهذه الأمارة بمعنى انّ لله فى كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافه وهذا هو الوجه الثانى المذكور هنا فى المتن وهو المراد ممّا ذكره سابقا وقال لو سلّم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه كان الجواب به عن ابن قبة وليعلم انّ اقوالهم مخصوصة بالأمارات القائمة على الاحكام الشرعيّة الفرعيّة الكليّة لاتّفاقهم على التخطئة فى حقّ القاطع بخلاف الحكم الواقعى من غير قيام امارة عنده وثبوت الحكم الواقعى المجعول للعالم به واتّفاقهم على كون المصيب فى العقليّات وفى مداليل الكتاب والسنّة واحدا اذ ليست ممّا يتعلّق بها الجعل ويقبل الاختلاف باختلاف الآراء وقد اتّفقوا على هذا فى الموضوعات ايضا لانّها ليست قابلة للجعل الشّرعى حتّى يقال بتعلّق الجعل بها عند قيام ظنّ المجتهد بها او قبله على طبقه حسبما يعلم الله تعالى انّ الأمارة تؤدّى اليه بسبب حصول الظّن للمجتهدين المختلفين وبطلان التّصويب عند الطائفة اظهر من الشّمس وابين من الأمس ويدلّ عليه أمور الأوّل الآيات المذكورة فى سورة المائدة كقوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون) وغيرها وقد يخدش فيها بانّهم يعتقدون كون آراء المجتهدين هى ممّا انزل الله فمن حكم منهم بما ادّى اليه ظنّه لم يحكم بغير ما انزل الله نعم لو حكم بخلافه متعمّدا فقد حكم بغير ما انزل الله الثاني الأخبار المتواترة الدّالة على وجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل ولكنّها من حيث انّها مرويّة عن الائمّة الاطهار عليهم‌السلام بطرقنا قد لا توجب الالزام على المخالفين الّا ما اسند الى امير المؤمنين ع فى نهج البلاغة كقوله ع وإلههم واحد ونبيّهم واحد وكتابهم واحد ودينهم واحد أفأمرهم الله بالاختلاف فاطاعوه ام نهاهم عنه فعصوه ام انزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه ام كانوا شركاء له فلهم ان يقولوا وعليه ان يرضى ام انزل الله سبحانه دينا تامّا فقصّر الرّسول ص عن تبليغه وادائه الثّالث اتّفاق اهل الصّلاح على فساده الرابع حكم العقل ويقرّر بوجوه منها أنّ الظّن وان كان موضوعا لا ينفكّ عن كونه طريقا فلا بدّ له من متعلّق سابق عليه كالعلم ضرورة تأخّر كلّ ادراك عن كلّ مدرك واذا ظنّ بحرمة شرب الخمر مثلا فلا جرم من تقدّم حكم الحرمة عنده على ظنّه والّا فلا يعقل تعلّق الظّن بها ولو فرضنا مع ذلك تاخّر ذاك الحكم وهى الحرمة عن الظّن لزم تقدّم الشّيء على نفسه وهذا دور محال كما مرّ فى مبحث القطع ومنها لزوم التّناقض لانّه قد يتعلّق رأى مجتهد بحكم ورأى آخر بحكم آخر مغاير لذلك الحكم فى موضوع واحد كما لو اختلفا فى وجوب صلاة الجمعة وحرمتها مثلا فلو قلنا بالتصويب لزم التناقض لانّ صلاة الجمعة من حيث تعلّق احد الظنّين بوجوبها تصير واجبة بالوجوب الواقعى ومن حيث تعلّق الظّن الآخر بحرمتها تصير حراما واقعيّا وكيف يمكن اجتماع حكمين

متناقضين مع فرض كونهما واقعيّين فى موضوع واحد قال العلّامة ره في كشف الحق ذهبت الإماميّة الى انّ المصيب فى الفروع واحد وانّ لله تعالى فى كلّ مسئلة حكما وله عليه دليل امّا قطعىّ او ظنّى وانّ المقصّر فى اجتهاده على تحصيل ذلك الدليل آثم وخالفت فيه جماعة واضطرب كلام الفقهاء الأربعة الشّافعى وابو حنيفة ومالك واحمد فتارة قالوا بالتّصويب لكلّ مجتهد وتارة قالوا كقولنا انّ الاحكام تابعة للمصالح والوجوه الّتى يقع عليها الأفعال وذلك لا يكون الّا واحدا ولانّه لو كان كلّ مجتهد مصيبا لزم اجتماع النّقيضين لانّ المجتهد اذا غلب على ظنّه انّ الحكم هو الحلّ فلو قطع بانّه مصيب لزم منه القطع بالمظنون والإجماع من الصّحابة على اطلاق لفظ الخطأ فى الاجتهاد إلى ان قال ره والإجماع على شرع المناظرة فلو لم يكن تبيين الصّواب مطلوبا للشارع لم يكن كذلك ولان المجتهد طالب فلا بدّ له من مطلوب ولانّه يلزم اجتماع النّقيضين لانّ الشافعى اذا اجتهد وقال لزوجته الحنفيّة المجتهدة انت بائن ثمّ راجعها فانّها تكون حراما بالنّظر اليها وحلالا بالنّظر الى الزّوج وكذا لو تزوّجها بغير ولىّ ثمّ تزوّجها آخر بولىّ انتهى وبالجملة القول بانّ الحكم الواقعى مختصّ فى الواقع بمن كان عالما به والجاهل مع قطع النّظر عن قيام الأمارة لا حكم له اصلا لانّ الجعل تابع للأمارة بمعنى تاخّره عن وجود الأمارة ولو طبعا او محكوم بما يعلم الله تعالى انّ الأمارة تؤدّى اليه فيكون قيام الأمارة كاشفا عن جعل الحكم على طبقها قبل قيامها ضرورة تقدّم المنكشف على الكاشف بحسب الوجود كلمة شوهاء ليس تحتها طائل ويتنفّر عنها كلّ فهيم وفاضل هذا كلّه مضافا الى انّ فى اختصاص الحكم الاوّلى بالعالم مع تاخّر العلم عن المعلوم دورا واضحا الّا ان يجعل المراد من الحكم المختصّ بالعالم ما يكشف عنه الخطابات اى الإرادة النفسانيّة الّتى هى فى المبدا الا على مجرّد العلم بالمصلحة لا مدلول الخطاب وهذا غير بعيد عمّن يقول بالكلام النّفسى فالخطاب يتعلّق بالمكلّف الملتفت الشّاعر وبعد العلم بمدلول الخطاب الكاشف عن الإرادة يتعلّق الحكم بالعالم فلا دور وأمّا دعوى انّ القائلين بالتّصويب انّما يقولون باختصاص الحكم بالعالم فى حقّ المتاخّرين عن زمن الخطاب لا مطلقا فلا يلزم دور ففساده اوضح من ان يخفى قوله (وشأنىّ فى حقّه بمعنى وجود المقتضى) فى لفظ الفعليّة والشّأنيّة مسامحة هاهنا لأنّ المراد انّ هنا حكمين مختلفين لموضوعين كلّ منهما فى عرض الآخر غاية الامر تقييد احد الموضوعين فى ثبوت الحكم له بعدم الآخر لما فى الأخر من مصلحة غالبة على مصلحته وبالجملة لو فرض كون الحكم الواقعى لصلاة الجمعة هو الوجوب فموضوعه هو نفس الصّلاة مقيّدا بعدم كونها مظنون الحرمة وموضوع حكم الحرمة نفس الظّن بالخلاف قوله (انّ العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم) بخلاف الوجه الاوّل حيث كان الموضوع هو

الامارة من دون ثبوت حكم واقعىّ لنفس الصّلاة ولا اشكال فى بطلان الوجه الثانى كالاوّل الّا انّ الظّاهر من كلام الشيخ والعلّامة فى العبارة المتقدّمة انكار كون الثانى تصويبا وقد ورد الأخبار المتظافرة باستواء حكم الاوّلين والآخرين وعدم الفرق بين العالم والجاهل ومشاركة جميع النّاس فى الاحكام كلّها ونعلم جزما بانّ الشارع لم يبذل العنوان بواسطة الجهل كسائر العناوين المختلفة وما قاله العلّامة ره في تعريف الفقه من انّ ظنّية الطريق لا ينافى قطعيّة الحكم إن اراد به هذا المعنى وانّ الظّن بنفسه عنوان محسّن ومقبّح ذو حكم واقعى برأسه كسائر العناوين واقع فى عرض العلم بالواقع بحيث يصحّ العمل به فى حال الانفتاح ومع التمكّن من العلم لوجود مصلحة غالبة فيه متداركة لمصلحة الواقع وانّ مع الظّن بالخلاف لا حكم فى الواقع اصلا فهو باطل وايراد صاحب المعالم عليه فى محلّه وان اراد من عدم منافاة قطعيّة الحكم لظنيّة الطريق حجيّة الظّن فى حال الانسداد بحكم العقل وثبوت الحكم الواقعى فى الواقع واراد بالحكم المقطوع به الحكم الظاهرىّ الّذى يحكم العقل بعد انسداد باب العلم بحجيّته وامضاء الشّارع له فى حقّ المكلّف الجاهل بالواقع فهو حسن ولا يرد عليه شيء قوله ان لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تاثير فى الفعل) فالحكم الواقعى ثابت على اطلاقه سواء كان المكلّف عالما به او جاهلا وسواء حصل له الظّن به او بالخلاف فالفعل فى ترتّب الحكم الواقعى عليه لم يقيّد بعدم حصول الظّن بالخلاف كما فى الوجه الثانى ولكن لمّا كان فى العمل على طبق الأمارة الّتى تحكى عن الواقع كخبر العدل مصلحة اوجبه من دون ان تكون للأمارة القائمة تاثير فى الفعل الّذى تضمّنت حكمه فان حصل الظّن بالواقع ترتّب عليه حكمه واجتمع المصلحتان وان حصل الظّن بالخلاف ولم ينكشف ذلك ترتّب عليه ايضا احكام الواقع فى الظّاهر ولو انكشف الخلاف فلا يصحّ حينئذ ترتيب احكام الواقع عليه بل يجب متابعة الحكم الواقعى ثمّ إنّ معنى ايجاب العمل على طبق الأمارة وجوب تطبيق العمل عليها لا وجوب ايجاد عمل على طبقها اذ قد لا تتضمّن الأمارة الزاما على المكلّف فاذا تضمّنت استحباب شيء او وجوبه او إباحته وجب عليه اذا اراد الفعل ان يوقعه على وجه الاستحباب او الوجوب او الاباحة بمعنى حرمة قصد غيرها فى مقام الاتيان بالفعل كما فى حال القطع وليس المراد بايجاب العمل على طبق الامارة وحجيّتها فى حقّ المكلّف مجرّد الالتزام بالاعتقاد الصّرف ولا الالزام باتيان الفعل الّذى تضمّنت الامارة حكمه بل المراد الالزام باتيان الفعل على الوجه الّذى دلّ عليه الأمارة ان واجبا فواجبا وان مباحا فمباحا وهكذا ثمّ إنّ تلك المصلحة لا بدّ ان يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الامر بالعمل بالأمارة مع التمكّن من العلم كما هو المفروض والّا كان

تفويتا لمصلحة الواقع فالأمارة على هذا الوجه واقعة فى طول الواقع لا فى عرضه كما فى الوجه السّابق ولا تصويب فى هذا اصلا قوله (الّذى مرجعه الى المصلحة فى الامر بالعمل) صريح هذه العبارة هو ثبوت المصلحة فى الامر بالأمارة لا فى العمل بها وكذلك العبارة المتقدّمة آنفا حيث يقول الثالث ان لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير فى الفعل الّذى تضمّنت الامارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة الّا انّ الامر بالعمل الخ ولكن سيصرّح فى آخر الكلام بثبوتها فى نفس العمل بالامارة حيث يقول وحاصل الكلام ثبوت الفرق الواضح الخ ولا يخفى انّ هذا الاختلاف ليس بضائر فيما هو محطّ نظره وما هو بصدره فانّ غرضه انكار كون قيام الأمارة موجبا لحدوث المصلحة فيما قام عليه سواء كانت المصلحة فى سلوكها او الأمر بها ولقد بيّنا فى رسالتنا الّتى وضعناها فى الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى انّ الأرجح هو اختيار ثبوت المصلحة فى الامر بالعمل بالأمارة لا فى سلوكها ويعجبنى نقل الرسالة بعد تمام البحث قوله (كان الامر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا لكونه مفوّتا للواجب) هذا مضافا الى انّ الجعل لا يصحّ الّا مع وجود مصلحة وجهة حسن فى الامر بالعمل بها قوله (ثمّ ان قلنا انّ القضاء فرع صدق الفوت) وهذا التفصيل مبنىّ على القول بكون القضاء بالامر الجديد وامّا على القول بكونه بالامر الاوّل فاللّازم هو الاتيان بالظّهر كصورة الاعادة وان علم بالمخالفة بعد خروج الوقت ولم ينبّه عليه المصنّف لانّه خلاف التّحقيق قوله ولا ينافى ذلك صدق الفوت فافهم) لمّا أفاد رحمه‌الله عدم وجوب القضاء المتفرّع على صدق الفوت المتوقّف على فوات الواجب من حيث انّ فيه مصلحة من جهة انّ المصلحة الفائتة متداركة ناقش فى ذلك بانّ هذا يتمّ لو كان المصلحة فى سلوك الأمارة غير تسهيل الامر على المكلّفين وامّا لو قلنا بانّه يكفى فى جواز امر الشّارع بسلوك الامارة الظنّية مجرّد تسهيل الامر لانّ تحصيل العلم بالواقع موجب للحرج الشّديد والعسر الاكيد حتّى فى عصر النّبى ص والأئمّة ع لوضوح انّ اكثر المكلّفين سيّما اهل البلاد النائية يتعذّر عليهم اخذ الاحكام منهم ع بلا واسطة فيضع الشارع الأمارة الظنّية مط حتّى فى حقّ من تمكّن من تحصيل العلم ويكون الحرج والضيق النوعى حكمة لتشريعه الأمارة فيمكن ان يقال انّ هذه المصلحة النوعيّة الّتى لاحظها الشارع فى تشريع الأمارة لا تمنع من صدق فوت مصلحة شخص الواجب اذا ادّت الأمارة الى خلاف الواقع فيجب القضاء على التّقدير الاوّل كما يجب على تقدير كون القضاء متفرّعا على مجرّد ترك الواجب إلّا أنّه يمكن منع المناقشة رأسا لانّ مجرّد تسهيل الامر لا يرفع قبح تفويت الواقع المترتّب على العمل بالامارة ممّن تمكّن من تحصيل العلم بالواقع لانّ تجويز الشّارع العمل بها لمصلحة التّخفيف يئول الى عدم

لزوم مصلحة متداركة فى موارد الفوت وكفاية ادراك مصالح سائر الاحكام.
قوله (وبالجملة فحال الامر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعى الخ) لا اشكال عند اهل التخطئة والتّصويب فى الامارات القائمة على الاحكام فى التخطئة فى الأمارات القائمة على الموضوعات من جهة انّها ليست قابلة للجعل الشرعى وقد اشرنا الى هذا فيما سبق والأمارات القائمة على الاحكام عند اهل الصّواب من التخطئة يكون حالها حال الامارة القائمة على الموضوع من دون فرق بينهما إلّا أنّ مورد الأمارة فى الموضوع امر خارجى يمتنع تعلّق الجعل الشرعى به وموردها فى الحكم حكم شرعىّ يمتنع وجوده بدون الجعل كذلك.
ثمّ انّ لنا فى المسألة المبحوث عنها وهو الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرىّ رسالتين نافعتين قد حرّرتهما فى سالف الايّام واحبّ درجهما فى هذا المقام صونا لهما عن الضياع ولعلّهما تقعان فى موضع الانتفاع ومنه الهداية واليه المصير نعم المولى ونعم النّصير الاولى بسم الله الرّحمن الرّحيم اعلم أنّ المشهور بين اصحابنا ومخالفينا على ما نقل عنهم جواز التعبّد بالظّن والمنقول عن بعض اصحابنا عدمه ومال اليه جملة من مخالفينا والمشهور حكاية هذا القول فى اصحابنا عن ابن قبة ومقالتهم فى عنوان لبحث وان اختصّت بخبر الواحد الّا انّ الاحتجاج المنقول عنهم فى دعواهم صريح فى عدم جواز التعبّد بالظّن مط فلا بدّ من تنزيل المذكور فى العنوان على المثال والحقّ ما ذهب اليه المشهور وقبل الشّروع فى المقال لا بأس بذكر أمور الأوّل فى بيان المراد من الحكم الواقعى بقول مطلق والظاهرىّ فنقول امّا الحكم الواقعي فهو الحكم المجعول للموضوعات بالجعل الأوّلي الابتدائىّ وبعبارة اخرى ما كان مجعولا للموضوعات الواقعيّة من حيث واقعيّتها من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها فيتعلّق به العلم والجهل ويحكى عنه الأمارات وامّا الحكم الظاهرى فهو الحكم المجعول للشّيء بالجعل الثانوىّ اى من حيث الجهل بحكمه الاوّلى والحكم الظّاهري على قسمين الاوّل ما اخذ فيه عدم العلم بالحكم الواقعى وهذا يسمّى اصلا عمليّا والثانى ما اخذ فيه الظّن من حيث كونه حاكيا عن الواقع وكاشفا عنه وهذا يسمّى طريقا وامارة لانّه جعل من حيث طريقيّته الى الواقع بخلاف الاوّل فانّ الحاصل منه مجرّد القطع بالحكم الظاهرىّ فى مقام العمل بعد العجز عن تحصيل الظّن المعتبر بالحكم الواقعىّ فكلّ من الاصل ومفاد دليل اعتبار الأمارة وان كان حكما ظاهريّا الّا انّ المأخوذ فى احدهما الظّن بالواقع ولو نوعا والآخر الشّك الّذى هو عبارة عن خلاف اليقين فللحكم الظاهرىّ اطلاقان احدهما ما كان مجعولا فى حقّ غير العالم سواء كان شاكّا فى الحكم او الموضوع او ظانّا باحدهما او بخلافهما بظنّ غير معتبرثا نيهما ما كان مجعولا فى حقّ الظانّ باحدهما شخصيّا او نوعيّا

مطلقا او مقيّدا بعدم قيام الظّن الشخصىّ على الخلاف فيرجع هذا الى اعتبار الظّن المذكور من غير فرق بين ما دلّ على اعتباره من العقل والنّقل من الكتاب والسنّة والاجماع ومنه يظهر انّ اطلاق الحكم الظاهرى على مؤدّى الأمارة انّما هو بملاحظة دليل اعتبارها والّا فقد يقال انّه ليس حكما اصلا كما انّه يظهر ان لا واقعيّة للحكم الظاهرىّ الّا بتحقّق الظّن او الشّك بالنّسبة الى الحكم الواقعى ثمّ انّ المراد من عدم العلم بالحكم عدم العلم بذاته ومن عدم العلم بالموضوع عدم العلم بعنوانه اى عدم العلم بكونه من مصاديق الحلال او الحرام من حيث كونه مردّدا بينهما والّا فذاته معلومة الامر الثّانى لا ريب فى انّ الأمارة الغير العلميّة ليس كالقطع فى كون الحجيّة من لوازمها ومقتضياتها بنحو العليّة بل مطلقا لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجيّة من دون جعل ودليل فانّ الظّن لمّا لم يكن كشفه عن الواقع تامّا لم يكن الحجيّة من لوازم ذاته كالزوجيّة للأربعة ويظهر ذلك بملاحظة الوجدان وعدم ذمّ العقلاء بعد ثبوت الظّن للشّخص بشيء انّه مطلوب للمولى وخالفه ما لم يقم عليه الحجّة من المولى والمكلّف لو كان ظانّا ان كان بحكم لا يكاد ينقدح فى نفسه بمجرّد حصول الظّن محرّك وباعث نحو ما ظنّ به لو كان المظنون هو الوجوب ومانع وزاجر عمّا ظنّ به لو كان المظنون هو الحرمة فالعقل والوجدان حاكمان فى المقام والسّر في ذلك ما عرفت انّ غير العلم لا يكون من لوازمه الحجيّة والإراءة عن الواقع تمام الإراءة وانّما يحتاج فى ذلك الى جعل وتعبّد شرعا او ثبوت مقدّمات وطروّ حالات موجبة لاقتضائه الحجيّة عقلا فما لم يتحقّق فيه جعل من الشارع او بناء من العقلاء لا يكون مقتضيا بنحو العليّة لاثبات التّكليف كما هو الشأن فى القطع بل لا يكون مسقطا للتّكليف المعلوم ايضا لما عرفت من شهادة الوجدان فانّ الباعث والمحرّك العقلى نحو ما قطع بوجوبه والزاجر والمانع نحو ما قطع بحرمته لا يكاد ينقطع الّا بالامتثال القطعى ومع الامتثال الظنّى يكون الباعث العقلىّ باقيا كحاله قبل ذلك نعم يظهر من المحقّق الخوانسارى الاكتفاء بالظنّ بالفراغ فى مقام الامتثال ولكنّه غير وجيه والدليل الّذى حكى عنه فى هذا المورد هو عدم لزوم دفع الضرر المحتمل حيث انّه بعد الامتثال الظنّى لا يكون قاطعا باستحقاق العقوبة على المخالفة بل يحتمل ان يكون الاستحقاق باقيا والعقلاء يقدمون على ما فيه ضرر محتمل وبعد بنائهم على ذلك لا وجه لعدم كفايته وغير خفىّ انّ هذا الدّليل غير واف بتمام مراده فانّ المقصود هو الخروج عن عهدة التّكليف وتبعته بالامتثال الظنّى بحيث لا يبقى معه مجال للعقوبة ومن المعلوم انّ عدم لزوم دفع الضّرر المحتمل لا يكاد يقتضى الّا عدم اللوم والتّوبيخ فى صورة الاقتحام والاقدام على ما فيه احتمال الضّرر لا عدم الوقوع فى الضّرر وعدم استحقاق العقوبة فانّ من الواضح انّ سالك الطّريق الّذى يحتمل وجود بئر فى طريقه ووقوعه فيه يقع

فيه مع وجود البرء واصابة الاحتمال فمع فرض بناء العقلاء على عدم لزوم دفع الضرر المحتمل لا يلزم منه عدم الوقوع فقس عليه الضّرر الناشى من تنجّز التّكليف فى صورة المخالفة ولزوم الخروج من عهدته فلو سلّمنا جريان طريقة العقلاء على ما ذكر من عدم لزوم الخروج من تبعة العقوبة المحتملة لم يكن ذلك بموجب لدفعها واقعا فلو لم يؤثّر الامتثال الظنّى فى رفع العقاب واقعا وخالف المظنون للواقع وقع فى العقاب ودخل فى تبعة مخالفة الواقع غايته انّه لا يلام عند العقلاء فى وقوعه فى ذلك والحاصل انّ مجرّد كون ديدنهم على عدم لزوم دفع الضّرر المحتمل لا يوجب عدم بقاء شيء من تبعة التّكليف بواسطة الامتثال الظنّى اللهم إلّا ان يقال انّ الغفل الحاكم فى باب الاطاعة والعصيان يحكم بكفاية الخروج عن عهدة التّكليف المعلوم بالامتثال الظنّى ولكنّك عرفت انّ العقل لا يحكم بذلك أبدا فظهر أنّ غير العلم لا يكون مقتضيا مطلقا لا فى مقام اثبات التّكليف ولا فى مقام اسقاطه الأمر الثالث فى معنى الامكان الّذى هو محلّ النّزاع اعلم انّ الامكان يطلق على معان أحدها الإمكان الذّاتى والمراد به ما لا ينافى الوجود والعدم بحسب الذّات ويقابله الامتناع بهذا المعنى كاجتماع النّقيضين والضّدين ولا اشكال فى عدم كون الامكان بهذا المعنى قابلا للمنع والنّزاع اذ لا يتوهّم احد من العقلاء انّ التعبّد بالظنّ يابى عن الوجود بالذّات كاجتماع النّقيضين وعلى هذا فلا مجال لتوهّم انّ الظّن علّة تامّة لعدم الحجيّة بحيث لا يمكن جعل الحجيّة له ويكون امره مع القطع بالتعاكس حيث انّ القطع لا يمكن سلب الحجيّة عنه لانّ حجيّته ذاتيّة بل جعل الحجيّة له بهذا المعنى بمكان من الامكان الثّانى الامكان الوقوعى والمراد به ما لا يلزم من فرض وجوده محذور عقلىّ ويقابله الامتناع بهذا المعنى وهذا هو مورد النّزاع والاشكال اذ بعد ثبوت الامكان الذّاتى يمكن ان ينازع فى امكان وقوعه وامتناعه من جهة التوالى الفاسدة الثالث الاحتمال وهذا ليس موردا للنزاع فانّ الامكان بمعنى الاحتمال ليس من الجهات الواقعيّة للقضيّة بل هو من الامور الوجدانيّة الّتى لا موطن لها الّا الوجدان فهو المرجع فيه وليس محلّ اقامة للبيّنة او البرهان ومن الواضح انّ التّرديد والشّك فى تحقّق شيء حاصل لبعض وغير حاصل للآخر قال الشيخ الرّئيس فى الاشارات نصيحة ايّاك ان يكون تكيّسك وتبرّؤك عن العامّة هو ان تبرّأ منكر الكلّ شيء فذلك طيش وعجز وليس الخرق فى تكذيبك ما لم يستبن لك بعد جليّته دون الخرق فى تصديقك به ما لم تقم بين يديك بنيّة بل عليك الاعتصام بحبل التّوفيق وان ازعجك استنكار ما يوعاه سمعك ما لم تتبرهن استحالته لك فالصواب ان يسرح امثال ذلك الى بقعة الامكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان الامر الرّابع لا بدّ من تأسيس اصل يكون عليه

المعوّل عند عدم الدّليل على وقوع التعبّد بغير العلم فنقول انّ التعبّد بالظنّ الّذى لم يدلّ دليل على وقوع التعبّد به حرام بالأدلّة الأربعة ويكفى من الكتاب قوله تعالى قل (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) دلّ على انّ ما ليس باذن الله من استناد الحكم الى الشّارع فهو افتراء ومن السنّة ما روى عن مولانا الصّادق ع من انّه قال القضاة اربعة ثلاثة فى النّار وواحدة فى الجنّة رجل قضى بجور وهو يعلم به فهو فى النّار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم انّه قضى بجور فهو فى النّار ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو فى النّار ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو فى الجنّة ومن الإجماع ما ادّعاه الفريد البهبهانى فى بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيّا عند العوام فضلا عن العلماء ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان عن جهل مع التّقصير وقد استدلّوا أيضا بالآيات النّاهية عن العمل بالظنّ فحرمة التعبّد والالتزام والتديّن بمؤدّى غير العلم من ضروريّات العقل فضلا عن تطابق الادلّة الثلاثة النقليّة عليه هذا كلّه مع انّ ما لم يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولم يحرز التعبّد به واقعا عدم حجيّته عند العقل جزما بمعنى عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة عليه قطعا فانّها لا تكاد تترتّب الّا على ما اتّصف بالحجيّة فعلا ولا يكاد يكون الاتّصاف بها الّا اذا احرز التعبّد به وجعله طريقا متّبعا ضرورة انّه بدونه لا يصحّ المؤاخذة على مخالفة التّكليف بمجرّد اصابته ولا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها ولا يكون مخالفته تجرّيا ولا موافقته بما هى موافقة انقيادا وان كانت بما هى محتملة لموافقة الواقع كذلك اذا وقعت برجاء اصابته فمع الشّك فى التعبّد به يقطع بعدم حجيّته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع معه فمجرّد عدم العلم بالحجيّة كاف فى الحكم بعدمها والحاصل انّ التعبّد بشيء مع الشّك فى رضاء الشارع بالعمل به فى الشريعة تعبّد بالشّك وهو باطل عقلا ونقلا وما خرج أو قيل بخروجه عن هذا الاصل من الأمور الغير العلميّة الّتى اقيم الدّليل على اعتبارها يطلب من الكتب المدوّنة فى اصول الفقه الامر الخامس نسب الى بعض العامّة كالعقال وابن شريح وابى الحسين البصرى ايجاب التعبّد بخبر الواحد او بمطلق الامارة على الله تعالى بمعنى قبح تركه منه فى مقابل ما نسب الى ابن قبة ومستندهم على ما حكى وجهان احدهما انّ ترك العمل بخبر الواحد مظنّة للضّرر ودفع الضّرر المظنون واجب عقلا ثانيهما أنّه لو لم يجب العمل بخبر الواحد للزم خلوّ اكثر الوقائع عن الحكم واللّازم قبيح فكذا المقدّم والقبيح محال على الحكيم تعالى هذا والعنوان فى كلامهم وان كان مخصوصا بخبر الواحد الّا انّ قضيّة دليلهم التّعميم كما لا يخفى ويرد على الاوّل إنّه إن أريد إثبات ذلك حيث يعلم بقاء التّكليف وانسداد باب العلم وغيرهما من مقدّمات دليل الانسداد فهو حسن على ما عليه المشهور من انتاجها حجيّة الظّن

بحكم العقل الّا انّه خروج عن محلّ البحث فانّ الكلام انّما هو فى صورة الانفتاح مضافا الى انّ قضيّته ليس وجوب الجعل على الشارع كما ستعرفه آنفا وان أريد إثبات ذلك مطلقا ففساده غنىّ عن البيان ويرد على الثّانى انّه ان اريد به وجوب امضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكّن من العلم وبقاء التّكليف فهو حسن بناء على تماميّة مقدّمات دليل الانسداد ولكنّ الشأن فى تماميّة تلك المقدّمات كما هو غير خفىّ على من راجع بحث دليل الانسداد وان أريد به وجوب الجعل بالخصوص فى حال الانسداد فممنوع اذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم انّما يجب عليه اذا لم يكن هناك طريق عقلىّ وهو الظّن الّا ان يكون لبعض الظّنون فى نظره خصوصيّة وان أريد حكم صورة الانفتاح فان اريد وجوب التعبّد العينى فهو غلط لجواز تحصيل العلم معه قطعا وان اريد وجوب التعبّد به تخييرا فهو ممّا لا يدركه العقل اذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة فى الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع الّتى تفوت بالعمل بالأمارة الأمر السّادس لا اشكال فى امكان التعبّد بالأمارة الغير العلميّة فانّ بناء العقلاء فيما دار امره بين الامكان والامتناع قد استقرّ على الحكم بالامكان بعد الرّجوع الى عقولهم وعدم وجدانهم وجها للاستحالة حتّى يظهر الامتناع لا سيّما فيما هو المقصود بالبحث وهو الامكان الوقوعى قال شيخنا المرتضى ره انّا لا نجد فى عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة وهذا طريق يسلكه العقلاء فى الحكم بالامكان هو هذا الدّليل ان لم يثبت الامكان الّذى هو جهة القضيّة فى الواقع لأنّ القطع بالامكان الوقوعىّ وعدم لزوم المحال فى الواقع موقوف على احاطة العقل بجميع الجهات المحسّنة والمقبّحة وعلمه بانتفائهما وهو غير حاصل فيما نحن فيه فلا اشكال فى اثباته الحكم بالامكان الظاهرىّ كما يظهر من مراجعة الوجدان وملاحظة الاقيسة والبراهين فى المسائل المعضلة من الفلسفة وغيرها ثمّ انّ هذا مع قطع النّظر عن الوقوع وامّا بعد ملاحظة وقوع التعبّد من الشّارع يقطع بعدم وجه للاستحالة فى ظرف الواقع بحسب الانّ من حيث استحالة صدور القبيح عن الحكيم تعالى ومنه يعلم إجمالا بفساد دليل القائل بالامتناع الأمر السّابع الظّاهر انّ القائل بالامتناع انّما يريد ذلك فى حال الانفتاح وذلك لانّ السّيد مع تاخّر زمانه عن ابن قبة ادّعى الانفتاح وجماعة من متقدّمى اصحابنا كالشّيخ فى اوائل عمره انّما كانوا يرون وجوب اللّطف على الامام عليه‌السلام حتّى انّ كلّ ما يصل اليه دليل علمىّ كانوا يحكمون فيه بالتخيير الواقعى فكيف بمن تقدّم عليه سيّما بمدّة طويلة فانّ تلك الازمنة لم يكن ازمنة الانسداد هذا مضافا الى انّ جلالة شأن القائل على ما يستظهر من ترجمته المذكورة فى كتب الرّجال فانّه كان شيخ الإماميّة فى زمانه يمنع صدور مثل هذه المقالة منه ومن هنا يعلم عدم ورود

النقض عليه بالفتوى لانّ مشروعيّتها انّما هى فى حال الانسداد الأمر الثّامن المنقول عن دليل ابن قبة هو لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال وانّ بطلان اللّازم كالملازمة ظاهر ونحن نوضح هذه الجملة ببيان يسع اطراف المقال حتّى تكون على بصيرة من حلّ الاشكال فنقول انّ غاية ما يمكن ان يقال فى بيان ما يلزم التعبّد بغير العلم من المحال او الباطل ولو لم يكن بمحال امور أحدها اجتماع المثلين من ايجابين او تحريمين مثلا فيما اصاب او ضدّين من ايجاب وتحريم ومن ارادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار فى البين فيما أخطأ او التصويب وان لا يكون غير مؤدّيات الأمارات احكام ثانيها طلب الضدّين فيما اذا أخطأ وادّى الى وجوب ضدّ الواجب ثالثها تفويت المصلحة او الالقاء فى المفسدة فيما ادّى الى عدم وجوب ما هو واجب او عدم حرمة ما هو حرام وكونه محكوما بسائر الأحكام إذا عرفت هذا كلّه فاعلم انّ ما قيل او يمكن ان يقال فى الجمع بين الحكمين وانّ ما ادّعى لزومه امّا غير لازم او غير باطل وجوه الاوّل انّ الحكمين احدهما طريقىّ والآخر واقعىّ فالاوّل وهو مؤدّى الأمارة لا يكون حكما الّا من باب مجرّد الكشف عن الواقع ولا يلاحظ فى التعبّد بها الّا الإيصال اليه فلا مصلحة فى سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع فليس هناك مصلحة او مفسدة فى المتعلّق بل انّما كانت فى نفس انشاء الامر به طريقيّا والوجه فيه لا يخلو من احد أمور الأوّل كون الشّارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الامارات للواقع وان لم يعلم بذلك المكلّف الثانى كونها فى نظر الشّارع غالب المطابقة الثالث كونها فى نظره اغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف بالواقع لكون اكثرها فى نظر الشارع جهلا مركّبا الرابع ان يكون الأمارة مساوية للعلوم الحاصلة للمكلّف من حيث المطابقة للواقع وظاهر انّ الثانى لا يصحّ الّا مع تعذّر باب العلم لانّ تفويت الواقع على المكلّف ولو فى النادر من دون تداركه بشيء قبيح بخلاف الوجوه الأخر فانّها توجب الأمر بسلوك الأمارة ولو مع تمكّن المكلّف من الاسباب المفيدة للقطع نعم يحتاج الجعل على التقدير الرابع الى مرجّح وان لم يترتّب عليه نقض الغرض ويستقلّ العقل بجواز امر الشّارع بسلوك الأمارة على هذا التقدير ومن باب مجرّد الطريقيّة لعدم جريان دليل القبح وهو كون امره بسلوك الأمارة فى معرض تفويت الواقع ونقض الغرض الّا انّ ما نبّهنا عليه من الاحتياج الى مرجّح هو امر آخر غير تفويت الواقع المترتّب على جعل الأمارة على تقدير المخالفة وعلى اىّ حال فالامر بالعمل بالامارة ليس الّا للارشاد كما لو امر المولى عبده عند تحيّره فى طريق بغداد بسؤال الاعراب عن الطّريق غير ملاحظ فى ذلك الّا كون قول الأعراب موصلا الى الواقع دائما او غالبا والثانى يكون حكما واقعيّا حقيقيّا مشتملا على مصلحة او مفسدة فى متعلّقه موجبة لكراهته او ارادته فى نفس

النبىّ او الولىّ حيث انّه مع المصلحة او المفسدة الملزمتين فى فعل وان لم يحصل بسببها ارادة او كراهة فى المبدا الاعلى اذ ليس هناك الّا العلم بالمصلحة او المفسدة الّا انّه اذا اوحى بالحكم الشّأنى من قبل تلك المصلحة او المفسدة الى النبىّ ص أو الهم به الوصىّ ع فلا محالة ينقدح فى نفسه الشّريفة بسببها الإرادة او الكراهة الموجبة للانشاء بعثا او زجرا وحاصل هذا الوجه انّ الامر الطريقىّ يكون المصلحة فى نفس الامر لا فى متعلّقه ويكون المصلحة او المفسدة فى المتعلّق تابعا لاصابة الواقع وعدم اصابته فلا يؤثّر الّا تنجيز الواقع فى صورة الإصابة والعذر فى صورة المخالفة من غير تأثير فى كون متعلّقه مرادا او مكروها ولا اقتضاء لهذا الجعل فى ان يكون المتعلّق ذا مصلحة مط فى مقابل الواقع والمصلحة الطريقيّة جابرة فيما اذا خالف فلا ارادة ولا كراهة فى المتعلّق اصلا فالحكمان وان اجتمعا فى مورد واحد الّا انّ احدهما طريقىّ والأخر واقعىّ والمصلحة او المفسدة والإرادة او الكراهة فى الاوّل انّما يكون فى نفس الامر والجعل وفى الثّانى يكون فى المتعلّق فلا يلزم اجتماع ارادتين ولا كراهتين ولا ارادة ولا كراهة فى مورد واحد ولا مضادّة ولا مماثلة بين الحكمين اذا كان احدهما طريقيّا والآخر واقعيّا وامّا تفويت المصلحة والالقاء فى المفسدة فليس بلازم بعد ما كانت المصلحة فى الطّريق اقوى بالنّظر الى احد الوجوه المتقدّمة توضيح ذلك انّ هذا المحذور يتوقّف على أمور الأوّل الالتزام بتبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد فى المتعلّقات وانّ تلك المصالح تجرى فى عالم التشريع مجرى العلل التكوينيّة من استتباعها للاحكام وكونها لازمة الاستيفاء فى عالم التشريع لا انّها من المرجّحات والمحسّنات لتشريع الاحكام من دون ان تكون لازمة الاستيفاء فانّها لو كانت كذلك لا يلزم من تفويتها محذور الثّانى الالتزام بانّ المجعول فى باب الامارات نفس الطريقيّة المحضة ولم نقل بالمصلحة السلوكيّة كما هو مقتضى الوجه الرّابع الآتى ذكره من القول بالسببيّة والموضوعيّة والّا لم يلزم تفويت الملاك من التعبّد بالظنّ الثالث اختصاص المحذور بصورة انفتاح باب العلم وامكان الوصول الى الاحكام الواقعيّة وامّا فى صورة الانسداد فلا يلزم محذور التّفويت بل لا بدّ من التعبّد به فانّ المكلّف لا يتمكّن من استيفاء المصالح فى حال انسداد باب العلم الّا بالاحتياط التامّ وليس مبنى الشّريعة الاسلاميّة على الاحتياط فى جميع الاحكام فالمقدار الّذى تصيب الأمارة للواقع يكون خيرا جاء من قبل التعبّد بالامارة ولو كان مورد الاصابة اقلّ قليل فانّ ذلك القليل ايضا كان يفوت لو لا التعبّد بها فلا يلزم من التّعبد الّا الخير فظهر أنّ محذور التّفويت انّما يلزم فى صورة الانفتاح بناء على الطريقيّة المحضة على القول بتبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد مع كونها لازمة الاستيفاء والمراد من انفتاح باب العلم هو امكان الوصول الى الواقع بالسّئوال عن شخص الامام عليه‌السلام لا فعليّة الوصول

فانّ انفتاح باب العلم بهذا المعنى ممّا لا يمكن دعواه واذا كان المراد هو امكان الوصول فقد يكون الشخص متمكّنا من الوصول الى الواقع ولكن لم يصل اليه لاعتماده على الطرق المفيدة للعلم مع خطأ علمه وكونه من الجهل المركّب فلا ملازمة بين الانفتاح وعدم الوقوع فى خلاف الواقع وعلى هذا يمكن ان تكون الأمارات الظنّية فى نظر الشارع العالم بالغيب على احد الوجوه الّتى قدّمنا وعليه فلا يلزم محذور من التعبّد بالأمارات الغير العلميّة لعدم تفويت الشارع من التعبّد مصلحة على العباد وان لم تكن الامارات فى نظر الشارع على الوجه الاوّل فلا اقلّ من كونها فى نظره على الوجه الثالث ام الرّابع نعم قد اشرنا سابقا الى انّ على الوجه الرّابع يحتاج الجعل الى مرجّح ويكفى فى التّرجيح تسهيل الامر على العباد بل إذا تدبّرت بعين الحقيقة علمت انّ الطّرق المبحوث عنها فى المقام كلّها طرق عقلائيّة عرفيّة عليها يدور رحى معاشهم ومقاصدهم ومعاشراتهم وليس فيما بايدينا من الطّرق ما يكون اختراعيّة شرعيّة ليس معمولا عند العرف بل جميعها من الطرق العقلائيّة وتلك الطرق من حيث الاتقان والاستحكام عند العقلاء كالعلم اى حالها عندهم حال العلم من حيث الاصابة والخطأ والشّارع قرّر العقلاء على الاخذ بها فى احكامه والوصول الى مقاصده ولم يردع عنها لعدم ما يقتضى الردع عنها كما ردع عن القياس مع انّه من الطّرق العقلائيّة ويعتمدون عليه فى مقاصدهم الدنيويّة والشارع ردع عنه فى الاحكام الدينيّة لانّه مبنىّ على استخراج المناط وذلك لا يخلو عن نظر واجتهاد وهو فى الموضوعات الخارجيّة قليل الخطأ لانّ غالب الأمور الخارجيّة المتشابهة تحت جامع واحد وكانت مناطاتها بايدى العقلاء فاعمال النّظر وتخريج المناط لا يضرّ بمقاصدهم وهذا بخلاف الاحكام الشرعيّة فانّ مناطاتها ليست ممّا تنالها الافهام فانّ مبنى الشرع على تفريق المجتمعات وجمع المتفرّقات فكان القياس كثير الخطأ فى الشرعيّات ولذلك نهى الشارع عنه فى احكامه واين ذلك من سائر الطّرق العقلائيّة فانّ الخطأ فيها ليس باكثر من خطأ العلم عند العقلاء ولذا يعتمدون عليها فيما يعتمدون فيه على العلم والشارع قرّرهم على ذلك واكتفى بها فى اثبات احكامه ولا يمكن ان يتفاوت الحال فى الأمارة من حيث قلّة الخطأ والاصابة بين الموضوعات الخارجيّة والاحكام الشرعيّة فانّ خبر الثّقة لو كان قليل الخطأ فى الاخبار عن الموضوعات الخارجيّة فهو كذلك ايضا فى الاخبار عن الاحكام الشرعيّة ومن جميع ذلك ظهر انّه لا سبيل الى دعوى العلم بكون الأمارة اكثر خطأ من العلم ولا أقرب ولو سلّم انّ الأمارة اقرب الى ذلك منه وسلّم انّ مجرّد الاقربيّة يقتضى المنع عنها فذلك اذا لم يكن ما يلزم رعايته وهو مصلحة التّسهيل ولا اشكال فى انّ امضاء ما بايديهم من الطرق وعدم ردعهم عن العمل بها توسعة عليهم وتسهيل لهم وهذه مصلحة نوعيّة يصحّ للشارع مراعاتها وان كانت توجب تفويت بعض المصالح الشّخصيّة وكمر من مصلحة نوعيّة قدّمت على مصلحة شخصيّة وليس ذلك بعزيز الوجود فى الشرعيّات والتّكوينيات والعرفيّات وليعلم ان ليس المراد من مصلحة

التسهيل ما يلزم من عدم رعايتها العسر والحرج حتّى يرجع ذلك الى انسداد باب العلم وعدم امكان الوصول الى الواقعيّات فانّ المراد من انفتاح باب العلم هو انفتاحه بلا عسر ولا حرج رافع للتّكليف بل المراد التّسهيل الّذى يناسب الملّة السّمحة والشّريعة السّهلة والحاصل انّك بعد الاحاطة بما ذكر تجد انّ امضاء الشّارع وجعله لتلك الطّرق على بعض الوجوه المتقدّمة لا يحتاج الى مصلحة سوى مصلحة الايصال الى الواقع وعلى فرض تسليم بعضها الأخر فيكفى فى المصلحة الزائدة على مصلحة الايصال مجرّد رعاية الشارع التّسهيل النّوعى على العباد وان استلزم ذلك فوات بعض المصالح الشخصيّة خصوصا اذا قلنا انّ الحكمة البالغة تقتضى تدارك ما يفوت من بعض الأشخاص من مصالح الاحكام الواقعيّة ولو لم نعلم المتدارك والإنصاف عدم وصول البحث الى هذه المرتبة من الكلام وكفاية امكان علم الشارع باحد الوجوه الأخر فلا يلزم من التعبّد بالأمارات فى حال الانفتاح محذور تفويت المصلحة فضلا عن حال الانسداد وهذا الجواب أقرب الوجوه لعدم اقتضاء دليل حجيّة الامارة ازيد من ذلك وعلى مدّعى الزائد اثباته والزائد عليه وان كان بمكان من الامكان الّا انّه بمجرّده لا يذهب اليه بل لا بدّ من قيام دليل عليه واذ ليس فليس الثّانى ما قيل انّ الخطابات الظاهريّة لا يجب ان يكون مضامينها مقصودة فى نفس الأمر والتّرخيص الظاهرىّ للمكلّف الشّاك فى حكم الواقعة الخاصّة فيما اذا كان حكمها فى الواقع الحرمة او الوجوب ليس ملزوما للرضا النّفسانىّ بارتكاب المكلّف الفعل او تركه فى تلك الواقعة وكذا النّهى الظّاهرى فيما اذا كان حكم الواقعة الوجوب او الامر الظاهرىّ فيما اذا كان حكمها الواقعىّ الحرمة وليس شيء منهما ملزوما للحبّ والإرادة او البغض والكراهة فى نفس الامر والناهى بالنّسبة الى هذا الشّىء المشكوك حكمه وإنّما تلك الخطابات احكام صوريّة خالية عن جميع ذلك والمصلحة الخارجيّة اوجبت توجيهها كذلك نحو المكلّف والحبّ والبغض والارادة والكراهة ثابتات فى نفس الامر بالنّسبة الى المصلحة والمفسدة الواقعيّتين فى تلك الوقائع وليس فى نفسه شيء من ذلك غير الّتى تكون بالنّسبة الى الاحكام الواقعيّة نعم الارادة والكراهة الواقعيّتان ليستا بحيث توجبان استحقاق العقاب على تقدير مخالفة الامر والنّهى الواقعيّين النّاشئين من المصلحة والمفسدة وانّما توجبان له اذا علم المكلّف بالامر والنّهى او قام عنده طريق ظنّى معتبر عليهما وبالجملة المتحقّق فى نفس المكلّف بالكسر فى تلك الوقائع غير ما هو الواقع ليس الّا مجرّد ارادة توجبه تلك الخطابات الظّاهريّة دون مضامينها وهذا نظير ما نجده فى الخطابات العرفيّة وذلك كما اذا ورد احد تبغضه على مائدتك فيأخذك الحياء من ان لا تؤذنه فى الاكل منها فيدعوك ذلك الى ترخيصه فى الاكل مع انّك فى نفسك مكره

ومبغض ذلك بل قد يدعو الحياء الى الزامك ايّاه فى الاكل فهل تجد فى نفسك هناك من ارادة وكراهة او حبّ وبغض ام لا تجد الّا الكراهة وحدها والبغض وحده ويبعّد هذا الوجه لو لم يقطع بعدمه اوّلا انّ الظّاهر من الطلب الخارجىّ المنشإ استلزامه للطّلب النّفسى الّذى هو عين الارادة وكشفه عنه فيكون التّنافى بحسب ظاهر الدّليل وثانيا أنّ هذا النّحو من التّكليف يستلزم نقض الغرض حيث انّ الواقع مراد فعلا ومع وجوده كذلك كيف يرخّص فى تركه ومستلزم لتفويت الواقع على المكلّف بالفتح وجعله طريقا الى الواقع وبلحاظه وان كان غير مستلزم لما ذكرنا الّا انّه عدول الى الجواب المتقدّم الثالث ما ذهب اليه المحقّق صاحب الكفاية تبعا لجماعة من اصحابنا ونحن نقرّره لك باجود ما يمكن من البيان وهو انّ مفاد دليل التعبّد بالأمارة ليس انشاء حكم على طبق مؤدّياتها بل مفاده هو جعل الحجيّة لها بعد ما لم تكن حجّة ويظهر ذلك ممّا تراه فى جعل الطّرق من الموالى العرفيّة فاذا جعل المولى العرفىّ لعبده طريقا للوصول الى احكامه هل يرى العقل فى ذلك الّا جعل الحجيّة بحيث لا يكون الملحوظ الّا الوصول الى مقاصده وجعل الحجّة له عليه فاذا اصاب مقصوده ووافق حكمه تنجّز عليه واذا أخطأ صحّ للعبد الاعتذار به فيكون كالقطع فى كونه طريقا محضا الى متعلّقه ويكون له تمام آثار ما هو الحجّة واذا كان الامر كذلك فى الموالى العرفيّة فقس عليه حال الشارع فى التعبّد بالأمارات فلا يكون غرضه من التعبّد بها الّا صرف جعل الحجيّة لها من غير فرق فى ذلك بين ما لو كان دليل التعبّد بلسان الامر والنّهى كقوله صدّق العادل ولا تنقض اليقين ام بلسان انّ الخبر حجّة وكاشف عن الواقع ويظهر ذلك ايضا من ملاحظة ما ورد فى التّوقيع الشّريف بمضمون انّ الفقيه حجّتى عليكم وانا حجّة الله فكما انّ جعل الحجيّة لقول الفقيه ليس الّا كونه كاشفا عن الواقع فكذلك الامر بالعمل بقول الفقيه ويظهر أيضا ممّا ورد فى الاخبار من انّ يونس بن عبد الرّحمن ثقة اخذ عنه معالم دينى فانّ سرق السّئوال يدلّ على انّ الأخذ بقول الثّقة والاعتماد عليه فى معالم الدّين كان مفروغا عنه وقصد السّائل تطبيق هذا المورد مع الكبرى المفروغ عنها وقرّره على ذلك المعصوم عليه‌السلام واذا كان التعبّد بغير العلم موجبا لانشاء حكم مماثل لما كان معنى لهذا السّئوال والتّقرير وبملاحظة ما ذكرنا يمكن ان يدّعى القطع بكون مفاد دليل التعبّد هو جعل الحجيّة لغير العلم من دون انشاء حكم فى مؤدّاه كالحجّة المنجعلة من القطع والظّن فى صورة الانسداد على تقدير الحكومة وقضيّة الحجّة ان يكون عذرا فيما أخطأ وموجبا للتّنجّز واستحقاق العقوبة فيما اصاب وان يكون موافقتها انقيادا ومخالفتها تجرّيا وبناء على هذا الجواب لا يلزم من جعل الأمارة اجتماع حكمين مثلين او ضدّين ولا طلب الضدّين ولا اجتماع المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة فانّه

لا حكم فى مؤدّى الامارة حتّى يلزم شيء منها وانّما يكون الطّلب متعلّقا بالواقع والارادة متعلّقه به والمصلحة قائمة به وفى مؤدّى الأمارة ليس شيء ابدا حتّى يكون مثله او ضدّه ولاجل ذلك لو ظهر الخلاف لا بدّ من القول بعدم سقوط الإعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه نعم مع التمكّن من العلم كما فى زمان الانفتاح يلزم من جعل الأمارة تفويت المصلحة على المكلّف او القائه فى المفسدة فيما اخطأت ولا محذور فيه اذا كان التفويت لأجل مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع فانّ حال الشرعيّات من هذه الجهة ليس الّا كحال التّكوينيّات فكما انّ فى التّكوينيّات لا يضرّ الالقاء فى بعض المفاسد لمصلحة النّوع كما يتلف بواسطة مصلحة التّمام بعض النّفوس بسبب البرودة وبعضها بواسطة الحرارة وبعضها بكثرة الامطار فى الفلاة فكذلك فى التشريعيّات لا يضرّ الالقاء فى المفسدة بواسطة مصلحة غالبة على تلك المفسدة فاذا اقتضت المصلحة جعل الأمارة فلا ضير فى ادائها الى ذلك فى صورة الخطإ فظهر أنّ بعد كون مفاد دليل الأمارة هو جعل الحجيّة فلا يلزم شيء من المحاذير المذكورة الّا تفويت مصلحة الواقع على المكلّف او القائه فى مفسدته وقد علم انّ هذا المحذور لا ضير فيه بعد وجود مصلحة ملزمة فى جعل الحجيّة غالبة على مفسدة التفويت او الالقاء مثل ما ذكرنا فى الوجه الاوّل لكن فى المقام إشكال وهو انّ الجعل ينافى المرتبة الفعليّة من الحكم الواقعى فانّ المفروض جعل الحجّة فى زمان الانفتاح والتمكّن من العلم التّفصيلى ولا شبهة فى كون الشارع عالما بكونها غير دائم المطابقة ومع علمه بتخلّف الحجّة عن الواقع وخطأ الامارة ولو احيانا كيف ينقدح فى نفسه الشّريفة الإرادة والكراهة الموجبة للانشاء بعثا او زجرا فيكون جعل الحجّة فيما اخطأت منافيا لبعث المولى او زجره كما اذا ادّت الأمارة الى حرمة صلاة الجمعة مع كونها واجبة فى الواقع واذا كان الوقوع فى مخالفة الواقع بسبب جعل الأمارة كيف يريد الواقع ويبعث نحوه ويمكن ان يجاب بانّ جعل الأمارة إن كان من سنخ التكوينيّات فالحجّة المجعولة ليست الّا كالحجّة المنجعلة فكما يجتمع الحكم الواقعىّ الفعلى مع قطع المكلّف بالخلاف بحيث لا منافات بين بعث المولى وزجره عنه مع كون المكلّف عالما بالخلاف من جهة عدم وجوب تهيّة اسباب التنجّز عليه فكذلك يجتمع مع اداء الأمارة الى الخلاف فكما يصحّ البعث والزّجر مع قطع المكلّف بالخلاف فكذلك يصحّ من المولى البعث والزّجر فى مورد اداء الأمارة الى الخلاف ولكن لا يكاد يتمّ هذا الّا بعد اثبات كون جعل الأمارة من سنخ التكوينيّات فانّ فيها يجتمع الحكم الفعلىّ البعثيّ الحقيقىّ مع جعل ما يوجب التمرّد عنه فى مقام التّكوين فيصحّ ان يجترى العبد على المولى ويظهر منه المخالفة بواسطة التكوينيّات ومع ذلك يكون المولى فى مقام التشريع مناديا بالحكم عليه على وجه البعث بقوله افعل وان كان من سنخ التشريعيّات لكان جعل الحجّة

منافيا لفعليّة الحكم الواقعى بقول مطلق وح يمكن القول بالفعليّة الوسطى ولا مانع من الالتزام بها لانّه يمكن ان يكون الحكم غير داخل فيما سكت الله عنه رحمة للعباد حتّى يكون ممّا لا يجب امتثاله وكان داخلا فى الاحكام الّتى اقتضت الحكمة اجرائها وانفاذها حتّى يكون ممّا يجب امتثاله لو علم به تفصيلا او صادفه الأمارة ومع ذلك كان له قصور عن وصوله الى حدّ البعث والزّجر فى صورة جهل المكلّف بواسطة اداء الأمارة على خلافه فالحكم فعلىّ لو تعلّق به العلم تفصيلا او قامت عليه الامارة واصابت وامّا ان اخطأت فهو ليس بفعلىّ ولا ينافى ذلك كونه فعليّا بمرتبة من الفعليّة ولذا اذا احتاط فى مورد الخطأ وأتى بالجمعة والظّهر رجاء مع اداء الأمارة الى وجوب الجمعة وانكشاف الخلاف كان المأتيّ به مجزيا عن الواقع والّا لما كان معنى للاجزاء ولا يقاس المقام بالقطع فيما اذا أخطأ عن الواقع فيقال هناك ايضا بالفعليّة الوسطى فانّ فى المقام من قبل دليل الاعتبار علمنا عدم وصول الحكم الواقعىّ الى المرتبة الفعليّة بقول مطلق ولذا يصحّ ان ينسب الى الشّارع التفويت وهذا بخلاف القطع اذ لا تناله يد الجعل نفيا واثباتا فالحكم فى مورده ثابت بتمام مراتبه الفعليّة ويصحّ للمولى ان ينادى بقوله افعل على وجه البعث ولا ينسب اليه الالقاء فى المفسدة فإن قلت إنّ فى مورد القطع لو كان الامر كما ذكرت فباىّ جهة لا يرفع المولى جهله ولو كان الحكم فعليّا بتمام مراتبه لزم عليه رفع جهله وخطائه فمنه يستكشف ايضا عدم كونه بتلك المرتبة قلت انّ مع كمال البعث يعصى المكلّف ولا يلزم على الشّارع صرفه عن المعصية وليس اقدامه على المعصية من قبل ارادته تعالى انّما هو من مقتضيات ذاته وخبث طينته وكذلك الأمر فى الجهل المركّب فانّ الجهل والعلم من اوصاف النّفس ولا تنالهما يد الجعل كما عرفت فالوقوع فى الخلاف لا ينسب اليه حتّى يلزم عليه رفعه وممّا قدّمنا من تصوير الفعليّة الوسطى يظهر لك دفع اشكال آخر أمّا الاشكال فهو انّه اذا كانت فى جعل الأمارة مصلحة غالبة على مصلحة الواقع كانت تلك المصلحة مانعة عن وصول الحكم الواقعىّ الى حدّ البعث والزّجر والّا لم تكن متداركة لتفويت المصلحة ومع عدم البعث والزّجر لا معنى لجعل الأمارة لعدم لزوم الاتيان بما قامت عليه الأمارة ضرورة عدم لزوم الإتيان بالاحكام الانشائيّة فانّ الحكم فى تلك المرتبة داخل فيما سكت الله عنه رحمة للعباد وامّا الدّفع فهو انّ من قبل جعل الأمارة نستكشف انّ مصلحة الواقع غير لازم الاستيفاء ولم يكن بتمام المهمّ ولذلك جاز جعل الأمارة المصيبة تارة والمخطئة اخرى ولو كان بتمام المهمّ كان جعل الامارة المخطئة احيانا قبيحا بل كان اللّازم ايجاب الاحتياط ومع كون المصلحة كذلك لا يلزم ان يكون الحكم فعليّا بقول مطلق بل يكفى الفعليّة بالمعنى الّذى ذكرنا وهو انّ الحكم فعلىّ لو تعلّق به العلم تفصيلا او قامت عليه الامارة واصابت وحاصل الكلام انّ جعل الحجّة ان كان

من سنخ القطع فى صورة المخالفة عن الواقع لم يكن مانع عن الالتزام بفعليّة الحكم الواقعى فى مورد خطأ الامارة عن الواقع كما انّ فعليّة الحكم لا يمنع عن القطع بالخلاف وان كان جعلها من سنخ جعل الاباحة والحليّة فى بعض المشتبهات فانّ جعلهما ليس الّا من جهة التشريع فجعل الحجيّة مناف لفعليّة الحكم بقول مطلق وامّا الفعليّة الوسطى فلا مانع من الالتزام بها ولا سبيل لنا الى اثبات احدهما بل يكفينا فى دفع الأشكال بانّ نفس الحجّة بما هى حجّة لا تنافى فعليّة الحكم على وجه البعث والزّجر كما فى القطع وأمّا جعل الحجّة فهو مناف لذلك فيما اذا اخطأت نظرا الى انّ الشّارع مع علمه بكون الحجّة قد تخطى عن الواقع كيف ينقدح فى نفسه الشريفة الإرادة والكراهة الموجبة للانشاء بعثا او زجرا مع جعله الحجّة إمكان احد الامرين على سبيل منع الخلوّ فيمكن ان يكون جعل الحجّة كايجادها بحيث لا يكون ما هو مفاد كان الناقصة هنا الّا ما هو مفاد كان التّامة هناك فاذا اقتضت المصلحة النوعيّة ايجاد الحجّة الّتى يكون الحكم معه فعليّا فلا مانع من ان تكون المصلحة النوعيّة المشتملة على جهة النظام الكلّى مقتضية لجعل الحجّة الّتى تخطئ عن الواقع تارة وتصادف معه اخرى ومع ذلك كان الحكم فعليّا فانّ الإرادة التكوينيّة لا تنافى الارادة التشريعيّة فيصحّ ان يكون الشّارع فى مقام التّشريع مريدا للفعل والترك فى صورة خطأ الأمارة الّتى اقتضت المصلحة النوعيّة جعلها وان أبيت عن كون جعل الحجّة كايجادها فنقول انّ جعلها ينافى الفعليّة بقول مطلق وامّا الفعليّة بالمعنى الّذى ذكرناه فلا مانع من الالتزام بها ولا ينافى جعل الحجّة معها وتوضيحه زايدا على ما قدّمنا يحتاج الى بيان مقدّمة وهى انّ الحكم الشرعى بعد ما لم يكن شيئا يكون له مراتب من الثبوت الاولى ثبوته بمجرّد ثبوت مقتضيه من دون انشائه وتشريعه الثانية أن يكون له وجود انشاء من دون ان يكون له بعث وزجرا وترخيص فعلا وذلك لقصور فى الاجراء والإنفاذ الثالثة ان يكون له وجود كذلك مع فعليّة البعث او الزّجر من دون قيام حجّة عليه فلا يكون على مخالفته استحقاق ذمّ من العقلاء ولا عقوبة من المولى الرابعة أن يكون له وجود كذلك مع قيام الحجّة عليه فيستحقّ على مخالفته الذمّ والعقوبة وثبوت هذه المراتب لوضوح امكان وجود المقتضى من المصلحة لانشائه وجعله مع وجود مانع او فقد شرط كما لا يبعد ان تكون الاحكام الاسلاميّة كذلك قبل بعثة الرّسول الخاتم ص أو وجود العلّة التامّة للحكم لكن مع وجود مانع من ان ينقدح فى نفسه ص البعث او الزّجر لعدم استعداد الانام كذلك كما فى صدر الاسلام بالنّسبة الى غالب الاحكام وكما فى زماننا هذا بالنّسبة الى بعض الاحكام المخزونة عند السّلطان العادل عجّل الله تعالى فرجه إذا عرفت ذلك فالحكم ما لم يصل الى المرتبة الثّالثة لا يكون مقتض لوجوب الاطاعة والموافقة لكونه فى تلك المرتبتين فاقدا لما به قوام الحكم وحقيقته و

وروحه ويكون فيهما داخلا فيما سكت الله تعالى عنه رحمة للعباد كما روى عن امير المؤمنين صلوات الله عليه انّ الله حدّد حدودا فلا تتعدّوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها رحمة من الله عليكم ثمّ المرتبة الثالثة وهى ما كان مقتضى للنفوذ والاجراء مع تماميّة البعث والزجر لها أقسام فتارة يكون من تمام المهمّ والغرض عند المولى فلا يكاد يرضى بعدم وجوده وبمخالفته فيهيّئ اسباب تنجّزه بايجاب الاحتياط كما يمكن ان يستكشف من قوله (ع) قف عند الشّبهة حيث انّ الامر بالوقوف عندها يدلّ على انّ الحكم فيها يكون من تمام المهمّ وأخرى لا يكون من تمام المهمّ مع كونه من الاحكام الاجرائيّة ومع ذلك امّا ان يجعل فى مورده ما يصحّ الاعتذار به وامّا ان يكتفى فيه بمجرّد حكم العقل وما كان من قبيل الوسط كان داخلا فى الاحكام الفعليّة بمعنى انّه على نحو وصفة لا يكون له مانع الّا الجهل به ومع ارتفاعه يصير فعليّا بقول مطلق ويبلغ مرتبة التّنجّز فالزّجر والبعث الّذى يحتاج اليه فى المرتبة الثّالثة من الحكم وهى الفعليّة اعمّ من ان يكون تحقّقه قبل العلم او قيام الطّريق بان يكون العلم متعلّقا بما معه البعث او الزّجر او يتحقّق ذلك مع العلم بان لم يكن بدون العلم بعث وزجر وبتحقّقه يتحقّق البعث والزجر فللعلم وقيام الطريق دخل فى تحقّقه واذا تعلّق العلم به يتحقّق شرط البعث ولا منافاة بين موضوعيّة العلم وطريقيّته لانّ العلم انّما هو انكشاف الشّيء فالشّيء المنكشف يكون فعليّا بلحاظ اتّصافه بالشّرط وبلحاظ كونه منكشفا يكون منجّزا وان شئت توضيح الامر فقس حال الاحكام الشرعيّة بحال مهمّاتك بالنّسبة الى خدمك وحال اهل العرف بالنّسبة اليهم فعندهم من المهمّات ما يكون على نحو لا يرضون بتركه اصلا ويحكمون فى مورده بالاحتياط ومنها ما لا يكون كذلك ولكن يجعلون فى مورده الحجّة للعبد والخادم على وجه يصحّ له الاعتذار بها ومنها ما يكتفون فيه بمجرّد العذر العقلى ولا يعبئون به كثيرا واذا كان ذلك واضحا من سيرتهم فى مقاصدهم فابن عليه المقاصد الشرعيّة وتفطّن انّ جعل الحجّة لو لم يكن من سنخ التكوينيّات وكان مانعا عن الفعليّة بقول مطلق لم يكن مانعا عن كون الحكم فى مورد خطائها من الاحكام الانفاذيّة بان لا يكون داخلا فى الاحكام الانشائيّة الّتى يكون فيها قصور عن الاجراء والنّفوذ ويكون من الفعلىّ بالمعنى الّذى عرفته وقد عرفت انّ الحكم الفعلى لا يستلزم ان يكون على حدّ البعث والزّجر ويقبل جعل العذر فى مورده فانّ الفعلىّ كما يكون فى بعض الموارد مقتضيا لايجاد اسباب التنجّز واتمام فعليّته بايجاب الاحتياط كذلك قد يكون مقتضيا لاتمام وجه الاعتذار فيه تتميم ما فصّلنا ذكره من انّ المجعول فى الامارات هو الحجيّة جار فى الاصول المحرزة كالاستصحاب وقاعدة التّجاوز وامثالهما وامّا الاصول الغير المحرزة اى الّتى تكون فاقدة للنّظر الى الواقع بقول مطلق كأصالة الاباحة الشرعيّة فالامر فيها اشكل فانّ الأذن فى الاقدام والاقتحام ينافى المنع فى الواقع كما

لو صادف الحرام وان كان الاذن فيه لاجل مصلحة فيه لا لاجل عدم مصلحة او مفسدة ملزمة فى المأذون فيه فلا محيص فى مثله الّا من الالتزام بجعل الحجيّة وثبوت الحكم الواقعى بالمرتبة الفعليّة الوسطى على ما تقدّم هذا غاية الكلام فى توضيح الوجه الثّالث ولكنّه كانّه مخالف لظواهر الخطابات الواردة فى باب الاستصحاب مثل قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشّك حيث انّ الظاهر منها جعل الحكم بلحاظ اليقين وهكذا فى بعض الأوامر المتعلّقة بجعل الطّرق الرّابع ما هو المشهور بل المسلّم بين الاصحاب لم نر فيه مخالفا سوى الوجوه الّتى ابداها المتاخّرون وهو القول بالسّببية والموضوعيّة للأمارة وكون مؤدّاها كالواقع حكما تامّا وشيّد اركانه شيخنا المرتضى الأنصارى قدّس الله تعالى نفسه الزكيّة وهو أنّ قيام الأمارة موجب لحدوث مصلحة راجحة على المصلحة الواقعيّة الّتى تفوت عند مخالفة تلك الأمارة للواقع كان يحدث فى مسئلة صلاة الجمعة بسبب اخبار العادل بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة فى فعلها على تقدير حرمتها واقعا فيجب العمل بالأمارة قال العلّامة فى النّهاية فى هذا المقام تبعا للشّيخ قدس‌سره فى العدّة انّ الفعل الشّرعى انّما يجب لكونه مصلحة ولا يمتنع ان يكون مصلحة اذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة وكوننا ظانّين بصدق الرّاوى صفة من صفاتنا فدخلت فى جملة احوالنا الّتى يجوز كون الفعل عندها مصلحة انتهى وكلامه هذا صريح فى انّ الجهات المقتضية لجعل الاحكام الشرعيّة فى الافعال لا تلزم ان تكون ذاتيّة لها فى جميعها بل يمكن ان يكون باعتبار الوجوه والاعتبارات المفارقة الّتى منها اوصاف المكلّف الّتى منها الظّن فانّ للظنّ كالعلم تعلّق بالظّان وتعلّق بالمظنون فمن الحيثيّة الاولى من الاوصاف ومن الثانيّة من الطّرق والكواشف فلا يمنع اذا ان يكون الفعل حسنا ونحن ظانّين بصدق الراوى مثلا فاذا كان الامر كذلك فلا قبح فى امر الشارع بسلوكه فى زمان التمكّن من تحصيل الواقع لانّ المفروض انّ بواسطة قيام الظّن تحدث مصلحة غالبة على مفسدة فوت الواقع على تقدير مخالفة الامارة فلا يلزم تفويت للمصلحة ونقض للغرض هذا ولكن لا يخفى عليك انّ ظاهر كلام العلّامة هذا هو حدوث المصلحة فى المظنون بواسطة قيام الظنّ مطلقا لا على تقدير المخالفة فالاستشهاد بكلامهما انّما هو لمجرّد عدم امتناع ايجاب الظنّ لحدوث المصلحة فإن قلت إنّ هذا الجواب يوجب التّصويب لانّ المفروض على هذا انّ فى صلاة الجمعة الّتى اخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعيّة فالمفسدة الواقعيّة سليمة عن المعارض الرّاجح بشرط عدم اخبار العادل بوجوبها وبعد الاخبار يضمحلّ المفسدة لعروض المصلحة الرّاجحة فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه لانّ الشّرط فى ايجاب المفسدة له خلوّها عن معارضة المصلحة الرّاجحة فيكون اطلاق الحرام الواقعى ح بمعنى انّه حرام لو لا الاخبار لا انّه حرام بالفعل ومبغوض واقعا فالموجود بالفعل فى هذه الواقعة عند الشارع ليس الّا المحبوبيّة و

الوجوب فلا يصحّ اطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الرّاجحة عليه ولو فرض صحّته فلا يوجب ثبوت حكم شرعىّ مغاير للحكم المسبّب عن المصلحة الراجحة والتصويب وان لم ينحصر فى هذا المعنى الّا انّ الظاهر بطلانه كما اعترف به العلّامة فى النّهاية فى مسئلة التّصويب واجاب به صاحب المعالم فى تعريف الفقه عن قول العلّامة بانّ ظنيّة الطّريق لا ينافى قطعيّة الحكم قلت أوّلا لو سلّم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه كان الجواب به عن ابن قبة من جهة انّه امر ممكن غير مستحيل وان لم يكن واقعا لاجماع او غيره وهذا المقدار يكفى فى ردّه نعم لو كان هذا هو التّصويب بمعناه المعروف الّذى لا اشكال فى استحالته عقلا عندهم كان فاسدا إلّا أن يقال انّ كلام ابن قبة الّذى هو من اصحابنا انّما هو بعد الفراغ عن بطلان التّصويب ولو بالاجماع وثانيا أنّ ما نقصده فى المقام ليس من التّصويب المجمع على بطلانه وتوضيح ذلك انّ اشتمال الأمارة على مصلحة مساوية لمصلحة الواقع او ارجح منها يتصوّر على وجوه أحدها أن يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الأمارة والمراد من الاطلاق كما هو ظاهر كون المقتضى لجعل الحكم فيما قامت عليه الأمارة نفس الأمارة سواء قامت على طبق حكم العالمين او قامت على خلافه من حيث سببيّتها لحدوث المصلحة فيما قامت عليه كذلك بحيث يكون مع قطع النّظر عن قيام الأمارة عليه خاليا عن المصلحة بكلّ وجه فالحكم الواقعىّ مختصّ فى الواقع بمن كان عالما به من حيث اختصاص المصلحة الموجبة لجعله فى حقّ العالمين فالجاهل مع قطع النّظر عن قيام الأمارة لا حكم له اصلا بناء على كون الجعل تابعا للأمارة بمعنى تاخّره عن وجود الأمارة ولو طبعا او محكوم بما يعلم الله تعالى انّ الأمارة تؤدّى اليه فيكون قيام الأمارة اذا كاشفا عن جعل الحكم على طبقها قبل قيامها ضرورة تقدّم المنكشف على الكاشف بحسب الوجود فعلى كلّ تقدير يكون الحكم الواقعى مختصّا بالعالمين وبه ان اتّفق اشتراك الجاهلين معهم فى بعض التّقادير من حيث اقتضاء سبب جعل الحكم فى حقّهم ذلك احيانا من باب الاتّفاق فهو نظير توافق السّببين بحسب الاقتضاء فى مورد من باب الاتّفاق وهذا كما ترى هو التّصويب الاشعرى الباطل عند اهل الصّواب من التخطئة وقامت الضرورة عندهم على خلافه ولم يستشكل احد من الاماميّة فى بطلانه بل هو افحش من جميع ما يتصوّر من المعانى للتّصويب لعدم الاشكال فى استحالته عقلا من وجوه غير خفيّة على المتأمّل وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار الثّانى ان يكون الحكم الفعلىّ تابعا لهذه الأمارة بمعنى انّ لله تعالى فى كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافه والمراد من الفعلىّ فى المقام ليس ما هو المراد منه فى سائر المقامات من معناه المعروف عندهم الّذى يكون مقابلا للحكم الشّأنى اى ما يكون هو المناط فى استحقاق الثواب والعقاب فى مقابل ما يكون موجودا فى الواقع حتّى فى حقّ من قامت الامارة

على خلافه غير مؤثّر فى استحقاق الثّواب والعقاب مؤثّرا فى غيرهما بل المراد منه تبعيّة الحكم الواقعىّ فى الواقع لقيام الأمارة فى الجملة كما اذا قامت على خلاف ما هو المجعول فى الواقع بمعنى انّ فى كلّ واقعة مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل مقتضية لجعل الحكم لكلّ منهما بشرط عدم قيام أمارة على خلافه بحيث يكون قيام الامارة على الخلاف مانعا عن فعليّة ذلك الحكم اى مانعا عن تأثيرها فى الواقع فانّ قيامها على خلاف الواقع يوجب حدوث مصلحة فى الفعل غالبة على مصلحة الواقع فلا يعقل اذا بقاء الحكم الثابت للعالم فى حقّ الجاهل الظّان بخلافه فالحكم الواقعىّ فعلىّ فى حقّ غير الظّان بخلافه وشأنىّ فى حقّه بمعنى وجود المقتضى لذلك الحكم لو لا الظّن على خلافه وهذا الوجه هو التصويب المعتزلى وهو كالاوّل فى عدم ثبوت الحكم الواقعى للظّان بخلافه لانّ الصّفة المزاحمة بصفة اخرى لا تصير منشأ للحكم فلا يقال للكذب النّافع انّه قبيح واقعا نعم الفرق بينه وبين الوجه الاوّل بعد اشتراكهما فى عدم ثبوت الحكم الواقعىّ للظّان بخلافه انّ العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم ولم يحدث فى حقّه بسبب ظنّه حكم فلو قامت على طبق الحكم الثابت للعالم لم يكن له اثر بالنّسبة الى اصل الحكم المجعول بل هو من مقتضيات المصلحة الواقعيّة المشتركة بين العالم والجاهل لو لا قيام الأمارة على الخلاف نعم كان ظنّه مانعا عن المانع وهو الظّن بالخلاف فله اثر فى المنع عن وجود الظّن بالخلاف الّذى يسمّى مانعا مسامحة ما دام الوجود لاستحالة اجتماع الظنّين على طرفى النّقيض او قيامهما على المتضادّين وهذا الوجه كما ترى ايضا راجع الى التصويب فى الجملة ولا يبعد قيام الاجماع على بطلانه كالوجه الاوّل الّا انّ مخالفة الشّيخ والعلّامة قدس‌سرهما كما يستظهر من عبارتهما المتقدّمة ربما يوهن الاجماع اللهمّ الّا ان يقال انّ غرضهما مجرّد ابداء احتمال الامكان العقلى لا الوقوعى فى الشرعيّات او الوقوع مع الغفلة عن لزوم التصويب وان كان مستبعدا ممّن دونهما فى الشّأن وكيف ما كان ليس هذا الوجه كالاوّل فى لزوم المحال فانّ الامارات تحكى عن الحكم فى حقّ العالمين لا عن الحكم فى حقّ الظّان والحكم الاوّلىّ ايضا مجعول فى حقّ المكلّف بشرط عدم قيام الظّن على خلافه فلا يلزم دور اصلا وهذا بخلاف الوجه الاوّل فانّ اختصاص الحكم الاوّلى بالعالم مع تاخّر العلم عن المعلوم لا ينفكّ عن الدّور الّا ان يجعل المراد من الحكم المختصّ بالعالم ما يكشف عنه الخطابات اى الإرادة النّفسانيّة لا مدلول الخطاب وهذا غير بعيد عمّن يقول بالكلام النّفسى فالخطاب يتعلّق بالمكلّف الملتفت الشّاعر وبعد العلم بمدلول الخطاب الكاشف عن الإرادة يتعلّق الحكم بالعالم فلا يلزم الدّور هذا وامّا دعوى انّ القائلين بالتّصويب انّما يقولون باختصاص الحكم بالعالم فى حقّ المتاخّرين عن زمن الخطاب لا مطلقا فلا يلزم دور ففاسدة جدّا كما لا يخفى الثالث أن لا يكون للامارة القائمة على الواقعة تأثير فى الفعل الّذى تضمّنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة الّا انّ العمل على طبق الأمارة والالتزام به

فى مقام العمل على انّه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه واقعا يشتمل على مصلحة وتلك المصلحة لا بدّ ان تكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع فقيام الامارة سبب لحدوث مصلحة فى السّلوك مع بقاء الواقع والمؤدّى على ما هما عليه من المصلحة والمفسدة من دون ان يحدث فى المؤدّى مصلحة بسبب قيام الأمارة غير ما كان عليه قبل قيام الأمارة سواء قامت على طبق حكم العالم او على خلافه والحكم الواقعىّ للفعل مستند الى مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل بحيث لا يؤثّر قيام الأمارة على خلافه بالنّسبة اليها اصلا فالحكم الواقعىّ الثابت فى حقّ العالم ثابت فى حقّ الجاهل سواء قامت عنده امارة على خلافه او على وفقه او لم يقم عنده امارة اصلا بل المصلحة انّما هى فى سلول مقتضى الأمارة والبناء على انّه هو الواقع بترتيب آثار الواقع على المؤدّى ومقتضاه جعل حكم ظاهرىّ فى حقّ من قامت عنده مطلقا اذ كما قد يكون فى الفعل مصلحة لجعل حكم واقعىّ من الشّارع كذلك قد يكون فى سلوك الطّريق مصلحة يتدارك بها ما يفوت من الواقع فاذا قامت الأمارة مثلا على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب هو الظّهر فى الواقع فنلتزم بوجوب امرين صلاة الظّهر فى مرحلة الواقع وصلاة الجمعة فى مرحلة الظّاهر وهذا كما ترى لا يلزم التّصويب وغيره من المحظورات بل الالتزام به مناف للتّصويب كيف والمصوّبة ينكرون وجود الحكم المشترك على الوجه المذكور اذ المفروض انّ المصلحة الطريقيّة لا تؤثّر فى الحكم الواقعى اصلا نعم لا بدّ من ان يكون تلك المصلحة قابلة لجبر مفسدة فوت الواقع بواسطة سلوكها لو فرض اقتضاؤها لايجاب الشّارع العمل عليها ولو مع التمكّن من تحصيل الحكم الواقعى على سبيل العلم واليقين كما هو الشّأن فى اكثر الأمارات والظّنون الخاصّة بل كلّها فانّه قد ثبت اعتبارها حتّى فى زمان انفتاح باب العلم هذا بقي أمر ينبغى الإشارة اليه وهو انّ ظاهر كلام شيخنا المرتضى قدّس الله تعالى نفسه فى المقام مضطرب فقد يقول انّ التعبّد بالامارة لمدخليّة سلوكها فى مصلحة العمل وانّ الغرض ادراك مصلحة سلوك هذا الطّريق وقد يقول انّ المصلحة فى الامر بالعمل بالأمارة ولا اشكال فى انّ دفع محذور اجتماع الضدّين بالنّظر الى المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة كما يمكن ان يكون لاجل انّ الدّاعى الأمر بسلوك الطّرق والأمارات الغير العلميّة وكذا الأصول مصلحة قائمة بنفس السّلوك المتّحد مع موضوع الاحكام الواقعيّة كذلك يمكن ان يكون لاجل انّ المصلحة قائمة بالامر بالسّلوك على طبقها فانّ الالتزام بالمصلحة فى مقام نصب الطّرق والامارات وجعل الاصول انّما هو لاجل دفع محذور السفه والبعث فى فعل الحكيم اذ لو لاها لزم نقضه لغرضه مع تمكّن المكلّف من تحصيله ويكفى فى دفعه وجود مصلحة فى نفس الطّلب المتعلّق بالسّلوك على طبقها لا فى السّلوك ويكفى كونها مجرّد التّوسعة على العباد ويختلف مورد المصلحة والمفسدة ولوازمهما فى الخارج ولا يلزم الاجتماع بينهما ولا بين لوازمهما وامّا صحّة وقوع

التّسهيل حكمة وصلاحيّته لذلك فتوضيحه على نحو الاختصار انّه لو اراد الشارع من نوع المكلّفين مع تمكّنهم من امتثال التّكاليف الواقعيّة القطع واليقين امتثالها كذلك لكان مخالفة تلك التكاليف ح أكثر منها على تقدير امرهم بامتثالها بالطّرق والأمارات والاصول فانّ البعض وان لم يكن حاله كذلك لكن حال اكثر المكلّفين كذلك وذلك لما نشاهد من صعوبة امتثال التّكاليف بالطّرق والاصول بحيث يخالفون مع نصبها كثيرا من التّكاليف الثابتة عليهم واذا كان الأمر كذلك فكيف لو اراد امتثالها بطريق القطع فاللّطف يقتضى اختيار الشّارع لما يكون مخالفة الواقع وفوت المصالح الواقعيّة على تقديره اقلّ بل لعلّ القول بانّ المصلحة فى الامر بالعمل بالأمارة ارجح من القول بانّ المصلحة فى سلوكها فانّ الأخير فيه نوع من التّصويب لانّه اذا كان عنوان السّلوك متضمّنا لمصلحة مساوية لمصلحة الواقع على تقدير فوتها او مفسدته على تقدير وقوع المكلّف فيها بحيث يتدارك بسلوك الطّريق تلك المصلحة او المفسدة فلا يعقل ان يكون شيء منهما مقتضيا فعليّا لما كان يقتضيه لو لا اتّحاد مورده مع عنوان السّلوك ضرورة انّ المفسدة المتداركة فى قوّة المعدومة وكذا المصلحة المتداركة فى قوّة الحاصلة ومن البديهىّ انّ مع عدم المفسدة لا يعقل النّهى وكذا مع وجود البدل لمصلحة فعل لا يعقل الأمر به تعيينا بل لا بدّ منه تخييرا ولازم ذلك انتفاء الخطاب المشترك بين العالم والجاهل والتّصويب وان لم ينحصر فى هذا فانّ منه ايضا القول بانتفاء المصلحة والمفسدة الواقعيّتين فى حقّ الجاهل رأسا الّذى وقع اتّفاق الإماميّة على خلافه الّا انّ هذا القسم ايضا لعلّه خلاف ما اتّفقوا عليه فانّ ظاهرهم وجود خطاب مشترك بين العالم والجاهل لا مجرّد ثبوت المصلحة والمفسدة هذا مضافا الى وضوح دوران العقاب فى مخالفة الأوامر الظاهريّة مدار مصادفتها المخالفة الواقع مع انّ لازم كون نفس عنوان السّلوك مشتملا على المصلحة وكون تلك المصلحة هى الدّاعية الى تلك الاوامر كون الفعل المامور به بالأمر الظّاهرى واجبا نفسيّا ولازم ذلك كون موافقته من حيث هو ولو لم يكن فى مورده امر واقعىّ امتثالا حقيقة ومنشأ لاستحقاق الثواب عليها من حيث انّها موافقة له وكون مخالفته من حيث انّها مخالفة له معصية موجبة لاستحقاق العقاب عليها ولازم ذلك تعدّد الثّواب والعقاب فى صورة مصادفته للامر الواقعىّ من حيث موافقتهما او مخالفتهما فان قلت انّ بناء على كون المصلحة فى الامر فالاوامر الظاهريّة الّتى ليس فى مواردها امر واقعىّ يكون نظير الاوامر الابتلائيّة ولم يكن اوامر حقيقيّة حتّى يقصد منها امتثالها من حيث هى ومقتضى ذلك عدم علم المكلّف بكونه مكلّفا بشيء قامت الطّرق والأمارات على وجوبه او حرمته اذا اقتضى الأصول ذلك وح فلا محرّك له نحو الامتثال والسّلوك على مقتضاها فانّ الأمر الغير

الحقيقىّ انّما يكون محرّكا اذا اعتقد المكلّف كونه واقعيّا وامّا مع اعتقاده بكونه غير حقيقىّ وغير مراد منه الامتثال حقيقة وانّه لا يلزم منه عقاب على العصيان فلا يعقل ذلك واللازم باطل ضرورة انّه مكلّف بمجرّد قيام طريق او امارة او اصل على ثبوت تكليف فى حقّه فالملزوم مثله قلت غاية الامر انّ بمجرّد قيام شيء من الامور المذكورة على تكليف يتحرّك المكلّف نحو الفعل او التّرك اذا لم يكن بانيا على العصيان ولكنّ الشّأن فى انّ هذه الحركة لم يكن لاجل علمه بكونه تكليفا واقعيّا بل لاجل احتمال امتثاله للتّكليف المحتمل ثبوته فى موارد تلك الامور المنجّز عليه على تقدير الثّبوت فى الواقع فانّ تلك الامور وان لم يحدث فى حقّه تكليفا حقيقة لكنّها يوجب تماميّة الحجّة عليه فى التّكليف الثابت فى مواردها بحيث لا يكون المكلّف معها معذورا فى مخالفته فالمحرّك للمكلّف نحو الفعل او التّرك هو مجرّد احتمال العقاب والمنقول الينا على وجه صحيح انّ شيخنا المرتضى قدس‌سره كان مختارا اوّلا المصلحة السلوكيّة ثمّ رجع اخيرا الى ترجيح انّ المصلحة فى الامر كما بيّناه وما فى تقريرات بعض الأساتذة المتاخّرين من انّه لم يكن فى اصل العبارة من كتاب الرّسائل لفظ الامر وانّما اضافه بعض اصحابه وعلى ذلك جرت نسخ الكتاب فهو مبنىّ على الحدس وهو خلاف ما وصل الينا من سائر اساتيدنا تنبيهات الاوّل انّه وان عرفت الفرق بين الوجه الثالث والثّانى الّا انّه لا بدّ من زيادة بيان وتوضيح لاجماله ليتجلّى لك الحقّ ان كنت من اهله فنقول لا يكاد يخفى الفرق بينهما فانّ الوجه الثانى كان مبنيّا على سببيّة الامارة لحدوث مصلحة فى المؤدّى غالبة على ما فات من المكلّف من مصلحة الواقع على تقدير تخلّفها وادائها الى غير ما هو الواجب واقعا او غالبة على ما فى المؤدّى من المفسدة على تقدير ادائها الى وجوب ما هو حرام واقعا واين هذا من الوجه الثالث فانّ المؤدّى عليه باق على ما كان عليه ولا يحدث فيه مصلحة بسبب قيام الأمارة عليه وانّما المصلحة كانت فى سلوك الأمارة واخذها طريقا الى الواقع والسببيّة بهذا المعنى عين الطريقيّة الّتى توافق اصول المخطئة بل ينبغى عدّ هذا الوجه من وجوه الرّد على التّصويب بخلاف الوجه الثّانى فانّه من احد وجوهه فانّ مرجع الوجه الثّانى الى انكار وجود الحكم الواقعىّ فى حقّ من قامت الأمارة على خلافه فى الواقع من جهة عدم وجود الجهة المقتضية له واقعا فيكون الحكم الواقعىّ فى حقّه ما افادته الأمارة ومرجع الوجه الثالث الى بقاء الحكم الواقعى على حاله حتّى فى حقّ من قامت الأمارة على خلافه لكون الجهة المقتضية له غير مقيّدة بعدم قيام الأمارة على الخلاف وامّا وجود المصلحة فى العمل بالطّريق فهو غير مانع عن وجود المفسدة واقعا فيما قام على حكمه لانّ معنى التّدارك ليس منع المتدارك بالكسر عن وجود المتدارك بالفتح كيف وهو خلاف قضيّة معنى التّدارك بل هو جبر ما وقع المكلّف فيه من المفسدة من جهة سلوك الأمارة فكيف يعقل اذا ان يكون وجود المصلحة مانعا عن اصل وجود الجهة فى الفعل واقعا فعلى الوجه الثّانى لو علم المكلّف الآتي بالعمل على طبق الأمارة بالتّكليف

الواقعىّ لم يكن عليه شيء اصلا لاتيانه بما هو المكلّف به له فى الواقع بالفرض فانّ المفروض فى الأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة انّها واجبة عليه واقعا كالعالم بوجوب صلاة الجمعة فاذا صلّيها فقد فعل الواجب الواقعىّ واذا انكشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا الى موضوع آخر كما اذا صار المسافر بعد صلاة القصر حاضرا اذا قلنا بكفاية السّفر فى اوّل الوقت لصحّة القصر واقعا وعلى الوجه الثالث لا يحدث فى الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع كما يوهمه ظاهر عبارتى العدّة والنّهاية المتقدّمتين بل كانت المصلحة فى تطبيق العمل على مؤدّى الأمارة وترتيب احكام الواقع عليه واذا تبيّن مخالفة الأمارة للواقع لا بدّ حينئذ أن تكون مصلحة السّلوك بمقدار ما فات عن المكلّف بسبب قيام الأمارة على خلاف الواقع وهذا يختلف باختلاف مقدار السّلوك فلو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فى يومها وعمل المكلّف على طبقها ثمّ تبيّن المخالفة وانّ الواجب هو صلاة الظّهر فان كان انكشاف الخلاف قبل مضىّ وقت فضيلة الظّهر فلا شيء على المكلّف لانّ قيام الأمارة على الخلاف لم يوجب ايقاعه على خلاف ما يقتضيه الواقع من المصلحة لتمكّن المكلّف من استيفاء مصلحة الواقع بتمامها حتّى الفضيلة الوقتيّة وان كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء وقت الفضيلة فبمقدار ما فات من المكلّف من فضل اوّل الوقت يجب ان يتدارك وان كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء تمام الوقت فاللّازم هو تدارك ما فات منه من المصلحة الوقتيّة بناء على القول بكون القضاء بالامر الاوّل وان لم ينكشف الخلاف ابدا فالواجب هو تدارك ما فات منه من مصلحة اصل الصّلاة قال شيخنا المرتضى قدّس الله تعالى نفسه الزكيّة ما لفظه فاذا ادّت الى وجوب صلاة الجمعة واقعا وجب ترتيب احكام الوجوب الواقعىّ وتطبيق العمل على وجوبها الواقعىّ فان كان فى اوّل الوقت جاز الدّخول فيها بقصد الوجوب وجاز تاخيرها فاذا فعلها جاز له فعل النّافلة وان حرمت فى وقت الفريضة المفروضة كونها فى الواقع هى الظّهر لعدم وجوب الظّهر عليه فعلا وان كان فى آخر وقتها حرم تاخيرها والاشتغال بغيرها ثمّ ان استمرّ هذا الحكم الظاهرىّ اعنى التّرخيص فى ترك الظّهر الى آخر وقتها وجب كون الحكم الظّاهرىّ بكون ما فعله فى اوّل الوقت هو الواقع المستلزم لفوات الواقع على المكلّف مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله من مصلحة الظّهر لئلّا يلزم تفويت الواجب الواقعىّ على المكلّف مع التمكّن من اتيانه بتحصيل العلم به وان لم يستمرّ بل علم بوجوب الظّهر فى المستقبل بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا ووجب العمل على طبق عدم وجوبه فى نفس الامر من اوّل الامر لانّ المفروض عدم حدوث الوجوب النّفس الامرىّ وانّما عمل على طبقه ما دامت امارة الوجوب قائمة فاذا فقدت بانكشاف وجوب الظّهر وعدم وجوب الجمعة وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم اعنى

وجوب الاتيان بالظّهر ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة الّا ما فات منها فقد تقدّم انّ مفسدة فواته متداركة بمصلحة الحكم الظّاهرى المتحقّق فى زمان الفوت فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظّهر فقد تقدّم انّ حكم الشّارع بالعمل بمؤدّى الأمارة اللّازم منه ترخيص ترك الظّهر فى الجزء الأخير لا بدّ ان يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظّهر انتهى ثمّ اشار الى انّ فى الفرض الاخير وهو العلم بعد خروج الوقت إن قلنا بأنّ المراد من الفوت هو مجرّد عدم الاتيان بالواجب وتركه فى وقته وان تدارك ما فات من مصلحة فعله فى الوقت زائدا على تدارك المصلحة الزائدة الغير الملزمة الثابتة فى اوّل وقته فلا اشكال فى انّ قضيّة الاصل عدم الاجزاء ايضا بالنّسبة الى القضاء لفرض العلم بترك صلاة الظّهر مع وجوبها عليه وان قلنا بأنّ المراد من الفوت هو ترك الواجب فى الوقت من حيث انّ فيه مصلحة كان الاصل الاجزاء بالنّسبة الى القضاء لانّ الواجب وان ترك الّا انّ مصلحته متداركة فلا يصدق على هذا التّرك الفوت فلا يجب ح القضاء ثمّ تنظّر فى هذا واحتمل عدم الاجزاء ووجوب القضاء كسابقه وذلك لانّ الّذى يحكم العقل بلزوم وجوده فى تشريع الحكم الظّاهرى وامر الشّارع بسلوك الأمارة هو مطلق ما يرفع قبح الجعل من الشّارع مع التمكّن من الواقع ويكفى فيه محض تسهيل الأمر على المكلّفين القادرين الّذى هو لازم الوجود لجعل الحكم الظّاهرىّ ضرورة انّ تعيين تحصيل العلم بالواقع لا يخلو من حرج وضيق نوعىّ وان لم يكن حرجا فى جميع الموارد وهذا المقدار يكفى فى تشريع الحكم الظّاهرىّ كما انّه قد يكتفى به فى تشريع الحكم الواقعىّ على خلاف ما فيه المصلحة الملزمة والّذى يعود الى المكلّف فى تشريع ما يكون مبنيّا على التخفيف ورفع الحرج هى مصلحة سائر التّكاليف السّهلة ونوع احكام الشرع بل الحكمة فى تشريع الاحكام وتبليغها على وجه التدريج هى ما ذكرنا ومن هنا ورد انّه لم يمت بمكّة بعد البعثة فى عشر سنين من اظهر التّوحيد واعتقد به وبالنّبوّة الّا ادخله الله تعالى الجنّة حيث لم يقع التّكليف الّا بالشّهادتين من حيث الأرفاق والمداراة حتّى تميل النّفوس بدين الحقّ الاسلام ويرجع اليهم فائدة الأيمان ومن هنا قال صلى‌الله‌عليه‌وآله انّى بعثت على السّمحة السّهلة والمصلحة المذكورة كما ترى لا تمنع من صدق فوت مصلحة شخص الواجب فى مورد مخالفة الأمارة للواقع فيمكن ان يقال على هذا كون مقتضى القاعدة وجوب القضاء على تقدير ترتّبه على الفوت بالمعنى الّذى عرفته وان شئت قلت انّ مرجع ما ذكر الى عدم لزوم المصلحة المتداركة فى موارد الفوت اصلا وانّ المسوّغ لجعل الحكم الظّاهرىّ والوسائط بين الحجّة وخلقه ممّا يفضى الى تفويت الواقع احيانا ادراك مصالح سائر الاحكام وهذا كما ترى لا يختلف فيه الحال بين انحاء انكشاف الخلاف الثّانى انّ المصوّبة اى القائلين بجعل الأمارة على احد الوجهين الاوّلين قائلون بالاجزاء مطلقا فلو

انكشف الخلاف لم يوجب شيئا فى الوقت او خارجه وذلك على مسلكهم واضح بل لا يعقل عدم الاجزاء بناء عليه وامّا المخطّئة اى القائلين ببقاء الحكم الواقعىّ فالأصل يقتضى عندهم عدم الأجزاء الّا انّ بعض اصحابنا ذهب الى الاجزاء وذلك لدليل خارجىّ قام عندهم عليه وح لا بدّ للقائل به من المخطّئة ان يقول بانّ المقدار المتقدّم من المصلحة فى تشريع الاحكام الظاهريّة المجامع للتخطئة يكفى فى جبر مصلحة الواجب ولو انكشف الخطأ فى الوقت فضلا عن خارجه والاجزاء وان لم يكن مستقيما عندنا على ما هو مشروح فى مبحث الأجزاء الّا انّه امر معقول ممكن كما اشرنا اليه كما انّه لا مناص لنا من الالتزام به بعد قيام الدّليل عليه فى مورد من الموارد وان كان مقتضى الاصل عدمه واذا قام الدّليل عليه فى مورد فلا بدّ من تصويره على وجه لا يلزمه التصويب بان يقال انّ الشّارع رفع اليد عن المصلحة الملزمة الثابتة للحكم الواقعىّ من جهة التّسهيل فامتثال الحكم الظّاهرى مع كونه ظاهريّا يجزى عن الواقع مع اطلاقه وعدم اشتراطه بشيء بعد قيام الدليل على القناعة والكفاية فلا يلزمه التّصويب وخلاصة القول انّ مقتضى الاصل عندنا عدم الاجزاء الّا اذا ثبت بالدّليل والتّسهيل وان كان قابلا لان يلاحظه الشّارع فى رفع التّكليف الّا انّ مجرّد القابليّة والامكان لا ينفع ما لم يقم دليل على الاجزاء فافهم وتمام الكلام فى مسئلة الاجزاء الثّالث يختصّ الخلاف فى مسئلة التخطئة والتّصويب بالأمارات القائمة على الاحكام الشرعيّة الكليّة الفرعيّة لاتّفاقهم على كون المصيب فى الموضوعات واحدا اذ ليست قابلة للجعل الشرعىّ حتّى يتعلّق الجعل بها وانّ مرجع حجيّة الأمارة القائمة عليها كحياة زيد وموت عمر وهو ترتيب احكامها على مؤدّاها ظاهرا ما دامت قائمة ببقاء جهل من قامت عنده الأمارة على الموضوع كاتّفاقهم على كون المصيب فى العقليّات وفى مداليل الكتاب والسنّة واحدا اذ ليست ممّا يتعلّق بها الجعل ويقبل الاختلاف باختلاف الآراء ففي الأمارات القائمة على الاحكام الشرعيّة ذهب المصوّبة الى تعلّق الجعل بالمؤدّيات عند قيام ظنّ المجتهد بها او قبله على طبقه حسبما يعلم الله تعالى انّ الأمارة تؤدّى اليه بحسب حصول الظّن للمجتهدين المختلفين وذهب اهل الصّواب من المخطّئة الى انّ مؤدّى الأمارة وان كان حكما مجعولا كما هو مفاد الوجه الرابع الّا انّه كما اوضحناه لك لا يوجب قيام الامارة تاثيرا فى الاحكام الواقعيّة بل كما انّ الامر بالعمل بالأمارة فى الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع وانّما يوجب جعل احكامه فيترتّب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه فاذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع ترتّب عليه فى المستقبل جميع احكام عدم ذلك الموضوع من اوّل الامر فكذلك الامر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم الخامس ما ذكره بعض الافاضل من الجمع بين الحكم الظاهرىّ والواقعىّ بالشّأنيّة والفعليّة بان يكون الحكم

الواقعىّ شأنيّا والظّاهرىّ فعليّا فلا يكون هناك تضادّ او تماثل للاختلاف بالقوّة والفعل وهو ضعيف لانّه ان كان المراد من الحكم الشّأنى هو الحكم الانشائىّ فقط من غير ان يكون على وفقه بعث وزجر اصلا الّذى هو المرتبة الثانية من الحكم على ما قدّمنا او كان هو المصلحة والمفسدة المقتضيتان للحكم اى المرتبة الاولى فهذا انكار لوجود احكام مشتركة بين العالم والجاهل لانّ الّذى يتعلّق به العلم تارة والظّن اخرى والشّك ثالثة ليس الحكم باحد هذين المعنيين خصوصا الثّانى منهما بالقطع واليقين ولم يؤمر السّفراء بتبليغ هذا المعنى الى الخلق وكذلك ليس المعنى المذكور بكلا وجهيه مدلول الخطابات الواقعيّة الصّادرة من الشّارع ولعلّ المصوّبة لا ينكرون ثبوت هذا المعنى والحاصل انّ هذا الوجه راجع الى التصويب الباطل على ما تقدّم تفصيل القول فيه وقد اجاب الاستاد صاحب الكفاية قدس‌سره عن هذا الجمع بوجهين آخرين غير لزوم التّصويب ونحن نذكرهما بتوضيح منّا ثمّ نتبعهما إن شاء الله الله تعالى بما لنا من الأشكال فى جوابه الأوّل منهما انّ الحكم الواقعى لا بدّ ان يكون بحيث اذا اصابه الطّريق تنجّز وذلك اذا كان الحكم فعليّا وذا بعث وزجر فيتنجّز بواسطة الطّريق وامّا اذا كان شأنيّا ولم يبلغ مرتبة البعث والزّجر فلا يتنجّز بالعلم فكيف بالطّريق ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائيّة ما لم تصر فعليّة ولم تبلغ مرتبة البعث فلا يلزم الاتيان ح بما قامت الامارة على وجوبه ولزوم الاتيان به ممّا لا يحتاج الى مزيد بيان او اقامة برهان لا يقال لا مجال لهذا الاشكال لو قيل بانّها كانت قبل اداء الأمارة اليها انشائيّة لانّها بذلك تصير فعليّة تبلغ تلك المرتبة فيكون قيام الطّريق متمّما للمرتبة الثالثة ومنجّزا لها فإنّه يقال لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم انشائىّ لا حقيقة ولا تعبّدا الّا حكم انشائىّ تعبّدا لا حكم انشائىّ ادّت اليه الأمارة امّا حقيقة فواضح وامّا تعبّدا فلانّ قصارى ما هو قضيّة حجيّة الأمارة كون مؤدّاها هو الواقع تعبّدا لا الواقع الّذى ادّت اليه الأمارة وذلك للزوم الدّور لانّه على هذا التّقدير لا بدّ ان يكون الأمارة موضوعا للوصول الى المرتبة الثالثة اى الفعليّة وطريقا للتّنجيز وطريقيّته انّما يتوقّف على كون متعلّقه اى الواقع ذا اثر شرعىّ ليتنجّز بسبب قيام الطريق وصيرورته ذا اثر يتوقّف على الطريقيّة وهذا محال وبعبارة أخرى معنى الطريق الى الشّيء انّ مؤدّاه هو الواقع فى الآثار فيترتّب عليه ما يترتّب على نفس الواقع وهذا منتف فيما اذا كان متعلّق الطّريق حكما انشائيّا وصيرورته فعليّا ليس من آثار نفس الواقع حتّى يثبت ذلك لمؤدّى الطريق تعبّداً ولا يجري هذا الاشكال على نفس هذا المحقّق فيما اختاره من جعل الحجيّة على ما شرحناه فى الوجه الثالث وذلك لتصويره الفعليّة الوسطى واذا اعطيت النّظر حقّه دريت انّ القول بكون الواقع خارجا عن الاحكام الغير الانفاذيّة وداخلا فى الاحكام الانفاذيّة كما شرحناه لك هناك غير القول بانّ الواقع حكم انشائىّ

لم يصل الى حدّ الانفاذ فتامّل ثمّ إنّه بعد منع امكان كون الحكم الواقعىّ انشائيّا وصيرورته بقيام الأمارة فعليّا قال اللهم الّا ان يقال انّ الدّليل على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع الّذى صار مؤدّى لها هو دليل الحجيّة بدلالة الاقتضاء لكنّه لا يكاد يتمّ الّا اذا لم يكن للاحكام بمرتبتها الإنشائيّة اثر اصلا والّا لم يكن لتلك الدّلالة مجال فهذا الكلام له وجه اذا علم بعدم اثر للاحكام بمرتبتها الإنشائيّة وامّا مع عدم الاحراز والشّك فلا يكاد يتمّ دلالة الاقتضاء الثّانى منهما كيف يكون التّوفيق بذلك مع احتمال احكام فعليّة بعثيّة او زجريّة فى موارد الطرق والاصول العمليّة المتكفّلة لاحكام فعليّة ضرورة انّه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره من الاشكال فى هذا الوجه ولكن يرد على ما ذكره اوّلا ان هذا الجمع مبنىّ على كون مؤدّى الامارات احكاما مجعولة من الشّارع بنحو السببيّة وعليه فلزوم امتثال الأمارات ووجوب اتّباعها لا يستلزم كون الاحكام الواقعيّة فعليّة بل ولو لم يكن فى الواقع حكم يجب اتّباع مؤدّى الطريق وهذا واضح وعلى ما ذكره ثانيا انّ فى العبارة اجمالا وهى تحتمل وجهين فان اراد منها انّه يحتمل كون الاحكام الواقعيّة فعليّة فى موارد الطّرق والاصول ففيه أنّ هذا الجمع مبنىّ على دفع هذا الاحتمال والالتزام بانّها شأنيّة ليست بفعليّة فانّها فى حدّ نفسها وان كانت محتملة لكلّ واحد من الشّأنيّة والفعليّة ولكن لمّا كانت فى فعليّتها توالى فاسدة من اجتماع المثلين او الضدّين وغير ذلك يتعيّن الاحتمال الأخر عند هذا المجيب ويلتزم بكونها شأنيّة وهل هذا الوجه الّا مثل سائر الوجوه المذكورة فى الجمع بين الحكم الظّاهرى والواقعىّ فاذا فتح باب لامكان الجمع بينهما والتزم صاحبه به فلا يمكن ان يورد عليه باحتمال عدمه وان أراد أنّ فى صورة اصابة الأمارة يصير الواقع فعليّا منجّزا بسبب قيام الأمارة واصابتها للواقع وكلّ امارة يحتمل اصابتها للواقع ففى كلّ مورد من الامارات يحتمل فعليّة المواقع وتنجّزه ففيه أنّ هذا الجمع مبنىّ على انّ مؤدّى الأمارة حكم ظاهرىّ فعلىّ بنحو السببيّة والموضوعيّة وليس فيه لحاظ الطّريقيّة مع انّ لقائله ان يختار كون المؤدّى حكما ظاهريّا فعليّا ولو كان بنحو الطريقيّة ومع ذلك فى مورد الاصابة لا يصير الواقع فعليّا كما عرفت ذلك فى توضيح الوجه الاوّل من انّ بسبب قيام الأمارة على حكم انشائىّ لا يكاد يحرز الّا حكم انشائىّ ويكون العقوبة عند المخالفة فى صورة الاصابة على نفس مخالفة الطريق لا الواقع فتامّل السّادس ما قد يتخيّل من التصرّف فى الحكم الظّاهرىّ عكس سابقه الرّاجع الى التصرّف فى الحكم الواقعى وهو كونه عبارة عن مجرّد المعذوريّة فى مخالفة الواقع فهو اخبار حقيقة عن المعذوريّة ومجرّد اخبار عن توسعة للمكلّفين فى عدم تعيّن تحصيل الواقع عليهم ويزيدك وضوحا كون الاوامر المتعلّقة بالطّرق ارشاديّا صرفا وانّ السّالك منها يصل الى الواقع

غالبا وانّه معذور فى مخالفته على تقدير خطأ الطّريق فهى اخبار حقيقة عن هذا المعنى لا ان يكون من جهة الزام بحيث يكون فى موردها مصلحة ملزمة لجعل حكم تكليفىّ مولوىّ او ارشادىّ او جعل حكم وضعىّ كالحجيّة مثلا ولكن هذا الوجه عند التامّل فاسد لانّ القول بكون جعل الحكم الظاهرىّ راجعا الى المعذوريّة ومجرّد الاخبار عنها مطلقا كما ترى فكيف يحمل الخطاب الوارد فى باب الاستصحاب بحرمة النقض على الاخبار عن المعذوريّة الصرفة وكذلك الخطاب الوجوبى فى باب الاحتياط عليه وكذلك الخطاب المتعلّق بوجوب العمل بالطّرق الشرعيّة نعم لا ننكر كون حكم العقل فى باب البراءة راجعا الى المعذوريّة لا ان يكون الامر كذلك مطلقا وامّا حديث كون الخطاب المتعلّق بالطّريق ارشاديّا فهو اجنبىّ عن هذا الوجه ومضى البحث عنه فى الوجه الاوّل والظّاهر انّ هذا المتخيّل ينظر الى من جعل الطّلب الارشادىّ اخبارا صرفا بصورة الانشاء كما فى ظاهر الفصول تبعا لظاهر اخيه المحقّق صاحب الحاشية قدس‌سرهما ولا اشكال فى بطلانه كما تحقّق فى محلّه السّابع ما هو ظاهر كلام علم الهدى شيخنا المحقّق المرتضى الأنصارى قدس‌سره فى اوّل مبحث الظّن واوّل مبحث البراءة واوّل مبحث التّعادل والترجيح على بعض النّسخ وهو اختلاف الموضوع فى الحكم الواقعىّ والظّاهرىّ ونحن ننقل اوّلا عبارة الشّيخ ثمّ نوضحه إن شاء الله الله تعالى لتحيط باطراف كلامه زاد الله تعالى فى علوّ مقامه قال فى مبحث الظّن بعد الفراغ عن الجواب عن اشكال تفويت المصلحة او الالقاء فى المفسدة بانّ التعبّد بالأمارات لاجل مدخليّة سلوك الأمارة فى مصلحة العمل على نحو السببيّة وعلى وجه لا يلزم التّصويب مع كون مؤدّى الأمارة حكما فعليّا تامّا على ما اوضحناه فى الوجه الرّابع ما نصّه وامّا ما ذكر انّ الحكم الواقعىّ اذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل على طبق الأمارة فلو بقى فى الواقع كان حكما بلا صفة والّا ثبت انتفاء الحكم فى الواقع وبعبارة اخرى اذا فرضنا الشّيء فى الواقع واجبا وقامت امارة على تحريمه فان لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة وان حرم فان بقى الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادّين وان انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعى ففيه أنّ المراد بالحكم الواقعىّ الّذى يلزم بقاؤه هو الحكم المعيّن المنزل المتعلّق بالعباد الّذى تحكى عنه الأمارة ويتعلّق به العلم او الظّن وامر السفراء بتبليغه وان لم يلزم امتثاله فعلا فى حقّ من قامت عنده امارة على خلافه الّا انّه يكفى فى كونه الحكم الواقعىّ انّه لا يعذر فيه اذا كان عالما به او جاهلا مقصّرا والرّخصة فى تركه عقلا كما فى الجاهل القاصر او شرعا كمن قامت عنده امارة معتبرة على خلافه والحاصل انّ المراد بالحكم الواقعى هى مدلولات الخطابات الواقعيّة الغير المقيّدة بعلم المكلّفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها ولها آثار عقليّة وشرعيّة يترتّب عليها عند العلم بها او قيام امارة حكم الشّارع بوجوب البناء على كون مؤدّاها هو الواقع نعم هذه ليست

احكاما فعليّة بمجرّد وجوبها الواقعىّ انتهى وقال فى اوّل مبحث التّعادل والتراجيح بعد بيان انّ التعارض تنافى مدلولى الدّليلين على وجه التّناقض او التضادّ ما هذا نصّه وكيف كان فلا يتحقّق الّا بعد اتّحاد الموضوع والّا لم يمتنع اجتماعهما ومنه يعلم انّه لا تعارض بين الأصول وما يحصّله المجتهد من الأدلّة الاجتهاديّة لانّ موضوع الحكم فى الاصول الشّيء بوصف انّه مجهول الحكم فالحكم بحليّة العصير مثلا من حيث انّه مجهول الحكم وموضوع الحكم الواقعىّ الفعل من حيث هو فاذا لم يطّلع عليه المجتهد كان موضوع الحكم فى الأصول باقيا على حاله فيعمل على طبقه واذا اطّلع المجتهد على دليل يكشف عن الحكم الواقعىّ فان كان بنفسه يفيد العلم صار المحصّل له عالما بحكم العصير مثلا فلا يقتضى الاصل حليّته لانّه انّما اقتضى حليّة مجهول الحكم فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل بل هو بنفسه غير جاز وغير مقتض لانّ موضوعه مجهول الحكم وان كان بنفسه لا يفيد العلم بل هو محتمل الخلاف لكن ثبت اعتباره بدليل علمىّ فان كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل كاصالة البراءة العقليّة والاحتياط والتّخيير العقليّين فالدّليل وارد عليه ورافع لموضوعه لانّ موضوع الاوّل عدم البيان وموضوع الثّانى احتمال العقاب ومورد الثالث عدم التّرجيح لاحد طرفى التّخيير وكلّ ذلك مرتفع بالدّليل الظنّى وان كان مؤدّاه من المجعولات الشرعيّة كالاستصحاب ونحوه كان ذلك الدّليل حاكما على الاصل بمعنى انّه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل فالدّليل العلمىّ المذكور وان لم يرفع موضوعه اعنى الشّك الّا انّه يرفع حكم الشّك اعنى الاستصحاب انتهى وذكر مثل ذلك فى اوّل مبحث البراءة وذكر هناك انّه كما يكون الموضوع فى الاصول الفعل بوصف كونه مشكوك الحكم كذلك الموضوع فى الامارات الفعل بوصف كونه غير معلوم الحكم كذلك والدّليل الدّال على اعتبار الأمارة لا يفيد الّا حكما ظاهريّا نظير مفاد الاصل فالمراد بالحكم الظّاهرىّ سواء كان اصلا او امارة ما ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعىّ الثابت له من دون مدخليّة العلم والجهل والمستفاد من مجموع ما نقلنا عنه انّ الاحكام الشرعيّة وان كانت متضادّة باسرها فيستحيل اجتماعها الّا انّ التّضادّ انّما هو بين الاحكام الفعليّة لا الواقعيّة مع الفعليّة ولذا اجمعوا سوى العلّامة قدس‌سره على صحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة مع الجهل بالموضوع او الحكم فى الجملة بل فى نسيان الحكم والموضوع ايضا مع عدم التّقصير مع عدم ارتفاع الحرمة الواقعيّة بالجهل او النّسيان وان قلنا بارتفاع القبح العقلىّ فى الجهل بالموضوع او نسيانه بل فى الجهل بالحكم مع عدم التّقصير من حيث انّ تبعيّة القبح العقلىّ للعلم بالعنوان وعدم معذوريّة الفاعل عند العقل لا يلازم تقييد الحكم الشرعىّ بهما وان قلنا بالتّلازم كما هو واضح فانّ الحكم الواقعىّ الّذى جعل لكلّ واقعة فى حقّ كلّ احد ويلزم بقاؤه مع العلم او الجهل به عند

المخطّئة وان كان حكما فى حياله وليس مجرّد الشأنيّة والمصلحة المقتضية له او مجرّد الانشاء الّذى هو المرتبة الثّانية من الحكم كيف واشتراطه بالعلم به مستلزم للدور الّا انّه ليس بمجرّده لازم الامتثال ما لم يكن للمكلّف طريق اليه لاستقلال العقل بقبح المؤاخذة على ما لم يكن للمكلّف طريق اليه ولا يسمّى تكليفا حقيقة لانّ التّكليف ليس مجرّد الفعل والانشاء من المكلّف بالكسر ولو لم يكن حاصلا للمكلّف بالفعل وواصلا اليه بل هو الانشاء المقرون بالحمل بالوصول اليه كما فى كثير من الافعال الّتى هذا شأنها كالاقباض والتسليم والاكراه ونحوها وان اطلق عليه التّكليف مسامحة كما يطلق الاقباض على ما يلزم حصوله من طرف فى تحقّق القبض واذا لم يكن لازم الامتثال لا تضادّ بينه وبين الحكم الفعلىّ المنجّز على المكلّف واذا لم يكن تضادّ بينه وبين الحكم الواقعىّ المنجّز على خلافه كما فى المثال الّذى عرفته فانّ صحّة الصّلاة ليست فيه ظاهريّة بل واقعيّة فعدم التضادّ بينه وبين الحكم الظاهرىّ على خلافه بطريق اولى وبعبارة أخرى إن كان الوجه فى عدم جواز اجتماع الوجوب الواقعىّ والحرمة الظّاهريّة عدم امكان امتثالهما للمكلّف فهو غير وجيه قطعا لعدم وجوب امتثال الحكم الواقعىّ على المكلّف كما عرفت وان كان الوجه تضادّ انفسهما وان لم يلزم امتثال الحكم الواقعىّ ففيه منع التضادّ بينهما لا لكون الحكم الواقعىّ عبارة عن المصلحة او شأنيّة الحكم والانشاء كيف وقد عرفت فساده بل هو عبارة عن مدلول الخطابات الواردة فى الشّريعة الّتى يتعلّق بها العلم والظّن والشّك الّا انّه لا تضادّ بينها وبين الحكم الظّاهرىّ على خلافها لاختلاف الموضوع فيهما لانّ الموضوع للحكم الواقعىّ نفس الشّىء بلحاظ التجرّد وللحكم الظاهرىّ الشّىء بلحاظ الظّن او الجهل بالحكم الواقعىّ بل قد عرفت عدم التضادّ بين الحرمة الواقعيّة والوجوب الفعلىّ فى الصّلاة فى الدّار المغصوبة فى الجملة فكيف بالحكم الواقعىّ والظّاهرىّ على خلافه والحاصل انّ الحكم الواقعىّ لم يتعلّق بالموضوع النّفس الامرىّ بملاحظة عمومه وشموله لحالتى العلم بالحكم والجهل به كيف وهما متأخّران عن مرتبة الجعل ولذا لا يمكن اعتبارهما فيه فلا يمكن ملاحظة العموم والاطلاق بالنّسبة اليهما بل انّما هو متعلّق به بالحيثيّة التجريديّة عن جميع الاعتبارات والملاحظات المتاخّرة عن جعله حتّى ملاحظة العموم والاطلاق فلا يصحّ ان يقال انّه يعرض الموضوع بعنوان لا بشرط والحكم الظّاهرى يعرضه بعنوان بشرط شيء فيجتمعان عند الجهل فان كانا متوافقين فيؤكّد الحكم الواقعىّ بالحكم الظّاهرىّ وان كانا متخالفين فيئول الى اجتماع الضدّين كما هو مبنى الأشكال فالموجود وان كان حكمين فى صورة الجهل الّا انّ كلّ حكم موجود فى موضوعه وليس موضوع الحكم الظّاهرى من جزئيّات موضوع الحكم الواقعىّ وافراده حتّى يتصادقا لما عرفت من استحالة ذلك غاية ما هناك تحقّق الحكم الظّاهرى فى مورد

وجود الحكم الواقعى فى موضوعه وهذا غير ضارّ بعد اختلاف ثبوت الحكمين بالرّتبة فانّ رتبة الحكم الظّاهرى رتبة الشّك فى الحكم الواقعىّ والشّك فى الحكم الواقعىّ متأخّر فى الرّتبة عن نفس وجوده فيكون الحكم الظّاهرى فى طول الحكم الواقعىّ ولا تضادّ بين المختلفين فى الرّتبة لأنّ وحدة الرّتبة من جملة الوحدات الثمان الّتى تعتبر فى التّناقض والتضادّ توضيحان الاوّل انّ التّكليف ليس مجرّد الانشاء من المكلّف بالكسر ولو لم يكن حاملا للمكلّف بالفتح وو اصلا اليه بل هو الانشاء المقرون بالوصول اليه فانّ الحكم الفعلىّ وان لم يكن انشاء آخر من الشّارع فى قبال الحكم الشّأنى وانّما يعتبر هو من حكم العقل بجواز المؤاخذة على المخالفة وعدمه فالشّأنيّة والفعليّة من مراتب الانشاء الصادر من الشّارع بالنّظر الى حكم العقل الّا انّ عنوان الخطاب والحكم والتّكليف يتبع عندنا تنجّز الانشاء الصّادر من الشارع ووجوده النّفس الامرىّ لا يتّصف بالأوصاف المذكورة ما لم يحكم العقل بثبوت العقاب على مخالفته وفيما حكم العقل بقبح العقاب يحكم قطعا بنفى الحكم الفعلىّ لانّه يتبع نفى العقاب حقيقة فإذا فرض عدم بلوغ التّكليف الى المكلّف لا يترتّب عليه ثواب ولا عقاب وان ترتّب على نفس الفعل شيء من قرب او بعد فلا يكون واجبا او حراما شرعيّا وذلك لانّ وجود الاضافة الّتى يعبّر عنها بالخطاب معتبر فى تحقّق حقيقة الحكم وليس مجرّد العلم التّصديقى من الشّارع بانّ شيئا خاصّا ممّا يحسن فعله او تركه وكذا ارادته من المكلّف ان يفعل او ان يترك ورضاه من فعل ومقته لآخر حكما شرعيّا من دون ان يصير المكلّف مخاطبا بالفعل بان يصل اليه قول النبىّ ص صلّ او صم وكذا اخبار الشّرع بانّ هذا الشّيء واجب او حرام فطلبه قبل بلوغ الخطاب ليس حكما وعلى هذا يكون كلّ الاوامر والنّواهى قبل علم المكلّف بها خطابات بالقوّة لا يترتّب عليها آثارها من الاطاعة والمعصية والثواب والعقاب والحاصل انّ ما نسمّيه حكما واقعيّا لو كان حكما حقيقيّا ثابتا لدلّ عليه احدى الدلائل لانّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التّكليف بما لا طريق للمكلّف الى العلم به وهو تكليف بما لا يطاق وهو قبيح باطل ولا فرق فى ذلك بين كون الحكم ممّا يعمّ به البلوى وغيره او كون المستدلّ من العامّة او الخاصّة ولا بين القول بالتّخطئة والتّصويب بل ولا بين الحكم الشرعىّ وغيره من احكام الموالى وهذا لا ينافى ثبوته فى الواقع بالنّسبة الى الكلّ اى الّذى نزل به الرّوح الامين وهو الواقعىّ المتعيّن المامور بتبليغه السّفراء ولكن ليس تكليفا وحكما بمجرّده لانّ المفروض عدم اناطة التّكليف به فعلا اذ لا تكليف معه بما لا طريق للمكلّف الى العلم به ويكفى فى ثبوته واقعا انّه لا يعذر العالم به والجاهل المقصّر فى تحصيله وليس حكما بالنّسبة الى من رخّص فى تركه عقلا كالقاصر او شرعا كمن قامت عنده امارة على الخلاف الثّاني انّ العناوين الثّابتة لمتعلّقات التّكاليف كالصّلاة
والغسل وغيرهما او لموضوعاتها وهى كلّ ما له دخل فى فعليّة الحكم ويسمّى بالشرائط كالوقت والبلوغ مثلا فى الاوّل وجامع وجود الماء فى الثّانى لها انقسامات اوليّة وثانويّة والاولى كلّ انقسام لهما باعتبار نفسهما مع قطع النّظر عن وجود التّكليف ككون الصّلاة مع الطّهارة وعدمها وكون الماء حلوا او مرّا والثانيّة كلّ انقسام لهما باعتبار تعلّق التّكليف بحيث لا معنى للانقسام مع قطع النّظر عنه ككون المكلّف وهو موضوع الحكم عالما به او جاهلا وككون الصّلاة مع قصد القربة او بدونه امّا الاولى فلا بدّ وان يكون التّكليف بالاضافة اليه امّا مطلقة او مقيّدة والّا لزم عدم محدوديّة متعلّق التّكليف او موضوعه وهذا من الحكيم واضح الاستحالة وكذا من غيره الملتفت ولا يمكن الاهمال فى مقام الثّبوت نعم يمكن ذلك فى مقام الاثبات والدّلالة بان لا يكون المولى فى مقام بيان تمام مراده وامّا الثّانية سواء كانت لموضوعات التّكاليف او لمتعلّقاتها فلا يعقل فيها التّقييد فلا يتصوّر فيها الإطلاق ايضا امّا عدم تعقّل تقييد الموضوع بحال العلم الّذى هو محلّ الكلام فللزوم الدور لانّ فعليّة كلّ حكم تتوقّف على وجود موضوعه بقيوده ومشخّصاته بداهة انّها بالاضافة اليه من قبيل المشروط بالاضافة الى شرطه فكلّ شرط موضوع وكلّ موضوع شرط وحيث انّه يتوقّف العلم بشخص الحكم على وجود الحكم خارجا والّا لا يعقل العلم به فيلزم الدّور المصرّح وهو توقّف الشّيء على ما يتوقّف عليه وكون الشّيء معلولا لمعلوله بلا واسطة اخرى غاية الامر انّ التوقّف من احد الطّرفين عقلىّ وهو توقّف العلم على وجود المعلوم ومن الطرف الأخر جعلىّ وهو توقّف فعليّة الحكم على وجود العلم لأخذه فى الموضوع شرعا وأمّا عدم تصوّر الاطلاق فيما لا يقبل التّقييد فلانّ تقابل الاطلاق والتقييد لو كان تقابل الايجاب والسّلب بان يكون معنى الاطلاق هو مطلق عدم التقييد ولو بالعدم الأزليّ لكان التفكيك بين تعقّلهما بمكان من الامكان الّا انّ الامر ليس كذلك فانّ الإطلاق كما تحقّق فى محلّه وان كان عدميّا الّا انّه موقوف على ورود الحكم على المقسم وتماميّة مقدّمات الحكمة من كون المولى فى مقام البيان وعدم تقييده فى مقام الاثبات وعدم الانصراف فالتّقابل بينهما لا محالة يكون تقابل العدم والملكة فاذا فرضنا فى مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا معنى للتمسّك بالاطلاق قطعا وما نحن فيه كذلك فانّ انقسام الموضوع بكونه عالما بالحكم او لا يتوقّف على وجود الحكم فانّه كما عرفت من الانقسامات الثانويّة فليس قبل الحكم وفى مرتبة سابقة عليه مقسم اصلا فالحكم لم يرد على المقسم بل المقسميّة نشأت من قبل الحكم فلا معنى للتمسّك بالاطلاق وامّا بناء على ما هو المشهور قبل سلطان العلماء قدس‌سره من كون الاطلاق امرا وجوديّا وانّ الاطلاق بمنزلة التّصريح بالعموم فعدم صحّة التمسّك بالاطلاق اوضح فانّ التّصريح المذكور انّما يصحّ فيما اذا كان الانقسام قبل الحكم لا بعده والّا كان اخذ

المقسم بما هو مقسم فى موضوع الحكم مع انّ المقسميّة ينشأ من قبله مستلزما لتقدّم الشّيء على نفسه فإن قلت إنّ هذا يصحّ بحسب مقام فعليّة الحكم وامّا بحسب مقام الانشاء فاخذ العلم فى الموضوع غير مستحيل وذلك لعدم توقّف الانشاء على وجود الموضوع قطعا قلت إن الدّور وان لم يلزم فى مقام الانشاء لا المصرّح منه ولا المضمر الّا انّ محذوره وهو لزوم توقّف الشّيء على نفسه المستلزم لتقدّم الشّيء على نفسه وفرضه قبل وجوده لازم لا محالة وذلك لانّ العلم بشخص الحكم تارة يؤخذ فى الموضوع بنحو القضايا الغير المعقولة كأنياب الاغوال الّتى لا تنطبق على الخارج اصلا وحينئذ فهو خارج عن محلّ الكلام وأخرى على نحو القضايا الحقيقيّة المستعملة فى العلوم ومنها القضايا المتكفّلة للاحكام الشرعيّة وحينئذ فلا بدّ من فرض الموضوع فى مقام الانشاء والحكم على المفروض كما فى قضيّة الخمر حرام فانّ الحاكم فى حكمه بالحرمة يفرض وجود الخمر خارجا ويحكم عليه بالحرمة فاذا فرضنا اخذ العلم بالحكم فى مقام الانشاء بنحو يكون مرآتا لما فى الخارج وينطبق عليه فلا بدّ من ان يفرض وجود العلم بالحكم فى ذلك المقام ومن الواضح انّ فرض وجود العلم بالحكم فرض وجود الحكم فلا بدّ وان يكون الحكم مفروض الوجود قبل وجوده ولو بالقبليّة الرتبيّة وهو ما ذكرنا من محذور الدّور بعينه وان لم يكن هو بنفسه هذا غاية البيان واذا اتّضح لك الوجه واستبان فلنتعرّض لجميع ما يمكن ان يقال فى ردّه وما قاله جمع من الاعلام مع ما يمكننا من الدّفاع عن المحقّق الأنصارى فى هذا المقام حتّى يرتفع عن هذا الوجه غواشى الاوهام بتوفيق الله الملك العلّام فإن قلت إنّ عروض الحكم الواقعىّ لفعل المكلّف الّذى هو الموضوع للاحكام الشرعيّة ولحوقه به وان كان لذاته من حيث هى هى لحوقا اوليّا حتّى انّه لا يلاحظ فيه جهة اللابشرطيّة القسميّة والعموم لما ذكرتم من عدم كون الحالتين فى مرتبة الحكم الواقعىّ وموضوعه الّا انّه لا شبهة فى عروض الحكم الظّاهرىّ لفعل المكلّف ايضا وان كان بواسطة الجهل او الظّن ومن الواضح عدم تعدّد معروض الحكمين فى الوجود الخارجىّ بحيث كان معروض الحكم الواقعىّ موجودا ومعروض الحكم الظّاهرىّ موجودا آخر فليسا مغايرين فى الخارج وان كان المعروضان متمايزين مفهوما وفى الذّهن ومدار الامكان والاستحالة على تعدّد موضوع الحكمين فى الخارج ووحدته فيه لا مجرّد تغايرهما مفهوما وليس المقام من قبيل الصّلاة والنّظر الى الاجنبيّة حال الصّلاة او الوضوء والغسل الّذى يكون من الاجتماع الموردىّ المجوّز بالاتّفاق لانّ الفعلين فى الاجتماع الموردىّ متمايزان فى الخارج مضافا الى اختلافهما مفهوما وليس هناك فعل واحد مصداق لهما قلت وحدة معروض الحكمين فى الوجود الخارجىّ انّما يمنع من بلوغ الحكمين الى مرتبة التنجّز ونحن لا ننكر ذلك ولكن ندّعى ثبوت حكمين احدهما واقعىّ والأخر ظاهرىّ مع

تعدّد موضوعهما وعدم بلوغ احدهما الى مرتبة التنجّز فإن أردتم من هذا الاشكال نفى اختلاف الموضوع لانّ معروض الاحكام فى الحقيقة فعل واحد وهو فعل المكلّف فنقول لا بدّ اوّلا من تعيين انّ متعلّق الأوامر والنّواهى هل هى الطّبائع ام الأفراد والظّاهر عدم الاشكال فى انّ متعلّقهما هو نفس الطّبيعة المقيّدة بقيود والمحدودة بحدود تكون بها موافقة للغرض والمقصود من دون تعلّق غرض باحدى الخصوصيّات اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانفكاك عنها باسرها ممكنا لما كان يضرّ بالمقصود ولنا على ذلك شهادة الوجدان لمن راجع نفسه وفى شهادته غنى وكفاية عن اقامة البرهان على ذلك وذلك لانّ الانسان اذا راجع الى وجدانه يرى انّه لا غرض له فى مطلوباته الّا نفس الطّبائع ولا نظر له الّا اليها دون خصوصيّاتها الخارجيّة وعوارضها العينيّة وانّ نفس وجودها السّعى بما هو وجودها تمام المطلوب وان كان ذلك الوجود لا ينفكّ فى الخارج عن الخصوصيّة الّا اذا خرج محالا عن الامكانيّة ووصل الى الوجوب فانّ الواجب هو وفور الوجود بما لا يتناهى وفوق ما لا يتناهى فعلى هذا الفرض المحال يكون ذلك الوجود تمام المطلوب وموافقا للغرض والمقصود فالطّلب سواء تعلّق بالوجود او العدم يكون متعلّقا بالطّبائع لا الأفراد فضلا عن خصوصيّاتها المتشخّصة ويكون المقصود ايجاد الطّبيعة من غير نظر الى الافراد او ترك الطّبيعة او ابقائها على عدمها من غير فرق فى ذلك بين اصالة الوجود او اصالة الماهيّة هذا فى مقام الثّبوت اى اللّب والحقيقة وامّا فى مقام الأثبات وعالم اللّفظ فهو ايضا كذلك حيث انّ الأمر لا يريد من صيغة افعل وما يضاهيها الّا مجرّد ايجاد الطّبيعة بوجودها السّعى فلا يريد من قوله اضرب الّا مجرّد صدور الضّرب منه وان كان لا ينفكّ عن الخصوصيّات الّا انّها لوازم لها كما عرفت لا انّها مقوّمات اذا عرفت ذلك فمتعلّق الأمر يكون عنوانا ذا افراد مقدّرة مندرجة تحته على نحو صدق الكلّى على الفرد ولا حاجة الى تعلّق الامر بخصوص ما يأتى به المكلّف من تلك الأفراد بل يكفى فى صحّة الامتثال اندراجه تحت ذلك الكلّى المأمور به فلو ورد امر بعتق رقبة او اتيان رجل فذلك الأمر المتعلّق بكلّى العتق يقتضى الاجزاء والصحّة فى الفرد الّذى يأتى به المكلّف فى مقام الامتثال من غير ان يكون بذلك الفرد بخصوصه امر بخصوصه بل معنى كونه مأمورا به كون الكلّى الّذى هو فرده مأمورا به واذا كان فرد من الطّبيعة غير موافق لغرض الأمر وغير مجز فى مقام الامتثال بذلك الكلّى فلا بدّ وان يمنع الأمر عن الاتيان به فى ذلك الفرد اذ لا حاجة لذلك الفرد من حيث كونه مجزيا ومسقطا عن التّكليف بذلك الكلّى الى الامر به والّا لكان افراد الماهيّة الواحدة الّتى يتعلّق بها امر عينىّ واجبات عينيّة ضرورة عدم معقوليّة التّفكيك بين الامر المتعلّق بالكلّى والأوامر المتعلّقة بالأفراد من حيث العينيّة والسنخيّة بعد سريان امر ذلك الكلّى الى الافراد الواجد كلّ واحد منها للكلّى بتمامه فيكفى فى الحكم بالصّحة أمران تعلّق الامر الشرعىّ بكلّى ذلك الفرد واندراج الفرد

تحت ذلك الكلّى من غير احتياج الى امر المولى بخصوص ذلك الفرد فائدة استطراديّة وبما ذكرنا يظهر بطلان ما ذهب اليه بعض من متاخّرى المتأخّرين فى مسئلة اقتضاء الأمر بالشّيء للنّهى عن الضدّ من انّ الأمر بالشّيء يقتضى عدم الامر بضدّه الخاصّ لا النّهى عنه كصاحب الرّياض على ما صرّح به فى مبحث العلم بغصبيّة الثّوب تبعا لما ينسب الى شيخنا البهائى ايضا توضيح البطلان انّه لا وجه لكون الامر بالشّيء يقتضى عدم الأمر بضدّه الّا دعوى كون الأمر بالضدّين تكليفا بالمحال فلا بدّ من الحكم بعدم تعلّق الامر بأحدهما اذا ثبت وجوب الآخر عينيّا وهذا الوجه لا محصّل له بعد معرفة ما قدّمنا فإنّه ان أرادوا من تعلّق الامر بالضدّين تعلّق الامر الشرعىّ او العقلى بهما عينيّا او تخييريّا شرعيّا او عقليّا فالأمر كما ذكر من كونه تكليفا بالمحال ولكن مصادمة فرد من افراد الواجب الموسّع مع الواجب المضيّق ليس من هذا القبيل لانّ الفرد بخصوصه ليس ممّا ورد فيه امر شرعىّ او عقلىّ عينيّا او تخييريّا لانّ معنى كون الفرد مأمورا به كون الكلّى الّذى هو فرده مطلوبا للشّارع ثمّ انطباق ذلك الكلّى على ذلك الفرد هو عقلىّ فليس الفرد فى فرديّته مامورا به فى شيء وما يقال من توقّف صحّة العبادة على الأمر فليس معناه الّا ورود الامر على عنوان تلك العبادة وطبيعتها مثلا اذا قال الأمر ائتنى برجل فالمأمور به هنا انّما هو الاتيان بالكلّى المنطبق على خصوصيّات الاتيان بحسب الزمان والمكان والمأتيّ به وامّا خصوصيّات الاتيان وافراده فلم يتعلّق بها امر أصلا وما يقال من انّ حكم الطّبيعة لا بدّ وان يسرى الى الافراد نظير سريان الحلاوة الثابتة لطبيعة التمر الى جميع افراده فجوابه أنّ احكام الطّبائع ولوازمها مختلفة فمنها ما هو ثابت لها من حيث هى مع قطع النّظر عن الوجود الذهنىّ والخارجىّ ومنها ما هو ثابت لها بشرط وجودها فى الخارج ومنها ما هو ثابت لها بشرط الوجود الذهنىّ كما فى القضايا الطبيعيّة مثل قولنا الانسان نوع والحيوان جنس وامثال ذلك وما ذكرنا من السّريان انّما هو مسلّم فى الاوّلين وامّا فى الثالث فمن الواضح امتناع السّريان فيه والّا لكان كلّ فرد من افراد الحيوان جنسا والوجوب وكذلك سائر الاحكام العارض للماهيّات من هذا القبيل فانّه ليس عارضا للطبيعة من حيث هى هى ولا لها بشرط وجودها فى الخارج بل يعرض لها بشرط وجودها الذّهنى والسّرّ فى ذلك انّ الوجوب فى الحقيقة ليس من صفات الماهيّة بل هو عبارة عن الطّلب القائم بنفس المتكلّم المتعلّق بايجاد تلك الطّبيعة وطلب الايجاد لا يمكن ان يعتبر فيه الّا بشرط كون المطلوب فى الذّهن دون الخارج وان أرادوا من تعلّق الأمر بهما تعلّق الامر باحدهما وبكلّى الآخر فكون هذا تكليفا بالمحال ممنوع لانّ المستحيل انّما هو طلب الأمرين لا طلب احدهما وانطباق الآخر على المطلوب لا يقال كلّما ذكرت بعد تسليمه انّما يقضى بعدم تعلّق الأمر الشرعىّ بالفرد لا عينا ولا تخييرا وامّا الامر العقلى التخييرى فليس قابلا للانكار لان العقل اذا وجد تعلّق

الامر بالكلّى حكم بكون كلّ واحد من افراده مطلوبا على جهة التخيير وهذا الطلب العقلى التخييرى ايضا يستحيل اجتماعه مع طلب ضدّه عينا لأنّا نقول ان اردت بالتخيير العقلىّ حكم العقل بكون الافراد مطلوبة للشّارع على سبيل التخيير فهذا يرجع الى التخيير الشرعىّ اذ لا نعنى بالتخيير الشّرعى الّا طلب الشارع اشياء على جهة التخيير كالخصال وهذا اوّل الكلام وان اردت بالتخيير العقلىّ انّ العقل اذا وجد تعلّق بعنوان كلىّ ولم يجد التخصيص حكم بحصول الامتثال فى ضمن كلّ فرد فهذا بعينه هو الانطباق الّذى ادّعينا كونه كافيا فى مقام الامتثال وانّه ليس من الطّلب فى شيء وحاصل الكلام انّ معنى كون الفرد اى فعل المكلّف الواقع فى الخارج مامورا به كون الكلّى الّذى هو فرده مامورا به وقد قدّمنا انّه اذا كان بعض الافراد غير مجز فى مقام امتثال ذلك الكلّى فلا بدّ من منع المولى عن الاتيان به فى ذلك الفرد وورود تخصيص يوجب خروجه عن ذلك الكلّى نحو الصّفة بحال متعلّق الموصوف والّا ففى مقام الامتثال وصحّة الفرد لا يحتاج الى تعلّق امر بالفرد وقد اتّضح لك انّ القول بانّ الامر بالشّيء يقتضى عدم الأمر بضدّه الخاصّ لا النّهى عنه لا وجه له فانّ الكلام انّما هو فى الاضداد الموسّعة للمأمور به ولا ريب فى انّ الواجبات الموسّعة كليّات بحسب الأزمان ذات افراد كثيرة فالحكم بفساد بعض افرادها المصادم لزمان المأمور به المضيّق لا بدّ ان يستند الى المنع والنّهى فلو قيل بانّ الأمر بالمضيّق يقتضى المنع والنّهى عن الفرد من الموسّع الواقع فى وقته اتّجه الحكم بالفساد كما يقول به المشهور والّا فبمجرّد عدم كونه مامورا به لا يحكم بفساده كيف وليس شيء من الافراد بمأمور به ومأذون فيه غير الأذن العقلىّ الّذى ينشأ عن انطباق الكلّى المأمور به عليها سواء وقعت فى وقت واجب مضيّق ام لا فلو كان الأمر بالشّيء لا يقتضى النّهى عن الضدّ فلا فائدة فى القول بانّه يقتضى عدم الأمر به بعد ان كان مقطوعا به مع قطع النّظر عن ذلك الأمر المضيّق هذا وبعد الإحاطة بما ذكرنا تعلم انّه لا اشكال من حيث تعدّد موضوع الحكمين أصلا والقول بانّ مدار الامكان والاستحالة على تعدّد موضوع الحكمين فى الخارج ووحدته فيه كما ذكرناه فى الأشكال ان كان المراد به أنّ مدار امكان انشاء الاحكام واستحالته هو ذلك فقد عرفت انّ الوجوب مثلا ليس من صفات الماهيّة بل هو عبارة عن الطّلب القائم بنفس المتكلّم المتعلّق بايجاد تلك الطّبيعة وان كان المراد به ذلك من حيث الامتثال فهو كلام صحيح لا يمكن انكاره الّا انّا نقول ليس الحكمان كلاهما لازمى الامتثال والحكم الواقعىّ لم يبلغ مرتبة الفعليّة والتنجّز فإن قلت انّ الحقّ وفاقا لارباب التّحقيق وجود الكلّى الطبيعىّ فى الخارج وليس الّا الفرد وذلك لانّ الصّورة الكليّة المطابقة لكثيرين المنتزعة من الصّورة الشخصيّة الحاضرة فى الخيال بتجريدها عن لوازم الشخصيّة من الاوضاع الخاصّة والكيفيّات المخصوصة تلاحظ تارة فى نفسها ولا يحكم عليها بالوجود لا ذهنا ولا خارجا ولا بالكليّة والجزئيّة ضرورة انّ هذه كلّها اوصاف خارجة عن الماهيّة طارية عليها وان كانت متّصفة بالوجود الذّهنى فى الواقع فانّ عدم اتّصافها به يوجب التعامى عن

بيان احكامها وجودا وعدما وأخرى من حيث اتّصافها بالوجود امّا ذهنا فهو فرد من افراد الصّورة الذهنيّة ومصداق من مصاديق العلم او خارجا فهو فرد من افراد تلك الماهيّة فى الخارج فالفرد ليس الّا الماهيّة عند اتّصافها بالوجود الخارجى بل هو الطبيعة الخارجيّة ولا نعقل منه سواها فوجود الكلّى بهذا المعنى ممّا لا يتوقّف العلم به على ملاحظة امر خارج عن طرفى الحكم المزبور نعم قد يقال انّه يحتاج الى تنبّه لانّ الطّبيعة لا بشرط شيء ربما يتوهّم انّ مقارنة شيء لها مانعة عن وجودها ويحمل ما هو المعروف من حديث الجزئيّة عليه ولعلّه لا يحتاج الى التنبيه من هذه الجهة فانّ المقارن على ما هو المفروض ليس الّا الوجود الّذى به يتحقّق تلك الماخوذة لا بشرط ولا يعقل ممانعة الوجود المقارن عن اتّصاف الماهيّة لا بشرط شيء بالوجود كيف وذلك المقارن هو وجودها ومنه بان انّ ما هو المعروف عندهم من الاستدلال على الجزئيّة بانّ الماهيّة بشرط شيء موجود فى الخارج واللابشرط جزء منها وجزء الموجود الخارجىّ موجود مسامحة لانّ المركّب ليس الّا الماهيّة والوجود الّذى به يتحقّق تلك الماهيّة وظاهرهم يعطى انّ المركّب موجود على وجه لا يشعر بانّ الجزء الأخر هو الوجود فى ذلك المركّب ومنه ينقدح انّ ما يقال فى المقام من انّ الكلّى لو كان موجودا لكان امّا نفس الجزئيّات فيلزم ان يكون كلّ واحد من الجزئيّات عين الأخر فى الخارج او جزئها فيلزم ان يتقدّم عليها فى الوجود ضرورة تقدّم الجزء على الكلّ طبعا او خارجا ففساده ضرورىّ اذ فيه اختيار انّ الكلّى عين الافراد فى الخارج وما ذكر من اللّازم انّما يلزم لو سلّم ثبوت المقدّمة الخارجيّة فى قياس المساوات وهى انّ عين العين عين وتلك المقدّمة غير مسلّمة فانّ معنى عينيّة الكلّى الطّبيعى للفرد هو انّ الفرد عبارة عن الماهيّة الخارجيّة وحيث انّ الوجود والماهيّة متّحدان فى الخارج لا فاصل بينهما يكون احدهما عين الأخر فالطّبيعة عين الفرد واين ذلك من اتّحاد الأفراد لاختلاف الوجودات فيها ولنا ان نختار أنّ الكلّى جزء الافراد والجزء الأخر هو الوجود الّذى به يتحقّق الكلّى ونمنع تقديم الجزء على الكلّ اذا كان احد جزئى المركّب هو الوجود والحاصل انّ الفرد ليس الّا وجود الكلّى والطّبيعة الموجودة وهذا هو المراد من وجود الطبيعىّ وعليه فيجتمع معروض الحكم الظّاهرىّ والواقعىّ فى الخارج وهو فعل المكلّف واذا كان الحكمان متضادّين لزم اجتماع الضدّين فانّ اجتماع الضدّين يتصوّر على وجهين الاوّل ان يكون شيء واحد شخصىّ باعتبار جهة واحدة متّصفا بالمتضادّين كالسّواد والبياض مثلا الثّانى ان يكون شيء واحد شخصىّ مصداقا لطبيعتين متغايرتين مفهوما ويكون كلّ واحدة من تينك الطّبيعتين محلّا لواحد من الضدّين ولا فرق فى الاستحالة بين القسمين ضرورة انّ المتّصف بالضدّين على الثّانى ايضا هو المصداق فانّ الوجوب والحرمة كالبياض والسّواد والحركة والسّكون من الاوصاف المنتزعة من الأفعال باعتبار وجودها فى الخارج كالحسن والقبح فهما من لواحق الماهيّة باعتبار ذاك الوجود

ولا سبيل الى انتزاعهما من الافعال الذهنيّة وان تعلّق الطلب من الامر بالطبائع حال وجودها فى الذّهن فانّ المطلوب ليس تلك الماهيّات المتصوّرة والّا لما توقّف الامتثال على ايجاد تلك الطبائع فى الخارج ولا ريب انّ الطبيعتين متحدّتان وجودا وان اختلفتا مفهوما وبعبارة أخرى أنّ جهة اختلافهما وهى جهة ملاحظتهما فى الذّهن على وجه التّغاير لا مدخل لها فى اتّصافهما بالضدّين لانّ الضدّين على ما هو المفروض من الاوصاف الخارجيّة للماهيّة وجهة اتّحادهما وهى مقارنتهما فى الوجود الخارجىّ واتّحادهما فيه كما يكشف عنه حمل إحداهما على الاخرى يوجب المحذور المحال والحاصل انّ موارد انتزاع الوجوب والحرمة انّما هى الافعال الخارجيّة وبعد اتّحاد الموردين فى الوجود الخارجىّ يلزم وجود الضدّين فى ذلك الموجود الواحد وان كان بواسطة اجتماع الطّبيعتين وهو محال والّا لزم اتّصاف جسم واحد كزيد مثلا بالسّواد والبياض بواسطة اجتماع عنوانين موجودين فيه ككونه بغداديّا وكونه من بنى اسد مثلا لو فرضنا اقتضاء كلّ واحد منهما لاحد الوصفين قلت إنّي ارى انّ معنى وجود الطبيعى فى الخارج وانّه ليس الّا الفرد يحتاج الى بسط فى الكلام وان كان خارجا عن اصل المرام ولكنّ الّذى يهوّن الامر هو انّ البحث عن الحقيقة يدعو الى الخروج عن المقصود والامر سهل إن شاء الله الله تعالى وبعد ذلك نذكر ما عندنا من الجواب كى يستبين لك الحقّ والصّواب فنقول اعلم انّ المراد بالكلّى الطبيعىّ هو طبيعة الشّيء كطبيعة الضّرب فى قولك اضرب من غير اعتبار عنوان الكليّة فيه وهو معروض الكلّى المنطقىّ المعبّر عنه بالكليّة وما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ومجموع العارض والمعروض يسمّى كليّا عقليّا وقد اختلفوا في وجود الكلّى الطبيعىّ فى الخارج فقيل بعدم قبوله الوجود كذلك وقيل بوجوده فى ضمن الفرد وقيل بوجوده بعين وجود الفرد وهذا هو المحكىّ عن المحقّقين بل عن جمهور الحكماء ومعنى عدم قبوله الوجود الخارجىّ هو انّ الموجود فى الخارج نفس الفرد من دون وجود الكلّى رأسا وهذا هو مراد التفتازانى بقوله والحقّ انّ وجود الطبيعىّ بمعنى وجود افراده ومعنى وجوده فى ضمن الفرد هو تركّب الفرد الخارجىّ من امرين الكلّى والعوارض الطارية عليه الموجبة للفرديّة فالفرد عند هذا القائل موجود بوجودين نظير السكنجبين وغيره من المركّبات الخارجيّة لا بوجود واحد من غير فرق على هذا القول بين كون الموجود فى ضمن كلّ فرد حصّة من حصص الكلّى او تمام الكلّى بان كان للكلّى بتمامه فى ضمن كلّ فرد وجود غير وجوده فى ضمن الآخر ومعنى وجوده بعين وجود الفرد هو انّ الكلّى بطروّ لباس الوجود الخارجى عليه يصير فردا فالفرد هو الكلّى الموجود فى الخارج والكليّة من عوارض وجوده الذّهنى والفرديّة من عوارض وجوده الخارجى ولا ينافى ذلك ما قدّمنا من انّ الطّبيعى معروض المنطقى نظر الى انّ الفرد جزئىّ حقيقىّ فيمتنع فرض صدقه على كثيرين فكيف يكون كليّا وذلك لانّ المراد بالطبيعىّ على ما عرفت هو طبيعة الشّيء كالضّرب والحيوان مع قطع النّظر عن الكليّة اذ الحيوان الكلّى هو الكلّى العقلىّ دون الطبيعىّ فاطلاق الكلّى عليه وكونه

معروضا له انّما هو باعتبار بعض حالاته وشئونه وذلك لانّ عارض الشّىء كما قد يكون عارضا له فى الوجود الذهنىّ والخارجىّ كالزوجيّة للاربع كذلك قد يكون عارضا لوجوده الخارجىّ فقط كالحرارة للنّار وقد يكون عارضا لوجوده الذهنىّ فقط كالجنسيّة للحيوان والنوعيّة للإنسان ومن هذا القبيل الكليّة كما انّ من القسم الثّانى الفرديّة فانّها من عوارض الطبيعىّ فى الخارج والحاصل انّ معنى وجود الطبيعىّ بعين وجود الفرد هو انّ للطبيعىّ تعيّنا فى الذّهن ومن عوارض هذا التعيّن الكليّة وتعيّنا فى الخارج ومن عوارضه الفرديّة فالفرد هو الكلّى المتعيّن بالوجود الخارجىّ اذا عرفت هذه فاعلم انّ القول الاخير هو الحقّ الحقيق بالقبول والتّصديق والدّليل عليه وجوه نذكرها على وجه الاختصار الاوّل انّ لفظ الكلّى كالإنسان مثلا موضوع لطبيعته بالفرض وضرورة اللغة حاكمة بانّ اللّفظ الموضوع لشيء يصحّ اطلاقه عليه من دون علاقة وقرينة ولا يصحّ سلبه عنه وانّ اللّفظ الغير الموضوع لذلك الشّىء يصحّ سلبه عنه ولا يصحّ اطلاقه عليه بلا علاقة وقرينة ومن المعلوم صحّة اطلاق لفظ الإنسان المذكور على كلّ واحد من افراده كزيد مثلا بلا علاقة وقرينة وعدم صحّة سلبه عنه بان يقال زيد ليس بانسان وان صحّ ان يقال ليس بانسان كلّى لكنّه خارج عن محلّ الكلام كما عرفت فلو لا وجود طبيعة الانسان فى زيد وغيره من افراده لما صحّ اطلاق لفظه عليه ولصحّ سلبه عنه مع انّه لو اطلق اللّفظ على الطّبيعة باعتبار كليّتها كان مجازا اذ المفروض انّ اللّفظ لم يوضع الّا للماهيّة لا بشرط شيء الثّانى انّ المشاهد بالحسّ والعيان تميّز افراد كلّ نوع كالإنسان من افراد نوع آخر كالحمار والبقر بحيث لا يشتبه فرد من افراد احدها بفرد من افراد آخر مع اشتراك الجميع فيما تميّزت به عن مثل الشّجر او الحجر اذ ليس ذلك الجامع الّا الطبيعة ولا ذلك المميّز الّا التعيّنات النوعيّة ولا ثالث لهما فالفرد الّذى هو الوجود الخارجىّ جامع للجهتين فى هذا التعيّن الخارجى ولو لا وجود الطبيعىّ فى الخارج لم يعقل ذلك الجامع والمائز فالكلّى الطبيعىّ موجود فى الخارج بوجود الاعيان ومشاهد محسوس بالعيان من غير حاجة الى اقامة برهان الثّالث أنّ الوجود الخارجىّ تعيّن من تعيّنات الكلّى وشأن من شئونه وتعيّن الكلّى لا يوجب انعدامه فالوجود الخارجىّ لا يوجب انعدام الكلّى وهو المطلوب أمّا الصّغرى فلانّ جنس الاجناس وهو الجوهر كما قد يتعيّن فى عالم تنزّلاته بالمجرّد وبالجسم المطلق وبالجسم النّامى وبالحيوان وبالإنسان الموجود فى الذّهن كذلك يتعيّن بالوجود الخارجىّ بالإنسان الموجود فى الخارج لانّ ذلك نوع تعيّن منه فكما يقصر صدقه فى التّعين الأوّل بالنّسبة الى المجرّدات وفى الثانى بالنّسبة الى الجمادات وفى الثالث بالنّسبة الى النّباتات وفى الرّابع بالنّسبة الى سائر الحيوانات بل بالنّسبة الى الانسان الغير المأخوذ باعتبار وجوده الذّهنى كذلك يقصر فى الأخير بالنّسبة الى الجزئيّات الحقيقيّة الأخر المشاركة لهذا الفرد الموجود فى الخارج فى الحقيقة النوعيّة وأمّا الكبرى فلضروريّة عدم انعدام

الجوهر فى شيء من التعيّنات المذكورة والتنزّلات الحاصلة له من عالم جنس الأجناس الى عالم نوع الأنواع والّا لم يكن النّوع مركّبا من الجنس والفصل فكذلك التّعين الخارجىّ لا يوجب انعدامه لانّه ايضا كالسّابق ليس الّا شأنا من شئونه وطورا من اطواره وليس معنى حصول التّركيب له فى التّنزلات المذكورة التركّب الخارجىّ نظير التركّب الحاصل فى السكنجبين بان تكون الحقيقة النوعيّة كالإنسان مثلا مركّبة من جزءين احدهما الحيوان والأخر النّاطق اذ ذلك باطل ضرورة عدم كون الإنسان الّا حيوانا خاصّا لا حيوانا ونطقا او ناطقا والّا لما صدق عليه الحيوان فقط او الناطق كذلك ضرورة عدم صدق الخلّ او العسل فقط على السكنجبين بل هو من باب التركّب العقلىّ الحاصل فى المقيّدات باعتبار القيود لانّ التّقييد من الأجزاء العقليّة والفصل مقيّد الجنس فيحصل منه النّوع بمعنى انّ الجنس يتعيّن به فيسمّى نوعا فالنوعيّة من عوارض هذا التعيّن وكذلك التّركيب الحاصل له بالتعيّن الخارجىّ من هذا القبيل اذ بطروّ الوجود الخارجى يتعيّن وبهذا التعيّن يصير فردا فليس للفرد جهة زائدة على الكلّى الّا الوجود الخارجى وهذا هو المراد من قول الحكماء كلّ ممكن زوج تركيبيّ فانّهم يريدون انّ كلّ فرد موجود فى صقع الامكان لا بدّ فيه من طبيعة معروضة للوجود ومن عارض له فبتحقّق هذا المعروض والعارض بطروّ الثانى على الاوّل يتحقّق الممكن فالممكن مركّب منهما لا بمعنى المركّب الخارجىّ بل المركّب الخارجىّ زوجان تركيبيّان وموجودان بوجودين انتزعا فى الخارج ولو لا وجود الطبيعىّ فى الخارج لما تعقّل فى الممكن المقابل للواجب والممتنع تركّب من امرين بالمعنى الّذى عرفته واذا اتّضح لك معنى الكلّى الطبيعىّ وايقنت بوجوده فى الخارج وانّه عين الفرد فلنذكر لك امرين بهما يندفع الاشكال بتوفيق الله الملك المتعال الاوّل انّ الحقّ تعلّق الحكم بالكلّى دون الفرد ويدلّ عليه زائدا على ما تقدّم انّ صرف الخطابات عن ظواهرها لا دليل عليه وذلك لانّه لا خلاف ولا اشكال فى انّ الألفاظ والموادّ لم توضع الّا للماهيّات المرسلة المعبّر عنها بالماهيّة المطلقة لا بشرط شيء بمعنى عدم اعتبار جهة زائدة فى وضعها حتّى جهة الكليّة والكلام في انّ المراد بها فى ضمن هيئة الطّلب هل هو معناها الموضوعة لها ام لا بدّ من صرفها الى الافراد لقيام دليل على ذلك وحيث لا دليل عليه فلا وجه لصرف الخطابات عن ظواهرها ومعانى موادّها بل الدّليل على العدم وذلك لأنّ مدلول هيئة الأمر هو طلب ايجاد المادّة كما انّ مدلول هيئة النّهى هو طلب تركها ومن المعلوم انّ طلب الايجاد لا تعلّق له الّا بالماهيّة دون الفرد لانّ الماهيّة بالايجاد تصير فردا والفرد ليس الّا الماهيّة الموجودة فاذا تعلّق به مدلول الهيئة لزم تكرار الوجود وكان المعنى طلب ايجاد الموجود وهو تحصيل للحاصل ان اريد بالموجود الموجود بهذا الإيجاد واعادة المعدوم ان اريد به الموجود بايجاد آخر لانّ المأمور به من باب الأفعال والفعل من الأمور الغير القارّة ويعدم بمجرّد وجوده ولا يبقى منه الّا الآثار فمتعلّق الاحكام بمعنى الإنشاءات هى الكليّات لا الأفراد وكذلك

آثار الإنشاءات اذ لا يتعلّق الأثر الّا بما يتعلّق به المؤثّر فمتعلّق الوجوب هو متعلّق الإيجاب وكذلك متعلّق نفس الخطابات لانّها لا تتعلّق الّا بما تعلّق به مداليلها فلا فرق فيما ذكرناه بين اقسام الحكم بحسب الإطلاقات وكذلك الحكم الوضعيّ بناء على القول برجوعه الى الحكم التّكليفى وإلّا فالظّاهر تعلّقه بالفرد وان كان ظاهر القضيّة مثل قولك الدّم نجس او الماء طاهر هو الكلّى لظهور الجنس المعرّف فيه ولكن لا لامتناع وجود الكلّى كما هو عمدة ادلّة القائل بالتعلّق بالافراد لما عرفت بما لا مزيد عليه من وجوده بل لانّ النّجاسة والطّهارة والسببيّة والمانعيّة ونحو ذلك من الامور الوضعيّة من اللّوازم الخارجيّة فقط نظير الحرارة للنّار دون الذهنيّة فقط او الذهنيّة والخارجيّة اذ لا معنى لنجاسة الدّم او مانعيّة الحيض او الحدث او شرطيّة الوضوء او الطّهارة ونحو ذلك الّا باعتبار الوجود الخارجى فمعنى الدّم نجس انشاء جعل النّجاسة للدّم الموجود عند من يرى استقلال الجعل فى الاحكام الوضعيّة الثّانى انّ الإيجاب والوجوب كالإيجاد والوجود امران متباينان بحسب المفهوم حقيقة قضيّة كون الأوّل من مقولة الفعل القائم بذات الفاعل والثّانى من مقولة الانفعال المتقوّم بالفعل والمقولات العشرة باسرها متباينة ولكنّهما متّحدان بالذّات ويئولان الى امر واحد موسوم باسمين باعتبارين وذلك للقطع بانّه ليس هناك الّا امر واحد غير انّه من جهة صدوره من الموجب عبّر عنه بالايجاب ومن حيث قيامه بالفعل بالوجوب كما هو الحال فى التّاثيرات وآثارها ومن قال إنّهما متّحدان اراد الاتّحاد بحسب منشأ انتزاع الامرين الملحوظ فى كلّ منهما بالقياس الى صاحبه ومن اجل انّهما متباينان مفهوما اشكل على المستدلّين لانّ صيغة افعل للوجوب بالتّبادر بانّ الوجوب من اوصاف الفعل ولوازم الايجاب فكيف يدّعى كونه معنى مطابقيّا للصّيغة كما هو قضيّة التّمسك بالتّبادر فى اثباته اذ مقتضى ما ذكر كونه مدلولا التزاميّا لا مطابقيّا ويجاب عنهم بأنّ الوجوب وان كان غير الايجاب الّا انّ المراد به فى مقام اثبات مدلول الصّيغة هو الايجاب توسّعا والغرض من التّمسك بالتبادر اثبات كون معنى الامر هو المقيّد بالوجوب لا اثبات القيد وهو الوجوب حتّى يلزم التّمسك بالتّبادر فى اثبات المداليل الالتزاميّة وذلك نظير التّمسك بالتّبادر فى باب المفاهيم اذ لم يقصدوا من دعوى تبادر المفهوم فى الجملة الشرطيّة مثلا الّا انّ معناها امر مقيّد يلزمه القيد كما فى معنى العمى بالنّسبة الى البصر ولا بأس به ايضا والّا فلا اشكال فى انّ الايجاب هو النّسبة الطلبيّة والوجوب هو نتيجة تلك النّسبة ولو كانا متّحدين لجاز قيام الوجوب بالموجب والايجاب بالفعل الواجب مع انّه محال اذ بعد قيام الاوّل بالثّانى والثّانى بالاوّل لو انعكس الامر لزم قيام العرض الواحد بمحلّين لو بقى الاتّصاف الاوّل بحاله وبقاء العرض حال الطفرة متقوّما بنفسه على تقدير زواله وهما محالان كما برهن عليه فى المعقول وممّا يوضح تغايرهما انّه لا يصحّ ان يقال اوجبته فاوجبته لاستحالة ترتّب الشّيء على نفسه وحدوثه بعد حصوله ويصحّ ان يقال ضرورة اوجبت عليك الفعل الكذائىّ فوجب كما يصحّ كسرته فانكسر

فقد ظهر لك انّ التّباين بين الايجاب والوجوب انّما هو بحسب المفهوم فانّ الثّانى اثر للاوّل وهما متّحدان بالذّات وتعدّدهما بالاعتبار والمفهوم فالانشاء الصّادر من الأمر ايجاب بلحاظ صدوره منه ووجوب باعتبار تعلّقه بالمأمور به نظير الايجاد والموجود بالفعل فبلحاظ الموجد وهو الفاعل ايجاد وتأثير وبلحاظ الموجود وجود واثر من غير تعدّد وتكثّر فى الحقيقة أصلا والحاصل انّ الوجوب اثر الإيجاب ومن المعلوم انّ الايجاب المتّحد مع الوجوب اقتضاء وجودىّ نعبّر عنه بالإرادة المظهرة وتوضيح ذلك يحتاج الى بسط فى المقال ومحلّه مبحث اتّحاد الطّلب والإرادة ولو اردنا الولوج فى هذا المبحث لادّى الكلام فى المقام الى تطويل مملّ وتلك الإرادة المظهرة حاصلة بنفس الانشاء حصول المسبّبات بالاسباب ومدلول لهيئة الأمر فالقول بانّ الوجوب والحرمة وغيرها من الاحكام الشرعيّة المدلولة عليها بالخطابات الشرعيّة مثل الأمر والنّهى وغيرهما من الاوصاف المنتزعة من الأفعال باعتبار وجودها فى الخارج ومن الاعراض الخارجيّة لموضوعاتها كالبياض والسّواد والحركة والسّكون للجسم والحرارة للنّار ومن المعلوم لزوم اتّحاد الدالّ والمدلول فى المتعلّق فليس متعلّق الخطابات الشرعيّة الّا الموضوعات الخارجيّة اى الأفراد شطط من الكلام ولا محصّل له عند اهل التّحقيق من ذوى الأفهام إذ قد عرفت أنّ متعلّق الهيئة ليس الّا الماهيّة والّا لزم طلب تحصيل الحاصل او اعادة المعدوم وتنظير وجوب الصّلاة بحرارة النّار مثلا من باب التّنظير بالضّد لأنّ الحرارة من عوارض وجود النّار كالفرديّة والوجوب وهو طلب الايجاد من عوارض الماهيّة كالكلّية ولا مشابهة بينهما بوجه فتعلّق الوجوب الرّاجع الى الإيجاب المدلول للخطاب بالماهيّة يوجب تعلّق الخطاب الدّال عليه بها ايضا لا بالفرد وبعد ذلك كلّه تقدر أنت على دفع ما تمسّكوا به لاثبات انّ الوجوب من عوارض الذّات والفرد فانّهم استدلّوا على ذلك بوجوه أحدها عدم صحّة اطلاق الواجب والحرام على الماهيّات الذهنيّة ثانيها أنّ قولك صلّ او صم انّما ينحلّ الى قولك الصّلاة واجبة والصّوم واجب وهكذا وامثال هذه من القضايا المركّبة من الموضوعات والمحمولات الشرعيّة من باب الحمل المتعارف ومن المقرّر فى علم الميزان انّ المراد بالموضوع فى الحمل المتعارف هو الذّات وبالمحمول الماهيّة فليس المراد بالصّلاة مثلا وهو المتعلّق فى قولك صلّ الّا الذّات وهو المطلوب لانّ الذّات هو الفرد ثالثها انّ موضوع الفقه المبحوث فيه عن عوارضه هو فعل المكلّف وليس العارض لأفعال المكلّفين الّا احكامها ولا الافعال الّا الموجودات الخارجيّة وهى الأفراد ويقال فى الدّفع عنها أمّا الاوّل فقد ظهر ما فيه لمنع عدم صحّة اطلاق الواجب مثلا على الماهيّة بل هى الواجبة ليس إلّا وامّا الثّانى فبانّ الحمل المتعارف فى عرفهم هو انّ المحمول فيه اعمّ من الموضوع من غير فرق بين كون الموضوع فردا كما فى زيد انسان او كلّيا كما فى قولك الإنسان حيوان وكون الموضوع فيه ذاتا بتصريح المنطقىّ لا يستلزم كونه فردا لانّ المراد بالذّات ما يقابل الصّفة والعرض فالمراد انّ الموضوع فى الحمل المتعارف لا بدّ ان يكون

معروضا لمحموله معروضيّة الفرد ولو كان جزئيّا اضافيّا كليّا بخلافه فى الحمل الذّاتى لانّ الموضوع فيه عين المحمول فهو هو كما فى قولك الإنسان حيوان ناطق مع انّ انحلال قولك صلّ الى قولك الصّلاة واجبة مرجعه الى تعلّق الوجوب الرّاجع الى الإيجاب الّذى عبّرنا عنه بطلب الايجاد بالصّلاة وقد عرفت انّ متعلّق طلب الإيجاد ليس الّا الماهيّة فلا بدّ ان يراد من الموضوع فى هذه القضيّة الجنس حتّى يصحّ حمل الوجوب عليه لانّ الموضوع لا بدّ وان يكون قابلا لطروّ الوجوب عليه وليس غير الماهيّة وامّا الثالث فبأنّ معنى كون موضوع الفقه هو فعل المكلّف هو انّ البحث فى الفقه فى انّ صلاة الظّهر مثلا وهى من افعال المكلّف يعنى من شأنها ان يصدر منه بل هى مطلوبة الفعل حتّى توجدا ومطلوبة التّرك حتى تترك نظير قول الصّرفى والنّحوى انّ الكلمة موضوع علم الصّرف او النّحو اذ معناه انّ الكلام فى الصّرف فى انّ الامر الحاضر من المضاعف وهو قسم من الكلمة هل يجب فيه الادغام حتّى يبنى على زنة مدّ او جاز بفكّ الادغام حتّى يبنى على وزن امدد لا انّ مدّ او امدد بعد وجوده هل يدغم او يفكّ وانّ خبر ما ولا المشبّهتين بليس بعد التّلفظ به هل ينصب او يرفع اذ ذلك غير معقول بعد استحالة وجود الكلمة بدون المادّة والصّورة فالمراد بفعل المكلّف هو الفعل الشّأنى دون الفعلىّ الموجود لانّ الموجود يخرج بوجوده عن موضوع المكلّف به والكلام فى الفعل المكلّف به القابل لتعلّق التّكليف وطلب الايجاد او التّرك وكان انزال الكتب وارسال الرّسل لاجل بيان حكمه فإن قلت إنّ الامر وهو مدلول الهيئة اى طلب الايجاد وان لم يتعلّق الّا بالطّبيعة لانّ فرديّة الطبيعة لا تكون الّا بانضمام الوجود اليها اذ الطّبائع باسرها كليّات ولا يحصل من انضمام كلّى الى كلّى الّا كلّى ثالث فتعلّق الأمر بالفرد فى الحقيقة تؤدّى الى طلب تحصيل الحاصل وهو محال إلّا أنّ فى عالم اللّب والحقيقة الطّلب يتعلّق بالفرد وهو الايجاد الخارجىّ الّذى هو عين الوجود الخارجىّ بحسب الذّات وان غايره بحسب الاعتبار وهو فرد من افراد الوجود المطلق لا بمفهوم الكون المصدرىّ وليس المطلوب هذا المفهوم اذ ليس تحصيل الطّبيعة به ولا قدرا مشتركا بين آحاد الوجود لانّها متباينة الحقائق فالأمر يجعل مفهوم الوجود او الايجاد آلة لملاحظة افراده الخارجيّة فالطّبيعة ملحوظة على وجه يسرى الحكم منها الى افرادها وهى مصاديقها فيكون المحكوم به فى الاخبار هو الأفراد المندرجة تحتها كما هو كذلك فى القضايا المسوّرة ويكون الطّلب فى الإنشاءات متعلّقا بمصاديق الطّبيعة من حيث كون الطّبيعة عنوانا لها وليس المفهوم من القضايا المتعارفة الّا ذلك فكون الطّلب متعلّقا بالطّبيعة لا ينافى تعلّقه بالمصداق نظرا الى كون الطّبيعة عنوانا له قلت قد عرّفناك انّ المطلوب وهو متعلّق الطلب ليس الّا فعل المكلّف ومعنى طلبه ارادة اخراجه من العدم الى عالم الوجود ومن المعلوم انّ الشّيء كما انّه ما لم يتشخّص لا يوجد كذلك ما لم يوجد لم يكن شخصا اى جزئيّا فالشّيء قبل طروّ لباس الوجود عليه كلّى ولا

يصير جزئيّا الّا بدخوله فى هذا اللباس فالايجاد الّذى تعلّق به الطلب لا بدّ ان يفرض فعلا للمكلّف ولذا قلنا انّ الموضوع هو الفعل الشّأنىّ فما لم ينقلب عن عرصة العدم وان كان مطلوبا الّا انّه كلّى لا جزئىّ ولا فرد لأنّ فرديّته ليس الّا بلباس التقلّب والتشخّص وبانقلابه عن تلك العرصة وان صار جزئيّا وفردا الّا انّه يخرج بمجرّد ذلك عن تحت الطّلب لاستحالة تعلّقه بالحاصل وكون انضمام الايجاد الكلّى الى الطّبيعة ممّا لا يحصل به الّا كلّى ثالث غير قادح بل واجب والّا لا يعقل تعلّق الطّلب به كما عرفت وعدم تحصّل الطّبيعة بمفهوم الكون المصدرىّ اى كلّى الكون بوصف كونه كلّيا وان كان مسلّما لما ذكره من انّ انضمام كلّى الى آخر لا يحصل منه الّا كلّى ثالث لا فرد موجود الّا انّ عدمه لا بشرط كونه كلّيا وهو الكلّى الطبيعىّ الموجود فى الخارج المتفرّد بنفس الوجود ممنوع كيف ولا بدّ ان يكون كذلك كما عرفت فوجوب كون الإيجاد والوجود المتّحدين ذاتا المتغايرين اعتبارا جزئيّا وفعلا خارجيّا باطل رأسا ولعلّ منشأ هذا التوهّم ونحوه اخذ جهة الكليّة فى الكلّى وهو اشتباه لصيرورة الطّبيعة بذلك كلّيا عقليّا فيمتنع وجوده وكيف يتعلّق به الإيجاد ثمّ انّ اعتبار الايجاد كلّيا كان او جزئيّا فى متعلّق الطلب قد يمنع ويجعل مدلول هيئة الأمر نفس الطّلب ويقال انّ معنى اضرب مثلا طلب الضّرب لا طلب ايجاد الضرب اذ لا حاجة الى اعتبار الايجاد بعد انّ حقيقة الضّرب وهو فعل المكلّف شأنا لا يتحقّق الّا بالإيجاد فالتّعبير بالايجاد تعبير تحليلىّ لا تحقيقىّ والّا لاحتيج الى اعتبار ايجاد آخر فيدور او يتسلسل ويجعل المائز بين الامر والنّهى اطلاق الطلب فى مدلول هيئة الاوّل وتقييده بالتّرك فى مدلول هيئة الثّانى اذ ذلك كاف فى الفرق من غير حاجة الى اعتبار زائد فى الاوّل ايضا ولا يذهب عنك انّ هذا الطّلب انّما يتعلّق بالشّيء قبل وجوده فلا يمكن ان يقال انّ المطلوب فى الحقيقة المصداق واخذ طبيعة المأمور به عنوانا له لأنّه تحصيل للحاصل وهنا نقطع الكلام فى بيان اختلاف موضوعى الحكم الواقعىّ والظّاهرىّ تتميم لا بأس بتوضيح ما اشرنا اليه من ذهاب المشهور الى صحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة مع الجهل او النّسيان بالموضوع او الحكم مع ذهابهم الى امتناع اجتماع الأمر والنّهى فى شيء واحد فنقول انّ فى صورة العلم بالغصبيّة لمّا كان الفعل الصّادر من المكلّف اختيارا لا يؤثّر فيه الّا ما يلتفت اليه من الجهات والمفروض انّه ملتفت الى مفسدته بتوسّط النّهى لا يكون فى الفعل الّا جهة القبح والمبغوضيّة ومع ذلك كيف يسقط به الأمر وكيف يحصل به الغرض والتقرّب من المولى مع انّه مبعّد وقبيح فلو لم يكن المكلّف معذورا من قبل العقل او الشّرع وكان ملتفتا بجهة القبح والمؤثّر الفعلىّ كيف يتأتّى منه وقوع الفعل قربيّا وان قصد به التقرّب فانّ المعتبر فى العبادة أمران الاوّل كون الفعل صالحا لان يتقرّب به والثّانى اتيانه بقصد التقرّب والمكلّف الملتفت او غير الملتفت المقصّر وان أتى منه قصد التقرّب الّا انّ فعله غير صالح للتقرّب

حيث انّ الفعل ليس الّا معصيته للمولى ومخالفا لأمره ومبغوضا عنده وهذا بخلاف ما لو كان المكلّف معذورا بالعذر العقلىّ او الشرعىّ كما اذا كان ناسيا او جاهلا على وجه القصور فانّه يسقط به الأمر ويحصل به الغرض لانّه لا يصدر منه ذلك الفعل الّا بوجهه الحسن لأجل الجهل بحرمته قصورا ويكون حسب الفرض مشتملا على المصلحة الصلاتيّة بما فيها كما فى غيرها فالصّلاة فى الدّار المغصوبة تكون مشتملة على المصلحة كالصّلاة فى غيرها بلا تفاوت وتكون موافقة لغرضه وصالحة لان يتقرّب بها فيصدر الفعل حسنا بحيث يمدح عليه لا قبيحا وان كان حراما واقعا وفيه جهة القبح الّا انّ المعارض لهذه المرتبة ليس مرتبة بعث الامر وفعليّته فانّ الامر فى مقام التنجّز والفعليّة يعارض النّهى فى ذلك المقام والمفروض انّ النّهى لم يبلغ الى آخر المراتب وهو مرتبة الزّجر والتنجّز ورفع تنجّزه ببركة قوله ع رفع ما لا يعلمون وقوله ع ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فلا يقع ذلك الفعل الّا حسنا ومقرّبا فيحصل به الغرض الموجب لسقوط الأمر لا يقال انّ المفروض وقوع الكسر والانكسار بين المقتضيات وغلبة مقتضى النّهى على مقتضى الامر فكيف يكون محصّلا للغرض من الامر مع زوال مقتضيه فانّه يقال انّ المراد بالكسر والانكسار هو انّ اىّ المقتضيين غلب يكون المؤثّر الفعلىّ هو ذلك الغالب لاضمحلال تأثير الأخر فى طرف تأثيره ولا ينافى هذا الاضمحلال والمغلوبيّة فى مقام التّأثير بقائه فاذا كان المناط الغالب غير معلوم عند المكلّف لما كان مانعا عن اقتضاء الآخر حسن الفعل نعم لو كان معنى الغلبة بين الجهات هو انّ الحجّة المغلوبة تزول لكان لما ذكر وجها ولكن من المعلوم بقائها مع عدم التّأثير الفعلىّ فيكون هذا الفعل الّذى غفل عن قبحه الواقعىّ موجّها بوجه حسن مطلوب فيؤتى به ويسقط به الغرض الموجب لسقوط الأمر ومن هذا البيان ينقدح الفرق بين ما اذا كان دليل الوجوب والحرمة متعارضين وقدّم دليل الحرمة ترجيحا او تخييرا وما اذا كان دليلهما من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم الحرمة فانّه على الاوّل لا يكون فى الفعل ملاك المحبوبيّة ولا يكون متعلّقا للغرض من الأمر فلا مجال فيه للصّحة اصلا وهذا بخلاف الثّانى فانّ مناط الامر موجود فيه كمناط النّهى غايته انّه غلب عليه فى التّأثير فاذا كان المكلّف غير ملتفت اليه قصورا يكون المجمع لو أتى به موجبا لسقوط الامر لأنّه قصد به القربة مع كونه صالحا لان يتقرّب به لاشتماله على ما يوافق الغرض من المصلحة مع صدوره منه حسنا لأجل الجهل بحيث يمدح عليه لا قبيحا وان كان حراما واقعيّا وفيه جهة القبح وذلك لحصول الغرض الموجب لسقوط الأمر فكلّ دليلين متضادّين امّا ان يعلم اجمالا بخروج ما تصادقا عليه من تحت اطلاق احدهما او عمومه بحيث علم عدم ارادته من العموم او الإطلاق كى يكون احدهما كاذبا فى ظهوره الموجب للتّنافى بينهما من جهة الدّلالة والكشف وامّا ان يعلم دخول ما تصادقا عليه تحت

اطلاق كلّ واحد منهما او عمومه بحيث يعلم كونه مرادا من كلّ منهما وعلى الاوّل يقع بينهما التّعارض لتحقّق ملاك المتعارضين فيهما وهو العلم بكذب احدهما فيعامل معهما معاملة المتعارضين وهو الرجوع الى التّرجيح دلالة او سندا او التوقّف او التّخيير وعلى الثانى ليس بينهما تعارض ولا يعامل بهما تلك المعاملة اذ ليس بينهما تناف بما هما دليلان حاكيان كما هو الملاك فى تعارض الأدلّة والحاصل انّ فى مسئلة اجتماع الأمر والنّهى لا بدّ ان يكون المتعلّق والمجمع مشتملا على ملاك الحكمين ليحكم على القول بالجواز بكونه محكوما فعلا بحكمين ولا يرجع فيه الى ما يعالج به المتعارضان على القول بالامتناع بل اذا كان احد المناطين اقوى ولو كان الدليل الدالّ على ما هو أثره من الحكم اضعف يؤخذ به ويعمل على طبقه واذا كان نسبتهما متساوية يرجع الى حكم آخر من استحباب او كراهة وامّا اذا لم يكن المتعلّق كذلك فلا يكون من مسئلة الاجتماع ولا يكون مورد اجتماعهما الّا محكوما بحكم احدهما اذا كان فيه مناط التّرجيح والّا فالتوقّف والتخيير فكما انّ فى المتعارضين يرجع الى المرجّحات الدلالىّ والسّندى فكذلك فى مسئلة اجتماع الأمر والنّهى يرجع الى اقوى المقتضيين ولذا ربما يحكم بغير الحكمين اذا لم يكن هناك قوّة غالبة لاحد المقتضيين نعم على القول بالامتناع يرجع الى ما هو الحكم فى باب التّعارض لو كان كلّ من الدليلين فى بيان الحكم الفعلىّ بان يكون كلّ منهما ظاهرا فى فعليّة مؤدّاه حتّى فى حال الاجتماع كما اذا استفيد منهما مطلوبيّة الصّلاة ولو كانت فى ضمن الغصب ومبغوضيّة الغصب حتّى فى ضمن الصّلاة من غير دلالة على تحقّق الملاكين فى مورد الاجتماع فلا بدّ حينئذ من الجمع بينهما دلالة او سندا إذا عرفت ذلك كلّه تعلم انّه كم من الفرق على القول بالامتناع وترجيح جانب النّهى بين ما اذا كان المكلّف ملتفتا الى الحرمة وما اذا لم يكن ملتفتا اليها على وجه يكون معذورا فانّه على الاوّل ليس الفعل الصّادر منه الّا قبيحا ومبغوضا لانّ المفروض اشتماله على المفسدة وغلبتها على المصلحة والمكلّف عالم بها ايضا ولو اجمالا فكيف يصدر منه حسنا وهذا بخلاف الثّانى فانّ المفروض فيه عدم فعليّة النّهى وعدم تنجّزه على المكلّف فيكون فعله حسنا ممدوحا وصالحا للتقرّب ومقرّبا له لمولاه واين هذا من ذاك ففى الفرض الثّانى لا اشكال فى حصول الغرض ويبقى الكلام في انّه هل يكون الفعل مامورا به أم لا والظّاهر انّه مأمور به إذ لو قلنا بأنّ الحكم الواقعىّ تابع لما هو الغالب من الجهات بناء على تزاحم المقتضيات فى مقام تأثيرها للاحكام الواقعيّة كان الحكم هو النّهى ولم يكن هناك امر اصلا فلا يكون الإتيان بالمجمع موافقا لأمر وامتثالا لطلب لانتفائه حسب الفرض وان كان مسقطا للغرض ولكنّ التّحقيق خلافه والحقّ انّ الأمر والنّهى تابعان للجهات والمقتضيات ولا يكون بينهما تزاحم الّا فى مقام فعليّة الاحكام فالاتيان بالمجمع يكون امتثالا للأمر لانّ المفروض عدم

فعليّة النّهى المانع عن فعليّة الامر والمفروض وجود المقتضى للامر بجميع مراتبه حتّى مرتبة الفعليّة فيكون المجمع فعلا مامورا به واذا أتى به كان موافقا للامر والحرمة الفعليّة غير معلومة عند المكلّف والسّر في ذلك انّ المخصّص ان كان لفظا كما فى قولك اكرم العلماء الّا زيدا كان الوجه عدم وجوب اكرام زيد فى جميع الأحوال وامّا ان كان المخصّص عقلا فلا بدّ من الاقتصار على قدر يقتضيه وليس وجه التخصيص بالافراد الغير المحرّمة فى المقام الّا مناقضة الطّلب التحريمىّ والطلب الوجوبىّ وبعد ارتفاع التحريم بواسطة النّسيان لا مانع من القول بالصّحة والأخذ باطلاق الأمر بالصّلاة فيكون ذلك من باب التزاحم كانقاذ الغريقين فانّ عدم تعلّق التّكليف بكلّ واحد منهما على سبيل الاجتماع مع وجود المصلحة فيهما على وجه سواء ليس الّا امتناع الاجتماع واذا فرضنا ارتفاع المانع صحّ الأمر من غير اشكال ويوضح المقال انّ النّهى المتعلّق بعبادة ان كان بواسطة عنوان مجامع للعبادة مع كونه اخصّ منها فالظّاهر انّ ذلك تخصيص للامر بخروج تلك العبادة مطلقا عن المامور به وان كان بواسطة عنوان بينهما عموم من وجه فيحكم بكونها فاسدة حال تعلّق النّهى بها اذ لا قاضى بما يزيد على ذلك من دليل التّخصيص أمّا الاوّل فلانّ مرجعه الى التّخصيص اللفظىّ كما فيما اذا قيل صلّ ولا تصلّ فى الدّار المغصوبة ولعلّ السرّ فى ذلك انّ النّهى المذكور تابع لمفسدة ثابتة فى الفرد الخاصّ فيتعلّق النّهى به لكونه فاسدا وليس الفساد فيه تابعا للنّهى فيجب الأخذ بمقتضى الفساد فى جميع الاحوال ونظيره الأوامر الواردة فى مقام بيان ماهيّة العبادات المركّبة فانّها قاضية بانّ تلك الاجزاء ممّا لا يتخلّف عن مركّباتها عمدا وسهوا واضطرارا وامّا الثّانى فلانّ مرجعه الى المزاحمة بين الطلبين على وجه لا بدّ من الالتزام بانتفاء احدهما مع وجود مقتضى الطلبين وبعد القول بترجيح النّهى فى مورده على الامر لا بدّ من القول بفساد العبادة فالفساد تابع للنّهى وبعد ارتفاع النّهى المانع من تعلّق الطّلب الوجوبىّ مع وجود ما يقضى به يعود ذلك الطّلب فيصحّ العمل لو وقع فى حال السّهو والنّسيان فان قلت إنّ ارتفاع الطلب التحريمىّ لا يكفى فى صحّة المأمور به مع بقاء المفسدة الّتى ينبعث منها التحريم بناء على اصول العدليّة ولا سبيل الى منع المفسدة على تقدير انتفاء الطّلب فانّ ذلك يستلزم اختلاف الفعل بواسطة الذكر والنسيان والجهل والعلم وهو التّصويب كما لا يخفى قلت أوّلا انّ ما ذكر من وجود المفسدة انّما يتمّ فيما اذا كان ذهاب النّهى بواسطة السّهو والجهل ونحوهما ممّا لا يليق اختلاف الاحكام باختلافها وامّا الاضطرار فيصحّ اختلاف الاحكام والمصالح والمفاسد به فلا دليل على وجود المفسدة بعد ارتفاع الطّلب وثانيا سلّمنا وجود المفسدة فى جميع الموارد ولكن لا نسلّم انّ المفسدة تمنع عن تعلّق الطّلب الوجوبىّ فى موردها لانّ المانع امّا مجرّد اجتماع المصلحة والمفسدة كالامر والنّهى والحسن و

القبح وامّا اقتضاء اللّطف عدم تعلّق الامر والطّلب بمورد وجد فيه المفسدة أمّا الاوّل فلا نسلّم امتناع اجتماعهما إن لم يكن المراد بهما الحسن والقبح الفعليّان ضرورة صحّة اجتماع المفسدة والمصلحة فى شيء بالنّسبة الى جهات عديدة وذلك نظير اتّصاف شيء واحد باضافات متقابلة كالابوّة والنبوّة والفوقيّة والتحتيّة لكن لا بالنّسبة الى شيء واحد بل بالنّسبة الى اشياء متعدّدة فيصحّ ان يكون السقمونيا مفسدة لاحد الأخلاط الأربعة ومصلحة لآخر منها وذلك امر ظاهر والوجه فى ذلك انتفاء التّقابل بعد ملاحظة الجهات فانّ ابوّة زيد لا تقابل نبوّة عمر ولا انّهما متقابلتان ويكفى فى اجتماعهما واتّصاف المحلّ بهما وجود الجهتين وان اريد من المصلحة والمفسدة الحسن والقبح فالحقّ ارتفاعهما بارتفاع الطّلب وامّا الثّانى فلا نسلّم انّ قضيّة اللّطف عدم تعلّق الطّلب بمورد يكون فيه المفسدة كيف والوقوع فى تلك المفسدة ممّا لا مناص عنه فانّ المفروض انّه ليس من الامور الاختياريّة بل المكلّف يقع فى تلك المفسدة على وجه الاضطرار فلا مانع من ايصال المكلّف الى مصلحة الفعل ولا يلاحظ فيه مساواة المصلحة للمفسدة وزيادتها عليها فانّ المفسدة لازمة لا مناص عنها فيكون المصلحة بمنزلة ما لا معارض لها فانقدح لك ممّا فصّلناه وجه حكم الأصحاب بصحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة فى الموارد المؤمى اليها مع انّ الجلّ لو لا الكلّ قائلون بالامتناع وتقديم حكم الحرمة ويحكمون بالبطلان فى غير تلك الموارد فالحكم الواقعىّ المنشأ من الشّارع بحسب ما هو عليه من الجهات متعدّد على القولين الجواز والامتناع كما انّ حكمه الفعلىّ كذلك على القول بالجواز وواحد على القول بالامتناع ويختلف ايجابا وتحريما فعليّا بحسب المقامات من جهة العلم والجهل والحمد لله ربّ العالمين وامّا الرّسالة الثّانية بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أنّه ربما يتوهّم التّنافى بين الأصول العمليّة ومؤدّى الادلّة الاجتهاديّة وهى الاحكام الواقعيّة ومورد التوهّم انّما هو صورة تخالفهما كان يكون الاصل مقتضيا لوجوب شيء مع كون مقتضى الطريق الاجتهادي ضدّ الوجوب من سائر الاحكام او العكس ووجه التوهّم انّه لا شبهة فى تضادّ الاحكام الخمسة باسرها ويلزمها لزوما بيّنا امتناع اجتماع اثنين منها فى مورد واحد فاذا كان حكم شيء فى الواقع احد تلك الاحكام امتنع ثبوت غيره ايضا لذلك الشّيء حال ثبوت الاوّل له فى الواقع وان سمّى الثّانى بالحكم الظّاهرىّ فانّه مجرّد اصطلاح بملاحظة انّه يحدث فى حقّ المكلّف فى مرحلة الظّاهر مع جهله بالواقع الاوّلىّ الغير الملحوظ فيه شيء من وصفى العلم والجهل فالفرق بينه وبين الحكم الواقعىّ انّه قد اعتبر فى موضوعه وصف الجهل بالحكم الواقعىّ او بموضوعه الموجب للجهل به بخلاف الحكم الواقعىّ فانّه انّما علّق على الموضوع من غير لحاظ شيء فيه من وصف العلم او الجهل بل يمتنع ذلك اذا لوحظ احدهما بالنّسبة الى نفس الحكم لاستلزامه الدّور الواضح لكن مجرّد هذا الفرق لا يصلح لدفع التّنافى مع فرض اتّحاد

متعلّقى الحكمين المتضادّين فانّ الجهل الّذى اخذ فى موضوع الحكم الظّاهرىّ اذا ثبت فى مورد لا يصلح لان يصيّر المتعلّق والمورد شيئين يكون احدهما موضوعا للحكم الواقعىّ والآخر موضوعا للحكم الظاهرىّ بل الشّيء الّذى له حكم فى الواقع باق على وحدته مع الجهل به او بذلك الحكم فانّ الخمر المشكوك خمريّته او حرمته مثلا الّذى كان حكمه الإباحة فى مرحلة الظّاهر هو بعينه الخمر الّذى اخذ موضوعا للنّهى الواقعىّ فهو فى جميع الحالات لا يكون الّا هو بعينه من غير ان يعرض شيء يوجب خروجه عن موضوع النّهى والمفروض دوران النّهى الواقعىّ مداره نفيا واثباتا فاذا كان المفروض كون المائع المشكوك كونه خمرا خمرا فى الواقع كان النّهى ثابتا له حال الشّك وهو ينافى ثبوت الرّخصة فى شربه كما هو مقتضى الاصل وبالجملة منشأ التّنافى انّما هو اتّحاد متعلّق الحكمين ولا فرق فى هذا بين كون الحكمين واقعيّين او ظاهريّين او مختلفين ويقول المتوهّم انّ الملتزم بجواز الاجتماع فى المقام لا بدّ ان يلتزم به فى مسئلة اجتماع الأمر والنّهى ايضا والمتشبّث هنا بتعدّد جهتى الحكمين نظرا الى انّ الحكم الواقعىّ ثابت للشّيء المشكوك الحكم بالنّظر الى ذاته من غير ملاحظة صفة الجهل اصلا والحكم الظاهرىّ ثابت له بملاحظة الجهل بحكمه الواقعىّ لا بدّ ان يلتزم بكفايته فى دفع التّنافى هناك ايضا فانّ المفروض ثمّة تعدّد الجهة ايضا وتعدّد الجهة لو كان رافعا لمحذور اجتماع الضدّين فليس له اختصاص بمورد دون آخر نعم الفرق بين المقامين انّ جهتى الحكمين فى مسئلة اجتماع الأمر والنّهى فى عرض واحد كالصّلاة والغصب بخلاف المقام ضرورة انّ جهة الحكم الظّاهرىّ كما عرفت هو الجهل بالحكم الواقعىّ للمورد فلذا لا يعقل بقائه حال فعليّة الحكم الواقعىّ وهو حال العلم به فجهة الحكم الواقعىّ مقدّمة على جهة الحكم الظّاهرىّ طبعا ضرورة انّ ذات الشّيء الّذى هو جهة الحكم الواقعىّ مقدّم كذلك على الجهل بحكمه ضرورة تقدّم الموضوع على الحكم كذلك ولكن مجرّد هذا لا يصلح فارقا فانّ الحكم الظاهرىّ وان لم يتحقّق حال فعليّة الحكم الواقعىّ لكنّ الحكم الواقعىّ متحقّق مع فعليّة الظاهرىّ فيلزم اجتماع الحكمين المتضادّين فى مورد واحد وفى ان واحد ويقبح من الحكيم ايراد حكمين كذلك على المكلّف فالتّعارض واقع بين الخطاب الواقعىّ ودليل اعتبار الاصل ولا بدّ امّا من تخصيص الخطاب الواقعىّ بغير مورد الاصل او طرح الاصل رأسا اذ لا يعقل تخصيص دليل اعتباره بصورة موافقته للواقع ضرورة انّ الأصل حكم مجعول فى مرحلة الظاهر للمكلّف فى مقام العمل حالكونه جاهلا بالواقع ومتحيّرا فى فعله ومن المعلوم انّ على تقدير تقييده بموافقة الواقع لا يجدى فى رفع تحيّره فى مقام العمل اصلا اذ مع جهله بالواقع لا يمكن له العلم بموافقته له فلا يعلم حينئذ كونه مامورا بالعمل بالأصل ولو فرض تمكّنه من الاطّلاع على الموافقة وعدمها فتفحّص واطّلع على الموافقة لم يبق مورد للأصل ح إذ لا يعقل العمل بالاصل مع انكشاف الواقع هذا

خلاصة الكلام في توضيح ما يتوهّم من وجه امتناع اجتماع الحكم الواقعىّ مع الاصل المخالف له ومثله الكلام فى وجه توهّم امتناع اجتماع الحكم الواقعىّ مع مؤدّيات الطّرق والامارات فانّ مؤدّاها ايضا حكم ظاهرىّ ومنتهى الفرق بينها وبين الأصول انّ الطّرق والأمارات مجعولة بعنوان الطريقيّة والكشف عن الواقع حيث انّ مقتضى ادلّة اعتبار الطّرق هو البناء على كون مؤدّياتها احكاما واقعيّة والتديّن بها على هذا الوجه والعمل عليها على انّها الواقع بخلاف الأصول حيث انّها احكام ظاهريّة لا على ذلك الوجه وحاصل الاشكال هو امتناع اجتماع الحكم الواقعىّ مع الظاهرىّ المخالف له مطلقا سواء كان من الأصول او من مؤدّيات الطّرق والأمارات والجواب ان يقال انّ الحكم الواقعىّ والظاهرىّ ان لوحظا فى حدّ انفسهما مع قطع النّظر عن لوازمهما بمعنى ملاحظة نفس الإنشاءين فمن المعلوم انّه لا تنافى بينهما من هذه الجهة ضرورة امكان اجتماع ذاتى الأمر والنّهى فى مورد ولو كانا واقعيّين وان لوحظا لا بالنّظر الى ذاتيهما بل من جهات اخرى فتلك الجهات لا بدّ ان تكون هذه الأمور المكلّف بالفتح والمكلّف بالكسر والفعل المكلّف به ونحن لا نجد مانعا فى شيء من هذه الأمور لمخالفة الحكم الظّاهرىّ للواقعىّ وتوضيح ذلك يتوقّف على التكلّم فى مقامات ثلاثة الاوّل فى لوازم اجتماعهما بالنّسبة الى المكلّف بالفتح الثّانى بالنّسبة الى المكلّف به الثّالث بالنّسبة الى المكلّف بالكسر امّا المقام الأوّل فلا اشكال فى انّه لا يلزم من توجّه الحكمين الى المكلّف فى آن واحد شيء من المحذورين اى اجتماع الضدّين والقبح على الحكيم امّا الاوّل فلبداهة عدم التّضاد من جهة المكلّف بين حكمين احدهما منجّز والآخر غير منجّز والاحكام الخمسة على تقدير تضادّها فانّما هى مضادّة مع اتّفاق المتضادّين فى الوحدات الثّمانية المعتبرة فى التّناقض وامّا بدونه فلا والا وضح مضادّة بين الاحكام هو الوجوب والحرمة ومن المعلوم انّه لا امتناع فى ثبوتهما فى حقّ المكلّف بالنّسبة الى شيء واحد فى آن واحد مع عدم تنجّز احدهما عليه وليس هذا الّا من جهة كفاية اختلافهما من حيث الشّأنيّة والفعليّة فى رفع التّضادّ عنهما بالنّسبة اليه وهذا هو الفارق بين المقام ومسئلة اجتماع الأمر والنّهى اذا المفروض هناك فعليّة كلّ منهما فى حقّه فينكر وامّا الثانى فلأنّ منشائه بالنّظر الى المكلّف منحصر فى التّكليف بغير المقدور ولو من قبل المكلّف بالكسر وتفويت المصلحة على المكلّف او الالقاء فى المفسدة والاوّل لا يلزم فى المقام اصلا والثّانى وان كان يلزم فى بعض الصّور لكنّه لا يقبح مطلقا توضيح عدم لزوم الاوّل انّه اذا كان الحكم الواقعىّ للفعل هو الوجوب مثلا وكان الظّاهرىّ غير الحرمة او العكس او كان الواقعىّ هى الحرمة والظاهرىّ غير الوجوب او العكس فعدم لزومه بيّن امّا فى الصّورة الأولى فلانّ الوجوب لمّا كان مشكوكا فهو غير منجّز على المكلّف فلم يبلغ حدّ التّكليف اصلا فضلا عن كونه تكليفا بغير مقدور فالمكلّف معذور فى مخالفته وامّا غير الوجوب الّذى هو الحكم الظاهرىّ بالفرض فلانّه

لا يقتضى امتثالا اصلا اذا كان هى الاباحة ولا يقتضى تحتّم الامتثال اذا كان هى الكراهة او الاستحباب مثلا فلا يكون شيء منها مقتضيا لحتميّة الامتثال حتّى يكون تكليفا فضلا عن كونه تكليفا بغير المقدور للمكلّف مع انّ الاستحباب الظّاهرىّ وان لم يكن مؤكّدا للوجوب الواقعىّ فهو لا ينافيه جدّا لا يقال هب انّ النّهى عن الواجب الواقعىّ تنزيهيّا ليس تكليفا بغير المقدور لكنّه طلب لغير المقدور ومن المعلوم انّ طلب غير المقدور ولو مع الرّخصة فى مخالفة ذلك سفه وعبث فيكون قبيحا من هذه الجهة لأنّا نقول انّ الوجوب الواقعىّ قبل اطّلاع المكلّف عليه لا يصلح لجعل الفعل غير مقدور للمكلّف فانّه انّما يؤثّر فى غير مقدوريّة ترك الفعل اذا أثر منع المكلّف فعلا من التّرك وذلك لا يكون الّا بعد الاطّلاع عليه والمفروض عدمه فى محلّ الفرض كما انّ الحرمة الواقعيّة لا يصلح لجعل الفعل غير مقدور الإيجاد الّا بعد الاطّلاع عليها ومن هنا ظهر الحال فى الصّورة الثّالثة ايضا وامّا فى الصّورة الثانية فلانّ غير الوجوب والحرمة المفروض كونه حكما واقعيّا خارج عن مرحلة التّكليف مع الاطّلاع عليه وغير قابل للتّأثير فى نفى مقدوريّة ترك الفعل او ايجاده فى تلك الحال فكيف بما اذا كان مجهولا فلا يكون طلب الفعل حتما فى مرحلة الظّاهر تكليفا بغير المقدور ومن هنا ظهر الحال فى الصّورة الرابعة ايضا وامّا اذا كان احدهما الوجوب والآخر الحرمة فوجه عدم اللّزوم حينئذ ما مرّ من انّ الخطاب الحتمىّ الواقعىّ ما لم يتنجّز على المكلّف لا يصلح لجعل الفعل ممنوع التّرك او الإيجاد فعلا حتّى يكون طلبه او طلب تركه طلبا لغير المقدور للمكلّف وامّا توضيح عدم لزوم الثّانى ثمّ منع قبحه على تقدير لزومه فى المقام فبانّه انّما يلزم اذا كان الحكم الواقعىّ هو الوجوب او الاستحباب مع كون الظاهرىّ هو الاباحة او الحرمة او الكراهة او كان الحكم الواقعىّ هو الحرمة او الكراهة مع كون الظاهرىّ هو الاباحة او الوجوب او الاستحباب او كان الواقعىّ هو الاستحباب مع كون الظاهرىّ غير الوجوب او كان هى الكراهة مع كون الظاهرىّ غير الحرمة امّا فى الصّورة الاولى فلانّ اباحة الفعل كاشف عن عدم المصلحة فيه فكيف بتحريمه او كراهته فيكون كلّ منهما اخفاء لمصلحة الواقع على المكلّف وتفويتا لها عليه ومنه يعلم وجه كون الإباحة او الوجوب او الاستحباب ايقاعا له فى المفسدة كما فى الصّورة الثّانية وامّا فى الصّورة الثالثة فلانّ غير الوجوب كما عرفت مستلزم لاخفاء مصلحة الفعل الداعية الى الأمر الاستحبابيّ الواقعىّ فيكون تفويتا لها على المكلّف ومنه يعلم وجه كون غير الحرمة فى مرحلة الظّاهر مستلزما لاخفاء مفسدة الكراهة على المكلّف وايقاعا له عليها كما فى الصّورة الرّابعة وامّا فى غير تلك الصّور فلا يلزم من الحكم الظّاهرىّ تفويت للمصلحة ولا ايقاع فى المفسدة اصلا فانّ الصّور المتصوّرة وراء تلك الصّور اربع ايضا الأولى ما اذا كان الحكم الواقعىّ هى الإباحة مع كون الحكم الظّاهرىّ هى الحرمة او الكراهة الثانية ما اذا كان هى الإباحة مع كون الحكم الظاهرىّ هو الوجوب او الاستحباب الثالثة ما اذا

كان ذلك هو الاستحباب مع كون الحكم الظاهرىّ هو الوجوب الرّابعة ما اذا كان ذلك هى الكراهة مع كون الحكم الظاهرىّ هى الحرمة ومن الواضح عدم لزوم شيء من محذورى الالقاء فى المفسدة او فوت المصلحة فى شيء منها أمّا فى الاولى والثانية فلأنّه ليس فى الفعل مصلحة حتّى يكون الحكم بحرمته او كراهته تفويتا لها على المكلّف ولا مفسدة حتّى يكون الحكم بوجوبه او استحبابه ايقاعا للمكلّف فيها وامّا فى الثالثة فلأنّ الوجوب مؤكّد لداعى تحصيل مصلحة الاستحباب كما لا يخفى فلا يكون اخفاء لها وتفويتا على المكلّف بل تاكيد لها وامّا فى الصّورة الرابعة فلانّ الحرمة بالنّسبة الى مفسدة الكراهة نظير الوجوب بالنّسبة الى مصلحة الاستحباب من حيث كونها مؤكّدة لداعى التحرّز عنها وبما ذكرنا يظهر انّ المحذور المذكور غير لازم على الإطلاق بالنّسبة الى جميع صور مخالفة الحكم الظاهرىّ للواقعىّ ولا يخفى انّ فى موارد لزومه لا يقبح مطلقا بل انّما يقبح مع عدم تدارك المكلّف بالكسر لمصلحة الواقع او مفسدته وامّا معه فلا قبح والشارع يتدارك ما يستند اليه من فوت المصلحة او الوقوع فى المفسدة فانّ العمل على طبق الأمارة والالتزام به فى مقام العمل على انّه هو الواقع وترتّب الآثار الشرعيّة المترتّب عليه واقعا يشتمل على مصلحة وتلك المصلحة لا بدّ ان يكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع وامّا المقام الثّانى فاعلم انّ اللّازم فى مقام ايراد حكم على شيء ان يكون ذلك الحكم تابعا لما فى ذلك الفعل من المقتضى اذا كان الحكم حقيقيّا لا ابتلائيّا فاذا كان هو الوجوب او الاستحباب فلا بدّ حينئذ من مصلحة فيه ملزمة او غير ملزمة يقتضى وجوبه او ندبه واذا كان هى الحرمة او الكراهة فلا بدّ ان يكون فيه مفسدة ملزمة او غير ملزمة يقتضى تحريمه او كراهته واذا كان هى الاباحة فلا بدّ من خلوّه عمّا يقتضيه غير الإباحة من الاحكام الأربعة المذكورة سواء كان مشتملا على ما يقتضى الإباحة او خاليا عن ذلك ايضا فغاية ما يلزم من ايراد حكمين متخالفين من الأحكام الخمسة على شيء اجتماع المصلحة والمفسدة او المصلحة وعدمها او المفسدة وعدمها فى ذلك الشّيء فى آن واحد ولكنّه لا يمتنع مع تعدّد الجهة كما هو المفروض فى المقام بل واقع فى بعض الأمور الخارجيّة كالأدوية والأغذية والأشربة فانّ المصلحة والمفسدة وان كانتا متضادّتين لكنّهما انّما يمتنع اجتماعهما فى صورة واحدة مع اتّفاقهما فى الوحدات المعتبرة فى التّناقض وكذلك كلّ منهما مع عدم نفسهما وان كانا نقيضين لكنّهما يمتنع اجتماعهما مع اتّفاقهما فى تلك الوحدات وإحدى الجهتين فيما نحن فيه انّما هى الملحوظة فى مقام جعل الحكم الواقعىّ وانشائه وهى جهة ذات الشّيء الغير الملحوظة بشيء من وصفى العلم والجهل والأخرى هى الجهة الملحوظة فى مقام جعل الحكم الظاهرىّ وهى عنوان سلوك الطّريق والأمارة الظّنيّين اذا كان الحكم الظاهرىّ من مؤدّى الطّرق والأمارات او البناء على طبق الحالة السّابقة اذا كان من مقتضى الاستصحاب وامّا اصالة البراءة فهى ليست من الاباحة المصطلحة الّتى هى احد الاحكام الخمسة بل انّما هو مجرّد معذوريّة المكلّف

ورفع العقاب عنه على تقدير مخالفة الواقع فى موردها سواء كانت مأخوذة من العقل او من النقل فانّ الاخبار الدّالة عليها لا تفيد ازيد من ذلك وامّا الاحتياط فهو من الاحكام العقليّة ومقتضاه عدم معذوريّة المكلّف فى موارد خلاف اصالة البراءة ومن المعلوم انّ عدم المعذوريّة ليس حكما شرعيّا وامّا اصالة التخيير فهو ايضا نظير اصالة البراءة ليست الّا عذرا فى اختيار المكلّف فى مقام التخيير بما شاء من الاحتمالين ثمّ إنّ المراد بالجهة فى المقام انّما هو التقييديّة لا التّعليليّة والفرق بينهما انّه على الثّانى يلزم ثبوت المصلحة والمفسدة لذات الفعل الّذى هو مورد اجتماع الجهتين اوّلا وبالذّات فيما اذا كان الحكم الواقعىّ والظّاهرىّ مختلفين باعتبار كون احدهما طلبا لترك الفعل والآخر طلبا لايجاده اذ كلّ وصف او حكم انّما يقوم بموضوعه لا بعلّته وانّما تكون العلّة واسطة فى ثبوته لموضوعه وهذا بخلاف الاوّل اذ عليه يثبت كلّ منهما ابتداء لنفس الجهة ويكون ثبوتهما لمورد اجتماع الجهتين من باب العرض بتوسّط الجهتين فتكونان واسطتين فى العروض كما انّهما كانتا واسطتين فى الثّبوت على التقدير الثّانى نعم المصلحة والمفسدة يجوز اجتماعهما فى مورد مع تعدّد الجهة التّعليليّة ايضا والثّمرة بين التقييديّة والتعليليّة يظهر بالنّسبة الى لوازم المصلحة والمفسدة كما سيأتى وكيف كان فبعد تعدّد موضوعى المصلحة والمفسدة وموردهما لم يبق محذور من جهة اجتماع الامر الظاهرىّ والنّهى الواقعىّ او العكس بالنّظر الى المكلّف به فإن قيل انّه لا مصلحة ولا مفسدة فى المفاهيم بل انّما هما على تقديرهما ثابتان للافراد والاشخاص الخارجيّة كما نشاهده بالعيان والوجدان فلا يصحّ جعل الجهات واسطة فى العروض بالنّظر الى ثبوتهما للاشخاص الّتى فيها اجتماع تلك الجهات بل هى فى مقام اتّصاف الاشخاص واشتمالها على المصلحة والمفسدة واسطة فى الثّبوت دائما قلنا سلّمنا انّه لا مصلحة ولا مفسدة فى المفاهيم ولكن نقول انّ هذا انّما هو فى عالم كلّيتها وعالم وجودها الذّهنى وامّا فى وجودها الخارجىّ فلا وظهور المصلحة والمفسدة فى الاشخاص ليس لأجل كون موضوعهما هى الاشخاص من حيث هى بل انّما هى لأجل انّ الاشخاص ليست الّا وجودات تلك المفاهيم فى الخارج فهى عالم وجودها الخارجىّ فالمصلحة والمفسدة فى هذا العالم ثابتتان لنفس الطّبائع من حيث وجودها الخارجىّ بحيث تكون تلك الحيثيّة محقّقة لفعليّة الاتّصاف ومحصّلة لها والحاصل انّهما ثابتتان لنفس الطّبائع من الحيثيّة الّتى بها تكون منشأ للآثار وهى حيثيّة وجودها الخارجىّ هذا مضافا الى انّ مورد اجتماع الجهات فى المقام ايضا قد يكون من المفاهيم كما فى موارد الشّبهة فى الحكم الكلّى الواقعىّ للشّيء فلا بدّ للسّائل من صرف المصلحة والمفسدة ح الى اشخاصه فافهم وامّا المقام الثالث فغاية ما يقال فيه انّ الحكيم اذا حكم على شيء بحكم فلا بدّ

ان يتصوّر اوّلا ذلك الشّيء ويعلم بما فيه من الجهة المقتضية للحكم من المصلحة او المفسدة او خلوّه عنهما او استوائهما فيه الّذين يقتضيان الإباحة ثمّ يحكم عليه بما يقتضيه تلك الجهة من الاحكام الخمسة فاذا فرض حكمه على شيئين بحكمين فاللّازم منه بالنّسبة اليه انّما هو تقدّم التصوّر على حسب تعدّد الجهة المقتضية لهما وتعدّد العلم ومن المعلوم انّه لا تنافى بين التصوّرين ولا بين العلمين بوجه فلا يلزم من اجتماع اثنين من تلك الاحكام الخمسة بالنّسبة اليه محذور أصلا فإن قيل انّ فى مقام الحكم واسطة اخرى بين الحكم والعلم بالجهة المقتضية له وهى الإرادة او الكراهة النّفسانيّتان او الرضا بطرفى الفعل والترك على حدّ سواء فانّ الحاكم اذا تصوّر الفعل وتصوّر ما فيه من الجهة فان كانت تلك الجهة هى المصلحة الملزمة فينشأ منها فى نفسه ارادة حتميّة للفعل من المحكوم ثمّ ينشأ من تلك الإرادة الحكم عليه بالوجوب وان كانت هى المصلحة الغير الملزمة فينشأ منها فى نفسه ارادة غير بالغة الى مرتبة الحتم بحيث يجتمع مع الرّضا بالتّرك ثم ينشأ من تلك الارادة الحكم عليه بالاستحباب وان كانت هى المفسدة الملزمة فينشأ منها فى نفسه كراهة حتميّة للفعل ثمّ ينشأ من تلك الكراهة الحكم عليه بالحرمة وان كانت هى المفسدة الغير الملزمة فينشأ منها فى نفسه كراهة للفعل غير بالغة حدّ الحتم ثمّ ينشأ منها الحكم بالكراهة والنّهى عنها تنزيها وان كانت هى خلوّه عن المصلحة والمفسدة رأسا واستوائهما فيه فينشأ منها فى نفسه الرّضا بطرفى الفعل والتّرك على حدّ سواء فينشأ منه الحكم عليه بالإباحة ومن الواضح أيضا ثبوت التّضاد بين الإرادة والكراهة وكذا بين كلّ منهما وبين الرّضا بطرفى الفعل والتّرك على حدّ سواء وكذا بين كلّ مرتبة من كلّ منهما وبين المرتبة الاخرى منه فيلزم من ايراد الحاكم حكمين من تلك الاحكام على شيء واحد اجتماع الضدّين فى نفسه قلنا إنّ توسّط الإرادة او الكراهة او الرّضا مسلّم فيما اذا كان الحاكم غير الله سبحانه وامّا اذا كان هو سبحانه فغير معلوم بل ذهب جمع من محقّقى المتكلّمين الى انّ معنى كونه تعالى مريدا انّما هو علمه بالأصلح بحال العباد والغرض انّما هو رفع التّنافى بين احكامه تعالى وعلى تسليم توسّطها فى حقّه تعالى ايضا نقول انّها وان كانت مضادّة لكنّها كسائر الامور المتضادّة انّما يمتنع اجتماع اثنين منها اذا كان موردهما متّحدا وامّا مع تعدّده وتغايره فلا ومواردها فى محلّ الكلام متعدّدة ومتغايرة فانّ متعلّق كلّ منهما انّما هو العنوان المتضمّن له فمتعلّق الإرادة والكراهة بعينه هو متعلّق المصلحة والمفسدة كما انّ متعلّق كلّ من الحكمين انّما هو العنوان المتضمّن للجهة الدّاعية اليه فانّ كلّا من المصلحة والمفسدة انّما يدعو الى ارادة ما تضمّنها او كراهته والى طلبه او طلب تركه ونحن لمّا فرغنا عن تعدّد مورد المصلحة والمفسدة فى المقام السّابق فلا يرد علينا محذور من جهة اجتماع الارادة والكراهة بالنّسبة الى المكلّف بالكسر فى هذا المقام والحاصل

انّ الإرادة والكراهة ناشئتان عن المصلحة والمفسدة وتابعتان لهما وكلّ واحد منهما ثابت لعنوان مغاير للعنوان الّذى ثبت له الاخرى والأمر والنّهى ناشئان عن الإرادة والكراهة فيتعلّق كلّ منهما بما نشاء منه ويتّحد موضوعه معه فان قيل انّ الاحكام لا بدّ من تعلّقها بفعل المكلّف الاختيارىّ فانّها تابعة للحسن والقبح ومن المعلوم انّ المتّصف بهما انّما هو فعله الاختيارىّ وفعله ليس الّا ما يصدر منه وهو ليس الّا الافراد والاشخاص دون العناوين والوجوه الصّادقة عليها فلو سلّمنا انّ مورد المصلحة والمفسدة هو تلك العناوين نمنع من تعلّق الاحكام بها والارادة والكراهة ايضا لا بدّ من تعلّقهما بفعله الاختيارىّ اذ لا يعقل ارادة غير فعله منه وكذا كراهته فتكون تلك العناوين واسطة لثبوت تلك الاحكام والإرادة والكراهة لنفس الافراد الّتى منها مورد اجتماعهما فى محلّ الكلام وهو صورة مخالفة الحكم الواقعىّ للظاهرىّ فيلزم اجتماع الإرادة والكراهة فى الواحد الشخصىّ وهو مورد الاجتماع قلنا مراد من قال بتبعيّة الاحكام للحسن والقبح انّما هو تبعيّتها للمصالح والمفاسد الثابتتين للاشياء قبل ايراد حكم عليها واطلاق الحسن والقبح عليهما شايع اذ كثيرا ما يقال للشّيء انّه حسن باعتبار اشتماله على مصلحة وانّه قبيح باعتبار اشتماله على مفسدة وقد يقال للشّيء الواحد انّه حسن وقبيح باعتبار اشتماله على مصلحة من جهة وعلى مفسدة من جهة اخرى وامّا الحسن والقبح بمعنى المدح والذّم كما قد يطلقان عليهما فلا بل لا يعقل تبعيّتهما لهما بهذا المعنى ضرورة انّ المدح والذّم انّما هما من آثار الاطاعة والعصيان وهما لا يتحقّقان الّا بالامر والنّهى فكيف يعقل تبعيّة الامر والنّهى لما لا يتحقّق الّا بهما وبالجملة الحسن والقبح بمعنى المدح والذّم وان كانا قائمين بالاشخاص دون المفاهيم لكن تبعيّة الاحكام وما يلزمها من الارادة والكراهة لهما ممنوعة بل غير معقولة لما عرفت وهما بمعنى المصلحة والمفسدة وان كانا قائمين بالعناوين من حيثيّة الوجوب كما عرفت سابقا لكن تبعيّة الاحكام وما يلزمها لهما غير خفى على المتامّل ولا يوجب محذورا وما ذكر من انّ فعل المكلّف ليس الّا الاشخاص ممنوع بل فعله ليس الّا نفس الطّبيعة والاشخاص ليست الّا وجوداتها وبعبارة أخرى الأشخاص عين صدور الطّبيعة من المكلّف ولو سلّمنا نقول انّه لا يجب ان يكون الاحكام متعلّقة بفعل المكلّف بل يجب تعلّقها بما يكون مقدورا للمكلّف ومن المعلوم ثبوت قدرته على الطّبائع باعتبار تمكّنه ممّا يحصّلها وهى الأفراد والحاصل انّ متعلّق الاحكام انّما هى الطّبائع من الحيثيّة الّتى هى بها تكون منشأ للآثار وهى حيثيّة وجودها الخارجىّ الّذى هى عين الأفراد وذوات الافراد خارجة عن موضوعها وحيثيّتها مأخوذة فيه وذلك لانّ حال الشّارع فى مقام الحكم حال غيره والّذى نجد من انفسنا فى مقام الحكم والطّلب انّا لا نلاحظ الافراد من حيث هى اصلا بل نجد الّذى نطلبه او نطلب تركه او نبيحه امرا وحدانيّا

وهو نفس الطبيعة ولو كان هو الافراد لكنّا نجده متعدّدا فان قيل سلّمنا انّ الأمر والنّهى يتبعان المصلحة والمفسدة دون المدح والذّم وانّ المصلحة والمفسدة قائمتان بالعناوين المتغايرة فى الذّهن لكن مجرّد تعدّد موضوعهما وتغايرهما فى الذّهن لا يجدى فى جواز اجتماع الحكمين فى مورد اجتماعهما اذ بعد فرض تصادقهما فيه يجتمع فيه المصلحة والمفسدة الثّابتتين لذينك العنوانين فح ان كان احدهما اقوى من الأخر فالحكم الفعلىّ يستتبع ذلك الاقوى ولا يؤثّر الآخر فى الحكم الّذى يقتضيه لو لا مزاحمته باقوى منه ويكون الحال فيه مثل صورة اجتماع عنوان الكذب الّذى هو قبيح ذاتا مع عنوان حسن ذاتىّ اهمّ منه كحفظ نفس او عرض ونحوهما فيكون الحكم الفعلىّ الواقعىّ فى مقامنا مستتبعا لا قوى الجهتين ولو كانت هى جهة الحكم الظاهرىّ فينقلب الواقع الاوّلى واقعا الى الظاهرىّ بحيث لا حكم حينئذ للمكلّف سواه كما انّ الكذب المتّحد مع عنوان حفظ النّاس ليس حكمه واقعا الّا الوجوب والّا فلا يقتضى شيء منهما ما كانت يقتضيه من الحكم اصلا بل الحكم الفعلىّ ح إنّما هى الإباحة وذلك لانّ المصلحة والمفسدة كسائر العلل اذا اجتمعا فى مورد واحد يقع الكسر والانكسار بينهما لا محالة لا بمعنى انّ احدهما تنقص الاخرى او تزيلها رأسا بل بمعنى انّهما تتصادقان من حيث التّاثير الفعلىّ فان كانت إحداهما اقوى فهى تغلب الاخرى وتؤثّر أثرها فعلا وتبقى الاخرى بلا أثر فعلىّ والّا فلا اثر لشيء منهما حينئذ بل يكون المورد كالخالى عن المصلحة والمفسدة من حيث كون حكمه هى الاباحة فانّ كلّ واحدة اذا زوحمت بالاخرى تكون كالمعدومة فعلى هذا اذا فرض انّ مقتضى دليل الواقع هو الوجوب مثلا ومقتضى دليل اثبات الحكم الظاهرىّ هى الحرمة فمع فرض كون جهة الوجوب فى مورد الاجتماع اقوى لا بدّ من تخصيص دليل الواقع بغير تلك الصّورة ومع تساويهما لا بدّ من تخصيص كلا الدّليلين قلنا هذا انّما يلزم بناء على تعلّق الاحكام بالاشخاص الّتى منها مورد الاجتماع فى محلّ الكلام دون الطّبائع وقد مرّ عدم المانع من الثّانى بل تعيّنه وعليه فمورد الاجتماع غير داخل فى شيء من الدّليلين اصلا وغير محكوم عليه بحكم احد العنوانين فلا يلزم ما ذكر من المحذور نعم يتّصف بحكم كلّ منهما من باب العرض والمجاز فإن قيل قد سلّمتم ثبوت التّضادّ بين صفتى الإرادة والكراهة النّفسيّين وانّما رفعتم محذور اجتماعهما بتعدّد المتعلّق لكنّه انّما يجدى مع تعدّد متعلّقهما فى الخارج ايضا ومجرّد تعدّدهما فى الذّهن غير مجد مع فرض تصادقهما فى مورد وذلك لانّه كما يمتنع اجتماع الضدّين كذلك يمتنع صيرورة شيء واحد مصداقا لهما فانّه ايضا يئول الى الاوّل كما لا يخفى فاذا فرض انّ احد العنوانين مراد والآخر مكروه فيلزم كون مورد الاجتماع مرادا ومكروها وهو محال فيكون ملزومه ايضا كذلك قلنا سلّمنا انّ المراد والمكروه عنوانان متضادّان لكنّ الطّبيعتين الموصوفتين بهما لا يتصادقان فى

مورد الاجتماع مع ثبوت الاتّصاف بهما فعلا وذلك لانّ معنى الارادة النفسيّة هو الحبّ للشّيء والشّوق المؤكّد اليه ومعنى الكراهة النفسانيّة هو البغض له ومن المعلوم انّه لا يعقل تعلّقهما بالطّبائع من حيث هى بل انّما يتعلّقان بها من حيث وجودها الخارجىّ فانّهما من مقولة الطّلب نظير الأمر والنّهى وانّما الفرق بينهما وبين الامر والنّهى انّهما طلبان من جانب القلب والامر والنّهى طلبان من الشّخص والطّلب انّما يتعلّق بالشّيء من حيث وجوده الخارجىّ ومن المعلوم انّه بمجرّد تحقّق تلك الحيثيّة لا يعقل بقائه لاستلزام بقائه طلب الحاصل فالطبيعة المرادة المحبوبة قبل وجودها محبوبة ومرادة لكنّها غير مجامعة للطّبيعة الاخرى المكروهة وبمجرّد وجودها ولو فى ضمن مورد اجتماعهما يرتفع عنها تلك الصّفة فهى حال اجتماعها مع تلك الطّبيعة غير متّصفة بصفة الإرادة حتّى يلزم اجتماع الضدّين وبالجملة فالأوصاف منها ما لا قيام لها بموصوفها الّا فى عالم الذّهن كالكلّية للمفاهيم ومنها ما لا قيام لها بموصوفها الّا فى عالم الخارج كالالوان والحرارة والبرودة والحلاوة والحموضة ونحوها والطّلب نظير القسم الاوّل او منه فافهم هذا تمام الكلام فى اصل دفع التّنافى بين الاحكام الواقعيّة والظاهريّة تنبيهات الاوّل انّ مجرّد تعدّد موضوعى الحكمين لا يكفى فى دفع التّنافى فانّه انّما ينفع فى دفع محذور اجتماع الضدّين ولا يرفع محذورى التّكليف بغير المقدور وتفويت المصلحة على المكلّف او ايقاعه فى المفسدة المشار اليها فى المقام الاوّل فتامّل ولا تغفل الثّانى يتفرّع على ما ذكرنا فى المقام الاوّل من وجه دفع المحذورين المشار اليهما صحّة البناء على وجود الأمر واقعا فى مسئلة اجتماع الامر والنّهى حال نسيان المكلّف للنّهى وغفلته عنه او عن الغصبيّة لجريان الوجه فيه بعينه فانّه ح معذور فى مخالفة النّهى ويصحّ توجّه الامر إليه وعلى هذا لا حاجة فى تصحيح العمل اذا كان عبادة الى التّجشم بكفاية جهة الامر بل المصحّح حينئذ هو وجود نفس الامر فى نفس الامر فعلا مع فرض كونه هو الدّاعى للمكلّف نحو الفعل فانّ المفروض اعتقاده لشمول الامر بالنّسبة الى مورد الاجتماع الثّالث اعلم انّ دفع محذور اجتماع الضدّين بالنّظر الى المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة كما يمكن ان يكون بالوجه المتقدّم من انّ الدّاعى للأمر بسلوك الطّرق والامارات الغير العلميّة وكذا الاصول مصلحة قائمة بنفس السّلوك المتّحد مع موضوع الاحكام الواقعيّة كذلك يمكن ان يكون بوجه آخر وهو ان يكون المصلحة قائمة بالأمر بالسّلوك على طبقها فانّ الالتزام بالمصلحة فى مقام نصب الطرق والامارات وجعل الأصول انّما هو لاجل دفع محذور لزوم السفه والعبث فى فعل الحكيم اذ لو لاها لزم نقضه لغرضه مع تمكّن المكلّف من تحصيله ويكفى فى دفعه وجود مصلحة فى نفس الطّلب المتعلّق بالسّلوك على طبقها لا فى السّلوك ويكفى كونها مجرّد التوسعة على العباد فيختلف مورد المصلحة والمفسدة ولوازمهما

فى الخارج ولا يلزم الاجتماع بينهما ولا بين لوازمهما وامّا صحّة وقوع التّسهيل حكمة وصلاحيّته لذلك فتوضيحه على نحو الاختصار انّه لو اراد الشارع من نوع المكلّفين مع تمكّنهم من امتثال التّكاليف الواقعيّة بالقطع واليقين امتثالها كذلك لكان مخالفة تلك التكاليف حينئذ أكثر منها على تقدير امرهم بامتثالها بالطّرق والأمارات والأصول فانّ البعض وان لم يكن حاله كذلك لكن حال اكثر المكلّفين كذلك وذلك لما نشاهد من صعوبة امتثال التّكاليف بالطّرق والأصول بحيث يخالفون مع نصبها كثيرا من التّكاليف الثابتة عليهم واذا كان الامر كذلك فكيف لو اراد امتثالها بطريق القطع فاللّطف يقتضى اختيار الشّارع لما يكون مخالفة الواقع وفوت المصالح الواقعيّة على تقديره اقلّ بل لعلّ هذا الوجه الاخير اظهر من الوجه المتقدّم فانّه نوع من التصويب لانّه اذا كان عنوان السّلوك متضمّنا لمصلحة مساوية لمصلحة الواقع على تقدير فوتها او مفسدته على تقدير وقوع المكلّف فيها بحيث يتدارك بسلوك الطّريق تلك المفسدة او المصلحة فلا يعقل ان يكون شيء منهما مقتضيا فعليّا لما كان يقتضيه لو لا اتّحاد مورده مع عنوان السّلوك ضرورة انّ المفسدة المتداركة فى قوّة المعدومة وكذا المصلحة المتداركة فى قوّة الحاصلة ومن البديهىّ انّ مع عدم المفسدة لا يعقل النّهى وكذا مع وجود البدل لمصلحة فعل لا يعقل الامر به تعيينا بل لا بدّ منه تخييرا ولازم ذلك انتفاء الخطاب المشترك بين العالم والجاهل والتّصويب وان لم ينحصر فى هذا فانّ منه ايضا القول بانتفاء المصلحة والمفسدة الواقعيّتين فى حقّ الجاهل رأسا الّذى وقع اتّفاق الاماميّة على خلافه الّا انّ هذا القسم ايضا لعلّه خلاف ما اتّفقوا عليه فانّ ظاهرهم وجود خطاب مشترك بين العالم والجاهل لا مجرّد ثبوت المصلحة والمفسدة ويضعّف الوجه المتقدّم ايضا انّ من الواضح دوران العقاب فى مخالفة الاوامر الظاهريّة مدار مصادفتها لمخالفة الواقع مع انّ لازم كون نفس عنوان السّلوك مشتملا على المصلحة وكون تلك المصلحة هى الداعية الى تلك الأوامر كون الفعل المأمور به بالامر الظّاهرىّ واجبا نفسيّا ولازم ذلك كون موافقته من حيث هو ولو لم يكن فى مورده امر واقعىّ امتثالا حقيقة ومنشأ لاستحقاق الثّواب عليها من حيث انّها موافقة له وكون مخالفته من حيث انّها مخالفة له معصية موجبة لاستحقاق العقاب عليها ولازم ذلك تعدّد الثّواب والعقاب فى صورة مصادفته للامر الواقعىّ من حيث موافقتهما او مخالفتهما ولا ينافى ما ذكرنا فى وجه التّضعيف ما اشتهر بينهم من انّ المصيب له اجران والمخطى له أجر واحد فانّ كلامهم ذلك انّما هو فى مقام الاجتهاد والكلام فى المقام فى خصوص العمل ولا اشكال عندهم فى انّ الأوامر الظاهريّة لا تكون مخالفتها معصية ولا موافقتها امتثالا واطاعة الّا من باب التجرّى والانقياد فلو كان هناك ثواب فانّما هو على مجرّد الانقياد او عقاب فانّما هو على مجرّد التجرّى ومن هنا تعلم انّه لا ينافى ايضا ما ذكرنا

من دوران العقاب مدار مخالفة الواقع ما صرّح به بعضهم من ثبوت العقاب على مخالفة الطّرق فانّ الكلام فى المقام انّما هو بالنّظر الى مخالفة الاوامر الظّاهريّة من حيث كونها تكاليف شرعيّة مع قطع النّظر عن ملاحظة اتّحاد مخالفتها مع عنوان آخر وامّا عنوان التجرّى وثبوت العقاب على مخالفة الطّرق من حيث انّه تجرّى على المولى فهو غير ما نحن فيه وهو من المسائل الخلافيّة وعنوان التجرّى يجرى ايضا فى الطّرق العقليّة الصرفة كالقطع والظّن عند الانسداد ولا حكم من الشارع هناك حتّى يقتضى الامتثال فالكلام في المقام فى ثبوت العقاب وعدمه بعد الفراغ عن ورود امر من الشّارع فى مرحلة الظاهر وهذا غير ما هو محلّ للخلاف من ثبوت العقاب على عنوان التجرّى وعدمه لا يقال حاصل هذا الوجه الاخير انّ الامر على طبق الامارات والأصول والسّلوك على مقتضاها يكون لمصلحة فى الامر لا فى المأمور به فالأوامر الظاهريّة الّتى ليس فى مواردها امر واقعىّ يكون نظير الأوامر الابتلائيّة ولم يكن تلك الأوامر أوامر حقيقيّة حتّى يقصد منها امتثالها من حيث هى ومقتضى ذلك عدم علم المكلّف بكونه مكلّفا بشيء قامت الطرق او الأمارات على وجوبه او على حرمته اذا اقتضى الاصول ذلك وح فلا محرّك له نحو الامتثال والسّلوك على مقتضاها فانّ الامر الغير الحقيقىّ انّما يكون محرّكا اذا اعتقد المكلّف كونه واقعيّا وامّا مع اعتقاده بكونه غير حقيقىّ وغير مراد منه الامتثال حقيقة وانّه لا يلزم منه عقاب على العصيان لذلك وانّ تكليفه دائر مدار الواقع فلا يعقل ذلك واللازم باطل ضرورة علم كلّ احد بكونه مكلّفا بمجرّد قيام طريق او امارة او اصل على ثبوت تكليف فى حقّه فالملزوم مثله لانّا نقول غاية ما هنا هو انّ بمجرّد قيام شيء من الامور المذكورة على تكليف يتحرّك المكلّف نحو الفعل او التّرك اذا لم يكن بانيا على العصيان ولكنّ الشّأن فى انّ هذه الحركة لم يكن لاجل علمه بكونه تكليفا واقعيّا بل لاجل احتمال امتثاله التّكليف المحتمل ثبوته فى موارد تلك الامور المنجّز عليه على تقدير الثبوت فى الواقع فانّ تلك الامور وان لم يحدث فى حقّه تكليفا حقيقة لكنّها يوجب تماميّة الحجّة عليه فى التّكليف الثابت فى مواردها بحيث لا يكون المكلّف معها معذورا فى مخالفته فالمحرّك للمكلّف نحو الفعل او التّرك هو مجرّد احتمال العقاب وقد نقل أساتيدنا أنّ استاد المتاخّرين شيخنا المرتضى قدس‌سره كان مختارا اوّلا الوجه المتقدّم ثمّ رجع اخيرا الى الوجه الثّانى الرّابع ما تقدّم فى وجه توهّم المنافاة بين الاحكام الظاهريّة والواقعيّة انّما هو فى صورة وجود حكم ظاهرىّ وواقعىّ فيختصّ مورده بموارد الطّرق الشرعيّة وامّا الطّرق العقليّة فلا توجب حدوث حكم من الشّارع فى مرحلة الظاهر على طبق مؤدّاها حتّى يتوهّم منافاته للحكم الواقعىّ المخالف له ويبحث حينئذ في صحّته وعدمها بل غاية ما يترتّب عليها انّما هو مجرّد معذوريّة المكلّف ورفع العقاب الخامس اذا عرفت عدم

المنافاة بين الاحكام الظاهريّة والواقعيّة يظهر لك انّه لا تعارض بين الادلّة الاجتهاديّة الكاشفة عن الاحكام الواقعيّة والاصول العمليّة المقتضية لخلاف مؤدّاها وكلّ دليلين غير متعارضين ان لم يكن الحكم المدلول عليه باحدهما مرتّبا على الجهل بالحكم المدلول عليه بالآخر فالمكلّف مكلّف فى جميع الحالات بالعمل بمؤدّى كليهما وان كان الجهل باحد الحكمين مأخوذا فى موضوع الآخر فالمكلّف غير مكلّف فى شيء من الحالات الّا بالعمل بمقتضى احدهما الّذى علم به فانّه ح أن كان جاهلا بكليهما معا فهو غير مكلّف بشيء منهما وله حكم آخر وان كان عالما باحدهما فان كان ذلك هو الحكم الّذى اخذ الجهل به موضوعا للحكم الآخر فلا يبقى مورد للآخر اصلا لارتفاع موضوعه بالعلم وفى حكمه ما اذا دلّ دليل غير علمىّ معتبر على ثبوت ذلك الحكم فانّه وان كان لا يرفع موضوع الحكم الآخر الّا انّه رافع له من باب حكومة دليل اعتباره على الدّليل المثبت لذلك الحكم الآخر وان كان هو الحكم الّذى اخذ فى موضوعه الجهل فهو معذور فى الحكم الآخر وغير مكلّف به أصلا ومن هنا ظهر أنّ وجه ورود الادلّة على الأصول ان كانت علميّة وحكومتها عليها ان كانت ظنّية هو اخذ الجهل بالاحكام الواقعيّة الّتى هى مؤدّيات الادلّة فى موضوع الاصول ويكون ورودها او حكومتها عليها مترتّبا على ذلك السّادس لمّا كان المأخوذ فى موضوع الاصول العمليّة هو الجهل بحكم الواقعة فى الواقع امّا من جهة الشّبهة فى نفس الحكم الكلّى الواقعىّ وامّا من جهة الشّبهة فى الموضوع الخارجىّ فلازم ذلك انّه اذا قام طريق قطعىّ على نفس الحكم او على تعيين الموضوع يكون ذلك الطّريق واردا على الاصول الجارية فى المورد لو لاه لكونه بمجرّده رافعا لموضوعها حقيقة ولا يعقل التّعارض بينه وبينها بوجه وامّا اذا قام طريق ظنّى من دليل ظنّى او امارة كذلك امّا من جهة ظنّية دلالتهما او من جهة ظنّية السّند فى الأوّل او الصّدق فى الثّانى اعنى الأمارة ففى وروده او حكومته عليها او تعارضهما وجوه ولا بدّ لنا فى توضيح المقام من بيان ميزان الورود والحكومة اوّلا ثمّ بيان الوجوه المتصوّرة فى كيفيّة اعتبار ذلك الطريق الظنّى والوجوه المتصوّرة فى كيفيّة اعتبار الأصول الشرعيّة العمليّة فاعلم أنّ ميزان الورود ان يكون الطّريق الوارد بحيث يرفع موضوع المورود عليه ويخرج مورده حقيقة عن كونه مصدقا الموضوع المورود عليه ويكون الوارد بنفسه رافعا للشّك حقيقة وميزان الحكومة ان يكون الحاكم بنفسه مفسّرا للمراد من المحكوم ومبيّنا لكميّة مدلوله من دون ان يكون رافعا لموضوعه بل هو مع وجود الحاكم صادق ايضا على المورد لكنّ الحاكم اوجب رفع الحكم المعلّق عليه عن المورد والمراد من كونه مفسّرا له ان يكون بحيث لا يفهم التّنافى بينه وبين المحكوم ويكون عند العرف كالقرائن المتّصلة من حيث كونه موجبا لظهور المحكوم فى اختصاص الحكم الّذى تضمّنه بغير مورد الحاكم مع صدق موضوع المحكوم على ذلك المورد وذلك بان يكون الدّليل الحاكم بمنزلة قول المتكلّم اعنى غير هذا المورد ومن هنا يظهر الفرق بينها وبين التخصيص بالمنفصل فانّه ليس

بحيث يوجب ظهور العامّ فى اختصاص الحكم المتعلّق به بغير مورد التخصيص بل العام معه ظاهر ايضا فى شمول الحكم لذلك المورد وعمومه بالنّسبة اليه وانّما يقدّم الخاصّ لترجيح ظهوره على ظهور العامّ فالعامّ والخاصّ متعارضان الّا انّ التّرجيح للخاصّ فيقدّم عليه لذلك بخلاف الحاكم والمحكوم عليه فانّ المحكوم لا ظهور له فى عموم الحكم بالنّسبة الى مورد الحاكم حتّى يتعارضان بل ظاهر فى اختصاصه بغير ذلك المورد وتظهر الثمرة بينهما فى الدليلين الظّاهرين فانّه على تقدير كون احدهما حاكما على الآخر يقدّم عليه ولو كان من اضعف الظّنون المعتبرة ولا يقدّم عليه المحكوم ابدا الّا اذا عارض الحاكم قرينة اخرى غير المحكوم فيلاحظ حينئذ أحكام التّعارض بينه وبين ذلك الأمر لا بينه وبين المحكوم وهذا بخلاف المخصّص المنفصل فانّه لا يقدّم بمجرّده على العامّ بل يدور تقديمه مدار رجحان ظهوره على ظهور العامّ وربما يكون ظهور العامّ اقوى من ظهوره فينعكس الأمر فالحاكم من حيث هو مقدّم على المحكوم كذلك دائما بخلاف الخاصّ والعامّ فانّ مدار التقديم على رجحان ظهور احدهما على ظهور الآخر ووجهه انّ الحاكم مفسّر للمحكوم وموجب لظهوره فى اختصاص الحكم الّذى تضمّنه بغير مورده فالحاكم بظهوره يقدّم من دون توقّف على امر آخر بخلاف الخاصّ فانّه بمجرّد ظهوره لا يوجب صرف العامّ حتّى يكون بنفسه مقدّما عليه بل رجحان ظهوره يوجب تقديم ظهوره على ظهور الآخر وقد يتراءى من كلام المحقّق الأنصارى قدس‌سره فى تعيين ميزان الحكومة انّ اللازم كون الحاكم على وجه لو فرض عدم ورود المحكوم لكان لغوا خاليا عن الفائدة وغرضه كون الحاكم على وجه يصلح لان يكون بيانا ومفسّرا لدليل آخر على خلافه على تقدير ذلك الدّليل ولو كان الغرض منه غير تفسير ذلك الدّليل نعم اتّصافه فعلا بذلك العنوان يتوقّف على وجود ذلك الدّليل فما ذكره بظاهره غير مراد فانّ مختاره قدس‌سره انّ ادلّة اعتبار الادلّة الاجتهاديّة باسرها حاكمة على ادلّة اعتبار الاصول العمليّة الشرعيّة مع انّه ليس شيء منها بحيث لو فرض عدم دليل على اعتبار الاصول العمليّة لكان لغوا خاليا عن الفائدة بل لها فائدة اخرى غير بيان كميّة مدلول ادلّة اعتبار الأصول الشرعيّة العمليّة ايضا وهى ورودها على الاصول العقليّة المحكّمة فى المورد قبل الأصول الشرعيّة هذا أمّا الوجوه المتصوّرة فى كيفيّة اعتبار الطّرق والامارات الظنّية فأربعة الأوّل ان يكون اعتبارها على وجه السببيّة واقعا بان يراد من ادلّة اعتبارها عليّة قيامها للبناء على مقتضاها والعمل على طبقها الثّانى ان يكون اعتبارها على وجه السببيّة ظاهرا بان يراد من تلك الادلّة عليّتها فى مرحلة الظاهر لأحداث حكم بالعمل على طبقها والفرق بينه وبين الاوّل تحقّق الاطاعة والعصيان الواقعيّين بمجرّد ايقاع العمل على طبقها او عدم ايقاعه اذا كانت متضمّنة للتّكليف على الاوّل مطلقا وتحقّقهما فى صورة المصادفة للتّكليف الواقعىّ وموافقتها له لا مطلقا وليس فى صورة مخالفتها الّا مجرّد التجرّى على الثّانى الثالث أن يكون

اعتبارها على وجه الطريقيّة بالنّسبة الى نفى الاحتمال المخالف لها بحيث لا يراد من تلك الأدلّة الّا انّه لا يعبأ بالاحتمال المخالف لمؤدّيات الطّرق والأمارات فيكون الاحتمال الموافق لها مسكوتا عنه لعدم كونها دليلا عليه الرّابع ان يكون اعتبارها على وجه الطريقيّة فى تمام مؤدّيها وعلى وجه تنزيلها منزلة العلم بان يراد من تلك الادلّة جعل مؤدّيها بمنزلة المتيقّن وجعل الاحتمال المخالف لها بمنزلة العدم وامّا الوجوه المتصوّرة في كيفيّة اعتبار الأصول فهى ايضا اربعة بالنّظر الى الشّك الماخوذ فى موضوعها والى العلم الّذى جعل غاية لارتفاعها فى ادلّة اعتبارها الأوّل ان يكون المراد بالشّك هو الجهل المقابل للعلم ويكون المراد بالعلم هو صفة القطع الثّانى الوجه الأوّل بحاله بالنّظر الى الشّك مع كون المراد بالعلم فى ادلّة اعتبارها هو مطلق الطّريق الشّامل لغير العلم من الظّنون المعتبرة بان يكون المراد به هو مطلق الحجّة على خلاف الأصول الثّالث أن يكون المراد بالعلم صفة القطع والمراد بالشّك التحيّر فى مقام العمل الرّابع ان يكون المراد بالشّك عدم الحجّة وبالعلم مطلق الحجّة اذا عرفت هذا فاعلم انّه اذا كان اعتبار الطّرق والأمارات على الوجه الاوّل من الوجوه المتقدّمة فهى واردة على الأصول الشرعيّة العمليّة بجميع الوجوه المتاخّرة فانّ حكم الواقعة الّتى فرض الشّك فى حكمها وان لم يعلم بمجرّد قيام دليل او أمارة ظنّيين لكن قيامها يوجب حدوث تكليف آخر واقعىّ معلوم بايقاع العمل على طبقها ولا مجرى للأصول بالنّسبة الى هذا التّكليف اصلا بل يرتفع موضوعها وهو الشّك بكلا معنييه بمجرّد قيام الأمارة وان كان اعتبارها على الوجه الثّانى فيقع التّعارض بينها وبين الاصول بجميع الوجوه المتصوّرة فى اعتبارها اذ يقتضى كلّ منهما حينئذ حكما ظاهريّا مأخوذا فيه الجهل بالواقع ولا يوجب شيء منهما تبيّنه حتّى يكون واردا على الأخر ولا منزّلا منزلة العلم حتّى يكون حاكما عليه ولا بدّ حينئذ من ملاحظة التّرجيح بين ادلّة اعتبار الطّرق وادلّة اعتبار الأصول ومع فقده فالمرجع القواعد المقرّرة لصورة تكافؤ الدّليلين وان كان اعتبارها على احد الوجهين الاخيرين من الوجوه الأربعة المتقدّمة فإن كان اعتبار الأصول على الوجه الثانى من الوجوه الاربعة فيها يكون الطّرق والأمارات بمقتضى ادلّة اعتبارهما بالنّسبة الى نفى الاحتمال المخالف لهما الموافق للأصول حاكمين على الأصول لصدق موضوعها وهو عدم العلم على المورد والمنع عن جريانها لدخوله فى الغاية المأخوذة فى ادلّة اعتبارها وان كان اعتبارها على الوجه الثّالث والرّابع فالطّرق والأمارات واردتان عليها لانّ موضوعها وهو التحيّر فى العمل وعدم الحجّة يرتفع بمجرّد قيامهما اذ مع واحد منهما لا تحيّر فى مقام العمل وان كان اعتبارها على الوجه الاوّل فهما حاكمان عليها فانّهما وان لم يرفعا موضوع الأصول ح إلّا انّهما رافعان لحكمها بمقتضى ادلّة اعتبارهما فانّ حكم الشّارع بالبناء على عدم الاحتمال المخالف لمؤدّاهما معناه رفع الحكم الظاهرىّ المجعول منه على

طبق ذلك الاحتمال ويكون دليل اعتبارهما كقوله صدّق العادل او البيّنة مثلا تفسيرا لقوله لا تنقض اليقين بالشّك وكلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ومبنى الحكومة على الوجه الاوّل هو فرض تنزيل الشّارع لهما مقام العلم من دون تصرّف فى ادلّة اعتبار الاصول أصلا وعلى الوجه الثّانى هو جعل تلك الادلّة قرينة صارفة عن حمل العلم المأخوذ غاية فى ادلّة اعتبار الأصول على القطع الى الاعمّ منه ومبنى الورود على الوجه الثّالث هو جعل تلك الادلّة قرينة صارفة لحمل الشّك المأخوذ فى ادلّة اعتبار الأصول الى الاخصّ من ظاهره حيث انّ ظاهره مطلق الجهل المقابل للعلم والشّك المقرون بالتحيّر فى مقام العمل قسم منه فانّه الشّك فيما يصنع فى حال الجهل وعلى الوجه الرّابع هو جعل تلك الادلّة صارفة للشّك الى الاخصّ وللعلم الى الأعمّ ومبنى الورود على الوجه الاوّل من وجوه اعتبار الطّرق والأمارات هو دعوى ظهور ادلّة اعتبارها فى السببيّة من غير تصرّف فى ادلّة اعتبار الأصول ثمّ التّحقيق انّ التّعارض والورود والحكومة انّما هو بين ادلّة اعتبار الطّرق والأمارات وادلّة اعتبار الأصول لا بين نفس الطّرق والأمارات ونفس الأصول امّا على تقدير الحكومة فلانّ المفسّر بالكسر والمفسّر بالفتح هو ادلّة اعتبارهما وامّا على تقدير الورود فلأنّ الرّافع للشّك حقيقة انّما هو ادلّة اعتبار الوارد لا نفسه كما لا يخفى ولا يصدق تعريف الوارد الّا عليها وامّا على تقدير التّعارض فلانّه لو فرض وجود طريق او امارة مع فرض عدم اعتباره او اصل كذلك فمن المعلوم عدم التّعارض بينه وبين الطّريق الأخر المفروض اعتباره فانّه بوجوده لا يمنع من العمل بالآخر بل انّما يمنع بواسطة اعتباره والمفروض انّ اعتبار كلّ من الطّرق والأمارات والأصول انّما هو بادلّة اعتبارها فالتّعارض حقيقة بين تلك الأدلّة فتقديم الطّرق والأمارات على الاصول بالورود او الحكومة او التّرجيح ليس الّا لأجل ورود ادلّة اعتبارها او حكومتها او ترجيحها على ادلّة اعتبار الأصول وتقديم تلك الأدلّة انّما هو بتقديم ما قامت هى على اعتبارها وذلك لانّ تقديم ادلّة اعتبارها باحد الوجوه على ادلّة اعتبار الأصول عبارة عن العمل على طبقها والأخذ بمؤدّيها وطرح مؤدّى ادلّة اعتبار الأصول والعمل على طبقها عنوان منطبق على العمل على طبق الطرق والأمارات الخاصّة فى الموارد المخصوصة فى قبال الأصول الجارية فيها لو لا تلك الطّرق والأمارات نعم قد يوجد من الادلّة والأمارات ما يكون هو بنفسه واردا على الاصل الجارى فى المورد لو لاه كجميع الادلّة والأمارات المفيدة للقطع وامّا الغير العلميّة منها فليس الوارد على تقدير الورود الّا دليل اعتبارها وكلامنا انّما هو فيها وقد يوجد منها ما يكون حاكما على الاصل كادلّة الشّكوك فى الصّلاة الرباعيّة الدّالة على البناء على الاكثر فى قبال الاستصحاب المقتضى للبناء على الاقلّ اذا فرض كون تلك الادلّة قطعيّة سندا ودلالة اذ لو فرض ظنّيتها من احدى الجهتين يكون الحاكم حينئذ حقيقة هو دليل اعتبار السّند او

او الدّلالة كما أنّه قد يكون بعض الادلّة الاجتهاديّة الظنّية حاكمة على بعض آخر كالادلّة النّافية لحكم الشّك مع كثرته او مع حفظ الامام او المأموم وغير ذلك من الادلّة الحاكمة على ادلّة الشكوك لكنّ الكلام فى المقام انّما هو فى كلّية ادلّة الطرق والأمارات الظنّية بالنّسبة الى كلّية الأصول وتوضيح الحال فيهما لا فى استيفاء جميع مصاديق الوارد والحاكم ويظهر من كلمات المحقّق الأنصارى قدس‌سره جعل الحكومة بين نفس الادلّة والأصول ولا وجه له نعم لو فرض الدّليل قطعيّا من جميع الجهات فجعل الورود بين انفسهما فى محلّة حيث انّ الادلّة القطعيّة بانفسها رافعة الشّك من غير حاجة الى دليل الاعتبار فانّ القطع منجعل فى نفسه ثمّ انّ الظاهر من ادلّة اعتبار الطّرق والأمارات هو اعتبارها على الوجه الرّابع ولا يظهر الثّمرة بين اعتبارها على هذا الوجه واعتبارها على الوجه الثّالث من حيث الورود والحكومة على الأصول فانّ الملحوظ فيهما انّما هو الاحتمال المخالف الموافق للأصول وانّما تظهر الثّمرة بين الوجهين من جهة اخرى وهى كون الطّرق والأمارات دليلا فى اثبات الاحتمال الموافق لها على وجه يعارض ما دلّ على نفى ذلك الاحتمال بناء على اعتبارها على الوجه الرّابع وعدم كونها دليلا صالحا لمعارضة ما يدلّ على نفى ذلك الاحتمال بناء على اعتبارها على الوجه الثّالث وامّا الأصول العمليّة فهى مختلفة فانّ الظاهر من أدلّة الاستصحاب هو اعتباره على الوجه الاوّل من الوجوه الأربعة المتصوّرة فى اعتبار الأصول وامّا اصالة البراءة فظاهر بعض ادلّتها وان كان هو اعتبارها على ذلك الوجه لكنّ المتامّل فى مجموع ادلّتها يقضى باعتبارها على الوجه الرّابع وامّا التخيير فهو من باب العقل والكلام فى الاصول الشرعيّة واعتباره عقلا انّما هو على الوجه الرّابع لانّ موضوعه عند العقل هو التحيّر وغايته رفعه فهو كاصالة البراءة من باب التعبّد بل ومن باب العقل ايضا نعم التّخيير فى الخبرين المتعارضين شرعىّ والظّاهر انّ اعتباره ايضا على الوجه الرّابع فيكون ادلّة التّراجيح واردة على ادلّتها مطلقا ويكون حال التّخيير بالنّسبة الى تلك الادلّة حال القرعة فى الموضوعات بالنّسبة الى الأمارات من حيث وجه الاعتبار وكونه مورودا عليه وامّا أصالة الاحتياط فالظاهر انّها ايضا كاصالة البراءة سواء كان مدركها الأخبار او العقل فانّ مدركها مطلقا انّما هو عدم الحجّة للمكلّف فى ترك الموافقة القطعيّة وبالجملة فقد علم انّ ادلّة اعتبار الطّرق والأمارات حاكمة على الاستصحاب وواردة على اصالتى البراءة والاحتياط فإن قيل لو كان ادلّة اعتبار الأصول قطعيّة الصّدور كان ادلّة اعتبار الطّرق والأمارات مفسّرة لها ورافعة لحكمها عن صورة قيام دليل او أمارة غير علميّين وامّا اذا كانت كالادلّة الاجتهاديّة ظنيّة فلا وجه لتقديمها على الاصول لانّ الأصول ح إنّما تثبت وتعتبر بمقتضى ادلّة اعتبار قول العادل فانّ قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشّك على تقدير ظنّية صدوره انّما يكون دليلا على اعتبار

الاستصحاب بالنّظر الى شمول قوله صدّق العادل مثلا الّذى هو مستند اعتبار الاخبار الظنّية الصّدور المتضمّنة لبيان الاحكام الواقعيّة المخالفة لمقتضى الاستصحاب له فهو فى عرض تلك الاخبار وكيف يقدّم هى عليه فى مورد المخالفة فانّ معنى تصديق العادل فى قوله قال الصّادق عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشّك وجوب البناء على عدم احتمال عدم صدوره عنه عليه‌السلام وفرضه كمقطوع الصّدور كما انّ تصديق العادل فى قوله قال الصّادق عليه‌السلام مثلا يجب السّورة معناه ايضا ذلك فلا وجه لتقديم احدهما على الأخر لعدم اقتضاء دليل اعتبار صدورهما ذلك بل نسبته الى كلّ منهما كنسبته الى الأخر مع انّه يلزم على تقدير تقديم قوله عليه‌السلام مثلا يجب السّورة على قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشّك النّقض فى الصّدور اذ من المعلوم انّ من يقدّمه عليه انّما يقدّمه فى مورد مخالفته للادلّة الاجتهاديّة وامّا فى صورة عدم دليل اجتهادىّ فيعمل به وهو كما ترى قيل انّا لا نقول بتقديم صدور احدهما على صدور الأخر بل نحكم بمقتضى ادلّة الصّدور بصدور كليهما وفرضهما كمقطوعى الصّدور الّا انّا نقدّم احدهما على الأخر من حيث الدّلالة ودليل اعتبار دلالتهما وظهورهما وان كان واحدا الّا انّه يقتضى جعل كلّ ظهور طريقا الى مؤدّاه وجعل احتمال خلافه بمنزلة العدم فى عدم ترتّب الحكم المجعول له مع فقد ذلك الظهور عند وجوده ومن المعلوم انّ مقتضى قوله ع لا تنقض اليقين بالشّك ليس الّا جعل احتمال بقاء الحالة السّابقة حكما ظاهريّا وهو البناء على البقاء ومقتضى قوله يجب السّورة وجوبها واقعا واحتمال خلافه انّما هو عدم وجوبها الّذى هو مقتضى الاستصحاب وحكم الشّارع بحجيّة ظهوره هو عدم اعتنائه بذلك الاحتمال فيكون ذلك فى معنى انّى لا اريد ذلك الحكم الظاهرىّ المجعول له عند وجود ذلك الظهور فيكون نفس دليل اعتبار ظهوريهما مفسّرا للمراد من قوله ع لا تنقض اليقين بالشّك فالحكومة انّما هى بالنّظر الى دلالتهما والنّقض ايضا بالنسبة اليها لا بالنّسبة الى الصّدور ودليل اعتبار ذينك الظهورين يقتضى عدم اعتناء الشارع لأحتمال خلافهما بمعنى انّه لو فرض منه حكم مجعول لاحتمال خلافهما فهو منفىّ فى مورديهما ومن المعلوم انّ ظاهر قوله ع لا تنقض اليقين بالشّك انّه قد جعل للشّك فى احتمال البقاء والارتفاع حكما ظاهريّا وهو وجوب البناء على مقتضى الحالة السّابقة للمشكوك واحتمال خلاف ذلك الظهور عدم جعله للشّك ذلك الحكم لا عدم جعله للمورد حكما واقعا على خلاف حكمه السّابق حتّى يقع التّعارض بين قوله هذا وقوله مثلا يجب السّورة الّذى يفيد للسّورة حكما مخالفا لحكمها السّابق وهو عدم الوجوب ويكون احتمال وجوب السّورة هو احتمال خلاف قوله لا تنقض اليقين واحتمال خلاف قوله يجب السّورة عدم وجوبها الّذى هو الاحتمال الموافق لقوله لا تنقض فيقال إنّ دليل

اعتبار كلّ من الظهورين يقتضى القاء احتمال خلافه مع فرض انّ كلّا منهما هو احتمال خلاف الأخر فيلزم من شموله لكلّ منهما عدم حجيّة شيء منهما فى مؤدّاه فلا يثبت للمورد حكم احد الدليلين وبالجملة انّ احتمال خلاف ظاهر الدّليل الاجتهادىّ المتكفّل لبيان الحكم الواقعىّ انّما هو الاحتمال الموافق لمقتضى دليل اعتبار الأصل بخلاف العكس فمقتضى الحكم بالاخذ بالظهورين هو البناء على عدم احتمال خلافهما ومعنى ذلك انّه لم يرد الشارع ذلك الحكم الظاهرىّ فى مورد ظهور الدّليل الاجتهادىّ فيكون دليل اعتبارهما مفسّرا للمراد من قوله ع لا تنقض مثلا وحاكما عليه فافهم واغتنم والحمد لله ربّ العالمين قوله (ثمّ انّه ربما ينسب الى بعض ايجاب التعبّد بخبر الواحد) قد نسب السّيد المحقّق السّيد محسن فى المحصول ذلك الى بعض العامّة ومدركه أمران الاوّل انّ ترك العمل بخبر الواحد مظنّة للضّرر ودفع الضّرر المظنون واجب الثّاني انّه لو لم يجب العمل بخبر الواحد للزم خلوّ اكثر الوقائع عن الحكم واللازم قبيح فكذا المقدّم والقبيح محال على الحكيم تعالى والجواب امّا عن الاوّل فبانّه ان اراد ذلك مطلقا حتّى فى حال الانفتاح ففساده واضح وان اراد خصوص صورة الانسداد فمرجعه الى بعض الادلّة المذكورة لحجيّة الظّن فيها وسيأتى الكلام عليها. وامّا عن الثّانى فبما افاده فى المتن قوله (لا بدّ من تأسيس الاصل الّذى يكون عليه المعوّل) اعلم انّ كلامه طاب ثراه انّما هو فى تاسيس الأصل بالنّسبة الى الحكم التّكليفى والمهمّ إنّما هو تأسيس الاصل فى الحكم الوضعى اعنى حجيّة الظّن الّذى لم يثبت اعتباره وذلك لانّ الغرض الاصلىّ من اعتبار الامارة هو تنجّز التكليف الواقعى بها اذا صادفته وصحّة المؤاخذة على مخالفته وصحّة الاعتذار بها لدى مخالفتها إيّاه وبعبارة أخرى الغرض المهمّ من اثبات اعتبار الأمارة هو اثبات ما يكون حجّة من المولى على العبد وله على المولى بحيث يستحقّ بذلك المثوبة من المولى ولو من جهة انقياده ويصحّ منه المؤاخذة عنه ولو من جهة التجرّى فالغرض منها هو ترتيب آثار الواقع على مؤدّى الأمارة والغاء احتمال خلافها وامّا الالتزام بها وصحّة اسنادها اليه تعالى فليسا من المهمّ فى مقام اثبات اعتبارها وبعبارة ثالثة حال الأمارة ليس كحال اصالتى الإباحة والطّهارة ونحوهما من الأصول المجعولة فانّها احكام حقيقيّة شرعيّة فعليّة وامّا الأمارة فليس جعلها الّا باعتبار كونها ناظرة الى الواقع وليس الغرض المهمّ منها الّا تنجّز الواقع بها فى صورة الاصابة والمعذوريّة فى غيرها ولا اشكال فى انّ ما لم يعلم اعتباره وشكّ فى حجيّته وجعله فالاصل عدم حجيّته عقلا عقليّة كانت او شرعيّة فانّ العقل اذا لاحظ مثلا مقدّمات الانسداد وبقى شاكّا يقطع بمجرّد التحيّر بعدم حجيّة الظّن وهكذا فى الحجّة الشرعيّة فانّ ما شكّ فى اعتباره شرعا ولم يحرز جعله من قبله يحكم بعدم اعتباره قطعا وبعدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة على ما لم يحرز كذلك فلا يصحّ المؤاخذة على التّكليف او الاعتذار عن المخالفة بمجرّد

احتمال اعتباره ما لم يقطع به ولا يكون مخالفته تجرّيا فانّ التجرّى لا يصدق الّا على ترك الواجب او فعل الحرام وما لم يعلم كونه كذلك ليس فى مخالفته هتك للمولى وان كان موافقته برجاء اصابة الواقع انقيادا لانتفاء الموضوع مع عدم العلم فانّ الآثار المذكورة انّما هى للحجّة الفعليّة وما يشكّ فى حجيّته ليس بحجّة ولا موضوع كى يترتّب عليه الأثر وبالجملة ما شكّ فى حجيّته شرعا او عقلا فالعقل حاكم بعدم حجيّته وعدم ترتّب الأثر المرغوب منها عليه ولا فرق فى هذا بين ما كان فى العبادات او المعاملات وانّما لم يتعرّض المصنّف لهذا لوضوحه بضرورة العقل مضافا الى الإشارة اليه فى ردّ من تمسّك باصالة عدم الحجيّة وعدم وقوع التعبّد به وايجاب العمل به حيث يقول انّ الأصل وان كان ذلك الّا انّه لا يترتّب على مقتضاه شيء فانّ حرمة العمل بالظنّ يكفى فى موضوعها عدم العلم بورود التعبّد من غير حاجة الى احراز عدم ورود التعبّد به ليحتاج فى ذلك الى الأصل الخ فلاحظ ولا تغفل قوله (دلّ على انّ ما ليس باذن من الله من استناد الحكم الى الشّارع فهو افتراء) فانّ قرينة المقابلة مع حصر المقصود تقتضى حرمة كلّ ما لم يعلم فيه اذن شرعىّ لانّه افتراء والافتراء وان كان ظاهرا او حقيقة فى خصوص الكذب على الله عن عمد الّا انّ مقتضى القرينة المذكورة دخول ما شكّ فى كونه مأذونا فى الافتراء مضافا الى ما يظهر من بعض كتب اللّغة من عموم الافتراء لما شكّ فى كونه ماذونا ايضا على وجه الحقيقة ومن الكتاب أيضا قوله تعالى مخاطبا لنبيّه ص فى ردّ اليهود ولو مهم (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الخ وقوله تعالى (قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ) وقوله تعالى (أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) وقوله تعالى (يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ) الى غير ذلك من الآيات الذّامّة لمن يلتزم بشيء مع كونه شاكّا فيه جاهلا به قوله (بل يكفى فيها عدم العلم بالفراغ فافهم) اشارة الى دقّة المطلب ولزوم التفطّن بعدم الحاجة الى التّمسك باستصحاب الحكم المترتّب على نفس عدم العلم وكفاية الشّك فى ذلك وكون التّمسك بالاستصحاب حينئذ لغوا قوله (ومنها انّ الأمر فى المقام دائر بين الوجوب والتّحريم) والتّخيير امّا بالنّسبة الى الواقع بان يقال ما ادّى اليه الظّن فى الواقعة الخاصّة امّا واجب بمقتضى الظّن او حرام اذا كان على خلاف الواقع ومقتضى القاعدة فى دوران الأمر بين المحذورين يقتضى التخيير بين مؤدّى الأصل والظّن بمعنى انّ المكلّف مخيّر بين ان يقول حكمى فى المسألة هو الحرمة بالخصوص من الشّارع للأصل وان يقول هو الوجوب منه عملا بمقتضى الظّن وامّا بالنّسبة الى الحكم الظاهرىّ بان يقال انّ فى العمل بمقتضى الظّن قولين قول بالوجوب وقول بالحرمة ولا مناص عن التّخيير والجواب عن الوجه الاوّل بمنع دوران الامر بين المحذورين لانّ ادلّة الاصول ينفى احتمال خلاف الحرمة ولو فرضنا عدم وجود

اصل فلا تخيير ايضا لانّه بحكم العقل ولا يحكم به الّا مع تساوى الطرفين وعدم رجحان احدهما على الآخر ومع فرض الظّن باحدهما يتعيّن العمل به عند العقل وعن الثّانى فبما افاده فى المتن من منع الدوران القيام الادلّة على حرمة العمل بالظنّ على وجه التديّن فلا يثبت الوجوب الّا بترخيص من الشّارع ومجرّد احتمال الحرمة كاف فى ثبوتها قوله (وثانيا انّ العمل بالظنّ فى مورد مخالفته للأصول والقواعد) وتقريره ببيان اوضح انّ العمل بالظنّ ان كان لرجاء ادراك الواقع ومن باب الاحتياط فهو حسن بلا اشكال وان كان على وجه التعبّد بوجوبه والتديّن به فلا اشكال فى حرمته ولا حاجة الى التّمسك بقاعدة الاشتغال وانّما تجرى فى مقام الشّك وان كان من دون تعبّد بمقتضاه ولم يكن برجاء أدراك الواقع فان كان العمل به على وجه يطابق مقتضى الأصول او الأمارة المعتبرة فلا معنى للاشتغال للعلم بادراك المصلحة وعدم استحقاق العقوبة وان كان فى مورد مخالفته للأصول والقواعد الّذى هو محل الكلام فالعمل بالظنّ ح مخالفة قطعيّة لحكم الشّارع بوجوب الأخذ بتلك الأصول فلا حاجة ايضا فى ردّه الى مخالفته لقاعدة الاشتغال الرّاجعة الى قدح المخالفة الاحتماليّة الى آخر ما افاده فى المتن فلا تغفل قوله من جهة الالتزام والتّشريع ومن جهة طرح الأصل) لا يخفى عليك انّ التديّن والالتزام بشيء باسناده الى الله تعالى وبقصد انّه من الدّين لا يمكن تصوّره فى حقّ من يعلم بعدم كونه من الدّين او يشكّ فى ذلك لانّ التديّن والقصد من الافعال الاختياريّة للقلب ومن لم يعلم بانّ الشيء من الدّين سواء قطع بخلافه او كان شاكّا لا يتحقّق منه القصد اختيارا نعم يمكنه أن يأتى لا بقصد انّه عبادة ثابتة بل يظهر للنّاس ذلك او يعمل عملا فى مرئى الغير مثل الواجب بحيث يتوهّم الغير بكونه واجبا فى اعتقاده كما هو حال اهالى البدع وهذا هو التشريع المحرّم والمراد ممّا تكرّر ذكره فى المتن من التديّن والالتزام بكونه حكم الله تعالى قوله (على ما هو التحقيق من انّ اعتبار الأصول لفظيّة كانت او عمليّة الخ) لمّا كان الأقوال فى اعتبار الأصول مختلفة منها انّه على نحو السببيّة المطلقة ومنها أنّه على نحو السببيّة المقيّدة بعدم الظّن على خلافها ومنها أنّه لأجل الظّن النوعى او الشّخصى كان حرمة العمل بالظنّ فى مقابل الاصول مقصورا على الوجه الاوّل وامّا على الوجوه الأخر فلا يكون حراما امّا على السّببيّة المقيّدة فواضح لأنّ حجيّة الاصل ح مقيّد بعدم الظّن على الخلاف والمفروض وجوده فالغاية تساويهما فى صورة انسداد باب العلم او يكون العمل بالظنّ راجحا لكونه اقرب الى الواقع وكذلك بناء على اعتبار الأصل من حيث الظّن الشّخصى وامّا بناء على اعتباره من حيث الظّن النوعى فلأنّ القائل بذلك يقيّده ايضا بعدم الظّن الشخصىّ على خلاف الاصل كالسببيّة المقيّدة والتّحقيق هو الوجه الاوّل وانّ حجيّة مطلق الأصول من باب التعبّد من دون فرق بين افادتها للظنّ وعدمها وبين وجود الظّن الغير المعتبر على خلافها وعدمه امّا الأصول اللّفظيّة

فستطّلع على حجيّتها من دون فرق بما سيجيء فى المتن فى آخر البحث عن حجيّة ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم وامّا اصل البراءة فلأنّ مدركها امّا النّقل او العقل والاوّل صريح فى الحكم بالبراءة ما لم يحصل العلم بالتّكليف سواء حصل الظّن به او بعدمه ام لا مثل قوله تعالى لا يكلّف الله نفسا الّا ما آتيها والثّانى مستقلّ به ايضا من دون اشكال واذا راجعنا طريقة العقلاء وجدناهم لا يذمّون العبد التارك اذا لم يحصل له العلم بالتّكليف وامّا اصالة الاشتغال فمدركه العقل وهو حاكم بوجوب العمل بمقتضاه بعد العلم بالتّكليف مطلقا من غير فرق بين الظّن بحصول البراءة وعدمه وامّا الاستصحاب فانّهم وان ذكروا لمدركه وجوها الّا انّ العمدة فيه عندنا هو الاخبار ولا ريب فى انّها صريحة فى الدّلالة على ما ذكرنا مثل قوله ع لا تنقض اليقين بالشّك ولكن انقضه بيقين آخر فانّه جعل النّاقض لليقين يقينا مثله فان قلت روايات الباب لم تبلغ حدّ التواتر حتّى تفيد العلم فليست هى الّا ظنّية وما كان مدركه ظنّيا لا يفيد الّا الظّن فالظنّ الحاصل من الاستصحاب مثل الظّن الحاصل من الشهرة او الإجماع المنقول وما وجه ترجيح الاستصحاب على الشهرة عند التّعارض وليس هذا الّا ترجيحا بلا مرجّح قلت امّا ظنّية تلك الروايات بحسب الصّدور فممنوعة بل هى قطعيّة الصّدور فى الجملة لا من جهة كونها متواترات لفظا او معنى كسائر الأخبار المتواترة بل لمّا رأيناها متداولة بين الأصحاب ومذكورة فى جميع الكتب المعتبرة كالكافى والفقيه والتهذيب والاستبصار حصل لنا القطع بصدور بعضها ولو كان واحدا منها لا على التّعيين عن المعصوم ع وأمّا ظنيّتها من حيث الدّلالة فمسلّمة ولكن قولكم فالظنّ الحاصل من الاستصحاب مثل الظّن الحاصل من الشّهرة ممنوع لوجود المرجّح للظنّ الحاصل من تلك الاخبار لانّه من الظّنون اللفظيّة ومن الظّن الحاصل من ظواهر الالفاظ كاصالة الحقيقة ونحوها ولا اشكال فى حجيّتها بخلاف الظّن الحاصل من الشّهرة او الإجماع المنقول وامّا أصالة التخيير فيما اذا دار الامر بين المحذورين فان جعلنا الظّن الحاصل فى احد الطّرفين مرجّحا كما هو الصّواب لانّ الحاكم بالتّخيير هو العقل ولا ريب فى عدم حكمه به اذا كان احدهما مظنونا بل يحكم بالأخذ بالمظنون فيتّجه حينئذ القول بالجواز وان لم نجعله مرجّحا كما اختاره بعض فلا وجه للحكم بتعيين المظنون المنافى للتّخيير قوله (امّا مع عدم تيسّر العلم فى المسألة) كلمة امّا فى صحيح العبارة زائدة قوله (وامّا مع التمكّن من العلم فى المسألة فلأنّ) كلمة فلأنّ زائدة وصحيح العبارة هكذا فعدم جواز الخ وعلى هذا تكون وامّا مع التمكّن من العلم الخ جملة مستأنفة لا ما يتوهّم من انّها احد شقّى الكلام قوله (ثمّ انّه ربما يستدلّ على اصالة حرمة العمل بالظنّ بالآيات) الاستدلال بالآيات والاخبار النّاهية منسوب الى السّيد عبد الله الشبّر ره قوله (فلا مهمّ فى اطالة الكلام فى دلالة الآيات وعدمها) قد احطت خبرا بما

افاده من وجود تأسيس الاصل فى العمل بالظنّ ولا بأس بتوضيح الكلام فى هذا المقام لتكون على بصيرة فيما للظنّ من الأقسام فنقول انّ من الظّن ما علم حجيّته كظواهر الألفاظ وغيرها من الظّنون الخاصّة ومنه ما علم عدمها كالقياس والاستحسان ومنه ما يشكّ فى حجيّته كالشهرة والإجماع المنقول والغلبة ونحوها وتأسيس الاصل انّما يثمر فى محلّ الشّك وله موارد الاوّل فى زمان الانفتاح الكلّى او الغالبى كعصر المعصومين ع الثانى فى حال الانسداد الغالبى بالنّسبة الى الموارد النّادرة الّتى لم ينسدّ فيها باب العلم الثالث فيما اذا شكّ فى الانسداد وعدمه ولم يعلم الانفتاح ويمكن تحصيل الفائدة فى مقامات أخر ايضا الاوّل فى حال الانسداد ولكن عند من لم يعتبر بدليل الانسداد ولا بالاجماع المدّعى على حجيّة مطلق الظّن فى حال الانسداد على ما ياتيك تفصيله الثّانى والثّالث والرّابع فى حال الانسداد وعند من قطع بحجيّة الظّن فى تلك الحال ورأى تماميّة الدليل وثبوت الإجماع لكن فى الجملة وعلى وجه الاهمال لا مطلقا وذلك أمّا بالنّسبة الى الاسباب لتفاوت الظّن فى الاعتبار وعدمه بالإضافة إليها وامّا بالنّسبة الى مراتبه كالظنّ الاقوى والاطميناني بالنّسبة الى غيره فانّ بعضهم وان سلّم الدليل الرّابع وتحقّق موضوع الانسداد ولكن يقول انّه لا يدلّ الّا على اعتبار ما يقرب من العلم والظّن الأقوى والاطميناني منه وباقى الظّنون مشكوكة الاعتبار ويثمر الاصل بالنّسبة إليها وامّا بالنّسبة الى موارده ومتعلّقاته كالظنّ بالمسائل الأصوليّة العمليّة فانّ غاية ما يثبت بدليل الانسداد والاتّفاق على جواز العمل به هو الظّن بالفروع الفقهيّة دونها ويكون ذلك مشكوكا فيكون موردا للأصل المؤسّس فى المسألة ثمّ انّ العمل بالظنّ كما عرفت على وجوه الأوّل ما كان العمل بعنوان الاحتياط ورجاء ادراك الواقع كالمثال المتقدّم فى المتن ومثل ما لو دلّ دليل ظنّى على حرمة شرب التتن مع كونه مباحا بمقتضى الاصل والتزم بتركه رجاء وفى اطلاق العمل بالظنّ على هذا مسامحة الثانى ما كان العمل بعنوان التديّن به الثالث ما اذا التزم بالتديّن بالعمل به ولكن لم يتّفق العمل وكان عزما صرفا والتزاما مجرّدا الرّابع عكس الثالث وهو ما كان العمل به من دون التزام وتديّن به أمّا الاوّل فلا ريب فى جوازه وحسنه وامّا الثانى فقد عرفت انّه ضرورىّ التحريم وأمّا الثالث ففيه تامّل لعدم صدق الافتراء والتشريع على مجرّد البناء والعزم الّا ان يقال بثبوت العقاب على نيّة المعصية او يقال انّ العقد القلبى والالتزام بكونه مشروعا عمل محرّم ايضا غاية الامر كونه من الأفعال القلبيّة وأمّا الرّابع فيتبع حكمه الحكم الثّابت له ويختلف بملاحظة المطابقة وعدمها فإن كان العمل بالظنّ مطابقا للواقع وللأصل المعتبر فلا ريب فى جوازه وان كان مخالفا لهما فلا ريب فى كونه محرّما وان كان مخالفا للواقع وموافقا للاصل فيحرم ايضا على اشكال فيه لانّ المكلّف قد كان مكلّفا بالحكم الواقعى فى حال التمكّن من تحصيل العلم به وبما يقوم مقامه من مقتضى الاصل مع عدم التمكّن منه والمفروض انّه لم يأت بالمكلّف به الواقعىّ ولا بما يجبره ويتداركه فانّ العمل بمؤدّى الأصل انّما يقوم مقام

الواقع اذا كان على وجه الالتزام به والاستناد اليه والمفروض خلافه وهو وقوع العمل من حيث كونه مظنونا لا من حيث كونه مطابقا للاصل الواجب العمل وان كان موافقا للواقع ومخالفا للأصل فهذا ممّا لا يتعقّل فى العبادات لتوقّفها على قصد التقرّب الموقوف على علم المكلّف واعتقاده مطلوبيّة ذلك العمل عند الشّارع بحسب الواقع او فى مرحلة الظاهر ولو جهلا مركّبا ولا يجامع احتمال الخلاف والظّن او الشّك بكونه مطلوبا بل والعلم بكونه مخالفا للدليل الظاهرى وأمّا في المعاملات اى فيما لا يحتاج صحّته على قصد الاطاعة والتقرّب فإن كان المخالفة للأصل على نحو يباين مقتضاه ويكون موجبا لطرحه كما فى العقود والإيقاعات الّتى كان الاصل الاوّلى فيها الفساد وكذا الذّبائح حيث انّ الأصل فيها عدم التّذكية فهو ايضا حرام لاستلزام العمل بالظنّ طرح الاصل اللّازم العمل والّا كما فى الأكل والشّرب ممّا كان الاصل الاوّلى فيه الجواز فلا دليل على حرمته لعدم لزوم طرح الواقع لانّه المفروض ولا الدليل الظاهرى لانّ غاية ما افاده هو الجواز لا الإلزام بما ينافى العمل بمقتضى الظّن حتّى يلزم من العمل بالظنّ طرحه ثمّ انّ ما ذكرنا انّما هو حكم العمل بالظنّ وامّا محلّ النّزاع المؤسّس له الأصل هو ما كان العمل به على وجه التديّن به لا مجرّد العمل به الّا انّه يظهر من كلام جماعة فى مقام تأسيس الأصل انّه من محلّ النّزاع ايضا حيث استدلّوا على انّ الأصل فيه الحرمة باستلزامه مخالفة الاصول ولو كان مورد النّزاع عندهم هو خصوص ما لو كان على وجه التديّن به لم يحتج الى هذا الاستدلال لكونه افتراء وتشريعا وهذا كاف فى الحكم بالحرمة من غير حاجة الى استلزامه لمخالفة الاصول فالاستدلال المذكور يكشف امّا عن اختصاص النزاع بما لم يكن على وجه التعبّد او عن تعميمه للعمل به مطلقا.
قوله (بيان ما خرج او قيل بخروجه عن هذا الاصل) لا يخفى انّ حجيّة ظواهر الالفاظ ليست من حيث حصول الظّن بل من جهة بناء العقلاء والظهور العرفى وستسمع فى المتن انّه لا فرق بين افادتها الظّن بالمراد وعدمها ولا بين وجود الظّن الغير المعتبر على خلافها وعدمه فلا وجه لاخراج الاصول اللفظيّة عن تحت قاعدة اصالة حرمة العمل بالظنّ الّا ان يقال انّ بناء العقلاء والظهور العرفى مسبّب عن الظّن النوعى.
قوله (منها الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الخ والغرض هو الاشارة الى انّ المقصود البحث عن الفاظ الكتاب والسّنّة والامارات اللفظيّة المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعيّة وليس الغرض الاحتراز عن الامارات اللفظيّة الغير المتعلّقة باستنباط الاحكام لوضوح عدم الفرق بينهما قوله (وكالقرائن المقاميّة الّتى يعتمدها اهل اللّسان) لا مطلق ما دلّ على المراد حتّى القرائن الخارجيّة بحيث لم يكن للّفظ مدخل فيه اصلا كالشّهرة وفهم الاصحاب فلو حصل الظّن بالمراد من جهة انعقاد الشهرة او الاجماع على حكم مطابق لأحد المعنيين المردّد بينهما اللّفظ او على انّ هذا المعنى هو المراد من اللّفظ لم يكن ظنّا مستندا الى نفس اللفظ او الى ما يكتنف به من القرائن المعتبرة فى المحاورات العرفيّة ومن هنا يتّضح بطلان ما تمسّك به بعض

لثبوت الحقيقة الشرعيّة بانّه المشهور والشهرة تفيد الظّن بالدّلالة وانّ مراد الشّارع من هذه الالفاظ هو الماهيّات الشرعيّة اذا وردت فى كلام بلا قرينة والظّن الدلالى حجّة.
قوله (وحاصل هذا الوجه يرجع الى انّ منع الشّارع عن ذلك الخ) فيرجع الى رفع المقتضى للعمل بتلك الظواهر لمنع الشّارع عن العمل بها وانّ مقصوده ليس تفهيم مطالب الكتاب لكلّ احد فليس من قبيل المحاورات العرفيّة حتّى يجرى حكمها عليه قوله (اذ التّفسير كشف القناع) فالعمل بمقتضى ظاهر الكتاب سيّما بعد الفحص عن خلافه فى الأخبار ليس تفسيرا وبعض الاخبار المتقدّمة الغير المشتملة على لفظ التّفسير كالنّبوى ص من قال فى القرآن بغير علم ظاهر ايضا فى ارادة غير الاخذ بالظّاهر والمعنى المتفاهم العرفى سيّما بعد الفحص عن ارادة خلاف ظاهره فى الأخبار قوله (ثمّ لو سلّم كون مطلق حمل اللّفظ على معناه تفسيرا) هذا جواب ثان ولكن لا يجرى فى بعض الاخبار المتقدّمة الغير المشتملة على لفظ الرأى والأمر سهل بعد القطع بكون المراد من تلك الاخبار واحدا مضافا الى انّ ما كان منها غير مشتمل على لفظ الرأى بعضها مرسل وبعضها ضعيف السّند قوله (كيف ولو دلّت على المنع من العمل على هذا الوجه) هذا جواب ثالث والغرض النقض بظواهر السنّة الّتى اتّفق الاخباريّون على حجيّتها قوله (مع معارضة الاخبار المذكورة باكثر منها) هذا جواب رابع ويستفاد من مجموع ما افاده فى الجواب عن الخلافين انّ الدّليل على حجيّة الظواهر مط من دون احد التّفصيلين وجوه الاوّل بناء اهل اللّسان والعرف على حجيّة مطلق ظواهر الألفاظ ومنها الكتاب والوجدان قاض بانّ الله تعالى بعث رسوله ص وانزل اليه الكتاب بلسان قومه مشتملا على اوامر ونواهى ودلائل لمعرفته وتوحيده وقصصا عمّن خلا ووعدا ووعيدا واخبارا بما سيجيء وما كان ذلك الّا للفهم والاعتبار وما جعل القرآن من باب اللغز والمعمّى وهذا واضح بالضّرورة ومرجع هذا الوجه الى امرين الاوّل انّ الشّارع فى مقام افادة مراداته ليس له طريق مستحدث بل طريقه طريق اهل المحاورة وليس فى ذلك الّا كواحد منهم والغاية انّه اوحى اليه ما لا بدّ من ابرازها على الطريقة المألوفة الثّانى السّيرة المستمرّة بين العقلاء فى اتّباع الظّهورات فى تعيين المرادات. الثّانى الاجماع قولا وعملا فانّ الصّحابة والتّابعين وعلماء المسلمين من المتقدّمين والمتاخّرين قد استمرّ ديدنهم على الرّجوع فى الاحكام وغيرها الى الكتاب الكريم واستدلالهم بظواهر الآيات واذعان الخصم بعد انتهاء الامر الى الكتاب ممّا لا ريب فيه ولعلّ القول بعدم حجيّة الكتاب حدث فى الازمنة المتاخّرة من بعض جهّال الاخباريّين ولا يظنّ بجميعهم ذهابهم إلى ذلك ولعلّ هذا البعض ايضا اراد من عدم الحجيّة معنى آخر كما يحتمل ان يكون مراده انّ خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من انفسها بل بضميمة تفسير اهل الذّكر ع او دعوى انّها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه. الثّالث تقرير المعصوم ع لعمل الاصحاب بتلك الظّواهر وعدم ردعهم عن ذلك

وفعله وتقريره حجّة الرّابع الاخبار الكثيرة الدّالة على المطلب قولا وفعلا وتقريرا منها خبر الثقلين لا يقال انّه لا يدلّ على كون القرآن حجّة بالاستقلال بل مع الانضمام الى التّمسك بالعترة وهذا معنى عدم جواز التّمسك به الّا بتفسير منهم ع لانّا نقول لو كان كذلك لزم والعياذ بالله ان لا يكون العترة ايضا حجّة الّا بالانضمام الى الكتاب والمراد كما هو الظّاهر منه انّ كلّا منهما حجّة بالاستقلال يجب التّمسك به وعدم الضلال موقوف على الأخذ بهما بحيث كلّما فسّره العترة ع يتمسّك به وكلّما لم يفسّروه يتمسّك بظاهره وبعبارة أخرى المراد منه انّ شرط قبول العمل بالكتاب بعد فهم المراد من ظاهره هو التّمسك بولايتهم ع كما ورد بهذا المضمون اخبار كثيرة. ومنها الاخبار الدّالة على الامر بالعمل بالكتاب ووجوب التّمسك به من غير ان يذكر فيها العترة وهى كثيرة خارجة عن حدّ الاحصاء مثل ما ورد عن امير المؤمنين ع فى نهج البلاغة انّ القرآن آمر زاجر وصامت ناطق حجّة الله على الخلق اخذ عليهم ميثاقه وانّه نور ودليل وهاد وسبيل وعنه ع ايضا فى وصاياه لابنه محمّد بن الحنفيّة عليك بتلاوة القرآن واخذ موافقه وطرح مخالفه ولزوم فرائضه وشرائعه وحرامه وامره ونهيه ومثل ما ورد عن رسول الله ص فى جواب ابن الزبعرى حين سمع قوله تعالى (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) وقال والملائكة فقال ص ما اجهلك بلسان قومك اما علمت انّ ما لما لا يعقل فقرّره على فهم العموم ودلّه على خطائه فى فهمه ولم يقل له مالك والتّمسك بالكتاب ومثل ما ورد فى ارسال امير المؤمنين ع الى مكّة لقراءة سورة البراءة فذهب بها وقرأها على اهلها وخوّفهم بها ومنها الاخبار المدّعى تواترها الدّالة على عرض الاخبار على الكتاب فى حال تعارضها ومنها الاخبار الدّالة على العرض عليه مط ومنها الأخبار الواردة فى لزوم ردّ الشرط المخالف للكتاب فى ابواب العقود والايقاعات كالنّبوى المروىّ صحيحا عن أبي عبد الله ع من اشترط شرطا سوى كتاب الله عزوجل فلا يجوز ذلك له ومنها الأخبار الكثيرة الواردة فى الموارد المتفرّقة المذكور بعضها فى المتن الخامس الآيات الكثيرة الدّالة على حجيّة ظواهر الكتاب العزيز كقوله تعالى (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) وقوله تعالى (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) فلو لم يكن ظواهر الكتاب حجّة لما كان لتوبيخهم على عدم التدبّر فيه وجه وقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ) حيث مدح التّمسك به من غير اشتراط ان يكون ذلك بواسطة الحجّة وقوله تعالى (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ) وقوله تعالى (وَما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) وقوله تعالى (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) وقوله تعالى (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) وقوله تعالى (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ) الى غير ذلك من الآيات الكريمة فإن قيل انّ التّمسك بهذه الآيات موجب للدّور لانّها ظواهر فحجيّة ظواهر الكتاب موقوفة على حجيّة هذه الظواهر وحجيّتها موقوفة على حجيّة ظواهر الكتاب قيل انّ هذه الآيات يحصل منها القطع بحجيّة ظواهر

الكتاب فيئول الامر الى اثبات حجيّتها بالقطع الحاصل من هذه الآيات ولك ان تستدلّ بوجه سادس وهو انّ اصل الدّين واثباته موقوف على ذلك اذ النبوّة انّما تثبت بالمعجزة ولا ريب انّ من اظهر معجزات نبيّنا ص واجلّها واتقنها وأبقاها هو القرآن الكريم واعجازه وان كان من وجوه الّا انّ أقواها هو بلاغته ومن الواضح انّ البلاغة هو موافقة الكلام الفصيح لمقتضى المقام وهو لا يعلم الّا بمعرفة المعانى والقول بانّ العرب كانت تتوقّف فى فهم المعانى على بيان النّبى ص وحصول العلم بالبلاغة كان بعد ذلك شطط من الكلام وهذا الوجه ذكره الفاضل القمىّ ره وهو كلام متين لكنّه كما يكون ردّا على الاخبارى يكون جوابا عن تفصيله ايضا وكذا الادلّة المتقدّمة ويظهر ذلك بالتّامّل فيها وقد يجاب عن الاخبارى بانّه لو لم يكن ظاهر الكتاب حجّة لزم الاغراء بالجهل على تقدير ارادة خلافه وهو قبيح على الحكيم سبحانه وفيه انّه لا يسلّم الظهور بعد منع الشّارع عن العمل به وانّه لم يقصد بخطابات الكتاب استفادة المراد من انفسها بل بضميمة تفسير اهل الذّكر عليهم‌السلام وبعبارة أوضح لا بدّ فى احراز المراد من كلام كلّ متكلّم والأخذ بظاهره من احراز مقدّمات ثلث الاولى اصالة قصده فى كلامه وعدم السّهو والنّسيان واللّغو الثانية قصد التّفهيم بكلامه الثالث قبح ارادة غير الظّاهر لانّه اغراء والأخبارى ينكر الثانية واللّازم فى ردّه اثباتها ولا معنى للاعتراض عليه بالثّالثة قوله (ولو بحكم اصالة الإطلاق فى باقى الرّوايات) اراد انّه اذا كان المراد من التفسير فى الرّواية المشتملة عليه ما هو معناه المعهود لزم كثرة التّقييد فيه لانّ التفسير لا يتمّ الّا بذكر تمام خصوصيّات الآية وتفسير كلّ كلمة له وامّا اذا كان المراد منه هو بيان الترخيص وعدم المنافاة لوجوب تعيّن القصر فقط لا غير ذلك من تفسير تمام خصوصيّات الآية كان اللّازم قلّة التّقييد فالامر دائر بين كثرة التقييد وقلّته وبحكم اصالة الاطلاق فى باقى الروايات يحمل على معنى فيه قلّة التقييد ويكون تلك الإطلاقات قرينة على انّ المراد من التفسير هو خصوص بيان ارادة تعيّن القصر من الآية فلا تغفل.
قوله (ربما توهّم بعض انّ الخلاف الخ) هو النّراقى ره حيث قال فى المناهج فى آخر المسألة الظّاهر انّ هذه المسألة قليلة الجدوى قوله (ولعلّه قصّر نظره الى الآيات الواردة فى العبادات) هذا مضافا الى انّه يثمر لمن لم يعمل بخبر الواحد ولم يره ظنّا خاصّا ولمن لم يعمل بغير الخبر الصحيح الاعلائى وعند تعارض الاخبار للقائل بحجيّة خبر الواحد وعند عدم التعارض اذا استلزم تخصيصا فى الكتاب لمكان الخلاف فى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وعند عدم التعارض اذا استلزم تخصيصا فى الكتاب لمكان الخلاف فى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وعدمه.
قوله (لا بدّ من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النّص او على الاظهر) كما فى المثال المذكور فانّ التطهّر ظاهر فى الاغتسال والطّهارة ظاهرة فى النّظافة والنّقاوة والاوّل ان لم يكن نصّا فهو اظهر من الثّانى مضافا الى ما يقال من انّ المنع المستفاد من المقاربة قبل الغسل على قراءة التّشديد يكون بالمنطوق والجواز المستفاد على التخفيف من جهة مفهوم الغاية والمنطوق مط اقوى دلالة من المفهوم نوعا وان كان

المفهوم فى بعض الموارد الخاصّة اقوى دلالة من المنطوق وقد يقال بوجود الترجيح لقراءة التخفيف لأنّ قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) فى مقام التّاكيد لقوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) ولا اشكال فى ظهوره فى وجوب الاعتزال فى زمان الدّم وفيه ما لا يخفى بل هذا من وجوه الترجيح للحمل على ما يستفاد من قراءة التشديد لوضوح انّ التأسيس اولى من التأكيد ومع التكافؤ لا بدّ من الرّجوع الى الاصول والقواعد ومع الفقدان يحكم العقل بالتخيير كما فى كلّ دليلين متعارضين والعلاج الوارد فى تعارض الاخبار غير جار هنا لاختصاصه بها ولذا لم نقل بالتخيير الشرعىّ.
قوله (مع انّه لو كان من قبيل الشّبهة المحصورة امكن القول الخ) لانّ على القول بالتّحريف لو كان التحريف المعلوم بالاجمال واقعا فى الظواهر المتعلّقة بالاحكام امكن القول بالإخلال بحجيّتها ولكنّ المعلوم على القول به هو وقوعه فى ظواهر الكتاب من غير فرق بين ظواهر القصص والمعارف والاحكام وعليه تكون اصالة الظهور فى آيات الاحكام حجّة بلا معارض لعدم كون سائر الظواهر محلّا للابتلاء باجمعها حتّى يكون الاصل المذكور معارضا بالمثل فهذا العلم بعد تسليمه نظير العلم بوقوع التحريف فى ظواهر القرآن وظواهر سائر الكتب المنزلة فكما لا يكون هذا العلم مخلّا بالظّهور فيما هو حجّة لنا فكذلك فى مفروض المقام.
قوله (الّا ان يقال انّها لا تشمل انفسها فت) لعلّ وجهه انّ كون هذا الموضوع لا يوجد الّا بعد ثبوت الحكم لا يضرّ اذا علم المناط الملحوظ فى حكم العامّ بل يمكن ان يكون المحمول فى القضيّة وصف لازم لطبيعة الموضوع والقضيّة تكون طبيعيّة قوله (وفيه ما لا يخفى) لانّ وجود القاطع على حجيّة ظنّ لا يخرجه عن وصف الظّن.
قوله (وامّا التفصيل الأخر فهو الّذى يظهر من صاحب القوانين) وقد يؤجّه بانّ جواز العمل بظواهر الكتاب والاخبار لغير المشافهين مشروط بالفحص عن المعارض والمخصّص والمقيّد بلا اشكال والظّن الحاصل بعده ليس ظنّا مستندا الى اللّفظ بل انّما هو ظنّ حاصل من اجماع او شهرة او غير ذلك فيكون مركّبا من الدّاخل والخارج ولا يصحّ استناده الى اللّفظ فقط والحاصل انّ العلم الاجمالى بوجود المعارض يخرج اللّفظ عن الظهور فلا يبقى المقتضى له حتّى يصحّ التّمسك به فلو حصل ظنّ بعد الفحص كان حاصلا من دليل آخر او منه ومن اللّفظ معا ولا دليل على حجيّته الّا ما دلّ على حجيّة مطلق الظّن وفيه أوّلا انّ العلم الاجمالى بوجود المعارض لا يخرج اللّفظ عن ظاهره وانّما يكون سببا لوجوب الفحص فهو من شرائط جواز العمل بالظّاهر فكما انّه لو صرّح الشّارع بحجيّة تلك الظواهر مط او كان المتمسّك من المشافهين كانت حجّة قطعيّة لاهل اللّسان وامّا لغيره فحجيّتها مشروطة بالاطّلاع على العلوم العربيّة وامكان استفادة الحكم منها على الوجه الصّحيح فكذلك حجيّتها لغير المشافهين مشروطة بالفحص عن المعارض وثانيا لو سلّمنا عدم الظهور للعلم الاجمالى فلا نسلّم كونه رافعا للمقتضى بل هو مانع عن تاثيره واذا تفحّصنا ولم نجد ما يصلح للمعارضة

يرتفع هذا المانع ويؤثّر المقتضى اثره ويكون الظّن ح مستندا الى اللّفظ قوله (مسئلة الاجتهاد والتّقليد) وفى مسئلة حجيّة الإجماع المنقول حيث قال وامّا الإجماع على ما ادّعاه الشّيخ وغيره كما سيجيء فهو لا يدلّ على حجيّة خبر الواحد ايضا الى آخر كلامه قوله (ومن هنا ظهر انّ ما ذكرنا سابقا) لم يذكر سابقا شيئا ممّا ذكر هنا إلّا ان يكون اشارة الى ما ذكره فى ردّ كلام السّيد الصّدر من انّ عمل اصحاب الأئمّة ع بظواهر الاخبار لم يكن لدليل خاصّ شرعى وصل اليهم من ائمّتهم وانّما كان امرا مركوزا فى اذهانهم بالنّسبة الى مطلق الكلام الخ أو يقال انّ هذا لازم ما ذكره فى اوّل التّوجيه من اتّفاق العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة ولازمه العمل بظواهر الكلام فى الدعاوى والأقارير ونحوهما وهذا لا ينفع فى ردّ هذا التّفصيل لانّ السّامع فى مجلس التّخاطب فى حكم المخاطب من حيث انّه ليس عنده الّا احتمال غفلة المتكلّم والاجماع على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال لا يوجب الاجماع على عدم الاعتناء بسائر الاحتمالات الّا ان يقال انّ اصالة عدم القرينة حجّة من باب التعبّد واثباته فى غاية الأشكال وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قال صاحب الفصول فى ردّ هذا التّفصيل حيث قال انّ الإجماع منعقد على حجيّة ظواهر الألفاظ السّالمة عن المعارض والاعتماد عليها فى الكشف بها عن مراد المتكلّم من غير فرق فى ذلك بين المخاطب وغيره بدليل انّ السامع يشهد على ظاهر الإقرار والوصيّة والعقد والايقاع وغير ذلك وان لم يكن مخاطبا بها انتهى وجه الضّعف أنّ السّامع فى مجلس الخطاب حكمه حكم المخاطب من جهة انحصار احتمال الخلاف باحتمال غفلة المتكلّم وهو غير معتنى به فتدبّر قوله (ويدلّ على ذلك ايضا سيرة اصحاب الائمّة ع فانّهم الخ) فان قلت إنّها غير معلوم الوجه ويحتمل ان يكون عملهم بالظّواهر فيما لم يكونوا مخاطبين لأجل الاضطرار وانسداد باب العلم فيكون من باب الظّن المطلق قلت لا يمكن ان يكون عملهم بهذه الظّواهر من باب حكم العقل بالحجيّة عند التعذّر فانّ باب العلم بنفس الاحكام الشرعيّة جميعا وان كان متعذّرا لغالبهم لكن باب العلم بالسّئوال عن الإمام ع فى المسألة اى السّئوال عن الطّريق الى معرفة الاحكام واستفادتها عند تعذّر العلم بنفس الحكم كان مفتوحا ممكنا قطعا وعند ذلك لا يحكم العقل بالأخذ بمطلق الظّن ضرورة انّ من مقدّمات دليل الانسداد وحكم العقل بالحجيّة انسداد باب العلم والظّن الخاصّ معا وقد كان باب الظّن الخاصّ وتعيين طريق الأخذ والعمل مفتوحا لهم وقد كانوا يعملون بالظّواهر فيعلم انّ جهة عملهم بها ليس هو الاضطرار والانسداد وهذا معنى كون الظاهر مط من الظّنون الخاصّة قوله (ما لفظه لا يقال انّ الحكم المستفاد الخ) الظّاهر انّ مراده انّ ظواهر الكتاب قطعيّة المراد بالنّسبة الى المشافهين بواسطة تلك المقدّمة الخارجيّة وبعد ان قلنا بعدم شمول الخطابات للمعدومين لم تجر تلك المقدّمة بالنّسبة اليهم لجواز ان يكون بعض تلك الظّواهر مقترنا بما يدلّ على ارادة

خلافها كما وقع فى مواضع ومع هذا الاحتمال ينتفى القطع بالحكم المستفاد من تلك الظواهر ولا يصحّ الفرق بين الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب بانّه قطعىّ والحكم المستفاد من غيره من سائر الأمارات بانّه ظنّى وعلى هذا فاستفادة التفصيل الّذى ذكره المصنّف من كلام المعالم مشكل ولعلّه لما ذكرنا لم يجزم بارادته التفصيل المتقدّم قوله (ولظهور اختصاص الإجماع والضّرورة) الظاهر انّه عطف على قوله لابتناء الفرق ويكون الغرض اثبات تساوى ظاهر الكتاب وغيره بالنّسبة الى افادة الظّن ودفع كون ظاهر الكتاب ظنّا مخصوصا فهو من قبيل الشّهادة ويحتمل ان يكون هذا الكلام دفع اعتراض آخر وهو انّا سلّمنا انّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب فى زماننا ظنّى الّا انّ قاعدة الاشتراك الثابت بالاجماع والضّرورة مقتضية لصيرورة الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب قطعيّا بالنّسبة الينا ايضا وحاصل الدّفع دعوى اختصاص ادلّة الاشتراك بغير صورة معارضة الكتاب بالخبر الجامع للشّرائط قوله (كما يظهر من حواشيه مواقع للنظر والتأمّل) منها إنّ اثبات حجيّة خبر الواحد من باب الظّن المطلق ليس مبنيّا على انسداد باب العلم والعلمى فى جميع الاحكام بل يكفى الانسداد فى مقدار كثير نعلم اجمالا ثبوته فالاشكال بقطعيّة ظاهر الكتاب او بانّه ظنّ مخصوص فى غير محلّه فانّ ذلك لا يوجب انفتاح باب العلم مطلقا غايته عدم حجيّة الظّن المطلق فى مورد وجود ظاهر الكتاب كما هو كذلك فى الحكم الضرورىّ ووجود السنّة المتواترة ومنها انّ قطعيّة ظاهر الكتاب فى حقّ المشافهين سواء قلنا باختصاصهم بالموجودين فى زمن الخطاب او بالتّعميم كما يظهر من كلامه ممنوعة امّا بالنّسبة الى الموجودين فى زمن الخطاب فلقيام احتمال الغفلة من المخاطب فى الالتفات الى ما احتفّ به الكلام من القرائن الصارفة وامّا بالنّسبة الى غيرهم فلقيام احتمال اختفاء القرينة الصارفة بعد ثبوتها فى زمان الخطاب ومنها أنّه كيف يكون احكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة مع ظهور كثير من الآيات فى غير ذلك كقوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) قوله ثمّ انّك قد عرفت انّ مناط الحجيّة والاعتبار فى دلالة الالفاظ الخ) لا اشكال فى انّ الاصل فى الاستعمال بعد العلم بالوضع عند الدوران بين ارادة المعنى الحقيقى او المجازى هو حمل اللّفظ على معناه الحقيقى وحمله على ارادة المعنى المجازى عند اقتران اللّفظ بالقرينة وكذلك الكلام فى اصالة العموم والاطلاق وغير ذلك ممّا تقدّم فى صدر البحث وبالجملة جميع الامور المعتبرة عند اهل اللّسان فى محاوراتهم بحيث لو اراد المتكلّم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عدّ ذلك منه قبيحا يكون حجّة وهذا هو المراد من عنوان البحث فى حجيّة الظّواهر لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال ارادته خلاف ذلك ولا اشكال فى انّ مرجع الكلّ الى اصالة عدم القرينة ولم يخالف فيما ذكرنا احد الّا الاخبارى بالنّسبة الى ظواهر الكتاب والمحقّق القمىّ بالنّسبة

الى غير من قصد إفهامها إنّما الاشكال فى انّ حجيّة هذا الاصل اى اصالة عدم القرينة هل هى من باب التعبّد الصّرف او من باب وصف حصول الظّن النوعى او الشّخصى او من باب الظهور العرفى وعلى التقديرين الاوّلين هل يكون الاصل حجّة مط سواء حصل الظّن بالخلاف او لم يحصل او يكون حجيّته مقيّدة بما اذا لم يحصل الظّن بالخلاف سواء كان الظّن المخالف حاصلا من امارة نعلم بعدم اعتبارها فى الشرع كالظنّ الحاصل من القياس والاستحسان او من أمارة غير معتبرة ولم يمنع عنها كالحاصل من الشهرة والاجماع المنقول والاستقراء وامثالها او يكون حجيّته مقيّدة بعدم الظّن بالخلاف لكن لا مط بل على نحو التفصيل فان كان الظّن المخالف من قبيل الاوّل فالاطلاق وان كان من قبيل الثانى فالتقييد وجوه بل اقوال وتوضيح ذلك انّ اثبات كون معنى مرادا للمتكلّم يتوقّف على امرين وجود المقتضى الّذى هو استعمال اللّفظ الموضوع مع قصد المتكلّم لمعنى فى الجملة ورفع المانع الّذى هو وجود القرينة الصارفة ضرورة انّ مجرّد وجود المقتضى لا يكفى فى اثبات انّ هذا هو المراد لانّ المعلول يستند الى علّته الّتى هى وجود المقتضى وعدم المانع وحيث انّا قد احرزنا المقتضى اعنى وضع اللّفظ للمعنى واستعماله من المتكلّم مع تحقّق قصد الافهام فلا بدّ من احراز عدم المانع فمرّة يحصل العلم بعدم القرينة ولا كلام فى انّه يجب العمل على طبقه من العمل بالمعنى الحقيقى المراد وأخرى لا يعلم وجود القرينة او قرينيّة الموجود وهنا هو محلّ الكلام فنقول انّ حجيّة ظواهر الالفاظ واعتبار تلك الامور العدميّة هل تكون من جهة انّ نوع هذا الامر العدمى مثلا فى نفسه لو خلّى وطبعه يفيد الظّن وان لم يفده فى بعض المواضع لاجل وقوع الشّهرة مثلا على خلافه بل ولو قام هناك ما يوجب الظّن الشخصىّ بالخلاف بشرط عدم اعتباره فهذا الظّن كاشف بالنّوع من انّ المقتضى يطابق الواقع كشف عن الواقع ام لا نظير الاصول العمليّة على القول بافادتها للظنّ نوعا أو من جهة الظّن النّوعى بالمعنى المتقدّم بشرط عدم حصول الظّن الشّخصى على خلافه أو من جهة نفس وضع اللّفظ من غير اعتبار كشف وظنّ فى ذلك ولو نوعا فيكون من باب التعبّد الصرف المعبّر عنه فى كلام جماعة كالمرتضى وصاحب المعالم بالسببيّة المطلقة وعليه يكون البناء على اصالة الحقيقة مثلا عند الشّك فى ارادة المعنى الحقيقى او المجازى من قبيل قول الشارع اذا شككت بين الثلاث والاربع فابن على الأربع او من جهة إفادة الظّن الشخصى ويدور الحجيّة وجودا وعدما مدار حصوله ثمّ انّ المدرك بناء على حيثيّة الظّن النّوعى يحتمل ان يكون من احدى جهات الاولى ان يكون من جهة الاعتبار بمطلق الاستصحاب وجوديّا وعدميّا من باب الوصف لا من باب التعبّد بمعنى انّ نوع الممكنات والحوادث متى شكّ فى زوالها وانعدامها او تحقّقها ووقوعها بعد العلم بوجودها او عدمها يظنّ فيها بقاء الحالة السّابقة ولا يعتنى باحتمال عروض ما خالفها واصالة عدم القرينة من افراده الثانية أن يكون اعتبار عدم القرينة من جهة اعتبار الاستصحاب فى

مطلق العدميّات خاصّة الثالثة أن يكون من جهة دعوى قاعدة مقرّرة عند العقلاء وهو البناء على العدم عند الشّك فى وجود شيء لم يعلم حدوثه وذلك لاجل حصول الظّن بالعدم وان لم يلاحظ فيه الحالة السّابقة كما فى بنائهم على اصالة البراءة عند الشّك فى وجود التّكليف بناء على انّه من باب حصول الوصف كما اختاره بعض الرّابعة أن يكون من جهة دعوى قاعدة المقتضى وعدم المانع فانّه متى احرز المقتضى عندهم وشكّ فى وجود المانع فبنائهم على الاخذ بالمقتضى وترتيب آثاره ودفع المانع بالأصل وذلك من حيث الظّن بعدمه اذا عرفت هذا كلّه فاعلم انّه لا ينبغى الاشكال فى انّ حجيّة اصالة عدم القرينة ليست من حيث الظّن الشخصى لوجوه الاوّل طريقة العرف وبناء العقلاء ألا ترى انّ المولى اذا امر عبده باكرام العدول مثلا وتردّد العبد فى وجوب اكرام زيد العادل بسبب احتمال خروجه عن العموم من جهة كونه عدوّا للمولى او غير ذلك فترك اكرامه معتذرا بانّه لم يحصل له الظّن بوجوب اكرامه لذمّه العقلاء وصحّ مؤاخذته من المولى الثانى الاجماع العملى من الصّدر الاوّل الى الآن على العمل باصالة الحقيقة والبناء على عدم القرينة ولو لم يحصل الظّن الفعلىّ فان قلت هذا مناف لما اشترط بعضهم فى بحث العامّ من عدم جواز العمل به لمكان العلم الاجمالى بوجود المخصّصات الّا بعد الفحص التامّ عن المعارض بحيث يحصل العلم او الظّن الفعلى بعدمه وهذا ينافى العمل باصالة الحقيقة او العموم من باب التعبّد او الظّن النوعى قلت إنّما اشترطوا فى جواز العمل بالعامّ الفحص عن المخصّص فى المعارضات والمخصّصات الموجودة فى ايدينا الى ان يحصل العلم او الظّن بعدمه كذلك واين هذا من حصول العلم او الظّن بمراد المتكلّم مع احتمال معارض او قرينة حاليّة او مقاليّة فى الواقع لم يصل الينا ولم يكن موجودا فيما بايدينا وقد قيل انّ زرارة كان حافظا خمسين الف حديث ولم يصل الينا منه الّا خمسين حديثا الثالث الاخبار الكثيرة الدّالة على ذلك بظاهرها منها ما سبق من رواية عبد الاعلى حيث قال ع فى جوابه هذا وشبهه يعرف من كتاب الله وما جعل عليكم فى الدّين من حرج فالاحالة الى الكتاب فى استفادة حكم المسألة اقوى شاهد على المدّعى سيّما بعد ملاحظة كونه فى غاية الصّعوبة لاستلزام التفكيك فى التّركيب العقلى والقيد والمقيّد فانّ الواجب فى الوضوء هو المسح المقيّد بمباشرة الماسح للرّجل وبعد انقطاع الظّفر وجعل المرارة على الأصبع يكون الأمر دائرا بين سقوط اصل المسح كما هو القاعدة فى المقيّد بعد ذهاب قيده وانتفاء القيد خاصّة وفى الاحالة الى الكتاب تنبيه على انّ فوات القيد لا يوجب فوات اصل المسح فهذا الخبر كالصّريح فى انّ الأخذ بظاهر الكتاب لا يعتبر فيه حصول الظّن الشّخصى لوضوح انّ الآية ليست ظاهرة فى المقصود كذلك وامّا حجيّتها من حيث التعبّد فيرد عليها انّ التعبّد ان كان من الشّرع للاستصحاب فلا مدخليّة للشارع

فى استفادة المرادات من الألفاظ ولو كان هو الواضع فانّ الظهور المسبّب عن احراز المقتضى وعدم المانع امر عرفىّ منوط بفهم العرف ونظره وليس من الموضوعات الخارجيّة المترتّبة عليها الآثار الشرعيّة وان كان من العقل وبناء العقلاء فالعقل عند الشّك فى وجود شيء وعدمه لا يحكم بلزوم البناء على عدمه من دون جهة مرجّحة له يتّكل عليها والترجيح بلا مرجّح محال وامّا حجيّتها من حيث الظّن النوعى فهى وان كانت غير بعيدة باعتبار انّ غلبة حصول الظّن من الظواهر صارت عند العرف فى بدو الامر حكمة لاعتبار الظّواهر لاختلال امور معاشهم ومعادهم على تقدير عدم اعتبار الظاهر وعدم الاعتناء بالقرينة على الخلاف ولكنّ الاولى من هذا ما هو مختار المتن من كون مناط الحجيّة والاعتبار وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف فى دلالة الالفاظ هو الظّهور العرفى لما نرى من انّ اللّفظ يحمل عند العرف على ما يرونه ظاهرا فيه من جهة دلالته وحكايته عن المراد من دون فرق بين افادته الظّن بالمراد وعدمها ولا بين وجود الظّن الغير المعتبر على خلافه وعدمه ومن دون فرق بين الالتفات الى الكشف النّوعى بالنّظر الى نفس الوضع وعدمه ويتّضح ما اختاره زيادة على ما عرفت بما سيذكره فى ردّ التفصيلين فافهم واغتنم ولكن ليعلم انّه لا ينبغى الأشكال فى انّ العمل باصالة الحقيقة والعموم واصالة عدم القرينة والتخصيص فى الآيات والاخبار الّتى بايدينا مشروطة بالفحص عن القرينة والمعارض كما هو الشّأن فى جميع الادلّة الظاهريّة والاصول وخالف فى ذلك بعض الاصحاب منهم صاحب المناهج ره على ما حكى عنه فقالوا بعدم لزوم الفحص عن شيء منهما مستدلّين بوجوه ضعيفة أحدها أنّ الفحص عن القرينة ليس بواجب اتّفاقا فكذلك فى العامّ عن المخصّص لاشتراكهما فى احتمال ارادة خلاف الظّاهر والوقوع فى خلاف الواقع وفيه منع الاجماع على عدم وجوب الفحص عن القرينة فيما اذا كان الظّاهر من الكتاب او السّنّة فانّ مدرك اصالة الحقيقة امّا الإجماع والمسلّم منه فيهما بعد الفحص لا قبله وامّا بناء العرف والعقلاء وهو ايضا كذلك ولا فرق فى ذلك بين احتمال وجود القرينة او المخصّص والمعارض للعلم الاجمالى بانّ كثيرا من ظواهر الكتاب والسّنّة قد اريد منها خلافها ومن الواضح انّ العرف والعقلاء لا يعملون بالظّاهر فيما اذا علم بالإجمال وجود المخالف نعم يتمّ هذا بالنّسبة الى المشافهين الّذين لم يكن لهم حالة منتظرة وقد كانوا عالمين بوجود القرينة او المعارض على تقدير وجودهما بالتّفصيل فكانوا يعلمون غالبا انّ القرينة موجودة ام لا وكذا المعارض فاذا اراد النّبى ص أو احد الائمّة عليهم‌السلام التكلّم معهم كان الكلام علّة تامّة لتفهيم المخاطبين ولو ارتاب المخاطبون فى بعض الأحيان فى قيام القرينة او التّخصيص كان ذلك شكّا بدويّا يدفعونه بالأصول المذكورة وكانوا يعملون بالظّواهر وهذا هو الشّأن فى كلّ خطاب شفاهى من اىّ متكلّم لاىّ مخاطب كان وهذا بخلاف مخاطبة الغائبين الّذين لهم حالة منتظرة فى فهم المراد من الكلام اذا لم يكن من

قبيل تأليف المؤلّفين فكانّ المتكلّم فى هذا القسم لا يريد جعل كلامه علّة تامّة لأفهام المخاطب لعدم صلاحيّة الكلام له بذاته حينئذ وبالجملة فنحن علمنا بواسطة العلم الاجمالى بوجود القرينة الصارفة والمخصّص بالنّسبة الى الفاظ الكتاب والسّنة انّه ليس مراد الشارع افهام مراداته ومقاصده منها للغائبين سواء قلنا بكونهم مخاطبين بها او بها منضمّة الى القرائن والمخصّصات والعقلاء فى مثل ذلك لا يبنون على اصالة الحقيقة ثانيها سيرة اصحاب الائمّة ع والتّابعين فانّهم كانوا يعملون بالعمومات ويستدلّون بها فى مقام المخاصمة ولم يكن للخصم الرّد عليه باحتمال وجود المعارض وفيه أيضا ما عرفت من ثبوت الفرق الواضح بيننا وبين الصّحابة والتابعين وذلك لمكان علمهم تفصيلا غالبا ثالثها عموم الأخبار الدّالة على جواز التّمسك بالكتاب والسّنة وتقييدها ببعد الفحص لا وجه له وفيه أنّها فى مقام بيان تأسيس الاصل فى وجوب الرّجوع اليهما لا فى مقام بيان تمام شروطه وحدوده وان شئت قلت انّها فى مقام بيان وجوب الرّجوع الى ما هو حجّة منهما عند العرف واهل المحاورة وهذا لا ينافى كون الحجيّة عندهم وعند العقلاء مع العلم بوجود المخصّص مشروطا بالفحص ومن هنا يظهر ضعف ما فصّله المحقّق القمىّ ره في المقام فقال انّ الفحص فى العامّ ليس لاجل احتمال ارادة المعنى المجازى بل لأنّ وجود دليل خاصّ يرفع احكام بعض العامّ محتمل او مظنون وان آل ذلك الى حصول التجوّز فى لفظ العامّ بعد ظهوره والقرينة والمعارض بينهما عموم من وجه لافتراق القرينة عن المعارض بما اذا فسّر لفظ عامّ او مطلق بواحد من افراده بلفظ اى او اعنى ونحوهما بحيث كان بيانا لهما كما فى مثل قوله تعالى (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) المفسّر بالقراءة خلف الإمام وافتراق المعارض عن القرينة فيما اذا اوجب رفع الكلام الاوّل كلّيا بان يكون بينهما تناقض كلّى مثل قوله اكرم النّحاة ولا تكرم النّحاة وتصادقهما فى مثل التخصيص والتقييد ونحوهما ممّا لا يوجب رفع الكلام الاوّل كلّيا فيجتمع فى العامّ الحيثيّتان وتداخل الحيثيّتين لا يوجب تداخل حكميهما والكلام فى لزوم الفحص عن المخصّص انّما هو من جهة كونه معارضا لا من جهة كونه قرينة وعدم اشتراط العمل باصل الحقيقة بالفحص عن القرينة متّفق عليه بينهم ووجه ضعفه أنّ العلم الاجمالى بارادة خلاف الظّاهر من اللّفظ ان كان موجودا كما فى الفاظ الكتاب والسّنّة بالنّسبة الينا وجب الفحص عن كلّ من القرينة والمعارض ودعوى الاتّفاق على جواز العمل باصل الحقيقة بالإضافة الى القرينة ولو قبل الفحص ممنوعة والّا فلا يجب الفحص فى شيء منهما كما بالنّسبة الى المشافهين فان قيل انّ العلم الإجمالي بوجود احكام الزاميّة وبورود مقيّدات ومخصّصات وقرائن منفصلة فيما بايدينا من الكتب بعد الفحص والعثور على مقدار معلوم يطابق مقدار المعلوم بالإجمال يوجب

انحلال العلم الإجمالي كما هو الشّأن فى كلّ علم اجمالى تردّدت اطرافه بين الاقلّ والاكثر والزائد شبهة بدويّة تجرى فيها الأصول اللفظيّة والعمليّة بلا لزوم فحص عن القرينة والمعارض وهذا ينافى القول بوجوب الفحص عند كلّ شبهة قيل انّ العلم الاجمالى انّما يكون على نحو المنفصلة المانعة الخلوّ وطرفاها تارة يكون حين العلم من اوّل الامر احدهما متيقّنا والآخر مشكوكا كما لو علم بانّه مديون لزيد امّا خمسة دراهم او عشرة واخرى لا يكون طرفا العلم كذلك بل كان العلم متعلّقا بجميع الطرفين او الاطراف بحيث لو كان الاكثر هو الواجب لكان ممّا تعلّق به العلم لا ان يكون مشكوكا من اوّل الأمر بحيث لم يصبه العلم بوجه من الوجوه وهذا كما لو علم بانّه مديون لزيد بما فى الدفتر فانّ جميع ما فى الدفتر من دين زيد قد تعلّق العلم به فلو فرضنا كان دينه لزيد فى الدفتر عشرة دراهم فقد اصابه العلم لمكان وجوده فى الدفتر ولم يكن مشكوكا ابتداء وفى القسم الاوّل ينحلّ العلم بالعثور على القدر المتيقّن وهو الاقلّ والزائد كان مشكوكا من اوّل الأمر ولم يتعلّق به العلم أصلا وفى الثّانى لا ينحل العلم الاجمالى بالعثور على القدر المتيقّن اذ بعد ما اصاب العلم ما هو الزائد عليه من اوّل الامر لا مؤمّن له على تقدير ثبوته فى الواقع وهذا القسم حاله فى العلم الاجمالى حال المتباينين وهذا الفرق انّما نشأ من حيث انّ الأطراف فى الأوّل لم تكن معلمة بعلامة تعلّق بها العلم بل كان العلم متعلّقا بنفس الاطراف المردّدة بين الاقلّ والاكثر وهذا بخلاف القسم الثّانى فانّها تكون معلمة بعلامة تعلّق العلم بها والمقام من الثّانى للعلم بانّ كثيرا من ظواهر الكتاب والسنّة لها مخصّصات ومقيّدات فيما بايدينا من كتب الأخبار وعلى هذا فلا بدّ فى العمل بالاصول لفظيّة او عمليّة من الفحص التامّ عن وجود المعارض مط فى الاخبار الّتى بايدينا وبالجملة لا اشكال فى حجيّة اصالة الحقيقة والعموم والاطلاق وغيرها قبل الفحص عن المعارض للظهور العرفى ولبناء العقلاء على العمل بها بمجرّد السّماع من المتكلّم بها ما لم يعلم بارادة خلاف الظّاهر تفصيلا ولم تكن من اطراف ما علم تخصيصه اجمالا ومن هنا تبيّن حال الاجماع الّذى ادّعى فى بعض الكلمات فان هذا الإجماع لو كان معناه تعبّد الشارع للمكلّفين بعدم العمل بالعامّ قبل الفحص بعد كون طريقة العرف والعقلاء على العمل ليكون هذا الاجماع من قبله ردعا لطريقتهم فهو فرية وبهتان وان كان معناه اطباق العقلاء على ذلك فمنعه اوضح من ان يخفى لما عرفت من معلوميّة طريقتهم فانّا نرى من دون ريب قيام السّيرة منهم على كون الكلام الملقى حجّة للمولى على العبد بحيث يصحّ له ان يؤاخذه بترك العمل ولا يصحّ له الاعتذار باحتمال التّخصيص إلّا انّك قد عرفت وجوب الفحص فيما قام العلم الاجمالى على وجود معارض لتلك الاصول وكذا فيما كان كلام المولى معرضا للتّخصيص وغيره كما اذا كان ممّن صدر عنه العامّ كثيرا وقد خصّصه بالدليل المنفصل واحتمل فى كلامه هذا ما هو من طريقته فانّهم لا يبنون على العمل بعموم كلامه قبل الفحص ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا انّ الفحص اللّازم فى المقام غير الفحص الّذى

يعتبر فى الاصول العمليّة وتوهّم وحدتهما كما يظهر من بعض فى غير محلّه فانّ البحث عن الدّليل الاجتهادى فى الأصول العمليّة انّما هو لتنقيح موضوعها اذا كانت من الأصول العقليّة فان العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان ولا يكاد يتحقّق هذا الموضوع الّا بعد الفحص واذا كانت من الاصول الشرعيّة فاطلاق دليلها وان دلّ على حجيّتها على سبيل الاطلاق سواء كان فى موردها دليل اجتهادى ام لا الّا انّ الاجماع القطعى قد قام على تقييده بما اذا لم يكن هناك دليل اجتهادى وبعد قيام الاجماع يكون الفحص لتنقيح الموضوع وهذا بخلاف الفحص فى المقام فانّه بحث عن المعارض بعد وجود المقتضى وبالجملة قبل الفحص عن الدّليل الاجتهادى فى الاصول العمليّة بكلا قسميها لا حجّة اصلا وامّا الاصول اللفظيّة فالحجّة فيها موجودة قبل الفحص والفحص انّما هو عن المانع والمعارض واين هذا من ذاك وتمام الكلام فى الفحص عن خلاف الظهور يطلب فى مبحث العامّ قوله (فليس من جهة مزاحمة الشّهرة الخ) لا يكون المراد من الوهن بالشهرة عندهم الّا ما هو المراد من جبر ضعف الخبر بها وليسا الّا من حيث السّند امّا الوهن فلانّ العمدة فى دليل حجيّة الخبر هو الاجماع قولا وعملا وذلك منتف فى الخبر المخالف لفتوى المشهور قوله (وهذا وان لم يرجع الى الاستصحاب المصطلح) لانّ قوام الاستصحاب باحراز اليقين السّابق والشّك اللاحق وهذا المعنى مفقود فى المقام فانّ شمول العامّ وثبوت حكمه للفرد المشكوك فى تخصيصه به مشكوك ابتداء الّا أن يؤجّه بانّ الحكم المستفاد من الظاهر بدوا كان واجب العمل بحكم العرف فيستصحب حين الشّك وهذا هو المراد من استصحاب الظاهر حتّى يثبت التاويل لا انّ المستصحب هو الظهور حتّى يستشكل بانّ الظهور امر وجدانى لا واقعىّ فلا يجرى فيه الاستصحاب او يرجع الاستصحاب الى اصالة عدم التخصيص قوله (وربما فصّل بعض المعاصرين) هو المحقّق الشيخ محمّد تقى وكلامه مع غيره يكون صغرويّا كما سيشير اليه المصنّف فانّ العامل باصالة الحقيقة مطلقا يدّعى الظّهور كذلك وهو ينكره ويدّعى عدم الظّهور فى القسم الاوّل.
قوله وامّا القسم الثّانى وهو الظّن الّذى يعمل لتشخيص الظّواهر) الأنصاف عدم حجيّة الظّن من حيث اثبات الظهور الوضعى او العرضى كالظنّ بكون الصّعيد هو التراب الخالص او كون الامر عقيب الخطر ظاهرا فى الاباحة لعدم احراز جريان السّيرة عليه نعم في خصوص الظّن الحاصل من قول اللّغوى قد ادّعى حجيّته فى تعيين الظهورات واستدلّ له بوجوه أحدها بناء العقلاء فى كلّ زمان على الرجوع الى اهل الخبرة فى كلّ فنّ كرجوع المريض الى الاطبّاء ورجوع النّاس الى الصّراف فى اختبار النقدين والرجوع الى المقوّم وهكذا رجوع العامى الى المفتى ثانيها انسداد باب العلم فى خصوص اللغات وان لم نقل بالانسداد فى الاحكام

الشرعيّة بالنظر الى الدليل الرّابع فى حجيّة مطلق الظّن بيانه أنّ تحصيل العلم بمعانى الكلمات الّتى اوردها اللغويّون فى كتبهم غير ممكن لنا وقد اشتمل الكتاب والسنّة على كثير منها وهذا وان لم يثبت به اعتبار الظّن فى الاحكام الشرعيّة الحاصلة من الكتاب والسنّة اذا كان الظّن راجعا الى اصل الصّدور وجهته الّا انّه يثبت به الاعتبار من حيث الظّن الدّلالى من جهة الوضع خاصّة فلا يتوقّف تماميّة هذا الدّليل على تماميّة دليل الانسداد الآتى ولا ضير فى ذلك فانّك تريهم كثيرا ما يستدلّون بقاعدة الانسداد فى بعض الموارد الخاصّة مع انكارهم لحجيّة الظّن المطلق منها تمسّكهم بها فى باب التّعادل والتّرجيح فإن قلت إنّ الظّن المطلق المدّعى ثبوت حجيّة بدليل الانسداد الكبير هو الظّن الشخصىّ الفعلى وقول اللغوى لو افاد الظّن لأفاده بالنّوع قلت الكلام هنا فى افادة قول اللغوى فى نفسه الظّن بالظهور بلا ملاحظة وجود معارض له ولا شكّ انّ الظّن من حيث الوضع لو لم يعارضه امارة اخرى كالشّهرة ونحوها يفيد الظّن الفعلى ايضا نعم بين الظّن المطلق وهذا الظّن فرق وهو انّ دليل الانسداد فى الاوّل يثبت حجيّة كلّ ظنّ تعلّق بالحكم الفرعى بلا واسطة كالظنّ الحاصل بالحكم بواسطة الشّهرة او الاجماع المنقول وهذا بخلاف الظّن الحاصل من قول اللغوىّ فى باب الالفاظ فانّ حصول الظّن بالحكم حينئذ يحتاج الى مقدّمات اخرى ايضا كملاحظة اشتمال الفاظ الكتاب والسنّة عليها وثبوت صحّة سندها وغير ذلك من المقدّمات المحتاج اليها فى تحصيل الظّن بالحكم ومراد الشارع فلا يحصل من قول اللغوىّ مثلا الظّن بالحكم بلا واسطة ويكون المثبت للحكم هو الظّن الحاصل من مجموع تلك المقدّمات او من المقدّمة الأخيرة والظّن الحاصل من قول اللّغوى يكون جزء علّة لحصول الظّن بالحكم بلا واسطة وهو الظّن الحاصل بعد ترتيب المقدّمة الأخيرة فلا تغفل ثالثها اتّفاق العلماء على الرّجوع الى قول اهل اللّغة فى استعلام اللّغات والاستشهاد باقوالهم فى مقام الاحتجاج ولم ينكر ذلك احد على احد وقد حكى عن السّيد دعوى الاجماع عليه بل ظاهر كلامه المحكىّ اتّفاق المسلمين عليه وانّك لترى اعاظم اصحاب الفقه يذكرون اللّفظ كثيرا ويقولون انّه لغة كذا وعرفا كذا ويستندون الى ذلك فى معرفة الحكم حتّى انّ بعضهم اورد فى بعض المقامات بعد ذكر المعنى اللغوىّ والعرفىّ انّ النّسبة بينهما عموم من وجه ولا اشكال فى مادّة الاجتماع ويقع الاشكال فى تقديم احد المعنيين عند الافتراق وبالجملة فالإجماع العملى المقطوع به من الكلّ والاجماع القولى المنقول من اكابر الاصحاب موجود ولا يصحّ إنكاره والجواب امّا عن الاوّل فبمنع الصّغرى اوّلا وذلك لعدم كون اللغوىّ من اهل الخبرة فى باب الاوضاع بداهة كون مرامه ومقصده ضبط موارد الاستعمالات فلا يعرف بالرّجوع اليه المعنى الحقيقى من المجازى واللّغوى وغيره فى تعيين ذلك سواء حيث يحتاج فى تشخيصهما الى اعمال ملاكهما ومن المعلوم عدم اختصاصه به وليس هو الّا كغيره وكون المذكور فى كتب اللغة هى المعانى الحقيقيّة دعوى يكذّبها العلم واليقين وكون المعنى المذكور اوّلا هو الحقيقى مجرّد احتمال لا شاهد عليه ومنع الكبرى ثانيا بمنع كون الرّجوع الى اهل الخبرة من حيث مجرّد كونهم من اهل الخبرة بل حجيّة قولهم

والاعتماد عليه انّما هو لحصول دليل او امارة معتبرة اخرى عقليّة او شرعيّة معه وهو يختلف باختلاف الموارد ففى مثل الرّجوع الى الاطبّاء فلانّه يحصل من ترك العمل بقول الطّبيب الظّن بالضرر ودفع الضرر المظنون واجب وهو امارة معتبرة عند العقلاء ودعوى حصول الظّن بالضرر من عدم الاخذ بقول اهل اللّغة لانّه مستلزم للظنّ بالضرر الاخروى وهو العقاب فيجب العمل بمقتضاه فاسدة لأنّ العقل حاكم فى الاحكام الشرعيّة بقبح العقاب بلا بيان وكذلك الشرع حاكم بعدمه ما لم يحصل العلم بالتّكليف وفى مثل الرّجوع الى قول الصرّاف فلعدم طريق للمختبر غالبا فى تشخيص القلب الّا ذلك فرجوعه اليه انّما هو لانسداد باب العلم بالنّسبة إليه ودعوى اعتبار قول اللغوى ايضا لذلك رجوع الى الوجه الآتى وأمّا في مثل الرّجوع الى قول المقوّم فالمتيقّن هو الرّجوع اليه مع اجتماع شرائط الشّهادة من العدد والعدالة والرّجوع اليه مع انّه يعتبر فى الشهادة الحسّ او ما فى حكمه لانّ تشخيص القيمة عنده بمنزلة الامر المحسوس فكانّه لغاية مهارته فيها يريها امرا محسوسا ولم ينقل الى الآن اتّكال فقيه على قيّم واحد فى التقويمات وأمّا رجوع المقلّد الى المجتهد فللاجماع والادلّة الخاصّة ولذا يعتبر فيه العدالة وامّا عن الثانى فبما فى المتن بعنوان التوهّم واندفاعه وحاصله أنّ الحاجة الى قول اللغوى انّما هى فى قليل من المسائل ولا اشكال فى البناء على الاصل ح لعدم استلزامه الخروج من الدّين او على الاحتياط لعدم استلزامه العسر والحرج وامّا عن الثالث فبأنّ الاجماع القولى غير محقّق والمنقول لا يفيد سوى الظّن واعتباره كما سيأتى اوّل الكلام واعتبار ظنّ بظنّ آخر لا معنى له وامّا الاجماع العملى ففى غاية السّقوط وعمل العلماء بالرّجوع الى اللغة فهو كما فى المتن امّا فى مقامات احرزوا الظّهور بذلك فى مورد الاستعمال لبعض الخصوصيّات المكتنفة بالكلام فانّ كثيرا ما يتّفق للعالم المراجع الى اقوال اهل اللّغة العلم بارادة المعنى الّذى ذكروه وامّا فى مقامات يتسامح فيها وليست من الفتوى وامّا فى مقام انسدّ فيه طريق العلم وامّا فى غير ذلك فاىّ فقيه فى مقام الفتوى اعتمد على قولهم من حيث انّه قول اللغويّ ولو سلّم ذلك فباىّ وجه يدّعى كون ذلك مستمرّا الى زمان المعصوم ع مع عدم ردع منه بحيث كان الأمر على ذلك الى زمان الائمّة والنّبى صلوات الله عليه وعليهم اجمعين لا يقال فما الفائدة فى الرّجوع الى اللّغة فإنّه يقال قد ظهر من مطاوى كلماتنا ما هو فائدته لما عرفت انّ الرّجوع الى اللّغة قد يوجب القطع بانّ اللّفظ فى مورد الاستعمال ظاهر فى معنى وان لم يعلم بانّه حقيقة او مجاز وهذا المقدار يكفى للمجتهد فى مقام الفتوى وبالجملة الوجوه المذكورة غير وافية لاثبات حجيّة قولهم بالخصوص قوله (كاف فى المطلب فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى انّ الانسداد النّاقص الّذى لا يفيد شيئا للاعتراف بانّ موارد الحاجة الى قول اللغوى ليست فى الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها محذورا اذا انضمّ الى الاتّفاقات المنقولة الّتى لا تشملها ادلّة حجيّة الإجماع المنقول لعدم معلوميّة كون الناقلين مستندين الى

الحسّ او الحدس باقسامه مضافا الى عدم عنوان المسألة فى كلمات جماعة وشيوع الخلاف فيها لا يؤثّر فى الحجيّة ولا يكون هذا الانضمام من تمام السّبب.
قوله (والّذى يقوى فى النّظر هو عدم الملازمة فانّ ثبوتها يتمّ بامرين) الاوّل وجود دليل عامّ يدلّ على حجيّة كلّ خبر اخبر به العدل سواء كان اخباره عن حسّ او حدس الثانى اثبات انّ لفظ الاجماع فى كلام ناقليه محمول على معناه الحقيقى المصطلح اى الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ع وذلك لانّ حجيّة الاجماع المنقول بخبر الواحد يحتاج الى اثبات البناء على صدور مضمونه تعبّدا وهو الأمر الاوّل والى اثبات جهة دلالته اى تشخيص مدلول لفظه وهو الأمر الثّانى وكلاهما فى خيّر المنع قوله (كما عمل بفتاوى علىّ بن بابويه قه) تقريب للعمل بفتوى الفقيه اذا كشف عن صدور الحكم فانّ عمل الفقهاء بفتاويه عند اعواز النّصوص كان لاجل ما اطّلعوا عليه من رجوع فتاويه الى نقل الروايات بالمعنى ولا يتوهّم أنّ المصنّف اراد انّ الفقهاء لمّا استفاد والمناط المذكور من الأخبار الّتى اقيمت على حجيّة خبر الواحد عملوا لذلك بفتاوى علىّ بن بابويه قدس‌سره قوله (ولذا يعتبرون فى الشّاهد والرّاوى الضّبط) يؤيّد ما ذكره من دلالة الآية على عدم الاعتناء باحتمال تعمّد العادل فى كذبه لا وجوب البناء على عدم خطائه فى حدسه امور ثلاث الاوّل اعتبار الضبط فى الشّاهد والرّاوى فانّ الظاهر انّه ليس الّا من جهة انّ آية البناء لا تدلّ الّا على قبول قول العدل اذا انتفى احتمال الغفلة فى خبره ولو بالاصل وامّا اذا لم ينتف هذا الاحتمال فلا دليل على اعتبار قوله الثّاني انّه لم يستدلّ احد على حجيّة قول الفقيه بآية النّبإ الثالث ذهاب المعظم بل اطباقهم كما فى الرّياض الى عدم اعتبار الشهادة فى المحسوسات اذا لم تستند الى الحسّ قوله (وان علّله فى الرّياض بما لا يخلو عن نظر) فانّ من الواضح صحّة استعمال الشّهادة بمعناها الحقيقى فى الشّهادة بالتّوحيد والرسالة وغيرهما من الامور الغير الحسيّة مضافا إلى انّ من ادلّة حجيّة خبر العدل فى الموضوعات ما ليس فيه لفظ الشّهادة ولا يكون الحكم معلّقا عليها بل على البيّنة قوله (فلا بدّ له من دليل آخر فتامّل) وجه التامّل انّ ظاهر كلمات العلماء هو استدلالهم بالآية على اشتراط العدالة على وجه الموضوعيّة وان علم عدم كذب الفاسق لا مجرّد الاجماع هكذا نقل عن المصنّف ولكن هذا لا يؤثّر بحيث يرفع اليد عمّا ذكره فى معنى الآية وذلك لاحتمال ان يكون غرضهم التّمسك بالآية فى الجملة وامّا العدالة بعنوان الموضوعيّة فاعتبارها عندهم لدليل آخر قوله (وقال صاحب غاية البادى فى شرح المبادى) هو الشّيخ محمّد بن علىّ بن محمّد الجرجانى الغروىّ صاحب المصنّفات الكثيرة قوله (وحاصل المسامحتين اطلاق الإجماع على اتّفاق طائفة) اعلم انّه اذا اطلق الاجماع واريد دخول قول الإمام ع فى اقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمّن وهو المسمّى بالاجماع الدّخولى وهو مختار السّيد وجماعة ففيه تسامح من جهة واحدة لما عرفت انّهم يطلقون الاجماع على اتّفاق جماعة قلّت او كثرت كان

قول الإمام ع فى اقوالها وليس هذه المسامحة مجازا فى الكلمة بل انّما هى تصرّف عقلىّ من حيث انّ المخالف مفروض عدمه وان اطلق الاجماع واريد اتّفاق من عدا الإمام ع بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام ع ففيه تسامح ايضا من جهة واحدة من حيث انّ حقيقة الاجماع المعروفة بين الفريقين هو اتّفاق كلّ الامّة المشتمل على الرئيس وان اطلق الاجماع واريد الكاشف منضمّا الى المنكشف فعلى طريقة الشّيخ من قاعدة اللّطف كان اللّفظ مستعملا فى معناه الحقيقى الّا انّ فيه مسامحة من جهة واحدة وهى التّسامح فى الانضمام وامّا على طريقة المتاخّرين من حصول العلم بقول الإمام ع من الحدس القطعى من اتّفاق جماعة من الأصحاب يستحيل توافقهم على الخطأ كانت المسامحة فى اطلاق الاجماع على الكاشف والمنكشف من جهتين الاولى من حيث خروج بعض الاصحاب وعدم اتّفاق كلّهم والثانية من حيث التّسامح فى انضمام قول الإمام ع وكلام المصنّف الّا ان ينضمّ قول الإمام ع بعد استكشافه باتّفاق هؤلاء الى اقوالهم فيسمّى المجموع اجماعا الى آخر ما يتعرّض لاشكال صاحب المعالم والجواب عنه راجع الى الإطلاق على طريقة المتاخّرين قوله (فنقول انّ الحاكى للاتّفاق قد ينقل الإجماع الخ) الكلام فى المقام يقع فى امرين الاوّل فى حيثيّة الثبوت فانّ الإجماع ليس حجّة عند الخاصّة من جهة نفس الاجماع بل حجيّته من جهة كشفه عن رأى الامام ع امّا لدخوله فى المجمعين بحيث يكون ع احدهم وان لم يعلم بشخصه ويظهر ذلك ممّن اعتذر عن وجود المخالف بكونه معلوم النّسب ولا يعتبر فى حجيّته عند هذا القائل اتّفاق كلّ اهل العصر بل اتّفاق جماعة قلّت او كثرت يكون احدهم الإمام ع وإمّا لدخول رأية فى آرائهم وان لم يكن بشخصه ع منهم ويظهر ذلك ممّن اعتذر عن وجود المخالف بانقراض عصره فانّه يعتبر عنده ان يكون اتّفاق اهل العصر على قول واحد فيكون ملازما لقوله ع عقلا فانّ الاتّفاق على شيء فى عصر مع كونه مخالفا لرأى الامام لا يكون لاستلزامه خلاف اللطف واذا اتّفق اهل عصر واحد على حكم فلا مناص من موافقة قوله ع لأقوالهم والّا وجب عليه اظهار الخلاف بلسان واحد منهم وإمّا لاستلزام اتّفاق جماعة قلّت او كثرت لقوله ع عند حاكيه وان لم يكن بمستلزم له عقلا ولا عادة ويظهر ذلك من المتاخّرين فى دعواهم الاجماع حيث انّهم لحسن ظنّهم بأعيان الإماميّة كالعلّامة والمحقّق والشّيخ واضرابهم اذا رأوا اتّفاق هؤلاء الاعلام على مسئلة يحصل لهم القطع برأيه ع وإمّا لتشرّف حاكى الإجماع بخدمته ع واخذه الحكم عنه ولكنّه لا ينقل عنه كذلك لئلّا يكذّب فيظهره بلسان الاجماع الثّانى فى حيثيّة الاثبات ودلالة الألفاظ فانّ صراحة الالفاظ او ظهورها فى نقل قول الإمام ع او نقل ما هو السبب له او نقلهما معا يختلف باختلاف الالفاظ واختلاف المقامات والاشخاص فلا بدّ فى تعيين كون المنقول هو رأيه عليه‌السلام عن حدس او حسّ او الكاشف عنه او هما معا من ملاحظة تلك الخصوصيّات واذا لاحظت الامرين فاعلم ان نقل الإجماع

ان كان من جهة دخول جنابه عليه‌السلام فى المجمعين او من جهة تشرّف الناقل بخدمته ع فلا اشكال فى حجيّة نقله للمسبّب فانّه بقوله اجماعا يدّعى اطّلاعه على اتّفاق جماعة يكون منهم الإمام ع او يدّعى تشرّفه بخدمته ع فيحكى قوله ويكون ذلك حجّة بواسطة اخبار الثّقة به فانّه لا يتفاوت فى ذلك بين نقل قوله ع اجمالا وفى ضمن الاقوال ونقله تفصيلا ولكن لا يخفى عليك انّ نقل المسبّب كذلك فى زمن الغيبة موهون جدّا فانّ دخول الإمام ع بشخصه فى المجمعين غير متّفق غالبا فى زمن الغيبة وكذلك التشرّف بخدمته ع الّا لبعض أوحدىّ من النّاس فانّ غالب المدّعين كذلك ليس مستندهم الّا بعض التوهّمات والاشتباهات وكذلك فى دعوى الدّخول نعم لا مضايقة فى امكان حصول ذلك لمن صار مهتديا بنور هداية الله تعالى ولكن انّى لنا بمثله ولو كان لم يظهر ذلك ولم يعلم من قبله وان كان من جهة حدسه برأيه ع عقلا بسبب اللّطف فلا اعتبار به لمنع الصغرى تارة والكبرى اخرى ضرورة عدم امكان تحصيل اتّفاق علماء العصر على مسئلة مع تشتّتهم فى الاقطار وعدم المعرفة بحالهم ومع تسليم ذلك وامكان تحصيله نمنع حكم العقل بأنّه ع لو كان مخالفا وجب ان يلقى الخلاف ويظهر رأيه فى آرائهم بل لا مانع من خفاء رأيه فى زمان الغيبة بتمامه فانّ هذا اللّطف ليس باعظم من وجوده وظهوره ع وقد منعنا عن ذلك وان كان من جهة حدسه برأى الامام من المبادى المحسوسة فهو وان كان حجّة للناقل لكونه قاطعا وليس لنا المنع عنه الّا على وجه المنع عن المقدّمات الّا انّ نقله للمسبّب وهو قوله ع ليس الّا كنقله على الوجه السابق عليه وبالجملة اذا علم انّ نقل المسبّب وهو قول المعصوم ع انّما هو بواسطة قاعدة اللّطف او بواسطة حدس النّاقل فالقول بحجيّته للمنقول اليه موقوف على شمول ادلّة حجيّة الخبر للاخبار عن حدس وللمنع عنه مجال واسع وإذا لم يعلم كيفيّة نقله ودار الامر بين كون نقل المسبّب عن حدس لا اعتبار به وكونه عن حس موهون كما عرفت فلا اعتبار به لعدم شمول ادلّة حجيّة الخبر لمثله فانّ العمدة فيها بناء العقلاء وهو غير جار فى مثله ولا مجال لدعوى بناء العقلاء على العمل باخبار الثقة من دون فحص عن كونه عن حدس او حسّ والاجماع والآيات والاخبار ايضا غير واف بذلك معلوميّة كون الاجماع على قبول خبر الثقة فى خصوص ما اذا كان عن حسّ وكون المنصرف من الآيات والاخبار غير الخبر الّذى يحكيه ناقل الاجماع وامّا نقل السّبب فهو ان كان عند المنقول اليه ملازما لقول الامام ع بحيث لا يكاد ينفكّ عنه عنده ويكون من لوازم السّبب المنقول وآثاره فهو حجّة له كسائر الموضوعات الّتى لها احكام وآثار فى الاخبار المرويّة فكما انّ نقلها يوجب ثبوت آثارها لدى المنقول اليه فكذلك نقل السّبب والفتوى عن جماعة يكون بينه وبين رأى الإمام ع ملازمة عنده وان لم تكن الملازمة ثابتة فى العادة لكلّ احد وقد يثبت به جزء السّبب عنده وذلك لانّ السّبب المنقول يختلف باختلاف النّاقل وباختلاف الالفاظ فلا بدّ ان يلحظ انّ السبب المنقول اليه هل هو من تمام الملزوم لقول

الإمام ع او جزئه ممّا له دخل فى استكشافه فان كان المنقول تمام السّبب عنده يعامل معه معاملة المحصّل وان كان جزء السبب يعامل معه معاملته فيضمّ اليه ما حصّله او نقل اليه من اقوال الآخرين فان كان المجموع بمقدار السبب التامّ جعله كالمحصّل وانتقل منه الى لازمه بحسب اعتقاده وان لم يكن ممّا يستلزمه عادة او ممّا يرى الناقل ثبوت الملازمة بل لا يكفى كونه ملازما عادة ما لم يعتقد المنقول اليه اللزوم واقعا فالمدار على احرازه ثبوت الملازمة وجودا وعدما ولو من باب الاتّفاق وبذلك ينقدح ما فى ظاهر المتن من اختصاص حجيّة نقل السبب بما اذا كان مستلزما عادة لرأيه عليه‌السلام قوله (ولكن سيجيء بيان الاشكال فى تحقّق ذلك) وهو انّ السّبب الملازم عادة لقول الإمام ع لا يحصل بالحسّ للنّاقلين وما يحصل لهم من الأقوال بالحسّ لا يلازم عادة لقول الإمام ع قوله (وفى حكم الاجماع المضاف الى من عدا الامام ع) فانّ النّاقل لم ينقل الحجّة وهو قول الإمام ع وكذا لو كان النقل بعبارة عدم الخلاف وامثاله ويجرى فيما الحق ما تقدّم من انّه لو فرض السّبب المنقول ممّا يستلزم عادة موافقة قول الإمام ع امكن اثبات السّبب بخبر العادل والانتقال الى لازمه قوله (ولا يخفى انّ الاستناد اليه غير صحيح على ما ذكر فى محلّه) قد بيّن فى مسئلة الإجماع المحقّق انّ العلل الموجبة لغيبته ع هى الموجبة لعدم التصرّف الظاهرىّ ووجوب اظهار الحقّ والردع عن الباطل عليه سلام الله عليه وانّ خفاء بعض الاحكام علينا ليس باعظم من اصل خفاء وجوده وغيبته وقد ذكر السّيد المرتضى اذا كنّا نحن السّبب فى استتاره فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبما يكون معه من الاحكام قد فاتنا من قبل أنفسنا الخ نعم يجب وجوده لتوقّف وجود جميع العوالم الخلقيّة عليه وقد قال هو عليه‌السلام وامّا الانتفاع بى فى غيبتى كالانتفاع بالشّمس اذا غابتها السّحاب وامّا تصرّفه الظاهرىّ فقد حرمنا منه ونحن السّبب فى ذلك ثمّ أنّه لو سلّم ذلك كيف يكون وجود دليل من كتاب او سنّة مقطوع بها على قول الإمام ع فيما أخطأ الكلّ واتّفقوا على خلافه كافيا فى ازاحة التّكليف وعدم وجوب الظهور عليه ع مع عدم تقصيرهم فى خطائهم قوله (لبيان عدم انعقاد اجماع اهل العصر) هذا تعليل لعدم ابطال ذكر الحكم الاوّل على التّقديرين قوله وعدم انعقاد اجماع اهل العصر الثّانى) هذا تعليل لخصوص ذكر التردّد وامّا اذا حكم بخلاف ما اختاره اوّلا فهو مانع عن انعقاد الإجماع فى هذا العصر على خلافه قوله (قلت انّ الظّاهر من الإجماع اتّفاق اهل عصر واحد) لا يتوهّم انّ هذا يخالف ما سيذكره من انّ الغالب فى اجماعات مثل الفاضلين والشّهيدين ظهورهما فى اتّفاق جميع علماء الامصار فانّ الكلام فى المقام سؤالا وجوابا انّما هو فى الظّهور بحسب لفظ الإجماع

والكلام الآتي فى الظهور الحاصل من امور خارجة عن نفس اللّفظ قوله (فالجواب امّا علم الهدى فانّه ذكر فى الخلاف) ذكروا من تصانيف السّيد مسائل الخلاف فى الفقه ومسائل الخلاف فى اصول الفقه ولم يتمّهما قوله (ومن الثانى ما عن المفيد فى فصوله) اى من اتّفاقهم على مسئلة اصوليّة نقليّة او عقليّة فى قبال الاتّفاق الاوّل قوله (وحفظتهم الصّدوق ذكر ذلك) الحفظة كهمزة مبتداء وخبره ذكر ذلك قوله (خريّت هذه الصّناعة) الخرّيت بالكسر والتّشديد الحاذق قوله (وعلى هذا ينزّل الإجماعات المتخالفة من العلماء) وعلى اىّ حال فلا يقع التعارض بين نقل الاجماعين بحسب السّبب ونقل الفتاوى لاحتمال صدق كلّ واحد منهما نعم لو كان الناقل لهما شخصا واحدا او شخصين من اهل عصر واحد كان التّنافى واقعا فى السّبب ولا بدّ ان يحمل على احد الوجوه السّابقة ويمكن ان يكون احدهما تمام السّبب او جزئه عند المنقول اليه لخصوصيّة حاصلة موجبة لقطعه برأيه ع من ذاك دون الآخر وامّا بحسب نقل المسبّب فلا اشكال فى تعارضهما ضرورة استحالة كون المنقول اليه محصّلا لجميع الفتاوى بحيث يستكشف منهما قول الإمام ع على وجهين متنافيين فكذلك فى المنقول فيكون كلّ واحد منهما بالنّسبة الى معقده معارضا للآخر وامّا بالنّسبة الى نفى الثّالث فيكونان حجّة قوله (فكذا اذا اخبر العادل ببعضه عن حسّ) فانّ ما دلّ على حجيّة الخبر الحسّى من الإجماع والسّيرة يدلّ على اعتبار خبر الثّقة والعادل فى المحسوسات مط سواء كان المخبر به مجموع ما يستكشف به قول الإمام ع او جزئه وعليه بناء الفقهاء والعقلاء كما يتّضح بالمثال المذكور مضافا الى انّه ما من خبر الّا وفيه من الموضوعات الّتى لها دخل فى معرفة قول الامام وحكمه عليه‌السلام كما يقال كنت عند أبي عبد الله ع وقد سئل زرارة بن اعين كذا فى حال كذا فاجاب ع عنه بكذا فانّه لو لم يكن السّائل هو هذا لم يثبت به رأى الامام وكذلك الجواب لو كان كلاما ابتدائيّا من غير ان يكون مسبوقا بالسّئوال كان مدلوله الظاهرىّ منافيا للمدلول بوصف تعقّبه للسّؤال وكذا لو لم يكن على تلك الحالة الّتى صدر السّؤال والجواب مثلا فلا شبهة فى كون تعيين مراده ع من كلامه متوقّفا على اثبات تلك الخصوصيّات الّتى لها دخل فى ذلك بحيث لو لاها لما كان سبيل الى تعيين قوله ع ونفس دليل الاعتبار الدالّ على وجوب تصديق العادل والقاء احتمال الخلاف يدلّ على اعتبار هذه الخصوصيّات مع انّه ليس لها آثار بخصوصها ولا يكون الّا من الموضوعات فكما يثبت بدليل الاعتبار تلك الموضوعات من دون لزوم قيام البيّنة فكذلك المنقول الّذى يكون جزء سبب لاستكشاف رأيه عليه‌السلام يكون حجّة فيضمّ اليه ما حصّله المنقول إليه إلّا أن يقال انّ الموضوعات الواقعة فى الأخبار لو لم يثبت بدليل الاعتبار كان الدّليل لغوا لانّ المفروض توقّف تعيين مراده ع على ثبوت هذه الموضوعات واين هذا من مثل

المقام حيث انّه لو لم يكن قول العادل الّا ما هو جزء للسّبب فيكون صرف اخبار عن اتّفاق جماعة والّذى دلّ على قبول خبره عن حسّ انّما هو فيما كان ملازما لقوله ع بان يكون تمام السّبب لذلك وعلى اىّ حال ففى بناء العقلاء على الاعتبار من دون فرق كفاية قوله (فيثبت به لازمه العادى وهو موت زيد) لا يخفى انّ اللّازم العادى لاخبار الف عادل محتاط مثلا بموت زيد انّما هو العلم بالموت لانّه مستند الى الأخبار لا الموت اذ لا شكّ انّه مستند الى اسبابه لا الى الأخبار كما انّ اللازم فى الإجماع المنقول على ما تقدّم ذكره من المصنّف هو العلم بمقالة الامام عليه‌السلام قوله (لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظنّى) انّما يتصوّر ذلك فيما لو علم من الخارج اتّحاد مسلك هؤلاء المجمعين فى حجيّة الأمارات مع مسلك المنقول اليه وكونهم اوسع باعا فى فهم العبارة والتتبّع عن المعارض قوله (بعض المحقّقين فى كلام طويل له) هو المحقّق الشّيخ اسد الله التسترى قوله (من جهتى الثّبوت والأثبات) المراد بالاوّل ثبوت الحجيّة للمنقول اليه وبالثّانى اثباتها للغير بان يستدلّ بالاجماع المنقول على الغير قوله وهى متحقّقة ظاهرا فى الألفاظ) منع شيخنا فيما تقدّم دلالة اللّفظ على تمام السّبب وذكر انّه اذا ادّعى الناقل الاجماع انحصر حمله بوجوه احدها ان يراد به اتّفاق المعروفين بالفتوى الخ قوله (وقد يشتبه الحال اذا كان النّقل الخ) لعلّ غرضه انّ نقل الاجماع اذا كان فى مقام نقل الاقوال فالظّاهر منه اتّفاق الكلّ ولا يحتمل بل من المعلوم انّ دعوى الإجماع ليس لاجل حصول العلم بقول الإمام ع من جهة الكشف او الوجه الاخير المذكور فى كلامه واذا كان فى مقام الاستدلال فقد يشتبه الحال فى انّ مراد ناقله اتّفاق الخصم او اتّفاق الكلّ وسيشير الى اختلاف المقامين فيما بعد قوله (ولا على الوجه الأخير الّذى ان وجد فى الاحكام) ذكر المحقّق المذكور فى رسالة المواسعة والمضايقة لنقل الإجماع واستكشاف رأى الامام عليه‌السلام اثنتى عشر وجها واراد من الوجه الاخير فى المقام الوجه الثّانى عشر وهو ان يحصل لبعض الاولياء العلم بقوله ع بعينه باحد الوجوه الغير المنافية لامتناع رؤيته فى غيبته ولم يكن مأمورا باخفائه وكتمانه او كان مأمورا باعلانه بحيث لا ينكشف حقيقة امره فيبرزه فى مقام الاستدلال بصورة الإجماع خوفا من التكذيب وحكى عن بحر العلوم انّه يتّفق فى زمان الغيبة الوصل الى خدمة الإمام ع واستعلام بعض الاحكام والآداب عنه واعلانه بعبارة الإجماع خوفا من التكذيب وعدم القبول والغالب فيه الآداب والأدعية والزيارات ونحوها قوله (ولا من الامور المتجدّدة الّتى لم يعهد) جميع ما ذكره الى هنا لمّا كان راجعا الى بيان السيرة صحّ دفع هذا التوهّم لانّ كونه من الامور المتجدّدة يمنع عن قيام السيرة على قبوله وامّا بناء على ما يتمسّك به عقيب هذا ممّا دلّ على حجيّة خبر الثّقة

العدل بقول مطلق وممّا دلّ على كفاية الظّن فيما لا غنى عن معرفته المعروف بدليل الانسداد فهو جار ولو كان المبحوث عنه من الامور المتجدّدة وهو واضح قوله (ولا ممّا يندر اختصاص معرفته) صحيح العبارة هكذا ولا ممّا يقدّر اختصاص معرفته قوله (ويدلّ عليه مع ذلك ما دلّ على حجيّة خبر الثّقة) لا يخفى انّ مقتضى المقدّمة الثانية والثّالثة هو حجيّة النّقل المذكور مطلقا سواء كان تمام السبب لاستكشاف الحجّة المعتبرة او جزء السّبب وسيصرّح بهذا فى المقدّمة الثّالثة وأفاده شيخنا فيما تقدّم إذا عرفت هذا فنقول اذا كان النّقل المذكور جزء السّبب صحّ اعتبار الملاحظات المذكورة فى المقدّمة الثّالثة مط سواء كان دليل حجيّته السيرة امر الدليل الدالّ على حجيّة خبر الثقة ام ما اقتضى كفاية الظّن فيما لا غنى عن معرفته وامّا اذا كان النقل المذكور تمام السّبب وكان الدّليل على حجيّته هو ما دلّ على حجيّة خبر الثّقة فلا وجه حينئذ لاعتبار اغلب الملاحظات الآتية فانّه ح من الظنون الخاصّة نعم صحّ اعتبارها عند تعارض الإجماعين المنقولين وارادة تحصيل ما هو الأقرب الى نفس الامر كما فى الخبرين المتعارضين قوله (وكذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته) اى حال لفظ النّاقل اذ قد يكون لفظ صريح كما لو قال باجماع الامّة او اجماعا ونحوهما وقد يكون لفظ ظاهر كقوله اتّفاقا ونحوه وقد يكون لفظ هو ادنى ظهورا من ذلك كقوله عندنا لقوّة احتمال انتسابه الى نفسه وملاحظة متعلّقه من انّه من المسائل المعنونة او من الفروع الحادثة الجديدة وكذا ملاحظة زمان نقله فانّه قد يكون فى زمان كثرة المجتهدين وارباب الفتوى لصفاء الزّمان من الكدورات وقد يكون فى زمان قلّتهم لوجود اسباب موجبة لانعدام العلم واهله كزماننا هذا قوله (وكذا فى نقل ساير الأشياء) كنقل الفقهاء للاخبار فى كتبهم الفقهيّة فمع التمكّن من مراجعة كتب الأخبار وملاحظة موافقة المنقول لما فيها ومخالفته لا يعتمد على مجرّد النّقل وكذا سائر الامور المبتنية عليها الاحكام الشرعيّة من نقل اقوال اللغويّين والنّحاة وكذلك نقل تعديل اهل الرجال وتمييزهم للمشتركات وغيرها.
قوله (ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام فى المتواتر المنقول) ممّا قدّمنا يظهر الحال فى نقل التواتر فانّ التواتر اخبار جماعة يوجب القطع بوقوع المخبر به فان كان نقل التواتر عند المنقول اليه تمام السّبب لذلك ثبت التواتر ورتّب عليه ما له من الآثار كما لو كان هو المحصّل فلو كان اخبار عشرين مثلا عنده موجبا للقطع بوقوع المخبر به وحصل له ذلك من نقل التواتر فهو وان لم يكن موجبا له عند النّاقل وان لم يكن كذلك فلا يثبت به التّواتر عنده بمجرّد نقله ولو كان عند الناقل اخبار عشرين موجبا للقطع كما هو الحال فى الاخبار عن العدالة بناء على الاختلاف فى معناها فانّها لا تثبت بمجرّد نقل العدالة ما لم يكن النقل عند المنقول اليه تمام السّبب للمعنى الّذى يراه للعدالة وبالجملة مجرّد اخبار العادل بتواتر شيء لا يوجب الحكم بوقوع المخبر به عند المنقول اليه فانّ اخبار الجماعة يختلف

باختلاف المقامات والاشخاص وغاية مدلول هذا النّقل هى كون اخبار الجماعة موجبا لعلم النّاقل بالواقع وهذا لا يجدى ما لم يكن هذا المقدار المنقول اجمالا تمام السّبب للعلم بالواقع او جزئه بعد ضمّ مقدار يكون المجموع موجبا له ومع حصول تمام السّبب يحكم بترتّب الآثار مطلقا عليه سواء كانت الآثار للواقع او للتواتر واذا لم يكن كذلك فلا يحكم بواحد منهما نعم لو كان اثر للتواتر فى الجملة ولو عند شخص رتّب عليه قوله (على اخبار الشّهيد بتواتر القراءات الثلاث) اعلم انّ المشهور هو تواتر القراءات السّبع المرويّة عن السّبعة وهم نافع وابو عمرو والكسائى وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم بل ادّعى عليه الاجماع والحق بالسّبعة فى محكىّ الذكرى أبا جعفر ويعقوب وخلف وخالف فيه علىّ بن طاوس ره في سعد السّعود ونجم الائمّة الشيخ الرّضى عند قول ابن الحاجب واذا عطف المجرور اعيد الخافض وجمع آخر من المتاخّرين فذهبوا الى عدم تواتر الثلاثة الأخيرة قوله (ولا يخلو نظرهما عن نظر) وذلك لانّ اشتراط التواتر فى القراءة لا دليل عليه اصلا والثّابت هو جواز القراءة بما قرأه النبىّ ص من دون مدخليّة للتّواتر ودعوى الملازمة بين القراءة والتواتر ممنوعة لا يقال ان كان وجوب القراءة منوطا بكون المقرّ وقرانا واقعيّا والتّواتر طريق اليه ولا يشترط فى ترتيب احكام القرآن عليه اتّصافه بوصف المتواتريّة فما وجه عدم قبول ما عدا العشرة من القراءات مع انّ فيه قراءات مرويّة باسانيد صحيحة فانّه يقال المراد من القرآن الواقعى هو القرآن المتعارف بين النّاس فى عصر الائمّة عليهم‌السلام لقوله ع دع وو اقرأ كما يقرأ النّاس ولسنا بمكلّفين بقراءة القرآن الواقعىّ المخزون عند الامام عليه‌السلام.
قوله (الشهرة فى الفتوى الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء) ذكروا انّ اوّل من عنون هذه المسألة الشهيد الاوّل فى الذكرى حيث قال فيها ما هذا لفظه الحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه فان ارادوا فى الحجيّة فهو قريب لمثل ما قلنا وما قاله هو ما ذكره فى الفتوى الّتى لا يعلم لها مخالف من انّ عدالتهم يمنع عن الاقتحام على الافتاء بغير علم ولا يلزم من عدم الظفر بالدّليل عدم الدّليل ولذا كان السّلف من الاصحاب يتمسّكون بما يجدونه فى شرايع ابى الحسن علىّ بن بابويه ره عند اعواز النّصوص لحسن ظنّهم به وانّ فتواه كروايته وينزّلون فتواه منزلة رواياته ولقوّة الظّن فى جانب الشهرة سواء كان اشتهارا فى الرواية بان يكثر تدوينها او الفتوى بها واورد فى المعالم على الوجه الاوّل بانّ العدالة انّما يؤمن معها تعمّد الافتاء بغير ما يظنّ بالاجتهاد دليلا وليس الخطأ بمأمون على الظّنون وهذا الإيراد غير وارد بظاهره على الشّهيد لانّ مقصوده من الشهرة الّتى استقرب حجيّتها هو الشهرة على ما يراه القدماء وهو كون المخالف فى غاية الندرة لا مجرّد ذهاب جماعة من الفقهاء الى حكم ولا ريب انّ هذه الشهرة متى تحقّقت يحصل منها القطع العادى بانّ

لها مدركا صحيحا معتبرا شرعا لانّه اذا اشتهر بين مائة فقيه متتبّع متقن مثلا حكم ولم ينكروه مع كونهم عدو لا متضلّعين محتاطين يحصل العلم العادى بوجود مستند مفروغ اعتباره عندهم سيّما مع ما نرى من اختلافهم فى كثير من المسائل الاصوليّة والفرعيّة فانّا اذا وجدناهم مع تلك الاختلافات الكثيرة متّفقين علم حكم يحصل لنا القطع بانّ مدرك الحكم ليس شيئا من المسائل الّتى اختلفوا فيها فى الاصول بل هو مستند آخر معتبر عندهم ويدلّك على انّ مراد الشّهيد من الدليل الاوّل هو ما ذكرنا من حصول العلم استشهاده بتمسّك السّلف بما يجدونه فى الشّرائع فانّ الظّاهر انّ مراده من ذلك هو العمل ح بفتاوى علىّ بن بابويه من حيث حصول العلم لهم بانّه لا يفتى الّا عن مدرك صحيح وخبر معتبر مضافا الى انّ مراده من الشهرة لو لم يكن ذلك بل كان شهرة يحصل منها الظّن بوجود مدرك معتبر لا يبقى وجه بعد ذلك لقوله ولقوّة الظّن فى جانب الشهرة فانّ هذا كالصريح فى انّ المراد بالدّليل الاوّل ليس هو الكشف الظنّى نعم دليله الثّانى مبنىّ على حجيّة مطلق الظّن ولا ضير في تمسّكه به مع كون المقصود ما اشرنا اليه من انّه الشهرة القدمائيّة وهى الشهرة الموجبة لحصول القطع فانّه مبنىّ على التنزّل ونظير هذا واقع كثيرا فى كلمات الأصحاب فانّك ترى كثيرا ما يستدلّون بالإجماع ثمّ باصالة الاشتغال او البراءة او غيرهما من الأصول العمليّة ومن الواضح انّ الاصول العمليّة ليست فى مرتبة الادلّة الاجتهاديّة فانّ مجرى الأصول انّما هو فى صورة فقد الدليل ولا وجه له سوى التّنزّل واستدل صاحب المعالم ره على حجيّة خبر الواحد بعد الآيات والإجماع بدليل الانسداد واعترض عليه صاحب القوانين ره بانّه لا يصحّ الجمع فى الاستدلال بين الأخير والادلّة المتقدّمة عليه لانّه ليس فى مرتبتها والجواب أنّ الاعتماد على المتقدّم وذكر الأخير ليس الّا من باب التنزّل وكيفما كان ليس الكلام فى المقام فى القسم الاوّل من الشهرة لوضوح حجيّتها مع حصول العلم منها ولا فى الحجيّة من حيث اعتبار مطلق الظّن وانّما الكلام فى انّ الشهرة الفتوائيّة من حيث هى هل تكون خارجة عن تحت اصالة حرمة العمل بالظنّ بالخصوص ام لا قوله للظنّ بل العلم بانّ المناط والعلّة فى حجيّة الأصل الخ) والّا لكان مدلول دليل حجيّة الأصل هو حجيّة مطلق الظّن بل الظّاهر من الادلّة اللفظيّة لحجيّة الأصل هو كون المناط الظّن الحاصل من السّبب الخاصّ لا لمجرّد حصول وصف الظّن منه ولو سلّم عدم العلم والظّن يكفى الاحتمال فى منع الاستدلال.
قوله (عن اصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد) ستعرف من المصنّف ره فى اوّل المقدّمة الاولى انّ المراد من خبر الواحد فى مصطلحهم هو ما لا يفيد القطع بالتّواتر او القرينة قوله (موقوف على مقدّمات ثلاث) هذه امور لا بدّ منها فى العمل بالكتاب والسنّة والأخبار امّا الكتاب فواجد للجهة الاولى والثّانية ضرورة قطعيّة صدوره وجهة صدوره من حيث عدم ابتنائه على التقيّة ونحوها وكذلك السنّة النبويّة والاخبار المتواترة عن النّبى ص وانّما الكلام

فيهما من الجهة الاخيرة وامّا الاخبار المتواترة او المحفوفة بالقرائن القطعيّة عن الائمّة عليهم‌السلام فواجدة للجهة الاولى فقط وامّا اخبار الآحاد المرويّة عنهم ع فلا بدّ فيها من احراز هذه الامور باجمعها حتّى يثبت جواز العمل بها والكلام فى المقام انّما هو فى البحث عنها من حيث الامر الاوّل قوله ومن هنا يتّضح دخولها فى مسائل اصول الفقه) اعلم انّ ما قيل او يمكن ان يقال فى جعل المسألة من مسائل علم الاصول وعدمه وجوه الأوّل ما ذهب اليه المحقّق القمّى ره وهو انّ موضوع علم الاصول الادلّة الأربعة بما هى ادلّة فلا بدّ ان يبحث فى العلم عن عوارضها بعد حفظ عنوان دليليّتها ويكون البحث عن حجيّة الادلّة وخبر الواحد من المبادى التصديقيّة لعلم الاصول ومن المسائل الكلاميّة فموضوع علم الأصول غير صادق على خبر الواحد المبحوث عن حجيّته كما انّ تعريفه ايضا لا يشمله أمّا الاوّل فلأنّ موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه لا ذاته وشأن الموضوع ان يقدّم معرفته على اصل العلم ويبيّن فى علم آخر وامّا الثانى فلانّ علم الأصول هو العلم الباحث عن احوال الأدلّة بوصف كونها ادلّة كالبحث عن الأوامر الواقعة فى الكتاب والسنّة القطعيّة وعموماتهما واطلاقاتهما ونحو ذلك لا العلم الباحث عن ذات الادلّة مع قطع النّظر عن احراز وصف الدّليلية فيها وقد أشار إلى ذلك فى حاشية منه فى اوائل القوانين وهذا لفظه موضوع كلّ علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة اى ما يعرض الشّيء ويلحقه لذاته كالتّعجب للنّاطق او بجزئه المساوى كالتعجّب للإنسان او الاعمّ كالحركة بالارادة له او لعرض يساويه كالضحك للتعجّب ومسائل العلم هى المطالب المثبتة فيه وقد يكون موضوع تلك المسائل نفس موضوع العلم وقد يكون جزئه او جزئيّاته او عرضا من اعراضه او اعراض جزئه او جزئيّاته فالبحث عن جواز نسخ الكتاب وعدمه ونسخه بالخبر وعدمه وجواز نقل الخبر بالمعنى وعدمه ونحو ذلك بحث عن عوارض ذات الموضوع وما قد يذكر لمثال ذلك بقولهم الكتاب حجّة او السنّة حجّة لا يرجع الى محصّل اذ ذلك معنى كونه دليلا والمفروض انّا نتكلّم بعد فرض كونها ادلّة فهو خارج عن الفنّ وبيانه ليس من الأصول كما لا يخفى بل هو من توابع علم الكلام والبحث عن جواز النسخ قبل حضور وقت العمل مثلا وعدمه بحث عن عوارض العوارض الذاتيّة والبحث عن انّ المحكم مقدّم على المتشابه والنّص على الظاهر بحث عن عوارض جزئيّات الموضوع وكذا العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن وقد يعدّ من جملة ذلك البحث عن كون خبر الواحد حجّة والاجماع المنقول حجّة وليس بذلك اذ ذلك كلام فى تعيين الدّليل لا من عوارض الأدلّة فتدبّر والبحث عن انّ الامر للوجوب وعدمه وللفور وعدمه وللمرّة وعدمها بحث عن اجزاء الموضوع وهكذا فقس انتهى وهذا كما ترى يستلزم خروج كثير من المسائل المهمّة للأصول عن الفنّ وكون ذكرها من باب الاستطراد الثّانى ما ذهب اليه صاحب الفصول ره وهو انّ الموضوع ذوات الادلّة فالبحث عن حجيّة خبر الواحد ودليليّة الدّليل بحث عن احوال الدّليل وعوارضها وفيه انّه يستلزم خروج مسئلة

خبر الواحد عن الاصول لعدم كون البحث فيها عن عوارض السنّة لانّه صرّح بكون السنّة هو قول المعصوم او فعله او تقريره ومن الواضح انّها حجّة بحكم العقل وليست حجيّتها تعبّديا من قبل الشّارع وكذا خروج كثير من مهمّات مباحث التّعادل والترجيح فانّ محلّ الكلام فيها هو انّه هل يكون حجّة فعليّة فى صورة التعارض ام لا فيكون البحث عن وجود الحجّة وعدمها وحجيّة الخبر فى هذا الحال وعدمها وخروج مثل هذه المهمّات كما ترى الثالث القول بانّ موضوع علم الاصول هو ذوات الادلّة والمراد من السنّة المعدودة منها هو ما يعمّ حكايتها الرّابع ما فى المتن وهو انّ البحث فى مسئلة حجيّة خبر الواحد راجع الى انّ السنّة الواقعيّة الثّابتة حجيّتها هل يثبت بخبر الواحد ام لا فالبحث عن حجيّة خبر الواحد وعدمها بحث عن انّه يصلح لكونه طريقا اليها ام لا ويكون كلاما فى كيفيّة الدّليل الّذى يكون حجيّته ثابتة وفى طريقه وطريق الاخذ به لا فى حجيّة الدليل ولا يعدّ اصل خبر الواحد دليلا بوجه ويرد عليه أنّه اذا كان المراد كون البحث عن ثبوت السنّة ووجودها فهو بحث عن وجود الموضوع ويكون من المبادى لا من المسائل وان كان البحث فى الثبوت التعبّدى لها وهو الظاهر من كلامه ره فمن الواضح انّ مرجعه الى وجوب العمل على طبق الخبر الحاكى لها وهذا بحث عن عوارض الخبر الحاكى واوضح شاهد عليه هو ثبوت حجيّته عند القائلين بها وان لم يكن فى الواقع على طبقه سنّة توضيحه أنّ المجعول بناء على حجيّة خبر الواحد امّا ان يكون نفس الحجيّة الّتى هى حكم وضعىّ او يكون امرا طريقيّا بمجرّد العمل به من دون تنزيل او يكون امرا طريقيّا بالعمل به تنزيلا بحيث يكون فى قيام الخبر على حكم تنزيل المؤدّى منزلة الواقع تعبّد كما هو ظاهر كلام المصنّف ره وجميعها من عوارض الخبر الحاكى لا من عوارض السنّة الواقعيّة أمّا على الاوّلين فواضح وامّا على الثالث فلانّ مدلول هيئة الامر الطريقى هو انشاء الأمر بالتّصديق ولازمه ترتيب آثار الواقع على المؤدّى ويكون التعبّد التنزيلى ح من اللّوازم لما هو المجعول وما يقع فى طريق الاستنباط والمبحوث عنه فى مسئلة حجيّة خبر الواحد ابتداء هو ثبوت الامر الطريقى بالنّسبة الى خبر الواحد لا الثّبوت التنزيلى للواقع الّذى هو لازمه والمعيار فى المسألة هو نفس المجعول بحيث يكون من العوارض الذاتيّة للموضوع لا ما هو لازمه الخامس انّ مرجع البحث عن حجيّة خبر الواحد وعدمها الى البحث عن جواز تخصيص الكتاب او الخبر المتواتر او تقييدهما به ام لا فالبحث انّما هو عن احوال الادلّة لوضوح انّ التّخصيص منها وعموم الدعوى بالنّسبة الى غير التّخصيص ايضا لانّ من يدّعى حجيّة خبر الواحد يدّعيها مط ومن ينكرها ينكر مطلقا غير ضائر لانّ المقصود الاصلى من البحث هو خصوص ما كان مخصّصا للكتاب والسنّة ومن حيث انّ المناط فى الكلّ متّحد عنونوا المسألة على وجه العموم نظير انّهم يبحثون فى باب الاوامر عنها مط ولا يلاحظون فى العنوان خصوص اوامر الشّرع لاتّحاد المناط بينها وبين اوامر غيره وما اختاروه فى الباب يبنون عليه فى اوامر الكتاب والسنّة وكذا الكلام فى المفاهيم والعامّ و

الخاصّ وغير ذلك والخبر على تقدير حجيّته وان كان على وجه العموم لاثبات كلّ حكم شرعىّ الّا انّ المقصود ابتداء من عنوان الباب هو اثبات حجيّته فى مقام التّخصيص وهذا كما ترى السّادس انّ مرجع البحث الى جواز رفع اليد عن الاصول المعتبرة مثل البراءة والاستصحاب والاحتياط فى مورد الخبر الواحد وعدمه فالبحث انّما هو عن احوال الاصول المعتبرة وعوارضها بعد الفراغ عن حجيّتها وهذا كسابقه السّابع ما اختاره صاحب الكفاية ره وهو انّ موضوع علم الأصول اوسع دائرة من جميع ما تقدّم ذكره من وجه وأضيق دائرة منه بوجه آخر فانّ كثيرا من عوارض الادلّة الأربعة لا يبحث فى هذا العلم عنه كمسألة اعجاز الكتاب وكثيرا ممّا يبحث فى هذا العلم عنه ليس من عوارضها ولا اشكال فى انّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه والنّاظر فى مسائل كلّ علم ان تمكّن من تعيين الموضوع باسم له خاصّ فهو والّا فليشر اليه بانّه الطبيعىّ الّذى يتّحد مع موضوعات المسائل خارجا ولا تفاوت بينهما الّا تفاوت الكلّى ومصاديقه والطّبيعى وافراده فانّ حقيقة العلم هى المسائل المدوّنة الّتى يجمعها غرض واحد وكلّ مسئلة لها دخل فى ذلك الغرض فهى معدودة من مسائل ذلك العلم ومن الواضح ان الغرض من تدوين علم الاصول جمع ما ينتفع به فى الفقه ويجدى فى طريق الاستنباط فكلّ مسئلة لها دخل فى هذا المقصد فهى معدودة من مسائل الاصول وهذا الغرض ميزان لتعيين موضوعات المسائل ولا يكون موضوع علم الاصول الّا ما ينطبق على هذا الامر المخترع من هذا الغرض فيكون هذا الغرض اشارة اجماليّة الى موضوع هذا العلم وبذلك يخرج طالبه عن طالب المجهول المطلق واذا سئل عن موضوعه يقال انّه الطّبيعى الّذى ينطبق على موضوعات مسائله لا يقال انّ موضوع المسائل يكون اخصّ من موضوع العلم ولا يكون العارض للاخصّ عارضا للاعمّ فإنّه يقال موضوعات العلوم اخذت فيها لا بشرط حتّى عن قيد اللابشرطيّة فتجتمع مع موضوعات المسائل وتتّحد معها وبالجملة الميزان فى تعيين كون المسألة اصوليّة هو صحّة وقوع نتيجتها فى طريق الاستنباط فالبحث عن حجيّة خبر الواحد من مهمّات مسائل هذا العلم.
قوله (وهو ظاهر المحكى عن الطّبرسى فى مجمع البيان) وذلك لانّ المستثنى منه وان كان عامّا يشمل الظّن فى الاحكام والموضوعات الّا انّ المستثنى لمّا كان من خصوص الموضوعات اوهن ارادة العموم.
قوله (امّا عن الآيات فبانّها بعد تسليم دلالتها عمومات) ولمنع الدّلالة مجال واسع وذلك لما تقدّم من المصنّف فى مقام تأسيس الاصل الّذى يكون عليه المعوّل عند عدم الدليل على حجيّة الظّن مط او فى الجملة وهو انّ المستفاد من الادلّة الاربعة انّ التعبّد بالظن مع الشّك فى رضاء الشارع بالعمل به محرّم فالآيات دالّة على حرمة التعبّد بالظن فى صورة عدم احراز رضاء الشّارع به والظّن الّذى وقع التعبّد به منه لم يكن مشمولا لها حتّى يقال بتخصيص العمومات بما سيجيء من الأدلّة.
قوله (وامّا الجواب عن الإجماع
الّذى ادّعاه السّيد) والجواب عنه بوجوه الاوّل انّه قد مرّ تضعيف الاعتماد على الاجماع المنقول على فرض حجيّة خبر الواحد فعلى تقدير عدم حجيّته كما هو المدّعى اولى بعدم الاعتبار فانّ حجيّته انّما هى من جهة اعتقاد شمول ادلّة خبر الواحد له فلو لم يكن خبر الواحد حجّة فلا دليل على حجيّة الاجماع المنقول الثّانى انّ هذا الاجماع على تقدير حجيّته معارض بالاجماع الّذى ادّعاه الشّيخ والسّيد رضى الدّين والعلّامة رحمهم‌الله تعالى على جواز العمل بخبر الواحد وستطّلع على عباراتهم فى المتن مع انّ الترجيح فى جانب اجماع الشّيخ لذهاب المعظم اليه ولسائر المؤيّدات الّتى يجيء الإشارة اليها ولما قيل فى حقّ السّيد ره من انّه لمّا كان من المراجعين الى علم الكلام والنّاظرين فيه وكان دأبهم الخوض فى العقليّات والارتياب فى النقليّات كان ذهنه غشيشا فى حجيّة اخبار الآحاد وكانّه ذهل عن بناء الاصحاب وكون مدار عملهم على الاخذ بها ويرجع دعواه الاجماع الى اعتقاد لياقة الاصحاب للمنع لا الاجماع الحاصل له من التتبّع ولصراحة كلام الشيخ فى انّ الاجماع على العمل بخبر الواحد ليس مبنيّا على طريقته من قاعدة اللّطف بل صريح فى دخول المعصوم فى المجمعين وانّه لا يجوز عليه الغلط والسّهو الثالث ذهاب المعظم الى الحجيّة وتحقّق الشّهرة عليها بين القدماء والمتاخّرين ونحن نرى الاصحاب لا يزالون يتمسّكون بأخبار الآحاد خلفا عن سلف ويجيء فى ادلّة المجوّزين ما يزيدك توضيحا.
قوله (او الرّد فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق وهو محال) لانّ فى التبيّن نحو اعتناء بالخبر وفى صورة الصّدق يعمل بخبره قوله (بل مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق فت) لمّا كان مفاد الآية بناء على الوجوب النّفسى اختصاص خبر الفاسق بوجوب التّفتيش عن صدقه وكذبه دون العادل من دون ان يستفاد منها شيء آخر كان فى هذا مزيّة للعادل وفضيلة له على الفاسق فانّ فى الفحص احتمال اذلاله لاحتمال تبيّن كذبه ولكن لا يخفى انّ فى التبيّن نحو اعتناء بالمخبر مضافا الى انّ المخبر بعد التبيّن وانكشاف صدقه يكون اقوى واعلى شأنا فى ترتّب الآثار من الّذى لا تبيّن فيه وان عمل بخبره ولعلّ الامر بالتامّل اشارة الى هذا قوله (انّ الاستدلال ان كان راجعا الى اعتبار مفهوم الوصف روى انّ النّبى ص أرسل وليد بن عتبة الى بنى المصطلق ليأخذ منهم صدقاتهم فلمّا قرب الى منازلهم خرجوا اليه ليتلقّوه تعظيما لحقّه فها بهم لما كان بينه وبينهم فى الجاهليّة من العداوة فهرب الى النّبى ص واخبره بتمانعهم من اداء الصّدقات وقد يروى أنّه اخبر بارتدادهم فنزلت الآية فى حقّه والقائلون بدليل الخطاب اى ثبوت مفهوم المخالفة استدلّوا بها فى المقام فبعض عملا بمفهوم الشرط وبعض بمفهوم الوصف أمّا التّمسك بمفهوم الوصف ففيه انّ المحقّق فى محلّه عدم اعتبار المفهوم فى الوصف وهذا التّعبير من باب المسامحة والّا فالمحقّق عدم ثبوت المفهوم لا عدم حجيّته واعتباره والعجب من القوانين حيث انّه مع اختياره عدم ثبوت مفهوم الوصف قال فى المقام فالاعتماد على مفهوم

الوصف فانّا وان لم نقل بحجيّته فى نفسه لكنّه قد يصير حجّة بانضمام قرينة المقام كما اشرنا اليه فى مباحث المفاهيم انتهى ونحن لا نرى فى المقام قرينة حاليّة او لفظيّة تدلّ على ثبوت المفهوم وما ذكره القوم فى نفى مفهوم الوصف من عدم انحصار الفائدة فى الاحتراز ولعلّ الغرض هو كون الوصف المذكور محلّ الحاجة جار فى المقام من دون خصوصيّة زائدة فيه بل يكون هنا خصوصيّة زائدة فى الدّلالة على عدم المفهوم لو قلنا به فى غير المقام وهو كون فائدة التعليق فى المقام التنبيه على فسق الوليد مضافا الى انّه لو سلّم ثبوت المفهوم للوصف وانحصار فائدة التعليق عليه فى الاحتراز فهو انّما يكون فى الوصف المعتمد على موصوف محقّق كما لو قلت ان جاءك رجل فاسق بنبإ ونحو ذلك ممّا يمكن ان يكون اعتباره فى الكلام لفائدة زائدة على فائدة بيان موضوع الحكم حتّى يقال بانّ ذكره لغو لو لم يكن الغرض منه الدلالة على مناط الحكم وفى المقام ليس كذلك بل من الوصف الغير المعتمد على موصوف فهو اشبه بمفهوم اللّقب وأمّا التّمسك بها باعتبار مفهوم الشّرط فقد افاد المصنّف انّ الميزان الّذى باعتباره يحكم بثبوت المفهوم للجملة الشرطيّة هو تبديل كلّ من الشّرط والجزاء المذكورين فى المنطوق بنقيضه فى جانب المفهوم مع ابقاء الموضوع وساير اجزاء القضيّة بحالها فاذا فعلنا ذلك فى قضيّة شرطيّة ورأينا للموضوع وجودا وثبوتا خارجيّا يحكم بالمفهوم كما فى قولك ان جاء زيد فاكرمه حيث يكون المفهوم نفى وجوب الاكرام عند عدم مجيء زيد ويكون للموضوع المحقّق وهو زيد حالتان مجيئه وعدم مجيئه واذا عملنا بذلك الميزان ولم نر موضوعا محقّقا له حالتان باعتبار وجود الشّرط وعدمه فتلك الجملة الشرطيّة ليس لها مفهوم بل تكون مسوقة لبيان تحقّق الموضوع كالامثلة المذكورة فى المتن وهذا هو الّذى اخذه القوم من العرف من لزوم وحدة الموضوع والمحمول شرطا وجزاء فى المنطوق والمفهوم والاختلاف فى الايجاب والسّلب والآية من قبيل الثانى فانّه لو بدّلنا طرفى القضيّة بالسّلب لحصل القضيّة الأخرى هكذا ان لم يجئكم فاسق بنبإ فلا تتبيّنوا ولا يوجد فيها موضوع محقّق مذكور فى القضيّة الأولى وخبر العادل لم يكن مذكورا فيها حتّى يحكم بنفى التبيّن عنه فى جانب المفهوم فكما انّ قولك ان جاء زيد فلا تكرمه لا يدلّ على نفى الاكرام عند مجيء عمر ولانّه لم يكن مذكورا فى المنطوق فكذلك فى المقام فان قلت إنّ عدم مجيء الفاسق بنبإ له فردان احدهما عدم مجيء احد بنبإ والثّانى مجيء العادل به ويصدق حينئذ عدم مجيء الفاسق بنبإ قلت من الواضح انّ الامر الوجودى لا يكون من افراد العدمى فمنطوق الآية لبيان موضوع الحكم واختصاصه بصورة وجود الشّرط من دون دلالة على قضيّة اخرى سالبة وظهر فساد ما قيل انّ جعل مدلول الآية عدم وجوب التبيّن فى خبر الفاسق لأجل عدمه يوجب حمل السّالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع وهو خلاف الظّاهر وجه الفساد انّه اذا كانت قضيّة سالبة دار امرها بين الحمل على المنتفية بانتفاء الموضوع والحمل على سلب المحمول

كان حملها على الاوّل خلاف الظاهر وامّا فى المقام فقد علمت ان ليس قضيّة سالبة اصلا واذا كانت لم تكن قابلة الغير السّالبة بانتفاء الموضوع لا يقال يتمّ عدم ثبوت المفهوم اذا كان الموضوع هو الفاسق وامّا اذا كان الموضوع هو النّبإ صحّ ان يكون له حالتان التبيّن والأخذ بلا تبيّن ويكون الحكم بالتبيّن معلّقا بكون الجائى به هو الفاسق وصحّ ثبوت المفهوم فانّ الموضوع ح وهو النبأ له تحقّق ووجود ويكون قابلا لتعلّق الحكم به نفيا واثباتا مع قطع النّظر عن الشّرط لأنّا نقول انّ النبأ ليس له وجود مع قطع النّظر عمّن جاء به بل هو من الاعراض القائمة بالمعروض فنبأ الفاسق اذا جاء به غير نباء العادل اذا جاء به ويكونان من المتباينين والنّبإ المذكور فى الآية هو النبأ القائم بالفاسق وكيف يؤخذ هذا موضوعا فى المفهوم لحكم آخر فليست الآية الّا من السّالبة بانتفاء الموضوع ولا يخفى انّ مع هذا كلّه للتّأمّل مجال واسع قوله (من الاطمينان الّذى هو مقابل الجهالة) فانّ الظاهر من الجهالة هو الجهالة العرفيّة اى عدم الاعتقاد لا علما ولا ظنّا اطمينانيّا ولا يخفى انّ هذا مشكل من وجوه الاوّل انّ الجهل لغة هو عدم العلم فلم لا يجعل الجهالة قرينة على انّ المراد بالتبيّن هو الظهور العلمى الّا ان يقال بالفرق بين الجهل والجهالة وهو كما ترى الثّانى انّ اللازم حينئذ تقسيم الأخبار كلّها من عادل وغيره الى ما يحصل منه الاطمينان والوثوق فيعمل به والى غيره فلا يقبل جميع اخبار العدل ولا يطرح كلّها وكذلك لا يطرح جميع اخبار الفاسق ولا يقبل كلّها وكذا ما بينهما من الموثّقات والحسان فانّ مناط الاعتبار حينئذ هو الاطمينان بنفس الرّواية وذلك يختلف باختلاف الموارد فربما خبر ضعيف يحصل منه الاطمينان والوثوق به بملاحظة انجباره بالشّهرة وخبر لعادل لا يطمئنّ به النّفس لمخالفته لها او لوجود معارض ونحو ذلك وهكذا فى الحسن والموثّق كما جرى عليه عادة القدماء ولعلّ العلّامة ره أيضا بنى عليه فى بعض المواضع من كتابه خلاصة الرجال فانّ كلّا من حسن بن فضّال وابنه علىّ بن حسن بن فضّال من الموثّقين باصطلاحه حيث انّهما عاميّان قد صرّحوا بوثاقتهما وقد ضعّف هو ره روايات الأب مع تجويده روايات ابنه واعترض عليه بعضهم كصاحب المعالم وغيره بانّه لا وجه للتّفريق لانّا ان قلنا باعتبار الاخبار الموثّقة لزم قبول رواياتهما معا وان قلنا بعدمه لزم طرحهما كذلك وأنت بعد الخبرة بما ذكرنا تعلم انّه لا وقع لهذا الاعتراض لانّ هذا التفريق يكشف عن اختياره مذهب القدماء فى النبإ على الظّن الاطميناني وكان وثوقه بعلىّ بن حسن اكثر من ابيه الثّالث انّ مادّة التبيّن آبية عن الحمل على غير العلمى لأنّه مأخوذ من البيان وهو الوضوح والجلاء والظّهور يقال كلام بيّن اى واضح جليّ لا غشاوة عليه والى هذا اشار المصنّف ره بقوله كما هو مقتضى اشتقاقه بل هو معنى فوق العلم وليس من الظّهور الاصطلاحى بمعنى الراجح المحتمل للخلاف وقد علمت أيضا انّ الجهالة فى مقابل العلم الشامل لجميع ما عداه من الظّن والشّك والوهم فحمل التبيّن والجهالة على الظهور العرفى وعدمه موجب لصرفهما عن ظاهرهما من

دون نصب قرينة الرّابع انّ حمل التبيّن على هذا المعنى يستلزم تخصيص المفهوم بالأخبار عن الاحكام لاشتراط تحصيل العلم فى الموضوعات وعدم كفاية الاطمينان ولو من قول العدل الواحد بالاتّفاق فان قلت لا ضير فى الالتزام بالتّخصيص اذا ثبت بالادلّة القطعيّة قلت يلزم من تخصيص الآية خروج المورد وهو الاخبار بالارتداد فانّ من المقطوع اعتبار البيّنة فى ثبوت الارتداد ولا يكفى فيه الظّن الاطمينانى وسيشير اليه المصنّف فيما بعد الخامس انّ اللازم حينئذ هو كفاية الظّن الاطمينانى مط حتّى مع التمكّن من تحصيل العلم السّادس ما ذكره المصنّف من انّ اللازم حينئذ اعتبار مرتبة خاصّة من مطلق الظّن ويكون الاستدلال بالمفهوم على حجيّة خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتاج اليه قوله اذا المنطوق على هذا التقرير الخ) اى منطوق التّعليل الّا ان يقال عدم الحاجة لا ينافى الاستدلال غاية الامر انّه يدلّ على حجيّة خبر العادل موضعان من الآية مفهوم الصدر والتعليل المذكور فى الذيل قوله (لا مقابل العلم بدليل قوله تعالى) وجه الدلالة انّ النّدامة انّما تترتّب على الفعل الاختيارى الناشى عن عدم المبالات لا على مجرّد صفة الجهل والغلط فى الاعتقاد قوله (وقد يكون لأجل مصلحة ادراك الواقع) كما فى الطّرق والامارات التعبّدية قوله (الزائل بعد الدقّة والتأمّل فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى بعض ما تقدّم من المناقشات ومع الغضّ عنها فحمل التبيّن على تحصيل الاطمينان مجرّد احتمال ولا يكاد يفيد فى اثبات المفهوم الّا اذا كان قطعيّا وانّى لأحد دعوى القطع والكلام إذا احتفّ بامر لا يكون على بعض الوجوه صارفا عن ارادة السّببية المنحصرة لا ينعقد له ظهور اصلا لانّ اجمال القرينة يوجب اجمال ذى القرينة فانّه لا يصحّ للعبد الاعتذار بالظهور والاطلاق فى هذه الصّورة ويصحّ للمولى مؤاخذته فى صورة المخالفة واذا كان الأمر كذلك فلا مجال لدعوى دلالة الآية على المفهوم وافادة السّببية المنحصرة وانتفاء سنخ الحكم عن غير مورد الشرط سواء قلنا بكون القضيّة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع او لبيان تعليق الحكم واثباته على تقدير بداهة كون الامر الّذى احتفّ به الكلام صالحا لصرفه عن ظهوره على بعض وجوهه ومع وجوده واتّصاله بالكلام لا ينعقد له ظهور فى المطلوب قوله (ومنه يظهر الجواب عمّا ربما يقال) وجه الظّهور انّ الاطمينان الحاصل من خبر الفاسق بدوىّ يزول بادنى تامّل والتفات بخلاف الحاصل من خبر العادل قوله (وامّا ما اورد على الآية بما هو قابل للذّب عنه فكثير) ومرجع الكلّ الى الايراد عليها من احدى الجهات الثلاث الاولى من حيث عدم صلوحها للحجيّة بذاتها الثانية من حيث عدم دلالتها على المدّعى على تقدير تسليم حجيّتها الثالثة وجود المعارض على تقدير تسليم الاوليين ومن الواضح أنّ كل مورد اذا اراد احد ابطال دليل فلا بدّ له من الايراد امّا فى ذات الدليل او فى دلالته او لوجود معارض له والمدّعى لا

يمكنه اثبات دعوه الّا مع اجتماع هذه الامور ومع انتفاء احدها لا يمكن له الاثبات قوله (معارضة مفهوم الآية بالآيات النّاهية عن العمل بغير العلم) واللازم تقديم العمومات فى مورد التعارض لتظافرها ولا يقاومها مفهوم واحد ضعيف ولو سلّم عدم الترجيح فالمرجع بعد تساقطهما الى الأصل الاوّلى وهو اصالة عدم الحجيّة وحرمة العمل بما وراء العلم كما مرّ بيانه وامّا كون النّسبة عموما من وجه فلانّ الادلّة النّاهية اعمّ من ان يكون المظنون خبرا او غيره كالشهرة والقياس ومفهوم الآية اعمّ من ان يكون خبر العادل مفيدا للعلم او الظّن فيفترق عموم الآيات عن المفهوم فى الظّن الحاصل من غير الخبر ويفترق المفهوم عنها فيما افاد قول العادل العلم ويتصادقان فى خبر العدل المفيد للظنّ وقد يقرّر وجه النّسبة بانّ مفهوم الآية شامل لأصل السنّة المقطوع صدورها عن المعصوم ع اذا كان مخبرا عن الحكم ولغيره وعمومات الادلّة شاملة للخبر وغيره فيتفارقان فى خبر المعصوم وفى مثل الشهرة ويتصادقان فى خبر غير المعصوم ع ويجاب بمنع شمول المفهوم للخبر المفيد العلم لانّ شموله له فرع دخوله فى المنطوق وهو ممنوع لانّ الآية غير منساقة لبيان حكم العلم فانّه ممّا يدلّ عليه حكم العقل فالمفهوم اخصّ مط من تلك الآيات ولو سلّم شمول المنطوق للخبر المفيد للعلم بالنّظر الى الجمود على اللّفظ لكنّ المفيد للعلم لمّا لم يكن مقصودا الّا بتبعيّة غير المفيد له كان دلالة الآية على المفيد للظن اظهر من دلالتها على المفيد للعلم وكذلك المفهوم فدلالة المفهوم على قبول خبر العادل المفيد للظنّ بمنزلة النصّ لانّه اظهر الفردين ودلالة العمومات على النّهى عنه بمنزلة الظّاهر ولا ريب فى تقديم النصّ على الظّاهر عند التعارض ويكون بمنزلة العموم والخصوص مط لعدم الاعتناء بالفرد الخفىّ وان كان اصل النّسبة عموما من وجه هذا كلّه مع ما تقرّر فى محلّه من انّ ظهور الجملة الشرطيّة فى المفهوم اقوى من دلالة العامّ على العموم ولو سلّم المساواة فى الدّلالة والشمول لكن لمّا كان المفهوم اقلّ افرادا من عمومات الادلّة وجب تقديمه عليها لمكان التّرجيح ويجاب عن التقرير الثّانى ايضا بمثل ما ذكرنا قوله (فالمفهوم اخصّ مط من تلك الآيات) بيان النّسبة المنطقيّة لبيان اشتباه المورد من هذه الجهة والّا فدليل حجيّة غير العلم يقدّم على الآيات النّاهية حكومة او ورودا وان كانت النّسبة بينهما عموما من وجه قوله (للآيات النّاهية جهة خصوص) فيصيران من باب العموم من وجه والمرجع الى اصالة عدم الحجيّة لفقد المرجّح قوله وامّا من جهة اختصاصها بغير البيّنة) هذا بناء على شمول المفهوم للموضوعات حتّى يكون له العموم من هذه الجهة قوله (بانّه يكفى المستدلّ كون الخبر حجّة بالخصوص الخ) فانّ بناء على اختصاص الآيات النّاهية بصورة التمكّن من العلم وعموم المفهوم لها ولصورة الانسداد يكون مورد الاجتماع والتّعارض هو خبر العدل فى صورة التمكّن من العلم وحجيّة خبر العادل فى صورة الانسداد يكون مادّة افتراق المفهوم من دون معارض وهذا يكفى المستدل بالمفهوم

لانّ الكلام فى حجيّة الخبر فى الجملة مقابل السّلب الكلّى قوله (فلا مجال لتوهّم تخصيص العامّ بالخاصّ الاوّل) والحاصل انّا نمنع كون النّسبة عموما من وجه بل ليست الّا العموم والخصوص مط لأنّ الآيات تدلّ على حرمة العمل بما وراء العلم خبرا كان او غيره والمفهوم يدل على وجوب العمل بخبر العدل الغير المفيد للعلم فيخصّص تلك الآيات بالمفهوم تقديما للخاصّ على العامّ وقد يعترض على اصل الإيراد من دون فرق بين التقريرين بمنع كون النّسبة عموما من وجه بل هى التباين فكما انّ الحكمين بنفسهما متباينان فكذلك موضوعهما ولا دخل لاحدهما بالآخر لعدم شمول الآيات النّاهية لخبر العادل لانّ بعد قيام الدليل على حجيّته يكون علما شرعيّا فيكون كالبيّنة فى الخروج عن تلك الادلّة خروجا موضوعيّا لاختصاص حرمة العمل فيها بغير العلم وخبر العادل بعد دلالة مفهوم الآية على حجيّتها يكون علما شرعيّا ويكون كالبيّنة فى الخروج عن تلك الأدلّة خروجا موضوعيّا ولكنّه غير سديد فإنّ اطلاق العلم على مثل هذا الظّن لم يثبت عرفا ولا شرعا فالخروج الحكمى فى المقام اولى من الموضوعى على تقدير وجود الدّليل وان كان فى بعض المقامات بالعكس على انّ هذا موقوف على اثبات ترجيح المفهوم وتقديمه على تلك الآيات حتّى يصير الظّن الحاصل من خبر العادل علما شرعيّا وهو عند المورد اوّل الكلام قوله (الّا انّه يعلم انّ الحكم ثابت لهذا الفرد) فيكون من باب تنقيح المناط القطعى قوله (من النّافين لحجيّة الخبر ومن المثبتين فتامّل) لا يبعد ان يكون اشارة الى انّ النّافى لا يعمل به لانّه خبر واحد والمثبت لا يعمل به لوجود المانع فالجهة مختلفة مضافا الى انّه لا يتمّ هذا الوجه الّا بعد بطلان الوجه السّابق عليه فلا ينهض للجواب مستقلّا نعم اذا كان الوجه السّابق غير تامّ امكن ورود هذا الاعتراض قوله (وقد أجاب بعض من لا تحصيل له وبطلانه واضح لانّ حجيّة الاجماع المنقول اذا ثبت بهذا المفهوم صار مقطوع الاعتبار بظاهر الكتاب الّذى فرض القطع باعتباره قوله (فلا يعمّ الروايات المأثورة عن الائمّة عليهم‌السلام) دعوى ظهور لفظ النبإ فى الخبر بلا واسطة فالآية على تقدير تسليم دلالتها غير نافعة فى حجيّة الروايات المأثورة امّا لتوهّم التبادر منه عند الاطلاق وإمّا لتوهّم انّ فرده الغالب هو ما كان بلا واسطة والمطلق ينصرف الى فرد الغالب ويحمل عليه عند الاطلاق والجواب عن الاوّل فبانّه تبادر اطلاقىّ بدوىّ لا يصحّ الاعتماد عليه ويدلّ عليه عدم صحّة السلب عن الخبر مع الواسطة وعن الثّانى فبمنع صيرورة هذه الغلبة بعد تسليمها بحيث يكون سببا للانصراف ويشهد بذلك فهم العرف حيث لم يفرّقوا فى صدق النبأ والخبر بين النوعين هذا مضافا الى ما افاده فى المتن من انّه لم يوجد فى الرّوايات المأثورة عن الائمّة عليهم‌السلام ما يكون خبرا بالواسطة لوضوح انّ كلّ واسطة انّما يخبر خبرا بلا واسطة لا يقال كيف تنكرون الواسطة فى الاخبار المرويّة مع انّ وجود الواسطة بيننا وبين

ائمّتنا الأطهار ع فى الاخبار الموجودة فى كتب اصحابنا الاخيار لا يقبل الإنكار فإنّه يقال نعم ولكنّ الكلام فى آية النبإ ولفظ النبإ فيها غير مقيّد بكونه عن الامام ولا منصرف اليه والنبأ والخبر عبارة عمّا يقوله الراوى والمخبر ولا فرق فى الخبريّة بين ان يقول المخبر الصّلاة واجبة وان يقول حدّثنى المفيد مثلا بانّ الصّلاة واجبة فإن قلت إنّ النبأ فى الآية ظاهر فى الخبر الحقيقى لا الخبر التعبّدى على المعنى الّذى سنشير اليه إن شاء الله الله تعالى قلت معنى وجوب العمل بخبر العادل ترتيب الآثار الشرعيّة على المخبر به وهذا المعنى موجود فى كلّ خبر له آثار سواء كان حقيقيّا او تعبّديا وليس هناك انصراف الى الاوّل قوله (ولكن قد يشكل الامر بانّ ما يحكيه الشيخ عن المفيد) المنقول هنا عن المصنّف عبارتان الاولى ويشكل بانّ الآية انّما تدلّ على وجوب تصديق كلّ مخبر ومعنى وجوب تصديقه ليس الّا ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على صدقه عليه فاذا قال المخبر انّ زيدا عدل فمعنى وجوب تصديقه وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على عدالة زيد من جواز الاقتداء به وقبول شهادته واذا قال المخبر اخبرنى عمرو انّ زيدا عادل فمعنى تصديق المخبر على ما عرفت وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على اخبار عمرو بعدالة زيد ومن الآثار الشرعيّة المترتّبة على اخبار عمرو بعدالة زيد اذا كان عادلا وان كان هو وجوب تصديقه فى عدالة زيد الّا انّ هذا الحكم الشرعىّ لأخبار عمرو انّما ثبت بهذه الآية وليس من الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به مع قطع النّظر عن الآية حتّى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه على اخبار عمرو به والحاصل انّ الآية تدلّ على ترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به الواقعى على اخبار العادل ومن المعلوم انّ المراد من الآثار غير هذا الاثر الشرعىّ الثابت بنفس الآية فاللّازم على هذا دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به على الخبر الّا الأثر الشرعىّ الثابت بهذه الآية للمخبر به اذا كان خبرا وبعبارة أخرى الآية لا تدلّ على وجوب قبول الخبر الّذى لم يثبت موضوع الخبريّة له الّا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر لانّ الحكم لا يشمل الفرد الّذى يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر ومن هنا يتّجه ان يقال انّ ادلّة قبول الشّهادة لا تشمل الشّهادة على الشّهادة لانّ الأصل لا يدخل فى موضوع الشاهد الّا بعد قبول شهادة الفرع لكن يضعّف هذا الاشكال انتهى الثانية ولكن قد يشكل الامر بانّ ما يحكيه الشّيخ عن المفيد اذا صار خبر للمفيد بحكم وجوب التّصديق فكيف يصير موضوعا لوجوب التّصديق الّذى لم يثبت موضوع الخبريّة الّا به انتهى وحاصل العبارتين اشكالان احدهما من حيث شمول الآية لخبر من يخبرنا عن الواسطة كخبر الشيخ فى مثال الكتاب نظر الى انّ معنى حجيّة الخبر ووجوب تصديقه هو ترتيب ما كان مترتّبا على المخبر به على تقدير ثبوته من المحمولات الشرعيّة الواقعيّة فى مرحلة الظّاهر كما هو معنى حجيّة غيره من الامارات المعتبرة ومن المعلوم انّ المراد من الأثر الشرعىّ للمخبر به

غير ما ثبت بنفس الآية اذ لا معنى لارادة الاعمّ منه والمفروض انّه لا يترتّب شرعا على خبر الواسطة الّذى اخبرنا العادل به الّا وجوب التصديق المجعول بنفس الآية ثانيهما من حيث شمولها لخبر الواسطة نظرا الى انّ طريق اثباته نفس الآية فكيف يشمله حيث انّ الموضوع لا بدّ ان يكون مفروغ الثّبوت مع قطع النّظر عن المحمول واذا فرض ثبوته بالمحمول المتأخّر عنه فلا يمكن شموله له والاشكال الاوّل راجع الى عدم امكان صيرورة الآية واسطة لاثبات خبر الواسطة والاشكال الثّانى راجع الى عدم امكان شمول الآية لخبر الواسطة بعد فرض ثبوته بالآية ومن الواضح أنّه لا مجال للاشكال الثّانى بعد تقرير الاوّل فانّ لزوم تأخّر الموضوع عن الحكم انّما يكون بعد فرض شمول الآية لخبر الشّيخ ومقتضى الاشكال الاوّل وهو لزوم اتّحاد الحكم والموضوع عدم شمولها لخبره فما يحكيه الشّيخ عن المفيد بمقتضى الاشكال الاوّل لم يحرز كونه خبرا ولم يثبت خبريّته حتّى يتوجّه الأشكال الثّانى نعم بعد دفع الاوّل والجواب عنه قد يتوهّم الاشكال على الآية بلزوم تاخّر الموضوع عن الحكم وانتظر لتمام الكلام ويمكن الذّب عن الاوّل بوجوه ثلاثة الاوّل انّه يلزم اتّحاد الحكم والموضوع اذا لم يكن القضيّة طبيعيّة فانّ الموضوع ان كان هو خصوص الآثار الثابتة والاحكام المحقّقة لزم فيما اذا لم يكن للخبر اثر شرعىّ غير ذلك الأثر المحذور المذكور وامّا لو كان الموضوع هو الطّبيعة من دون لحاظ اشخاص الافراد وخصوصيّات الآثار فلا فانّ معنى صدّق العادل على مسلك المشهور رتّب الأثر على قوله والموضوع فيه وهو الأثر نفس الطّبيعة من دون لحاظ افراد الآثار والحكم هو وجوب الترتيب لهذا الطبيعى فكلّما وجد ما ينطبق عليه هذا الطبيعى يحكم عليه بوجوب الترتيب فكلّما هو اثر شرعىّ للخبر يترتّب عليه ولو كان نفس هذا الحكم فالحكم بوجوب التصديق يسرى الى خبر الشيخ ايضا سراية حكم الطبيعة الى افرادها فاذا كان المخبر به خبر عدل كان الخبر ذا اثر شرعا بلحاظ هذه القضيّة وهو وجوب التصديق والترتيب فيشمله ما دلّ على حجيّة الخبر فانّ الموضوع هو الطبيعة والحكم هو التصديق والترتيب ونظيره ما يقال فى كلّ خبرى صادق فانّ الخبر اذا كان طبيعيّا لا مانع من شمول الحكم لمورد نفسه فانّ الحكم اذا كان على الطبيعة يدور معها حيثما دارت ويترتّب عليها اينما تحقّقت الثانى امكان دعوى تنقيح المناط فى ترتيب خصوص هذا الأثر ودعوى القطع بانّ ما هو الموجب لوجوب ترتيب الآثار الثابتة على خبر العدل هو بعينه موجب لترتيب هذا الاثر الثّابت له بنفس الدليل المذكور ولا يلزمنا المعرفة بالمناط تفصيلا بل يكفى فى تنقيحه العلم بوجوده فى كليهما الثّالث دعوى الإجماع على ترتيب هذا الأثر كسائر الآثار وانّ عدم الفصل بينه وبينها فى وجوب الترتيب يقتضى وجوب ترتيبه على المخبر به اذا كان من الموضوعات الّتى لا اثر لها شرعا سواه لا يقال

انّ ترتّب خصوص هذا الأثر لو كان غير معقول فكيف يكون موردا للإجماع وما هذا الّا دعوى الاجماع على امر غير معقول فانّه يقال انّ الاجماع قائم على كون التصديق من آثار الخبر اذا كان المخبر به خبر عدل فيشمله ما دلّ على حجيّة الخبر بلحاظ هذا الحكم الّذى قام الاجماع على كونه من احكام الخبر ويجاب عن الاشكال الثانى بوجوه الاوّل النقض بورود مثله فى الاقرار بالاقرار واخبار العادل بعدالة مخبر فانّ وجود الاقرار الاوّل مرتّب على شمول قوله ع اقرار العقلاء على انفسهم جائز للاقرار الثانى بل قد يقال بانّ المقام اولى بالثبوت حيث انّ الحكم فيه مترتّب على نفس الخبر من غير اعتبار امر آخر وفى باب الاقرار مترتّب على الاقرار على النّفس لا على مجرّد الاقرار والإقرار بالاقرار ليس اقرارا بالحقّ حتّى يكون اقرارا على النّفس ومشمولا لقوله ع اقرار العقلاء على انفسهم جائز وفى جعله كذلك من حيث كونه طريقا للاقرار بالحقّ دور واضح وكذا الكلام فى المثال الثانى فانّ الآية اذا لم تكن واسطة لاثبات النبأ فى المشكوك ووجوب تصديق خبره فلا تكون واسطة ايضا لاثبات الحكم فيما ثبت عدالة مخبره بنفس الآية مع انّ شمول الآية للتعديلات والاخبار بالعدالة مسلّم عندهم وكذا الكلام فى المزيل والمزال من الشّك السببى والمسبّبى فانّه اذا لاقى ثوب مستصحب النجاسة ثوبا مستصحب الطهارة مع الرطوبة فكلّ منهما مشمول لقوله ع لا تنقض اليقين بالشّك الّا انّ تعلّق الحكم بعدم جواز نقض اليقين بالشّك بالثوب المتيقّن النجاسة سابقا يجعل الشّك فى الثوب المعلوم الطّهارة سابقا بمنزلة العلم بنجاسته ويخرجه من عموم لا تنقض اليقين بالشّك لارتفاع اليقين بالطهارة السابقة بصيرورة الشّك فيها بمنزلة العلم بالنجاسة ولا فرق بينه وبين المقام الّا انّ المقصود فى الاصل السببى والمسبّبى نفى اليقين السّابق بالشّك المنزّل منزلة اليقين والحكومة تقتضى اخراج الاصل المسبّبى عن عموم قوله ع لا تنقض اليقين بالشّك وفى المقام اثبات وجوب التصديق للخبر المجعول المتولّد وحكومة دليل الاعتبار يقتضى ادخال فرد فى دليل الاعتبار فانّ وجوب تصديق الشيخ فى اخباره عن المفيد يقتضى وجوب تصديق المفيد فى اخباره عن الصّدوق فوجوب تصديق الشيخ يدخل فردا تحت عموم وجوب التصديق بحيث لو لاه لما كان داخلا فيه وكذا الكلام فى الظّن المانع والممنوع الثّانى انّ استحالة تقدّم الحكم على وجود موضوعه وعدم معقوليّته انّما هو فيما كان الحكم مثبتا لموضوع شخصه لا مثبتا لموضوع حكم آخر والمقام من القسم الثّانى فانّ المستفاد من الآية حكم كلّى اعنى وجوب التّصديق لموضوع كلّى وهو خبر العادل وينحلّ القضيّة الى موضوعات واحكام متعدّدة ومن الموضوعات ما لها وجودات واقعيّة وهى الاخبار الّتى تكون بلا واسطة ومنها ما يكون وجوده تنزيليّا

وهى الاخبار الّتى توجد من وجوب تصديق الاخبار بلا واسطة وتترتّب عليها والحكم يتعلّق بكلّ من الفرد الواقعى والتنزيلىّ وان كان تعلّقه بالفرد التنزيلىّ بعد تعلّقه بالفرد الواقعى فوجوب تصديق الشيخ فى اخباره عن المفيد المحرز بالوجدان يثبت خبر المفيد وانّه قد اخبر الشيخ كما لو سمعنا انّه اخبره بقوله حدّثنى الصدوق واذا ثبت خبر المفيد يحكم عليه بوجوب التصديق فيثبت خبر الصدوق ويعرض عليه الحكم المذكور وهكذا الى ان ينتهى الى اوّل سلسلة الوسائط والحكم المنشإ قد تكفّل لحكم كلّ من الفرد الواقعى والتنزيلى ولا يلزم فى جميع ذلك ايجاد حكم لموضوع شخصه الثالث انّ الممتنع هو توقّف فرديّة بعض افراد العامّ على ثبوت الحكم لبعض آخر كما فى المثال المذكور فى المتن من قول القائل كلّ خبرى صادق او كاذب فانّ بعد عروض صادق او كاذب على خبرى يحدث لنفس هذه القضيّة عنوان الخبريّة ويمتنع تعلّق المحمول على نفسها ولا يمتنع ان يكون بعض افراد العام واسطة لاثبات بعض آخر وكان استكشاف وجود فرد متوقّفا على ثبوت الحكم لفرد آخر كما فى المقام حيث انّ الاستكشاف عن خبر المفيد موقوف على شمول قول الشّارع صدّق العادل لخبر الشيخ فانّ شموله له كاشف عن وجود خبر المفيد وامّا اصل وجود خبر المفيد فى نفس الامر لا يتوقّف على اخبار الشيخ فضلا عن توقّفه على اعتباره وما يقال من انّ خبر المفيد لو كان ثابتا فى الواقع وكان تعلّق الحكم بخبر الشيخ كاشفا عنه حقيقة كان لهذا الجواب وجه ومن الواضح انّ صدّق العادل من الأمارات ووجوب التّصديق لا يلازم ثبوته واقعا حتّى يكون خبر الشيخ كاشفا عنه حقيقة واضح الضّعف لما عرفت من انّ خبر الشيخ ليس واسطة لثبوت خبر المفيد فى الواقع وليس وجوده الواقعى موقوفا على اخبار الشيخ والغرض انّه واسطة فى الاثبات والاستكشاف ولو تعبّدا وبالتنزيل الرّابع العلم بتنقيح المناط الخامس كون القضيّة طبيعيّة السّادس وهو المعتمد ولا محيص عنه انّه لا يبقى مجال للاشكال الثانى بعد دفع الاشكال الاوّل بالوجوه السابقة ولا يلزم تاخّر الموضوع عن الحكم فانّ من بركة دفع الاشكال الاوّل يصير المخبر به فى الوسائط ذا اثر شرعىّ حقيقة بحكم الآية ويجب ترتيب اثره عليه عند اخبار العدل به كسائر ذوات الآثار من الموضوعات كما انّ بعد توجّه الاشكال الاوّل من عدم شمول ادلّة الحجيّة لمثل خبر الشيخ لم يحرز بواسطة دليل الاعتبار كون ما يحكيه الشيخ عن المفيد خبر او معه فلا مجال لدعوى لزوم توقّف تحقّق الموضوع على وجود الحكم الّذى يقتضى وجود موضوعه قبله ولا يكون الأجوبة الخمسة مجديا فى شيء اصلا فانّ تلك الأجوبة انّما تثمر بعد احراز الخبر وثبوته والمفروض بناء على توجّه الاشكال الاوّل عدم وجود فرد من الخبر أصلا فإن قلت

وجوب ترتيب الأثر على الوسائط انّما هو بعد احراز كونها خبرا معلوميّة كون طبيعة الاثر للخبر لا لغيره ولا يحرز الخبريّة الّا بعد شمول الآية لمثل خبر الشيخ وبعد شموله يتوجّه الاشكال الثّانى قلت لا نحتاج فى الوسائط الى اثبات الخبريّة حتّى يلزم ما ذكر فانّ الاخبار بهذه الموضوعات الواقعة فى سلسلة الرّواية ليس الّا كالاخبار بالجدار او العدالة واذا صحّ التعبّد بالموضوع الخارجى بلحاظ الاثر الطبيعى فليس معناه الّا ترتيب هذا الاثر عليه من دون توقّف على تحقّق الموضوع الجعلى فيه والحاصل لو كنّا محتاجين فى ترتّب هذا الحكم اعنى وجوب التصديق على هذه الموضوعات الى اثبات الموضوع التنزيلى لكان الأشكال فى محلّه ولكن مقتضى ما عرفت فى دفع الاشكال الاوّل من شمول مثل الآية للخبر الحاكى للخبر بنحو القضيّة الطبيعيّة وبشمول الحكم فيها له مناطا وان لم يشمله لفظا او لعدم القول بالفصل هو كون خبر العدل ذا اثر شرعا حقيقة بحكم الآية كسائر ذوات الآثار من الموضوعات وكما انّ اخبار العادل بها يوجب ترتيب آثارها على ما اخبر به من دون بناء على تحقّقه بتنزيله فكذلك فى المقام فانّ المفروض ثبوت الاثر الشرعى للخبر فاذا أخبر الشيخ بخبر المفيد وجب تصديقه وترتيب آثار خبر العدل الواقعى عليه من دون حاجة الى البناء على تحقّقه وجعله ففى كلّ واحد من الوسائط يترتّب عليه آثار الواقع فيترتّب آثار خبر العدل الواقعى على المشكوك منه ولا يبتنى فيها اوّلا على تحقّق خبر العدل التنزيلى ثمّ ترتيب آثار خبر العدل الواقعى عليه غاية الامر انّه ينتزع منه خبر تعبّدى فإذا أخبر العادل ببناء الجدار فاثره تصديقه بلحاظ القضيّة الطبيعيّة والتعبّد بخبره انّما هو من جهة ثبوت هذا الأثر فيترتّب عليه بعد شمول دليل الحجيّة وكذلك الحال لو اخبر العادل بخبر العدل كما فى حكاية الشيخ عن المفيد فانّه يجب تصديقه لانّه من آثار خبر العدل الواقعى وقضيّة تصديقه فى هذا الخبر هى انّ المفيد اخبر عن الصدوق وخبر الصدوق الواقعى له اثر شرعا يجب ترتيبه على هذا المشكوك وقضيّة ذلك ايضا هى انّ الصدوق اخبر عن الصّفار وهكذا الى ان يصل الى حكم الامام عليه‌السلام وبالجملة توجيه عبارة المتن مع كثرة اغتشاشها بانّه طاب ثراه رام تقرير الأشكال من الجهة الاولى كى يكون الاشكال بالنّسبة الى الخبر الاوّل وبعد الغضّ عنه وتسليم شمول الدليل له رام الى تقرير الاشكال فى الوسائط غير سديد لما عرفت من انّ بعد ورود الاوّل لا يبقى مجال للثانى وبعد التفصّى عنه يندفع الثّانى نعم لو كان الأشكال منحصرا بالثانى كان ذكره وحلّه متّجها بل لنا انكار ذلك ايضا لانّ اندفاع محذور تقدّم الحكم على الموضوع لا يكاد يجدى فيما هو المهمّ من التعبّد بالخبر فانّ المقصود اثبات التعبّد به من جهة ترتيب الآثار والمفروض

انّه لا اثر للواسطة بعد حلّ الاشكال ايضا فيبقى التعبّد به فلا فائدة وهذا بخلاف الاشكال الاوّل فانّ بعد اندفاعه يثمر التعبّد به ولا يبقى مجال لتوهّم اشكال آخر فتدبّر وينبغى بيان امور الاوّل انّ الاشكال الاوّل لا اختصاص له بالقول بالموضوعيّة فى جعل الطرق والامارات بل يجرى على القول بكون مفاد ادلّة الاعتبار هو جعل الحجيّة توضيح ذلك انّ الحجيّة وان كانت من الاحكام الوضعيّة المستقلّة كالملكيّة الّا انّ جعلها لا يمكن الّا بلحاظ آثارها العقليّة الثّابتة لها من تنجّز الواقع واستحقاق العقوبة ونحوها واذا كان مؤدّى الخبر حكما او موضوعا ذا اثر صحّ جعل الحجيّة له وامّا اذا لم يكن كذلك كما فى مفروض المقام فلا يصحّ جعله حجّة لانّ خبر العدل ليس له اثر وحكم سوى هذا الحكم الوضعى الثابت بدليل الاعتبار ولا يصحّ جعله حجّة بلحاظ هذا الحكم الوضعى ويدفع بانّه انّما يلزم ذلك لو كان جعل الحجيّة بلحاظ اشخاص الآثار وامّا اذا جعل قول العادل حجّة بلحاظ طبيعة الآثار وكان من مصاديق الطبيعة نفس الحجيّة فلا بأس فى شموله لها فكما انّ طبيعة الاثر مصحّحة لجعل الحكم فكذلك تكون مصحّحة لجعل الحجيّة وكذا لو علمنا بالمناط وانّه لا تفاوت عند الشارع بين هذا الأثر وغيره نعم بناء على انّ المجعول فى الطرق والامارات هو نفس الطريقيّة والكاشفيّة فلا اشكال ولا يلزم شيء ممّا ذكر لانّ المجعول فى جميع السلسلة هو الطريقيّة الى ما تؤدّى اليه ويكون قول الشيخ طريقا الى قول المفيد وقوله طريقا الى قول الصّدوق وهكذا الى ان تنتهى الى الحاكى لقول الامام عليه‌السلام ولا يحتاج فى جعل الطريقيّة الى ثبوت اثر شرعىّ فى مؤدّى الطريق بل يكفى الانتهاء الى الاثر ولو بوسائط الثّانى لا فرق فيما مرّ عليك من الاشكال والحلّ بين كون المخبر به خبر العدل او عدالة المخبر فلو اخبر زرارة عن الإمام ع بوجوب السّورة مثلا ولم تحرز عدالته مع تحقّق خبره بالوجدان احتاج الى اثبات العدالة ومن طرقه اخبار عادل بعدالته فلو اخبر العادل الوجدانى بعدالة زرارة لم يكن للتعبّد به معنى الّا بلحاظ الحكم الثابت بنفس الآية ويكون المهمّ فى التعبّد به هو ذاك الاثر لا سائر الآثار كجواز الاقتداء وجواز ايقاع الطلاق عنده ويقرّر الاشكال بانّ التعبّد به بلحاظ نفس هذا الاثر غير معقول وبالجملة لا اختصاص للاشكال بما اذا كان العدالة معلومة وكان الشّك فى الخبر بل يعمّ ما اذا كان الخبر معلوما وكان الشّك فى العدالة وما اذا كان كلّ واحد منهما مشكوكا فانّ الاثر المهمّ فى جميع هذه الصّور هو التصديق وهذا الاثر انّما يترتّب بنفس وجوب التصديق فيتّحد الحكم والموضوع ويتفصّى عنه بالوجوه المتقدّمة الثالث قد يقرّر الاشكال على الآية وغيرها من ادلّة

حجيّة خبر الواحد بانّ الوسائط الحاكية لقول الإمام ع موضوعات لوضوح انّ المخبر به فى كلّ واسطة ليس الّا موضوعا فحجيّتها لا يكون الّا ان يترتّب عليها اثر شرعىّ ولا يترتّب على خبر الوسائط اثر كذلك يصحّ التعبّد به فانّ المخبر به بخبر الشيخ هو قول المفيد والمخبر به بخبر المفيد هو قول الصّدوق ولا اثر لقولهم وخبرهم بحيث يصحّ باعتباره التعبّد باخبارهم ودفعه انّه يكفى فى صحّة التعبّد وتعلّق الجعل بالموضوع كونه جزء لما هو الموضوع للاثر الشرعى ويكفى كون المتعبّد به ممّا له دخل فى موضوع الحكم كما يصحّ تعلّقه بما هو تمام الموضوع مثلا اذا كان الموضوع لحكم النجاسة الماء وتغيّره صحّ الاستصحاب بالنّسبة الى الماء وبالنّسبة الى التغيّر وبالنّسبة الى المجموع ويجرى ما ذكرنا فى القيد ايضا اذا كان الاثر الشرعىّ للمقيّد ولا فرق فى ذلك بين ما كانت اجزاء الموضوع فى عرض واحد او كانت مترتّبة بحيث يكون كلّ واحد منها معدّ الجزء آخر فانّ الاثر الشرعى المترتّب على الجزء الأخير يكفى فى التّنزيل والجعل ولا اشكال فى انّ كلّ واحد من الوسائط له دخل فى ثبوت قول العسكرى عليه‌السلام لانّه واقع فى طريق اثبات قوله ع وهذا المقدار من الأثر يكفى فى صحّة التعبّد به الرّابع لا يختصّ الاشكالات المذكورة بمفهوم آية النّبإ فقط بل تجرى فى جميع ادلّة حجيّة خبر الواحد بالنّسبة الى شمولها للاخبار الحاكية لقول الإمام ع بواسطة او بوسائط كما هو واضح قوله (لو سلّمت مط ليست من هذه الجهة) بل لأجل استفادة ذلك من دليل اعتبار الشّهادة فانّه ظاهر فى اعتبار اقامة الشهادة على الحقّ عند الحاكم واستفادة ذلك منه على الاطلاق ممنوع بل هو فى صورة الامكان ولو تعذّر حضور الاصل لمانع فلا مانع من قبول الفرع قوله (فهو مثل ما لو اخبر زيد بعض عبيد المولى) هذا متعلّق بما ذكره قبل قوله بل لا قصور فى العبارة من تسليم القصور فيها والتعدّى بواسطة العلم بالمناط وانّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعا دون آخر قوله (وفيه انّ وجوب التفحّص عن المعارض الخ) وبعبارة اخرى التبيّن هو الفحص عن الصّدق والكذب والفحص عن المعارض هو الفحص عن المانع بعد البناء على الصدق فمقام كلّ يغاير مقام الآخر قوله (وهذا ليس من اخراج المورد المستهجن) لوضوح انّ المستهجن من اخراج المورد اخراجه رأسا لا تقييده بشيء فى طرف المفهوم قوله (والظّن الّذى لا يتمسّك به فى الأصول مطلقا) هذا بناء على مختاره وهو المشهور من عدم تماميّة دليل الانسداد قوله (كما اذا علم منه التوبة من الذنب السّابق) وكذلك المكلّف فى اوّل بلوغه قبل تلبّسه بشيء من المعصية ثمّ انّ من جملة ما اورد على الآية انّها لا تدلّ على حجيّة خبر العدل مط وان سلّمنا الاطلاق والعموم فى المنطوق ولا يكون المفهوم فيها الّا عدم وجوب التبيّن فى خبر العدل فى الجملة ويتعيّن البعض بما قام الاجماع على اعتباره او ما ثبت بادلّة أخرى والظّاهر أنّ هذا

الايراد مبنىّ على اختيار انّ المفهوم المخالف هو النقيض المنطقى للمنطوق لا انّه عبارة عن رفع الحكم المذكور على نحو ثبوته واذا كان المنطوق وجوب التبيّن عن خبر الفاسق على الوجه الكلّى فيكفى فى رفعه السّلب الجزئى والجواب أنّه قد تقرّر فى بحث المفهوم اشتراط اتّحاده مع المنطوق فيما عدا الايجاب والسلب ولزوم توافقهما كمّا وليس المفهوم الاصولى نقيضا منطقيّا اذا المنطقى حيث ينظر الى البراهين لاخذ الضوابط الكليّة اخذ نقيض السالبة الكليّة موجبة جزئيّة ونقيض الموجبة الكليّة سالبة جزئيّة اخذا بالمتيقّن لئلّا ينثلم قاعدة النقيض وامّا الاصولى فنظره الى ظواهر الالفاظ والنّسبة بينهما عموم من وجه ولا اشكال عند الاصولى فى لزوم اخذ المفهوم مطابقا لما كان المنطوق ظاهرا فيه واذا كان الاطلاق فى المنطوق مفيدا للعموم الاستغراقى ثبت ذلك فى جانب المفهوم ايضا لاتّحاد الموضوع وهو النبأ مضافا إلى انّ الشرط علّة منحصرة لعروض الحكم على افراد الموضوع فى جانب المنطوق فينتفى الحكم بانتفاء علّته المنحصرة والّا يخرج السّبب عن كونه سببا فى بعض الأفراد وبالجملة بعد ما استفيد من المنطوق انّ المعلّق على الشرط هو الحكم العامّ وانّ العموم استغراقىّ كان المنتفى عند انتفاء الشرط هو ذاك الحكم العامّ الشامل لكلّ فرد فرد لا عموم الحكم وشموله حتّى يكون المنتفى عند انتفاء الشرط عموم الحكم الصادق بالسلب الجزئىّ.
قوله (لكنّ الأنصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه) ما قيل او يمكن ان يقال فى المنع عن التّمسك بها وجوه :
احدها انّ منطوق آية النبإ ناطق بعدم حجيّة خبر الفاسق خاصّة سواء كان فى الاحكام او الموضوعات مع سكوتها عن حال خبر العادل ومنطوق هذه الآية يدلّ على حجيّة الخبر فى الاحكام الكليّة دون الموضوعات كما هو الظاهر من النفر والتّفقه والانذار والحذر مع شمولها لخبر العادل ايضا فيفترق تلك الآية عن هذه فى خبر الفاسق المتعلّق بالموضوعات وهذه الآية عنها فى خبر العادل المتعلّق بالاحكام ويجتمعان فى خبر الفاسق عن الاحكام الكليّة ويتعارضان حيث انّ تلك الآية ينفى حجيّته وهذه تثبتها والترجيح لأية النبإ لكونها منصوصة العلّة بخلاف هذه الآية فيقدّم على هذه الآية بتخصيصها بغير خبر الفاسق واختصاصها بحجيّة خبر العدل وحده فى الاحكام وكذلك لو قلنا بتعارضهما وعدم ترجيح لاحدهما على الاخرى وما ذكرنا انّما هو بالنّسبة الى منطوق الآيتين مع قطع النّظر عن مفهوم آية النبإ بناء على عدمه فيها وبالجملة ما يثبت حجيّته بهذه الآية ليس الّا خبر العادل ولمّا كان المراد بالعادل هو العادل الواقعى وكان معرفته موقوفة على العلم به والعلم بعدالة الراوى فى امثال زماننا فى غاية الصعوبة ان لم نقل بامتناعه فلا يجدينا مجرّد حجيّة خبر العادل فى معرفة الاحكام لعدم كفاية اخبار معلومى العدالة والعلم بثبوت احكام

زيادة على ما اخبر به العدل المعلوم العدالة وكذلك لو عمّمنا طريق تحصيلها الى الشّياع والاستفاضة ونحوهما من الأمارات المنصوبة فانّ العدل الكذائى ايضا غير كثير ولا يكفى كلّ ذلك فى معرفة الاحكام المعلومة ثبوتها بالاجمال فسبيل العلم بعدالة المخبر فى جميع ما يحتاج اليه من الاحكام منسدّ لنا الّا ان يتمسّك فى معرفة عدالة المخبرين بالظنّ والمفروض عدم قيام دليل خاصّ على اعتبار هذا الظّن ولا مناص حينئذ إلّا التّمسك بدليل الانسداد نظير التّمسك به فى الوقوف على اصل الاحكام الواقعيّة وهذا يرجع الى اعتبار مطلق الظّن ويخرج عمّا نحن بصدده لانّ الكلام فى اثبات حجيّة خبر الواحد بالخصوص بالآية لا يقال فرق بين اعمال دليل الانسداد هنا والانسداد الآتي فانّ الانسداد المعروف يتمسّك به فى تحصيل الاحكام الواقعيّة وينتج اثبات الحكم باىّ امارة كانت من شهرة او اجماع منقول او عدم ظهور خلاف او قول فقيه او خبر ضعيف ونحوها من الامارات الغير المعتبرة مع قطع النظر عن دليل الانسداد ولا يختصّ بخبر الواحد بخلاف المقام فانّ الآية تدلّ على حجيّة ما انذر به العادل واخبر به وحجيّته والظّن يقع فى طريق تحصيل هذه الحجّة الثابت حجيّتها بالآية فيؤخذ الكبرى من الآية والصغرى من دليل الانسداد ولا يثبت به الّا احراز خبر العدل المعلوم حجيّته وانّه عدل فانّه يقال لو كان الثابت بالآية كبرى حجيّة خبر العدل من دون حاجة الى احراز الصغرى بالانسداد لكان الفرق متّجها ولكنّ الكلام فى منع ثبوت حجيّة خبر العدل مع الجهالة ومنع دلالة الآية على وجوب الحذر عمّا جاء به المنذر ولو لم يعلم كونه عادلا ورجوع الامر لا محالة الى اشتغال الذّمة بالاحكام الواقعيّة المعلومة بالاجمال كما هو كذلك مع قطع النظر عن الآية ولو تمسّكنا بالدليل العقلى لوجب التّمسك به فى تحصيل الاحكام مط وكما يتحقّق الظّن بالحكم من خبر الواحد فكذلك قد يحصل من الشهرة وغيرها ويكون خبر الواحد كغيره من الظنون المطلقة فى عرض واحد فتأمل الّا ان يقال انّ تمسّكهم بآية النّفر انّما هو فى قبال المرتضى ره المنكر لحجيّة خبر الواحد مطلقا ولو مع العلم بعدالة المخبر لا فى قبال القائل بحجيّة مطلق الظّن.
ثانيها انّ ذكر التفقّه فى الآية يدلّ على انّ المراد بالانذار ما يكون من قبيل الفتوى لانّ معنى التفقّه عرفا واصطلاحا هو طلب الفهم عن دليل ولا يصدق على من سمع رواية عن المعصوم او غيره بمجرّد ذلك انّه متفقّه ومن الواضح انّ خبر الواحد فى مقام الفتوى وهو قول الفقيه لمقلّديه حجّة ولكن يضعّف هذا بانّه موقوف على ثبوت المعنى العرفى للتفقّه فى زمن الرّسول ص وهو مشكل ومعناه اللغوىّ مطلق الفهم والقاعدة تقتضى الحمل عليه لاصالة عدم النقل على انّ المراد منه إن كان هو المعنى الاصطلاحى او تردّد اللفظ بين الاحتمالين فهو انّما يوجب الاشكال بناء على ان يكون الانذار غاية للتفقّه والظاهر من الآية كون كلّ منهما غاية مستقلّة للنّفر وعن الجوهرى انّ الانذار هو الابلاغ فيكون

المعنى على هذا فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا باخذ المسائل عن دليل ومعرفة كاملة ولابلاغ ما سمعوه من المعصوم ع الى الباقين من غير نظر الى تفقّههم فانّه معنى كون الانذار غاية للغاية بل من جهة مجرّد سماعهم عنه ع الّا ان يقال انّ بناء على كون التفقّه والانذار غايتين للنفر فاللّازم وقوع الانذار والابلاغ لما سمع عن المعصوم مقرونا بكونه عمّن تفقّه ولا يدلّ على وقوع كلّ منهما غاية مستقلّة بدون لحاظ الآخر حتّى يدلّ على وجوب القبول لخبر غير المتفقّه.
ثالثها انّ الانذار هو التخويف ولا تخويف الّا على ما يوجب الذّم والعقاب من ترك الواجب وفعل الحرام وما يراد من حجيّته هو الخبر مطلقا الشّامل للمندوب والمكروه والمباح ودفعه أنّه اذا ثبت وجوب القبول فى الواجب والحرام مع كثرة الاهتمام بهما وعدم جواز اهمالهما ثبت فى غيرهما امّا بالاولويّة وامّا بعدم القول بالفصل.
رابعها انّ الآية من قبيل الخطابات الشفاهيّة ويختصّ وجوب القبول بالموجودين فى زمن الحضور والاجماع على الاشتراك لا يجرى فى المقام لاختلاف الموضوع وعدم كون المشافهين والغائبين صنفا واحدا فانّ المشافهين اذا سمعوا اخبار الآحاد لم يكونوا عالمين بوجود المعارض لها فى الواقع وكانوا يبنون على اصالة عدمه فيعملون بالاخبار المسموعة وهذا بخلاف ما نحن عليه من الحال لعلمنا بطروّ المعارض لها واحتمال عروض السّقط فى بعضها وبذلك يصير مجموع الاخبار الواصلة مجملة من قبيل الشبهة المحصورة ولا يرتفع الاجمال الّا بالقطع بعدم المعارض بعد التتبّع والفحص التامّ وعدم السّقط ولا سبيل الى القطع بالعدم والفحص الظنّى لا يرتفع به العلم الاجمالى لوضوح عدم ارتفاع العلم الّا بالعلم الّا ان يتمسّك بدليل الانسداد وهو كما ترى خارج عن محلّ الكلام وفيه اوّلا صحّة التّمسك بها فى قبال السّيد ره ومن يقول بمقالته من المنكرين لحجيّة الخبر حتّى فى زمان المشافهة وثانيا لا اشكال فى وجود اخبار كثيرة من الآحاد يقطع بعدم معارض لها وثالثا نلتزم بوجوب الفحص التامّ ونمنع بعده بقاء العلم الاجمالى فانّ المعارضات الّتى نعلم بها اجمالا انّما نعلم بوجودها كذلك فيما بايدينا من الكتب المعتبرة وبعد الفحص التامّ وعدم العثور على المعارض فى هذه الكتب يحصل لنا العلم بعدم المعارض ومدّعى عدم امكان حصول العلم بعدم المعارض فيها مجازف ولو سلّم الشّك يكون بدويّا ويكون حالنا حينئذ كحال المشافهين ولنا العمل بالاصل وتمام الكلام فى هذا موكول الى بحث العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص.
خامسها لا اشكال فى انّ الاستدلال بالآية بالتقريب المذكور فى المتن موقوف على مقدّمتين الاولى دلالة لعلّهم يحذرون على وجوب الحذر والثانية دلالة صدر الآية على وجوب التفقّه والانذار ولنا منع كلّ منهما بعد تسليم دلالة كلمة لو لا على وجوب النفر لانّها من حروف التحضيض واذا دخلت على الماضى افادت التوبيخ والذّم على ترك الفعل واذا دخلت على الاستقبال

افادت ترغيب المخاطب فى الاشتغال بالفعل فلا اشكال فى انّها فى الآية تفيد التوبيخ وليس هو الّا كناية عن وجوب النفر وحرمة تركه أمّا منع الاولى فيظهر بابطال كلّ من الوجوه الّتى اقاموها للدلالة على ذلك امّا ما اورده فى المعالم من انّه لا معنى لجواز الحذر او ندبه لانّه ان حصل المقتضى له وجب والّا لم يحسن فالطّلب لم يقع الّا على وجه الإيجاب فيدفع بانّ هذا مسلّم ان اراد بحصول المقتضى حصوله جزما او ظنّا وان اراد حصول المقتضى ولو احتمالا فلا نسلّم انّه لو حصل لوجب اذ ربما كان الحذر حسنا لمجرّد احتمال المقتضى ويكون طلبه ندبا من باب حكم العقل بحسن الاحتياط كما هو الشّأن فى الشّبهة البدويّة من التحريميّة والوجوبيّة مع استقلال العقل بقبح العقاب على التكليف الغير المعلوم وكترك الوضوء بالماء المشمّس ندبا لاحتمال حدوث البرص وكذلك فيما نحن فيه فانّ المخبر اذا اخبرنا بشيء ولم نعلم صدقه وكذبه واحتملنا الصدق او ظنّنا به ظنّا لا دليل على اعتباره بالخصوص فاقتضاؤه للحذر يكون احتماليّا فيستحبّ وقد يفرّق فى صورة احتمال المقتضى بين ان يكون المحذور من الامور الاخرويّة فيجب او من الامور الدنيويّة فلا يجب وعليه فلا يستقيم الدفع ولكنّه فى غاية الضّعف وامّا ما ذكره القمىّ ره من انّا لو سلّمنا امكان اتّصاف الحذر بالنّدب فى نفسه فلا نسلّمه فيما نحن فيه لدوران الأمر بين اتّصاف الشّيء الواحد بالوجوب والنّدب وانّه محال ففيه أنّ ذلك مسلّم اذا اوجب الانذار العلم بوجوب ذلك الشّيء فى الواقع بان حصل من قول المخبر بانّ الإمام ع قال السورة واجبة مثلا العلم بوجوبها فى الواقع فانّ العلم بوجوبها ينافى استحباب العمل به للزوم التناقض وما نحن فيه ليس كذلك فانّ الكلام فى مطلوبيّة العمل بالخبر المتضمّن للوجوب اذا لم يحصل العلم بصدوره عن الإمام ع ولم يقم ظنّ معتبر غير هذا الخبر عليه ويشكّ فى صدوره ولا ضير فى اتّصاف الواجب الكذائى بكونه مندوبا ولا يابى عنه العقل والسّر فيه أنّ وجوب ذلك الشّيء فى الواقع لمّا لم يكن ثابتا عند المنذر بالفتح ويحتمل ان يكون واجبا كذلك ومطلوبا الزاميّا عند الشارع بحيث لا يرضى بتركه يحكم العقل بحسن البناء على العمل بقول المخبر وعدم تركه فى مقام العمل رجاء كونه واجبا فى الواقع وليس المعنى انّه يستحبّ الاعتقاد بكونه واجبا فى الواقع ولا ضير فى الفتوى كذلك ايضا لانّ الفتوى انّما هو بالنظر الى العمل لا بالنّظر الى حكم الله الواقعىّ نظير افتائهم باستحباب العمل بالاخبار الضعاف الدّالة على الوجوب ويكون الفتوى باستحباب العمل امّا بملاحظة الاحتياط وحسنه عقلا وشرعا او بملاحظة جواز التسامح فى ادلّة السنن وبما ذكرنا يندفع الاشكال فى الحكم باستحباب العمل بالاخبار الضعاف اذا تضمّنت الوجوب بانّ ذلك مناف لاصل الخبر كما عن صاحب المدارك وكذا الكلام فيما لو كان مفاد الخبر الحرمة وامّا الاجماع المركّب الّذى ادّعاه السلطان فى حاشية المعالم وصاحب الفصول وذكره المصنّف رضى الله عنهم من انّ كلّ من اجاز العمل بخبر الواحد فقد اوجبه فيمكن المناقشة
فيه اوّلا بانّه مسلّم لو دلّت الآية على جواز العمل بالخبر بمعنى جواز اخذه دليلا ومتّبعا والالتزام بكونه حجّة كما هو محلّ الكلام وهو فى محلّ المنع فانّ غاية ما يستفاد من الآية جواز العمل بمضمون الخبر فى مقام العمل لا الجواز بالمعنى المذكور وبعبارة اخرى تدلّ الآية على مطلوبيّة العمل بمقتضى الخبر لا على مطلوبيّة الاعتقاد بانّه صادر عن الشارع كما مرّ فى الوجه السابق وعلى هذا فلا وجه للتمسّك بعدم القول بالفصل لما تقرّر فى محلّه من اشتراط حجيّته بان يكون القولان نوعين من جنس واحد او فردين من نوع واحد فاذا دلّت الآية على جواز الاخذ فى مقام العمل لا يمكن اثبات الجواز بمعنى الاعتقاد بها حتّى يثبت الوجوب بهذا المعنى ومن الواضح انّ تصوير عدم الفصل هاهنا انّما هو بين الجواز بمعنى الاعتقاد والوجوب كذلك لا بين الجواز بمعنى العمل والوجوب الكذائى ولو سلّم تردّد الآية بين المعنيين لكفى ايضا لبطلان الاستدلال بقيام الاحتمال وثانيا بانّ الثابت فى المقام هو عدم الفصل لا القول بعدم الفصل ويشهد له ما ذكرنا من حسن التحذّر والاحتياط فى الشبهة البدويّة وكونه من المسلّمات عندهم من دون نكير وامّا دعوى انّ كلمة لعلّ بعد انسلاخها عن معناها الاصلى وهو التّرجى تكون ظاهرة فى الايجاب عرفا واعتبارا ففيه اوّلا انّ التحقيق كون لعلّ كسائر الصيغ الانشائيّة وادواتها من التمنّى والاستفهام موضوعة لمعانيها الايقاعيّة الانشائيّة الّتى ينشئها المتكلّم بهذه الصيغ وفى جميع موارد استعمالاتها يستعمل فى انشاء معنى الاستفهام والتمنّى والترجّى لا لمعانيها الواقعيّة الّتى تكون من الصفات والحالات القائمة بالنّفس وينشئ المعنى الاوّل بدواعى عديدة من التهكّم والتقرير والتعجّب وغيرها واختلاف الدواعى لا يوجب تكثّرا فى المعنى والمعنى الموضوع له فى جميعها مفهوم واحد وفى المقام لا يعقل ان يكون الداعى هو الترجّى الحقيقى لاستحالته عليه تعالى فلا بدّ ان يكون الداعى هو محبوبيّة الحذر المجامع مع الندب لمشابهة محبوبيّة الحذر والقبول للترجّى تمام المشابهة من جهة حصوله تارة وعدمه أخرى وغاية ما يمكن ان يقال انّ استعمالها فى غير داعى الترجّى الحقيقى يكون استعمالا على خلاف الوضع لانّها موضوعة لتستعمل فى مورد يكون الداعى هو الترجّى الحقيقى وان لم يكن مجازا اصطلاحيّا بمعنى استعمال اللّفظ فى غير ما وضع له وهذا مع كونه فى حيّز المنع لا يجدى فى دعوى تعدّد المعنى وانسلاخ اللّفظ من معناه الحقيقى وثانيا انّ مع استحالة ارادة الترجّى الحقيقى لا وجه لظهورها فى الايجاب امّا عرفا فلعدم انفهام شيء منها بعد الانسلاخ عرفا الّا مطلق الطلب لظهورها فيه وامّا اعتبارا فلانّه قياس فى اللّغة ومن الواضح بطلانه وامّا منع المقدّمة الثانية فبوجهين الاوّل انّا لو سلّمنا كون التفقّه غاية لوجوب النّفر لا نسلّم استلزام ذلك لوجوب الانذار وكونه غاية اخرى لوجوب النفر حتّى يثبت به وجوب الحذر

لجواز ان يكون غاية النفر بالاصالة هو التفقّه خاصّة ويكون الانذار مستحبّا مؤكّدا لا غاية اخرى له بحيث لو قطع النظر عن التفقّه يكون الانذار واجبا مستقلّا فانّ ذلك غير مستفاد من الآية والاحتمال كاف فى المنع ونظير ذلك كثير فى الشرع ومقبول عند العرف وذلك مثل ان يقال اغتسل للجنابة والجمعة والزيارة او توضّأ للصلاة الواجبة ولقراءة القرآن الى غير ذلك من الامثلة الّتى ذكرت فيها غاية للوجوب ثمّ اتبع بما يؤكّده من المندوبات فلا مانع من كون التفقّه واجبا مع استحباب الانذار والسّر في ذلك انّ الغاية الاولى اذا كانت واجبة كفى وجوبها لوجوب المغيّى ويمكن الجواب عنه بوجهين احدهما انّ المستدلّ لو ادّعى امتناع كون الغاية الثانية اعنى الانذار غاية لوجوب النفر مع كونها مندوبة عقلا لكان لما ذكر وجه ولكنّه ليس كذلك بل يدّعى ظهور الآية عرفا وبحسب قانون اللفظ فى استقلال الغايتين لمكان الواو وتكرار الجارّ ولانّ الاصل فى الغاية ان تكون للوجوب سيّما بملاحظة ترادفها للغاية المتقدّمة المعلوم وجوبها نعم اذا قام قرينة على عدم استقلال احدى الغايتين فلا كلام والظاهر من الامثلة المذكورة ايضا الاستقلال لما ذكرنا الّا انّه علمنا خلافه من الخارج ثانيهما دعوى انّ الظاهر من الآية كون التفقّه غاية للنفر الواجب وكون الانذار غاية للتفقّه دون النفر فيكون غاية للغاية فلا يكون الّا واجبا وبه يثبت وجوب الحذر ايضا ووجهه أنّ التفقّه العلمى قد يكون واجبا نفسيّا عينيّا وهو ما اذا لوحظ بالنظر الى عمل نفس شخص المتفقّه وقد يكون واجبا غيريّا كفائيّا اذا لوحظ بالنّظر الى عمل الغير فانّ معرفة الاحكام واجبة على كلّ احد من جهة نفسه وان كان كفائيّا باعتبار حال الغير فكون الاوّل واجبا على كلّ من المكلّفين معلوم بخلاف الثانى حيث لم يعلم كونه غاية لاصل النفر حتّى يدّعى كونه مندوبا مضافا إلى امكان ان يقال انّ معنى استقلال الغايتين تاثير كلّ منهما فى وجوب المغيّى على تقدير عدم الآخر وعلى هذا لا وجه لامكان ندبيّة الانذار حيث قيّد النفر بنفر الطوائف وهو كاشف عن انّ المراد بوجوب التفقّه هو الوجوب الغيرى الكفائى دون الاصلى والّا فلا معنى للتقييد ضرورة انّ المراد لو كان هو الوجوب العينى لوجب النفر على كلّ احد مع انّ الآية خصّصه بالطوائف فلأجل هذا التخصيص نعلم انّ المراد بوجوب التفقّه هو الوجوب الكفائى ومع ارادة هذا المعنى يجب ان يكون الانذار واجبا ايضا واذا ثبت وجوب الانذار ثبت وجوب الحذر فيكون الانذار على هذا غاية للغاية وهى التفقّه بملاحظة حال الغير لا غاية مستقلّة فى مقابل الغاية الاولى الثانى منع كون التفقّه غاية للنفر الواجب فانّ المراد بالنفر النفر الى الجهاد كما يظهر من صدر الآية نعم ربما يترتّب التفقّه والانذار فهما من قبيل الفائدة لا الغاية حتّى يجب بوجوب ذيها واجيب عنه بوجوه اربعة مذكورة فى المتن رابعها استشهاد الإمام ع بالآية على وجوب التفقّه والانذار فى اخبار كثيرة ويزيد على ما ذكرنا الوجوه الثلاثة المذكورة فى المتن قوله (لكن ليس فيها اطلاق وجوب الحذر)
فان قلت لا وجه لانكار الاطلاق مع حصوله فى قوله سبحانه (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) وعدم تقييده بصورة العلم قلت إنّ المطلوبيّة مستفادة من كلمة الترجّى لا محالة وليس فيها اطلاق لانّه أمر لبّى والاطلاق من اوصاف الالفاظ مضافا الى انّها من الحروف نعم لو قال الشارع احذروا عند الانذار لكان دعوى الاطلاق بملاحظة الجملة بمكان من الامكان قوله (فانحصر وجوب الحذر فيما اذا علم المنذر) التقييد بصورة علم المنذر ليس بالدلالة اللفظيّة من الآية بل مراده هو انّه لمّا كان الموضوع للتفقّه والانذار والحذر فى الآية هو الامور الواقعيّة كان تنجّزها على المنذر بالفتح بحكم العقل مشروطا بحصول العلم كسائر التكاليف المتوجّهة الى المكلّفين المتعلّقة بالواقع فانّ الشّك فى وجود موضوعها يوجب الشّك فى ثبوتها قوله (وكانّ فيه اشارة الى ضعف الاستدلال) لا يخفى انّ هذا الكلام من الشيخ لا اشارة فيه الى ضعف الاستدلال بالآية لانّ مختاره حجيّة اخبار الآحاد مستدلّا بظواهر الآيات الّتى منها هذه الآية كما صرّح به فى الزبدة فهو ره بتلك المقالة يريد تقوية دلالة رواية الحفظ على المدّعى لا تضعيف دلالة الآية عليه وضعف الاستدلال بالرواية عند المصنّف ره لا يوجب توهّم الاشارة المذكورة منه ثمّ لا يخفى انّ دعوى كون الغالب تعدّد من يخرج الى الحجّ من كلّ صقع بحيث يكون الغالب حصول العلم من اخبارهم ممنوعة فى الامصار الكبيرة فضلا عن القرى والبوادى سيّما بالنّسبة الى صدر الاسلام وحين نزول الآية.
قوله (من انّ حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول) تقريب الاستدلال انّ الآية تدلّ على حرمة كتمان المنزل من قبله سبحانه المبيّن فى الكتاب ويتناول الروايات الماثورة ايضا فانّهم عليهم‌السلام ما ينطقون الّا بما نطق به الكتاب ومعنى حرمة الكتمان وجوب الاظهار ولا معنى لوجوب الاظهار الّا وجوب قبول ما يظهره المظهر من القول والّا لكان لغوا ولانّه المتبادر عرفا كما فى وجوب الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر فانّه لا معنى لوجوب الامر بشيء الّا لزوم الايتمار ولا لوجوب النّهى عنه الّا وجوب الانتهاء عنه.
ويرد عليه ما ذكره المصنّف ره من الايرادين الاوّلين فى آية النّفر وتوضيحه أوّلا انّه اذا امر احد بشيء فامّا ان نعلم من الخارج او من ظاهر اللّفظ انّ الامر فى مقام جعل التكليف لنفس المامور ولم يقصد من الخطاب تكليفا آخرا متوجّها الى غير المخاطب ايضا وامّا ان نعلم من الخارج او من اللفظ انه كما قصد جعل التكليف بهذا الخطاب للمخاطب كذلك قصد منه جعل تكليف آخر لآخر بان اخذهما متلازمين لما بينهما من الارتباط بحيث ينحلّ الخطاب الملفوظ الى خطابين كما فى آية الشهادة والكتمان فانّ امر الشارع باقامة الشهادة وتحريمه كتمان ما فى الارحام على النّساء مع انّ قول الشاهد والمرأة لا يفيد العلم غالبا بل وربما لا يحصل من قولهما الظّن يكون قرينة على انّ غرضه منهما جعلهما طريقا الى الواقع تعبّد او الامر

بترتيب آثار الواقع عليهما ولو مع التخلّف لعدم امكان تصوّر فائدة اخرى من حصول العلم ونحوه وامّا ان نشكّ فى ذلك والشّك اذا كان بملاحظة امر خارج عن اللّفظ فيتمسّك بظهور اللفظ الموجب لحصول الظّن بخطاب واحد ولو لم يرتفع الشّك بتلك الملاحظة ولو مع ملاحظة الظهور اللفظى بان كان الظهور بدويّا وجب الاخذ بالقدر المتيقّن وهو الخطاب الواحد ايضا وما ادّعاه المستدلّ انّما يستقيم اذا كان المقام من القسم الثانى وهو ان يكون المقصود من الامر بوجوب الاظهار جعل قول المظهر طريقا ايضا الى الواقع للمكلّفين بالاحكام الواقعيّة وان لم يحصل لهم العلم منه كما فى سائر الامارات المجعولة من قبل الشارع فيكون المقصود من الخطاب مضافا الى وجوب الاظهار جعل الطريق ويلزمه حينئذ وجوب قبول قول المظهرين فيتولّد من وجوب اظهار الحقّ حجيّة قول المخبر ووجوب الأخذ به مط سواء حصل العلم بالواقع ام لا ولكنّك خبير بعدم دلالة الآية الكريمة على هذا لانّا نعلم من الخارج انّ الشارع ليس فى مقام جعل قول المخاطبين والمظهرين طريقا تعبّدا لغيرهم بحيث يجب عليهم الأخذ به ولو لم يفد العلم بل المقصود امر العالمين بالحقّ بالاظهار امرا نفسيّا بمعنى مطلوبيّته فى نفسه من حيث انّه اظهار الحقّ من غير مدخليّة جهة اخرى فيه وان كان قد يترتّب عليه فائدة بملاحظة الغير ايضا فى بعض الاحيان وهو اقتضاء الاظهار علم المظهر اليه اذا اقترن بالقرائن او تراكمت الإظهارات وان شئت قلت انّه لمّا كان الحقّ الواقعى مطلوبا للشّارع وكان العلم طريقا اليه كان الإظهار مطلوبا له من جهة ايصاله الى مطلوبه الواقعى وكان الكتمان ممّا يسدّ طريق الواقع وهو العلم فكان مبغوضا له ومنهيّا عنه فاوجب الاظهار وحرّم الكتمان لا ان يكون فى مقام جعل الطّريق وما ذكرناه من العلم بقرينة خارجيّة هى نزول الآية فى اصول العقائد وعلامات النّبى ص المذكورة فى التوراة والانجيل ومن المعلوم انّ الظّن غير كاف فى ذلك ومن يقول بتناول الآية غيرها فلا بدّ ان يقول به على وجه العلم هذا مضافا الى عدم قرينة على كونه من القسم الثّانى لانّ الغالب فى اخبار علماء اهل الكتاب حصول العلم لجهّالهم فلا يلزم اللغو حتّى يكون قرينة على تعدّد الجعل ومع الغضّ عن ذلك فظاهر الآية ينفى الجعل بلحاظ وجوب القبول ومع الغضّ عنه فاللازم هو الأخذ بالمتيقّن وهو وجوب قبول قول المظهر اذا افاد العلم وثانيا يختصّ وجوب القبول المستفاد من الآية بالامر الّذى يحرم كتمانه ويجب اظهاره وهو ما يكون المظهر عالما به من الامور الواقعيّة من الدين فاذا لم يعرف السامع صدق المظهر وانّه هل يكون الاخبار واقعا بالامور الدينيّة الواقعيّة او بغيرها خطاء او تعمّدا لم يجب القبول فكما انّ الكاتم مكلّف باظهار ما علم انّه حقّ فكذلك غيره مكلّف بقبول ما علم انّه كذلك ومع العلم لا حاجة فى اثبات وجوب القبول الى حجيّة خبر الواحد والتّمسك بالآية الكريمة.
قوله (ومن جملة الآيات الّتى استدلّ بها بعض المعاصرين) هو صاحب الفصول ره

وتوضيح الاستدلال انّه تعالى أمر عند عدم العلم بمسألة اهل الذكر والسؤال كذلك عند عدم العلم كما يقع عن حكم الواقعة كما هو شأن المقلّد فيجاب بذكر الفتوى كذلك قد يقع عمّا صدر عن المعصوم (ع) من قول او فعل او تقرير كما هو شأن المجتهدين فيجاب بحكايته ونقله وهو المعبّر عنه بالخبر والحديث وقضيّة الامر بسؤالهم وجوب قبول ما عندهم فتوى كان او رواية لظهور الامر فى الوجوب ولعدم كونه وجوبا نفسيّا بل مقدّميا لانّه شأن السّؤال والّا لكان لغوا وعلى اىّ حال فالمراد باهل الذكر ليس هو خصوص المجتهدين والعالمين بالاحكام الشرعيّة عن ادلّتها لانّه اصطلاح جديد لا يصحّ تنزيل ما فى التنزيل عليه بل الظاهر أيضا عدم الاختصاص بالائمّة عليهم‌السلام لانّ اهل الذكر والقرآن كما يطلق على العالم بجميع ما فيه كذلك يطلق على من علم بشيء منه بل الظاهر من اهل الذكر لغة وعرفا هو مطلق اهل العلم واذا وجب قبول الجواب عند السّؤال وجب قبول كلّما يصحّ ان يسأل عنه لانّ مضافا الى عدم القول بالفصل كما هو واضح اهل العرف يفهمون من ايجاب السّئوال حجيّة قول المسئول بطريق الانّ لا انّ السّئوال بنفسه صار سببا لوجوب القبول بمعنى انّهم يستكشفون من الامر بالسّئوال انّ اصل قول المسئول حجّة وينتقلون منه اليه انتقالا انيّا من المعلول الى العلّة ولا ينافى ذلك كون السّئوال علّة لاثبات المسئول عنه عند السائل لكون السّئوال طريقا اليه فانّ العلّة امّا علّة فى الثبوت كالتغيّر بالنّسبة الى حدوث العالم او علّة فى الاثبات كالمجموع المركّب من القضايا فى الاشكال الاربعة وربّ شيء يكون علّة فى الاثبات لكشفه عن المطلوب ومعلولا لعلّة الثبوت ولا منافات فى ذلك للفرق الواضح بين الجهتين والسّر فهم العرف وذلك لوضوح انّ السّئوال ليس واجبا نفسيّا بل هو مقدّمة للوصول الى الغير والاهتداء الى الواقع اعنى القول الناطق بالاحكام فاتّصف بالوجوب تبعا وارشاد او يكون الواجب الاصلى هو ذلك الغير وهو المطلوب كيفما اتّفق فان قلت إنّ غاية مدلول الآية كما هو مقتضى الاستدلال وجوب قبول قول الراوى فيما وجب السّئوال عنه وامّا فيما لم يجب السّئوال عنه فلا دلالة للآية على وجوب قبول القول فيه لظهور انّ علّة وجوب القبول كما استكشفه المستدلّ هو وجوب السّئوال فاذا لا يجب السّئوال لا يجب القبول مع انّ المدّعى أعمّ قلت إنّه إن أريد بالسّؤال ما يلازم الفحص بان يجعل السّئوال كناية عن الفحص او عبارة عنه كما هو الظّاهر من عبائر الاصحاب حيث لم يفرّقوا بين السّئوال والفحص فى الاحكام وهذا مفروغ عنه بينهم ولعلّ نظرهم فى ذلك الى انّهما مقدّمتان للوصول الى الواقع والمناط فيهما واحد فاخذوهما شيئا واحدا واجروا على كلّ منهما حكم الآخر فنمنع انّ مفاد الآية اخصّ من المدّعى لانّ المدّعى وما يصحّ ان يجعل محلّا للبحث فى المقام وما فيه النزاع هو قبول قول الراوى فى الاحكام الكليّة الشرعيّة وما يتعلّق بها من الموضوعات المستنبطة الّتى من شأنها ان يبيّنها الشارع وتؤخذ منه

وما هذا شأنه نلتزم فيه بوجوب السّئوال عنه بمعنى الفحص ومن اجل هذا يحكم بلزوم الفحص وعدم جواز العمل بالاخبار قبله وامّا ما ليس من شأنه ذلك ولسنا موظّفين باخذه من الشارع فهو خارج عن محلّ البحث كبعض الموضوعات الّتى مدارها على العرف والاخبار الواردة فى غير بيان الاحكام ففى ذلك كلّه كما لا يجب السّئوال عنه نلتزم بعدم وجوب قبول قول الراوى فيه وان اريد به ما هو معناه اللغوى جمودا على ظاهر لفظ السّئوال وانكارا لما استقرّ عليه ديدنهم من تعميم السّئوال بالنّسبة الى الفحص بان يكون الامر لوجوب السّئوال حقيقة واستماع الجواب كذلك ولا يكفى المراجعة الى الكتب المعتبرة المدوّنة فنمنع اوّلا ذلك بان يكون الغرض هو وجوب السّئوال بهذا المعنى وثانيا على فرض تسليمه فكما يصدق السّئوال عن المعصوم على سؤال الراوى عنه كذلك يصدق على السّئوال عن الراوى غاية الامر ان يكون ذلك سؤالا بالواسطة بل يصدق على رجوع المجتهد الى كتب الاخبار المأخوذة من الرواة عند الحاجة الى استنباط الاحكام لوضوح انّه رجوع اليهم (ع) سيّما بناء على ما هو المتعارف من استجازة كلّ عامل بالحديث عمّن سبقه فيسأل كلّ لا حق عن السابق كيفيّة العمل بالاخبار والأخذ بها فهو يتلو عليه بعضا منها ويأذن له فى العمل بها الى ان ينتهى الى الرواة الراوين عن الامام (ع) ويتحقّق ح السؤال واقعا ويدفع اصل الاستدلال انّه ان كان بملاحظة ظاهر الآية بحسب سياقها بالنّظر الى قبلها وبعدها وموردها فهو يقتضى ارادة علماء اهل الكتاب كما عن بعض المفسّرين من انّ المراد باهل الذكر هؤلاء وانّه وجب السّئوال عنهم فى خصوص احوال الانبياء السابقة وانّهم كانوا رجالا لا ملائكة وعلى هذا فالآية خاصّة باعتبار السائل والمسئول والمسئول عنه ولا ربط لها بالمقام وتوهّم أنّ هذا ما يقتضيه المورد وظاهر انّ خصوص المورد لا يخصّص عموم اللفظ وانّ العبرة به واهل الذكر عامّ لانّه اسم جنس مضاف والسّئوال ايضا مطلق مدفوع بانّا لم نقل انّ المورد يخصّص عموم اللفظ بل المقصود انّ سياق الآية بملاحظة صدرها وذيلها يقتضى السؤال عن علماء اليهود فلا يشمل غيره والفرق بين تخصيص العموم بالمورد وتخصّصه بذلك باقتضاء السّياق مما لا يخفى فعلى الاوّل يجب الاخذ بظاهر اللفظ عموما واطلاقا وعلى الثانى يؤخذ بما يقتضيه السّياق وان كان مع قطع النظر عن سياقها ففيه اوّلا انّه ورد فى الاخبار المستفيضة انّ اهل الذكر هم الائمّة (ع) بل ردّ الامام (ع) فى بعضها على من زعم انّهم علماء اليهود والنصارى بما يفيد انّه تعالى كيف يامرنا بمسألتهم مع انّهم لو سئلوا لامروا بالأخذ بشريعتهم وقد عقد فى اصول الكافى بابا لذلك ففيه عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر عليه‌السلام فى قول الله عزوجل (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) قال رسول الله (ص) الذكر انا والائمّة اهل الذكر وقوله عزوجل (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) قال ابو جعفر (ع) نحن قومه ونحن المسئولون وعن عبد الرّحمن بن كثير قال قلت لأبي عبد الله (ع) (فَسْئَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) قال الذكر محمّد (ص) ونحن اهله المسئولون قال قلت قوله (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) قال ايّانا عنى ونحن اهل الذكر ونحن المسئولون وعن الوشّاء قال سالت الرّضا (ع) فقلت له جعلت فداك (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) فقال نحن اهل الذكر ونحن المسئولون قلت فانتم المسئولون ونحن السائلون قال نعم قلت حقّا علينا ان نسألكم قال نعم قلت حقّا عليكم ان تجيبونا قال لا ذاك الينا ان شئنا فعلنا وان شئنا لم نفعل اما تسمع قول الله تبارك وتعالى (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) وعن ابى بصير عن أبي عبد الله (ع) فى قول الله عزوجل (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) فرسول الله (ص) الذكر واهل بيته (ع) المسئولون وهم اهل الذكر وعن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) فى قول الله تبارك وتعالى (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) قال الذكر القرآن ونحن قومه ونحن المسئولون وعن ابى بكر الحضرمى قال كنت عند أبي جعفر (ع) ودخل عليه الورد اخو الكميت فقال جعلنى الله فداك اخترت لك سبعين مسئلة ما تحضرنى منها مسئلة واحدة قال ولا واحدة يا ورد قال بلى قد حضرنى منها واحدة قال وما هى قال قول الله تبارك وتعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) من هم قال نحن قال قلت علينا ان نسألكم قال نعم قلت عليكم ان تجيبونا قال ذاك الينا وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال انّ من عندنا يزعمون انّ قول الله عزوجل (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) انّهم اليهود والنّصارى قال اذا يدعونكم الى دينهم قال قال بيده الى صدره نحن اهل الذكر ونحن المسئولون وعن الوشّاء عن ابى الحسن الرضا (ع) قال سمعته يقول قال علىّ بن الحسين (ع) على الائمّة من الفرض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليس علينا امرهم الله عزوجل ان يسألونا قال (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) فامرهم ان يسألونا وليس علينا الجواب ان شئنا اجبنا وان شئنا امسكنا وعن احمد بن محمّد بن ابى نصر قال كتبت الى الرضا (ع) كتابا فكان فى بعض ما كتبت قال الله عزوجل (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وقال الله عزوجل (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) فقد فرضت عليهم المسألة ولم يفرض عليكم الجواب قال قال الله تبارك وتعالى (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ) فى الوافى ولم يفرض عليكم الجواب استفهام استبعاد كانّه استفهم السّر فيه فاجابه الامام بالآية ولعلّ المراد انّه لو كنّا نجيبكم عن كلّ ما سألتم فربما يكون فى بعض ذلك ما لا تستجيبونا فيه فتكونون من اهل هذه الآية وفى العيون فى باب مجلس الرّضا (ع) مع المأمون فقالت العلماء فاخبرنا هل فسّر الله عزوجل الاصطفاء فى الكتاب فقال الرضا (ع) فسّر الاصطفاء فى الظاهر سوى الباطن فى اثنا عشر موطنا وموضعا فاوّل ذلك قوله عزوجل (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) الى ان قال (ع) وامّا التّاسعة

فنحن اهل الذكر الّذين قال الله عزوجل (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) فنحن اهل الذكر فاسألونا ان كنتم لا تعلمون فقالت العلماء انّما عنى الله بذلك اليهود والنصارى فقال ابو الحسن (ع) سبحان الله وهل يجوز ذلك اذا يدعونا الى دينهم ويقولون انّه افضل من دين الاسلام فقال المأمون فهل عندك فى ذلك شرح بخلاف ما قالوه يا أبا الحسن فقال ابو الحسن (ع) نعم الذكر رسول الله ونحن اهله وذلك بيّن فى كتاب الله عزوجل حيث يقول فى سورة الطّلاق (فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبَيِّناتٍ) فالذكر رسول الله (ص) ونحن اهله فهذه التاسعة الى آخر الحديث والحاصل انّه اذا ثبت اختصاص اهل الذكر بهم صلوات الله عليهم فلا يتناول سائر اهل العلم ولا يشمل الروايات والذّهاب إلى عدم الفرق بين قول الروات وقولهم (ع) لانّه حكاية عن قولهم (ع) والسؤال عن الراوى بمنزلة السؤال عن الإمام ضعيف بعدم الدليل على ذلك وظهور الامر فى ايجاب السؤال الحقيقى وهو ما كان بلا واسطة وكذا ما حكاه السيّد فى الضّوابط عن شريف العلماء ره من ردّ هذه الاخبار بضعف السّند بناء على اشتراك بعض الرواة فى بعضها وضعف بعضها فى الباقى مردود بما فى المتن مضافا الى عدم انحصارها فى السّتة كما عرفت وثانيا انّ الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم تحصيل العلم وليس الغرض هو السؤال للعمل بعده مطلقا وهل قضيّة تعليق وجوب السؤال بعدم العلم الّا تحصيل العلم بحيث لو لم يحصل من سؤال واحد فلا بدّ من السؤال ثانيا وثالثا وهكذا الى ان يحصل العلم لما تقرّر فى محلّه انّ الحكم المعلّق على شرط او صفة يتكرّر بتكرّرهما فكما انّه يجب عليه السؤال من اوّل الأمر فكذلك يجب عليه اذا سئل ولم يجب او اجيب ولم يحصل له العلم اذ يصدق فى الجميع عدم العلم الّذى أنيط به السؤال وهذا لا دخل له بحجيّة خبر الواحد بل لا يبعد استظهار دلالة الآية على عكس ما رامه المستدلّ لدلالتها على عدم جواز العمل ما لم يحصل العلم وممّا يؤيّد ذلك انّ الآية واردة فى اصول الدين وعلامات النّبى (ص) الّتى يؤخذ فيها بعلم اليقين ويعاضده ظاهر لفظ بالبيّنات والزبر وثالثا لو سلّم عدم لزوم حصول العلم بعد السؤال نقول انّ المراد من اهل العلم ليس مطلق من علم بشيء والّا لدلّ على حجيّة قول كلّ عالم بشيء ولو من طريق السّمع والبصر مع انّه يصحّ سلب هذا العنوان عن مطلق من احسّ شيئا بسمعه وبصره ألا ترى انّ العالم بوجود سنّور على السور او عصفور فى الجدار لا يعدّ عند العرف من اهل الذكر والعلم فلا دلالة فى الآية على وجوب قبول قول الراوى مط مع وضوح انّ تحمّل الرواية غير ملازم لكون الراوى من اهل العلم نعم لو اغمضنا عن الجواب الاوّل امكن القول بدلالتها على حجيّة قول اهل الخبرة اللهمّ إلّا ان يقال انّ صحّة سلب هذا العنوان عن مطلق من احسّ شيئا بسمعه او بصره لا ينافى صدق اهل العلم على من علم بشيء سمعه عن الامام (ع) لانّ العلم لغة وعرفا هو الجزم فمن علم شيئا بالسّمع فهو من اهل العلم

بذلك الشيء وتبادر ذى الملكة فى بعض الموارد كالطبيب والفقيه واهل العلم فى عرفنا لا يقتضى بكونه حقيقة فى ذى الملكة لغة وعرفا ولو لم يقبل صدق اهل العلم على من علم بشيء سمعه عن الإمام ع فلا اشكال فى صدقه على كثير من الرواة كزرارة ومحمّد بن مسلم ومثلهما ويصدق على السؤال عنهم انّه سؤال من اهل الذكر ولو كان السائل من اضرابهم لمعلوميّة جواز رجوع محمّد بن مسلم الى زرارة مثلا فى نقل رأى الامام وحكاية قوله من جهة اطّلاعه على رأيه فإذا وجب قبول روايتهم فى مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مط لعدم الفصل جزما بين المبتدا والمسبوق بالسئوال ولا بين اضراب زرارة وغيرهم ممّن لا يكون من اهل الذكر وانّما يروى ما سمعه او راه فللنظر فيما فى المتن اخيرا فى وجه الاندفاع مجال.
قوله (فاذا كان التصديق حسنا يكون واجبا) وحيث انّا نعلم انّ ذلك ليس من خواصّه ص ويعمّ الأمّة بتنقيح المناط القطعى فيدلّ الآية على مطلوبيّته لغيره ص ايضا من المؤمنين بل لا اشكال فى اولويّة الأمّة منه ص في ذلك لانّ تصديقه ص إذا كان ممدوحا مع اطّلاعه بعلم النّبوة بما فى النفوس من السرائر ومكنونات الضمائر كان فى حقّنا احقّ واحرى ولمّا كان التّصديق فى حقّه ص ليس بمعنى مجرّد القبول بل بمعنى التصديق المقرون بمطابقة العمل على طبق الخبر فلا جرم كان التصديق فى حقّنا ايضا كذلك وهذا هو معنى حجيّة خبر الواحد وما قد يتوهّم من انّ غاية ما يستفاد من الآية هو حسن التصديق وكونه ممدوحا فلا تدلّ على ازيد من جواز العمل وظاهر انّ الجواز غير الوجوب والمدّعى هو الثانى فجوابه أنّه لمّا كان تصديق المؤمنين مقرونا بالتصديق بالله تعالى ومطلوبيّته بالنّسبة الى الله تعالى لا تكون الّا على وجه الوجوب كان تصديق المؤمنين ايضا على ذلك الوجه فإن قلت إنّ الآية واردة فى الموضوعات ومحلّ البحث هو حجيّة خبر الواحد فى الاحكام الكليّة وعدم حجيّته فيها للنبىّ ص معلوم بالضرورة فانّها مأخوذة منه وهى توحى اليه من الله تعالى قلت إذا ثبت حجّيته فى الموضوعات ثبت فى الاحكام بالاجماع المركّب فانّ كلّ من قال بحجّيته فى الموضوعات قال بها فى الاحكام ولا عكس فانّ بعضهم قال بحجّيته فى الاحكام ولم يقل بها فى الموضوعات هذا غاية ما يمكن ان يقال فى تقريب الاستدلال.
قوله (ويرد عليه اوّلا انّ المراد بالأذن سريع التّصديق) عن الكشّاف انّ الاذن الرجل الّذى يصدّق كلّ ما يسمع ويقبل قول كلّ احد سمّى بالجارحة الّتى هى آلة السّماع نظير قولهم للربيئة عين ولا يخفى انّ مبنى الاستدلال ليس على قوله تعالى اذن خير حتّى يقابل بهذا الجواب اللهم إلّا ان يقال انّ وجه الاستدلال لمّا كان وجوب التصديق بعد كونه حسنا لانّه مدحه الله تعالى بتصديقه ذكر المورد بانّه تعالى مدحه بانّه اذن خير وسريع التّصديق بكلّ ما يسمع ثمّ انّ هذا الجواب مبنىّ على ظاهر الآية مع قطع النظر عن عدم صحّة هذا المعنى فى حقّ النبىّ ص

لوجهين الاوّل أنّه ص لو كان كذلك لم يكن اذن خير لجميع الناس كما بيّنه المصنّف ره والثانى ايجاب هذا المعنى كثرة الخطأ عليه ص وهو محال وبالنظر اليه ص يكون معنى الأذن والتصديق ما هو المذكور فى الجواب الثانى وعلى كلا الجوابين لا يكون للآية ربط بمسألة حجيّة خبر الواحد امّا على الاوّل فواضح لانّه حينئذ يعتقد بما يسمع لا انّه يعمل تعبّدا بما يسمع مع عدم حصول الاعتقاد وامّا على الثانى فلانّ الكلام فى مسئلة حجيّة الخبر انّما هو فى ترتيب آثار الواقع عليه مع عدم العلم وامّا التصديق بمعنى اظهار صدق المخبر فى اخباره مع العمل فى نفسه بما يقتضيه علمه او الاحتياط التامّ فهو اجنبىّ عن هذا والحاصل انّ الكلام فى حجيّة الخبر انّما هو فى التصديق الخبرى والآية لا تدلّ الّا على التصديق المخبرى ويؤيّد هذا المعنى امور الاوّل ما عن القمىّ ره في سبب نزول الآية اذ من الواضح انّه لا يمكن حمل تصديقه للمنافق على التّصديق الواقعىّ وترتيب آثار الصّدق على قوله مط ضرورة انّ الله سبحانه اخبره بنميمة المنافق وتصديق الله سبحانه فى اخباره لا يجتمع مع تصديق المنافق بترتيب آثار الصّدق على قوله الثانى انّ المؤمنين جمع محلّى بلام الاستغراق فيشمل جميع المؤمنين سواء آمنوا بقلوبهم او بافواههم فيشمل المنافقين ايضا غاية الامر كون الايمان لهم على حسب ايمانهم ودخول المنافقين فى عموم المؤمنين المطلوب تصديقهم لا يجامع كون المراد بالايمان هو التصديق الواقعى الثالث انّه لو كان المراد جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره عليه لم يكن ص أذن خير لجميع الناس الرابع ما عن تفسير العيّاشى الخامس تعدية الايمان فى الاوّل بالباء وفى الثانى باللّام مضافا الى تكرار لفظ الايمان ويوهن كون المعنى هو التصديق الخبرى وجعل المخبر به واقعا ايضا امور الاوّل لزوم تخصيص الاكثر ان لم نقل بعدم جوازه لما عرفت من انّ المؤمنين يفيد الاستغراق ويشمل جميع المسلمين واطلاق التصديق يعمّ بالنّسبة الى متعلّقه الاحكام والموضوعات وظاهر انّ التصديق الواقعى غير جائز فى حقّ المنافقين والفسّاق ولا يعقل حجيّة خبر الواحد فى الاحكام فى حقّ النّبى ص ولا يجوز حجيّة قوله فى جملة من الموضوعات فهذه امور يمتنع من اجلها حمل التصديق على جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره عليه الثانى استشهاد الإمام ع بالآية فى حكاية اسماعيل فانّ قوله لابيه سمعت الناس يقولون يشمل جميع فرق المسلمين من الفسّاق والمنافقين وكذا قوله ع فى جوابه فاذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم لظهور انّ التصديق الواقعى لا يجب للفسّاق والمنافقين فاذا امر الإمام ع بوجوب التصديق علمنا انّ المراد به هو التّصديق الصورى لا ترتيب آثار الواقع ضرورة عدم ثبوت شرب الخمر بشهادة الفسّاق والمنافقين وليس مقصود الامام ع امر ابنه اسماعيل بعدّ الرجل القريشى شاربا للخمر واقعا بل المقصود من الامر بالتصديق هو الاحتياط التامّ من المخبر عنه والاحتزاز عنه لا يقال لعلّ شربه ثبت عند اسماعيل بالاستفاضة من قول المسلمين ولذلك امره الإمام ع بالتصديق من باب الشّهادة فانّه يقال مضافا الى

انّه خلاف ظاهر سوق الحديث والى أنّه ح يكون خارجا عن محلّ الكلام لانّ الكلام فى حجيّة خبر الواحد انّ شرب الخمر ممّا لا يثبت الّا بشهادة العدلين ولا يكفى فيه مجرّد الاستفاضة فانّها تعتبر فى الشرع فى سبعة مواضع فحسب وليس المقام منها فإن قلت لعلّ المخبرين بشربه كانوا عدولا قلت ينافيه عموم قول اسماعيل وامر الإمام ع الثالث ورود اخبار كثيرة تمنع من حمل التصديق فيها على التصديق الواقعى مثل قول الصّادق ع لابى بصير يا أبا محمّد كذّب سمعك وبصرك عن اخيك الخ ويشهد بذلك ادلّة حمل فعل المسلم على الصّحيح والاخبار الواردة فى انّ من حقّ المؤمن على المؤمن ان يصدّقه ولا يتّهمه فإن قلت إن كان ادلّة حمل فعل المسلم على الصّحيح منحصرة فى الروايات فلما ذكرته تبعا للمتن من الحمل على التّصديق المخبرى لا ترتيب آثار الواقع وجه ولكنّ الظاهر قيام الاجماع على ترتيب آثار الواقع عليه وان اختلفوا فى الحمل على الصحّة عند الفاعل او الصحّة الواقعيّة عند الحامل والمشهور على الاوّل قلت نعم ولكن فرق بين فعل المسلم وقوله وان كان هو ايضا داخلا فى فعله بالمعنى العامّ ويفترق الادلّة بالنّسبة الى القسمين فالروايات عامّة فى دلالتها على وجوب حمل كلّ من الفعل والقول على الصحّة ولكنّها لا تدلّ على ازيد من المعنى الّذى ذكرنا وامّا الاجماع فمختلف بالنّسبة الى المقامين ففى فعل المسلم قام على وجوب حمله على الصّحيح الواقعى وترتيب آثار الواقع عليه على الخلاف الّذى اشرنا اليه ولكنّه غير نافع فى المقام وامّا فى قول المسلم فالاجماع قائم على عدم ترتيب آثار الواقع عليه ألا ترى انّه لو تكلّم متكلّم بشيء واشتبه عليك انّه سلّم عليك او شتمك فاحسن المحامل هو الاوّل ومع هذا لم يحكم احد بوجوب ردّ السلام عليه ولذا اتّفقوا على عدم جواز العمل بخبر المسلم الفاسق مع اتّفاقهم على وجوب تصديقه فى نفسه وعدم جواز تكذيبه مخبريّا وان جاز تكذيبه خبريّا وتفصيل الكلام فى ذلك موكول الى محلّه إن شاء الله الله تعالى.
قوله (ثمّ انّ هذه الآيات على تقدير تسليم دلالة كلّ واحد منها فانّها ح تدلّ على حجيّة الخبر مط سواء كان المخبر عادلا ام فاسقا وآية النبإ بمنطوقها تدلّ على عدم حجيّة خبر الفاسق فيقيّد اطلاق هذه الروايات بخبر العدل ويخرج عنه خبر الفاسق فى الجملة ثمّ إن جعلنا التبيّن بمعنى التثبّت العلمى كما هو الظّاهر يخرج منها خبر الفاسق مط ما لم يفد العلم ويبقى الاطلاق مقيّدا بخبر العدل ثمّ إن قلنا بانصراف خبر العدل الى ما يفيد الاطمينان كما هو الظاهر لكونه غالب الافراد فيختصّ الحجيّة به وان لم نقل به يكون حجّة مطلقا وان جعلناه أعمّ من التثبّت العلمى والاطميناني بمعنى تحصيل مطلق الوثوق يبقى تحت هذه الآيات خبر الفاسق المفيد للاطمئنان وخبر العادل المفيد للاطمينان ان ثبت الانصراف او مطلقا ان لم يثبت.
قوله (ما ورد فى الخبرين المتعارضين من الاخذ بالاعدل الخ) اعلم انّ الاخبار العلاجيّة على اصناف اربعة :
الاوّل ما دلّ على وجوب تقديم ما وافق الكتاب او السنّة القطعيّة والتّقديم بهذا راجع

الى جهة المضمون والمدلول ولا دلالة فيه ولا اشعار على حجيّة خبر الواحد اصلا فانّ الكلام انّما هو فى حجيّة خبر الواحد العارى عن القرائن المفيدة للعلم بصدق نفسه وبصدق مضمونه وامّا الخبر الّذى كان سنده او مضمونه قطعيّا باعتبار موافقته لدليل قطعى فهو خارج عن محلّ النزاع وهذا القسم لو دلّ على شيء لدلّ على حجيّة الخبر الّذى كان مضمونه مطابقا لمضمون الكتاب بعد القطع بمضمونهما ولا ريب انّ المضمون الحاصل من الكتاب بالقطع حجّة قطعيّة بنفسها ولا يمكن الحكم بخلافه على انّ الامر بالاخذ بالموافق لا يدلّ على حجّيته اصلا لاحتمال ان يكون ذلك من اجل مطابقته للدليل القطعى وبالجملة هذا الصنف لا يدلّ على شيء ينفع فى المقام امّا لأجل خروج هذا القسم من خبر الواحد عن محلّ النّزاع وامّا لأجل عدم دلالة الامر باخذ ما يوافق الدّليل القطعى على حجيّة ما امر باخذه بنفسه.
الثّانى ما دلّ على وجوب تقديم ما خالف العامّة وطرح ما وافقهم وهذا ايضا لا دلالة فيه لانّه راجع الى جهة الصّدور والكلام فى المقام انّما هو من جهة صدق اصل الصّدور وعدمه لا فى وجه الصدور وانّ مضمونه صادر لبيان حكم الله الواقعى ام لا وظاهر انّ احتمال كون الصّدور من باب التقيّة جار فى الخبر المتواتر ايضا فخبر الواحد والمتواتر مشتركان فى ذلك وبعد ما عرفت عدم مدخليّة هذا الصنف وسابقه فى جهة السّند تعلم انّ ردّ الاخباريّين المدّعين لقطعيّة سند الاخبار وعدم جواز العمل بالاخبار الظنّية السند بهذين الصنفين نظر الى دلالتهما على جواز العمل بالخبر الظنّى كما هو ظاهر كلام المحقّق القمىّ ره حيث اطلق الردّ عليهم بالاخبار العلاجيّة ضعيف جدّا.
الثالث ما دلّ على وجوب الاخذ بما يرويه اعدلهما وافقههما واصدقهما واورعهما وما دلّ على وجوب الاخذ بالمشهور منهما.
الرابع الاخبار الحاكمة بالتخيير ابتداء من دون تعرّض لوجوه العلاج وهذان الصنفان يدلّان على ما هو المقصود بالبحث.
قوله ع (وبالترفرف بالبرّ والاحسان) كناية عن اللطف والاحسان من رفرف الطّير جناحه وفى بعض النّسخ وبالتوفير بالبرّ والإحسان.
قوله (وادّعى فى الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة) الظّاهر عدم الاشكال فى ثبوت التواتر الإجمالي وبه يندفع ما يقال انّ هذه الاخبار آحاد وكيف يستدلّ بها على حجيّة اخبار الآحاد فانّ هذه الطوائف على كثرتها توجب القطع بعدم كون كلّها كاذبة وبعضها صادر عن المعصوم قطعا والموجبة الجزئيّة تكفى فى نفى السلب الكلّى وليس شرط التواتر ان يكون الاخبار متواترة لفظا او معنى بان تكون متّفقة اللّفظ او على لفظين او متّفقة على معنى وحدانى مع اختلاف الفاظها كى يصحّ الاعتماد بها على حجيّة اخبار الآحاد بل يكفى التواتر الإجمالي وقضيّة التواتر الاجمالى هى حجيّة ما توافق عليه الكلّ او ما كان منها اخصّ مضمونا ويتعدّى منهما الى الغير ومن الظاهر عدم ثبوت اتّفاقها لفظا او معنى لانّ مفاد بعضها هو حجيّة خبر العدل الامامى

الضّابط كما فى قوله ع فى مرفوعة زرارة خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك ويستفاد منه كون المراد هو العدالة والوثوق فى الرّاوى ولهذا يقول زرارة فقلت انّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان ومفاد بعضها حجيّة خبر الثقة الامامى كما فى قوله ع عليك بزكريّا بن آدم المأمون على الدنيا والدّين وكذا فى قوله ع فى حقّ العمرى وابنه فانّهما الثّقتان المأمونان والوثوق غير العدالة والنّسبة بينهما عموم من وجه فانّ الاوّل من يوثّق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة والعادل قد يكون كثير السهو فلا يكون ضابطا فلا يكون مأمونا ومفاد بعضها حجيّة خبر الثّقة مط ولو لم يكن مرضيّا كما فى قول الشيخ ابى القاسم حسين بن روح حيث سأله اصحابه عن كتب الشلمغانى ومفاد بعضها حجيّة خبر العدل الامامى ولو لم يكن بضابط كمقبولة عمر بن حنظلة فانّها وردت فى الخبرين المتعارضين ويستفاد منها حجيّة رواية العادل ومفاد بعضها حجيّة خبر الامامى الصّادق كما فى قوله ع حديث واحد فى حلال وحرام تاخذه من صادق خير لك من الدّنيا وما فيها ومفاد بعضها حجيّة خبر الامامى كما فى قوله ع لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا ومفاد بعضها حجيّة خبر غير الامامى كما فى قوله ع اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنّا فانظروا فيما رووه عن علىّ ع فانّه يدلّ على الاخذ بروايات العامّة مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصّة وهذه الأخبار على كثرتها ليس فيها لفظ واحد ولا قدر مشترك متّفق عليه يعلم بصدوره عن الإمام ع نعم لا اشكال كما عرفت فى ثبوت التّواتر الإجمالي وح فإن كان فيها ما هو اخصّ من الجميع بحسب المضمون كما اذا دلّت طائفة على حجيّة الخبر المشتمل على القيود كلّها فيؤخذ به ويتعدّى منه الى حجيّة غيره وطريق التعدّى على وجهين الاوّل بدلالة ما هو مشتمل على القيود كلّها على حجيّة الاعمّ حيث انّ الاخصّ مقطوع حجّيته بالفرض وقد دلّ على حجيّة ما هو اعمّ منه فيكون حجّيته ايضا بدليل قطعىّ وهكذا لا يقال مقتضى حمل المطلق على المقيّد هو تعيّن الاخذ بالاخصّ من دون تعدّ الى غيره ولو كان مضمون الاخصّ تجويز الاخذ بالاعمّ فإنّه يقال لو كان حجيّة الخبرين العامّ والخاصّ ثابتة كان مقتضى الجمع الدلالى هو حجيّة الاخصّ وحمل الاعمّ عليه والكلام فى المقام لاثبات الحجيّة وليس الأخذ بالأخصّ من حيث الدّلالة بل من حيث العلم الاجمالى وح فلا محذور فى الأخذ بمضمونه واثبات الحجيّة لما هو اعمّ منه مضمونا به الثانى بالافراز بان يفرز من هذه الطوائف ما هو اخصّ مضمونا ويؤخذ به فيحكم بحجيّة كلّ خبر كان كذلك وبعد افراز هذه الطّائفة ان كان العلم الاجمالى باقيا فى البقيّة يفرز منها ايضا ما هو الاخصّ منها قضيّة بقاء العلم الاجمالى بعد افراز الاخصّ المطلق ويحكم ايضا بحجيّة كلّ خبر كان مدلولا لهذا الاخصّ وبعد اخراج الاخصّ الاضافى ان كان العلم الإجمالي باقيا

يفرز منها ايضا ما هو الاخصّ فيها ويؤخذ بمضمونه وهكذا الى ان ينتهى الى الشّك البدوي وان لم يكن فيها ما هو اخصّ مضمونا فلا بدّ ان يؤخذ بما توافق عليه الكلّ ويحكم بحجيّة كلّ خبر كان كذلك ويتعدّى عنه ايضا بوجهين الاوّل بدلالة ما توافق عليه الكلّ على حجيّة بعض آخر وهكذا الثانى بلحاظ استفادة حجيّة طائفة اخرى بعد بقاء العلم الاجمالى فى البقيّة فيحكم بحجيّة تلك الطّائفة ايضا وهكذا الى ان ينتهى الى الشّك البدوى فيخرج من بين اطراف العلم ثلث خبر يتوافق على كلّ واحد منها اطراف علم اجمالى فيؤخذ بكلّ منها ويحكم بمدلوله فانّ الطوائف المذكورة ليست من المتباينات بل كلّها اعمّ واخصّ من وجه او مط هذا كلّه بحسب الكبرى وتعيين الصّغرى سهل واضح فتدبّر.
قوله تتّبع اقوال العلماء من زماننا الى زمان الشيخين) ويمكن المناقشة فيه باختلاف الاقوال فيما اخذ فى حجيّة الخبر من الخصوصيّات وكذا الحال فى الاجماعات المنقولة فانّ فى كلّ نقل منها اخذ قيد غير ما اخذ فى النّقل الآخر ومع اختلاف القيود كيف يكشف عن رضاء الإمام ع بالحكم او عن وجود نصّ معتبر اللهم الّا ان يقال انّ تواطئهم على حجّيته ممّا لا اشكال فيه فانّ الكلّ متّفقون على ذلك وانّما الاختلاف فى تعيين ما هو الحجّة ولازم ذلك هو الأخذ بالاخصّ او بما توافق عليه الكلّ على حسب ما قدّمنا فى دلالة الاخبار قوله (وامّا للاطّلاع على انّ ذلك لشبهة حصلت لهم) وسيجيء الكلام عن هذه الشّبهة فى المتن قوله (وقال بعض من تاخّر عنه من الاخباريّين) هو الشيخ المحدّث شهاب الدين العاملى على ما فى شرح الوافية للسيّد صدر الدّين ره قوله (ومجرّد عمل السّيد والشّيخ بخبر خاصّ لدعوى الاوّل الخ) فانّ الخلاف بينهما انّما يثمر فى مادّتى الافتراق لا فى مادّة الاجتماع وذلك نظير العمل من بعض بخبر مفيد للظنّ لاجل ذهابه الى كون ذلك الخبر من الظنون الخاصّة والعمل من بعض آخر لأجل ذهابه الى حجيّة مطلق الظّن حيث توافقا فى العمل به مع اختلاف جهة العمل وخلافهما انّما يثمر فى خبر سنخه لا يفيد الظّن وفى الشهرة الّتى تفيد الظّن قوله استثنى القميّون كثيرا من رجال نوادر الحكمة) هى لابى جعفر محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الاشعرى القمىّ كان ثقة فى الحديث الّا انّ اصحابنا قالوا كان يروى عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل ولا يبالى عمّن اخذ وما عليه فى نفسه مطعن فى شيء وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثنى من رواياته رجالا كثيرة مذكورة فى محلّها ونوادر الحكمة كتاب حسن كبير يعرّفه القميّون بدبّة شبيب كناية عن انّ فيه كلّما يريده الطالب من الاحكام والاحاديث وشبيب رجل كان بقم له دبّة ذات بيوت يعطى منها ما يطلب منه من دهن فشبّهوا هذا الكتاب بها قوله (واستثنى ابن الوليد من روايات العبيدى) هو محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى اسد بن خزيمة ابو جعفر جليل من اصحابنا ثقة عين كثير الرّواية حسن التّصانيف روى عن ابى

جعفر الثانى عليه‌السلام مكاتبة ومشافهة ذكر ابو جعفر ابن بابويه عن ابن الوليد انّه قال ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ورأيت اصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل ابى جعفر محمّد بن عيسى سكن بغداد وقال القتيبى كان الفضل بن شاذان يحبّ العبيدى ويثنى عليه ويمدحه ويميل اليه ويقول ليس فى اقرانه مثله قوله (ثمّ انّ ما ذكره) اى ذلك الأخبارى قوله ونصّ فى مقام آخر على انّ معظم الاحكام يعلم بالضرورة) وحكى عنه فى المعالم فى جواب ما اورد على نفسه بقوله فان قيل اذا سددتم طريق العمل باخبار الآحاد فعلى اىّ شيء تعوّلون فى الفقه كلّه واجاب عن هذا بانّ معظم الفقه يعلم بالضرورة الى آخر كلامه قوله (والتجنّن به) من الجنّة اى يتّقى به ويستدفع به الشّر قوله (هو هذا المعنى لا اليقين الّذى لا يقبل الاحتمال) واشار الى ذلك شيخنا الحرّ في الفائدة العاشرة من الفوائد المذكورة فى آخر الوسائل ولا يخفى انّ هذا الجمع راجع الى توافق السيّد والشيخ فى المسألة من دون نظر الى قول الاصحاب وعملهم بخلاف الوجهين الاوّلين المذكورين للجمع بين قول الاصحاب وعملهم فانّ بناء على كلّ واحد منهما يلزم تصديق احد العلمين وتكذيب الآخر بخلاف هذا الجمع فانّ فيه تصديقهما قوله (وتصريح الشيخ قدس‌سره فى كلامه المتقدّم بانكار ذلك) اى التواتر والاحتفاف بالقرائن الاربع فانّ الاحتفاف عند السيّد هو الاحتفاف بما يوجب السّكون ولا منافاة بين ذلك الاحتفاف وعدم الاحتفاف بتلك القرائن الاربع فلا منافاة ولا مخالفة بينهما على هذا الجمع قوله (ويكون ما تقدّم فى كلام الشيخ من المقلّدة) يحتمل ان يكون معطوفا على يكون مثل الصّدوق اى ويمكن ان يكون مراد العلّامة ما تقدّم الخ ويحتمل ان يكون جملة مستأنفة اى ويكون هذا هو ما تقدّم فى كلام الشيخ إلخ وعلى كلا الوجهين جملة ما تقدّم خبر يكون قوله (لاجل شبهة حصلت له فخالف المتّفق عليه بين الاصحاب) يحتمل ان تكون الشبهة فى كلام العلّامة هو شوب ذهن السّيد واتباعه بعلم الكلام ومسائله المطالبة باليقين واستيناسهم بالعلوم العقليّة فصار ذهنهم بعيدا عن العلوم الشرعيّة قوله (قال الفاضل القزوينى فى لسان الخواصّ) هو محمّد بن الحسن القزوينى المشتهر بالآقا رضى من تلامذة المولى خليل وهو من اعلام المحدّثين المحرّمين للعمل بالظنّ ومن اراد الاطلاع على فضله فليراجع كتاب لسان الخواصّ وكتاب ضيافة الاخوان وهديّة الخلّان وعدّه الميرزا محمّد الاخبارى فى كتابه المسمّى بمنية المرتاد فى نفاة الاجتهاد منهم وقال من اراد الاطّلاع على حاله فليطالع كتابه لسان الخواصّ قوله (واحسن منه ما قدّمناه من انّ مراد السيّد الخ) وتحصّل انّ ما ذكروه فى الجمع بين الاجماعين وجوه ثلاثة الاوّل ما افاده المصنّف ره من انّ مراد السيّد من العلم الّذى ادّعاه فى صدق الاخبار هو مجرّد

الاطمينان الثانى ما قاله المحقّق من عمل الشيخ بهذه الاخبار الّتى رويت عن الائمّة ودوّنها الاصحاب فيحمل ما ادّعاه السيّد على عدم حجيّة غيرها من الاخبار الّتى اعرض عنها الاصحاب او كانت شاذّة الثالث ما قاله الفاضل القزوينى.

قوله (الثانى من وجوه تقرير الاجماع ان يدّعى الاجماع حتّى من السّيد واتباعه) والنّسبة بين هذا الاجماع والاجماع المتقدّم عموم من وجه لاختصاص الاوّل بغير السّيد من المجمعين وعمومه بالاضافة الى الزّمان واختصاص الثانى بزمان الانسداد وعمومه للسيّد وغيره من المجمعين فان قلت هذا الاجماع يثبت حجيّة خبر الواحد على تقدير الانسداد والكلام فى اثبات حجّيته بالخصوص لا فيها من جهة اعتبار مطلق الظّن والسيّد قائل بها فى زمان الانسداد من باب دليل الانسداد وحكم العقل وهذا لا يكون الّا من باب حجيّة مطلق الظّن والفرق بينهما فى غاية الوضوح لانّ من قال باعتبار ظنّ بالخصوص لم يفرّق فيه بين زمان الانسداد والانفتاح كالظنّ الكتابى ونحوه ومن قال باعتبار مطلق الظّن لم يعتبر به الّا فى حال الانسداد ومن قال باعتبار ظنّ بالخصوص يعتبره ولو مع التمكّن من تحصيل العلم ويكون فى عرضه بخلاف الآخر والظّن الخاصّ انّما يثبت اعتباره بدليل خاصّ صدر من الشارع قلت اعتبار الخصوصيّة فى الظّن تارة باعتبار الزمان خاصّة بان يقيّد حجّيته عند المعتبر بزمان خاصّ كان يقول الشّارع جعلت الظّن حجّة حال الانسداد خاصّة من غير فرق بين افراد المكلّفين واسباب الظنون او يحكم العقل بذلك واخرى باعتبار خصوصيّة فى افراد اسبابه كاشتراط حصوله من الخبر مط او من نوع خاصّ منه او من الاجماع المنقول او البيّنة او الظّهور اللفظى مثلا وثالثة باعتبار خصوصيّة فيمن يعتبر فى حقّه كالظنّ فى عدد الرّكعات الّذى اعتبره الشّارع فى حقّ المصلّى من اىّ سبب كان والفارق بين ان يكون الظّن خاصّا او مطلقا هو باعتبار الخصوصيّة فى افراد اسبابه والظّن الخاصّ هو ما اعتبره المعتبر لاجل خصوصيّة فى سببه سواء كان اعتباره فى زمان الانفتاح او الانسداد وسواء كان المثبت له هو الشرع كالكتاب والسنّة او العقل كدليل الانسداد وسواء كان حجّيته فى عرض الواقع ومع التمكّن من تحصيل العلم او فى طوله فلو اعتبر الشارع ظنّا خاصّا كخبر الواحد فى زمان الانسداد لاجل خصوصيّة فيه كان من الظنون الخاصّة سواء كان المثبت له هو التنصيص من الشرع او العقل بدليل الانسداد والظّن المطلق هو ما لم يعتبر فيه خصوصيّة الّا وصف الظّن من دون فرق بين اسبابه وسواء كان معتبرا فى زمان الانفتاح او الانسداد وبالجملة ربما ظنّ خاصّ يعتبر على وجه الترتّب وفى طول العلم ومن غير جانب الشرع كالظنّ المخصوص المدّعى فى كلام صاحب المعالم فانّه يدّعى كون نتيجة دليل الانسداد هو اعتبار اقوى الظنون ويدّعى كونه هو الحاصل من اخبار الآحاد وربما ظنّ مطلق لم يلاحظ فيه الترتّب مع تصريح الشّارع باعتباره كالظنّ الّذى اعتبره فى حقّ المصلّى من دون فرق بين اسبابه فالتمسّك بدليل الانسداد

لحجيّة خبر الواحد لا يجعله من الظّن المطلق والظاهر أنّ منشأ اشتباه المعترض هو صحابة الظّن المطلق لدليل الانسداد الّذى يلزمه الترتّب من باب القضيّة الاتّفاقيّة حيث لم يرد فيه حكم من الشرع وصحابة الظّن الخاصّ اتّفاقا للسان الشرع على وجه نزّله الشارع منزلة العلم كما هو مفاد الادلّة القائمة عليه فمن هذا حسب انّ لازم القول بالظنّ الخاصّ هو اعتباره من جانب الشرع وعدم ملاحظة الترتيب ولازم القول بالظنّ المطلق هو اعتباره من العقل على وجه الترتّب وقد عرفت خلافه فانّ صاحب المعالم ره مع انّه من القائلين بالظنّ الخاصّ تمسّك بدليل الانسداد لاثبات مرتبة من الخبر كما اشرنا إليه فإن قلت كلام السيّد بحجيّة خبر الواحد عند الانسداد كما يحتمل ان يكون من اجل اعتباره ظنّا خاصّا يحتمل ان يكون من اجل كونه من افراد مطلق الظّن فيكون عنده كالشهرة مثلا وانّما لم يصرّح باعتبار سائر الامارات الظنّية لعدم تداولها فى السنتهم يومئذ كتداول خبر الواحد فالاجماع المذكور لا يجدى فى اثبات حجيّة خبر الواحد من باب الظّن الخاصّ قلت أوّلا انّ المعروف فى تقرير دليل الانسداد هو انّ التّكليف بالاحكام الواقعيّة ثابت وباب العلم بها منسدّ فيجب العمل بالظنّ لانّ لزوم الاحتياط يوجب العسر والحرج ولكن ستعلم فيما بعد انّ شرذمة من المتاخّرين انكروا بقاء التّكليف بالواقع من حيث هو واقع وقالوا انّ الّذى ثبت من تكليفنا ووجوب الالتزام به انّما هو مفاد الكتاب والسنّة فنحن مكلّفون بالاحكام المبيّنة بالكتاب والمستفادة من المعصومين ع لا بالاحكام الواقعيّة فان امكننا تحصيل العلم بالكتاب والسنّة فهو والّا فيجب تحصيل الامارات الظنّية الحاكية عنهما لا عن الواقع بما هو كذلك بحيث تكون فى الحكاية فى عرض الكتاب والسنّة وعلى هذا التقرير يخرج عن مدلول دليل الانسداد كلّ امارة ناظرة الى الواقع كالشهرة والقياس ونحوهما ويبقى الامارات الناظرة الى الكتاب والسنّة الحاكية عنهما وبالجملة الواجب تحصيل طرق الكتاب والسنّة لا غير فالواجب فى زمان الانفتاح تحصيل العلم امّا بالسّماع عن المعصوم ع او بالتواتر او بالقرائن القطعيّة او بالاجماع وفى زمان الانسداد تحصيل الامارات الظنّية الحاكية عنهما كخبر الواحد والاجماع المنقول ونحوهما دون سائر الأمارات ولا يبعد أنّ السّيد ره ايضا قائل بهذه المقالة كما يشهد به عبارته المنقولة حيث يقول انّ معظم الفقه يعلم بالضرورة والاجماع والاخبار العلميّة فعدّ فى هذا المقام وفيما بعده طرق السنّة ولم يدّع بقاء التكليف بالاحكام الواقعيّة ويفهم من كلامه الاعراض عن الامارات الظنّية الناظرة الى الواقع والحاكية عنه بلا وساطة السنّة كالشهرة ونحوها بخلاف الخبر الظنّى والإجماع الحاكيين عن السنّة او عن الواقع بوساطتها وثانيا انّ الفرق بين حجيّة ظنّ بالخصوص وحجّيته من حيث الظّن المطلق انّما يثمر فى موضعين الاوّل انّه لو ثبت اعتبار ظنّ بالخصوص وقام فى مورد فلو عارضه

ظنّ آخر لم يقم دليل خاصّ على اعتباره قدّم عليه بخلاف الظّن المطلق فانّ المعارض ان اوجب رفع فعليّة الظّن السّابق قدّم عليه والسّر في ذلك انّ معنى اعتبار الظّن الخاصّ هو ثبوت اعتبار امارته الّتى من شأنها افادة الظّن لو لم يعارضها امارة اخرى بسبب قيام دليل معتبر عليها بالخصوص فالمدار فيه على نوع الظّن لا على شخصه اى على مؤدّى الامارة المعتبرة بالخصوص سواء حصل الظّن بخلافه من امارة اخرى لم يثبت اعتبارها بالخصوص او لم يحصل بخلاف الظّن المطلق فانّ المعتبر فيه تحقّق شخص الظّن فعلا ولا اعتماد فيه على الامارات بنفسها فلا معنى لتعارض الظنّين على هذا لعدم تحقّق الظّن الفعلى الّا بمؤدّى الامارة الملحوظة اخيرا وذلك لانّ العقل لمّا فقد العلم الحاكى عن الواقع نزّل وصف الظّن من حيث انّه ظنّ بمنزلة العلم لانّه الحاكى عن الواقع غالبا فيصحّ اخذه مرآتا دون امارته الثانى انّ الظّن الخاصّ ان كان كافيا لمعرفة اغلب ابواب الفقه يجب الاقتصار عليه ولا يجوز التعدّى منه الى سائر الظنون لاصالة حرمة العمل بالظنّ ولذا يكون من جملة مقدّمات دليل الانسداد لزوم اثبات عدم وجود ظنون خاصّة يمكن الاكتفاء بها فى معرفة الأحكام فإن علم اختيار السيّد حجيّة الظّن الحاصل من خبر الواحد من حيث انّه ظنّ خاصّ خبرى او علم خلافه فلا اشكال ومع الشّك فاللّازم عدم ترتيب الثمرة الاولى بمعنى انّه ان عارض الظّن الخبرى اعنى مفاد الخبر ظنّ آخر لزم التوقّف وعدم الحكم بتقديمه عليه وامّا الثمرة الثانية وهى عدم التعدّى منه الى الغير على تقدير الكفاية فيؤخذ بها فانّ الاحتمال ايضا يكفى فى عدم جواز التعدّى لاصالة حرمة العمل بالظنّ الّا ما ثبت بالادلّة القطعيّة وهذه الثّمرة هى المهمّ من البحث لانّ المقصود اثبات حجيّة خبر الواحد على وجه يجب الاقتصار عليه ولا يتعدّى منه الى غيره والاجماع المذكور يفيد هذا المعنى ثمّ لا يخفى انّ هذا الاجماع على تقدير تحقّقه وتسليم كون عمل المجمعين بخبر الواحد فى زمان الانسداد يكون من باب الظّن الخاصّ لا ينفع فى الفقه الّا فى قليل من الاحكام ولا يجدى الّا بالنّسبة الى بعض الأخبار لانّ اجماعهم لم يقم على طائفة معيّنة منها بل على عنوان خبر الواحد فى الجملة فيجب الاقتصار عليه بما هو المتيقّن والمتحقّق اعتباره عند الجميع وكذلك الاجماع المتقدّم فانّه لم يقم الّا على اصل العنوان مع اختلافهم فى الخصوصيّات فانّ جماعة يكتفون بمطلق خبر الثّقة واخرى بما كان راويه عدلا اماميّا واخرى زاد عليه بتزكيته بعدلين كصاحب المعالم والمدارك واخرى مع زيادة كون الخبر موجودا فى الكتب المعروفة ومعمولا به ومقبولا عند الاصحاب كالمحقّق فانّه مع اعترافه بالحجيّة طعن شديدا على الشيخ وامثاله واخرى مع زيادة استماعه من الراوى شفاها ولم يكتف بالكتب فالّذى يمكن دعوى القطع بكونه مجمعا عليه هو خبر العدل الامامى المعدّل بتزكية العدلين المدوّن فى الكتب المعروفة المعمول به

عند الاصحاب المفيد للوثوق الفعلى المسموع من راويه شفاها وهذا كما ترى فى غاية الندرة ولا يقصر قلّة عن المتواترات والقطعيّات اللهمّ الّا ان يقال انّ المقصود فى المقام هو اثبات حجيّة الخبر موجبة جزئيّة فى مقابل السلب الكلّى او يقال بما قدّمنا فى دلالة الاخبار من الاخذ بالاخصّ او بما توافق عليه الكلّ ويتعدّى منه الى غيره فتدبّر.
قوله (كان ابعد عن الردّ فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى انّ ما ذكره على تقدير دعوى المعترض الاجماع يجرى ايضا على تقدير دعوه السيرة وعليه فلا يكون ابعد عن الردّ توضيح ذلك انّ استقرار السيرة على العمل فى الموارد المذكورة على فرض تسليمه لا يقتضى التعدّى الى العمل فى غير تلك الموارد اذا الثّابت حينئذ من العمل بخبر الواحد هو العمل فى تلك الموارد ولا يقاس غيرها بها.
قوله (لقصورها عن افادة اعتبارها) اى لقصور الاخبار عن افادة اعتبار تلك الاصول استقلالا ومولويّا لا انّ المراد قصورها فى الدّلالة مط وذلك لانّ دلالة الاخبار على امضاء حكم العقل فيها ممّا لا يكاد ينكر قوله (لانّ نسبة العقل فى حكمه بالعمل بالاصول المذكورة) يريد بذلك انّ حكم العقل بالعمل بالاصول معلّق بعدم قيام دليل فى مواردها وبعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل بخبر الثّقة يكون دليلا ومعه لا محلّ لاجراء الاصل والمصنّف ره لو كان يعلّل عدم جريان الاستصحاب فى مورد وجود خبر الثقة بهذا التعليل سواء كان مأخوذا من العقل وكانت حجّيته من باب الظّن ام من الاخبار لعلّه كان احسن وما ذكره وجها يمكن المناقشة فيه على كلا التقديرين امّا على التقدير الاوّل فبانّ المعتبر ح هو حصول الظّن النوعى وذلك يجتمع مع الظّن الشخصى بالخلاف فكيف مع الشّك وامّا على التقدير الثانى فبدعوى تواتر تلك الاخبار اجمالا كما هو مختاره قوله (وامّا الأصول اللفظيّة كالاطلاق والعموم) اراد من كلامه فى المقام ما ذكره فى الاصول العقليّة من انّ مع قيام الدّليل لا يجرى الاصل وخبر الثقة دليل ببناء العقلاء وعدم ردع الشّارع نعم بينهما فرق وهو انّ الأصول العقليّة لمّا كان الحاكم بها هو العقل كان الحكم المذكور منه معلّقا على عدم وجود الدليل وامّا الاصول اللفظيّة فلمّا كان اعتبارها ببناء العرف واهل اللّسان وامضاء الشارع له يقال انّ بنائهم ليس على اعتبارها حتّى فى مقام وجود خبر الثقة وبعبارة اخرى اعتبارها عندهم فى مورد عدم دليل آخر يكون اقوى وأظهر وبعبارة ثالثة أنّ اعتبارها عندهم من باب الظهور وحصول الظّن ومع قيام خبر الثقة على خلافها لا يحصل الظّن قوله (حتّى فى مقام وجود الخبر الموثوق به فى مقابلها فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى تضعيف تمام ما ذكره فى الجواب عن وقوع الردع وانّ الجواب

المذكور محلّ تامّل فانّ من الواضح انّ عمل العقلاء بخبر الثقة يكون حجّة اذا امضاه الشارع ولم يردع عنه لا انّ عملهم بنفسه حجّة واذا ورد النّهى عن العمل بما عدا العلم فما المانع عن كونه رادعا وهذا يكفى فى ان يكون العمل بالخبر تشريعا وما ذكره لاثبات الدليليّة كانّه مصادرة فان القول بانّ حرمة التشريع ثابتة عند العقلاء ومع ذلك نرى استقرار سيرتهم على العمل بالخبر فهذا يكشف عن كونه حجّة ولو لامضاء الشّارع فلا يبقى موضوع لحرمة التشريع ليس باولى من القول بانّ من المسلّم عدم كون بناء العقلاء بنفسه حجّة بل لا بدّ من امضاء الشارع بعدم الرّدع والآيات النّاهية عن اتّباع غير العلم يكفى فى الرّدع وهكذا الكلام فى حرمة العمل به مع قيام الاصول على خلافه لانّ فى العمل به طرحا للأصول والقول بانّ اعتبار الاصول انّما هو فى غير مورد وجود الدّليل تمام ولكن اين الدليل وبناء العقلاء وحده مع وجود ما يصلح لكونه رادعا لا يكفى فى ان يكون الخبر دليلا وبعد ذلك كلّه فالانصاف انّ العمدة فى حجيّة خبر الواحد هو هذا الدّليل بحيث لو فرض المناقشة فى سائر الادلّة فلا سبيل اليها فى استقرار طريقة العقلاء طرّا على الرّجوع بخبر الثقة والاتّكال عليه والشّارع ان اكتفى بذلك منهم فى احكامه فهو والّا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطّريق فى احكامه ولو ردع عنه لاشتهر وبان لتوفّر الدّواعى على نقله وحيث لم يصل الينا ردع عنه بالخصوص علمنا برضاه بذلك بل لا يبعد ان يكون الاخبار المتقدّمة على كثرتها الدّالة على جواز العمل بخبر الواحد امضاء لما عليه بناء العقلاء وما هو الطريق العرفى الجارى بين الموالى والعبيد لا ان تكون تاسيسا من الشارع فى خصوص معرفة احكامه ويكون العمل بقول الثقة والاعتماد عليه طريقا اختراعيّا من عنده وبالجملة عدم الردع يكشف عن امضاء الشارع وتقريره كما هو الحال فى حجيّة الظهور اللفظى ويكون حال خبر الواحد من حيث السّند كحاله من حيث الدلالة فكما انّ ظهور الخبر فى معنى يكون حجّة من جهة طريقة العقلاء فكذلك صدوره ونقله من الثقة يكون حجّة من تلك الجهة فان قلت يكفى فى الرّدع الآيات المتكاثرة والاخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم قلت اوّلا الظاهر كون الآيات والاخبار النّاهية مخصوصة بالأصول الاعتقاديّة وثانيا انّ العمل بخبر الثّقة عند العقلاء والعرف ليس من العمل بما وراء العلم فانّهم لا يلتفتون الى احتمال الخلاف فى خبر الثّقة ويعدّونه من افراد العمل بالعلم فهو خارج عندهم عن العمل بما وراء العلم موضوعا واذا كان طريقتهم غير ممضاة شرعا فلا بدّ من قيام دليل عليه بالخصوص وتشديد النكير عليهم كما فى القياس وثالثا لو سلّم اطلاقها يكون الظّن المنهىّ عنه منصرفا عن مثل الظّن الحاصل من خبر الثقة كانصرافه عن الظّن الحاصل من ظواهر الفاظ الكتاب والسنّة ورابعا لو سلّم عدم الانصراف نقول انّ فى مقام التخاطب لا يكاد ينصرف الذّهن الى مثل هذا الظّن لوجود

القدر المتيقّن فى مقام التخاطب ومعه لا مجال لدعوى الاطلاق وخامسا على فرض تسليم الاطلاق من غير دعوى الانصراف او وجود القدر المتيقّن نقول انّ السيرة العقلائيّة قائمة على اعتبار خبر الثقة والمفروض حجيّتها مع عدم ردع الشارع بمعنى انّه يكفى فى حجيّتها عدم ثبوت الردع عنها ولو كان لها الف رادع فى الواقع ولا يصحّ من الشارع المؤاخذة بالعمل بخبر الثقة مع اعترافه بعدم وصول الرّدع ولا شيء يمكن الاعتماد عليه فى الردع الّا العمومات النّاهية وهذه العمومات بعد الغضّ عن دعوى الانصراف ووجود القدر المتيقّن لا بدّ من العلم بعمومها واطلاقها ولو بضميمة اصالة عدم التقييد والتخصيص ولا علم بالعموم ولا يكفى الوضع والاطلاق فى افادته ولا يجرى اصالة عدم التّقييد والتخصيص مع وجود ما يصلح لهما وهو السيرة فمقتضى الحجيّة ثابت والردع عنه غير معلوم وعلى هذا تكون السيرة حجّة ناهضة من الحجج اللبيّة كسائر المخصّصات العقليّة وتكون مانعة عن استقرار الاطلاق والعموم وتكون مقيّدة لها لا محالة ضرورة عدم لزوم تاخير المقيّد او المخصّص عن المطلق والعامّ بل يجوز تقديمهما عليهما فإن قلت حجيّة السيرة تتوقّف على عدم الردع عنها فكيف تكون مقيّدة للاطلاقات الّتى يثبت بها الردع عنها قلت إنّ المدار فى حجيّتها هو عدم وصول الردع عنها كما عرفت ومع عدمه تكون السيرة حجّة لا محالة ولا يمكن ان تكون تلك الآيات رادعة عنها لاستلزام الردع بها الدور الباطل لانّ بعد تسليم الاطلاق تكون حجّيته متوقّفة على عدم ثبوت المقيّد له كما انّ السيرة المتحقّقة ايضا تتوقّف حجيّتها على عدم وصول الردع عنها فتكون السّيرة قابلة للتقييد كما انّ الاطلاق قابل للردع الّا انّ من المعلوم انّ جعل الحجّة الفعليّة هو الاطلاق يستلزم الدور لانّ الردع به يتوقّف على عدم تقييده او تخصيصه بالسيرة المحقّقة وعدم تقييده يتوقّف على الردع به عن السيرة والّا لكانت مقيّدة او مخصّصة له فان قلت لا يكون اعتبار خبر الثقة شرعا بالسّيرة ايضا الّا على وجه دائر فانّ اعتباره بها فعلا يتوقّف على عدم الردع بالاطلاقات والعمومات عنها وهو يتوقّف على تخصيصها بها وهو يتوقّف على عدم الردع بها عنها قلت قد عرفت انّ جعل الحجّة الفعليّة هو الاطلاق يستلزم الدّور وهذا بخلاف ما لو جعلت الحجّة الفعليّة هى السّيرة فانّ حجيّتها لا تتوقّف الّا على عدم وصول الردع عنها ومع وجود مثل تلك الحجّة المعتبرة عند العقلاء فى مقام الاطاعة لا يبقى مجال للتمسّك بمقدّمات الحكمة لاثبات الاطلاق ضرورة عدم صحّة الاحتجاج بالاطلاق او العموم مع وجود ما يصلح للتّقييد او التخصيص لوضوح ان السيرة قابلة لان يتّكل عليها المتكلّم فى مقام البيان فلا مقتضى للرّدع أصلا نعم لو كان حجيّة السّيرة من جهة عدم الردع عنها فى الواقع بحيث يكون احتمال وجود الرادع مضرّا بحجيّتها لا شكل الامر فانّه يشكّ ح فى حجيّتها والاصل عدم الحجيّة ما لم تحرز حجيّتها وصحّ التّمسك بالاطلاق ويكون مقتضاه

الردع عن السّيرة ولا فرق فيما ذكرنا من انّ السيرة القائمة اذا كانت قابلة لان يعتمد عليها المتكلّم فى مقام البيان تكون مانعة عن وجود المقتضى للردع بين ان يكون المقتضى هو العموم او الاطلاق فانّها كما تمنع عن الحكم بالاطلاق فكذلك تمنع عن ظهور اللفظ فى العموم وان كان موضوعا له فانّ المفروض كون السيرة على العمل بخبر الثقة كان حجّة الى زمان صدور الآية ومن المعلوم كونها دليلا لبيّا غير لفظىّ ومع وجود هذه القرينة الّتى هى اقوى من المخصّص المتّصل لا يبقى مجال لانعقاد ظهور فى العموم وبالجملة لا اشكال فى ثبوت السّيرة وبناء العقلاء على الاعتماد بخبر الثقة الّا انّ الاشكال فى اثبات حجّيته شرعا بها فإنّه لو قلنا بلزوم امضائها من الشرع صريحا فلا اعتبار بها لعدم وجود ما يدلّ عليه صريحا وكان المتّبع هو الآيات النّاهية وان قلنا بعدمه الّا انّ حجيّتها شرعا موقوفة على ثبوت عدم الردع عنها فلا اعتبار بها ايضا لعدم دليل على ذلك مع وجود ما يصلح للرّدع وهو الآيات النّاهية ولا يمكن اثبات عدم الرّدع بها الّا بعد فعليّة حجيّة السّيرة وتخصيصها او تقييدها لها وذلك يستلزم الدور وان قلنا بكفاية عدم وصول الرّدع فى حجيّتها ففيها ايضا وجوه لانّه ان قلنا حينئذ بأنّ العمل باصالة العموم لا يحتاج الى ضميمة اصالة عدم التخصيص فلا اعتبار بالسّيرة ايضا لانّ احراز العموم والاطلاق لا يحتاج الى ضميمة اخرى وتكون الآيات بعمومها واطلاقها صالحة للرّدع وان قلنا باحتياجها الى تلك الضّميمة وجريان اصالة عدم التخصيص مع وجود ما يصلح للتخصيص او التقييد فلا اعتبار بالسّيرة ايضا وان قلنا بعدم جريان اصالة عدم التّخصيص مع وجود ما يصلح له كانت السّيرة حجّة فعليّة وتكون مخصّصة ومقيّدة لتلك العمومات وحيث أنّ الصّواب كفاية عدم وصول الردع فى اثبات حجيّة السّيرة شرعا وعدم جريان اصالة عدم التخصيص مع وجود ما يصلح للقرينة كما بيّن فى محلّه فلا محيص عن القول بتماميّة حجيّة هذه السّيرة ثمّ إنّ هذا كلّه مضافا الى امرين آخرين يوجبان بقاء حجيّة السّيرة عند الشّك احدهما انّ فى دوران الامر فى الخاصّ المتقدّم والعامّ المتاخّر بين التخصيص بالخاصّ او النسخ بالعامّ يكون شيوع التخصيص وندرة النسخ موجبا للحمل على الاوّل ثانيهما انّ مع الشّك فى الردع عن السّيرة بالآيات وتقييدها بها لا مانع من اجراء استصحاب حجيّة السّيرة الثابتة قبل نزول الآيات ثمّ إنّه قد يتخيّل لصلوح الآيات للرّدع عن السّيرة بانّ حجيّة السّيرة على قبول خبر الثقة انّما هى من جهة حكم العقل بها ومن المعلوم انّ حكم العقل ليس على وجه التنجيز بل هو على وجه التعليق فيجب البناء على قبول خبر الثقة ما لم يقم دليل على خلافه وبمجرّد قيام الدليل على خلافه لا حكم للعقل بوجوب اتّباعه فتكون الآيات رادعة من دون لزوم الدّور كما هو كذلك فى حكم العقل باتّباع الظّن فى حال الانسداد حيث انّه يحكم به ما لم

يقم دليل على خلافه يدلّ على حرمة العمل بالظنّ كالنّهى عن القياس فبمجرّد ورود النّهى عنه لا حكم للعقل بوجوب اتّباع الظّن الحاصل منه وبالجملة ليس حال وجوب العمل بخبر الثقة بحكم العقل الّا كحال وجوب العمل بالظنّ وفيه انّه ليس اعتبار السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة وحجيّتها من جهة حكم العقل بل المستفاد من مجموع ما ذكرنا انّ اعتبارها ووجوب المضىّ عليها انّما هو من جهة امضاء الشارع من حيث عدم وصول الرّدع وكفايته فى الامضاء فوجوب العمل بخبر الثّقة من جهة حكم الشرع غاية الامر انّه حكم شرعىّ امضائىّ ولا فرق فى الحكم الشرعى من حيث وجوب الاطاعة وحرمة المخالفة بين الابتدائىّ والإمضائيّ كما انّه لا فرق فى الإمضائيّ بين ان يكون الامضاء بالتلفّظ والتصريح او السكوت والتقرير وقد عرفت عدم صلوح الآيات للرّدع الّا على وجه دائر وربما يجاب عن هذا التخيّل بانّ حجّية ظواهر الآيات ايضا ليست الّا من جهة بناء العقلاء المتوقّف حجّيته على عدم الردع فكما انّ اعتبار خبر الثقة يكون بحكم العقل على وجه التعليق فكذلك وجوب اتّباع الظواهر فكيف يكون الآيات صالحة للردع عنها وفيه انّ الكلام فى المقام انّما هو بعد الفراغ عن حجيّة الظواهر وعدم قابليّة الآيات للرّدع عن اتّباعها بقى شيء لا يخلو ذكره عن بصيرة وهو انّ بناء العقلاء فى الاعتماد بقول الثقة هل هو من حيث الوثوق بالمخبر او من حيث الوثوق بالاخبار ولو من جهة القرائن الخارجيّة او من حيث الاعتماد بالوثوق القلبى ولو لم يكن خبر ولا مخبر او من حيث الاعتماد بحصول العلم امّا دعوى انحصار الحجّة لديهم بالعلم فمجازفة بيّنة كدعوى كون الحجّة هو مطلق الوثوق الّذى هو صفة من صفات النفس لما نرى بالعيان من عملهم بما وراء العلم فى موارد كثيرة غير معدودة واحتجاجهم بمجرّد خبر الثقة فى مقام المخاصمة والاحتجاج كما انّ فائدة الحجّة هو ان يحتجّ بها المولى على العبد ويكون عذرا للعبد فى مقام مؤاخذة المولى والأمر القلبى الّذى يكون الطريق اليه منسدّا غالبا كيف يكون حجّة وكيف يمكن جعله كذلك وكيف يصحّ ان يحتجّ به مع انّ للعبد ان يدّعى فى مقام مؤاخذة المولى وفيما كان الفعل الصّادر من العبد ضررا عليه بانّى ما وثقت او بانّى وثقت مع كونه كاذبا فيهما ومن هنا ينقدح ضعف توهّم كون اعتمادهم على الخبر من حيث الوثوق الشخصى فانّ الوثوق الشخصى الحاصل من الاخبار لا يصحّ ان يحتجّ به فى مقام مؤاخذة العبد له او عليه لامكان دعواه بانّى ما وثقت بالخبر والقرائن الخارجيّة غير منضبطة ونوعها غير موجب للوثوق فكيف يجعل مثله حجّة فينحصر الامر فى انّ الحجّة عندهم هو خبر الثّقة من جهة الوثوق بالمخبر فانّ افادة خبر الثقة الوثوق نوعا وانضباطه ممّا لا يخفى وبالجملة صحّة الاعتذار بخبر الثقة والاحتجاج به وحسن

اللوم والذمّ على مخالفته وحسن المدح على موافقته يكشف عن كون مناط الحجيّة هو كون المخبر ثقة يحسن الاعتماد عليه.
قوله (الخامس ما ذكره العلّامة فى النّهاية) وقد يعبّر عن ذلك باجماع اهل المدينة والخلفاء والصّحابة والتابعين واجاب السيّد عن هذا الوجه بما حاصله انّه لم يثبت العمل ممّن يكشف عمله عن رضا الإمام ع ومن يرتدع بردعه وانّما المعلوم هو عمل المتأمّرين التابعين للآراء الباطلة وامساك النكير من الإمام ع عليهم لا يدلّ على الرضا بعملهم لانّ شرط دلالة الامساك على الرضا ان لا يكون له وجه من خوف او تقيّة او نحوهما سوى الرضا مضافا إلى احتمال وقوع الردع وعدم ارتداع العامل وعدم الوصول الينا لا يدلّ على عدم الوقوع والقياس بمسألة الخلافة فى غير محلّه لثبوت الفرق الواضح بينهما قوله (وثانيا انّ ما ذكر من الاتّفاق لا ينفع حتّى فى الخبر الّذى الخ) وكما لا يصحّ الاعتماد على مثل هذا الإجماع الّذى يكون وجه العمل مختلفا لا يمكن الاعتماد على الشهرة الّتى تكون كذلك بطريق اولى وقد يرى في الفقه تمسّك بعض بامثال هذا الإجماع وهذه الشهرة وليس الّا غفلة عمّا افاده ونحن نذكر لك موردين الاوّل ما ادّعاه بعض من انّ التصرّف فى المال فى بيع المعاطات سبب للملك اتّفاقا فانّ القائلين بكونه بيعا لا ينكرون ملكيّته بعد التصرّف ولو باعتبار صيرورته ملكا عند المعاوضة وامّا القائلون بكونه اباحة فقد اتّفقوا على انّ التصرّف يوجب الملك وان لم يوجب مجرّد نقل العوضين الّا الاباحة ومن الواضح عدم الاتّفاق على كون التصرّف موجبا للملك نعم متّفقون على الحكم بالملكيّة فى هذه الحال ولكن لا بالعنوان المذكور بخصوصه الثّانى ما ادّعاه بعض من قيام الشّهرة على طهارة ماء الغسالة حيث نسب القول بها الى المشهور وعدّ من جملتهم ابن ابى عقيل والسّيد وابن ادريس لانّ الاوّل يقول بعدم تنجّس الماء القليل بملاقات النجاسة والاخيرين يفرّقون فيه بين الوارد والمورود وجماعة اخرى يقولون بطهارة ماء الغسالة بالخصوص ومن انضمام هذه الاقوال يحصل قيام الشهرة على طهارة الغسالة ومن الواضح انّ دعوى قيام الشهرة على طهارة ماء الغسالة لا بدّ وان تكون بهذا العنوان مع انّ بعد الاغماض عن القولين الاوّلين لا شهرة فى المسألة بهذا العنوان فاللازم التوجّه الكامل فى المسائل الّتى يدّعى قيام الاجماع او الشهرة فيها على حكم حتّى لا يقع الاشتباه وينبغى التّنبيه على امور الاوّل انّ الّذى ينبغى الاعتماد عليه ويظهر من الادلّة المتقدّمة وسيصرّح به المصنّف ره بعد ذكر الدليل العقلى على حجيّة الخبر بالخصوص هو حجيّة الخبر الموثوق به والمعيار فيه ان يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتنى به العقلاء من دون فرق بين كون راويه عدلا ام لا اماميّا او غيره حتّى الغلاة بل المستفاد من كلام معظم الاصحاب الّا القليل ممن صرّح باشتراط العدالة كاصحاب المسالك والمدارك والمعالم ومجمع الفائدة وملاحظة الاجماعات

المنقولة على نحو العموم والخصوص والسيرة العقلائيّة والشهرة المحقّقة حصول القطع بما ذكرنا وكيف اذا انضمّ اليها الاخبار الّتى كانت فى نفسها كافية فى اثبات المدّعى ويشهد لما ذكرنا من كفاية الوثوق والاطمينان وعدم اعتبار وصف العدالة تعبّدا فى الراوى كما فى الشهادة الشّهرة المحقّقة على حجيّة الخبر الضّعيف المنجبر بالشّهرة بل ادّعى بعض مشايخنا الاجماع عليه وكذا ما ذكره علماء الرّجال فى ترجمة الرواة من القرائن الغير المحصورة الدّالة على كون بناء القدماء فى العمل بالروايات على الاطمينان واعلى ما يذكر فى شأن الرواة لفظ الثقة والمراد به من يوثق به ولا دلالة فيه على اعتبار كون الراوى إماميّا وما قيل من انّ المراد بهذا اللّفظ فى كلام النجاشى هو العدل الامامى الضّابط فهو قول بلا دليل اذ لم نجد اصطلاحهم فى هذا اللفظ على ذلك ولا يكون بين قول النّجاشى مثلا ثقة وقوله عقيبه فطحىّ تدافع وتعارض وكذا كلام الشهيد الثانى فى المسالك والروضة من انّ الثقة فى الشرع ليس الّا العدل الامامى وحمل لفظ الثّقة الوارد فى بعض الاخبار عليه لا وجه له فانّ بعد تسليم ثبوت الدليل الشرعى كحرمة الركون الى الظّالم الّتى دلّت عليها الآية الشريفة ونحوها يكون الغاية انّ قول الفاسق غير معتبر لا انّ لفظ الثقة معناه ذلك واذا قطعنا بمقتضى الادلّة المتقدّمة على عدم ثبوت دليل شرعى على منعه على سبيل الاطلاق فلا مانع من حمل لفظ الثقة فى كلام اهل العصمة ع على معناه اللغوىّ والعرفى الثّانى استدلّ القائلون باعتبار العدالة بامور منها آية النّبإ بحمل التبيّن فيها على التبيّن العلمى كما هو معناه اللّغوى وقد استدلّ به جمع من المتاخّرين على اعتبار العدالة فى الشهادة والرواية ومنها قوله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) نظر الى انّ الفاسق ظالم وقد استدلّ به على اعتبار العدالة فى جملة من المقامات كالوصيّة ونحوها ومنها الشهرة المحكيّة على اعتبار العدالة وردّ قول الفاسق بل نقل عليه الاجماع ويندرج في العدالة الايمان والاسلام لانّ المراد بالفسق اعمّ من ان يكون بالجوارح او بالاعتقاد وقد حكى عن فخر المحقّقين انّه قال سألت والدى عن أبان بن عثمان فقال الاقرب عندى عدم قبول روايته لقوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) واىّ فسق اعظم من عدم الايمان اشار به الى ما رواه الكشّى من انّ أبان كان من الناووسيّة مضافا الى انّ اعتبار الايمان بنفسه كان مشهورا وكذا الإسلام بل نقل ما ظاهره الاجماع على ذلك وما يتوهّم من عدم الفائدة فى اعتبار الاسلام لعدم وجود الكافر فى رواة الاحكام ليس فى محلّه لوجود الغلاة كما قيل من انّ نصر بن الصباح من مشايخ الكشىّ وهو من الغلاة وكذا النّصاب ويستدلّ على اعتبار الايمان ايضا بامور منها ما عن الشيخ فى الفهرست من انّ الاسكافى تركت رواياته لكونه عاملا بالقياس فهو مع عدالته وكونه من اجلّاء فقهاء الاماميّة تركت رواياته لاجل عمله بالقياس فما ظنّك بمن كان اساس مذهبه القياس.
ومنها ما تقدّم من السؤال عن العسكرى ع من كتب بنى فضّال فانّ سؤالهم يدلّ على كون شعارهم الاجتناب عن العمل برواية المخالف وجوب الإمام ع بجواز العمل برواياتهم لعلّه لخصوصيّة موجودة فيها كعلمه عليه‌السلام بكونها محفوفة بالقرائن القطعيّة ونحوه ومثله الكلام فى كلام الشيخ ابى القاسم فى جواب السؤال عن كتب الشلمغانى ومنها ما ورد عن سعد بن عبد الله فى ابراهيم بن عبد الحميد من انّه ترك الرواية عنه لانّه ادرك الرضاع ولم ينقل عنه فترك روايته لتوهّم كونه واقفيّا فكيف حال سعد وامثاله بالنّسبة الى من علم كونه واقفيّا او غير ذلك من الفرق ومنها ما عن ابى الحسن الرضاع من قوله لا تاخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا ومنها ما هو المروىّ فى الاحتجاج وتفسير الإمام ع وامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلّدوه ومنها ما رواه الكشىّ عن ابى الحسن الثالث ع فيما كتبه جوابا عن السؤال عمّن نعتمد عليه فى الدّين قال ع اعتمدا فى دينكما على كلّ مسنّ فى حبّنا كثير القدم فى امرنا فانّهم كافوكما إن شاء الله الله تعالى ولكنّ الجميع لا يقاوم تلك الادلّة المشار اليها امّا دعوى ظهور التبيّن فى آية النّبإ فى التبيّن العلمى فهى ممنوعة لقيام القرينة القطعيّة على انّ المراد به مطلق تحصيل الوثوق لانّه امّا ان يعتبر المفهوم للآية كما التزم به الخصم فاخذها دليلا على اعتبار خبر العدل ام لا فعلى الاوّل يكون المعنى فى جانب المنطوق على تقدير التبيّن العلمى ان جاءكم فاسق بنبإ فيجب تحصيل اليقين بصدقه لعلّة خوف الاصابة بالجهل ويكون المراد بالجهل لمقابلته باليقين هو ما دون العلم وان بلغ اقصى مراتب الظّن وفوق مرتبة الوثوق ويكون حاصل المعنى انّ العلّة فى وجوب التبيّن بهذا المعنى هو مبغوضيّة ما دونه من مراتب الظّن والوقوع فى النّدم بواسطة الجهالة وهذا المعنى يناقض اعتبار المفهوم والحكم بوجوب قبول خبر العدل مط ولو لم يفد العلم الوجدانى فانّ العلّة المنصوصة فى المنطوق هى بعينها جارية فى طرف المفهوم غالبا لانّ الغالب فى خبر العدل ايضا عدم افادته العلم وان كان الغالب فيه افادته الوثوق بالصدور فبمقتضى العلّة المنصوصة يجب الحكم بردّ خبر العدل ايضا ما لم يفد العلم وعلى هذا فلا مناص من صرف التبيّن عن ظاهره وحمله على تحصيل الوثوق حتّى يرتفع هذا التنافى ولا مانع من جريان العلّة حينئذ فى جانب المفهوم مع الحكم بوجوب قبول قول العدل مط فانّ العلّة حينئذ فى المنطوق هو عدم الوقوع فى الندم بواسطة الجهل الّذى يقابل الوثوق والاطمينان والعلّة وان كانت مقتضية لتحصيل الاطمينان فى طرف المفهوم ايضا الّا انّ الغالب فيه لمّا كان افادته للوثوق بخلاف خبر الفاسق اطلق الحكم فى غير الفاسق بوجوب القبول وعلى الثانى فبعد ملاحظة الادلّة المتقدّمة الدّالة على حجيّة الخبر الموثوق به وملاحظة التنافى بينها وبين العلّة المنصوصة فى الآية على

تقدير حمل التبيّن على ظاهره وهو العلمىّ منه لا مناص من حمل التبيّن على ما يعمّ القطع اعنى العلم العرفى المساوق للاطمينان والوثوق ونحن وان اوردنا فيما سبق جملة من المناقشات فى حمل التبيّن على الوثوق ولكن لا مناص من مخالفة الظاهر لمكان الادلّة المشار اليها وامّا الاستدلال بآية الركون فالظاهر من الظّالم والمتبادر منه عرفا هو الظالم للغير خاصّة فلا يعمّ مطلق الفاسق مضافا الى انّ الركون هو الميل القلبى لا مطلق المراجعة اليهم فى الامور فلا ينافى ترك الركون اليهم اخذ الرواية عنهم عند احتفافها بالقرائن وحصول الاطمينان بالصّدور ولا يبعد ان يكون المعنى ولا تركنوا الى الّذين ظلموا من حيث كونهم ظالمين اى لا تصاحبوهم ولا تعاونوهم فى الفعل الّذى به يظلمون الناس كما يشعر به التعليق مساوقا لقوله تعالى (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) ويجرى ما ذكرنا فى قوله ع لا تاخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا فانّه لا يدلّ الّا على حرمة اخذ المعالم من غير الشيعة من حيث انّهم كذلك بدلالة التعليق فانّه غيرهم يدلّسون ويلقون عليك ما ليس من دينك ولا اطمينان بهم غالبا امّا لو فرض الوثوق بهم والاطمينان بتحرّزهم عن الكذب مع عدم المعارض فلا يمنع هذا الحديث عن القبول كما يدلّ على ذلك صراحة الخبران المتقدّمان ويجري أيضا فى المروىّ عن الاحتجاج وتفسير الإمام ع وما ورد فى بنى فضّال والشلمغانى فانّ استيحاشهم حين توقّف بنى فضّال وغلوّ الشلمغانى لم يكن لاعتبار العدالة عندهم بل لزوال وثوقهم بهم حين رجوعهم عن الحق وكذا ترك الرواية عن ابراهيم بن عبد الحميد من سعد بن عبد الله لم يكن لنقض عدالته بل لعدم بقاء الوثوق بقوله ولو سلّم دلالة هذه الروايات على حرمة الاخذ من غير الشيعة ومن غير العادل الصائن لنفسه فهى معارضة بالاخبار المتظافرة المتقدّمة الدّالة على وجوب قبول الخبر الموثوق به مطلقا وامّا ترك روايتهم عن الاسكافى لعمله بالقياس فهو ايضا لعلّة عدم وثوقهم به فانّ من المقرّر عندهم انّ مضمون الخبر اذا كان مقطوعا به يتلقّى بالقبول ولعلّ الاسكافى اذا كان عاملا بالقياس يرى بذلك مضمون الحديث قطعيّا وان كان ضعيفا فى نفسه فيرويه وامّا الشهرة المدّعاة على اشتراط العدالة فى الرّاوى فان كان المراد بها العدالة الشرعيّة الاصطلاحيّة نظير العدالة المعتبرة فى الشّهادة فهى ممنوعة لانّ الشّهرة بهذا المعنى غير محقّقة بل المعلوم خلافها لما عرفت من انّ المشهور سيّما عند القدماء هو الاكتفاء بمجرّد الوثوق وان كان المراد بها كونها من احدى القرائن المعتبرة فى صحّة العمل بالرواية عند القدماء فهى مسلّمة ويؤيّد ما اخترناه فانّ القدماء لمّا كان بنائهم فى قبول الرّواية على الوثوق ولم يكن تحصيله الّا بواسطة بعض القرائن المفيدة له خارجيّة كالإجماع والشهرة فى التدوين ونحوهما او داخليّة ومن جملتها غالبا هو وصف العدالة اشترطوا

فى قبول الرّواية لتحصيل الوثوق احتفافها باحدى القرائن الّتى من جملتها عدالة الراوى وهذا هو السرّ ايضا فى اشتراط جملة من المتاخّرين للعدالة فاعتبارها من حيث كونها من احدى القرائن ودعوى قيام الشهرة على اعتبارها بالمعنى الاوّل ناش عن الاشتباه والغفلة عن حقيقة مرادهم وأمّا دعوى الإجماع فيرد عليه مضافا الى ما قلنا فى الشّهرة انّ مراد ناقل الإجماع وهو الشيخ ره من العدالة ليس الّا التحرّز عن الكذب كما صرّح به فى طىّ كلماته ويؤيّد ما قلناه فى معنى العدالة المدّعاة عليها الشهرة والإجماع ما ذكره الفاضل القمىّ ره من انّ الصّحيح عند المتاخّرين هو فرد من افراد الصّحيح المصطلح عند القدماء فيكون اخصّ منه وما علّقه الوحيد البهبهانى ره في بعض حواشيه على كتاب الرجال من انّ مراد الشيخ من العدل هو المتحرّز عن الكذب الثّالث انّ الطريق الى تحصيل الوثوق بصدور الخبر امّا القرائن الخاصّة او العامّة امّا الاولى فهى تابعة لخصوصيّات الموارد بملاحظة حال اشخاص الرواة والروايات والأوصاف الحاصلة فيهما الموجبة للوثوق الفعلى او الشأنى على تامّل فى الأخير كما ستطّلع عليه ويختلف ذلك باختلاف الاشخاص الناظرين الى الأخبار فربما يحصل الوثوق برواية لفقيه ولا يحصل ذلك لغيره وبالعكس فالمعتمد فى هذا القسم هو القرائن الجزئيّة الحاصلة فى خصوصيّات الأبواب والمسائل الفقهيّة وامّا الثانية فهى عند قدماء الاصحاب كانت قواعد كليّة مطّردة لافادتها الوثوق الفعلى ولكن لم يبق لنا منها الّا ثلاثة إحداها الشهرة الفتوائيّة المحقّقة فانّها تفيد الوثوق الفعلى بالخبر بشرط تمسّك جميعهم به فى فتواهم لا ان يكون الفتاوى مطابقة لمضمونه مع تمسّكهم بدليل آخر الثانية كثرة الاخبار المتقاربة المضمون وان كانت ضعافا اذا كان راويها متعدّدا كاخبار الاستصحاب فانّا بعد ملاحظة تعدّدها وتعدّد ناقليها يحصل لنا الوثوق بصدور بعضها ولو لا على وجه التعيين ان لم ندّع العلم الإجمالي بذلك كما ادّعاه بعض وفى حكمها الخبر الواحد اذا كان راويه متعدّدا فانّ المدار فى الحقيقة على كثرة الراوى كان الخبر واحدا او متعدّدا الثالثة تصريح علماء الرجال بوثاقة الراوى ومدحهم ايّاه بحيث يمنع عن احتمال الكذب فى حقّه وان لم يثبت عدالته مثل قولهم فلان عين من عيون اصحابنا او وجه من وجوههم او فلان يعتمد عليه او فلان ممّن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه الى غير ذلك وامّا وثاقة علماء الرّجال فهى من الواضحات لمن راجع الى احوالهم فى التراجم الرّابع هل يشترط فى الوثوق المصحّح للعمل بالخبر والاعتماد عليه اجتماع الوصفين من وثاقة الرّاوى والوثوق بنفس الرواية او يجوز الاكتفاء بالثّانى خاصّة وان كان الرّاوى غير موثوق به وحصل الوثوق بروايته من الخارج او يصحّ مع ذلك الاكتفاء بالاوّل خاصّة ايضا وان لم يحصل الوثوق بشخص

الرواية لا اشكال فى الاوّل لانّه المتيقّن من الادلّة المتقدّمة والسّيرة العقلائيّة وامّا الثانى فالظاهر جواز الاكتفاء به عند حصول القرائن الخاصّة او الاوليين من العامّة ووجّهنا ذلك بالادلّة المتقدّمة ويشهد به ملاحظة كلمات الاصحاب حيث اجمعوا على حجيّة الخبر الضعيف المنجبر بشهرة العمل به وامّا الثالث فلا يبعد ايضا جواز الاكتفاء به لظاهر الاخبار والاجماعات سيّما بملاحظة المعنى الّذى ذكرناه آنفا للتبيّن فى آية النبإ فانّه مستلزم لحجيّة قول العادل مط لكونه مفيدا للوثوق بخبره غالبا بحسب النّوع الّا ان يقال انّ الحكم فى الأخبار وان كان مترتّبا على لفظ الثقة الّا انّه ليس الّا من جهة احراز الواقع والمتبادر بعد ملاحظة هذا المعنى هو الوثوق الفعلى الخامس لا يخفى عليك انّ القائلين باعتبار عدالة الراوى يصعب عليهم الامر من حيث تشخيص انّ قول الراوى هل هو من باب الشهادة فيلزم عند اثباتها من تزكية الراوى بعدلين او من باب الرواية فيكتفى فيها بتزكية العدل الواحد وهذا بخلاف ما ذهبنا اليه من كفاية الوثوق والاطمينان فانّ الأمر حينئذ ليس بتلك الصعوبة السّادس انّ قول العدل الامامى او الثقة على الخلاف كما يعتبر فى الاحكام ويعتمد عليه فهل هو كذلك ايضا فى الموضوعات ام لا ذهب بعض الى حجيّة قول العدل الواحد فيها منهم كاشف الغطاء وصاحب الحدائق ويستدلّ له بامور منها مفهوم آية النبإ فانّها شاملة بموردها للموضوعات ايضا ومنها جملة من الاخبار كالخبر الدّال على ثبوت الوصيّة بقول الثقة وهو ما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمّار قال سألته عن رجل كانت له عندى دنانير وكان مريضا فقال ان حدث فىّ حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط اخى بقيّة الدّنانير فمات ولم اشهد موته فاتانى رجل مسلم صادق فقال لى فقد امرنى ان اقول لك انظر الى الدنانير الّتى امرتك ان تدفعها الى اخى فتصدّق منها عشرة قسّمها بين المسلمين ولم يعلم اخوه انّ عندى شيئا فقال تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال والخبر الوارد فى الوكيل وهو ما رواه الصدوق فى الفقيه والشيخ فى التهذيب عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن الصادق ع فى حديث قال فيه انّ الوكيل اذا وكلّ ثمّ قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة او يشافه العزل عن الوكالة والاخبار الدّالة على جواز وطى الامة بغير استبراء اذا كان البائع عدلا قد اخبر بالاستبراء والاخبار الدّالة على الاعتماد على أذان الثقة فى دخول الوقت المشروط فيه العلم إلى غير ذلك من الموارد الّتى ورد النّص فيها بالاكتفاء بقول الثقة فمن العثور على تلك الموارد يحصل الظّن بالاستقراء وعموم الحكم الّا ما اخرجه الدليل من موارد الشهادة ومنها عموم بعض الاجماعات المتقدّمة كالّذى نقله السّيد الجليل رضى الدّين بن طاوس قدس سرّه ومنها عموم التّعليل الواقع فى بعض الاخبار

المتقدّمة كقوله ع عليك بزكريّا بن آدم المأمون على الدنيا والدّين وقوله ع فى حقّ العمرى وابنه فانّهما الثّقتان المأمونان وظاهر المشهور عدم الحجيّة للاصل وعدم جواز التعدّى من موارد تلك الأخبار المستدلّ بها بنحو الاستقراء والتعليل الواقع فى الاعتماد على زكريّا بن آدم والعمرى وابنه غير صالح للاعتماد عليه مع كون المسئول عنه هو معالم الدّين والإنصاف أنّ المسألة محلّ اشكال هذا كلّه فى الموضوعات الصرفة وامّا المستنبطة فهى راجعة الى الاحكام.
قوله (اوّلها ما اعتمدته سابقا وهو انّه لا شكّ للمتتبّع الخ) يتركّب هذا الدّليل من امور ثلاثة :
الاوّل انّه لا شكّ للمتتبّع فى احوال الرواة وكيفيّة تعاطيهم الاخبار انّ اكثر الاخبار بل جلّها الّا ما شذّ صادرة عن الأئمّة ع.
الثّانى انّ بعد العلم الاجمالى بصدور اكثرها او كثير منها يكون من الشبهة المحصورة ان لم نشترط فيها قلّة اطراف الشّبهة وفى حكمها ان اشترطنا فيها ذلك بل الاهتمام بهذه الشّبهة اكثر من سائر الشّبهات المحصورة لانّها من الاشتباه فى الموضوعات وفى المقام تكون فى الاحكام وفى طريقها ولم يخالف فى وجوب مثل هذا الاحتياط احد من الاصحاب حتّى الفاضل القمىّ ره حيث لم يوجب الاحتياط فى المحصورات الموضوعيّة فيجب بحكم العقل الاحتياط التامّ بالعمل بمجموع تلك الاخبار توصّلا الى تحصيل العلم التفصيلى بامتثال التكاليف المعلومة اجمالا المندرجة فى تلك الأخبار.
الثالث انّ الاحتياط التامّ توصّلا الى العلم التفصيلى بالامتثال غير واجب قطعا امّا للاجماع على عدم وجوب العمل بالجميع حتّى المتعارضات وامّا لعدم امكانه لاستلزامه العسر والحرج الشّديدين المنفيّين فلا مناص من الاحتياط الجزئى ويجب حينئذ الأخذ بما هو اقرب الى العلم وهو الظّن وينتج حجيّة كلّ خبر مظنون الصدور او مظنون المطابقة للواقع من المتعارضين فان قلت كما نعلم اجمالا بصدور اكثر الأخبار عنهم ع كذلك نقطع بوجود اخبار كثيرة مدسوسة فيها من الكذّابة عليهم اللّعنة وكما انّ الاوّل يقتضى وجوب العمل بالجميع فكذلك الثّانى موجب لحرمته فيدور الامر بين الوجوب والحرمة والتّرجيح فى تقديم الثانى قلت قد ظهر انّ ما علم اجمالا من الاخبار الكثيرة من الكذّابين ووضع الاحاديث فهو انّما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمى الحديث والرّجال بين اصحاب الأئمّة ع وامّا بعد تدوين العلمين كما هو الحال فى الكتب الاربعة وما شابهها من الكتب المعتبرة فلا علم لنا ولو اجمالا بوجود الاخبار المدسوسة فيها ولو احتملنا كان شكّا بدويّا مع انّ العلم الاجمالى بوجود الاخبار المكذوبة ينافى دعوى القطع بصدور الكلّ الّتى ينسب الى بعض الاخباريّين مضافا الى انّ الاخبار المدسوسة على فرض وجودها مستهلكة فى جنب غيرها ولا يعتنى بها ولا يترتّب على القطع بدخولها حكم الشّبهة المحصورة لنهاية قلّتها وهل هو الّا نظير العلم بوجود جبن غير طاهر فى مصر حيث لا يحكم

ح بوجوب الاجتناب عن جميع الجبنات الموجودة فى البلد والجواب ما افاده اوّلا من انّ وجوب العمل بالاخبار الصّادرة انّما هو لاجل وجوب امتثال احكام الله الواقعيّة والعلم الاجمالى ليس مختصّا بهذه الاخبار وثانيا من انّ هذا الدليل اخصّ من المدّعى لانّ المدّعى هو اثبات حجيّة الخبر المظنون مط سواء افاد حكما تكليفيّا او وضعيّا وسواء كان التكليفى الزاميّا او غيره وسواء كان الوضعى من قبيل المانع والشرط والجزء او غيرها وسواء كان موافقا للأصول اللفظيّة او العمليّة او مخالفا لهما وسواء كان موافقا للكتاب او مخالفا بحيث يكون مقيّدا للكتاب او مخصّصا له وسواء كان موافقا للاحتياط او مخالفا مع انّ الدليل لمّا كان مبنيّا على الاحتياط لا يثبت الّا حجيّة خبر اقتضى الاشتغال فاذا كان الخبر متضمّنا لحكم غير الزامىّ واحتملنا من الخارج كون الحكم الزاميّا او كان دالّا على عدم شرطيّة شيء او جزئيّته او مانعيّته واحتملنا خلافه او اقتضى تقييدا فى الكتاب فمقتضى الاحتياط طرح ذلك الخبر وترك العمل به مع انّ المقصود اثبات الحجيّة مطلقا فان قلت اذا ثبت وجوب العمل بالخبر فى مقام يثبت فى غيره من المقامات بعدم القول بالفصل قلت إنّما يصحّ التّمسك بعدم القول بالفصل فيما اذا ثبت الحكم فى احد الجانبين بالادلّة الاجتهاديّة المثبتة للحكم الواقعى لا فيما اذا كان الداعى هو الاحتياط فانّه لا يثبت حكما وانّما يرشدنا الى طريق الامتثال عند الجهل بالحكم فلا يثبت به حكم او قول حتّى ينضمّ اليه عدم القول بالفصل وبعبارة اخرى لا يقتضى العلم الاجمالى الّا الحكم بالاحتياط فاذا اقتضى الاحتياط خلافه لم يؤثّر العلم الإجمالي وبالجملة اذا كان الدّليل هو الاحتياط وجب الالتزام بكلّ ما اقتضاه ولا معنى للتعدّى الى غيره قوله (والداعى الى شدّة الاهتمام) مبتداء خبره ما تنبّهوا له قوله (ورواية الفيض بن مختار المتقدّمة) حيث قال ع انّ النّاس قد اولعوا بالكذب علينا كانّ الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره قوله (او دعوى الظّن بصدور جميعها) اى الظّن الشخصىّ الفعلى وامّا النوعىّ الشأنىّ فلا ينافيه العلم بوجود الاخبار المكذوبة قوله (الثّالث ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين) حاصله دعوى القطع بوجوب الرّجوع الى الكتاب والسنّة فعلا وانّه من الاحكام الثابتة على الامّة الى يوم القيمة فيجب الخروج عن عهدة هذا التكليف الفعلىّ بالرّجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم كما اذا فرضنا القطع بمدلول الكتاب والخبر المتواتر كسندهما ومع عدم التمكّن من ذلك يرجع اليهما على نحو يكون بحكم العلم بالحكم وذلك كما اذا كان السّند مقطوعا وكان احدهما من حيث الدّلالة ظاهرا فى معنى والدليل قائم على حجيّة الظواهر ومع عدم التمكّن من الرّجوع اليهما على وجه العلم او العلمى سواء كان عدم التمكّن كذلك من حيث الدلالة وحدها

كما فى الكتاب العزيز والخبر المتواتر او المحفوف بالقرائن من حيث الصدور او فيها وفى السّند كما فى السنّة المحكيّة بخبر الواحد يجب الرّجوع اليهما على نحو يحصل منهما الظّن بالحكم والسّر فى هذا التنزّل من القطع والظّن الخاصّ الى مطلق الظّن ما سيأتى من المقدّمة العقليّة باستقلال العقل عند بقاء التكليف وعدم جواز الرّجوع الى الاصول بوجوب الخروج عن عهدة التكليف المعلوم على نحو يحصل الظّن بالحكم واذا كان الضّرورة والاجماع قائمة على انّ المرجع هو الكتاب والسنّة وكان باب العلم والعلمىّ اليهما منسدّا فلا بدّ من اعمال دليل الانسداد لاجل الوصول اليهما لا الى الواقع وبه يثبت وجوب الرجوع الى الاخبار على نحو يحصل الظّن بالحكم وكذلك فى الرجوع الى الكتاب وحاصل ما افاده الشيخ ره في الجواب انّ المراد بالسنّة ان كان هى السنّة المصطلحة فان اراد حجيّتها بطريق الموضوعيّة فهو واضح البطلان والاصولىّ والاخبارى كلاهما متّفقان على خلافه ولا يمكن دعوى الاجماع والضرورة عليه وان أرادها على وجه الطريقيّة بمعنى انّ اعتبارهما انّما هو بملاحظة كونهما طريقا الى الواقع ولا حجيّة لهما لذاتهما فبعد تسليم الانحصار نقول انّ الغالب فى الشهرة والاجماعات المنقولة والاستقراءات التّامة فى الاحكام الفرعيّة كونها كواشف عن سنّة اجماليّة صادرة عنهم ع فانّ مع قيام الشهرة على حكم مع عدم مستند ظاهر لهم وعدم امكان افتائهم بغير دليل وعدم كون المسألة من المسائل العقليّة الّتى تقبل الخلاف وعدم رجوع المسألة الى اصل من الاصول سيّما اذا كانت على خلافها يحصل الظّن بانّ هذا الحكم مدلول للكتاب او لقول الحجّة او فعله او تقريره ولم يبق فرق بين هذا المسلك وما سلكه القائلون بالظنّ المطلق فى الاعتبار بسائر الامارات ايضا غاية الامر انّ القائلين بمطلق الظّن انّما يعتبرون مجموع الامارات الظنّية من الاخبار وغيرها من حيث كشفها عن الاحكام الواقعيّة وهذا القائل يعتبرها من حيث كشفها عن الكتاب والسنّة نعم يحصل الفرق فيما اذا ظنّ بحكم الله من أمارة لا يظنّ كونها مدلولا لاحد الثلاثة ولكن هذا نادر جدّا بل لو لاحظنا المقدّمة الخارجيّة من تواتر الاخبار على بيانهم لمجموع الاحكام علمنا بانّ هذه المسائل العامّة البلوى قد صدر حكمها فى الكتاب او ببيان الحجّة قولا او فعلا او تقريرا ويرتفع الثمرة بين القولين رأسا ويصير هذا القول عبارة اخرى عن دليل الانسداد المعروف وان كان المراد من السنّة فى كلامه هى السنّة بمعنى الحديث اى ما يحكى عن السنّة الاصليّة من الاخبار كما هو الظّاهر من عبارته حيث انّه لو اراد السنّة المصطلحة لم يحتج الى الأطناب فى اثبات حجيّتها فانّها معلوم بالضّرورة ويكون تكذيبها تكذيبا للحجّة بل هو صريح آخر كلامه فنقول انّ الاخبار القطعيّة حجيّتها مسلّمة لكنّها غير كافية فى استعلام الاحكام الشرعيّة والاخبار الظنّية الّتى لا قطع بصدورها عن الحجّة فلم يثبت حجيّتها بالإجماع و

بالضرورة من الدين الّتى ادعاها المستدلّ فانّ غاية الامر دعوى اجماع الاماميّة عليها فى الجملة كما ادّعاه الشّيخ والعلّامة قدس‌سرهما لا مطلقا كيف والسيّد واتباعه مخالفون صريحا مدّعين للاجماع والضرورة على خلافها وكيف يصحّ دعوى الضرورة من الدين عليها نعم لو ادّعى الضرورة على وجوب الرّجوع الى تلك الحكايات الغير العلميّة لاجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكليّة يرد عليه ما افاده فى المتن وعلى اىّ حال قد اعترض بعض الأفاضل فى المقام على المصنّف من دون تأمّل بما هذا لفظه وامّا الايراد عليه برجوعه امّا الى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالى بتكاليف واقعيّة وامّا الى الدليل الاوّل لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور اخبار كثيرة بين ما بايدينا من الأخبار ففيه أنّ ملاكه انّما هو دعوى العلم بالتّكليف بالرجوع الى الروايات فى الجملة الى يوم القيمة فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه انتهى يريد المعترض انّه لا وجه لما ذكره المصنّف فانّ مرجع الوجه الاوّل هو دعوى العلم الاجمالى بصدور اخبار كثيرة فى الكتب الموجودة بالمقدار الّذى يفى بمعظم الفقه ومرجع دليل الانسداد الى دعوى العلم ببقاء التكليف فعلا وثبوته الى يوم القيمة ومرجع هذا الوجه الى دعوى العلم بثبوت التكليف بالرّجوع الى الروايات كسائر التكاليف فيجب الخروج عن عهدة هذا التّكليف الثابت ودفعه فى غاية الوضوح لبداهة انّ المصنّف ره لم يرد ان تقرير الدليل بالوجه المذكور عين احد الوجهين الآخرين بل المقصود انّ هذا الوجه لا يتمّ ولا يثمر الّا برجوعه الى احدهما ولا يصحّ جعله دليلا مستقلّا وهذا ظاهر ويمكن ان يجاب عن الدليل المذكور بجواب آخر وهو انّه لا يتمّ الّا بامور ثلاثة الاوّل العلم بوجوب الرّجوع الى الكتاب والسنّة الثّاني عدم وجود القدر المتيقّن فى الرّوايات الثّالث عدم امكان الاحتياط بالأخذ بالمثبت من الاخبار فانّ بعد تماميّة هذه الامور يتنزّل العقل من القطع والقطعىّ الى الظّن ولكنّ الكلام فى تماميّتها فانّا نمنع من كون التكليف الفعلىّ هو الرجوع اليهما ما لم يحرز اوّلا اصل الموضوع وهو كون الكلام كتابا او سنّة وما لم يحرز ثانيا دلالته والمسلّم هو وجوب الرّجوع الى مدلول الكتاب وقول المعصوم وفعله وتقريره بعد احراز انّه احدهما ولا معنى للرجوع قبل الاحراز كما انّه لا معنى لذلك لو لم تكن لهما دلالة بالنصوصيّة او الظهور فاذا علمنا بالكتاب او بقول المعصوم ولم يحرز دلالتهما على احد الوجهين لا معنى لوجوب الرجوع اليهما نعم يجب احترامهما ونحو ذلك ولكن لا مساس له بمحلّ البحث وبالجملة لا معنى لوجوب الرجوع الى الكتاب والسنّة الّا الرجوع الى مدلولهما وهو لا يكاد يكون الّا بعد العلم او الظّن المعتبر بذلك هذا ان كان المراد بالسنّة ما ذكرنا وان كان المراد بها الاخبار والروايات كما صرّح المستدلّ به فى آخر كلامه فمجال المنع عن وجوب الرجوع اليها اوسع فانّ مع الشّك فى

صدور خبر كيف يدّعى القطع بوجوب الرجوع اليه وثبوت التكليف به وبالجملة وجوب الرجوع الى الروايات الحاكية عن السنّة هو اصل الدعوى وكيف يجعل امرا مفروغا عنه ثمّ أنّه لو سلّم وجوب الرجوع اليهما ولو لم يحرز كون الكلام كتابا او سنّة ولم يحرز دلالتهما بان فرضنا وجوب الرجوع الى ما ظنّ بصدوره والى ما ظنّ بمدلوله فنقول انّ الأخبار الموجودة امّا ان تكون متساوية من حيث الصدور او مختلفة فان كانت مختلفة فلا بدّ من الرجوع الى ما هو يقينىّ الاعتبار كالأخذ بخبر العدل فان كان وافيا بمعظم الفقه وبما نعلم اجمالا من الاحكام الفعليّة فهو والّا اضيف اليه ما هو المتيقّن بالنّسبة كخبر الثقة وهكذا الى ان يكون المتيقّن وافيا بما ذكرنا والرجوع الى القدر المتيقّن ليس من حيث الرجوع الى الروايات على نحو يحصل منها الظّن بالحكم بل يكون من باب الرجوع اليها على نحو الظّن الخاصّ بالحكم فانّ الطوائف الماخوذ بها يكون يقينىّ الصّدور عن المعصوم ح ولا يصل النوبة الى الظّن حتّى يحكم العقل به وان كانت متساوية فالعقل يحكم بالاحتياط بالاخذ بالمثبت من الروايات وذلك لعدم استقلال العقل بالرجوع الى الظّن مع التمكّن ممّا يقتضيه العلم الاجمالى فى الجملة والاحتياط بهذا النحو لا يستلزم العسر والحرج ونرى الأخباريّين يلتزمون بالعمل بالروايات كلّها مثبتها ونافيها وبالجملة لو سلّم وجوب الرجوع الى الاخبار كسائر التكاليف الفعليّة فمع وجود القدر المتيقّن او مع التمكّن من الاحتياط لا تصل النوبة الى الظّن وكيف يحكم العقل بذلك.
قوله (والسيّد فى الغنية وجوب دفع الضرر المحتمل) بعد تسليم كون بناء العقلاء فى الضّرر المشكوك على الاحتراز فبنائهم عليه فى الضرر المحتمل اذا كان موهوما محلّ منع كما نشاهد ذلك فى امور معاشهم ثمّ انّ التّمسك بالآية لوجوب دفع الضرر المحتمل سيّما اذا كان موهوما من غرائب الكلام اذ لا بدّ من احراز موضوع التهلكة حتّى يكون الالقاء فيها منهيّا عنه فانّ الحكم الثابت للموضوع الواقعى كيف يتمسّك به فى مقام احتمال ثبوت الموضوع فت قوله (بناء على انّ المراد العذاب والفتنة) وفى بعض النسخ المصحّحة هكذا بناء على انّ المراد ليس خصوص العذاب الأخروىّ والفتنة الدنيويّة هو ذلك لانّه كما انّ ظاهر العذاب هو خصوص العذاب الأخروىّ كذلك الفتنة بظاهر اللفظ والتفسير مختصّة بالفتنة الدنيويّة ولكن لا يخفى انّ المدّعى اعمّ من الضرر الدنيوى والاخروى والاستدلال يتمّ من دون احتياج الى الحاق بناء اصلا حملا لكلّ من لفظى الفتنة والعذاب على ظاهرهما كما عرفت ويحتمل ان يقال ان المراد من الدنيويّين فى العبارة الدنيويّة والاخرويّة تغليبا وعليه لا يحتاج الى التصحيح وزيادة لفظ ليس خصوص ولكنّه كما ترى وعلى اىّ حال فقد ردّ المصنّف جواب الحاجبى بوجهين الاوّل

انّ الدليل لا ينحصر فى حكم العقل بل تحريم تعريض النّفس للمهالك والمضارّ ممّا دلّ عليه الكتاب والسنّة الثاني انّ ما ذكره من ابتناء الامر على التّحسين والتقبيح غير ظاهر لانّه لو اغمضنا عن حكم العقل بالذاتى منهما فلا ريب فى حكمه بوجوب دفع الضرر المظنون بل المحتمل فانّه حكم الزامىّ اطبق العقلاء على الالتزام به ولا مدخليّة لاحد الحكمين فى ثبوت الآخر وبالجملة الظاهر انّ لزوم دفع الضّرر لا ربط له بمسألة التحسين والتقبيح وان استقلّ العقل فى كلّ منهما بالحكم والإدراك توضيحه أنّ حكم العقل يتصوّر على وجهين الاوّل ان يدرك الحسن والقبح فى ذات الشّيء ويحكم بعد ذلك حكما انشائيّا بنحو الالزام والفعليّة بوجوب الاجتناب عنه او وجوب الاشتغال به مثل تكليف الشارع وانشائه كادراك العقل حسن ردّ الوديعة ومطلق الاحسان وحفظ النّفس المحترمة وقبح الظلم وقتل النفس بغير حقّ الثّانى ان يحكم بوجوب الفعل او التّرك ارشادا وتبعا لاجل ادراك مصلحة الغير او عدم الوقوع فى المهلكة المترتّبة على الغير بمعنى انّه لا يدرك حسنا ولا قبحا فى الاشتغال بنفس الفعل ولا حكم ولا انشاء له فى حقّه اصلا وانّما يرشد العاقل الى الثمرة المترتّبة على الفعل والتّرك ويهديه الى غاياتهما وهذا ليس حكما انشائيّا بل ليس حكما اصلا فانّ الحكم عبارة عن الانشاء والالزام وليس هنا انشاء ولا الزام بل هو مجرّد الارشاد والهداية الى سبيل المطلوب الواقعى او الاجتناب عن المبغوض الواقعى كحكم العقل بشرب الدواء الّذى امر به الطّبيب فانّه لا يحكم بذلك حكما فعليّا مترتّبا على ادراك الحسن الثابت فى نفس هذا الفعل بل ربما كان الفعل بملاحظة نفسه مبغوضا ومنفورا كبعض الادوية وانّما يرشد العقل الى انّ غايته الوصول الى الشفاء والصحّة وكحكمه بوجوب مقدّمة الواجب وبحرمة مقدّمة الحرام وبوجوب ترك ضدّ المأمور به وبوجوب الاحتياط عند ثبوت التكليف وامكان الاحتياط وبوجوب الاطاعة وحرمة المعصية وكلامهم فى مسئلة الحسن والقبح فى الاوّل وفى المقام فى الثانى وهو محلّ وفاق غير قابل للانكار ولذا ترى المنكرين للحسن والقبح لا ينكرون وجوب المقدّمة والاحتياط والاطاعة فانّ وجوب الاطاعة من المستقلّات العقليّة وليس حكما نفسيّا وكذا استدلّ المتكلّمون بلزوم دفع الضّرر فى وجوب شكر المنعم وبالجملة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المظنون ليس الّا كحكمه فى الضّرر المقطوع وكحكمه بوجوب اتّباع القطع فكما انّ الحاجبى وامثاله لا ينكرون وجوب متابعة القطع عقلا وانّه بنفسه طريق الى الواقع وليس قابلا للجعل فكذلك ليس لهم انكار حكم العقل بوجوب دفع الضّرر فليس للحاجبى على تقدير الالتزام بمذهبه الفاسد من انكار التّحسين والتقبيح العقليّين انكار حكم العقل من الجهة الثّانية قوله
(ثالثها النقض بالأمارات الّتى قام الدّليل القطعىّ على عدم اعتبارها) ذكره المحقّق فى المعتبر والغرض من النقض انّه يكشف عن بطلان الدليل امّا من جهة الصغرى او الكبرى ولكنّ الا نسب بمسلك المحقّق ره ان يكون غرضه من النقض ابطال الصغرى لانّ الكبرى لا يمكن انكارها عند الاماميّة قوله (على تقدير ثبوته فى الواقع فتامّل اشارة الى ما سيجيء من الاشكال فى هذا الوجه عند الكلام فى حرمة العمل بالقياس قوله جهلا بسيطا او مركّبا) اى اذا كانا مع القصور لا مع التّقصير وهذا يكفى فى عدم الملازمة بين الحرمة الواقعيّة وثبوت العقاب والنّسبة بين الظّن بالوجوب والظّن بالعقاب عموم من وجه لافتراق الظّن بالوجوب عن الظّن بالعقاب فى الظّن بالوجوب الحاصل من امارة غير معتبرة خصوصا فى حال الانفتاح والتمكّن من العلم وافتراق العقاب عن الظّن بالوجوب فيما اذا تعبّدنا الشّارع بامارة غير علميّة ولم يحصل منها الظّن بالوجوب لمعارضتها بامارة اخرى غير معتبرة مفيدة للظنّ فلا ظنّ بالوجوب مع القطع بالعقاب على ترك العمل بمؤدّى الأمارة المعتبرة وتصادقهما فى الامارات الظنّية الثابتة حجيّتها بدليل الانسداد لحصول الظّن منها بالوجوب مع ضرر العقاب على ترك الفعل قوله (اللّتين لا يتحقّقان الّا بعد العلم بالوجوب) لا يخفى انّ المراد هو الحصر بالنّسبة الى الظّن الغير المعتبر فانّ الكلام مسوق لاجل بيان حكمه فالغرض انّ مع الظّن الغير المعتبر الّذى هو كالشكّ وعدم ثبوت مقتض آخر لاستحقاق العقوبة او المثوبة لا حكم للعقل بثبوتهما ولا يخفى انّ الدّاعى لحمل الحصر فى العبارة على الاضافى هو منع حصر استحقاق الثواب والعقاب فى العلم بالوجوب والحرمة والظّن المعتبر بهما كاستحقاق العقاب على مخالفة الحكم الواقعى مع الجهل عن تقصير سواء كان بسيطا ام مركّبا قوله (بل هو بعد ملاحظة انّ من الظنون) نقل بعض أساتيدنا انّ المصنّف قدس‌سره امر باسقاط هذه الجملة الى كلمة منها وسرّ كونها غلطا واضح لانّ حكم الشارع بالغاء ظنّ وعدم اعتباره لا يخرجه عن حقيقته حتّى يكون شكّا قوله (فاذا لم يثبت ذلك بشرع ولا عقل) وكيف يمكن اثبات ذلك حتّى انّ تسمية الحكم الواقعى بالحكم قبل التّنجّز وقيام الحجّة عليه من قبيل اطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه يكون مجازا قوله (ومنه يعلم فساد ما ربما يتوهّم) اى ومن عدم ثبوت الصغرى وجه الفساد انّ هذه القاعدة موقوفة على ثبوت الظّن بالعقاب ولو كانت القاعدة دليلا عليه لزم الدّور قوله (وان اريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة) قد ينسبق الى الذهن انّ الظّن بالحرمة وان كان مستلزما للظنّ بالمفسدة على مذهب

العدليّة من تبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد الكامنتين فى الافعال الّا انّ المفسدة اللازمة لا تلزم ان تكون ضررا فانّ جلّ الاحكام سيّما الواردة فى باب السياسات من اوامرها ونواهيها تابعة للمصالح والمفاسد النوعيّة ولا يلزم وقوع شخص خاصّ فى الضرر بمجرّد اقدامه على ما فيه المفسدة النوعيّة ويوضح ذلك ملاحظة مخالفة ما فيه المصلحة النوعيّة فانّ الحكم فيه ناش من مقدار من المصلحة الكامنة فيه بحسب النوع فاذا خالف احد هذا الحكم فلا مجال لدعوى وقوعه فى المفسدة والقول بانّ ترك ما فيه المصلحة اقدام على المفسدة واضح الفساد قوله (فالاولى ان يقال انّ الضرر وان كان مظنونا) يمكن ان يكون هذا الجواب راجعا الى منع الصّغرى فانّه اذا قطع او ظنّ بالتدارك لا يكون الضرر مظنونا واذن الشارع بالاقتحام يكون رافعا لموضوع حكم العقل وهو الضرر المظنون مثل اذنه فى الضرر الاخروىّ فانّ الأذن رافع للموضوع ويمكن ان يكون راجعا الى منع الكبرى وانّ العقل لا يحكم بدفع الضرر المظنون مطلقا بل انّما يحكم بدفع الضرر المقطوع او المظنون اذا لم يكونا متداركين قوله (خصوصا فى الاحكام الشرعيّة) وذلك لمخالفة بعض فى اعتباره فى الاحكام الشرعيّة ومخالفة بعض آخر فى صورة الظّن بالخلاف قوله (مدفوع بانّ الفرض انّ الشّارع الخ) حاصل الدّفع انّ الادلّة الظنّية رافعة لموضوع حكم العقل فانّ موضوع حكمه بوجوب الدفع هو الضّرر الغير المجبور بالمصلحة ومع قيام الدليل الظنّى على ترك العمل بمقتضى الظّن بالضّرر يستكشف وجود مصلحة فى العمل بالاصل وترك الظّن يتدارك معها الضرر المظنون ومعه لا يحكم العقل بدفعه وانّما يحكم بوجوب الدفع لو لا حكم الشارع بوجوب العمل بالاصل فحكم الشّارع لا ينافى حكم العقل لانّه موافق له قوله (الدّالة على هذا الحكم الغير المنافى لحكم العقل) وله قدس‌سره تعليق هنا قبل كلامه ثمّ انّ مفاد هذا الدّليل الخ ولا بدّ من نقله وهو هذا ومحصّل الكلام انّ الضّرر الدنيوى لمّا جاز حكم الشارع عليه بجواز الارتكاب بخلاف الضّرر الاخروى فيجوز ان يحكم الشارع بجواز الارتكاب مع ظنّه فيكون مظنون الضّرر كمحتمله مرخّصا فيه بادلّة الأصول نعم لو ثبت طريقيّة الظّن وحجيّته كان كمقطوع الضرر فاذا فرضنا انّ الإضرار الواقعى بالنّفس محرّم فان قطع او ظنّ بظنّ معتبر جاء التحريم والّا دخل تحت الشبهة الموضوعيّة المرخّص فيها مع الشّك والظّن الغير المعتبر فوجوب دفع الضرر المظنون موقوف على اثبات طريقيّة الظّن فاثباتها به دور ظاهر فالتحقيق انّ الظّن بالضرر ان استند

الى الامارات الخارجيّة فى الشّبهات الموضوعيّة كان طريقا وحجّة باجماع العقلاء والعلماء والسرّ فيه انسداد باب العلم بالضّرر فى الامور الخارجيّة فالعمل بالاصول فى مقابل الظّن يوجب الوقوع فى المضارّ الكثيرة بحيث يخلّ بنظام المعاش نظير ترك العمل بظنّ السلامة وان كان مستندا الى الامارات فى الشّبهات الحكميّة فلا دليل على اعتباره بل المرجع الأصول المرخّصة النافية للتّكليف الّا اذا ثبت انسداد باب العلم فيها فيرجع الى دليل الانسداد وكذلك الكلام فى ظنّ السلامة فى مقابل الأصول المثبتة للتكليف فتأمّل والاولى والأسلم الجواب بمنع ترتّب الضرر الدنيوى على مخالفة الواجب والحرام امّا بالوجدان وامّا لاحتمال كون المصالح والمفاسد مترتّبة على المخالفة عصيانا لا مط ولا يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فى موارد الشّك فافهم انتهى وتوضيح المقام يستدعى رسم امور الأوّل انّ الضّرر الدنيوى على قسمين الاوّل الضّرر الّذى هو فى اقصى مراتبه كهلاك النّفس وما يقرب منه ولا اشكال فى استقلال العقل بوجوب دفع مقطوعه ومظنونه بل محتمله الّا اذا عرض عليه عنوان يوجب حسنه كالجهاد وشبهه واذا استقلّ العقل بالحكم فى هذا القسم كشف للتلازم عن ثبوت حكم شرعىّ مولوىّ يعاقب على مخالفته وان لم يكن فى الواقع ضرر لانّ حكم العقل الاستقلالى لم يكن بعنوان الطريقيّة وسرّه انّ الحكم الطريقى انّما هو فى مورد يكون حكم عارضا لمتعلّقه والفرض انّ الحكم المستقلّ منه يعرض موضوعه من دون ملاحظة ثبوت فى الواقع وعدمه والثانى الضّرر الّذى لا يستقلّ العقل بوجوب دفعه حتّى فى المقطوع منه فهنا لمّا علمنا من الخارج انّ الضّرر الدنيوى لحاظه موضوعا عند الشرع لحكمه اوسع من لحاظه العقل موضوعا لحكمه جاء احتمال التحريم الشرعىّ والظّن به وبالضرر وامكن احرازه بحكم العقل بوجوب الدّفع باجراء دليل الانسداد وشبهه او مع قطع النظر عنه كما هو دعوى المستدلّ وليس الغرض الآن اثبات هذا الحكم وعدمه بل الغرض هو مجرّد الامكان واذا ثبت كان حكمه هذا طريقيّا وغير استقلاليّ الثّانى انّ المصنّف قدس‌سره قسّم الحكم الطريقى من العقل فى المقام وهو الضرر المظنون الدنيوىّ على قسمين الاوّل حكمه فى الظّن المتعلّق ابتداء بموضوع الضرر المستند الى الامارات الخارجيّة والثانى حكمه فى الظّن المتعلّق ابتداء بالحكم الشرعىّ الالزامى وثانيا وبالعرض بالضّرر وذهب الى اعتبار الظّن بالضّرر فى القسم الاوّل لانسداد باب العلم بالضّرر فيه غالبا فيجرى فيه نظير الانسداد المعروف ولذا اجمعوا على اعتبار الظّن فى موارد من الموضوعات الخارجيّة المذكور بعضها فى التّنبيه الرابع من تنبيهات دليل الانسداد وعدم اعتباره فى القسم الثّانى الّا اذا تمّ دليل الانسداد و

مقدّماته فى الشبهة الحكميّة وعليه يحكم بحجيّة الظّن المتعلّق بالحكم من دون لزوم توسيط حجيّة الظّن المتعلّق بالضّرر وامّا مع قطع النظر عن دليل الانسداد فوجوب الدفع ممنوع لما افاده من انّ بواسطة ترخيص الشارع الثابت بادلّة الاصول نستكشف التدارك وبذلك يرتفع قيد الموضوع فى حكم العقل وبعد ذلك امر بالتامّل ويمكن ان يكون وجهه انّه اذا حصل الظّن بمرتبة من الضرر بواسطة الظّن بالحكم الشرعى كيف يحكم بعدم وجوب الدفع مع انّ نفس تلك المرتبة من الضّرر اذا تعلّق الظّن به ابتداء حكم بوجوب الدّفع مع انّ المناط عند العقل والعقلاء هو الظّن بالضّرر فلا بدّ امّا من حكم العقل بوجوب الدّفع فى القسمين وامّا بعدمه فيهما ولأجل ذلك عدل عن الجواب المذكور وقال والاولى والاسلم الخ والانصاف ان التّفصيل فى حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المظنون الدنيوىّ لا يضرّ بالجواب فانّ حاصل الجواب هو انّ الكبرى وجوب رفع الضرر المظنون الغير المرخّص فيه شرعا وهو الضرر المظنون بظنّ ثبت اعتباره وطريقيّته وامّا لقول بانّ الظّن المستند الى الامارات الخارجيّة فى الشبهات الموضوعيّة ثابت اعتباره فى بعض الموارد لانسداد باب العلم فيها غالبا ومنها الضرر والسّلامة ولاجل ذلك يدخل فى الظنون الخاصّة ولا يشمله الترخيص الشرعى وادلّة الاصول فيشمله حكم الكبرى وهو وجوب الدفع لا ربط له باصل الجواب المذكور الثالث انّ الجواب المعدول اليه هو دعوى العلم بعدم كون الضّرر من اللّوازم لقهريّة للفعل لما نرى من التخلّف بالوجدان ولا ينافى ذلك تبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد لأنّهما من باب الحكمة فى التشريع ولا يلزمها الاطّراد بل يكفى الغلبة أو دعوى احتمال ذلك لاحتمال وجود الضرر والمفسدة فى الفعل باعتبار وقوعه بعنوان المعصية وهذا ايضا يكفى فى الالتزام بتبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد لانّ الحكمة والعلّة الغائيّة للطلب نظير سائر العلل الغائيّة انّما تكون مقدّمة عليه فى التصوّر ومتأخّرة من حيث الوجود فإن قلت كان اللّازم حينئذ عدم حسن الاحتياط فى موارد الشّك فى الحكم الالزامى لانّ ادلّة البراءة تقتضى نفى العصيان وكيف يتصوّر العصيان مع البراءة قلت إنّ ما ذكر كان بوجه الاحتمال لدفع الظّن بالضّرر الدنيوى اذا ظنّ بالحكم الشرعى ويكفى فى حسن الاحتياط احتمال ترتّب الضرر والمفسدة على نفس الفعل قوله (ثمّ انّ مفاد هذا لدليل الخ) لا يخفى انّ معنى حجيّة الظّن كونه مثبتا لمدلوله ودليلا متّبعا فى مخالفة الاصول اللفظيّة العمليّة مطلقا وهذا الدّليل على فرض تماميّته وثبوت الصغرى والكبرى لا يفى باثبات ذلك فانّ مرجعه الى الاحتياط فى خصوص الظّن بالحكم الوجوبى او التحريمى ولا يشمل الظّن بغيرهما من الاباحة والاستحباب والكراهة ما انّ فى مورد العلم الاجمالى والشّك فى المكلّف به اذا كان الاحتياط يقتضى الجمع بين المشتبهين لا يفى هذا الدليل بحجيّة الظّن باحدهما ورفع اليد عن الأخر قوله (للعمل بالظنّ فى الصّورة
الثانية) وله قدس‌سره هنا كلام قبل كلامه فحاصل ذلك الخ وهو هذا ويمكن ان يردّ ايضا بانّها قاعدة عمليّة لا تنهض دليلا حتّى ينتفع به فى مقابل العمومات الدّالة على الحكم الغير الضّرري وقد يشكل بانّ المعارضة ح تقع بين هذه القاعدة والاصول اللفظيّة فان نهضت للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك ايضا فى البراءة والاستصحاب النّافيين للتّكليف المرخّصين للفعل والتّرك المؤمّنين من الضّرر فتأمّل فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كليّة وعدم العمل بالظنّ رأسا انتهى لمّا كان مرجع الدليل المذكور الى الاحتياط فى خصوص الظّن بالحكم الالزامى ولا يفيد حجيّة الظّن من حيث هو توجّه عليه اشكالان الاوّل انّه اذا كان الظّن مخالفا للاحتياط الواجب لا وجه للعمل بالظنّ والثّانى انّ الظّن ح قاعدة عمليّة لا ينتفع به فى مقابل العمومات الدّالة على الحكم الغير الضررى كقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) الدالّ بعمومه على اباحة ما ظنّ تحريمه ومن الواضح انّ الادلّة الاجتهاديّة والأصول اللفظيّة واردة على الأصل العقلى فان قيل انّ هذا ليس اشكالا آخرا على الدّليل المذكور بل هو راجع الى ما ذكره المصنّف فى الجواب عن الدّليل بقوله فالأولى ان يقال انّ الضرر وان كان مظنونا الخ وقد عرفت هناك انّ مع ترخيص الشارع العمل على خلاف الظّن يستكشف تدارك الضرر والعقل لا يحكم بوجوب دفع الضرر المتدارك وهذا الكلام كما يجرى فى البراءة والاستصحاب يجرى فى الاصول اللفظيّة فالترخيص المستفاد من العامّ اللفظىّ يستكشف منه التدارك فلا يحكم العقل بوجوب الدفع وبالجملة كلّما افاد الترخيص الشرعىّ كان واردا على القاعدة اذ به يرتفع قيد الموضوع المأخوذ فيها قيل انّ هذا اشكال آخر يتوجّه مع الاغماض عمّا ذكر هناك لانّ مع تسليم تماميّة القاعدة المذكورة فى الدّليل وقطع النظر عن تقييد موضوعها بما ذكر يتوجّه عليه هذا الاشكال فان المفروض ح تقديم القاعدة على البراءة والاستصحاب وذلك لا يقتضى تقديمها على العمومات والاصول اللفظيّة والسرّ فيه انّ الاصل اللّفظى اعتباره من حيث الطريقيّة ويعمل به عند الشّك فى وجود القرينة الصّارفة عن ظهوره وهذا بخلاف الاصول العمليّة فانّها احكام موضوعة للشاكّ فى مقام العمل فاذا فرض تقديم القاعدة على بعض تلك الاصول لا يلازم ذلك تقديمها على الاصول اللفظيّة والاصل اللّفظى وان كان فى غاية الضعف مقدّم على جميع الاصول العمليّة العقليّة والنقليّة والحاصل انّ الاصل اللفظى لكونه دليلا وكاشفا عن المراد لا يرفع اليد عنه الّا اذا علم القرينة الصارفة عن ظهوره وهذه القاعدة لا تصلح للقرينيّة الصّارفة عن العمومات كما انّ البراءة الشرعيّة او العقليّة لا تصلح للقرينيّة الصارفة عن ظهور العمومات فهذا اشكال آخر والأمر بالتامّل اشارة الى ما ذكرنا من الفرق.
قوله (الثّانى انّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح) ذكره العلّامة فى النهاية والسّيد عميد الدين وغيرهما من الخاصّة والعامّة قوله (وربما يجاب عنه بمنع قبح ترجيح المرجوح) المجيب هو الشيخ المحقّق التّقى فى حاشية المعالم.
قوله (وفيه انّ المرجوح المطابق للاحتياط) فيه انّه وان لم يكن العمل به حينئذ ترجيحا للمرجوح الّا انّ العمل بالراجح وهو الظّن خلاف الاحتياط قوله (وفيه انّ التوقّف عن ترجيح الراجح ايضا قبيح) لاتّحاد المناط فى المقامين فانّ الوجه فى حكم العقل بقبح الترجيح هو طرح الظّن الّذى هو اقرب الى الواقع وهذا بعينه موجود فى التوقّف قوله كترجيح المرجوح فتأمّل) نقل انّ المصنّف كتب فى الحاشية وجه التامّل انّ مراد المستدلّ من الراجح والمرجوح ما هو الأقرب الى الغرض والأبعد عنه فى النظر ولا شكّ فى وجوب الترجيح بمعنى العمل بالاقرب وقبح تركه مط فلا فرض لعدم وجوب الترجيح يردّ به هذا الدّليل فلا فائدة فى الرّد انتهى وانت خبير بانّ هذا يرجع الى تاييد الاستدلال والأنصاف صحّة الجواب المذكور فانّ الغرض منه هو انّه اذا كان الامر دائرا بينهما لزم الأخذ بالظنّ والّا لزم ترجيح المرجوح او التوقّف وكلاهما قبيحان وامّا اذا قلنا انّ المرجع هو العلم او العلمى ومع فقدهما فالاصول فلا يجب الترجيح لعدم لزوم الأخذ باحدهما وهذا هو الّذى يجيب به المصنّف بالحلّ قوله (فالاولى فى الجواب اوّلا بالنّقض) وكذلك النقض بالأسباب التعبديّة من الشاهد واليد والسّوق واليمين والفتوى ونظائرها فانّها معتبرة ولو مع الظّن بالخلاف.
قوله (الثالث ما حكاه الأستاد عن استاده) [السيد الطباطبائى قدس‌سرهما] حكاه شريف العلماء عن صاحب الرياض طاب ثراهما وتنقيحه انّه لا ريب فى وجود واجبات ومحرّمات كثيرة زيادة على ما علم تفصيلا علما اجماليّا بين المظنونات والمشكوكات والموهومات فتصير تلك الشّبهات من شبهة الكثير فى الكثير من الشبهة الحكميّة ومقتضى العلم الاجمالى هو الإتيان بكلّ ما يحتمل الوجوب ولو موهوما والاجتناب عن كلّ محتمل الحرمة كذلك فان كانت محتملات الوجوب والحرمة ممتازة عن الاخرى اخذ بها معيّنا وان اختلط الاحتمالان اى الشبهة الوجوبيّة والتحريميّة قدّم الاقوى منهما على الآخر تحكيما للظنّ وان تساويا قوّة وضعفا فالتخيير امّا ابتداء او استمرارا على الخلاف فى ذلك ولمّا كان الاحتياط كذلك موجبا للعسر الاكيد والحرج الشّديد وهما منفيّان فى الشريعة كان مقتضى القاعدة بترخيص العقل والشرع كما هو كذلك فى كلّ شبهة محصورة اذا تعذّر الاتيان ببعض اطرافها معيّنا او غير معيّن ترك الامتثال فى البعض الغير المقدور وحينئذ فاحتمال عدم وجوب الاتيان بالباقى بتوهّم انّ العقل انّما يحكم بوجوب الامتثال فى مجموع الأطراف عند الامكان مقدّمة لتحصيل القطع باطاعة التكاليف الواقعيّة واحرازها واذا خرج بعض الاطراف بحكم العقل او الشرع فلا يحصل بعد ذلك ما هو المطلوب فى نظر العقل من تحصيل الامتثال لاحتمال وقوع التكاليف المعلومة اجمالا فى جانب المخرج وخلوّ سائر الاطراف عنها ويكون الاتيان بالباقى لغوا فالترخيص فى ترك البعض بقاعدة

نفى الحرج يوجب رفع اليد عن الواقع لا يلتفت إليه كما ستقف عليه تفصيلا ولا بدّ عند تعذّر العمل بمجموع المشتبهات من الحكم بالتوزيع ويدور الامر بين العمل بالمظنونات او العمل بالمشكوكات والموهومات والعقل يستقلّ بالاوّل وفيه كما فى المتن انّه راجع الى دليل الانسداد وربما يجاب عنه بانّ هذا الدليل اخصّ من المدّعى على تقدير واعمّ منه على آخر لانّ مقصود المستدلّ اثبات حجيّة نوع الظّن ونفى حجيّة غيره من النّوعين واخذه بعد اعمال مجموع المقدّمات بالظّنون ان كان من جهة الفرار عن المخالفة القطعيّة كما عليه المحقّق الخوانسارى والمحقّق القمىّ فى الشّبهة المحصورة فيرد عليه انّ هذا لا يستلزم الأخذ بمجموع اصناف الظّنون لكفاية الأخذ ببعضها فى الفرار عن القطع بالمخالفة ودعوى عدم ارتفاع العلم الإجمالي بالأخذ بالظنون الاطمينانيّة او غيرها ايضا زيادة عليها الّا بالعمل بجميع اصنافها مكابرة محضة فانّا نرى بالعيان عدم بقاء العلم الاجمالى بعد الأخذ بغالب الاصناف من الظّنون القويّة ويكون الاشتباه فى الباقى بدويّا وان كان من جهة وجوب تحصيل الموافقة القطعيّة فلا وجه لاخراج المشكوكات والموهومات رأسا امّا المشكوك فلكونها فى غاية القلّة اذ ما من حكم شكّ فيه الّا ويرجع عند التأمّل الى الظّن او الوهم فاذا لم يلزم العسر فى الاخذ بالظّنون مع كثرتها باعتراف المستدلّ فلا يؤثّر الحاق المشكوكات بها فى لزوم العسر والحرج مع قلّتها فى الغاية ولا وجه لطرحها مع شمول دائرة العلم الاجمالىّ لها وأمّا الأوهام فمن الواضح انّ بعضها يقابل الظّنون الاطمينانيّة بحيث يكاد يبلغ مرتبة العلم العادى بعدم مطابقته للواقع وبعضها يقابل الظّنون الضعيفة والتوزيع بطرح القسم الاوّل منها يكفى فى دفع العسر والحرج المنفيّين وبالجملة اذا تمّ العلم الاجمالى المذكور وشمل بملاحظة المقدّمات الماخوذة لمجموع الأنواع الثلاثة وجب الاحتياط فيها مهما امكن والعسر ينتفى بالتوزيع على الوجه الّذى ذكرنا فإن قلت إذا صحّ طرح بعض الموهومات صحّ طرح مجموعى الشكوك والاوهام بالاجماع المركّب لعدم ثبوت قول بالفصل بين نوعى الشّك والوهم ولا بين اصناف كلّ واحد منهما فاذا جاز اخراج صنف من الموهومات جاز اخراج كلّ من النوعين قلت عدم وجوب الاحتياط فى بعض الموهومات على هذا القول انّما هو من جهة دفع الحرج وعدم وجوبه فى الموهومات والمشكوكات على القول بالظنّ الخاصّ لعدم ثبوت علم اجمالى عندهم بوجود واجبات ومحرّمات بين النّوعين وحرمة العمل عندهم بغير العلم والظّنون الخاصّة ولو حصل شكّ لهم فى ثبوت واجب او حرام كان شكّا بدويّا فالقائلون بالظّن المطلق لمّا كان عملهم بالظّنون مبنيّا على الاحتياط وجب عليهم متابعة هذا العنوان والالتزام به الى مقدار ثبت المانع وهو لزوم العسر وذلك ليس الّا بعض الموهومات فدعوى الاجماع المركّب غير معقول ثمّ لا يخفى انّ هذا الجواب مبنىّ على ثبوت العلم الاجمالى وشموله للانواع الثلاثة المبنىّ على انسداد باب العلم والظّن الخاصّ فى معظم المسائل الفقهيّة

وستعرف انّ انسداد باب الظّن الخاصّ بالاحكام بعد اثبات حجيّة خبر الواحد باطل رأسا قوله (مع انّ العمل بالاحتياط فى المشكوكات) مضافا الى ما عرفته مرارا انّ مقتضى ذلك على فرض تماميّة وجوب العمل بالمظنونات من حيث الاحتياط فى الأحكام الالزاميّة لا العمل بها مطلقا.
قوله (الى الطرق الشرعيّة المذكورة لعدم الوجوب فى بعضها) هو الاحتياط والبعض الآخر التقليد او الرجوع فى كلّ مسئلة الى الاصل الجارى فيها قوله (يوجب خلوّ اكثر الاحكام عن الدّليل) وذلك يستلزم الرجوع فيها الى نفى الحكم وعدم الالتزام به فى الاكثر وهذا هو المحذور المذكور من طرح اكثر الاحكام قوله (ولم يتفطّن انّ مجراها فى غير ما نحن فيه) فانّ الرجوع فيما نحن فيه الى البراءة مستلزم للمخالفة القطعيّة الكثيرة للعلم الاجمالى بثبوت الاحكام وبقائها قوله (بالنّسبة الى قاعدة الاحتياط من قبيل الدّليل الخ) وذلك لانّ مناط حكم العقل بوجوب الاحتياط هو احتمال العقاب ومع اذن الشارع يرتفع هذا المناط وقد عرفت انّ قاعدة نفى الحرج ثابتة شرعا بالادلّة الثلاثة بل وجوب الاحتياط فى المقام لمّا كان موجبا للحرج الاكيد واختلال نظام امر المكلّف كان العقل المستقلّ حاكما برفعه ايضا قوله (اوّلا منع امكانه لانّا علمنا بادلّة نفى الحرج الخ) استشكل عليه بعض حذّاق المحشّين بانّه لو اريد من العلم بادلّة نفى الحرج انّ الواجبات الشرعيّة فى الواقع ليست بحيث يوجب العسر على المكلّف العلم التفصيلى فهو مناف لصريح كلام المصنّف من انّ قاعدة نفى الحرج قاعدة ظنيّة قابلة للتخصيص فى غير ما يوجب الاختلال ولو اريد منه العلم الاجمالى من حيث العلم بارادة بعض الأفراد من كلّ عامّ ومن هنا حكموا بقبح التخصيص المستغرق ففيه انّه لا يجدى فانّه يكفى فيه عدم عسريّة بعض احكام الشّريعة والجواب أنّ مراد المصنّف قدس‌سره غير هذين المذكورين ومراده كما هو ظاهر العبارة العلم الاجمالى بعدم ثبوت احكام فى الشّريعة موجبة مراعات جميعها للعسر وبعبارة اخرى العلم الاجمالى بعدم ثبوت احكام كثيرة الزاميّة بالغة فى الكثرة الى حدّ يوجب العسر وهذه دعوى صادقة حتّى مع قطع النّظر عن الادلّة الشرعيّة لنفى الحرج وذلك لانّ ثبوت احكام كذلك ينافى اللطف وعليه لا يلزم احد المحذورين المذكورين فى الأشكال قوله (حيث انّا عملنا بالظنّ فرارا عن لزوم العسر) توضيحه انّ العمل بالظنّ كان للفرار عن لزوم العسر فاذا ادّى العمل بالظنّ الى العسر فلا وجه للعمل بالظنّ فانّ العمل به والعمل بالاحتياط مشتركان فى المحذور وهو العسر فلا وجه لترك الاحتياط والاخذ بالظنّ والجواب منع التساوى والاشتراك لانّ العسر اللازم بناء على العمل بالاحتياط وترك الظّن بالغ حدّ الاختلال من جهة مراعات الاحتياط فى المشكوكات والموهومات ايضا بخلاف العسر اللازم على تقدير العمل بالظنّ فانّه غير بالغ حدّ اختلال النظام

نعم لو فرض احتمال الوجوب دائما مظنون للمجتهد بحيث لا يبقى له وهم الوجوب ولا شكّه فحينئذ يتساوى الامران لا مرجّح لاحدهما على الآخر ويحكم ببطلانهما معا مع انّ الظنون المطابقة للاحتياط لا بدّ من العمل بها سواء عملنا بالظنّ او بالاحتياط والعامل بالظنّ يقتصر على هذا القدر والعامل بالاحتياط لا بدّ له من مراعات مشكوك الوجوب وموهومه ايضا فيزيد العسر الحاصل من الاحتياط على العسر الحاصل من العمل بالظنّ فيكون المرجّح للعمل بالظنّ موجودا وممّا ذكرنا تبيّن معنى قوله وح ليس العسر اللازم الخ هذا كلّه مضافا الى ما تقدّم من انّ تعليم موارد الاحتياط وتعلّمها يوقع الناس فى حرج يخلّ بنظام معاشهم ومعادهم قوله (ومنها انّه يقع التعارض بين الادلّة الدّالة الخ) وذلك لانّ العمومات النافية للحرج اذا بطل وجوب الاحتياط بعد تماميّة سائر مقدّمات دليل الانسداد اقتضت حجيّة الظّن وتكون النّسبة بين المتعارضين العموم من وجه والترجيح للادلّة الدّالة على حرمة العمل بالظنّ لكثرتها وعلى فرض التّعادل يبقى اصالة الاحتياط مع العلم الاجمالى سليمة عن المزاحم وفساده ظاهر لعدم التعارض بينهما اصلا فانّ حرمة العمل بالظنّ اذا لم تكن ذاتيّة كانت الحرمة حينئذ بلحاظ دليل الاحتياط الموجب لاحراز الواقع واذا سقط دليل الاحتياط بنفى العسر تمّت مقدّمات وجوب العمل بالظنّ وحكم العقل به وارتفع موضوع التشريع فاين حرمة العمل بالظنّ لانّ التشريع انّما يكون فى مقام عدم العلم بالحجيّة واذا كانت ذاتيّة بالفرض فعدم التّعارض لانّ نفى الحرج حاكم بعدم وجوب الاحتياط فقط من دون اقتضائه لشيء آخر ومدّعى الانسداد يدّعى حكم العقل بعد تماميّة المقدّمات بوجوب العمل بالظنّ لا انّ نفى الحرج يقتضى ذلك وهذا واضح لا سترة عليه قوله (مع امكان ان يقال بانّ ما الزمه المكلّف على نفسه) حاصله انّ بعد تسليم اختصاص ادلّة نفى العسر بالعسر الحاصل من جعل الاحكام الأصليّة وخروج ما الزمه المكلّف على نفسه من المشاقّ من عمومات نفى العسر وبقائه تحت عمومات لزوم الوفاء بالنذر والاجارة ونحوهما نقول لا نسلّم الخروج فيما كان الحكم الموجب للعسر تاسيسا من الشارع وان كان السّبب فيه نفس المكلّف كما فى الجنابة فانّ فعل المكلّف ليس الزاما بالمشقّة بل فعله سبب لتوجّه الحكم بوجوب الغسل من الشّارع وما نحن فيه من قبيل الثانى لكون تقصير المكلّفين فى ضبط الآثار الشرعيّة وحفظها عن الاختفاء سببا لتوجّه الحكم بوجوب الاحتياط من الشّارع اليهم وهذا الحكم ايضا من الاحكام الأصليّة نظير وجوب القصر بمسافرة المكلّف فانّه حكم شرعىّ وان كان سببه سفر المكلّف والإنصاف عدم الفرق لأنّ الجعل دائما من الشارع سواء كان امضاء ام تأسيسا وادلّة نفى العسر مطلقة لا فرق فى مفادها بين الموارد اذا كان الجعل من الشّارع ولذا امر قدس‌سره بالتأمّل قوله (بل لا يبعد ترجيح الاحتياط على الظّن الخاصّ) وذلك لوجهين الاوّل انّ تحصيل الواقع بطريق العلم ولو اجمالا اولى من تحصيل الاعتقاد الظنّى به ولو كان تفصيلا وادلّة الظّنون الخاصّة انّما دلّت على كفايتها

عن الواقع لا تعيّن العمل بها فى مقام الامتثال الثانى انّ غاية ما يكون فى العمل بالظنّ الخاصّ هو تدارك مصلحة الواقع على تقدير فوتها ومن الواضح انّ ادراك المصلحة الواقعيّة الاوليّة اولى من ادراك ما يتداركها والامر بالتامّل اشارة الى ما عرفته مرارا من انّ شبهة اعتبار نيّة الوجه كما هو قول جماعة بل المشهور بين المتاخّرين يجعل الاحتياط فى سلوك الظّن الخاصّ قوله (من باب الاحتياط واستصحاب الاشتغال فتامّل) لعلّه اشارة الى انّ وجوب الاحتياط فى مثل المقام من موارد العلم الإجمالي انّما هو ارشادىّ بحكم العقل وقصد هذا الوجوب لا يغنى عن قصد نفس الحكم المعلوم بالاجمال والقائل باعتبار قصد الوجه انّما يعتبر قصد وجه الحكم الشرعىّ سواء كان واقعيّا او ظاهريّا والموارد الّتى يفتى فيها الفقهاء بالوجوب من باب الاحتياط او استصحاب الاشتغال فانّما ياتى المقلّد نبيّة الموجه وقصد الوجوب باعتبار انّه افتى به المفتى فهو حكم شرعىّ قوله (كان اللازم فى الواقعة الخالية) هذا جواب الشرط قوله (فان قلت اذا ظنّ بعدم وجوب الاحتياط الخ) لمّا ادّعى الاجماع الظنّى على عدم وجوب الاحتياط والاطاعة العلميّة الاجماليّة فى الوقائع المشتبهة رأسا توجّه عليه الاشكال بانّ الظّن بعدم وجوب الاحتياط يلازم الظّن بكون المرجع فى المشكوكات هو الاصول الجارية فى نفس المسألة لانّ المانع من اجراء تلك الاصول فى مواردها انّما هو لزوم الاحتياط من حيث مراعات العلم الاجمالى فاذا ظنّ بعدم وجوبه ظنّ بانّ المرجع هو تلك الاصول وسيجيء بيان عدم الفرق فى نتيجة دليل الانسداد بين الظّن بالواقع والظّن بالطريق وحاصل ما افاده من الجواب عن هذا الاشكال انّ نتيجة دليل الانسداد هو حكم العقل على وجه القطع بالرّجوع الى الظّن وحجيّته ومن المعلوم انّ هذا الحكم القطعى لا بدّ من ان تكون مقدّماته قطعيّة والظّن بعدم وجوب الاحتياط وان كان يلازم الظّن بانّ المرجع فى الموارد هو الاصول لكن مجرّد الظّن بذلك لا يفيد فى الرّجوع اليها وان قلنا بالتعميم فى النّتيجة لانّ الكلام فعلا فى تتميم المقدّمات وجواز العمل بالاصول فعلا مع عدم وصول النوبة الى النتيجة فرع انحلال العلم الاجمالى بثبوت الاحكام وارتفاعه وارتفاع ذلك لا يكون الّا بوجود ظنون معتبرة وافية بمقدار المعلوم بالاجمال والظّن بعدم وجوب الاحتياط الحاصل من الاجماع الظنّى وان كان ملازما للظنّ بحجيّة الظّن المطلق الوافى بمقدار ذلك المعلوم بالاجمال الّا انّ هذه كلّها ظنّية ولا تفيد فى النتيجة اى حكم العقل القطعى ما لم تنته تلك المقدّمات الى القطع نعم يكون الحاصل من جميع ذلك هو دعوى الاجماع الظنّى على حجيّة الظّن فى زمان الانسداد وهذا اثبات الظّن بالظنّ من غير ان يكون راجعا الى دليل الانسداد وتحصّل من جميع ذلك ورود الاشكال الّذى افاده على ابطال الاحتياط اذ لمّا كان مقتضى دليلى الاجماع ونفى الحرج بطلان الاحتياط الكلّى فى جميع الوقائع المشتبهة لا بطلانه رأسا

فاللازم هو التبعيض والاحتياط فى المشكوكات لا حجيّة الظّن حتّى يكون الحكم فى الواقعة الخالية عنه الاصل الجارى فيها من دون التفات الى العلم الإجمالي وهذا هو الاشكال الاوّل قوله (مجازفة اذ لا علم ولا ظنّ بطروّ مخالفة الظاهر) والعجب من المصنّف قدس‌سره فانّه اذا لم يكن علم ولا ظنّ بطروّ مخالفة الظاهر فى العمومات تكون تلك العمومات من العلم او الظّن الخاصّ وحجيّة الظّن المطلق انّما هى فى صورة انسداد العلم والظّن الخاصّ ومع وجود عموم من الكتاب او السنّة المتواترة او خبر الواحد الثابت حجيّته بالخصوص فى مسئلة مع عدم علم بطروّ مخالفة الظاهر كيف يمكن ان يكون الظّن المطلق حجّة فى مرتبة ذلك العامّ حتّى يكون مخصّصا له فالاشكال الثانى غير وارد ظاهرا قوله (بالاستصحابات من حيث انّها استصحابات فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى امكان الفرق بين العلم الاجمالى بالتكاليف الالزاميّة القائم على خلاف الاصول النافية المخالفة للاحتياط والعلم الاجمالى بالتّكاليف الغير الالزاميّة القائم على خلاف الأصول المثبتة المطابقة للاحتياط بمنع الاوّل عن اجراء الاصل بخلاف الثّانى فانّ المحذور فى الحقيقة هو طرح التّكليف الإلزامي المعلوم وهذا منفىّ فى الثانى والانصاف انّه لو قلنا بكون الغاية فى دليل الاصول يعمّ العلم الاجمالى فلا فرق بين الصورتين فى خروجهما عن مورد الاصل قوله (وبالجملة فالعمل بالأصول النافية للتكليف) المذكور سابقا هو كون المانع عن اجراء البراءة والاستصحاب العلم الاجمالى والمذكور هنا هو كون المانع المخالفة الكثيرة والعدول للإشارة الى الوجهين والأخذ بالاقوى ثمّ انّ عدم التعرّض للتخيير مع انّه قد ذكره اوّلا لوضوح امره فانّه مع قيام الظّن على احد الأمرين لا مجرى للتخيير ومع عدمه لا بدّ من التخيير من دون فرق فيهما بين التبعيض فى الاحتياط او حجيّة الظّن.
قوله (امّا مطلقا او بعد العلم الاجمالى بنصب الشارع طرقا) الاوّل يظهر من بعض الوجوه الّتى ذكرها صاحب التعليقة على المعالم وستعرفها تفصيلا والثانى هو المذكور فى كلام اخيه صاحب الفصول وقول المصنّف وامّا الطائفة الاولى فقد ذكروا لذلك وجهين يريد من احدهما كلام الثّانى ومن الوجه الثّانى كلام الاوّل وامّا القائل بانّ المقدّمات لا تثبت الّا اعتبار الظّن فى نفس الاحكام الفرعيّة فهو شريف العلماء قدس‌سره وتبعه جماعة قوله (مدفوع بالفرق بينهما كما لا يخفى) فانّ الدّواعى فى اخفاء أمر الولاية والسّلطنة لانّها رئاسة عامّة موجودة بخلاف ما كان مرجعا للاحكام الشرعيّة قوله (ويحلّ ثانيا بانّ مرجع هذا الى الاشكال الآتي) فانّ المدّعى وهو انّ الاجماع وكذلك الاخبار القائم على المنع عن العمل بالقياس وشبهه فى زمانى الانفتاح والانسداد يكون كاشفا عن انّ المرجع عند الشارع فى زمان الانسداد طريق خاصّ لا يفيد المستدلّ الّا بضميمة ان يقال وليس ذلك مطلق الظّن بالحكم كما يقوله القائل بحجيّة مطلق الظّن بحكم العقل والّا لم يعقل التّخصيص قوله (قلت هذا
مغالطة فانّ مطلق الظّن ليس طريقا) ويوضحه انّ كلام المستشكل وهو العلم الاجمالى بثبوت الطريق على ما قرّر فى المتن اعتراف بعدم العلم بثبوت طريق عند الشّارع غير مطلق الظّن فانّه يدّعى انّ الاماميّة بين قائل بحجيّة الظنون الخاصّة وقائل بحجيّة الظّن المطلق فوجود الطريق بالمعنى الاعمّ من الجعل على الاوّل والتقرير على الثانى معلوم وهل هذا الّا اعتراف بما ذكرنا قوله لكن قد عرفت سابقا عند تقرير الإجماع الخ) حيث ذكر انّ الشرط فى الاتفاق العملى ان يكون وجه عمل المجمعين معلوما والفعل لا دلالة فيه على الوجه الّذى يقع عليه فلا بدّ فى الاتّفاق العملى من العلم بالجهة والحيثيّة الّتى اتّفق المجمعون على ايقاع الفعل من تلك الجهة والحيثيّة ومرجع هذا الى وجوب احراز الموضوع فى الحكم الشرعى المستفاد من الفعل ولعلّ وجه حجيّة الخبر المعدّل بما ذكر يكون عند بعضهم غير الوجه عند آخرين قوله (نعم لو احتيج الى العمل باحدى الأمارتين واحتمل الخ) وذلك يكون على فرض ان لا يكون المتيقّن وافيا باغلب الاحكام كى ينحلّ العلم بالطرق المجعولة الوافية باغلب الاحكام او كان المتيقّن وافيا لكن علمنا بجعل الشارع طرقا ازيد من مقدار الكفاية قوله (اللهم الّا ان يدلّ دليل على عدم وجوبه وهو فى المقام مفقود) فانّ اغلب الامارات لمّا كان نافيا للتكليف كان الاحتياط فيها موجبا للتوسعة على المكلّف فكيف ينفى بلزوم الاختلال ودليل نفى الحرج قوله (اذ يصير ح كالشبهة المحصورة فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى منع لزوم الحرج فانّ موارد الامارات الموافقة للاصول النافية كثيرة مضافا الى موارد الاصول النافية الّتى لم يكن فيها امارة ويحتمل ان يكون اشارة الى منع كون المقام كالشبهة المحصورة لانّ اطراف هذا العلم الاجمالى وهى موارد الاستصحابات كثيرة فالمقام من الشبهة الغير المحصورة ولا مانع من الرجوع الى الاصول فيها والا حسن الاوّل لوضوح انّ المقام من الشّبهة الكثيرة فى الكثير وحكمها حكم المحصورة قوله (وعدم المتيقّن وعدم وجوب الاحتياط) وذلك امّا بتسليم لزوم الحرج وامّا بتسليم كون الشبهة من الغير المحصورة قوله (بين امتثال ما علم كونه حكما واقعيّا بتحصيل العلم به) زيادة هذا القيد لبيان معنى التخيير المذكور حتّى لا يتوهّم انّ مع حصول العلم بالحكم الواقعى يتخيّر ايضا بين امتثاله وامتثال مؤدّى الطريق فانّ مع حصول الاوّل يرتفع موضوع الطّريق قوله (وكانّ المستدلّ توهّم انّ مجرّد نصب الطريق الخ) لا يتمّ كلام المستدل الّا بدعوى هذا التوهّم الفاسد فانّه لو لم يكن نصب الطريق موجبا لصرف التكليف عن الواقع الى العمل بمؤدّاه لا معنى لاختصاص الحجيّة بالظنّ بالطريق فقط ووجه الفساد واضح فإنّ ادلّة اعتبار الطريق لا دلالة فيها على رفع اليد عن الواقع حتّى تدلّ على وجوب العمل بالطريق بالوجوب التعيينىّ غاية الامر هى افادة الترخيص فى سلوك الطريق المجعول وجواز الاكتفاء به عن تحصيل الواقع مع انّ

بناء على الصرف يلزم عدم حجيّة الظّن بالحكم الواقعى حتّى فى صورة انسداد باب الظّن بالطريق او عدم كفاية ما ظنّ طريقيّته والحال انّ المستدلّ يعترف بحجيّة الظّن المذكور على هذا التقدير فراجع كتاب الفصول قوله (بل وجب عليه العمل بظنّه فى تعيين الحكم الواقعى) اى وجب عليه تخييرا بينه وبين العمل بالظنّ فى تعيين المجتهد لا انّه وجب عليه العمل بظنّه فى تعيين الحكم الواقعى تعيينا لانّ هذا خلاف مرام المصنّف من تعميم النتيجة قوله (عاجز عن الاجتهاد فى الوقائع الشخصيّة فتامّل) لعلّه اشارة الى انّ المراد من عدم جواز عمل القاضى بالظنّ لتشخيص الحقّ الواقعى بين المتخاصمين فى الاشكال والجواب انّما هو عمله بالظنّ فى الوقائع الشخصيّة لا عمله بالظنّ فى موارد الترافع فى الشبهات الحكميّة لتشخيص الحقّ فى الوقائع الكليّة فانّه لا اشكال فى جواز عمله ح بالظنّ سواء كان ظنّا بالواقع او بالطّريق ولعلّه اشارة الى ما ذكره بقوله فانّا لو فرضنا انّ المقلّد يقدر الى آخر كلامه فانّه حكم على هذا التّقدير بوجوب العمل تخييرا وجواز العمل بظنّه فى تعيين الحكم الواقعى مع انّه على التقدير المذكور لا يجوز ايضا للمقلّد فى الاحكام ولا للقاضى فى الموضوعات العمل بالظنّ فى تعيين الحكم الواقعى وذلك للإجماع المذكور فى كلامه فانّ غاية الأمر على التقدير المذكور ارتفاع محذور غلبة المخالفة للواقع لأجل انّ الموضوع فى حكم العقل ليس هو مجرّد الظّن من حيث هو بل من حيث غلبة المطابقة للواقع وامّا الإجماع القائم على عدم جواز عملهما بالظنّ فى نفس الواقع فهو باق بحاله على كلّ تقدير قوله (من جهة انّ الشّارع لم يلاحظ الواقع فى نصب الطرق) قد يتوهّم من العبارة كون المراد واعرض عن الواقع فيستشكل بانّ الأعراض عن الواقع رأسا فى الموضوعات بحيث لو علم بخطاء البيّنة بالنّسبة الى الواقع كانت مع ذلك محكومة بالحجيّة امر مفروغ عن بطلانه عند الكلّ حتّى عند العامّة فانّ النزاع بيننا وبينهم فى مسئلة التخطئة والتصويب يختصّ بالامارات القائمة على الاحكام الشرعيّة الفرعيّة وامّا الموضوعات فقد اتّفقوا على كون المصيب فيها واحدا فانّها ليست قابلة للجعل الشرعىّ ولكنّه توهّم فاسد فانّ المراد من العبارة هو عدم لحاظ الواقع والطريقيّة اليه فى نصب الطرق والاعراض عن هذا اللحاظ فى جعلها للقاضى نظير الاستصحاب حيث يكون اعتباره من باب السببيّة والتعبّد الصرف لا الاعراض عن الواقع قوله (نعلم بوجود الطريق فيها اجمالا مفيدة للظنّ شخصا او نوعا) لا يخفى انّ كلامه هذا مع قطع النظر عمّا سيذكره فى الأمر الثانى من انّ نتيجة دليل الانسداد هى حجيّة الظّن الشخصىّ فقط فلا يتوهّم ثبوت التّنافى بينهما قوله (وثانيا انّ هذا يرجع الى ترجيح بعض الأمارات) حاصله انّ لزوم الأخذ بالامتثالين لا ربط له بكلام المستدلّ حتّى يكون دليلا له فانّه يدّعى صريحا انّ التكليف الفعلى متعلّق بمؤدّى الطريق وان خالف الواقع وهذا امر راجع الى قبول كون نتيجة دليل الانسداد حجيّة الظّن بالواقع وسيجيء تفصيله ولا يمكن ان يقيّد

التكليف المتعلّق بالطريق بما اذا كان مطابقا للواقع حتّى يكون غرض الشارع حجيّة الظّن بالطّريق اذا كان مقرونا بالظنّ بالواقع فتدبّر قوله (وبذلك ظهر ما فى قول بعضهم انّ التسوية الخ) اراد بذلك ما فى الحاشية على المعالم حيث اورد على نفسه بقوله فان قلت انّه كما قام الظّن بالطريق مقام العلم به من جهة الانسداد فاىّ مانع من قيام الظّن بالواقع مقام العلم بالواقع ح فإذا قام مقامه كان بمنزلة العلم باداء الواقع كما انّ الظّن بالطريق بمنزلة العلم به فكما يحصل البراءة بالعلم مع انفتاح سبيله يحصل بالظنّ ايضا مع انسداد سبيله فاجاب بقوله قلت لو كان اداء التكليف المتعلّق بكلّ من الفعل والطريق المقرّر مستقلّا صحّ ذلك لقيام الظّن الى آخر ما نقله فى المتن.
قوله (فى كون نتيجة دليل الانسداد مهملة او معيّنة) ليس المراد من المهملة عدم العلم بما يحكم به العقل من النتيجة بل المراد حكمه بعنوان يجتمع مع التعميم والتخصيص وستعرف توضيحه قوله وهذا الظّن كالعلم فى عدم الفرق فى اعتباره الخ) امّا من حيث السبب فلانّ نتيجة المقدّمات لمّا كانت حجيّة الظّن الشخصى كما ستعرفه فيما بعد فلا محالة يمتنع حصول ظنون متعدّدة فى مسئلة واحدة نعم يمكن وجود اسباب عديدة الّا انّ الحاصل منها لا يكون الّا ظنّ واحد ويكون كلّ واحد من تلك الاسباب علّة ناقصة غاية الامر انّ الظّن الحاصل من مجموعها يكون اقوى من الظّن الحاصل من كلّ واحد منها وامّا من حيث المورد فلوضوح انّ بعد فرض اجراء المقدّمات فى مسئلة لا بدّ من النّتيجة فيها وامّا من حيث أشخاص الظّن وعدم الفرق بين مراتبه فلما عرفت من انّ الظّن الشخصى لا يمكن حصول ازيد من واحد منه فى مورد واحد حتّى يمكن ان يقال بلزوم ترجيح الأقوى غاية الامر ان يقال مع امكان تحصيل القوىّ لا يكتفى بالضّعيف ولا يكون حجّة الّا مع عدم إمكانه ثمّ انّ الثمرة بين اجراء دليل الانسداد فى كلّ مسئلة مع قطع النّظر عن سائر المسائل واجرائه فى مجموع المسائل هى حجيّة الظّن المطلق فى مسئلة انسدّ فيها باب العلم ولو فرض انفتاح باب العلم فى غالب المسائل بل فى جميعها الّا هذه على الاوّل دون الثّانى قوله (حيث انّه ابطل البراءة فى كلّ مسئلة الخ) وذلك لمنعه قيام الدليل عليها عند قيام الظّن على خلافها وابطل لزوم الاحتياط فى كلّ مسئلة لمنعه قيام الدليل عليه مطلقا حتّى فى الشّبهة المحصورة فكيف اذا لوحظ كلّ مسئلة مستقلّا فانّها ح تكون من الشبهة البدويّة قوله (ويظهر ايضا من صاحبى المعالم والزّبدة) حيث انّهما ابطلا الرجوع الى البراءة مع وجود الخبر فى مقابلها بانّ اعتبارها من باب الظّن والظّن منتف فى مقابل الخبر وهذا الكلام كما ترى يجرى فيما لو انسدّ باب العلم فى مسئلة وحصل ظنّ ولو من غير الخبر فانّه لا يجوز الرّجوع الى البراءة عندهما ح لانتفاء الظّن بها قوله (قد عرفت ممّا سبق انّه لا دليل على بطلان جريان الخ)
اذ قد عرفت انّ الاصول ليست حجيّتها مشروطة بحصول الظّن منها او عدم حصول ظنّ غير معتبر على خلافها وأمّا منع الدليل على وجوب الاحتياط مط الّذى هو مسلك صاحب القوانين فانّما هو من حيث دعوى منع لزوم دفع الضرر المحتمل الّذى هو مبنى وجوب الاحتياط فى موارده وهو كما ترى فانّ قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل الاخروى من ضروريّات العقل وعليها يبتنى وجوب شكر المنعم ووجوب النظر فى المعجزة وتمام الكلام يطلب فى مبحث دليلى البراءة والاحتياط ففى العلم الاجمالى اللازم اوّلا هو الاحتياط الّا ان يمنع عنه مانع وفى المقام لمّا كان مستلزما للحرج حكم بعدمه فإن قلت إنّكم اثبتّم وجوب الاحتياط فى الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى وهذا انّما يكون فيما لو اجرى دليل الانسداد فى جميع المسائل وامّا اذا اجرى فى مسئلة واحدة مع قطع النّظر عن سائر المسائل كما هو المفروض فلا دليل على لزوم الاحتياط قلت كلّ مورد كان من اطراف العلم الاجمالى الّذى كان محكوما بلزوم الاحتياط لا يجوز ان يلاحظ مستقلّا بمعنى انّ فى العلم الاجمالى المحكوم بالاحتياط لا اثر للحاظ الأطراف مجموعا ام كلّ واحد منفردا فانّ اللّحاظ لا يغيّر الواقع قوله (اذ على الاوّل يدّعى الإجماع القطعى على انّ العمل بالظنّ الخ) ظاهر العبارة انّ بناء على اجراء دليل الانسداد فى مجموع الوقائع وتقرير الكشف يكون النتيجة بالنّسبة الى الموارد قضيّة مهملة ولكن بضميمة الاجماع القطعى تكون عامّة وفيه انّ العموم على هذا التقدير مستند ايضا الى حكم العقل لاقتضاء المقدّمات عنده ذلك من دون حاجة الى ضمّ الإجماع ويوضح ذلك القضيّة المنفصلة المذكورة آنفا فى تقرير الكشف قوله (لجواز ان لا يجعل الشارع طريقا للامتثال) قد عرفت فى ردّ كلام الفصول من اعتبار الظّن فى الطريق انّ جعل الحكم لا يستلزم جعل الطريق بل يستلزم وجود الطريق والرضا به وهو اعمّ من الطريق المجعول قوله (لا يقدح فى اهمال النتيجة واجمالها فتامّل) اشارة الى ضعف هذا القول لوضوح انّ مجرّد احتمال عدم نصب الطريق الخاصّ والارجاع الى بناء العقلاء كاف فى عدم كشف المقدّمات بطريق القطع عن حكم الشارع بلزوم العمل بالظنّ قوله (وقد اشرنا اليه سابقا) ذكر ذلك فى ذيل المقدّمة الرابعة فإن قلت قد دفع هذا الايراد هناك فكيف يلتزم به هنا قلت فرق فى ذلك بين كون نتيجة دليل الانسداد هو حكم العقل الإنشائي المعبّر بالحكومة وكونها حكمه الادراكى المسمّى بالكشف ودفع الايراد هناك مبنىّ على الاوّل والالتزام به هنا مبنىّ على الثّانى ويكون حاصل الفرق هو انّ المانع من حكم العقل بحجيّة الظّن على تقدير الحكومة هو علمه بنصب الشارع غير الظّن ومجرّد الاحتمال لا يكفى فى المنع وهذا بخلاف حكمه على تقدير الكشف فانّ احتمال نصب الشارع طريقا غير الظّن يكفى فى المنع عن حكم العقل بوجوب نصب الظّن على الشارع وبعبارة أخرى على تقدير الكشف لا بدّ وان يكون النتيجة هو حكم العقل

بوجوب نصب الطريق على الشارع ظنّا كان ام غيره الّا اذا علم بانتفاء ما يصلح للطريقيّة غير الظّن فى نظر الشّارع فيحكم حينئذ بوجوب جعل الشارع خصوص الظّن ودون هذا خرط القتاد فانّ الشّارع قد نصب امورا غير موجبة للظنّ الشخصىّ حتّى مع انفتاح باب العلم فكيف يمكن العلم بعدم نصبه طريقا غير الظّن فى حال الانسداد والحاصل انّ الايراد المذكور وارد على تقدير الكشف الّا ان يدّعى الإجماع على عدم نصب شيء آخر غير الظّن فى الجملة كما تقدّم سابقا دعوى الاجماع على عدم الرّجوع الى القرعة والتقليد ونحوهما إلّا ان يقال انّ اثبات ذلك بالاجماع تمسّك به على حجيّة الظّن فى حال الانسداد لا تمسّك بدليل الانسداد المعروف على احد التقريرين ولعلّ الأمر بالتامّل اشارة الى هذا قوله (وسيجيء عدم تماميّة شيء من هذين الّا بضميمة الإجماع) ينافى ظاهر هذا الكلام مع كلامه قدس‌سره الآتي حيث يقول ثمّ بعد ما عرفت من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظّن فاعلم انّه قد يصحّ تعيينها بالظنّ فى مواضع الخ.
قوله (بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كلّ تقدير) توضيح ذلك انّ بناء على حجيّة الظّن فى الجملة يكون هذا البعض متيقّنا فى الحكم بالحجيّة سواء كان الباقى حجّة ام لا ومع وجود هذا البعض المتيقّن اذا كان كافيا لاستعلام الاحكام المعلومة بالاجمال كيف يكون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجيّة الباقى وقد توهّم بعض فى المقام انّ المراد من المتيقّن هو معلوم الاعتبار فاستشكل انّ تيقّن الاعتبار لا يكون الّا بعد قيام الدليل القطعى عليه ومعه يكون ذلك البعض من الظنون الخاصّة ولا يكون ح معيّنا لاهمال دليل الانسداد والظّن المطلق وقد نبّه المصنّف قبل ذكر ما يصلح ان يكون معيّنا على انّه لا بدّ ان يكون معيّنا لبعض كاف ومع وجود الظّن الخاصّ وكفايته كيف يجرى مقدّمات دليل الانسداد وفساد هذا التوهّم واضح بعد ما عرفت من معنى المتيقّن فى المقام قوله (ما علم حجيّته بغير دليل الانسداد فتامّل) لعلّه اشارة الى انّ المراد من الظّن الخاصّ عندهم قد يكون ما قام دليل على اعتباره بنفسه بعنوانه الخاصّ ابتداء ويقابله المراد من الاطلاق وهذا هو مقصود المصنّف حيث يقول بانّ المراد من الظّن الخاصّ ما علم حجيّته بغير دليل الانسداد لا ما يوهمه ظاهر العبارة وهو انّ كلّما ثبت اعتباره بغير دليل الانسداد وان كان هو الظّن المطلق فهو ظنّ خاصّ وقد يكون ما علم اعتباره سواء كان ذلك بواسطة قيام دليل ناظر اليه بعنوانه الخاصّ او كان ذلك من جهة انصراف الدليل المطلق اليه بواسطة ضمّ مقدّمة خارجيّة وهى كونه متيقّنا واولى بالاعتبار من سائر المحتملات ويقابله المراد من الاطلاق ولكن لا يخفى انّ كون المتيقّن ح من الظنون الخاصّة بهذا المعنى لا ضير فيه قوله (بما هو متيقّن بالإضافة الى ما بقى فتأمّل) الظّاهر انّه اشارة الى عدم وجود ميزان به يعرف المتيقّن الحقيقى من المتيقّن بالاضافة ويمكن ان يكون اشارة الى المناقشة فيما ذكره من العلم الاجمالى بوجود مخصّصات كثيرة ومقيّدات للمتيقّن الحقيقى وهو الخبر الجامع للشروط

الخمسة بمنع العلم الاجمالى المذكور اوّلا وامكان ثبوته على فرض تسليمه فى افراد ذاك المتيقّن ومنع ثبوته فى الامارات الأخر ثانيا قوله (فقال بعضهم فى توضيح لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار) هو الشيخ المحقّق التقى فى حاشية المعالم فى الوجه الثالث من الوجوه الّتى استند اليها فى اثبات حجيّة الظّن فى خصوص الطريق فى قبال القول بحجيّة الظّن على الاطلاق او فى خصوص الواقع فانّه ذكر ما لخّصه المصنّف قوله (لا على تعيين الثابت حجيّته بدليل الانسداد فتامّل) قد يقال انّ مقصود القائلين باعتبار مطلق الظّن فى تعيين القضيّة المهملة ليس هو الاعتبار بمعنى كون الظّن قائما على عنوان تعيين المهملة حتّى يدفع بانّه لم يقم ظنّ على خصوص عنوان تعيين الثابت حجيّته بدليل الانسداد بل مقصودهم انّه لو ظنّ بحجيّة بعض الظنون فى حال الانفتاح او بقول مطلق من غير تعرّض لزمانى الانفتاح والانسداد فيظنّ منه انّ الشّارع اعتبر الظّن المظنون فى زمان الانسداد وهذا معنى قيام الظّن على تعيين المهملة والظاهر أنّ هذا الظّن حاصل من الظّن القائم على حجيّة بعض الظنون وان كان الظّن المفروض قام على حجيّة بعض الظّن فى الواقع من حيث الخصوص اى فى زمان الانفتاح ولكنّه مندفع بعد وضوح جعل الشارع ظنّا امارة كما لو قال ايّها المتمكّنون من تحصيل العلم بالواقع يجوز لكم ان تعملوا بخبر الواحد مثلا وعدم الاشكال فى وقوع ذلك وأمثاله وبعد تسليم حصول الظّن بحجيّة بعض الظنون بأنّه مخصوص بزمان الانفتاح ولا ظنّ بحجيّة بعض الظنون بقول مطلق ولا ملازمة بين جعل ظنّ امارة فى زمان الانفتاح وجعله كذلك فى زمان الانسداد وهذا القائل انّما يريد اثبات حجيّة بعض الامارات المخصوصة بمجرّد الظّن بجعلها وظاهر انّ الجعل لموضوع مخصوص وطائفة خاصّة لا يستلزم الجعل لموضوع آخر وطائفة اخرى لوضوح انّ الاحكام يختلف باختلاف موضوعاتها ولعلّ وجه الحجيّة فى حقّ العالمين بالحجيّة هو علمهم بانّ بالعمل بهذه الأمارة يتدارك مصلحة الواقع فصار ذلك سببا لجواز عملهم بها بخلاف الجاهلين بذلك وبالجملة فلا ملازمة بين جعل ظنّ امارة فى حال الانفتاح وجعله كذلك فى حال الانسداد حتّى يكون ظنّنا بجعله فى الحالة الاولى موجبا لظنّنا بجعله فى الحالة الاخرى والمسلّم هو حصول ظنّنا بجعله فى حال الانفتاح والانصاف انّ ما ذكرنا لا يخلو عن نظر واشكال قوله (وربما التزم بالاوّل بعض من انكر الخ) هو النّراقى طاب ثراه قوله (مع عدم حجيّة الخبر الدالّ على المنع عليها غير محتملة فتامّل) قد تقدّم من المصنّف عند الكلام فى التّرجيح بالتيقّن التامّل فى الأخذ بالمتيقّن بالاضافة وذكرنا هناك فى وجهه عدم ميزان يعرف به المتيقّن بالاضافة وعليه فدعوى كون رواية ضعيفة السند متيقّنة الاعتبار بالنّسبة الى الاولوّية ممنوعة ويمكن ان يكون وجه التامّل ما سيذكره آنفا عند الكلام فى تعيين المهملة بقيام الظّن المتيقّن الاعتبار على حجيّة بعض الظنون

وهو انّ هذا مبنىّ على عدم الفرق فى حجيّة الظّن بين كونه فى المسائل الفروعيّة وكونه فى المسائل الأصوليّة إلخ قوله (الّذى لا يلزم العسر من الاحتياط فيه) الأولى ان يكون العبارة هكذا من الاحتياط فى موارد فقده قوله (فالّذى ينبغى ان يقال الخ) هذا نتيجة تمام ما ذكر فى التعميم الاوّل قوله (ما ذكره بعض مشايخنا طاب ثراه) هو شريف العلماء قوله فقد عرفت الجواب عنه فى بعض اجوبة الدليل الاوّل) ذكر هناك فى ضمن الجواب الرّابع انّ العمل بما ليس طريقا اذا لم يكن على وجه التشريع غير محرّم والعمل بكلّ ما يحتمل الطريقيّة رجاء ان يكون هذا هو الطريق لا حرمة فيه من جهة التشريع ولكن لا يخفى انّ العمل بكلّ ظنّ بعنوان الاحتياط ورجاء ان يكون هو الطريق غير القول بتعميم النتيجة فانّ الغرض من تعميمها هو تعميم الحجيّة بان يكون كلّ واحد من الظّنون حجّة كما انّ جواب المصنّف قدس‌سره بمعارضة الاحتياط المذكور للاحتياط فى المسألة الفرعيّة غير خال عن الاشكال فانّ الاحتياط فى الطريق لتعميم النتيجة انّما هو بعد جريان دليل الانسداد والحال انّ من مقدّماته بطلان الرّجوع الى الاصول فى مواردها واذا كان مقتضى دليل الانسداد بطلان وجوب الرّجوع الى الاحتياط فكيف يعارض مع الاحتياط فى الطّريق لا يقال انّ مبنى دليل الانسداد على العلم الاجمالى بوجود تكاليف الزاميّة من الواجبات والمحرّمات وح يكون النتيجة هو وجوب العمل بالظنّ فى احراز تلك التكاليف الالزاميّة وامّا العمل بالظنّ القائم على عدم وجوب شيء او حرمته فليس مشمولا لدليل الانسداد وعليه فالاحتياط فى المسألة الفرعيّة لا يعارض الاحتياط فى الأخذ بالظنّ لانّ مورد كلّ منهما يكون غير الأخر وهذا اشكال آخر على المصنّف فإنّه يقال نعم يكون كذلك اذا قرّر دليل الانسداد على الوجه المذكور وامّا لو قرّر على وجه يكون النتيجة هو حجيّة الظّن فى احراز الاحكام المجهولة مطلقا الزاميّة كانت ام غيرها فلا مضافا الى انّ القائلين بحجيّة الظّن المطلق ذهبوا الى حجيّته مطلقا قوله (فان قلت اذا عملنا فى مقابل الاحتياط بكلّ ظنّ الخ) هذا اعتراض على ردّ التعميم بقاعدة الاشتغال ومؤيّد لها وحاصله انّا اذا عملنا بالاحتياط فى المسألة الاصوليّة وهو لزوم العمل بالظنّ بالتكليف مطلقا سواء كان مظنون الاعتبار او مشكوكه او موهومه وعملنا بالاحتياط ايضا فى المسألة الفقهيّة بمقتضى العلم الاجمالى ببقاء التكليف سواء كان مظنون الوجوب او مشكوكه او موهومه يلزم الاحتياط الكلّى المستلزم للعسر والحرج المنجرّ الى اختلال النظام فالمتعيّن اهمال الاحتياط المخالف لمظنون اى العمل بالظنون المخالفة للاحتياط اللازم له ترك الاحتياط فى موهومات الوجوب ونتيجة هذا الكلام العمل بكلّ ظنّ موافق للاحتياط او مخالف له وحاصل الجواب امران احدهما انّه كما يمكن رفع العسر ما ذكر كذا يمكن رفعه بالاحتياط فى مظنون التكليف ومشكوكه وفى بعض موهوم التكليف دون البعض الآخر منه المقابل بالظنّ الاطمينانى بعدم التكليف ومع رفع الحرج بهذا النحو من التبعيض فى الاحتياط

لا داعى الى التعميم المذكور وثانيهما سلّمنا تعيين التبعيض المذكور لكن هذا لم ينشأ من حجيّة الظّن بقاعدة الاشتغال بل نشاء من العسر الحاصل بالاحتياط الكلّى والاشتغال لا يثبت التسرّى من الظنون الموافقة للاحتياط الى الظّنون المخالفة له فضلا عن التعميم إلّا أنّ الجواب المذكور لا يخلو عن تامّل لأنّه مساو فى المعنى لحجيّة الظنّ وان كان فى الحقيقة تبعيضا فى الاحتياط الكلّى ولعلّ قوله فافهم اشارة الى هذا فتدبّر قوله (الى ترك الاحتياط فى المظنونات او فى المشكوكات ايضا) الظاهر انّ مراده قده منها هى المشكوكات فى موارد الاصول العمليّة ولا ينافى ذلك ما تقدّم منه فى الأشكال السّابق فانّ ذكره فى المقام على سبيل الفرض يعنى اذا فرضنا كثرة المشكوكات فى موارد الاصول العمليّة وكان الاحتياط فيها عسرا فكان اللازم هو الرجوع الى ما يقتضيه الاصل فى المورد فما الّذى اخرج تلك الظواهر عن الإجمال حتّى يصحّ بها الاستدلال فى المشكوكات ولا يصحّ ان يكون المراد غير ما ذكرنا فانّ الأشكال الثانى الّذى هو فى الاصول اللفظيّة مبنىّ على كون المشكوكات محكوما بالاحتياط فيها لاندفاع العسر بتركه فى المظنونات والمعنى الّذى ذكرنا وان كان بعيدا فى الغاية عن سياق العبارة لانّ الكلام فى الاشكال الثانى انّما هو فى العلم الاجمالى بمخالفة الظواهر للمرادات ولزوم الاحتياط فيها الّا انّه لا محيص عن الحمل عليه والّا فالعبارة غلط وذلك واضح ثمّ لا يخفى انّه قد تقدّم من المصنّف فى ذيل المقدّمة الثالثة عند التعرّض لبطلان وجوب الاحتياط ان لا علم ولا ظنّ بطروّ الاجمال فى ظواهر الادلّة الشرعيّة قوله (وصار المعلوم بالاجمال عنده معلوما بالتفصيل) اى بمنزلة المعلوم بالتفصيل.
قوله (فيشكل توجيه خروج القياس وكيف يجامع حكم العقل) اعلم انّ نهى الشارع عن العمل بالظنّ فى زمان الانسداد قد يكون على وجه الطريقيّة بحيث لا يكون نهيه عن العمل به الّا لمجرّد عدم ايصاله الى الواقع وقد يكون من جهة وجود مصلحة غالبة فى الاخذ بخلافه او وجود مفسدة غالبة فى الاخذ به على تقدير مطابقته للواقع ومحلّ الاشكال والكلام فى المقام هو المنع على الوجه الاوّل فانّ هذا هو الّذى يحكم العقل بعدم صحّته من الشارع وصرّح المصنّف بانّ منشأه لزوم التناقض فانّه اذا اراد الشّارع الواقع ولم يكن طريق اليه عند العقل اقرب من الظّن فالمنع عنه ح نقيض لارادته الواقع ومن ذلك يظهر انّ احتمال المنع على الوجه المذكور ايضا لا يجامع حكم العقل بحجيّة الظّن وامّا المنع على الوجه الثّانى فهو امر ممكن لا يجرى فيه الاشكال المذكور والجواب السّادس هو فى ارجاع المنع الى الوجه الثّانى قوله (ألا ترى انّه يصحّ ان يقول الشّارع للوسواسى الخ) اعلم انّ جميع ما يعتبر فى العبادة شطرا او شرطا لا اشكال فى عدم دخله واعتباره فى عبادة من لا يمكنه ذلك والواقع المكلّف به بالنّسبة اليه انّما هو الفعل المقدور له فمن لا يحسن القراءة لخلل

فى مخارج حروفه بحيث لا يمكنه اداء الحرف الصّحيح لا اشكال فى عدم تكليفه فى الواقع بالقراءة الصّحيحة المعتبرة وأمّا مثل الوسواسى القاطع بنجاسة ثوبه والوسواسى القاطع بعدم تادية الحرف الصّحيح ونحوهما فإذا قلنا بعدم دخل القراءة الصحيحة او الطهارة فى حقّه بحيث لا يكون له تكليف بهما فى الواقع فهو كالسّابق خارج عن محلّ الكلام فى المقام فانّ الكلام هنا فى المكلّف بالواقع الظّان به واذا قلنا باعتبارهما فى حقّه فى الواقع كما هو الظّاهر من التنظير فى المقام نافى القول بانّه يصحّ ان يقول الشّارع للوسواسى القاطع بنجاسة ثوبه ما اريد منك الصّلاة بطهارة الثوب مع ما ذكره سابقا من انّ الظّن ليس كالعلم فى عدم جواز تكليف الشخص بتركه والأخذ بغيره وقد صرّح بذلك ايضا فى الأمر الثالث من تنبيهات القطع وفى غيره والحاصل انّ اشكال خروج القياس مبنىّ على ثبوت التّكليف بالواقع والجواب السّابع هو انّ بعد كشف الشّارع عن حال القياس وغلبة مخالفته للواقع وتبيّن هذا عند العقل يحكم حكما اجماليّا بعدم جواز الركون إليه ومع ذلك اذا حصل منه ظنّ فى خصوص مورد يصحّ للشارع المنع عنه تعبّدا لوضوح الفرق بين العلم والظّن فى صورة ثبوت الواقع فى امكان المنع فى الثانى وعدمه فى الاوّل لانّ النّهى عن العلم الطريقى ينافى مع جعل الحكم واقعا والسرّ فيه انّ اعتبار العلم ذاتىّ بخلاف الظّن الطريقى فانّ اعتباره انّما هو بحكم العقل بعد الانسداد فالنّهى عنه انّما ينافى الحكم بحجيّته لا انّه ينافى مع جعل الواقع ونهى الشارع عن العمل بظنّ فى حال الانسداد يكون كاذنه فى ارتكاب بعض اطراف الشبهة المحصورة والنّهى عن العلم التفصيلى يكون كاذنه فى ارتكاب جميع الاطراف فيها بل الاوّل اولى بعدم الامكان اذا عرفت ذلك فالتنظير بالوسواسى القاطع فى غير محلّه لانّه اذا لم يكن مكلّفا بالواقع فهو من غير المقام وان كان مكلّفا به فلا يمكن ان يقال له انّى ما اريد منك الواقع اللهم إلّا ان يقال انّ مراده قدس‌سره فى المقام هو خصوص الوسواسى الّذى لا يكون ملتفتا الى عدم امكان عدم ارادة الواقع منه وفيما سبق من عدم الامكان والجواز هو بالنّسبة الى الواقع والعالم الملتفت الى التّنافى.
قوله (نعم بعض من وافقنا واقعا او تنزّلا فى عدم الفرق) فانّ المحقّق صاحب الحاشية على المعالم ذكر فى الوجه الرابع من الوجوه الّتى استند اليها فى انّ نتيجة دليل الانسداد هو خصوص حجيّة الظّن بالطّريق ما يستفاد منه انّ بعد التنزّل وتسليم عدم الفرق بين الظّن بالواقع والظّن بالطريق لا بدّ فى المقام من وجوب طرح الظّن الممنوع.
قوله (الّا ان يقال انّ القطع بحجيّة المانع عين القطع الخ) لمّا ذكر قدس‌سره فى دفع الكلام المذكور من البعض انّ هذا يصحّ فى الظّن الّذى قام دليل معتبر مع قطع النظر عن دليل الانسداد على عدم حجيّته وامّا المقام فالمفروض انّ المانع والممنوع يكون حجيّة كلّ واحد منهما بالنّظر الى دليل الانسداد

وحينئذ فالدّليل بالنّسبة اليهما على حدّ سواء وامّا تقديم استصحاب الطهارة على استصحاب النجاسة فانّما هى لثبوت السببيّة والمسببيّة بينهما ودوران الامر بين التخصيص والتخصّص فى العامّ اللفظى وفى المقام ليس الشّك فى حجيّة الممنوع مسبّبا عن الشّك فى حجيّة المانع بل هو مسبّب عن الشّك فى وجود دليل على حجيّته وان كان القطع بحجيّة المانع يوجب القطع بعدم حجيّة الممنوع وامّا التّرديد والدوران بين التخصيص والتخصّص فلا يجرى فى المقام الّذى هو من الحكم العقلى لاستحالة حصول الترديد عند كلّ حاكم فى حكمه نعم اذا كان حجيّة المانع واعتباره مع قطع النظر عن دليل الانسداد كان من قبيل ذلك اراد ان يؤجّه كلام البعض بما لا يفيد شيئا فانّ الفرق المذكور لا ينفع فى تقديم الظّن المانع فانّه ليس دليلا قطعيّا مع قطع النظر عن دليل الانسداد حتّى يوجب خروج الممنوع موضوعا واثبات قطعيّته بالدليل المذكور ترجيح بلا مرجّح ومجرّد انّ المانع يدلّ على عدم حجيّة الممنوع بالمطابقة والممنوع يدلّ على عدم حجيّة المانع بالالتزام غير مجد فانّ حاصل الجواب المتقدّم هو لزوم اعتبار المانع خارجا عن دليل الانسداد والّا فالدّليل العقلى يفيد القطع بثبوت الحكم بالنّسبة الى جميع افراد موضوعه واذا تنافى دخول فردين فلا بدّ من الحكم بمناط وعنوان صادق على احدهما كالقوّة اذا كانت موجودة والّا فالتّساقط قوله (كما اذا خالف الظّن الممنوع الاحتياط اللّازم) فانّ الظّن الممنوع اذا كان متعلّقا بعدم وجوب شيء او حرمته كان الأخذ به مخالفا للاحتياط وطرحه بالأخذ بالمانع موافقا للاحتياط فمحذور ترك العمل بالظنّ الممنوع هو موافقة الاحتياط والعمل بالظنّ المانع لم يكن سليما عن هذا المحذور لانّ العمل به موافق للاحتياط ومحلّ الكلام من تقديم الظّن بالمانع كما اختاره البعض المتقدّم او تقديم الأقوى والّا فالتساقط كما هو مختار المصنّف قدس‌سره هو هذه الصّورة وامّا اذا كان الظّن الممنوع متعلّقا بوجوب شيء او حرمته كان العمل بالمانع او الممنوع موافقا للاحتياط ولا فرق فى الأخذ بكلّ منهما.
قوله (كخبر الواحد ونقل الاجماع لا بشرط الظّن الشخصى) فانّ الأمارات المذكورة من خبر الواحد ونقل الاجماع والشهرة اذا حصل منها الظّن الشخصى دخلت فى القسم الاوّل وهو ما صار معلوم الحجيّة بدليل الانسداد الجارى فى الفروع وكذلك اذا لم يحصل الظّن الشخصىّ وكانت نتيجة دليل الانسداد الاعمّ من الظّن الشخصى والنوعى فقوله فى المقام لا بشرط الظّن الشخصىّ مبنىّ على مسلك من جعل النتيجة مخصوصا بالظنّ الشخصىّ قوله (لكنّ المسألة اعنى كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظنّ مط) يمكن ان يناقش فى هذا الجواب بان مراد المستدلّ لعلّه هو قيام الشهرة والإجماع على عدم حجيّة الظّن فى مسائل اصول الفقه من دون ان يكونا مربوطين بالدليل العقلى وتماميّة هذا الجواب موقوفة على دعوى قيام الشهرة والإجماع على تخصيص دليل الانسداد بحجيّة الظّن فى المسائل الفرعيّة دون الاصوليّة ومن ذلك تعرف المناقشة

فى الجواب الاوّل ايضا فانّ المدّعى لو كان قيام الشهرة والإجماع على النحو الثّانى لتمّ القول بانّ مسئلة دليل الانسداد من المستحدثات ولكن من المحتمل ان يكون مراد المستدل هى الدعوى على الوجه الاوّل.
قوله (ثمّ من المعلوم عدم جريان دليل الانسداد فى نفس الأمور الخارجيّة اعلم انّ كلماتهم فى المسألة مختلفة الاولى عدم الجريان مطلقا الثانية اعتبار الظّن الاطمينانى فى جميع الموارد وهو مختار صاحب الجواهر وظاهر كلام المصنّف فيما تقدّم فى مسئلة حجيّة الأخبار الثالثة دعوى المحقّق التقى صاحب الحاشية الإجماع على اعتبار الظّن فى الأمور المستقبلة الرابعة نقل عن الشهيد الثّانى حجيّة الشّياع الظنّى مستدلّا بانّ الظّن الحاصل منه اقوى من الظّن الحاصل من البيّنة العادلة فى اغلب مواردها الخامس ما اختاره المصنّف فى المقام وهو امكان اجراء دليل الانسداد فى جملة من الموضوعات الّتى يلزم من اجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع فى مخالفة الواقع كثيرا كما فى الضّرر واضرابه.
قوله (الّتى لا تحصل غالبا الّا بالاعمال المبتنية على التقليد) اى لا تحصل غالبا الّا بالبناء على التقليد فى الفروع لعدم وفاء مدّة العمر بهما معا.
قوله (ليس بمؤمن ولا كافر فلا يجرى عليه احكام الايمان) فاذا كان المشكوك فى ايمانه الخاصّ رجلا لا يجوز نكاحه المؤمنة ففى الشرع رتّب ذلك على الايمان بالمعنى الاخصّ وامّا اذا كان امرأة واراد المؤمن نكاحها جاز ذلك فانّه رتّب على الايمان بالمعنى الاعمّ ويجرى على الشاكّ فى شيء ممّا يعتبر فى الايمان بالمعنى الاخصّ جميع الاحكام المترتّبة على الاسلام والايمان بالمعنى الاعمّ كحقن الدّم والتّوارث قوله (وهل يحكم بكفره ونجاسته ح فيه اشكال) فانّ النجاسة من احكام الكفر كالاسترقاق كما انّ جواز المناكحة والتوارث من احكام الاسلام وبناء على ثبوت الواسطة وتقييد كفر الشاكّ بالجحود لا يترتّب عليه حكم النجاسة كما لا يترتّب جواز النّكاح وأمّا صحّة عبادات الشاكّ فيما يعتبر فى الاسلام بناء على عدم كفاية ظاهر الشهادتين فمبنيّة على انّ الاسلام شرط فى صحّة العبادات ام الكفر مانع عن الصحّة فان قلنا بالاوّل فالعدم وان قلنا بالثّانى فالصحّة قوله (وامّا النقليّات فالاعتماد فيها على قول المقلّد) الظاهر انّ مراده قدس‌سره النقليّات الّتى لا يبتنى على النظر والاستنباط والّا فلا فرق قطعا بين العقليّات والنقليّات المبتنية على النّظر.
قوله (هذا مع ورود الاخبار المستفيضة بثبوت الواسطة) منها ما رواه فى الكافى فى باب اصحاب الاعراف عن زرارة قال قال لى ابو جعفر عليه‌السلام ما تقول فى اصحاب الاعراف فقلت ما هم الّا مؤمنون او كافرون ان دخلوا الجنّة فهم مؤمنون وان دخلوا النّار فهم كافرون فقال والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ولو كانوا مؤمنين دخلوا الجنّة كما دخلها المؤمنون ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون ولكنّهم قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم فقصرت بهم الأعمال وانّهم كما قال الله عزوجل
فقلت أمن اهل الجنّة هم او من اهل النّار فقال اتركهم حيث تركهم الله قلت أفترجئهم قال ارجئهم كما ارجاهم الله ان شاء ادخلهم الجنّة برحمته وان شاء ساقهم الى النار بذنوبهم ولم يظلمهم الى غير ذلك من الأخبار وامّا قضيّته مناظرة زرارة مع الإمام عليه‌السلام المذكورة فى الكافى فهى رواية عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام فى حديث طويل الى ان قال فى مقام جواز التزويج ولكنّ العوائق اللواتى لا ينصبن كفرا ولا يعرفون ما تعرفون قال زرارة قلت وهل تعدو ان تكون مؤمنة او كافرة فقال تصوم وتصلّى وتتّقى الله ولا تدرى ما امركم فقلت قد قال الله عزوجل (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) لا والله لا يكون احد من الناس ليس بمؤمن ولا كافر قال فقال ابو جعفر عليه‌السلام قول الله اصدق من قولك يا زرارة أرأيت قول الله عزوجل (خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) فلمّا قال عسى فقلت ما هم الّا بمؤمنين او كافرين قال فقال عليه‌السلام فما تقول فى قول الله عزوجل (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) الى الايمان فقلت ما هم الّا بمؤمنين او كافرين فقال والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ثمّ اقبل علىّ فقال ما تقول فى اصحاب الاعراف فقلت ما هم الّا مؤمنين او كافرين ان دخلوا الجنّة فهم مؤمنون وان دخلوا النّار فهم كافرون فقال والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين الحديث قوله (ولنختم الكلام بذكر كلام السّيد الصّدر الشارح للوافية) اذا اردت ان تكون على بصيرة فاعلم انّ المصنّف قدس‌سره قسّم فيما سبق مسائل اصول الدّين على قسمين أحدهما ما وجب على المكلّف الاعتقاد والتديّن غير مشروط بحصول العلم كالمعارف فيكون تحصيل العلم من مقدّمات الواجب المطلق فيجب الثاني ما يجب الاعتقاد والتديّن به اذا اتّفق حصول العلم به كبعض تفاصيل المعارف ومسألة جواز التقليد وعدمه انّما هى فى القسم الاوّل وح على القول بعدم جواز التقليد يكون النظر والاستدلال واجبا وامّا على القول بجواز التقليد فلا يكون النظر واجبا شرطيّا ولا نفسيّا ويكون المراد من القسم الاوّل من القسمين ما وجب على المكلّف الاعتقاد والتديّن من اىّ طريق كان قوله (وعلى تقديرى التقليد فى الباطل) لا يخفى انّ المقلّد على تقديرى التقليد فى الحقّ يكون اقسامه اربعة ايضا لانّه امّا ان يكون عاجزا عن النظر والاستدلال او يكون قادرا عليه فلا وجه لعدم التعرّض لقسمى العاجز من المقلّد فى الحقّ لا فى هذه القسمة ولا فى القسمة الآتية نعم كثيرا ما يكون قادرا على الاستدلال اللهم إلّا ان يكون الوجه وضوح حكم العاجز منه لعدم الكلام فى جواز تقليده بخلاف المقلّد فى الباطل فانّه وان كان عاجزا عن الاستدلال ومعذورا من حيث الاثم يجرى الكلام فيه من جهة اخرى فلذا تعرّض له فى المقامين قوله (قال انّه امّا ان يكون مقلّدا فى حقّ او فى باطل) قد عرفت ممّا ذكرنا فى الحاشية السابقة انّ مراده من المقلّد فى الحقّ هو المقلّد القادر على الاستدلال ومن المقلّد فى الباطل هو الاعمّ فيكون اقسام الاوّل ستّة والثّانى ثمانية توضيح ذلك انّ المقلّد فى الحقّ

سواء كان جازما او ظانّا امّا علم بوجوب النّظر واصرّ على التقليد او علم ولم يصرّ عليه بل رجع الى الاستدلال ولم يحصل كماله او لم يعلم بوجوب النظر فهذه اقسام ستّة والمقلّد فى الباطل سواء كان جازما او ظانّا امّا ان يكون مع العناد اى يكون له طريق علم الى الحقّ ويكون قادرا على تحصيله أو لا وعلى الاوّل وهو الّذى يكون مع العناد بقسميه امّا علم بوجوب النظر واصرّ على التقليد والعناد او علم ولم يصرّ عليه بل رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال او لم يعلم بوجوب النظر فاقسام المقلّد فى الباطل مع العناد ستّة وبانضمام قسمى المقلّد فى الباطل مع عدمه اليها يصير ثمانية فقوله وعلى التقادير كلّها اى تقادير المقلّد فى الحقّ وتقادير المقلّد فى الباطل اذا كان مع العناد ولا يشمل صورتى الباطل اذا لم يكن مع العناد لوضوح عدم جريان الاقسام الآتية فيها وانّما أتى بلفظة كلّها ليشمل صورتى المقلّد فى الحقّ قوله (ثمّ ذكر الباقى وقال انّ حكمها يظهر ممّا سبق) قال فى شرح الوافية الثّامن هذه الصّورة من غير عناد ولا اصرار بعدم العلم بالوجوب فهذا كافر ايضا ان مات ولم يرجع من اعتقاده الباطل التاسع هذه الصّورة من غير علم بالوجوب وهذا ايضا كافر وكذا العاشر يعنى هذه الصّورة من غير عناد الحاد يعشر المقلّد للباطل ان كان معاندا مع العلم والإصرار والثاني عشر بلا اصرار والثالث عشر بلا علم والرابع عشر بلا عناد والحكم فى الجميع يظهر ممّا سبق انتهى قوله (قال فى باب التقليد بعد ذكر استمرار السيرة على التقليد) لا يخفى انّ كلامه يدلّ على انّ وجوب المعرفة الّتى لا تحصل بالتقليد وجوب مقدّمى ولازمه عدم صحّة الصّلاة مع عدمها وهذا كما ترى ينافى لما يأتى منه قدس‌سره انّ المقلّد للحق وان كان مخطئا الخ لانّ هذا المقلّد الّذى يكون صلاته فاسدة وعباداته باطلة لا يمكن فى حقّه الدعوى المذكورة والقول بعدم قطع الموالاة نعم لو كان مراده من المقلّد المعفوّ عنه هو المقلّد الّذى حصل له المعرفة لكن بالتقليد لا بالدليل لا المقلّد الّذى لم يحصل له المعرفة الّتى تكون مقدّمة ارتفع الأشكال لكنّه كما ترى حيث انّ سياق كلامه يدلّ على انّ المراد فى المقامين شيء واحد وهو الّذى لم يحصل له المعرفة بل قوله لانّه انّما يمكنه معرفة ذلك اذا عرف الاصول كالصّريح فى ذلك ولاجل ما ذكرنا من ظهور مجموع الكلام فى المقلّد الّذى لم يحصل له المعرفة لا بدّ ان يحمل جملة واعتقد مثل اعتقادهم المذكور فى طىّ كلامه على الاعتقاد الظنّى ولاجل هذه الجملة يمكن ان يكون مراده من التقليد المبحوث عنه هو التقليد الموجب للظنّ لا مطلقا وان لم يكن مع الظّن ومن المحتمل ان يكون مراده من الاعتقاد هو اظهار العقائد الحقّة بالتقليد فيوافق ما قدّمنا من ظهور مجموع كلامه قوله وذكر عند الاحتجاج على حجيّة اخبار الآحاد) وذكر عقيب المنقول فى المتن ما لفظه على انّ من اشاروا اليهم لا نسلّم انّهم كلّهم مقلّدة بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدّليل

على سبيل الجملة كما يقوله جماعة اهل العدل فى كثير من اهل الاسواق والعامّة وليس من حيث يتعذّر عليهم ايراد الحجج ينبغى ان يكونوا غير عالمين لانّ ايراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة على حصولها انتهى.
قوله (ظاهر كلامه قه فى الاستدلال على منع التقليد الخ) وجه الظهور انّه استدلّ على بطلان التقليد فى الاصول بتوقّف معرفة الموضوع الشرعى واحكامه على معرفة جاعله ومبلّغه ولو كانت تلك المعرفة بالتقليد لزم الدّور لانّ كفاية التقليد وصحّته ايضا يتوقّف على ثبوت الشرع عنده ومعرفته بالله ورسوله ومن الواضح أنّ الدور المذكور انّما يكون على تقدير صحّة التقليد الغير الموجب للجزم فانّ ثبوت التقليد من غير الجازم لا يمكن الّا بعد ثبوت الشرع عنده ولو كان ثبوت الشرع عنده بالتقليد لزم الدّور وامّا المقلّد الجازم فواضح انّ تقليده لا يتوقّف على ثبوت الشرع عنده ولأجل ذلك استظهر المصنّف من كلامه هذا انّ كلامه فى المقلّد الغير الجازم بل ظاهر مجموع كلامه فى المقام وفيما ذكره فى الاحتجاج على حجيّة اخبار الآحاد ذلك ومن هنا يظهر انّه لا وجه لما نسب الى الشيخ فى بيان عداد الاقوال.
قوله (كذلك الأصل فيه عدم ترتّب الآثار المذكورة من الجبر الخ) فانّ الحكم بحجيّة ما لا يكون حجّة فى نفسه لو لا الجابر او سقوط ما هو معتبر فى نفسه او تقديم احدى الحجّتين على الأخرى مع الشّك يلازم التديّن بحكم لم يعلم ثبوته من الشّارع.
قوله (فالكلام ان كان ظاهرا فى معنى بنفسه او بالقرائن الدّاخلة الخ) الظاهر انّ ذكر القرائن الدّاخلة انّما هو من باب المثال لا التخصيص وذلك لانّ الثابت فى باب الالفاظ من حجيّة الظواهر بالخصوص فى تشخيص المرادات هو حجيّة ظهور الكلام عرفا فى معنى سواء كان ذلك الظهور بنفس الكلام او بواسطة القرائن الداخليّة او الخارجيّة المعتبرة عند اهل اللّسان وبعبارة أخرى المراد من حجيّة الظواهر فى تشخيص المرادات هو انّ اللّفظ الظاهر فى معنى مطلقا كان الظهور بنفس اللّفظ او بمعونة القرائن مطلقا حجّة فى تعيين المراد واراد المصنّف قدس‌سره في المقام بيان انّه اذا ظنّ بمراد الشارع من امارة خارجيّة غير معتبرة من دون ان يوجب ظهورا للكلام فى ارادة ذلك المعنى لا يجدى لا انّه كذلك ولو كانت تلك الامارة الخارجيّة موجبة لظهور الكلام فلا تغفل قوله (والفرق انّ فهم الاصحاب وتمسّكهم به كاشف ظنّى) اراد بذلك انّ القول بانجبار ضعف الدلالة بعمل الاصحاب اضعف من القول بالانجبار بفهم الاصحاب وان كان الانجبار بكلّ منهما ضعيفا غير معلوم المستند قوله (حيث ادّعى الاجماع على حجيّته ولم يثبت) والمدّعى هو الشيخ الاكبر فى كشف الغطاء.
قوله (وتفصيل الكلام فى الاوّل انّ المقابل له الخ) اعلم انّ الظّن المقابل للقياس واشباهه ممّا علم بعدم اعتباره ان كان اعتباره لأجل افادته الظّن النوعى فلا اشكال فى عدم وهنه بذلك وامّا ان كان اعتباره سواء كان من باب الظّن النّوعى او كان من باب التعبّد مقيّدا بصورة عدم الظّن على خلافه او كان مقيّدا بصورة حصول الظّن

الشخصى فيظهر فيه من المصنّف قدس‌سره فى المقام وجوه ثلاثة الاوّل التوقّف فى العمل بالأمارة الثانى العمل بها وعدم الوهن بما قام على الخلاف مطلقا الثالث التفصيل بين ما اذا كان احد التقييدين بحكم الشارع فعدم الوهن وكونه بحكم العقل او العرف فالوهن قوله (فتأثير الظّن بالخلاف فى القدح فى حجيّة الظواهر) اى لمّا كان اعتبار الظواهر من باب بناء العرف كان الظّن بالخلاف الحاصل من القياس على تقدير كونه قادحا قبل النّهى عن العمل به باقيا على قدحه بعد النّهى ايضا لانّ قدحه ليس من الآثار المجعولة حتّى يرتفع بالنّهى اذ اعتبارها لمّا كان من باب بنائهم بكون قادحيّته راجعة اليهم بخلاف ما اذا كان الاعتبار من قبل الشّارع كحجيّة الخبر ما لم يكن الظّن على خلافه فانّه لا يكون الظّن المنهىّ عنه قادحا اذ يعلم من النّهى انّ الظّن الّذى جعل الشارع ان لا يكون على خلاف الخبر فى حجيّته ليس هذا الظّن المنهىّ عنه فلا يؤثّر هذا الظّن المنهىّ عنه فى القدح فى حجيّة الخبر بل اثره يرتفع بنهى الشّارع قوله (فانّ فى وهنها بالقياس الوجهين) يمكن ان يقال اذا كان حجيّة الأمارة مقيّدة بحصول الظّن الشخصى كان الوجه الاوّل وهو التوقّف فى العمل اولى منه فى القسم السابق وهو ما كانت الحجيّة مقيّدة بعدم الظّن على الخلاف وذلك لانّ دعوى كشف دليل المنع عن القياس عن حال دليل التقييد فى القسم السّابق بانّ المراد ليس مانعيّة مطلق الظّن على الخلاف بخلاف تقييد الحجيّة بحصول الظّن الفعلى الشخصى فانّ المفروض عدم حصول هذا الامر مع وجود القياس على الخلاف بالوجدان غير بعيدة الّا انّ الظّاهر من ادلّة المنع عن القياس انّه ملغى رأسا وهو كالعدم من جميع الجهات الّتى لها مدخل فى الوصول الى دين الله.
قوله فيكون العمل به لا بذلك القياس وفيه نظر) وجهه عدم تسليم اختصاص الإجماع بكون القياس ليس دليلا على الحكم بل الإجماع منعقد على طرح القياس فى الشّريعة من جميع الجهات قوله فيصير من قبيل جزء المقتضى فتامّل) الظّاهر انّه اشارة الى ما ذكر بناء على الظنّ المطلق واعتبار الظّن الفعلى من انّ القياس ح يكون تمام العلّة او جزئها انّما هو بناء على اختصاص نتيجة دليل الانسداد بالظنّ بالحكم الفرعى وامّا بناء على اختصاصها بالظنّ بالطريق او تعميمها بالمسألتين يمكن وقوع التعارض بين الامارتين من غير حصول الظّن الفعلىّ بالحكم الفرعى وحصول الترجيح بالقياس المطابق لإحداهما المفيد للظنّ الفعلىّ بالحكم.
قوله فالكلام فى الترجيح به يقع فى مقامات) اعلم انّ المصنّف يذكر فى مبحث التعارض انّ المرجّحات على قسمين احدهما ما يكون داخليّا وهى كلّ مزيّة غير مستقلّ فى نفسه بل متقوّمة بالمتعارضين وثانيهما ما يكون خارجيّا بان يكون امرا مستقلّا بنفسه ولو لم يكن هناك شيء من المتعارضين والكلام في المقام انّما هو فى القسم الثانى وامّا الاوّل فيذكر فى

باب التعارض فلا تغفل قوله (نظير الشهرة فى احد الخبرين الموجبة لدخول الأخر فى الشواذّ) اعلم انّ الشذوذ المقابل للشهرة على قسمين الاوّل كون الشذوذ فى مرتبة توجب سقوط الشاذّ عن الحجيّة وح يخرج الشهرة عن عنوان الترجيح والتعارض الثانى كونه فى مرتبة لم توجب سقوط الشاذّ عن الحجيّة وح يكون تقديم المشهور من باب الترجيح ثمّ إنّ القسمين لم يكن بينهما ثمرة عمليّة فيما كان الخبر ان متكافئين من سائر الجهات فانّ اللازم العمل بالمشهور دون الشاذّ فى كلّ منهما نعم تظهر الثمرة بينهما فيما كان هناك مرجّح آخر غير الشهرة والشّذوذ فانّه اذا قدّم المشهور بعنوان الترجيح كان اللازم ملاحظة النّسبة بين ذلك المرجّح والشهرة من حيث القوّة والضّعف واذا قدّم بعنوان كونه الحجّة وخروج الشاذّ عن الحجيّة فلا معنى لملاحظة النّسبة وما ذكرنا وان لم يكن هنا محلّه الّا انّ الغرض هو توضيح ما اشار اليه فى المتن ودفع ما قيل عليه انّ شهرة الرواية من المرجّحات والشاذّ انّما امرنا بتركه اذا كان فى قباله الخبر المشهور قوله (هو التخيير او الرّجوع الى الأصل الموافق للآخر) الظّاهر انّ مراده من الاصل هو الاحتياط على ما ذهب اليه الاخباريّون فى تعادل الخبرين المتعارضين كما لا يخفى قوله (بل هنا كلام آخر وهو انّ حجيّة الخبر المرجوح فى المقام) هو وجه آخر لتعيين الأخذ بالخبر الموافق للظنّ غير قاعدة الاشتغال المذكور وحاصله انّ الخبر المرجوح وان كان حجيّته الشأنيّة تامّة الّا انّ حجيّته الفعليّة مشكوكة لمعارضة بما هو متيقّن الحجيّة والاصل العدم والشّك فى المقام من الشّك فى الطريق لا من الدّوران فى المكلّف به الفرعى حتى يلزم القول بالبراءة اذا قيل بها هناك قوله (والظّاهر وجوب العمل به فى مقابل التخيير الخ سيذكر بعد دلالة الترجيح بمخالفة العامّة على الترجيح بمطلق الظّن جريان دليل الانسداد فى المقام ووجوب الترجيح بكلّ ما ظنّ انّه مرجّح حيث يقول فان لم يبلغ المجموع حدّ الحجيّة فلا اقلّ من كونها امارة مفيدة للظنّ بالمدّعى الخ ويمكن ان يكون الوجه فيما ذكره هنا من وجوب العمل والترجيح بمطلق الظّن لأجل انّه مظنون غير الانسداد المشار اليه بل يكون الوجه قاعدة الاشتغال لانّ مع فرض الاهمال فى ادلّة التخيير بالنّسبة الى ما يظنّ الترجيح به يدور الامر بين التعيين والتخيير والمرجع هو قاعدة الشغل ولا ينافى كونها مرجعا من هذه الحيثيّة مع كونها مرجعا ايضا من الحيثيّة المتقدّمة فى الوجه الاوّل وهذا الوجه اظهر وسيشير اليه فى خاتمة الكلام قوله (ما دلّ على ترجيح اوثق الخبرين فانّ معنى الاوثقيّة الخ) فيه انّ ما دلّ على ترجيح اوثق الخبرين اذا كان لحصول شدّة الاعتماد عليه ولو من مرجّح خارجىّ من دون ان يكون لوثاقة الراوى جهة موضوعيّة دلّت ادلّة حجيّة خبر الثقة على حجيّة كلّ خبر يوجب اعتمادا مثل الاعتماد الحاصل من خبر الثّقة وليس عدم التعدّى الّا من جهة الموضوعيّة الثابتة فى صفة الوثاقة ومن ذلك تعرف المناقشة فى الترجيح بالأصدقيّة فى

الحديث فلعلّ الترجيح بها ليس من جهة الطريقيّة بل للموضوعيّة مثل الاعدليّة ومن اين علم انّ وجه الترجيح بهذه الصّفة ليس الّا كون الخبر الموصوف بها اقرب الى الواقع قوله (موقوف على وقوع التعبّد به شرعا وهو غير واقع الّا فى الجملة) الظاهر انّ حجيّة الظّن بدليل الانسداد غير مقصود من العبارة جريا على مسلكه مع انّه قدس‌سره اختار فى دليل الانسداد على فرض تسليمه وتماميّته تقرير الحكومة دون الكشف وحينئذ يكون كالقطع غير موقوف على وقوع التعبّد به من الشارع وان فارق القطع من حيث انّه ليس حجّة فى نفسه بل من جهة حكم العقل دون القطع فانّه لا يقبل الجعل شرعا وعقلا بل هو منجعل فى نفسه.
قوله (فيه كشف اصلا لم يعقل فيه ان يعتبر) قدّم منّا بعض الكلام فى ذلك فى صدر الكتاب قوله (كان حكما ظاهريّا لكونه مقابلا للحكم الواقعى) اعلم انّ الحكم الواقعى عبارة عن التكاليف الواردة على متعلّقاتها الواقعيّة والمحمولات الشرعيّة المنتسبة الى تلك الموضوعات من حيث هى هى ومع قطع النّظر عن تعلّق شيء من الإدراكات المرآتيّة الّتى هى طرق لها بها بحيث لم يلاحظ الجاعل حين جعله لتلك الاحكام وايرادها على موضوعاتها تعلّق شيء من العلم او الظّن او الشّك بها ويلزمها بيّنا عدم تنجّزها وفعليّتها وترتّب الثواب والعقاب عليها الّا بعد العلم بها او الظّن المعتبر واستحالة تكليف الشّارع بخلافها مع العلم بها تفصيلا او اجمالا على الأقوى وإنّما قيّدنا الادراك بالمرآتيّ الّذى هو فى طول الواقع وطريق اليه لانّ الادراكات اذا كانت تمام الموضوع للحكم الواقعى او جزء للموضوع بحيث يكون لها تأثير فى المصلحة والمفسدة فلا جرم يختلف الحكم باختلافها واقعا والحكم الظاهرىّ هو ما يقابل الواقعى فيؤخذ فى موضوعه الجهل بالحكم الواقعى فيكون للعلم والجهل دخل فيه ويكون مرتّبا على عدم العلم بالمجعول الاوّلى ويلزمه بيّنا فعليّته وتنجّزه لتبعيّته للادراك الفعلى المتعلّق به فالحكم الواقعى متبوع للإدراك الفعلى وسابق عليه والحكم الظّاهرى تابع له ومسبوق به ويكون الإدراك فى الحكم الظاهرى كالإدراك فى الحكم الواقعى اذا اخذ تمام الموضوع او جزئه وكذا يلزمه بيّنا جواز تكليف الشارع بخلافه من حكم واقعىّ او ظاهرىّ آخر مقدّم عليه بالطّبع كتقديم الواقع على البيّنة مثلا مع العلم به والبيّنة على اليد مع وجودها واليد على الاستصحاب مع ثبوتها والاستصحاب على البراءة مع تحقّق موضوعه فانّ الاحكام الظاهريّة يتوارد بعضها على بعض فكما يتوارد عليها الاحكام الواقعيّة عند العلم بها لارتفاعها بحسب الموضوع مع العلم بالواقع فكذلك يرتفع بعضها بسبب العلم ببعض آخر مقدّم عليه بالرّتبة ورودا او حكومة وقد ظهر بما ذكرنا أنّ الحكم الظاهرى يلزمه سبق حكم مجعول عليه حتّى يرتّب جعله على الجهل بما سبقه من حكم واقعىّ اولى او واقعىّ ثانوىّ او ثالثىّ وهكذا فانّ الاحكام الظاهريّة كلّها لا يشترط فيها الجهل بالواقع خاصّة وترتّبها عليه فقط بل هى كما اشرنا اليه مختلفة

المراتب فى الجعل فبعضها مرتّب على الجهل باصل الواقع بحيث يتعيّن ح قيامه بخصوصه مقامه دون غيره كوجوب قبول قول البيّنة عند عدم العلم بالواقع ويقدّم على سائر الامارات الحاكية عنه وبعضها مرتّب على الجهل به وبما يقوم مقامه كوجوب ترتيب آثار الملكيّة على اليد وبعضها مرتّب على الجهل بهما وبما يقوم مقامهما كوجوب العمل بالاستصحاب عند فقد العلم بالواقع وعدم وجود البيّنة وثبوت اليد وبعضها مؤخّر عن الواقع باربع مراتب كالاشتغال لو قلنا به وبعضها مؤخّر عنه بخمس مراتب كاصالة البراءة لو ثبت حجيّة قاعدة الاشتغال والّا فهى فى المرتبة الرّابعة فتسمية ما يستفاد من قول البيّنة بالواقع الثانوى واطلاق اسم الواقع عليه انّما هى بالنّسبة الى ما دونه من المراتب لتقدّمه عليها رتبة كما يقدّم الواقع عليه وتسميته بالحكم الظاهرى انّما هو لاجل اخذ الجهل بالواقع فى موضوعه واقتضائه سبق حكم عليه فى الواقع وهكذا الكلام فى سائر المراتب بالنّسبة الى ما فوقه وما دونه ثمّ إنّ الواقع قد يكون اختياريّا وقد يكون اضطراريّا كما هو واضح ثمّ اعلم أنّ مقصودهم من الدليل الاجتهادى هو ما كان نظره الى الحكم الواقعى ويكون طريقا اليه وحاكيا عنه ومن الدليل الفقاهتى هو ما كان مفاده الحكم الظّاهرى المتعلّق بالمكلّف فى مقام العمل ووجه تسمية الاوّل بالاجتهادى هو انّ الاجتهاد عندهم استفراغ الوسع فى تحصيل العلم بالاحكام الشرعيّة الكليّة او الظّن بها واستنباطها عن ادلّتها التفصيليّة بقدر الامكان واصله السعى والجهد البليغ فى تحصيل الشيء على ما هو عليه فى الواقع فالادلّة الّتى تكون ناظرة الى تلك الاحكام وحاكية عنها وان امكن خطائها فى بعض الاحيان تسمّى بالادلّة الاجتهاديّة والثانى بالفقاهتى هو انّ الفقيه انّما يستعمله فى الفقه فى مقام العمل بعد استفراغ وسعه فى معرفة الحكم الواقعى وعجزه عنه ويلاحظ ما يستفاد منه بعد عجزه عن تحصيل ما هو ثابت فى الواقع علما او ظنّا معتبرا للعمل مع قطع النظر عن الواقع فالادلّة بعضها ممحّضة لحكاية حال الواقع كالقطع الحاصل من الاجماع والتواتر ونحوهما والامارات الظنّية كاخبار الآحاد والاصول اللفظيّة وبعضها ممحّضة لافادة الحكم المتعلّق بالعمل فى مرحلة الظاهر خاصّة كالاصول العمليّة الأربعة فانّ المأخوذ فى موضوعها هو الشّك فى الحكم الواقعى للواقعة وبعضها ذات جهتين كالبيّنة واليد ونحوهما من الأمارات الظنّية لو قلنا باعتبارها من باب التعبّد لا مجرّد افادتها للظنّ فهى من حيث التعبّد بها وكونها احكاما ظاهريّة مترتّبة على عدم العلم بالواقع تكون من الادلّة الفقاهتيّة ومن حيث حكايتها بذاتها غالبا عن الواقع وكون نظرها اليه وافادتها للظنّ نوعا تكون من الادلّة الاجتهاديّة ولمّا كان الحكم الواقعى هو المطلوب الاوّلى بقدر الامكان كان اللازم تقديم الادلّة الحاكية عنه على غيرها ولازمه تقديم الادلّة الاجتهاديّة المحضة على ذوات الجهتين وتقديم ذوات الجهتين على الفقاهتيّة المحضة فالاصول الأربعة متأخّرة طبعا عن جميع ما سواها من الادلّة وهذا هو السّر فى عدم استعمالها

ما دام التّمسك بغيرها ممكنا وان كان لبعضها فى نفسه تقدّم على بعض آخر ايضا كتقديم الاستصحاب على غيرها من الاصول وتقديم الاستصحاب المزيل على المزال وتقديم الاشتغال فى مورده على البراءة وبالجملة يلاحظ فى الادلّة الاجتهاديّة ما هو الاقوى والأقرب الى الواقع فى الكشف عنه فيقدّم على غيره وامّا الاصول فلمّا لم يكن فيها جهة كشف اصلا يلاحظ مداركها فان كان مدركها العقل فهو غير شاكّ ومتحيّر فى حكمه وموضوعه ولا جرم يحكم بتأخّر معقوله عن غيره او تقدّمه عليه وان كان هو الشرع فقد يشكل تعيين المتقدّم والمتاخّر ويجيء الكلام فيه مفصّلا فى مسئلة تعارض الاصول وقد يطلقون الدليل الفقاهتى على عمومات الكتاب والسنّة بالنّسبة الى مخصّصاتها من حيث التفنّن فى العبارة وزوال العموم بورود المخصّص لا من حيث انّها ادلّة فقاهيّة حقيقة ثمّ ليعلم انّ الدليل الاجتهادي لا يلزمه كون مؤدّاه حكما واقعيّا حقيقة فربما يكون الدّليل اجتهاديّا والحكم المستفاد منه ظاهريّا فهذا الدّليل لمّا كان شأنه الحكاية عن الواقع سمّى اجتهاديّا ولمّا لم يلزم موافقته للواقع وتطابق حكايته عنه واحتمل انفكاكه عنه لكونه ظنّيا لم يحكم بكون مؤدّاه حكما واقعيّا وذلك كمدلول خبر الواحد والاصول اللفظيّة ونحوها من الأمارات الظنّية الحاكية عن الواقع المعتبرة من حيث كونها كذلك فان قلت كيف يعدّ الادلّة الظنّية كخبر الواحد من الادلّة الاجتهاديّة ويعدّ الاستصحاب واصل البراءة من الادلّة الفقاهتيّة مع ذهاب جماعة الى اعتبارهما من باب وصف الظّن مع انّ اعتبار وصف افادتهما الظّن يجعلهما ناظرين الى الواقع ويدرجهما فى الادلّة الاجتهاديّة قلت الظّن المستفاد من الأمارات غير الظّن المستفاد من الأصلين ضرورة انّ الظّن الحاصل من الأمارات الظنّية غير مسبوق بالشكّ وليس مسبّبا عنه بمعنى انّ الباعث على حصوله ليس هو الشّك بل الموجب له انّما هو نفس الأمارة وبذاتها واذا حصل الظّن ارتفع به الشّك الثابت فى المسألة بخلاف الظّن الّذى فى الاستصحاب فانّه مسبّب عن الشّك الحاصل فى المسألة ومتولّد منه فانّ المدار فى حصول هذا الظّن ليس الّا الشّك السابق عليه فى المسألة بملاحظة غلبة تطابق حال الزمان اللّاحق للزّمان السّابق بحيث لو فرضنا رفع الشّك عن الحكم فى المسألة لزمه ارتفاع هذا الظّن المتولّد منه بتوسّط الغلبة وكذلك الظّن فى مجرى اصالة البراءة فانّ الملاك فيه هو الشّك السابق عليه فمتى لم يشكّ المكلّف اوّلا فى البيان وعدمه لا ياتيه الظّن بعدمه فلو فرضنا فى الاستصحاب حصول الظّن بالعدم لما كان يحصل الظّن بالبقاء قطعا وكذا لو فرضنا فى البراءة كون الحالة السابقة على الظّن بعدم البيان هى الظّن بالبيان لما حصل الظّن بعدم البيان جزما ولو فى المسائل العامّة البلوى فالسّر فى تاخّر الأصلين عمّا سواهما من الامارات المفيدة للظنّ بالذّات انّما هو انحزام موضوعهما وهو انقلاب الشّك الاوّلى فيهما بالظنّ بملاحظة ما يحكيه الأمارة فلا يصدق ح فى الاستصحاب القول بانّ الشّيء الفلانى كان ولم يظنّ

عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء لحصول الظّن بالعدم ابتداء بملاحظة الأمارة وكذا الكلام فى البراءة فافهم قوله (وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهانى) نقل عن فوائده الجديدة المجتهد والفقيه والمفتى والقاضى وحاكم الشرع المنصوب عبارة الآن عن شخص واحد لانّه بالقياس الى الاحكام الشرعيّة الواقعيّة يسمّى مجتهدا لما عرفت من انسداد باب العلم وبالقياس الى الاحكام الظاهريّة يسمّى فقيها لما عرفت من كونه عالما بها على سبيل اليقين انتهى وقد سبقه فى هذا الاصطلاح المولى صالح المازندرانى ره في شرح الزبدة وبما ذكره فى تسمية الفقيه من كونه عالما بالاحكام الظاهريّة على سبيل اليقين اجابوا عن الإيراد فى اخذ العلم فى تعريف الفقه مع انّ اكثر مباديه ظنّية فانّ المراد من الحكم الماخوذ فى التعريف هو الاعمّ من الواقعى والظاهرىّ قوله (ثمّ انّ الظّن الغير المعتبر حكمه حكم الشّك) فانّ الماخوذ فى موضوعات الاصول العقليّة والشرعيّة ليس هو الشّك بمعنى تساوى الطرفين وستعرف الموضوع فى كلّ منها تفصيلا نعم الملحوظ فى موضوع اصالة التخيير هو الشّك بمعنى التساوى قوله (ومن هنا كان اطلاق التقديم والترجيح فى المقام تسامحا) قد عبّر صاحب الرياض كثيرا بهذه العبائر والظّاهر منه انّه أراد منها الإطلاق على وجه الحقيقة قوله فى الحكم الفرعى الكلّى وان تضمّن الخ) هذا تقييد لقوله فى صدر المبحث المكلّف الملتفت الى الحكم الشرعى العملى ويكون المقسم هو المكلّف الملتفت الى الحكم الشرعى الفرعى الكلّى لا الاعمّ منه ومن الملتفت الى الموضوع الخارجى ثمّ انّ الاصول كثيرة منها ما كان المناط فيه الكشف والطريقيّة الى الواقع كالاصول اللفظيّة ومنها ما كان الموضوع فيه الواقع من حيث هو لا بما هو مشكوك كاصالة حرمة العمل بالظنّ واصالتى الحظر والإباحة فى الأشياء مع قطع النظر عن كلام الشّارع بناء على كون النزاع فى الواقعيّين منهما ومنها ما كان الموضوع فيه المشكوك بوصف الشّك لكن من حيث الموضوع لا من حيث الحكم الكلّى ويسمّى بالشّبهة الموضوعيّة كاصالة الصحّة فى فعل الغير وفى فعل النّفس واصالة الوقوع فيما شكّ فيه بعد تجاوز المحلّ وهذه الاصول كلّها خارجة عن المقام ومنها الاصول المتضمّنة لحكم الشّك فى الحكم الفرعى الكلّى ويسمّى بالشّبهة الحكميّة وحصروها فى أربعة وقد تقدّم منّا فى صدر الكتاب انّ حصر الاصول فى الأربعة استقرائىّ وحصر مجاريها فيها عقلىّ فراجع قوله (ثمّ انّ تمام الكلام فى الأصول الأربعة يحصل باشباعه فى مقامين) وينبغى التنبيه على امور الاوّل انّهم عرّفوا الدليل العقلى بانّه ما يتوصّل به او يمكن ان يتوصّل به الى حكم شرعىّ وقسّموه الى انّ الحكم المستفاد منه امّا واقعىّ وهو ايضا امّا بتوسّط خطاب الشرع ام لا وامّا ظاهرىّ وعدّوا منه الاصول الأربعة ويرد عليه أنّ التعريف المذكور لا يشملها وذلك لوضوح انّ البراءة العقليّة ليس مفاده الّا مجرّد نفى العقاب ولو تنزّلنا فليس الّا نفى الحكم فى مرحلة الظاهر واين هو من

اثبات الحكم الشرعى وما يتخيّل من انّه اذا علمنا اجمالا بكون الحكم فى الواقع امّا الوجوب او الاستحباب واذا نفى احدهما لزمه ثبوت الآخر ففيه أوّلا انّ هذا ليس اثباتا للحكم الشرعى بنفس الدليل العقلى بل بواسطة مقدّمة خارجيّة اتفاقيّة وثانيا أنّ الاصول لا يثبت بها الّا صرف الاحكام المتعلّقة بنفس مجاريها وامّا اللوازم العقليّة والعاديّة فلا يثبت بها وثالثا لو سلّم حجيّة الاصول المثبتة فانّما هى بالنّسبة الى لوازمها الذاتيّة الغير المتخلّفة عنها وامّا لوازمها العارضة لها من باب الاتّفاق بتوسيط مقدّمة خارجيّة كالعلم الاجمالى فى المثال فلم يلتزم بها أحد ورابعا لنا ان نفرض الكلام فيما اذا اتّسع دائرة العلم الإجمالي بحيث دار الإجمال بين الاربعة كما اذا شككنا فى كون حكم الواقعة هو الوجوب او الاستحباب او الكراهة او الإباحة فبعد نفى الوجوب والالزام بالبراءة لا يتعيّن بالاستلزام الّا القدر المشترك بين الثّلاثة ومن الواضح انّه ليس حكما شرعيّا والاحتياط ليس وجوبه الّا ارشاديّا محضا من باب المقدّمة العلميّة فانّ العقل اذا لاحظ الأمر بالصّلاة متوجّها بها الى القبلة واشتبه عليه القبلة يحكم بوجوب الصّلاة الى اربع جهات او ازيد لو لا الإجماع على كفايتها لكن لا على نحو الالزام بتلك الصلوات بخصوصها بل على طريقة الارشاد والهداية الى عدم القطع ببراءة الذّمة الّا بفعل المجموع نظير أوامر الاطبّاء للمرضى فانّه ليس فى امرهم الزام سوى احراز مصلحة الصحّة ويدلّك على ما ذكرنا ما قالوا فى معنى الوجوب الارشادى بانّه اخبار عن الاثر الوضعى المترتّب على الشيء قهرا من دون ان ينشأ الامر حكما اصلا بل ليس مقصوده سوى بيان حال الواقع وبالجملة ليس الاحتياط الّا من كيفيّات الاطاعة والاطاعة غير قابلة للاتّصاف بالوجوب والالزام بحيث لو تركها المكلّف استحقّ العقاب على نفس عدم الاطاعة كما يستحقّ بتركها العقاب المكتوب لمتعلّقها وأمّا وجه عدم صلوحها لتعلّق الحكم الشرعى بها فامران الاوّل انّ الاطاعة بمعنى موافقة الامر وهى امر انتزاعىّ غير متأصّل ولا صالح للوجود الخارجى ابدا وليس كسائر الواجبات الّتى هى افعال خارجيّة متأصّلة فى الوجود فانّها من لوازم الماهيّات المامور بها ومن غاياتها المترتّبة عليها وليس جعلها الّا جعل متعلّقاتها الثّانى لزوم الدور او التسلسل وهو واضح وقد علم ممّا ذكرنا الفرق بين المقدّمة العلميّة وغيرها من مقدّمة الوجود او الوجوب او الصحّة فانّ فى القول بوجوبها الالزامى لا يلزم محال بخلاف المقدّمة العلميّة كما أنّ الفرق بين الضرر العقابى والضرر المالى الدنيوىّ واضح حيث انّ الاحتياط من جهة الخوف فى الوقوع فى الاوّل لا يتّصف بالوجوب الالزامى بخلاف الثّانى فانّهم يحكمون بوجوب الاحتياط وحرمة تركه فيه حرمة ذاتيّة موجبة لاستحقاق العقاب ويحكمون بوجوب الصّوم فى السفر الّذى يحتمل فيه الضّرر وسرّه أنّ الضرر الدنيوى متاصّل من حيث الوجود الخارجى وقابل لان يلاحظه الشارع ويحكم عليه بوجوب الاحتراز عنه الزاما وتكليفا و

يكون حفظ النفس والمال فى نظر الشارع من حيث تاصّله فى عالم اللّحاظ وعدم انتزاعه من شيء آخر مثل الصّلاة فيلاحظه ويحكم عليه بالالزام مولويّا بخلاف الاحتراز عن الضرر العقابى فانّه لم يكتب الّا على نفس التكاليف وامّا اطاعاتها فهى امور انتزاعيّة مترتّبة عليها بعد إيجادها مضافا الى انّ فى عدم الفرار عن الضّرر الدنيوى لا بأس بالحكم بترتّب العقاب المغاير له فى الجنس عليه وامّا عدم الفرار عن الضّرر العقابى الاخروى فيستحيل ان يوجب عقابا آخرا كما انّ عدم الفرار عن الضّرر الدنيوى لا يوجب ضررا دنيويّا غيره وبالجملة الحكم الشرعى ما يوجب الثواب او العقاب على الفعل او التّرك والعقل فى مورد الاشتغال غير قاض بمثل هذا والاستصحاب كما يذكره المصنّف فى اوّل الاستصحاب بناء على كونه من احكام العقل يكون من الدّليل الظنّى الاجتهادي نظير القياس والاستقراء على القول بهما وليس من الاصول العمليّة المقرّرة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم هذا مضافا الى انّه من العقليّات الغير المستقلّة والتخيير ليس الّا كقاعدة الاحتياط من شئون الاطاعة فانّ الاطاعة لازمة بقدر الامكان فان امكن الموافقة العلميّة التفصيليّة او الاجماليّة او الظنّية فهى والّا فالموافقة الاحتماليّة مقدّمة لا محالة على المخالفة القطعيّة فهو ايضا كالاحتياط فى عدم قابليّته لتعلّق حكم شرعىّ به ولكن هذا اذا كان مسبّبا عن اشتباه الحكم الواقعى والّا فلا مانع من كون حكم الواقعة فى الاصل التخيير كما فى موارد بعض الكفّارات وكما فى التخيير بين القصر والاتمام فى المواطن الاربعة وهو غير التخيير المبحوث عنه فى الأصول الّا ان يقال انّ ذلك كلّه من باب التّسامح أمّا البراءة فلاشتراكها مع الاباحة الشرعيّة فى الثمرة المقصودة وهى عدم المنع من ارتكاب الفعل المشتبه حكما فكما انّ الاباحة الشرعيّة تثمر عدم العقاب فكذلك البراءة العقليّة وقد اطلق الحكم عليه باعتبار غايته تسامحا وأمّا الاحتياط فمضافا الى ذهاب بعض الى كونه واجبا نفسيّا وبتعدّد العقاب بتعدّد الارتكاب فى الشبهة المحصورة يعدّونه حكما بالنّظر الى الالزام العرضىّ الموجود فيه وامّا التخيير فأخذه حكما امّا من جهة اخذه اباحة شرعيّة ما دام الجهل بالواقع المردّد بين المحذورين وامّا من جهة ما ذكرناه فى اصل البراءة وبالجملة ليس الاطلاق على الاصول الاربعة العقليّة الّا من باب المسامحة الامر الثّانى انّ اصل البراءة هل يختصّ بالالزاميّات او يعمّها وغيرها من المندوبات والمكروهات يظهر من الفاضل القمىّ الاوّل وقيل بالثّانى نظرا الى انّها يتمسّك بها فى نفى التكليف وهو يعمّ الالزامى وغيره وانّ المناط فى لزوم القبح المنفىّ انّما هو الطّلب من غير بيان لا مجرّد الالزام خاصّة والوجه هو الاوّل لاختصاص الادلّة من حكم العقل بنفى العقاب وقول الله سبحانه وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا بالالزاميّات ويشهد بذلك عناوين الاصحاب وكلماتهم فى الفقه والاصول حيث انّا لم نجد من تمسّك باصل البراءة فى نفى الاستحباب مثلا الّا ما يظهر من الشّهيد ره في مقام واحد من الذّكرى حيث تمسّك به فى نفى الاستحباب وبالجملة فالتّتبّع فى كلماتهم وادلّتهم

يقضى باختصاصه بالالزاميّات وعلى تقدير العموم يعلم حكم غير الإلزاميّات من التكلّم فيها فالاولى تخصيص العنوان بها وذكر الادلّة على طبقها الامر الثالث قد يتوهّم انّ البحث عن مسئلة كون الاصل فى الاشياء الحظر او الإباحة يغنى عن البحث عن مسئلة البراءة والاشتغال بل البحث عن احدى المسألتين عين البحث عن الأخرى والصّواب أنّ البحث فى كلّ منهما يغاير الاخرى والكلام فى الأولى انّما هو فى ان الاصل الاوّلى فى الاشياء مع قطع النّظر عن الادلّة الشرعيّة وبيان الشارع من الكتاب والسنّة هل هو الجواز والاباحة او الاحتياط والحظر سواء كانت الشّبهة وجوبيّة ام تحريميّة حكميّة او موضوعيّة قيل بالثانى لقاعدة الضرر فانّ العقل يستقلّ بوجوب دفعه وقد استقرّ عليه بناء العقلاء من غير فرق بين اقسام الضّرر حتّى ما كان موهوما اذا لم يكن احتمال الضّرر معارضا بما هو اقوى منه ألا ترى انّه لو اخبرنا طفل او مجنون بوقوع السمّ فى احد الإناءين ولم يحصل لنا من قوله سوى الوهم وكان الإناء الأخر مأمونا عليه لجزم العقل بالاجتناب عمّا توهّم وقوع السمّ فيه ويحترز العقلاء عنه ولو اقدم على الموهوم بدون عذر فاصابه ضرر يذمّونه ويلومونه عليه معلّلين بانّه اقدم على اضرار نفسه ولا ريب انّ الضرر الاخروى اعظم من الدنيوي والمحكىّ عن شريف العلماء طاب ثراه انّ مقتضى حكم العقل وان كان هو الاجتناب لكن فى خصوص الضّرر الاخروى بل مطلق التكاليف الّتى تحتاج الى البيان حتّى العرفيّة منها كان بناء العقلاء من لدن آدم عليه‌السلام الى عصرنا هذا على عدم الاحتراز عن الضّرر المحتمل ترتّبه على عدم امتثال الأوامر والنواهى الغير المعلومة وقد كان المؤمنون فى عصر النّبى ص والأئمة ع لا يأتون بما يحتملون وجوبه ولا يتركون ما يحتملون حرمته بمجرّد الاحتمال ولم نعثر على منع عن المعصوم ع عن سلوك هذه الطريقة وكان هذا سيرة اهل الاديان والمسلمين جميعا وكذلك الاوامر العرفيّة فانّهم لا يلتزمون بالامتثال بمجرّد الاحتمال فاين بناء العقلاء على الاجتناب عن كلّ ضرر محتمل بل يستكشف من السيرة وبناء العقلاء فى الاوامر العرفيّة انّ العقل لا يحكم بالحظر فى امثال هذه المقامات والحقّ هو البراءة مطلقا فانّ حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الضرر الموهوم ممنوع وبناء العقلاء ايضا مستقرّ على عدمه بالتقريب الّذى ذكرناه سواء كان الضّرر دنيويّا ام اخرويّا وسواء كان من مقولة العقاب او المصالح والمفاسد الكامنة فى الأشياء فإنّه إن كان الضرر عقابا فعدم وجوب الاحتراز ما لم يكن مقطوعا واضح لان العقاب تابع للعلم وما يقوم مقامه وما لم يحصل الجزم بالتكليف لم يصحّ توجّه العقاب فلم يتحقّق موضوع الضرر سواء كان التكليف مظنونا او مشكوكا او موهوما ضرورة قبح العقاب مع عدم البيان بحكم العقل والعقلاء وقد مرّ عليك ما ينفعك فى المقام فإن قلت إنّ قاعدة لزوم دفع الضرر بيان فمع

احتماله لا يصحّ البناء على البراءة قلت هذا يستقيم عند ثبوت موضوع الضّرر وحيث قلنا بانّ عدم العلم بالبيان يوجب رفع الموضوع فلم يبق احتمال الضرر عند الشّك فى البيان حتّى يجب الاجتناب فقاعدة البراءة على هذا واردة على قاعدة الضّرر لاقتضائها انتفاء موضوعها وان قلنا بتقدّمها على كلّ دليل سواها شرعيّا كان او عقليّا مع تحقّق موضوعها وان كان الضّرر دنيويّا ومن الخواصّ المترتّبة على ذوات الاشياء كالقسوة والغفلة والبخل وعدم الغيرة المسبّبة عن اكل لحم الخنزير مثلا فكذلك نمنع حكم العقل بلزوم الاجتناب بمجرّد الاحتمال والوهم وكثيرا ما نرى العقلاء يقدمون مثلا على السّفر من الطريق المحتمل الضرر ولا يعبئون بمجرّد الاحتمال فان قلت كيف يمكن انكار حكم العقل وبناء العقلاء على لزوم ترك الاناء الموهوم وقوع السمّ فيه واخذ المأمون منه او لزوم ترك السّفر من الطريق المخوف مع التمكّن من سلوك الطريق المامون الى غير ذلك قلت الفرق بين ما نحن فيه والمثال واضح ولا كلام فى وجوب دفع الضّرر ولو موهوما بحكم العقل والعقلاء اذا كان الطرف المقابل للشبهة مامونا يقينا وهذا اجنبىّ عن مفروض المسألة فانّ الكلام فيه انّما هو فيما كان باب العلم بالواقع منسدّا ولا سبيل الى تحصيل العلم بما هو المامون يقينا وحكم العقل وبناء العقلاء على لزوم الاجتناب بمجرّد احتمال الضّرر فى الاقدام على فعل بنفسه ممنوع جدّا والسّر في ذلك انّ البناء على الاحتياط والاحتراز عن كلّ موهوم الضرر مستلزم لاختلال النظام وهذا امر ارتكازىّ اجمالىّ عند العقل والعقلاء ثمّ انّ الفرق بين مسئلة الحظر والإباحة ومسئلة البراءة والاشتغال هو ما اشرنا اليه من انّ البحث فى الاولى انّما هو بلحاظ ما يستقلّ به العقل فى حكم الاشياء مع قطع النظر عن ورود دليل من الشارع فى حكمها والبحث فى الثانية انّما يكون بعد لحاظ ما ورد من الشارع فى حكم الاشياء وقد اخذ فى موضوعهما الشّك فى الحكم الواقعى المتعلّق بالاشياء بعناوينها الأوليّة الأمر الرابع انّ تشخيص مسائل العلم قد يحصل بمعرفة خواصّ تلك المسائل وخاصّة مسائل علم الاصول عدم افادتها الّا للمجتهد وخاصّة مسائل علم الفقه ان يكون المجتهد والمقلّد فيها سواء بعد تنقيحها واخراجها من الادلّة فاصالة البراءة ان كان مجريها من الاحكام الكليّة فهى من المسائل الاصوليّة لانّ العمل بالبراءة مشروط بالفحص وليس الفحص فى الكتاب والسنّة ونحوهما وظيفة المقلّد وان كان مجريها من الموضوعات الصّرفة فهى من المسائل الفقهيّة لجواز استعمالها فيها للمقلّد كقاعدة اليد واصالة حمل فعل المسلم على الصّحة والاستصحاب والاشتغال ونحوها فانّه يجوز للمقلّد استعمالها فى موضوعاتها والمسألة الفقهيّة ما يكون المبحوث عنه محمولا اوّليّا لفعل المكلّف من دون توسيط شيء آخر والبراءة فى الموضوعات متعلّقة بالعمل كذلك المساوى فيه المجتهد والمقلّد الأمر الخامس قسّم المصنّف الشّك فى التكليف على اقسام وعدل صاحب الكفاية الى انّ محلّ الكلام فى المقام هو انّه لو شكّ فى وجوب شيء او حرمته ولم تقم عليه حجّة معتبرة فهل يذمّ على ترك

الاوّل واتيان الثانى ويستحقّ بذلك العقوبة لو اتّفق عدم الموافقة مع الواقع ام لا مدّعيا عدم الحاجة الى ذكر الشبهة الوجوبيّة على حدة فى قبال الشبهة التحريميّة فانّ الجامع بينهما هو الشّك فى التكليف واذا بنينا على الرجوع الى البراءة فيه فلا يكاد يفرق بين كون التكليف ايجابيّا ام تحريميّا وتوهّم الفرق من جهة اختصاص بعض الادلّة بالشبهة التحريميّة كقوله ص وقفوا عند الشبهة وقوله ع كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى او كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه مدفوع بانّ الاختصاص غير معلوم فيها فانّ التعميم ممكن بدعوى انّ ترك الواجب ايضا مطلق حتّى يرد فيه نهى او حلال حتّى تعرف الحرام بعينه ضرورة صدق كلّ شيء على ترك الواجب ايضا مع انّه قد ورد فى بعض الاخبار كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه امر او نهى فيكون حاله بالنّسبة الى كلا المشتبهين على حدّ سواء هذا مضافا الى انّ اختصاص بعض الادلّة ببعض الصّور لا يوجب الاختلاف بينها بحيث يعدّ كلّ واحد من الصورتين غير الاخرى مع فرض وجود جامع بينهما وبالجملة لو كان اختلاف فى حكمهما مع اشتراكهما فى جامع واحد كان اللازم بعد عنوان الجامع الاشارة الى الخلاف لو كان معتدّا به والتنبيه على جهة خطائه لا جعل الكلام فى مسألتين كما انّ فقدان النّص او اجماله او تعارضه لا يوجب ان يجعل محلّ الكلام فى مسائل متعدّدة فانّ المنشأ لو كان هو التعارض فالمشهور على التخيير ولا يكون موردا للبراءة الّا على قول نادر ولو كان الاوّلان فالجامع بينهما هو عدم الظفر بالدليل الاجتهادي الدالّ على الحكم ومن الواضح كون المرجع ح هو البراءة فلا وجه لانفراد اجمال النّص عن فقدان النّص والصواب ما اختاره المصنّف ره فإنّه مضافا الى ما ستطّلع عليه من اختلاف الاصولى والاخبارى فى خصوص الشبهات التحريميّة الحكميّة قد يكون لبعض الاقسام المذكورة خصوصيّة يقتضى افراد البحث عنه تشريحا للذهن وتوسعة فى الفكر.
قوله (فى قوله تعالى (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بين التشديد والتخفيف) بناء على عدم تواتر القراءات.
قوله (قيل دلالتها واضحة وفيه انّها غير ظاهرة) القائل هو صاحب الفصول قالها من دون بيان ثمّ إنّ محصّل تقريب الاستدلال بالآية أنّ الإيتاء إمّا بمعنى الاعلام بقرينة التكليف وبقرينة قوله ع انّ الله يحتجّ على العباد بما اتاهم وعرّفهم حيث انّ قوله ع وعرّفهم بيان لما قبله وبقرينة قوله ع على الله البيان لا يكلّف الله نفسا الّا ما آتيها فى رواية عبد الاعلى الآتية اذ الجواب بذلك عن سؤال تكليف الناس بالمعرفة قرينة على انّ المراد بالايتاء الأعلام فيكون المراد بالموصول هو الحكم فيكون المعنى لا يكلّف الله نفسا الّا حكما او تكليفا اعلمها ايّاه او بمعنى الاعطاء وهو المعنى الحقيقى للفظ الايتاء والمراد بالموصول الفعل الشامل للفعل والتّرك بقرينة التكليف لا خصوص المال وبذله وان كان موردها لانّ استشهاد الإمام ع بها فى رواية عبد الاعلى ينافى ذلك ولا الحكم والتكليف فقط لعدم ملائمته مع المورد ويكون الإعطاء حينئذ كناية عن الاقدار فتدلّ الآية على نفى التكليف من غير المقدور وإثبات المدّعى بها حينئذ مبنىّ على ان يقال انّ التكليف

بفعل ايجادا او تركا مع عدم الطريق للمكلّف الى العلم بحكمه تكليف بغير مقدور كما يأتى فى الدليل العقلى وهو كما اشار اليه المصنّف كما ترى اذ الجهل بالحكم لا يجعل الفعل غير مقدور قيل انّ الفعل وان لم يكن غير مقدور عقلا عند الجهل بالتكليف لكنّه غير مقدور عرفا اذ العرف يعدّ التكليف بما لا طريق الى العلم به تكليفا بغير المقدور فتدلّ الآية على المقصود هذا على التقريب الثّانى وامّا التقريب الأوّل ففيه انّ الايتاء بمعنى الاعلام مجاز لا يصار اليه من غير قرينة مع انّه على التقدير المذكور يجب ان يكون المراد من الموصول الحكم وهو ينافى مورد الآية ولا يلائمه لفظ التكليف لانّه انّما يتعلّق بالفعل لا بالحكم ومجرّد استعماله فى الخبر الاوّل فى الاعلام لا يستلزم استعماله فى الآية مع احتمال ان يكون فى الخبر بمعنى الاعطاء ايضا كما فى الخبر الثانى جسما بيّنه المصنّف ره قوله (وارادة الاعمّ منه ومن المورد يستلزم استعمال الموصول الخ) هذا تقريب ثالث للاستدلال بالآية ويمكن ان يكون المراد هو ارادة الاعمّ من الموصول نفسه والاشكال بلزوم الاستعمال فى معنيين يكون ح باعتبار عدم الجامع بين الفعل والحكم فانّ غاية ما يمكن ان يكون جامعا بينهما هو الشّيء مع انّ الجامع لا بدّ وان يكون جامعا بينهما بحيث لا يشمل غيرهما والشّيء ليس كذلك لشموله غيرهما وعلى هذا يكون قوله فافهم اشارة الى الدقّة ويمكن ان يكون المراد إرادة الاعمّ من الموصول باعتبار الصلة بان يراد من الموصول الشّيء ومن الايتاء باعتبار نسبته الى الفعل الاقدار وباعتبار نسبته الى الحكم الأعلام ويكون قوله فافهم اشارة الى امكان ما يعمّهما وهو الايتاء بمعنى الاعطاء فانّ اختلاف متعلّق الاعطاء لا يستلزم استعمال الاعطاء فى معنيين ومن الواضح انّ اعطاء كلّ شيء بحسبه قوله (ثمّ انّه ربما يوهم التناقض على من جمع الخ) المورد هو المحقّق القمىّ ره ذكر ذلك فى القوانين على كلام الفاضل التونى حيث جمع بين الامرين والظّاهر انّ ما ذكره المصنّف فى الدّفع لا وجه له لانّ الخصم فى الحرام البيّن لا يدّعى الفعليّة فكيف فى المشتبه ولا بدّ ان يكون مراده من الوقوع فى الهلكة الوقوع فيما يكون مهلكا شأنا ويوجب استحقاق العقوبة قوله (كما يظهر من بعض ما فرّعوا على تلك المسألة) ذكروا من الثمرات ترتّب الثواب والعقاب على حكم العقل وعدمه وزوال العدالة بمجرّد المخالفة او الاصرار عليها وعدمه ولا يخفى انّ المحرّم الشرعى ما يوجب فعله العقاب لانّه معصية وتركه الثواب لكونه طاعة فاذا اخبر الله تعالى بنفى التعذيب فى فعله ثبت اباحته وعدم تحقّق طاعة ولا معصية قوله (ومنها قوله تعالى (وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ)) اعلم انّ الاضلال بمعنى الايقاع فى الضلالة غير مراد قطعا لاستلزامه الجبر فلا بدّ من الحمل على ما هو الظّاهر منه فى المقام وهو الخذلان بمعنى سلب التوفيق عنهم وناقش المصنّف فى الاستدلال بها بما قاله فى الآية السابقة من انّ مساق الآية بملاحظة ما قبلها وما بعدها شاهد على انّ المراد منها حكاية ما وقع فى الامم الماضية من العذاب الدنيوي مضافا إلى شهادة نفس الآية بعدم دلالتها على العذاب الاخروى لوضوح انّ الاضلال كناية عن سلب التوفيق ولا

دخل له بالعذاب الأخروي ولكن لا يخفى انّ استحقاق عذاب الدّنيا بعد استحقاق عذاب الآخرة فلو كان المراد بالاضلال الخذلان فى الدنيا لكان مسبوقا بالخذلان فى الاخرى فانّ الخذلان فى الاولى انّما يكون بهتك العصم او نزول النقم او تغيّر النعم وحبس الدعاء ونزول البلاء وقطع الرّجاء والابتلاء بالقسوة والغفلة ومتابعة الهوى ونحو ذلك والذّنوب الموجبة لها موجبة للعذاب الاليم والنّار الحريق بالاتّفاق الّا مع سبق التوبة ويشهد بهذا الآيات والرّوايات فلا وجه للقول بان توقّف الاضلال بمعنى الخذلان على البيان لا يستلزم توقّف العقوبة الأخرويّة عليه هذا مضافا الى التّمسك بالفحوى بان يقال انّ العقاب الدنيوى وهو الخذلان الّذى هو اخفّ بمراتب من العذاب فى الآخرة اذا كان موقوفا على البيان كان عدم العقاب الاخروى فى صورة عدم البيان بالاولويّة ثمّ انّ وجه الأضعفيّة غير معلوم لانّ العذاب والاضلال ان كانا بالنّسبة الى الآخرة فلا فرق بينهما فى الدّلالة على المقصود وان كانا بالنّسبة الى الدّنيا فلا تفاوت بينهما من حيث عدم الاستلزام للمطلب بالتقريب الّذى قرّره المصنّف الّا ان يقال انّ الظاهر من الإضلال فى خصوص المقام هو الخذلان وهو العقاب الدّنيوى والظّاهر من العذاب فى الآية السّابقة هو الأخروي والإنصاف أنّ التّمسك بالفحوى ومفهوم الموافقة فى المقام فى محلّه.
قوله (ومنها قوله تعالى (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ)) يستدلّ بها بانّ الله سبحانه علّل ما قضاه من الهلاك او النجاة بالبيّنة ولا بيّنة على الحكم المجهول حتّى يكون العقاب عليه عن بيّنة والانصاف عدم دلالتها فانّ اللام لو كانت للتعليل لكان لدعوى الدّلالة وجه لكونها حينئذ تكون كالعلّة المنصوصة مفيدة للعموم ولكنّها فى الآية للغاية كما يظهر من سياق ما قبلها وما بعدها فانّ الله سبحانه يبيّن قلّة جنود نبيّه ص وكثرة جنود الكفّار مع تقويته لجنود الاسلام على قلّتهم وتغليبهم على جنود الكفر بكثرتهم ويذكر الغاية المترتّبة ومن الواضح ان لا وجه لتعميم الغاية المترتّبة على فعل فى مورد خاصّ وتسريتها الى غيره من الموارد نعم فى الآية اشعار بالعليّة وانّى هو من الدلالة قوله (ويرد على الكلّ انّ غاية مدلولها الخ) قد يتوهّم انّه اذا علم بالادلّة السمعيّة والعقليّة عدم تعلّق الحرمة بالمشكوك تحريمه واقعا ورفع المؤاخذة والعقاب عنه لو كان حراما واقعا فكيف يمكن ان يكون قابلا لوجوب الاحتياط وثبوت المؤاخذة عليه ولا يكون هذا الّا

منافيا لذاك لا نسبة الاصل والدّليل ويندفع بانّ كلامه قدس‌سره مبنىّ على انّ مؤدّى ادلّة البراءة هو رفع المؤاخذة عن الحكم المجهول بجميع مراتبه حتّى فى مرحلة الظاهر فلو علم بالحرمة فى الظاهر بمقتضى ادلّة الاحتياط على تقدير تماميّتها ارتفع موضوع ادلّة البراءة لانّ مؤدّى تلك الادلّة هو رفع المؤاخذة عن الحكم الواقع المجهول وسيوضح قدس‌سره كلامه هذا بقوله والأنصاف ما ذكرنا من انّ الآيات المذكورة الخ.
قوله (فلعلّ نفى جميع الآثار مختصّ بها فتامّل) اختصاص نفى جميع الآثار

بالثلاثة دون البقيّة يلزمه التفكيك بين الفقرات وهو فى غاية البعد قوله (وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع امكان الاحتياط) لا يخفى انّ كلامه هذا ينافى ظاهرا ما سيذكره فى الدليل العقلى على البراءة فانّ حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف انّما هو فى مورد امكان الاحتياط قوله (واضعف منه وهن ارادة العموم بلزوم كثرة الاضمار) يعنى لزوم كثرة التخصيص فى عموم الادلّة المثبتة للآثار المترتّبة على التسعة وهو كما ترى فانّ لزوم ذلك لا يعيّن كون المرتفع هو المؤاخذة فلعلّه شيء آخر كالأثر المناسب قوله (بالنّسبة الى التخصيص المشكوك فيه مبيّنا لاجماله فتامّل) الظاهر فى وجهه انّ اجمال المخصّص المنفصل لا يسرى فى ظهور العام وامّا رفع اجماله بظهور العامّ بان يكون مبيّنا له فغير معلوم ولعلّ الوجه انّ عموم الادلّة احوالىّ فلا يكون مبيّنا لانّ ظهور المطلق فى الاطلاق ليس كظهور العامّ فى العموم او انّ النبوىّ المذكور حاكم على تلك الادلّة والمحكوم لا يكون مبيّنا للحاكم ثمّ اعلم أنّ حقّ المقام ما ذكره اوّلا من انّ الحمل على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص فى عموم الادلّة فالامر دائر فى الرّواية بين الحمل على ما لا يوجب التخصيص والحمل على ما يوجبه لا ما ذكره اخيرا من التردّد بين ما يوجب كثرة الخارج وما يوجب قلّته قوله (فلم يفعل ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط) هذا بيان لما ذكره من توجيه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشّك فيه قوله (فنقول معنى رفع اثر التحريم فيما لا يعلمون) حاصله بعد كون المراد من الرفع ما يشمل الدّفع انّ المرفوع ما كان له مقتضى الثبوت لا الثابت فعلا وهو ايجاب الاحتياط عند الشّك فى الحكم الالزامى وان شئت قلت انّ المدفوع هو الحكم الواقعىّ بحسب مرتبة التّنجّز والسّر فى انّ هذا دفع لا رفع هو انّ الحكم الواقعى الثابت ولو اخذ لا بشرط لا يدلّ على ثبوته فى حال الشّك وان كانت الارادة الواقعيّة على فرض ثبوته ثابتة وذاك الثبوت النفس الامرى للإرادة على فرض وجود الحكم واقعا يقتضى ايجاب الشارع امتثاله وحديث الرفع يرفع المقتضى بالفتح وهو ايجاب الاحتياط عند احتمال وجوده ولا يخفى انّ هذا كلّه فرع امكان ايجاب الاحتياط مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعى حتّى يكون مرفوعا عن هذه الامّة امتنانا وهو مع انّه ينافى لما يأتى من المصنّف فى ادلّة الاحتياط بعد ذكر الاخبار من قوله قلت ايجاب الاحتياط الخ لا يتمّ بعد تسليم القاعدة العقليّة وهى قبح التكليف من غير بيان اذ مع تجويز وجوب الاحتياط فى محتمل الحرمة لا يقطع العقل بقبح التكليف فحكمه بقبحه مستلزم لحكمه بقبح ايجاب الاحتياط مقدّمة فلا يختصّ رفع المؤاخذة عمّا لا يعلمون بهذه الامّة حتّى يكون امتنانا لا يقال ايجاب الاحتياط فى مورد الشّبهة على وجه يكون حكما ظاهريّا نفسيّا بحيث يترتّب العقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع ممكن فيكون اثر الرفع والامتنان بالنّسبة إليه لأنّ الرّفع بالنّسبة

اليه صحيح لكنّه لا يختصّ بهذه الامّة اذ التكليف به من غير بيان قبيح عقلا فلا امتنان ولعلّه الى ما ذكرنا اشار بقوله وح فإذا فرضنا انّه لا يقبح فى العقل فتدبّر قوله (وكذلك الكلام فى الجزء المنسىّ فتامّل) نقل عن المصنّف فى وجهه انّ الشرطيّة والجزئيّة من الاحكام الوضعيّة الّتى ليست مجعولة عنده وفاقا لجمع من المحقّقين قوله (وكذلك رفع اثر الاكراه عن المكره) فكما لا يجوز الاضرار بالغير دفعا عن النّفس كذلك لا يجب تحمّل الضرر لدفع الضّرر عن الغير قوله وامّا رفع اثرها لانّ الطير كان يصدّهم الخ) لا يخفى انّه قدس‌سره افاد عدم تعلّق الرفع بالامر الغير الشرعى بلا واسطة وامّا ما ذكره من رفع المؤاخذة فيمكن ان يريد به رفع الحرمة الموجبة لها والّا فالاشكال جار فيه ايضا.
قوله (وفيه انّ الظاهر ممّا حجب الله علمه ما لم يبيّنه) تقريب الاستدلال انّ حرمة شرب التتن مثلا محجوبة عن العباد فهى موضوعة عنهم بناء على اخذ الموصول عبارة عن الحكم او كون هذا المائع خمرا بناء على اخذه عبارة عن الموضوع الخارجى او كلاهما لو جعل اعمّ منهما ولو جعل عبارة عن الحكم نفسه فلا اضمار وامّا لو كان بمعنى الفعل اى الموضوع فيقدّر المؤاخذة او الحكم او الآثار لعدم صحّة نسبة الموضوع الى ذات الموجود الخارجى ويكون المعنى ح الموضوع الّذى حجب الله تعالى علمه عن العباد فالمؤاخذة عليه او حكمه التكليفى او جميع آثاره موضوع عنهم واجاب عنه المصنّف ره بأنّ هذا الحديث الشريف مساوق للاخبار الناهية عن الخوض فيما لم يرد الله تعالى الخوض والتكلّف فيه ولا دلالة فيه على وضع الاحكام الّتى بعث الله الرسل لأجل تبليغها وبيّنوه للعباد واختفت علينا بسبب ظلم الظالمين وبالجملة اذا كان الرسول مأمورا بالتبليغ وبلّغ كما امر على النحو المتعارف فلا يقال اذا لم يصل الى بعض الاشخاص انه ممّا حجب الله علمه نعم يصحّ ان يقال انّ اختفائه ممّا امضاه الله تعالى تكوينا وهذا بخلاف ما اذا كانت الحكمة مقتضية لعدم التبليغ كما هو الشأن فيما هو مودع عند صاحب الزمان ارواحنا فداه فانّه يقال انّه ممّا حجب الله علمه عن العباد والقول بانّ الظاهر منه كونه فى مقام المنّة على العباد ولا منّة عليهم فى هذا المعنى مدفوع بانّه لو تمّ كونه فى مقام الامتنان فالمنّة فى رفع ايجاب الاحتياط عند احتمال العبد ثبوت حكم كذلك وعلم انّه ممّا لم يؤمر الرسول بتبليغه ثمّ انّ المصنّف كما عرفت استظهر عدم دلالة الحديث على البراءة فى المقام وقد استدلّ به على البراءة ونفى الوجوب فى الشّك فى الاجزاء والشرائط ويمكن ان يقال انّ الاستدلال به فى تلك المسألة فى قبال القائلين بالاشتغال من الاصوليّين المستدلّين بالخبر هنا وهنا فى قبال الأخباريّين الّذين لا يقولون بالاحتياط الّا بعد البيان من الرّسول ص والاختفاء.
قوله (وفيه ما تقدّم فى الآيات من انّ الاخباريّين لا ينكرون الخ) يعنى انّه لا يعارض ادلّة الاحتياط على تقدير تماميّتها بل يكون النّسبة كنسبة الاصل الى الدليل قلت لا يظهر فرق بينه وبين ما اعترف

ره بانّه معارض لها وهو قوله ع كلّ شيء مطلق الخ بل الظاهر انّ السعة بالنّسبة الى الحكم المجهول كالاطلاق ينافى وجوب الاحتياط اللهمّ الّا ان يقال انّ متعلّق الاطلاق الفعل المجهول حكمه فينافى اطلاقه وجوب الاحتياط فيه ومتعلّق السّعة الحكم المجهول فلا ينافى السعة فيه وجوب الاحتياط فى الفعل المجهول حكمه اذا كان وجوبا نفسيّا لكن هذا مع انّه مبنىّ على ان يكون كلمة ما موصولة وعبارة عن الحكم المجهول وكلّ منهما فى محلّ المنع انّما يتمّ إذا قلنا رفع الحكم الواقعى المجهول ووضعه والسعة فيه لا ينافى وجوب الاحتياط نفسيّا فى مورده وهو كما ترى اذ هذا الاحتياط على تقدير لزومه انّما يكون ذلك من جهة احتمال ذلك الحكم المجهول فيكون ذلك ضيقا من قبله فينافى السعة عنه.
قوله (هو اعتقاد الصّواب والغفلة عن الواقع) وذلك لانّ الباء ظاهرة فى السببيّة ومن الواضح انّ التردّد والشّك بما هو لا يكون سببا للارتكاب قوله (وسياقه يابى عن التخصيص له فتامّل) يحتمل ان يكون اشارة الى انّ الرّواية على تقدير التعميم ظاهرة فى الشاكّ الغير المقصّر فلا تخصيص او اشارة الى انّ التخصيص لا بدّ منه على تقدير الحمل على الغافل ايضا اذا الغافل قد يكون مقصّرا فى المقدّمات فيحتاج الى تخصيص الغافل بغير المقصّر.
قوله (ودلالته على المطلوب اوضح من الكلّ) فان قلت إنّه يدلّ على المطلق والإباحة فيما لم يرد فيه نهى من الشّارع والمدّعى اثبات الإباحة فيما لم نقف على نهى فيه بعد الفحص مع احتمال وروده قلت إذا كان المراد ما ذكرت لدلّ على الإباحة الواقعيّة وهى محال لانّ المباح الواقعى لا يرد فيه نهى فان قلت سلّمنا ذلك ولكن وقوع التعارض مبنىّ على ان يكون المراد من ورود النّهى هو ورود النّهى عن الشّيء من حيث هو وبعنوانه الخاصّ وامّا لو كان المراد هو ورود النّهى فيه ولو من حيث كونه مشتبها مجهول الحكم لما كانت النّسبة بينها وبين ادلّة الاحتياط على تقدير تماميّتها هو التّعارض بل كانت نسبة الاصل الى الدّليل قلت النّهي عن مشتبه الحكم هو نهى عن شيء واحد حقيقة وهو ذاك العنوان العامّ والرواية لمكان قوله ع كلّ شيء ظاهرة فى كون الغاية هو ورود النّهى عن الشّيء بعنوانه الخاصّ فتدبّر قوله (وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرّواية) حقّ العبارة ان يقال يقع التعارض ويجب الرّجوع الى ما يقتضيه قاعدته.
قوله (لزوم التفكيك بين الجهالتين فتدبّر فيه وفى دفعه) امّا الاشكال فهو انّ التفكيك بين الجهالتين الجهالة بالحرمة والجهالة بانّها فى العدّة بعدم القدرة على الاحتياط فى الأولى والقدرة عليها فى الثانية لا وجه له ظاهرا سواء اريد من الجهالة الجهل البسيط بان يكون ملتفتا شاكّا ام الجهل المركّب بان يكون غافلا او معتقدا للجواز ووجهه انّ على الاوّل يمكن الاحتياط فى كلّ من الجهالتين وعلى الثانى لا يمكن فى كلّ منهما وامّا الدّفع فيقال انّ الرواية ليست فى مقام بيان المعذوريّة من حيث الحكم التكليفى وهو جواز العقد فى حال الجهل وترتّب آثاره الّذى هو المقصود

بالبحث فى المقام بل صريحها سؤالا وجوابا صدرا وذيلا كونها فى بيان الحكم الوضعى للعقد الواقع كذلك وهو تاثيره فى التحريم الابدى فالمراد من المعذوريّة عدم حرمتها عليه مؤبّد الا من حيث المؤاخذة ويكون الجهالة الاولى فى الجاهل المركّب والثانية فى الجاهل البسيط ولا محذور فى هذا التفكيك والجهالة مستعملة فى المعنى الاعمّ الجامع وهو عدم العلم بالواقع وخصوصيّة البساطة والتركيب تعلم من التعليل فتدبّر قوله (ولا دخل له فى هذا الحكم اصلا ولا فى تحقّق الموضوع) بل منشأ الاشتباه فيه احد امور ثلاثة مذكورة فى عنوان البحث وهذا بخلاف الشبهة الموضوعيّة فانّ منشأ الشّك فيها هو وجود القسمين من الحكم.
قوله (ويمكن ارجاعه اليهما معا وهو الاولى) امّا فساد الايراد الاوّل فلأنّ كون المحلّ قابلا لتعلّق الحكم الشرعى به لازم الاحتمال الماخوذ فى موضوع الحكم عند المستدلّ وامّا فساد الثانى فلانّ اختلاف اسباب المعرفة لا ينافى وحدة معناها.
قوله (وامّا الاجماع فتقريره على وجهين) وقد ادّعى الاجماع فى كلا القسمين من الشبهة ويمكن المناقشة فى هذا الاجماع بانّه موهون ولو قلنا بحجيّة الإجماع المنقول فانّ المقصود لو كان هو اتّفاق الكلّ فبطلانه ظاهر لانّ الاخبارى يدّعى وجوب الاحتياط فى الشّبهة التحريميّة ولو كان المقصود اتّفاق المجتهدين من الاصوليّين فهو غير ملازم لقول الإمام ع ولا مجال للحدس وان حدس به غافل فلا بدّ من تنبيهه فانّ فى المسألة للعقل سبيل وللنّقل دليل فلو لم يكن قطع بكون المستند عندهم احدهما لكان احتمال الاستناد كافيا فى عدم جواز الحدس بمثل هذا الاجماع لمعلوميّة عدم حجيّته لو كان فى البين ما يصلح لاستناد المجمعين اليه قوله (فالظاهر انّ كلّ من قال بعدم وجوب الاحتياط الخ) يمكن منع الاستظهار بانّ القول بالتخيير فى تعارض النّصّين لعلّه للاخبار الدّالة عليه فى خصوص تعارض النصّين قوله بل فى كلّ شريعة على عدم الالتزام والالزام الخ) هذا الكلام ينافى الامتنان على هذه الامّة على تقدير اختصاص حديث الرفع بالمؤاخذة ولكن مختار المصنّف كان اختصاص الحديث برفع المؤاخذة فى خصوص الشّبهات الموضوعيّة قوله (وانّ طريقة الشّارع كان تبليغ المحرّمات دون المباحات) قلت انّ هذا على فرض تسليمه انّما يفيد الاباحة الواقعيّة ومحلّ البحث هو الإباحة الظاهريّة توضيح ذلك انّه لا كلام للأخباريّين فى ذلك لاتّفاقهم على انّ ما علم عدم النّهى من الشّارع فيه لا يكون حراما على المكلّف لا واقعا ولا ظاهرا كيف وانّهم نفوا التكليف فى المستقلّات العقليّة قبل ورود الشرع وانّما كلامهم فيما يحتمل ورود النّهى واختفى عنّا ولم يصل إلينا مع أنّه لا يلائم لما تقدّم منه ره في الردّ على الاستدلال بالآية قل لا أجد إلى آخره بقوله فغاية مدلولها كون عدم وجدان التحريم فيما صدر عن الله تعالى من الاحكام يوجب عدم التحريم

لا عدم وجدانه فيما بقى بايدينا من احكام الله تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها عنّا انتهى قوله (اقول ان كان الغرض ممّا ذكر من عدم التخطئة الخ) غرضه قدس‌سره انّ بناء اهل الشرائع على ذلك انّما يكون من جهة ما ارتكز فى عقولهم مع عدم حكم الشارع بوجوب الاحتياط فهو راجع الى الدليل العقلىّ قلت مضافا الى امكان اختصاص كلام المحقّق بالشبهات الموضوعيّة انّ كلامه ظاهر فى دعوى سيرة جميع اهل الشرائع على البراءة ويكون مراده عين ما قرّره قدس‌سره من الاجماع العملى من دون نظر الى حكم العقل والحاصل انّ كلام المحقّق ناظر الى ما افاده من انّ سيرة المسلمين بل فى كلّ شريعة على عدم الالتزام والإلزام إلخ ويمكن المناقشة فى السيرتين بعدم معلوميّة كونهما من المتديّنين.
قوله (ويشهد له حكم العقلاء كافّة بقبح مؤاخذة المولى عبده الخ) الاستدلال ببناء العقلاء يرجع ايضا الى حكم العقل والفرق انّما هو بالاجمال والتفصيل فانّ الإنسان اذا قصر عقله عن ادراك شيء او أخطأ بان اعتقد بشيء على خلاف ما هو عليه فى نفس الأمر ثمّ رأى بناء العقلاء كافّة على غير معتقده يعلم اجمالا بخطائه اعتقاده وانّ الحقّ فيما هم عليه فلو توافقا يؤكّد كلّ منهما الآخر ويقدّم بناء العقلاء عند تعارضهما ويتعيّن لو قصر عقله إذا عرفت ذلك فنقول هل للعقل حكم واستقلال بقبح المؤاخذة على الحرمة المجهولة وكذا الوجوب المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما يدلّ عليهما فى مظانّه فاذا تفحّص عن التكليف المشكوك بالمقدار المتعارف ولم يظفر بما يدلّ عليه هل يصحّ عند العقل المؤاخذة عليه اذا خالف الواقع اتّفاقا مع احتمال وقوعه فيه بعد الفحص او يكون المؤاخذة عليه عند العقل قبيحا وبعبارة أخرى هل يكون الامر فى الشبهة التحريميّة البدويّة وغيرها من مطلق الشبهات البدويّة بعد الفحص عن الدليل ولو كان اصلا عمليّا واليأس عنها كالأمر فيها قبل الفحص ام يكون الامر على خلافه فكما يرى العقل حسن المؤاخذة من المولى فيها قبله فهل يرى كذلك فيها بعده فانّ من المعلوم كون الاقتحام فى الشبهة قبل الفحص موجبا للذّم واللّوم والمؤاخذة من السيّد حيث انّ العقل لا يكتفى فى الاعتذار بمجرّد الجهل فيها ويرى موضعا للسّؤال بقوله هلّا تعلّمت ومع بقاء المجال لهذا السؤال تكون المؤاخذة مع البيان والعقاب مع البرهان ام لا يرى كذلك بعد الفحص فانّ السؤال عن ذلك ينقطع عند العقل فانّ ما يراه لازما فى ايجاب الذّم والمؤاخذة هو وصول التكليف فاذا احتمله فى مورد وتفحّص عنه ولم يظفر بما يدلّ عليه مع احتماله لثبوته فى الواقع كان ذلك حجّة للعبد على المولى فانّه لا يبقى مجال ح للسؤال المذكور وبالجملة ان راى العقل صحّة العقاب والمؤاخذة فيها بعد الفحص كان ذلك العقاب مع البيان وان لم ير صحّته فيها بعده كان العقاب عقابا بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان وصاحب الذّوق السليم والعقل المستقيم لا بدّ من ان يلاحظ وجدانه ليدرك حكم العقل فى هذه الشّبهة وقد ظهر لك انّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدم قبحه مع البيان ليست من احدى الكبريات المقرّرة وتذكر فى المقام لتطبيق الصغرى

عليها وعدم تطبيقها بل هى عبارة عن مجرّد استقلال العقل بصحّة العقوبة وعدم استقلاله ولا يتوهّم أنّ المراد بالبيان فى المقام هو اظهار الدليل الدالّ على التكليف وقيامه عليه كما هو المراد منه فى قولنا تاخير البيان عن وقت الحاجة بل المراد بالبيان فى المقام غير ما هو المراد به فى ذاك المقام والحاصل معنى قبح العقاب بلا بيان وعدمه انّ العقل كما يحكم بصحّة المؤاخذة فى الاقتحام فى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي اذا كان فى اطراف محصورة وفى الشبهة البدويّة قبل الفحص فهل يحكم بصحّتها اذا اتّفق الوقوع على خلاف الواقع فى الشبهة البدويّة بعد الفحص واليأس عن الدّليل فانّ حكم العقل بالصحّة وراى فى الجميع ملاكا واحدا فهو وان رأى فى الاخير ملاكا آخر غير ما كان يرى فى الاوّلين كان العقاب بلا بيان وقد اشرنا الى انّ المراد من البيان ليس هو الأعلام ويشهد بذلك انّ فى الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى وفى هذه الشبهة قبل الفحص ليس فى البين اعلام واظهار للتكليف ومع ذلك يكون العقاب مع البيان ثمّ الظاهر أنّ العقل فى التكليف المجهول بعد فقدان ما يدلّ عليه من امارة او اصل وبعد الفحص عنهما على النحو المتعارف لا يحكم بلزوم الاحتياط ومراعاة الواقع ويرى العقوبة على فرض مخالفته عقابا بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان وهما قبيحان بشهادة الوجدان وقد يتوهّم أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل بيان عقلىّ فتكون المؤاخذة على التكليف المجهول مع البيان ويلزم الاحتياط فى الشبهة البدويّة بعد الفحص مطلقا من جهة لزوم دفع الضّرر المحتمل والمتامّل المنصف يشهد بانّه لا يمكن ولا يعقل اثبات لزوم الاحتياط بهذه القاعدة على فرض تسليمها فانّها لا تنطبق الّا على ما كان الضّرر فيه محتملا من الخارج فالقاعدة كبرى لا تجرى فى مورد الّا بعد وجود الصغرى والمفروض انتفاؤها ولا تصلح القاعدة لايجاد الصغرى فانّ الحكم لا يحقّق موضوعه بل لا بدّ من وجود موضوعه وفرضه مقدّما عليه طبعا فلا بدّ من ان يكون الصغرى محرزا من غير نفس القاعدة كما اذا احتمل وجود بئر فى الطريق واحتمل فى سلوكه الوقوع فى البئر فيحكم بعدم سلوكه لقاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل ونفس القاعدة لا تثبت احتمال الضّرر وفى المقام لمّا دلّنا العقل على قبح المؤاخذة على التكليف المجهول فلا نحتمل ضررا حتّى يكون موردا للقاعدة ويحكم بلزوم الاحتياط وبالجملة لو اريد من احتمال الضرر فى المقام العقاب الأخروى فليس للقاعدة صغرى لانّا نقطع من قبل العقل بعدم العقوبة وان لم يحكم العقل بقبح العقاب فلا نحتاج فى لزوم الاحتياط الى هذه القاعدة فانّ الرجوع الى البراءة ليس الّا من جهة تحصيل المؤمّن من العقاب والمفروض عدم حصول المؤمّن فلو لم يكن دفع الضّرر المحتمل بواجب كان اللّازم هو الاحتياط فاذا لم يستقلّ العقل بقبح العقاب لم يكن مجرى للبراءة سواء كان دفع الضّرر المحتمل لازما ام لا فانّ على التقدير الثانى يجب الاحتياط ايضا لعدم كون المكلّف مأمونا من العقوبة هذا كلّه على تقدير كون المراد من الضّرر هو العقوبة واذا كان المراد ضررا غيرها

فهو محتمل على القول بتبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد الكامنتين فى الأفعال فانّه اذا احتملنا الحرمة او الوجوب فى شيء فيكون المحتمل هى الحرمة بعللها والوجوب بعلله فيكون احتمال الوقوع فى مفسدة فعل الحرام او ترك الواجب كاحتمال نفس الحرمة والوجوب ومع هذا الاحتمال يقرّر الدليل بانّ الصغرى للكبرى الكلّى محقّق فيجب بحكم العقل الاحتياط ويجاب أوّلا بمنع تبعيّة الاحكام لخصوص المصالح والمفاسد الكامنتين فى الاشياء بل يمكن تبعيّتها لمصالح فى الامر بها او النّهى عنها فلا ملازمة بين احتمال الحرمة واحتمال المفسدة فى المنهىّ عنه مثلا ولا يلزم احتمال ضرر فى ارتكاب الفعل المشتبه حتّى يكون صغرى لهذه القاعدة وثانيا لو سلّمنا كون الأحكام تابعة لخصوص المصالح والمفاسد الكامنتين فى نفس الأشياء فنمنع من ارجاع المصالح والمفاسد الى الضّرر فانّ المفسدة وعدم ادراك المصلحة لا يكون من الضّرر لوضوح انّ المشتمل على المصلحة هو نفس الفعل فهى علّة لإنشاء الوجوب ولا يلزم ان يكون فى تركها ضرر وامّا المفسدة فهى ايضا ليست من المضارّ بوجه بل هى عبارة عن خصوصيّة فى الفعل موجبة للنّهى عنه ويوضح كون المفسدة فى النواهى غير الضّرر انّك عند التفات القوّة العاقلة الى خصوصيّة فى الشّيء ربما تنهى عن الشيء مع انّ تلك الخصوصيّة لا يعدّ ضررا فكما انّ سائر القوى كالباصرة والسّامعة ربما يحسن شيئا ممّا ابصره وسمعه ويعجبه وربما ينكر شيئا ويستكرهه فكذلك العاقلة ربما تدرك من بعض الافعال خصوصيّة فيعجبها وتأمر به لذلك وربما تدرك من بعض آخر خصوصيّة فتنكرها فتنهى عنه ومن المعلوم عدم كون تلك الخصوصيّات المدركة من باب الضّرر فكون المفسدة ضررا ممنوع فى غالب المناهى كمال المنع والّا لزم ان يكون ارتكاب المناهى جائزا عند عدم الضّرر وثالثا لو سلّمنا كون المفاسد وفوت المصالح ضررا فلا يلزم ان يكون الضرر على هذا الشخص لانّ المدار فى النواهى على الضرر النوعى وفى الأوامر على المصلحة النوعيّة واكثر الأوامر فى باب المعاملات وبعض ابواب العبادات كالجهاد والخمس والزكاة من جهة المصلحة النوعيّة نعم ربما يكون فى بعض الموارد مناط الحكم النفع والضّرر الشخصى وهو قليل جدّا ورابعا أنّ الشبهة من هذه الجهة اى ثبوت مضرّة غير العقاب تكون موضوعيّة ولا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريّين وقد يقال انّ هاهنا قاعدة اخرى من العقل تكون بيانا لوجوب الاحتياط وهى قاعدة قبح الاقدام على ما لا يؤمن من مفسدته فكما انّ مع العلم بالمفسدة فى مورد يكون الأقدام عليه والاقتحام فيه قبيحا عند العقل فكذلك فيما لا يؤمن منها ومع جريان هذه القاعدة يكون العقاب مع البيان فيجب الاحتياط اذ لا مؤمّن ح ومع عدم المؤمّن من العقل والنقل بل مع دلالة العقل على قبح الاقدام لا مجال للبراءة ولكن من الواضح عدم استقلال العقل بذلك ونحن متى راجعنا وجداننا وديدن العقلاء لا نرى للعقل حكما بذلك ونريهم ايضا لا يعبئون بما يحتمل فيه المفسدة ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته ويدلّ على هذا انّ

الشارع قد رخّص الاقدام والاقتحام فى الشبهة بقوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه ولو كان الاقتحام فى الشبهة بعد الفحص واليأس قبيحا عند العقل فكيف سوّغ الشارع الاقتحام فى القبيح العقلى فترخيصه يكشف عن عدم كونه قبيحا عند العقل والقول بكون ذلك قبيحا مع عدم التدارك وترخيص الشارع يكون مشتملا على التدارك مدفوع بانّ القبيح العقلى الّذى يذمّ على فعله فاعله لو لم يطرأ عليه عنوان حسن يغلب على عنوان قبحه على وجه يستحقّ فاعله المدح لا يمكن ان يصير ماذونا فيه من قبل الشارع ولا يكفى فى ذلك مجرّد طروّ الحسن فى الواقع فانّ فى مقام تاثير العناوين لا بدّ ان يكون العنوان الّذى يوجب مدح الفاعل او ذمّه ملتفتا اليه فلو ضرب اليتيم ولم يكن التاديب حينه ملتفتا اليه وقع الضرب قبيحا وظلما والفعل المشتبه كشرب التتن بعنوان انّه مجهول الحكم اذا كان الاقدام عليه قبيحا ولم يوجد بعد عنوان آخر يلتفت اليه حتّى يصير بذلك العنوان حسنا ويغلب حسنه على قبحه كيف يصحّ اذن الشارع فى الاقدام عليه فيكشف الاذن والترخيص عمّا ذكرناه من منع كبرى هذه القاعدة وعدم استقلال العقل بذلك ولو سلّمنا هذه القاعدة نمنع من انطباقها على المقام فانّ الشارع بعنايته ولطفه اذن لنا فى الاقدام واذنه وترخيصه فى شرب التتن مثلا حال الجهل بحكمه يكشف عن وجود عنوان يغلب على عنوان قبحه فلا يكون ممّا لا يؤمن مفسدته حتّى يكون الاقدام عليه قبيحا فإن قلت إنّ الدليل ح يخرج من العقل ويكون من النقل وهو خلف حيث انّ الحكم بعدم القبح حينئذ يكون من جهة الاخبار الدّالة على الترخيص قلت لا يوجب ذلك كون الحكم حينئذ من جهة النقل بل العقل يستقلّ ح بعدم قبح الاقدام من جهة هذه الاخبار فيكون العقاب على مخالفته عقابا بلا بيان وبالجملة الإقدام على ما لم يعلم حرمته لا يكون قبيحا عند العقل بواسطة ترخيص الشارع هذا مضافا الى عدم كفاية هذه القاعدة فى جميع موارد الشبهة البدويّة فانّ الشبهة الوجوبيّة ليست ممّا لا تؤمن مفسدته حتّى تنطبق عليها فانّ الواجب مشتمل على المصلحة وترك ما فيه المصلحة ليس اقداما على المفسدة ولا مجال فيها للتمسّك بعدم القول بالفصل فانّ الفصل موجود والملاك فى الشبهة التحريميّة معلوم وهو كونه ممّا يحتمل فيه الوقوع فى المفسدة فانّ العقل لا يستقلّ بقبح الاقدام الّا على ما لا يؤمن مفسدته وفى الشبهة الوجوبيّة ليست مفسدة فضلا عن ان تكون غير مأمونة قوله مدفوعة بانّ الحكم المذكور على تقدير ثبوته الخ) لقائل ان يقول انّ الضرر المحتمل على تقدير ثبوته لا يكون اقوى من الضرر المحتمل فى اطراف الشبهة المحصورة والعقاب فيها كما يكون على مخالفة الواقع كذلك فيما نحن فيه بل الظّاهر اطّراد ما ذكرنا فى جميع موارد حكم العقل بدفع الضرر المظنون او المحتمل لانّ هذا الحكم من العقل ارشادىّ لا يترتّب

على نفسه عقاب على انّه لو تمّت قاعدة دفع الضرر المحتمل هنا ثبت العقاب على مخالفة الواقع على تقدير ثبوته ولو قلنا بانّها قاعدة ظاهريّة وذلك لتنجّز الخطاب بالنّسبة الى الواقع المحتمل فتفريع عدم صلاحيّة القاعدة لورودها على قاعدة القبح على انّها من الاحكام الظاهريّة لا وجه له ظاهرا نعم ما ذكره من ورود قاعدة القبح على قاعدة دفع الضرر المحتمل تمام لا محيص عنه قوله (وامّا من دعوى ترخيص الشّارع واذنه الخ) اعلم انّ حكم العقل بلزوم دفع الضرر مط ولو كان معلوما مقيّد بعدم تداركه فموضوعه الضرر الغير المتدارك ولمّا كان الضرر غير العقاب الاخروى قابلا للتدارك نعلم من ترخيص الشارع واذنه وحكمه باباحة محتمل الحرمة ثبوت التدارك بالنّسبة الى المفسدة الكامنة فى فعل محتمل الحرمة على تقدير حرمته واقعا وح يرتفع موضوع حكم العقل قوله (والظّاهر انّ المراد به ما لا يطاق الامتثال به) لا وجه لتخصيص كلامهم بالتعبّديّات مع انّ الحرام التعبّدى لم يجدوا له مثالا كما انّ الوجهين المذكورين فى المناقشة لا وجه لهما ايضا امّا الاوّل فلاختصاصه بما تردّد التكليف المحتمل بين كونه توصّليا او تعبّديا وهذا فرد نادر مضافا إلى انّ فى صورة الدوران بينهما لو كان فى الواقع تعبّديا لا يخرجه الحمل على التوصّلى عن كونه ممّا لا يطاق وامّا الثانى فبما ذكره المصنّف من انّ نفس التكليف المشكوك لا ينفع فى تحصيل الغرض المذكور وهو الإتيان رجاء وباحتمال كونه مطلوبا وحاصل كلام المصنّف فى توجيه كلامهم انّ الاتيان بالفعل بداعى الأمر الثابت فى الواقع او الترك بداعى النّهى الثابت فى الواقع بحيث يكون الاتيان بالفعل او تركه بقصد الطاعة وامتثال ذاك الامر او النّهى يكون مما لا يطاق والتكليف المحتمل على فرض ثبوته واقعا لا يدلّ على الإتيان او الترك بداعى احتمال المطلوبيّة ووجهه واضح فانّ امتثال الحكم الشرعى واطاعته متفرّع على ثبوت الحكم فكيف يدلّ الحكم عليه ولكنّك عرفت انّه لا وجه لتخصيص كلامهم بالتعبديّات والاحسن هو حمل كلام السيّد على نفى التكليف عن الغافل.
قوله (لانّ عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللوازم) فان قلت انّ عدم استحقاق العقوبة يكون عين المستصحب فى استصحاب عدم استحقاق العقاب ولا يلزم حينئذ أن يكون من اللوازم المجعولة الشرعيّة قلت إنّ الاستصحاب من الاحكام ومن مقولة الانشاء ولا بدّ ان يكون المستصحب امّا حكما شرعيّا حتّى يحكم ببقائه بالاستصحاب او موضوعا ذا اثر شرعى حتّى يحكم ببقاء ذاك الأثر وعدم استحقاق العقاب لا يكون واحدا منهما فإن قلت نستصحب الاذن والترخيص الثابت حال الصغر ومع ثبوت الاذن فى الحال بالاستصحاب يقطع العقل بعدم استحقاق العقاب من دون نظر الى كونه لازما عقليّا فانّ نفس الاذن واقعيّا كان ام ظاهريّا كاف فى القطع بعدم استحقاق العقاب قلت نعم ولكن من اين علم

ثبوت الاذن والترخيص فى الزّمان السّابق مع احتمال كون الفعل حراما وغاية الامر هو رفع قلم التكليف عن الصغير لا ثبوت الأذن والحكم بالاباحة فى المحرّمات فإن قلت ما ذكره المصنّف هنا من عدم صحّة استصحاب البراءة حال الصّغر ينافى مع ما ذكره فى اوّل الاستصحاب فى الامر السّادس فى مقام تقسيم الدليل المثبت للمستصحب من انّ العدم اذا لم يكن مستندا الى القضيّة العقليّة بل كان لعدم المقتضى وان كان القضيّة العقليّة موجودة ايضا فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضيّة العقليّة ومن هذا الباب استصحاب حال العقل المراد به فى اصطلاحهم استصحاب البراءة والنفى وكذلك ما ذكره فى التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب قلت لا تنافى بينهما فانّ ما ذكره فى الاستصحاب هو فى مقام توجيه كلمات الأصحاب من انّ المستصحب عندهم هو عدم التكليف لا الحكم العقلى ولا الشرعى المستند الى الحكم العقلى ولا ينافى ذلك عدم صحّة الاستصحاب من جهة اخرى وهى المقصودة فى المقام من انّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد وقلنا بانّه لا يترتّب عليه ح إلّا اللوازم المجعولة الشرعيّة لا يصحّ الاستصحابات المذكورة قوله (اشبه بالقياس من الاستصحاب فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى انّ مع اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد والرّجوع الى العرف فى احراز الموضوع وبقائه يمكن القول بانّ العرف يرى بقاء الموضوع فى استصحاب الامر الثابت حال الصّغر ولو مسامحة فتامّل قوله (كما لو دار الامر بين الوجوب والحرمة وفيه ما لا يخفى) لانّ الكلام فيما امكن فيه الاحتياط والمفروض دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب.
قوله (فمن الكتاب طائفتان) استدلال الاخبارى بالكتاب امّا لورود التفسير فى الآيات المذكورة وهو كما ترى مضافا الى انّه استدلال بالخبر وامّا لدعوى نصوصيّتها على ما يظهر من بعضهم من التفصيل بين نصّ الكتاب وظاهره وهى ممنوعة وامّا لالزام الخصم وهذا هو الظاهر ثمّ ان شئت جعلت الكتاب على طوائف الاولى ما دلّ على النّهى عن القول بغير علم الثانية ما دلّ على مطلوبيّة الجهاد كقوله تعالى (وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ) وقوله تعالى (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) الثالثة الآيات الأمرة بالتقوى كقوله تعالى (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وغيرهما الرابعة الآية النّاهية عن القاء النّفس فى التّهلكة الخامسة الآية الآمرة بردّ ما تنازعوا فيه الى الله.
قوله (ولا يرد ذلك على اهل الاحتياط) ليس دعواهم مجرّد الترك لاحتمال الحرمة بل انّما يحكمون بوجوب الاحتياط فاذا كان هذا الحكم قولا بعلم من جهة ادلّة الاحتياط كان الحكم بالبراءة ايضا قولا بعلم من جهة ادلّة البراءة وهل هذا الّا مثل قول الاخبارى بالبراءة فى الشبهة الوجوبيّة والموضوعيّة.

وقوله تعالى (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ) الخ) وجه الاستدلال هو انّ التنازع بمعنى التردّد والشّك لا مجرّد الاختلاف والجواب انّ العمل بالبراءة للادلّة المتقدّمة ردّ الى الله والرسول قوله (وامّا عمّا عدا آية التهلكة فنمنع منافات الارتكاب للتقوى) لانّ المراد من التقوى هو ما يذكر فى تعريف العدالة من انّها ملكة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى والمروّة وهو فعل الواجب وترك الحرام المحقّقين المعلومين فلا ينافى ارتكاب ما لم يعلم حرمته لا ما يذكر عرفا وهو ترك المشتبهات الواقعيّة ولو كان كذلك كان الامر استحبابيّا لا وجوبيّا كما ياتى فى الاوامر الدّالة على الاحتياط مع انّه لو كان واجبا يلزم التخصيص المستهجن لخروج اكثر الشبهات الموضوعيّة مع انّ سياقه آب عن التخصيص اذ الحسن الداعى للأمر بالتّقوى ليس الّا ما يكون موجودا فى ذاتها من حيث هى لا باعتبار امر خارج فيكون جميع افرادها على نسق واحد لا يقال انّ تخصيص الاكثر يلزم اذا كان عموم العام افراديّا لكثرة افراد الشبهات الموضوعيّة مط بالنّسبة الى افراد الواجبات والمحرّمات المعلومتين والشبهات الحكميّة الوجوبيّة والتحريميّة فيكون المجاز مقدّما عليه وامّا اذا كان عمومه صنفيّا فلا يلزم ذلك لانّ الاصناف على ما ذكرنا خمسة والخارج عن تحته حينئذ الشبهات الموضوعيّة مطلقا وهو لا يلزم المحذور لأنّا نقول اوّلا انّ العامّ ظاهر فى العموم الأفرادي وثانيا أنّ التخصيص الصنفى لا يقدّم على غيره من انواع المجاز وثالثا أنّا قد اشرنا انّ التقوى بالمعنى العرفى لا يشمل الّا الشبهات وهى اصناف ثلاثة فيكون الخارج أكثر وأمّا عدم منافات الارتكاب للمجاهدة فلانّ الجهاد ظاهر فى الجهاد مع اعداء الدّين او الجهاد فى المعارف ولعلّه الظاهر من قوله تعالى (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا) الخ سلّمنا شموله للجهاد مع النفس كما فى بعض الاخبار ولكن يكون الظاهر منه الجهاد فى الواجبات والمحرّمات وعلى فرض كون المراد منه ما يشمل الشبهات يكون غايتها الدّلالة على الرجحان كما تقدّم فى آية التقوى.
قوله (ارتكاب التخصيص فيها باخراج الشبهة الوجوبيّة والموضوعيّة) لا يخفى ان الوقوف حسبما استظهره قدس‌سره سابقا من كونه كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل يختصّ بالشبهة التحريميّة فلا يشمل الشبهة الوجوبيّة نعم يشمل الموضوعيّة من التحريميّة إلّا ان يقال انّه يعلم من كلامه هذا كون غرضه فى العبارة السابقة انّ الوقوف عند الشبهة كناية عن عدم ارتكاب الشبهة فعلا كان او تركا واختصاص العبارة بالثانى لانّه المقصود فى المقام ثمّ إنّ اولويّة الحمل على ما ذكره من التخصيص انّه لم يكن من تخصيص الاكثر لكون الاخبار المذكورة آبية عن التخصيص مضافا الى انّ بعضها وارد فى الشبهة الوجوبيّة الحكميّة وبعضها فى الشبهة الموضوعيّة والاستدلال بعموم التعليل فيها مع اخراج الشبهتين يوجب تخصيص المورد قوله ولاصالة عدم تحقّق مانع النكاح) لا يخفى انّ هذا بيان لكون الشبهة موضوعيّة

توضيح ذلك انّ الاصل فى المعاملات هو الفساد من دون اشكال وخلاف لا اصالة الصحّة والحليّة نعم لو كان هناك اصل موضوعى حاكم او وارد على اصالة الفساد لا بدّ ان يؤخذ به كما هو الشأن فى جميع الاصول السببيّة والمسببيّة سواء كان الاصلان متوافقين ام لا وهنا لمّا كان الشّك فى صحّة العقد وكان ذلك مسبّبا عن الشّك فى تحقّق مانع كالنسب والرضاع جرى اصالة عدم تحقّق المانع وحكمه بصحّة العقد قوله (وفيه انّ المراد بالتوقّف كما يشهد به سياق تلك الاخبار) انّما يرد هذا على ما ذكره المجيب من كون المراد من التوقّف هو التوقّف فى الفتوى والحكم وامّا اذا قيل انّ التوقّف بالمعنى الّذى ذكره المصنّف انّما يكون اذا لم يعلم بالحكم الظاهرى وهو الاباحة فلا يرد ذلك عليه قوله (وفى كلا الجوابين ما لا يخفى) فانّ من راجعها يعلم انّه لا مجال للتكلّم فى سندها لكثرتها بحيث ادّعى تواترها اجمالا مضافا الى وجود الصّحاح فيها وبعضها وان كان فى مقام المنع من العمل بالرأى والقياس ولكن بعضها الأخر يشمل جميع الشّبهات قوله (وما يبقى فان كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكميّة) يعنى انّ فى اخبار التوقّف ما لا يكون قابلا لان يخصّص بالمرسلة ويكون النسبة بينهما تباينا وهو ما ورد فى الاخبار العلاجيّة ممّا يدلّ على التوقّف والاحتياط فى تعارض النصّين فالمورد الّذى ورد فيه نصّان يدلّ احدهما على الحظر والآخر على الاباحة يشمله تلك الاخبار ولا يشمله كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى لانّ الظاهر من النّهى فيه هو النّهى بالمعنى الاعمّ من السليم عن المعارض واذا وجب التوقّف فى هذا المورد وجب فى غيره اعنى ما لا نصّ فيه بالاجماع المركّب فانّ الحكم فيهما واحد عند الكلّ وهو وجوب التوقّف عند الاخبارى وعدمه عند الاصولى وان كان الاصولى يقول بالتخيير فى الاوّل وبالاباحة فى الثانى والقول بالتفصيل خرق للاجماع المذكور ثمّ امر بالتامّل ووجهه ظاهرا منع قيام الاجماع على التلازم بين ما تعارض فيه النصّان وما لا نصّ فيه امّا عند المجتهد فظاهر وامّا عند الاخبارى فلاختلاف كلماتهم فى حكم ما تعارض فيه النصّان والتزامهم بالبراءة فى الشبهة الوجوبيّة وتعارض اخبار التوقّف فيما تعارض فيه النصّان باخبار التخيير فيه ويمكن ان يكون اشارة الى امكان القلب بان يقال اذا ثبت الترخيص والبراءة فيما لا نصّ فيه لاجل المرسلة ثبت فى صورة تعارض النصّين لاجل التلازم والاجماع المركّب ويمكن ان يكون إشارة إلى انّ ما يدلّ على التوقّف فى صورة تعارض النصّين من الاخبار العلاجيّة غير مختصّ بالشبهة التحريميّة بل يشمل غيرها ايضا والنّهى فى المرسلة ظاهر فى النّهى السليم عن المعارض ويكون النّسبة بينهما عموما من وجه لا تباينا ويمكن ح تخصيص اخبار التوقّف بالمرسلة ويحتمل ان يكون المراد من العبارة بيان

النسبة بين المرسلة وجميع اخبار التوقّف لا خصوص ما ورد منها فى حكم ما تعارض فيه النصّان وتوضيحه انّ اخبار التوقّف يشمل صورة ما تعارض فيه النصّان والمرسلة لا تشمله لانّ النّهى فيه ظاهر فى الاعمّ كما عرفت واذا خصّص اخبار التوقّف بالمرسلة فى حكم ما لا نصّ فيه لزم عدم الحكم بالتوقّف فيما تعارض فيه النصّان للملازمة المذكورة فيلزم طرح اخبار التوقّف رأسا فبالنّظر الى الملازمة المذكورة لا يجوز تخصيص اخبار التوقّف بالمرسلة ويكونان من المتباينين حكما لا موضوعا ويكون غرضه من العموم المنفىّ هو العموم القابل للتخصيص لا اصل العموم وعلى هذا المعنى يمكن ان يكون الأمر بالتامّل اشارة الى انّ اخبار التوقّف لا يختصّ بما لا نصّ فيه من الشبهة التحريميّة وما تعارض فيه النصّان حتّى تكون النّسبة بالنظر الى الملازمة المذكورة من المتباينين حكما بل تشمل صورة العلم الاجمالى وما لا نصّ فيه مع عدم الفحص او التمكّن من تحصيل العلم والشبهة الوجوبيّة ولا تشملها المرسلة ولا محظور فى تخصيص اخبار التوقّف بالمرسلة فى الصورتين المتلازمتين لبقاء الصور الأخيرة تحت عموم اخبار التوقّف واذا كانت الغاية فى المرسلة ورود النّهى او الامر خرج الشبهة الوجوبيّة عن عموم اخبار التوقّف ولكن لا يلزم امتناع التخصيص ايضا ويمكن ان يكون اشارة الى منع الملازمة المذكورة كما عرفت قوله (مع انّ جميع موارد الشبهة الّتى امر فيها بالتوقّف الخ) هذا وجه آخر لنفى نسبة العموم والخصوص وكون المرسلة مع اخبار التوقّف من المتباينين توضيحه انّ فى جميع موارد الشبهة يوجد عنوان محتمل الحرمة امّا عملا فواضح فانّه هو الشبهة التحريميّة المصطلحة كشرب التتن وامّا حكما فمثل الشبهة فى الحكم بجواز الترك فى الشبهة الوجوبيّة سواء كانت حكميّة ام لا فانّ الحكم بجواز التّرك يحتمل ان يكون حراما فهو شيء يدخل فى عموم كل شيء مطلق الخ وامّا اعتقادا فكجواز الاعتقاد فى المسائل الاعتقاديّة بما يحتمل حرمته فيشمل كلّ شيء جميع موارد اخبار التوقّف ووجه التأمّل هو انّ فى الشبهة الوجوبيّة مثلا يكون الشّك فى الحكم بجواز الترك متفرّعا على اصل حكم الواقعة واذا جعل حكمها وجوب التوقّف نظرا الى شمول اخبار التوقّف وعدم شمول المرسلة لها كما هو المفروض يكون حكم الواقعة معلوما ظاهرا ولا شبهة فى الحكم بجواز الترك وبعبارة اخرى حكم اصل الشبهة فى الواقعة بالنّسبة الى حكم الشبهة الماخوذة عنها المتفرّعة عليها نسبة الدليل الى الاصل يكون واردا عليه قوله (فبعدم الدلالة لانّ المشار اليه فى قوله ع بمثل هذا الخ) لا يخفى انّ المشار اليه ان كان نفس واقعة الصّيد تكون الشبهة فيها وجوبيّة فتماميّة الاستدلال مبنيّة على جعل المماثلة هى المماثلة الجنسيّة لا الصنفيّة المختصّة بالكفّارات ولا النّوعيّة المختصّة بالشبهة الوجوبيّة ويكون المراد مثل هذه الشبهة الحكميّة سواء كانت وجوبيّة او تحريميّة غاية الامر خروج الوجوبيّة بالدليل

الّا انّ ذلك خلاف الظاهر منها اذ الظاهر خصوص الصنفيّة المختصّة بالكفّارات الدّائرة بين الاقلّ والاكثر والاحتياط فيها على تقدير لزومه فيها لا يوجب الاحتياط فى غيرها كما نبّه عليه المصنّف وان كان السؤال عن حكمها تكون الشبهة تحريميّة وهذا مع كونه خلاف الظاهر لا يدلّ على المقصود لانّه كما فى المتن ان اريد بالاحتياط فيه الافتاء بالاحتياط فمورد الرواية فيما يمكن من السؤال وتحصيل العلم فيه ولو نوعا وهذا لا يثبت وجوب الاحتياط مطلقا فلم ينفع فيما نحن فيه مضافا الى انّ هذا المعنى يوجب ارتكاب التخصيص ايضا بالشبهة الوجوبيّة ومساق الرواية آب عن التخصيص وان اريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها اصلا حتّى بالاحتياط فكذلك لم ينفع فيما نحن فيه لانّ موردها فيما يمكن من تحصيل العلم ولو لم يكن الظاهر منها انّ موردها كذلك فلا بدّ من الحمل عليه وفرض الواقعة فى غير محلّ الحاجة على هذا المعنى ثمّ لا يخفى انّ مبنى الاستدلال بالرواية على تقدير كون المشار اليه نفس الواقعة يكون على فرض كون المورد من الشّك فى التكليف وكون المماثلة هى المماثلة الجنسيّة وعلى تقدير كون المشار اليه هو السؤال عن حكم الواقعة يكون على التقدير الاوّل من الاحتمالين ويحتمل ان يكون المشار اليه بمثل هذا مطلق مجهول الحكم على ان يكون المراد بالمثل المماثلة فى الجهل ولكنّه خلاف الظاهر وهذا الوجه ايضا يمكن ان يكون مبنى الاستدلال ويردّ مباني الاستدلال مضافا الى ما عرفت انّه لا معيّن لهذه الاحتمالات مع وجود احتمالات اخرى وغاية الامر ثبوت الاجمال فى الرّواية قوله (مع انّ ظاهر الرواية التمكّن من استعلام حكم الواقعة) هذا وجه لثبوت الفرق سواء كان المورد من الشّك فى التكليف او من الشّك فى المكلّف به قوله (والظاهر انّ المراد بالاحتياط من حيث الشبهة الموضوعيّة) هذا بيان لكون الاحتياط فى الموثّقة للوجوب لانّ بيان الحكم الظاهرى فى القضيّة المسئول عنها يكون منافيا لمنصب الامامة للزوم تقرير الجاهل على جهله فالمسئول عنها لا بدّ وان يكون شبهة موضوعيّة مضافا الى انّ سياق الرّواية مع قطع النظر عن الوجه المذكور ظاهر فى الشّبهة الموضوعيّة ومن الواضح وجوب الاحتياط فى الشبهات الموضوعيّة الّتى تكون من قبيل مورد الرّواية وهى موارد الشّك فى براءة الذّمة عن المكلّف به ومقام السّقوط لقاعدة الشّغل ثمّ انّ استظهار الوجوب باللّحاظ المذكور لا ينافى الظّهور فى الاستحباب لمكان قوله ع أرى لك فانّ هذا الظّهور انّما يكون للّفظ مع قطع النّظر عن التّعليل المذكور فلا تغفل قوله (وكون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة) بان يكون الحمرة الموجودة فوق الجبل مردّدة بين كونها من ضوء الشمس وبقائها فوق الافق بعد استتارها عن الأبصار وكونها من شعاع الحمرة المغربيّة قوله خبر واحد لا يعوّل بمثله فى الاصول) وبقيّة العبارة هكذا سلّمناه لكن الزام

المكلّف بالاثقل مظنّة الريبة لانّه الزام مشقّة لم يدلّ الشرع عليها فيجب اطراحه بموجب الخبر انتهى قوله (فيه انّ الالزام من هذا الأمر فلا ريب فيه) وبعبارة اخرى هذا الزام مشقّة دلّ الشرع عليه فانّ المحقّق انّما اجاب بهذا بعد تسليم ظهور النبوىّ فى وجوب الاحتياط ثمّ إنّ مراد المصنّف من امكان دعوى تواتر النبوىّ هو التواتر المعنوىّ بمعنى انّ مضمونه وهو مطلوبيّة ترك الشبهة متواتر والظّاهر انّ هذه الدّعوى لا تكون جوابا عن المحقّق فانّ دعواه فى كون النبوىّ من اخبار الآحاد انّما هى بعد تسليم ظهوره فى الوجوب والمضمون الوجوبى على تقدير تسليمه لا يكون متواترا نعم لو كان متواترا لفظيّا كان الجواب فى محلّه.
قوله (لا انّ الشهرة يجعل الشاذّ ممّا لا ريب فى بطلانه) اراد بذلك منع كون الشّاذّ من بيّن الغىّ فى التّثليث الصّادر من الإمام واثبات انّه من الامر المشكل حتّى يتمّ وجه الدّلالة قوله (ودون هذا فى الظّهور النبوىّ المروىّ) هو رواية جميل المتقدّمة وامّا مرسلة الصّدوق عن امير المؤمنين عليه‌السلام فهو ما سيذكره فى الجواب فى الامر الثّالث من المؤيّدات انّه عليه‌السلام خطب وقال حلال بيّن وحرام بيّن الخ قوله واذا تبيّن لك انّ المقصود من الامر الخ) لمّا وجّه المستدلّ دلالة رواية التثليث على وجوب ترك الشّبهة بانّ الامام عليه‌السلام اوجب طرح الشّاذّ معلّلا بوجود ريب فيه لا يوجد فى مقابله وهو المشهور واستدلّ عليه‌السلام بالنّبوىّ ولا بدّ من مطابقة الدّليل للمدلول والشّاهد للمشهود له فمن ذلك يعلم ارادة وجوب الاجتناب عن الشّبهات فى النّبوىّ وان لم يكن بنفسه ظاهرا فى ذلك واجاب عنه المصنّف بانّ استدلال الامام عليه‌السلام فى هذا المقام ابداء للحكمة فانّ وجه منع رسول الله ص عن الشّبهة ولو على وجه الكراهة انّما كان هو الوقوع فى الحرام واذا كان الوقوع فى الحرام مع الجهالة منشأ للمنع فمع معلوميّة الحقّ المجمع عليه وثبوت الحجّة يكون الأخذ بالخبر الّذى فيه ريب اولى بالمنع واذا كان ذلك مكروها فهذا حرام وبعبارة اخرى النّبوىّ فيما تكافئ الاحتمالان والخبر الشّاذّ ليس كذلك بل هو فى قبال ما هو حجّة يقينا واقرب الى الحقّ ويكون هذا الاستدلال نظير الاستدلال بكراهة الصّلاة فى ثوب من لا يحترز عن النّجاسات على عدم جواز الصّلاة فى الثّوب النّجس أمر بالتأمّل ووجهه ظاهر فان سياق الاستدلال مع الاعتراف بارادة وجوب طرح الخبر الشّاذّ يأبى عن ذلك فالاولى فى الجواب ان يقال لا محيص عن ارتكاب خلاف الظّاهر لأجل المؤيّدات المذكورة فى المتن مضافا الى ظهور النّبوىّ بنفسه فى كونه للإرشاد قوله (مع انّه اخراج لأكثر الأفراد) لا يخفى انّ هذا اذا كان الإخراج بعناوين عديدة وامّا اذا كان بعنوان واحد كما هو مقتضى دليل جواز الارتكاب فى الشّبهة الموضوعيّة فلا يكون من تخصيص الاكثر ولو كان المخرج ذا افراد كثيرة.
قوله (احدهما انّا نعلم اجمالا قبل مراجعة الأدلّة
الشرعيّة الخ) وبعبارة اخرى يستقلّ العقل بلزوم الاحتياط فى اطراف الشّبهة المحصورة والمقام كذلك للعلم بوجود محرّمات فى الشّريعة فيجب فى كلّ شبهة الاحتياط بترك ما يحتمل حرمته تفريغا للذّمّة بعد اشتغالها والجواب عن ذلك بعد التّنبيه على نكتة يكون تارة بالنّقض واخرى بالحلّ امّا النّكتة فهى انّ الكلام بين الاصولىّ والاخبارىّ فى الشّبهة التّحريميّة الى الآن كان كبرويّا وفى هذا الدّليل يكون صغرويّا فانّ لزوم الاحتياط فى اطراف العلم الإجماليّ ممّا لا خلاف فيه عند معظم الأصحاب اذا كان العلم بين اطراف محصورة وانّما الكلام فى انّ المقام من هذا القبيل او من قبيل الأطراف فى الشّبهة الغير المحصورة او من الشّبهة البدويّة الغير المقرونة بالعلم الاجمالىّ والأخبارىّ يدّعى الاوّل والاصحاب كلّا يدّعون الباقى وامّا الجواب النّقضي فهو انّ العلم بوجود تكاليف بين المشتبهات لو كان منجّزا للتّكليف وموجبا للاحتياط فيها فما الفرق بين الشّبهة الوجوبيّة والتّحريميّة وما الّذى دعى الاخبارىّ الى القول بلزوم الاحتياط فى الثّانية دون الاولى مع كون الدّليل المذكور جاريا فى كليهما فما يقول به لعدم لزوم الاحتياط فى الأولى منهما جار فى الثّانية وامّا الجواب الحلّى فهو انّ العلم الاجمالىّ يوجب الاحتياط فى اطرافه اذا لم ينحلّ الى العلم التفصيلىّ والشّكّ البدوىّ ومع الانحلال فلا والامر فى المقام من مقولة الانحلال فانّ لنا فى المقام علمين احدهما العلم الاجمالىّ بوجود محرّمات فى المشتبهات وثانيهما العلم الاجمالىّ بثبوت طرق واصول معتبرة مثبتة للتّكاليف واذا ضمّ هذا المقدار المعلوم بالاجمال الى ما علمنا تفصيلا من التّكاليف لم يبق لنا العلم الاجمالىّ الاوّل بل يصير الأمر بالنّسبة الى سائر الاطراف من الشّكّ البدوىّ فلو لوحظ العلم الاوّل وحده لكان الأمر كما ذكر وامّا اذا لاحظنا العلمين معالم يبق معلوم بالاجمال لحصول العلم التفصيلىّ بمحرّمات فى الطّرف الّذى قام عليه الطّريق ويكون الباقى من الشّكّ البدوىّ وذلك لانطباق المعلوم بالتّفصيل ح على المعلوم بالاجمال وبالعكس وسرّه انّ المعلوم بالاجمال لم يكن له عنوان وعلامة وان كان هذا الطّرف ذا علامة وهى كون تلك التّكاليف ممّا ادّت اليها الطّرق الّا انّ المعلوم بالإجمال لمّا كان بلا علامة ينطبق على هذا المعلوم بالتّفصيل بحيث لو سئل عن هذا الشّخص بعد قيام طرق له هل لك علم بوجود تكليف فى غير ما قامت عليه من الطّرف الآخر للعلم الاجمالىّ يقول لا ونظيره فى الشّبهة الموضوعيّة ما لو علم بحرمة احد الإناءين اجمالا ثمّ علم تفصيلا بحرمة احدهما المعيّن فكما لا يبقى للعالم علم بحرمة الأخر لانطباق معلومه الاجمالىّ على ذاك المعلوم بالتّفصيل قهرا فكذلك فى المقام ولا نعنى بالانحلال الّا هذا فان قلت ليس مجرّد عدم بقاء العلم الاجمالىّ بعد العلم بحرمة بعض الاطراف يوجب ارتفاع أثره فانّ بعد تأثيره فى التّنجيز والاشتغال يوجب تحصيل الفراغ اليقينىّ عن

جميع الاطراف ولا يعبأ ببقاء العلم وارتفاعه ولذا لو فقد بعض الأطراف او اضطرّ الى ارتكابه او خرج عن مورد الابتلاء بقى الباقى على ما كان عليه من وجوب مراعات جانب التّكليف المحتمل فيه قبل طروّ احد هذه الامور نعم لو كان طروّ احدها قبل العلم الاجمالىّ كان مانعا من تأثيره وبالجملة لمّا كان العلم الاجمالىّ بالمحرّمات قبل هذا العلم فلم يكد يؤثّر فى رفع أثره فانّ قيام الطريق كعروض الاضطرار الى بعض الأطراف بل المعلوم بالتّفصيل يكون مباينا للمعلوم بالاجمال فانّ المعلوم بالاجمال هو الحرام الفعلىّ الواقعىّ والمعلوم بالتّفصيل هو الحكم الفعلىّ الظّاهرىّ الّذى قام الطّريق عليه فيكون كما لو علم بعد العلم بنجاسة احد الإناءين بغصبيّة احدهما المعيّن فكما لا يوجب ذلك المعلوم بالتّفصيل ارتفاع أثر العلم الاجمالىّ فكذلك فى المقام هذا مضافا الى منع كون مؤدّيات الطّرق احكاما فعليّة كما فى موارد بعض الأصول فلا يكون بعد العلم الاجمالىّ علم تفصيلىّ باحكام حتّى يقال انّها مباينة ام غير مباينة قلت انّ الامر كما ذكر لو لم ينطبق ما علم تفصيلا على ما علم اجمالا وامّا اذا انطبق عليه انقلب العلم الاجمالىّ الى العلم التفصيلىّ والشّكّ البدويّ وذلك لانّ قيام الدّليل المعتبر على التّكليف الفعلىّ فى بعض الاطراف الظّاهر انّ حاله كما لو حصل بعد العلم الإجماليّ علم تفصيلىّ بالنّسبة الى بعض الاطراف فكما انّه اذا حصل العلم الإجماليّ بحرمة غنم من قطيع ثمّ علم تفصيلا بحرمة واحد معيّن وانّه ذلك المعلوم بالاجمال انقلب العلم الاجمالىّ الى التّفصيلىّ وانطبق عليه ويصير سائر الأطراف مشكوكا بالشّكّ البدوىّ فكذلك قيام الطّريق على بعض الاطراف يوجب الانحلال امّا بناء على الطّريقيّة الصّرفة فواضح وامّا بناء على مسلك المشهور من كون اداء الامارة الى وجوب صلاة الجمعة او حرمة شرب التّتن مثلا سببا لانشاء الايجاب او التّحريم فى مؤدّاها فلانّ هذا الطّرف الّذى قام عليه الطّريق يكون فعلا محكوما بهذا الحكم فيكون ممّا علم حكمه بالتّفصيل ولمّا كان المعلوم بالاجمال بلا عنوان وعلامة انطبق عليه قهرا فيكون بعض الاطراف ممّا علم حكمه تفصيلا ويكون الشّكّ بالنّسبة الى البقيّة بدويّا فلو سئل عن هذا العالم بانّه هل لك علم بوجود الواجب او الحرام فيها لقال لا نعم لو كان المعلوم بالاجمال هو الواجب او الحرام الّذى يكون غير مؤدّى هذه الطّرق لما كان له دخل بذلك المعلوم بالتّفصيل ولكنّك تعلم انّ المعلوم بالاجمال ليس الّا وجود واجبات ومحرّمات والمفروض انّه قد علمنا تفصيلا بواجبات ومحرّمات يحتمل كونها بمقدار المعلوم بالاجمال غاية الامر كون المعلوم بالتّفصيل يكون بعنوان كونه مؤدّى الطّريق ولا يضرّ هذا العنوان بالانطباق بعد ما كان المعلوم بالاجمال بلا عنوان وكون جعل الطّريق فى طول الواقع لا يوجب كون المعلوم بالتّفصيل من الحكم الحادث لبعض الاطراف فانّ الطّريق يرى انّ مؤدّاه الواقع ويكشف عن ثبوت ما ادّى

اليه من الحكم فى الواقع من اوّل الامر لا انّه يحدث الحكم فى مورده من حين نهوضه عليه فاذا اخبر العادل بحرمة هذا الاناء بعد العلم الاجمالىّ بحرمة احد الإناءين يكشف اخباره عن كون الحرام المعلوم بالاجمال هو هذا وكونه الحرام الواقعىّ والموجب لارتفاع اثر العلم الاجمالىّ فيما لو علم تفصيلا بعده ببعض الاطراف هو استكشاف العلم التّفصيلىّ مسبوقيّته بالتّكليف فى بعض الاطراف وهذا بعينه موجود فيما نزّل منزلة العلم وكما انّ الانسان اذا علم اجمالا فى اللّيل بنجاسة احد الإناءين ويعلم حينئذ انّه اذا طلعت الشّمس او اخبر عدل بنجاسة احدهما المعيّن كان فى اللّيل تكليفه الاحتياط وامّا بعد وجود الضّوء وحصول العلم التفصيلىّ او اخبار العدل يكون هذا المعيّن نجسا فلا يجب عليه الاحتياط ولا يبقى للعلم الاجمالىّ أثر بالنّسبة الى الاناء الأخر لانّ الضّوء او قيام البيّنة يكشف عن كونه نجسا من قبل فكذلك العلم اجمالا بوجود واجبات ومحرّمات يكون مقارنا للعلم بانّه اذا جاء المميّز ارتفع الاجمال ومن الواضح انّ الاشتباه فى اطراف العلم الاجمالىّ بمنزلة الظّلام والطّرق المثبتة للتّكاليف بمنزلة ظهور الضّوء بعده وبالجملة قيام الامارة كاشف عن انّ المورد كان محكوما بهذا الحكم ودالّ عليه لا انّه يدلّ على حدوث هذا الحكم بقيامه وبهذا الكشف يصير الطّرف الأخر الّذى لم يقم عليه طريق مشكوكا بالشّكّ البدويّ ولا يقاس ذلك بما اذا علم تفصيلا بالغصبيّة بعد العلم الاجمالىّ بالنّجاسة او علم تفصيلا بحدوث النّجاسة فى احدهما المعيّن بعد العلم الاجمالىّ لما عرفت من انّ العلم الاجمالىّ لم يكن الّا بوجود خطابات من دون تقييد بكونها فى غير موارد الطّرق وبعد العلم التّفصيلىّ او قيام الطّرق يعلم بخطابات تفصيليّة فينطبق عليه قهرا وامّا بناء على انّ قضيّة اعتبارها هو صرف الحجيّة وترتيب ما للطّريق المعتبر عقلا عليها وهو تنجّز ما اصابه والعذر عمّا أخطأ عنه فكذلك حيث انّ بعض الاطراف ممّا نهض عليه الحجّة وقيامها على هذا البعض يوجب التّنجّز والعذر فى صورة الاصابة والخطاء فيكون لنا العلم التّفصيلىّ بانّ موارد الطّرق اذا عمل على طبقها يحصل المؤمّن من تبعات التكاليف الواقعيّة فينطبق المعلوم بالاجمال عليه قهرا ويكون الطّرف الأخر مجرى للأصل بلا معارض وان شئت قلت انّ مرجع العلمين لمّا كان الى العلم الاجمالىّ بثبوت التّكليف بين طرف يحتمل فيه التّكليف ويقطع بثبوته فعلا وتنجّزه على تقدير اصابة الطّريق وطرف لا يقطع بتنجّز التّكليف فيه لم يؤثّر هذا العلم الاجمالىّ فى شيء فانّ التّكليف فى مورد الامارات والطّريق فعلىّ منجّز على تقدير ثبوته ولا نعلم بتكليف غير ما هو فى موارد الطّرق فينطبق المعلوم بالاجمال عليه قهرا ويكون الأمر بالنّسبة الى غيرها من الشّكّ البدويّ والظّاهر أنّ ما ذكرنا يصحّ على جميع الاقوال فى كيفيّة جعل الأمارات هذا كلّه اذا لم يعلم بثبوت تكاليف واقعيّة فى موارد الطّرق والأمارات المثبتة بمقدار المعلوم

بالاحمال وامّا اذا علم بانّ فى موارد الطّرق احكاما واقعيّة بمقداره فلا اشكال فى الانحلال غاية الامر انّه لا يعلم بعد موارد الطّرق ولم تتميّز عن غيرها فبواسطة اختلاط تلك الموارد يجب الاحتياط فى جميع الاطراف وبعد الفحص والتمييز يكون الحكم فى غير موارد الطّرق هو الإباحة فتدبّر جيّدا ثمّ لا يخفى انّ ما اجاب به المصنّف اوّلا من منع تعلّق تكليف غير القادر على تحصيل العلم الّا بما ادّى اليه الطّرق الغير العلميّة المنصوبة له الخ فهو راجع الى ما افاده فى الفصول لاثبات حجيّة الظّن فى خصوص الطّريق والفرق انّ صاحب الفصول قال انّ مرجع القطعين الى القطع بانّ تكليفنا بالفعل هو العمل بمؤدّيات الطّرق والمصنّف جعله اخصّ من هذا حيث قال فهو مكلّف بالواقع بحسب تادية هذه الطّرق لا بالواقع من حيث هو ولا بمؤدّى هذه الطّرق من حيث هو هو على اىّ حال فهذا الجواب غير مرضىّ عند المصنّف كما عرفته ممّا افاده ومرّ عليك مفصّلا فى الامر الاوّل من تنبيهات دليل الانسداد وكانّه ذكره فى المقام وجها للجواب عن مقالتهم بناء على مذهب القائلين باختصاص حجيّة الظّن فى الطّريق وامّا بناء على ما هو الصّواب من كون المكلّف به هو الواقع من حيث هو واقع فالجواب ما افاده ثانيا من الانطباق ويمكن ان يريد المصنّف من الجواب الاوّل دعوى العلم بمصادفة بعض الامارات للواقع بقدر المعلوم بالاجمال من الاحكام الواقعيّة وان كان هذا خلاف ظاهر العبارة قوله سواء كان ذلك الدّليل سابقا على العلم الاجمالى) ليس الغرض من هذا الكلام انّ اجراء الاصل من آثار وجود الدّليل السّابق او اللّاحق ومن خواصّه بحيث لا يمكن اجرائه فى غير هذا المورد لوضوح انّ العلم الاجمالىّ لو حصل بعد تلف احد الإناءين مثلا لا يلزم الاجتناب عن الآخر بخلاف ما لو كان التّلف بعد العلم الاجمالىّ بل الظّاهر أنّ مراده التّنبيه على عدم تفاوت سبق الدّليل ولحوقه فى جريان اصالة الحلّ قوله (وامّا نفس الاحتياط فلا يبعد التزام ترتّب الثّواب عليه) ذكر قدس‌سره فى بحث التجرّى انّ قبحه الكشف عن خبث الفاعل لكونه جريئا وعازما على العصيان لا على كون الفعل مبغوضا للمولى والتّجرّى لا يجدى فى كون الفعل محرّما شرعيّا ولا يوجب استحقاق المتجرّى العقاب على الفعل المتجرّى به وهذا ينافى ظاهرا ما اختاره فى المقام من انّ الاحتياط والانقياد لا يختصّ بالمدح الفاعلى من حيث كشفه عن صفة السّعادة فقط بل هى اطاعة حكميّة توجب استحقاق الأجر والثواب على الفعل وسيصرّح فى آخر الامر الرّابع انّه لا يلزم من تسليم استحقاق الثّواب على الانقياد بفعل الاحتياط استحقاق العقاب بترك الاحتياط والتّجرّى بالاقدام على ما يحتمل كونه مبغوضا وهذا الفرق مع فرض كون اوامر الاحتياط للارشاد لم نعلم له وجها فتدبّر قوله (والاظهر انّ التّوقّف اعمّ بحسب المورد) وذلك لشموله ما لا يمكن فيه الاحتياط كالموارد المذكورة والاحتياط اعمّ من موارد

احتمال التّحريم فالتّوقّف الّذى هو اعمّ من الاحتياط يكون اعمّ من موارد احتمال التّحريم ايضا.
قوله (الأذن والتّرخيص فتامّل) اشارة الى ما تسالموا عليه من عدم التّنافى بين الحكمين المتضادّين اذا كان احدهما ظاهريّا والآخر واقعيّا وان اختلفوا فى وجهه قوله (ولعلّ هذا القائل اعتمد فى ذلك الخ) وكانّ هذا الكلام منه ره ينافي ما ذكره سابقا من اتّفاق الاخباريّين على قبح المؤاخذة على مجرّد مخالفة الحرمة الواقعيّة واعترافهم بذلك فلاحظ ما ذكره فى ذيل الجواب عن اخبار التّوقّف.
قوله (الخامس انّ اصالة الاباحة فى مشتبه الحكم الخ) لا اشكال فى انّ جريان اصالة البراءة والاباحة فى الشّبهة البدويّة انّما هو فيما لا يكون اصل موضوعىّ ينقّح الموضوع ويخرج المشكوك عن الاشتباه ويدرجه فى موضوع الحرام فى الشّبهة التّحريميّة وفى موضوع الواجب فى الشّبهة الوجوبيّة كما هو الشّأن فى جميع ما يكون الشّكّ فى الحكم مسبّبا عن الشّكّ فى الموضوع فانّ اصل البراءة ان كان من جهة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فالاصل الموضوعى وارد عليه لانّه نعم البيان ويوجب ارتفاع موضوع حكم العقل وان كان من جهة الاباحة المستفادة من حديث الرّفع وقوله ع كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر فالاصل المذكور حاكم عليه فلو قطعنا بقابليّة حيوان للتّذكية وشككنا فى حليّة لحمه وحرمته كان اصل الاباحة جاريا لانّ الحكم بنفسه مشكوك وليس فى البين اصل موضوعىّ فانّ المذكّى من الحيوان على قسمين معلوم الحرمة ومعلوم الحليّة وهذا الفرد المذكّى مشكوك حليّته فيكون مقتضى حديث الرّفع وقبح العقاب بلا بيان حليّته ومقتضى كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر طهارته وامّا لو شكّ فى حليّة حيوان للشّكّ فى قبوله للتّذكية يكون المرجع اصالة عدم التّذكية ويدرج المشتبه فى موضوع الحرام فانّ غير المذكّى يكون كالميتة اجماعا فيشمله دليلها ولا مجال لان يقال انّ الاصل الجارى مثبت حيث انّه لا يترتّب عليه الّا كونه ميتة وهو ليس من الآثار الشّرعيّة المترتّبة عليه لانّ غير المذكّى حكمه فى الشّرع كالميتة وبمجرّد اجراء الاصل يحكم عليه بالحرمة من دون توسيط كونه ميتة كما أنّه لا مجال للقول بعدم وجود المتيقّن فى السّابق لانّ التّذكية عبارة عن فرى الاوداج مع التّسمية واستقبال القبلة وغيرها من الشرائط مع خصوصيّة فى المحلّ ولذا لو وقعت هذه الامور على الكلب ونحوه لا توجب طهارته فمن ذلك نستكشف انّ التّذكية ليست عبارة عن خصوص هذه الامور بل هى امر حاصل من خصوصيّة المحلّ معها واذا لم يعلم بوجوده فالاصل عدمه ويكفى فيه العدم الأزليّ السّابق وقد يكون المورد مجرى لاصالة الاباحة مع وجود اصل موضوعىّ كما اذا كان هذا الاصل مسبوقا باصل موضوعىّ آخر حاكم عليه كما اذا شكّ فى حليّة امرأة بالعقد عليها لاجل احتمال نسب او رضاع موجب للحرمة فباصالة عدم تحقّقهما يحرز كونها ممّن يؤثّر العقد عليها حليّة الوطى او شكّ فى انّ الجلل من الحيوان اهل يرفع قابليّته للتّذكية

فباصالة قبولها للتّذكية يحكم بحليّته بعد تحقّق الفرى وسائر الشّرائط هذا ولكن لا بدّ ان يعلم انّ ما ذكرنا من الرّجوع الى اصالة عدم التّذكية فيما لو كان الشّكّ من جهة قبول التّذكية انّما هو مع عدم قيام عموم او اطلاق من الكتاب والسّنّة يقتضى قابليّة كلّ حيوان للتّذكية الّا ما خرج فانّ مع الدّليل المذكور لا يبقى شكّ بحكم الشّارع فى القابليّة حتّى يرجع الى الاصل المذكور وتمسّك جماعة لأصالة القبول بالآيات الواردة فى حليّة ما امسك الكلاب وما ذكر اسم الله عليه وبالاخبار الواردة فى الاصطياد بالسّهم والسّيف والكلاب ونحوها لكنّه فى محلّ المنع لوضوح انّ تلك الآيات والاخبار واردة لبيان امر آخر فلا يصحّ التّمسّك باطلاقهما للمقام والإنصاف صحّة التّمسّك لها بما دلّ عموما على حليّة كلّ حيوان مثل قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) الآية ومثل قوله ع الحرام ما حرّم الله فى كتابه لوضوح انّ حليّة كلّ حيوان يلازم قبوله للتّذكية قوله (وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن اصالة الحلّ) صريح العبارة تقويته ره لما حكاه عن بعض وانّ مختاره هو اصالة قبول التّذكية وهذا هو الّذى دعاه الى نقل كلام المحقّق والشّهيد وردّه وكيفما كان فانّ قولهما للأصل فيهما مجمل غير ظاهر المراد ويحتمل فيه وجوه لأنّه أمّا ان يراد انّ مقتضى الاصل فى خصوص صنف الحيوان المتولّد من الحيوانين مع طهارة احدهما ونجاسة الآخر هو الحكم بحرمة لحمه او طهارته أو انّ مقتضى الاصل فى ذلك من حيث دخوله فى الشّبهة الموضوعيّة وانّ الحكم فى اللّحوم فى الشّبهة الموضوعيّة لزوم الاجتناب او انّ مقتضى الاصل فى نوع اللّحوم الحكم بالحرمة من حيث الشّبهة الحكميّة وعلى الاوّل فما يحتمل ان يستند اليه امران أحدهما فحوى الاخبار الدّالة على حرمة الغنم المرتضع من الخنزيرة واولاده نسلا بعد نسل الى يوم القيمة فانّها كما تدلّ على حرمة ما ذكر بالمطابقة كذلك تدلّ على حرمة لحم المتولّد منها بالفحوى لانّ الرّضاع مع طهارة النّطفة وعدمان النّسب اذا أثر فى الحرمة فالنّطفة والنّسب بطريق اولى وفيه أوّلا منع اتّحاد المناط لعدم قدر جامع بين النّسب والرّضاع ويمكن دفعه بوجود القدر الجامع اليقينىّ وهو الخباثة الحاصلة فى اللّبن والنّطفة إلّا أنّه يشكل باعترافهما بانّه لو تابع حيوانا ثالثا فى الاسم لمماثلته له يتبعه فى الحكم ولو كان طيّبا وحلال اللّحم فلو كان خبث النّطفة علّة تامّة للحكم بالحرمة لكان اللّازم عدم تبعيّته للنّوع الثّالث فى الحكم مطلقا ويمكن التّفصّى عنه بانّ خبث النّطفة ليس علّة تامّة للحكم بالحرمة بل هو مقتض لذلك فيقبل المانع ومماثلته وتبعيّته للنّوع الثّالث فى الاسم مانع عن تأثير المقتضى فكما انّ خبث النّطفة مقتض لذلك شرعا كذلك المماثلة مانعة عن تأثيره كذلك وثانيا أنّ هذه الاخبار صريحة فى عكس المدّعى حيث يستفاد منها انّ العبرة بالرّضاع لا بالنّسب والنّطفة وتبعيّة الابوين والّا فلا معنى لجعل الرّضاع قاطعا للنّسب والحكم بحرمة لحم المتولّد من الغنم وثالثا لا معنى للتّفكيك بين الحرمة والنّجاسة فانّ الاخبار المدّعى دلالتها بالفحوى

دالّة على نجاسة الغنم المرتضع ايضا وثانيهما استظهار دعوى الاجماع من كلام بعض المشايخ المتاخّرين حيث قال كما عن كشف الغطاء بعد بيان حكم الطّهارة والنّجاسة وامّا حكم الاباحة والتّحريم فان ثبت اجماع على حرمة كلّ متفرّع عن الحرام تبع الفرع اصله والّا فحكمه كالسّابق انتهى فيستظهر منه الاجماع على حرمة لحمه والمتتبّع فى كلماته يجد انّ مراده ثبوت الاجماع منجّزا لا مردّدا فانّه قال ايضا فى مسئلة جواز قضاوة المقلّد وتصدّيه للتّرافع بتقليد مجتهده انّ مقتضى القاعدة الجواز ان لم يثبت الاجماع على العدم وقد علمنا ثبوت الإجماع عليه من الخارج ودأبه فى دعوى الاجماع ذلك وفيه اوّلا منع دعوى الاجماع جزما وثانيا عدم القول بالفصل على تقدير ثبوته بين الحرمة والنّجاسة ولا وجه للحكم بالحرمة والطّهارة مع فرض كون الحرمة من حيث التّبعيّة وعلى الثّانى وكون الشّبهة موضوعيّة فوجهه انّ الشّبهة مقرونة بالعلم الاجمالىّ حيث انّا نعلم اجمالا بعدم خروج المتولّد من طاهر ونجس من حكم احدهما وانّه امّا من النّوع الطّاهر او النّجس غاية الأمر اشتباه الأمر فى تشخيص ذلك وتعيين انّه فى الواقع من ايّهما نظير الخنثى المشكل فلو كان فى الواقع داخلا تحت نوع الغنم كان قابلا للتّذكية ولو كان داخلا تحت نوع الكلب والخنزير لم يكن قابلا لها وقد علمنا بدخوله فى احدهما فيجب الاحتياط والاجتناب عنه لاصالة عدم التّذكية كما فى سائر الشّبهات الموضوعيّة من اللّحوم المتّفق على لزوم الاجتناب عنها بمقتضى الاصل المذكور فكما انّ الاجتناب لازم من كلّ لحم او جلد لم يكن عليه امارات الحليّة كيد المسلم وسوقه ونحوهما لاصالة عدم التّذكية فكذلك فيما نحن فيه للتّرديد فى انّه قابل للتّذكية الشّرعيّة ام لا حيث انّه لا نعلم بكونه من اىّ النّوعين وفيه أوّلا منع العلم الاجمالى اذ يحتمل دخوله فى الواقع تحت نوع آخر او صيرورته نوعا مستقلّا متمايزا كما اعترفا به لا يقال انّ المراد من العلم الاجمالى هو العلم بالمقتضى مع الشّكّ فى المانع دون العلّة التّامّة كما مرّ فانّ النّطفة والنّسب يقتضى عدم الخروج عن احد النّوعين الّا اذا ثبت المانع وهو العلم بدخوله فى نوع ثالث او صيرورته نوعا متمايزا للصّدق العرفى فما لم يثبت المانع يقينا ينبغى الحكم بتبعيّته لاحدهما وهو غير معلوم فيجب الاجتناب لانّه يقال النّطفة من حيث هى ليست مقتضية للتبعيّة ومؤثّرة فيها بل هى مع وصف تربيتها فى رحم الأمّ المجانس للأب فاذا تغاير الأب والأمّ فى الجنس لا يبقى المقتضى بحاله ويمكن بقاء النّطفة على صفة صاحبها ويمكن انقلابها فى الوصف الى صفة ذى الرّحم او الى صفة غيرهما سواء كان نوعا متمايزا عن سائر الانواع او كان من أحدهما وثانيا الملازمة بين الحرمة والنّجاسة ثابتة اذ على تقدير عدم التّذكية لا ينفكّ عن كونه ميتة الّا اذا كان المقصود الطّهارة الذاتيّة الثّابتة للحيوان قبل الذّبح فى مقابل نجاسته كذلك فلا ينافى الحكم بنجاسته لو حكم بحرمة اكل لحمه من جهة الشّك فى التّذكية والحكم بعدمها و

انّه ميتة وعلى الثالث فما يمكن ان يستند اليه امور ذكرها فى الكتاب الأوّل انّ حليّة اللحم بمقتضى قوله تعالى (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) مشروطة بقابليّته للتذكية فلا بدّ فى الحكم بها من احراز شرطها والاصل يقتضى عدمه فيحكم بحرمته وفيه انّ هذا فيما لم يكن اصل لفظىّ يقتضى الحليّة والّا فمقتضى الاصل الثّانوى كون كلّ حيوان قابلا للتذكية الّا ما خرج هذا مضافا الى ما عرفته من الملازمة بين حرمة اللّحم والنّجاسة الثانى استصحاب حال الحياة فانّ كلّ حيوان حرام لحمه فى حال الحياة وطاهر بمقتضى اصالة الطّهارة واذا لم نعلم بتحقّق التذكية الشرعيّة فيه وجب استصحاب الحالة السابقة وهى حرمة الا كل والطّهارة وفيه انّه يعتبر فى الاستصحاب بقاء الموضوع وان حصل التّغيير فى وصف من اوصافه بحيث يحصل معه الشّك فى بقاء الحكم السّابق واذا تغيّر الموضوع بحسب الذات والحقيقة فلا مجال للاستصحاب كما فى الاستحالة نحوها والموت وان لم يوجب تغييرا فى ذات الحيوان الّا انّ الحياة اذا اخذت موضوعا للحكم من حيث هى حيوة فلا يصحّ استصحاب احكامها حالة الموت ونحن قاطعون بانّ طهارته حال الحياة لم تستند الى ما يعمّ الموت لعلمنا بانّ الشارع جعل الموت قاطعا لها الّا مع التذكية فالنّجاسة مترتّبة على الموت والتذكية سبب لطهارته فالطّهارة فى حال الحياة مستندة الى ذات الشّيء والطّهارة فى حال الموت مستندة الى التذكية ولا يحكم بالطّهارة بعد الموت الّا مع احراز الموضوع الثانى وهو التذكية ومع اصالة عدمها لا يحكم بطهارته كما انّه يحكم بحرمة اللّحم لانّ الحرمة مترتّبة على كونه ميتة وهى سواء فى حال حيوة الحيوان ومماته الّا بعد العلم بالتذكية واذا شكّ فيها فالاصل عدمها فيحكم بالحرمة لكنّ الحكم بها لمّا لم يستند الّا الى كونه ميتة لاصالة عدم التذكية فهو يستلزم الحكم بالنجاسة ايضا شرعا ولا معنى للتّفكيك فاستصحاب الحرمة حاكم على استصحاب الطّهارة على تقدير صحّة جريانه وعلى اىّ حال فقد عرفت انّ مقتضى الاصل اللّفظى قابليّة كلّ حيوان للتذكية فلا مجرى لاصالة عدمها الثّالث ما نقله المصنّف عن شارح الروضة يعنى الفاضل الهندى فى المناهج السّوية من انّ المراد بالاصل هنا القاعدة وذلك لانّ المرسوم شرعا وعرفا فى الاشياء الموافقة للاصل عدم تعدادها بالخصوص بعد شمول العامّ اعنى مدرك الاصل الكلّى لها ويكون مدرك الاصل بالنّسبة اليها كالعامّ بالنّسبة الى افرادها فكما انّه لو قال اكرم العدول لا حاجة بعد ذلك الى ذكر خصوص الافراد ويكون لغوا فكذلك لو صرّح باهانة افراد خاصّة نعلم انّ الحكم الكلّى عدم الإهانة ولاجل عدم لزوم اللغويّة فى كلام الحكيم لمّا صرّح بحليّة اشياء مخصوصة من اللحوم فى الكتاب والسنّة علمنا انّ حكمها الكلّى هو التحريم وكذا علمنا من بيان الشارع وذكره للنجاسات بالخصوص انّ الاصل فى الاشياء الطّهارة وفيه انّ الحصر متّجه بالنّسبة الى النجاسات وامّا بالنسبة الى المحلّل من الحيوانات فيمكن منعه لانّ غاية الامر انّ بعض الحيوانات لمّا كان محلّ ابتلاء للنّاس سألوا الائمّة عليهم‌السلام عنها فاجابوهم بالحليّة فى بعض والحرمة فى بعض آخر ولا حصر فى شيء منها بل يمكن دعوى الحصر فى المحرّم منها والعقل والنّقل دلّ

على اباحة ما لم يعلم حرمته الرابع انّ حليّة كلّ شيء موقوف على كونه طيّبا للحصر المستفاد من قوله تعالى مخاطبا لنبيّه ص (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) والطيّب امر وجودى لا يحرز بالاصل ومع الشّك يكون مجرّد الشّك كافيا فى الحكم بالحرمة فانّ الحليّة اذا كانت محصورة فى الطيّب لزم احراز كون هذا الشيء طيّبا ومع عدمه يحكم بالحرمة فانّ مع الشّك فى صدق الموضوع يشكّ فى ارادته من الكلام وفيه انّ الظاهر عدم كون الطيّب امرا وجوديّا بل هو امر عدمىّ لانّه عبارة عن عدم الخباثة كما يشهد به معناه اللغوى وهو عدم الاستقذار الّذى هو امر وجودىّ فاذا شكّ فى اتّصاف شيء به يدفع بالاصل ولزوم احراز الشرط يكون مانعا عن اجراء الاصل الموافق لعدم الحاجة اليه لا عن اجراء الاصل الموضوعى المحرز للشّرط نظير ما قاله بعض فى الطهارة والحدث من انّ الاخير امر وجودىّ وهو مقتضى تفسيرهم له بانّه حالة مانعة عن الصّلاة والطهارة الّتى هى شرط للصّلاة عبارة عن عدم تلك الحالة وان كان هذا القول فى المقيس عليه فى غاية الاشكال لوقوع التعبير عن الاحداث فى النّصوص والفتاوى بالنواقض ومقتضاها كون المنقوض امرا وجوديّا هذا مع انّه يمكن فرض كون الحيوان ممّا ثبت كونه طيّبا مضافا إلى انّ الحكم بحرمة اللحم وخباثته لا ينفكّ عن لزوم الالتزام بنجاسته ولكن للكلام تتمّة قوله (المفيد للحصر فى مقام الجواب عن الاستفهام) حيث يكون قوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَ) لهم استفهاما عمّا يكون حلالا ويكون قوله تعالى (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) جوابا عنه واستفادة الحصر فى ما يكون من هذا القبيل مسلّم ألا ترى انّ استفادته من قولنا زيد بعد سؤال من فى الدار مسلّم لا يقبل الانكار وليس دعوى الحصر من حيث مفهوم الوصف حتّى يمنع قوله (ومع تعارض الاصلين يرجع الى اصالة الاباحة) ولقائل دعوى منع ذلك أوّلا بأنّ مجرّد تحريم الخبائث فى الكتاب العزيز مع عدم دلالة القضيّة على الحصر لا يفيد شيئا فانّ تحريمها من حيث كونها من افراد المفهوم وثانيا بأنّ الخباثة اذا كانت امرا وجوديّا لا يكون لها حالة سابقة فلا مجرى للاصل فيها وانّما ينحصر مجراه فى عدمها وذلك لانّ موضوع الحرمة والحلّ ح هى الخباثة وعدمها ومع الشّك فى اتّصاف شيء باحدهما يثبت عدمها بالاصل وهو موضوع الحلّ ومع عدم المعارض لهذا الاصل الموضوعىّ لا معنى للرّجوع الى الاصل الحكمى وهو اصالة الإباحة وثالثا بأنّه لو سلّمنا تعارض الاصلين فهو انّما يكون بناء على ان يكون التقابل بينهما تقابل الايجاب والسّلب وامّا لو كانتا وجوديّتين وكان التّقابل بينهما تقابل التضادّ كما يستفاد من بعض اهل اللّغة فالحصر المستفاد من قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) حرمة المشكوك فيه وامّا الحرمة المحمولة على الخبائث لا يقتضى حليّة المشكوك لانّ الحمل فى المقام لا يقتضى الحصر ولم يثبت كونهما ضدّين لا ثالث لهما بل الامور الّتى لا يستلذّ منها النفس ولا يستكرهها فى غاية الكثرة

ولا منافات بين حرمة الخبائث وما عداها ممّا ليس من الطيّبات فكيف يمكن تعارض الاصلين حتّى يكون المرجع اصالة الاباحة قوله (مع انّه يمكن فرض كون الحيوان الخ) هذا جواب آخر لما قيل قوله بل الطيّب ما لا يستقذر فهو امر عدمىّ) ولقائل ان يقول انّ الطيّب وان كان عبارة عمّا لا يستقذر الّا انّه من الامور الوجدانيّة الّتى لا يتصوّر الشّك فيها فلا مجرى للاصل فيها بل لو فرضنا الشّك فلا يجرى ايضا لانّه ان اريد من اصالة عدم الاستقذار الاستصحاب على نحو ليس الناقصة وهو استصحاب عدم استقذار الحيوان المشكوك حليّته فليس له حالة سابقة متيقّنة وان اريد منها العدم الازلى المطلق على نحو ليس التامّة فهو من المثبت بناء على ما هو الصّواب من حجيّة الاستصحاب من حيث التعبّد لانّه من استصحاب الكلّى وتطبيقه على بعض افراده الخارجيّة.
قوله (كان ذلك داخلا فى الشبهة فى طريق الحكم) اى الشبهة الموضوعيّة وتسمّى عند الاخباريّين بالشبهة فى طريق الحكم ولا يقولون بوجوب الاحتياط فيها بل حكموا بالاباحة وفساد التوهّم المذكور لأجل انّ الاشتباه فى هذه الموارد انّما هو فى الحكم الكلّى بالنّسبة الى مورد الاجمال لاجل اجمال الخطاب وعدم تبيّن القضيّة الكليّة الشرعيّة واجمال القضيّة يكون بواسطة اجمال الموضوع او المحمول او هما معا ولا يكون الاشتباه فى هذه الموارد اشتباها فى المصداق بعد تبيّن خطاب الشارع وهذا هو المعيار فى الفرق بين الشبهتين وتوهّم هذا الاخبارى انّما نشأ من زعم عدم الفرق بين الاشتباه فى الموضوع الكلّى والموضوع الجزئىّ.
قوله (وهذه الرواية وان كانت اخصّ من اخبار التخيير) وذلك لانّ اخبار التخيير مطلقة من حيث امكان الاحتياط وعدمه ولم يذكر فيها ذلك سواء ما حكم منها بالتخيير ابتداء وما حكم به مع فقد المرجّحات وهذه الرّواية يكون التخيير فيها مذكورا بعد الاحتياط الّا انّها ضعيفة فلا تقاوم اخبار التخيير فإن قلت إنّ الحكم فى مقبولة عمر بن حنظلة بعد فقد المرجّحات هو التوقّف والارجاء وقد رواها المشايخ الثلاثة فهى تكفى فى تقديم الاحتياط على التخيير قلت إنّ المقبولة واردة فى حكم حال التمكّن من ازالة الشبهة نوعا بالرجوع الى الإمام ع ولا ضير فى تقديم الاحتياط على التخيير فى تلك الصّورة وامّا فى حال عدم التمكّن كما هو المفروض فلا دليل على خلاف مطلقات التخيير قوله (ويمكن ان يقال انّ مرادهم من الاصل فى مسئلة النّاقل الخ) لكنّه خلاف الظاهر فانّ مقتضى ادلّتهم المذكورة فى مسئلة الناقل والمقرّر انّ الاصل المذكور هناك اعمّ من اصالة الاباحة واصالة البراءة من الوجوب فمنع الوفاق فى المسألة الثانية ونسبة الخطاء الى مدّعى عدم الخلاف اولى من هذا التوجيه قوله (لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى ادلّتهم فلاحظ وتامّل) فانّ الظاهر من بعضها انّ التخيير او الرجوع الى اصالة الاحتياط او البراءة انّما هو مقتضى الاصل الاوّلى بعد التعارض لا ان

يكون الالتزام باحدها لاجل الاخبار الواردة.
قوله (والظاهر عدم الخلاف فى انّ مقتضى الاصل فيه الاباحة للأخبار الكثيرة) الاخبار المستدلّ بها على البراءة عند الشّك فى التكليف بعضها يختصّ بالشّبهة الحكميّة وقد تقدّم ذكرها وبعضها يعمّ الشبهتين الحكميّة والموضوعيّة وهذا على قسمين منه ما يعمّ الشبهة الوجوبيّة والتحريميّة ايضا كحديث الرفع والسّعة ومنه ما يختصّ بالشبهة التحريميّة مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام وقوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال قوله (ان لوحظ فيها اصل عدم تحقّق النسب او الرضاع الخ) هذا ان قلنا بانّ موضوع الحليّة فى الزوجة امر عدمىّ وهو عدم كونها امّا او اختا نسبيّا او رضاعيّا كما هو الظاهر من قوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) بعد قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ) الآية فإنّ المستفاد منها انّ موضوع الحرمة امر وجودىّ وهو كون المرأة امّا او اختا وموضوع الحليّة هو عدم كونها كذلك وامّا ان قلنا بانّ موضوع الحليّة فيها امر وجودىّ وهو كونها اجنبيّة كما اختاره بعض الفقهاء فلا يجرى اصالة الاباحة قطعا لعدم كفاية مجرد عدم ثبوت النّسب او الرضاع فى اثبات ذلك الّا على القول بحجيّة المثبت مع انّها معارضة بالمثل ح للعلم الاجمالى بولادتها او رضاعها من امرأة مردّدة بين الامّ والأجنبيّة قوله (وتوهّم عدم جريان قبح التكليف الخ) الظاهر انّ هذا التوهّم محض المناقشة والّا لم يحك قائل بوجوب الاحتياط فى الشبهة التحريميّة الموضوعيّة قوله (مدفوع بانّ النهى عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة) والمقصود انّ تنجّز الحرمة على المكلّف لا يكون الّا بالنسبة الى الافراد المعلومة له تفصيلا او اجمالا لا مطلقا والّا فالحرمة ثابتة للافراد الواقعيّة اذ لو كانت ثابتة للافراد المعلومة لزم ان لا يكون الفرد الغير المعلوم حراما واقعا والمفروض انّ الشارع رتّب الحرمة على نفس الخمر لا على الخمر المعلوم ولكن تنجّزها لا يكون الّا بالعلم لانّ عند حصول العلم يحصل للمكلّف صغرى وكبرى اعنى قوله هذا خمر والخمر حرام ومن المعلوم انّ العلم بالنّتيجة يتبع العلم بالمقدّمتين ثمّ اعلم انّه قد استشكل فى كفاية الاصول فى الامر الثالث من الامور الّتى ذكرها بعد بيان حكم الشبهة التحريميّة والوجوبيّة على ما افاده الشيخ ره فى المقام ونحن نذكره مع توضيح منّا ثمّ نعقّبه بدفعه وتقوية ما فى المتن فنقول انّه لا اشكال فى انّه اذا تعلّق الطلب الايجابى بالطبيعة المحدودة بحدودها من الزمان والمكان والاجزاء والشرائط وجب على المكلّف ان يدور حول هذه الطبيعة ويصرف همّه فى ايجاد فرد ينطبق الطبيعة عليه بحيث لو اقتصر على الفرد المشكوك من دون رجوع الى اصل موضوعىّ ينقّح موضوع الامر لم يكن آتيا بالطبيعة المأمور بها واذا كان هذا حال الامر فكذلك فى الطلب

التحريمى يجب عليه ان يدور حول هذه الطبيعة الّتى امر بتركها بحيث كان اللازم الاجتناب عن الافراد المشكوكة فى مقام الامتثال من غير رجوع الى اصل موضوعىّ ولا يكون فى نظر العقل تفاوت فى طريق امتثال الامر والنهى فكما لا يكتفى العقل فى مقام امتثال الطبيعة الّتى امر بايجادها بالاتيان بالفرد المشكوك فكذلك فى النهى فانّه يستدعى الخروج عن عهدته على وجه العلم او العلمى والسّر فى ذلك انّه لا فرق بين الطلبين من حيث وجوب الاطاعة الّا من جهة كون المطلوب فى احدهما الايجاد وفى الآخر الترك وكما لا بدّ فى مقام الاطاعة من احراز الفعل فى الاوّل فكذلك لا بدّ من احراز الترك فى الثانى وترك الطبيعة لا يكون الّا بترك جميع أفرادها نعم لمّا كان بين الطلبين فرق من جهة كون الطلب الايجادى مسبوقا بالعدم بخلاف الآخر فانّه مسبوق بالترك كان اللّازم في الاوّل عدم الاكتفاء بالفرد المشكوك لتحصيل الفراغ اليقينى والاستصحاب ايضا يقضى بذلك الّا انّه لا حاجة اليه فانّ نفس الشّك كاف فى تحصيل الفراغ اليقينى وكان اللّازم في الثانى ايضا ترك الفرد المشكوك لتحصيل الفراغ ايضا لانّ الشّك ليس فى التكليف والتكليف وارد على المفهوم المحصّل معلوما ويكون الشّك فى انّ ارتكاب ذلك الخارجى المشتبه معصية للنهى ام لا وشغل الذمّة اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى الّا أنّه لمّا كان مسبوقا بالتّرك كان الترك معلوما فيستصحب عند الاتيان بالفرد المشكوك ويحكم بانّه ليس من مصاديق الطبيعة المنهىّ عنها فإن قلت إنّ هذا الاصل مثبت لانّ المستصحب غير مجعول وليس له اثر مجعول لانّ حليّة الفرد المشكوك ليس اثرا شرعيّا للترك والأثر المترتّب عليه هو حصول الامتثال وهو اثر عقلىّ قلت الأثر المجعول بقاء الطلب لانّ المفروض تعلّق الطلب بالترك وثبوت حصول الاطاعة من جهة ترتّبها على الطلب نظير سائر الآثار العقليّة المترتّبة على الأثر الشرعى المترتّب على موضوع مستصحب كما فى استصحاب الخمر الثابت به وجوب الخروج عن عهدة حرمتها واذا احرز اطاعة النهى وعدم مخالفته بالاصل وانّه لم يأت بشيء يوجب ايجاد الطبيعة فى ضمنه كان الفرد المشكوك لتردّده بين الحلال والحرام محكوما بالحليّة باصالة الاباحة والبراءة وانّما يصحّ للمولى ان يؤاخذ العبد بانّه لم عصيتنى وخالفتنى فيما نهيتك عنه لو لم يكن اصل موضوعىّ ينقّح الموضوع وامّا معه فلا حجّة للمولى على المؤاخذة والمكلّف يحرز اوّلا الخروج عن عهدة الطبيعة الّتى طلب منه تركها ثمّ يحكم فى الفرد المشتبه بالحليّة لمكان ادلّة البراءة والإباحة بل يمكن ان يقال بعد احراز الامن من العقوبة لا احتياج الى اصالة البراءة نعم ربما يكون عدم وجوب المشكوك او اباحته موضوعا لاثر شرعىّ بالنذر وشبهه فيحتاج إليها وبالجملة اللازم على المكلّف فى طرف النهى احراز التّرك بالمرّة ولو بالاصل ولا يجوز الاتيان بشيء يشكّ معه فى حصول الترك الّا اذا كان مسبوقا به فيستصحب مع الاتيان به نعم لو كان متعلّق الطلب هو الافراد بان يكون المرجع

فى النهى الواحد النواهى المتعدّدة بان يكون كلّ فرد متعلّقا للطلب على حدة فلا بدّ فى تنجّز التكليف من احراز الكبرى والصغرى ولا يكاد يتنجّز بمجرّد العلم بالكبرى لوضوح انّه اذا قال المولى اجتنب عن كلّ فرد من افراد الخمر توقّف وجوب الاجتناب الى العلم واحراز انّ هذا خمر واذا شكّ فيه كان شكّا فى التكليف ولكنّ الحقّ كما قرّر فى محلّه انّ متعلّق الصّيغ ليس الّا الطبائع ويؤتى بالفرد مقدّمة لايجادها فاللازم ما عرفت من لزوم الاجتناب عن الافراد المشكوكة امّا مقدّمة لحصول الترك المطلق وامّا للشّك فى فراغ الذمّة عند ارتكاب المشتبه واليقين بالفراغ لا يحصل الّا بتركه الّا اذا كان هناك اصل موضوعى يحرز معه ترك الطبيعة حتّى مع الاتيان بهذا الفرد المشكوك ولذلك لو كان الترك المطلوب مسبوقا بالوجود والايجاد المطلوب مسبوقا بالعدم انقلب الامر كما لو نهى عن الحركة فى زمان مع وجودها قبل النهى وفعل بعد ذلك فعلا يشكّ معه فى ترك الحركة كان الاصل عدم تركها هذا ولك ان تقرّر الاشكال هكذا وهو انّ تعلّق الطلب بالترك امّا ان يكون بالطبيعة او الأفراد وعلى الاوّل فلا ريب انّ الطبيعة تكون موضوعا للامر والنهى بلحاظ انّها حاكية عن الوجود الخارجى بحيث لا ترى الّا خارجيّة ولحاظها كذلك قد يكون لحاظا لصرف الطّبيعة وهو المسمّى بصرف الوجود وقد يكون لحاظا لكلّ حصّة منها وهو المسمّى بالطبيعة السّارية ولازم الاوّل ان لو كانت موضوعا للنهى كانت له طاعة واحدة حاصلة بترك جميع افرادها ومعصية واحدة حاصلة بفعل بعض افرادها ولو مع ترك الباقى ولازم الثانى ح أن تكون لها طاعات متعدّدة ومعصية كذلك بتعدّد حصص الطبيعة كما هو الحال فيما لو كان النهى متعلّقا بالافراد فاذا ارتكب فردا وترك الآخر عصى فى الاوّل واطاع فى الثانى فالمشكوك فرديّته يجب فيه الاحتياط على الاوّل ولا يجب على الاخيرين ووجه الفرق ما عرفت وحاصل ما ظهر لك فى تقرير الاشكال هو انّ ما افاده المصنّف ره من انّ النهى عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلا والمعلومة اجمالا بين محصور وامّا ما احتمل كونه خمرا من دون علم اجمالى فلم يعلم من النهى تحريمه إنّما يتمّ لو قلنا بكون المتعلّق هو الافراد او قلنا بانّه الطبيعة لكن كان التعلّق بلحاظ الطبيعة السارية وامّا على القول بانّه الطبيعة وكان التعلّق بلحاظ صرف الوجود فيوجب النهى عن الخمر حرمة الافراد المشكوكة ولزوم الاجتناب عنها كالافراد المعلومة نعم على الاخير ايضا اذا كان مسبوقا بالترك كان استصحاب بقاء الحالة السابقة مجديا ايضا فى احراز ترك الطبيعة ويرد على الاشكال اوّلا انّ تعلّق الطلب بالترك يتصوّر على نحوين أحدهما أن يكون كلّ عدم من اعدام الطبيعة على القول بتعلّق النهى بها او من اعدام الفرد على القول بتعلّق النهى بالافراد مطلوبا مستقلّا وثانيهما ان تكون تلك الاعدام مطلوبة بطلب واحد بحيث يكون كلّ واحد جزء من المطلوب وهذا

التقسيم هو الّذى يثمر فى مسئلتنا لانّ المؤثّر والّذى يهمّنا فى المسألة هو تعيين كون تعلّق طلب الترك هل هو على نحو الانحلال او على التركّب سواء تعلّق الطلب بالطبيعة او بالافراد فعلى الانحلال لا اشكال فى جريان البراءة عقلا ونقلا وعلى تقدير عدمه ففيه الخلاف وامّا تقسيم تعلّق الطلب بالترك باعتبار انّه يكون متعلّقا بالطبيعة او الافراد وعلى الاوّل فتعلّقها بالطبيعة على نحو صرف الوجود او على نحو الطبيعة السارية فالظاهر انّه ليس بشيء وتأثيره انّما هو فى امر خارج عمّا نحن فيه وذلك لانّ الكلام فى مسئلة تعلّق الطلب بالطبيعة او الافراد انّما هو فى انّ المطلوب هل هو ايجاد الوجودات المحدودة من غير مدخليّة لحدودها فيه او ايجاد الوجودات المحدودة بحيث يكون لحدودها مدخليّة فى المطلوب من غير فرق بين اصالة الوجود واصالة الماهيّة أمّا على اصالة الوجود فلما حقّق فى محلّه من انّ الوجودات تتعدّد باختلاف افرادها وبتعدّد اشخاصها وان كانت بحسب اللّب والحقيقة متّحدات حيث انّه لا شيء الّا الوجود وفى حال تعدّدها يكون تمايزها بعين مشتركاتها ويكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز بداهة انّ جهة اشتراكها هى وجود كلّ منها وهذه الجهة لانتهائها الى امر عدمىّ يكون حدّا له تكون جهة لتمايزها بداهة انّ لكلّ واحد منها حدّا محدودا حسب الفرض حيث انّه لم يبلغ بمرتبة الواجب فيكون وجود المحدود بشخصه علّة للاشتراك والامتياز وبهذا الحدّ يصير معروضا للعوارض التسعة على سبيل الاجمال والكليّة فانّ العوارض لا تزال تتغيّر وتتبدّل ومع ذلك كيف يصحّ ان يكون معروضا لها على سبيل التعيين فيكون النزاع فى انّ المطلوب بالاوامر هل هو هذه الوجودات بحدودها فيكون ما به الامتياز من مقوّمات المطلوب ام هذه الوجودات المحدودة من غير مدخليّة لحدودها فيه وان كانت الخصوصيّات ممّا يستحيل انفكاكها عنه فان قلنا بأنّ المطلوب هو الوجود السعى لهذه الوجودات فهو معنى قولهم انّ متعلّق الامر والنهى هو الطبيعة وان قلنا بانّ المطلوب هو الوجودات المحدودة بالحدود فهو معنى قولهم انّ متعلّقهما هو الافراد دون الطبائع وبعبارة أخرى كما انّ الاعراض الطارية على سبيل الابهام خارجة عن المطلوب لعدم استقرارها وحدوثها آنا فآنا فهل حدود الوجودات الّتى بها يمتاز كلّ عن غيره خارجة عن المطلوب ايضا ام لا مثلا للصوم وجودات بالنّسبة الى شخص واحد كصوم حاله ومستقبله وماضيه وكذلك بالنسبة الى اشخاص متعدّدين ولكلّ من هذه الوجودات حدود يمتاز بها عن صوم آخر ويكون بهذه الحدود معروضا للزمان والجدة ونحوهما فإن كان المطلوب هو هذه الوجودات المقيّدة بالقيود الّتى بها تكون موافقة للغرض من غير مدخليّة للحدود فى مطلوبيّته فلا محيص من ان يكون متعلّق الطلب هو ايجاد هذه الوجودات بوجودها السعى وان كان المطلوب هذه الوجودات مع حدودها فلا محيص من ان يكون متعلّق الطلب هو ايجادها مع حدودها بحيث لو فرض

محالا انفكاكها عنها لما كانت مطلوبة وامّا بناء على اصالة الماهيّة فالصادر من الفاعل نفس الماهيّة ولا شبهة ايضا فى انّ الماهيّة تتعدّد بتعدّد الافراد بالنسبة الى شخص واحد فضلا عن اشخاص متعدّدين وفى حال التعدّد تمتاز كلّ ماهيّة عن غيرها بما تمتاز به على ما بيّن فى محلّه فيقال انّ المطلوب هل هو تلك الماهيّة مع ما تمتاز به عن غيره ام تلك الماهيّة الخارجيّة من دون مدخليّة لحدودها الّتى بها تمتاز عن غيرها فى مطلوبيّتها وعلى الاوّل يكون متعلّقهما الافراد بخلافه على الثانى وثانيا انّ عدم الطبيعة على كلّ من الوجهين اى صرف الوجود والطبيعة السارية عين عدم الافراد كما انّ وجودها فى كلّ من القسمين عين وجودها ولا تحقّق لها غير تحقّق الافراد وليس المطلوب من عدم الطبيعة او وجودها الّا الأعدام والوجودات الخارجيّة والطبيعى والفرد لا يكونان الّا شيئا واحدا معلوميّة انّ الفرد لو لم يكن عين الكلّى لم يكن فردا له فتكون وجودات الافراد واعدامها هى بعينها وجود الطّبيعى وعدمه والافراد لا تكون الّا تعيّن الطّبيعى فى موطنه الخارجى حيث انّه فى هذا الموطن يكون جزئيّا كما انّه فى موطن الذّهن كان كلّيا وقد شرحنا ذلك فى رسالتنا الّتى نقلناها سابقا المعمولة للجمع بين الحكم الظّاهرى والواقعى والفرد لا يكون من مقدّمات وجود الطبيعى كيف وقضيّة المقدميّة الاثنينيّة وليس الفرد الّا الطبيعى الموجود فى الخارج بنحو خاصّ ونسبته الى الافراد نسبة الآباء الى الابناء لا نسبة أب واحد اليها والطبيعة الملحوظة المنهىّ عنها ليست الّا آلة لجمع شتات المنهيّات ويسرى الامر والنهى المتعلّق بالطبيعة اليها بالانطباق فاذا كان المعروض للحسن او القبح عند العقل هو الفعل الشأنىّ للمكلّف وكان تعلّق الطّلب بالطبيعة مع وحدتها تعلّقا بالافراد لوضوح انّ الطّبيعة لا توجد الّا بايجاد الفرد لزم فى مقام الاطاعة ان لا يكون التكليف منجّزا الّا بالنّسبة الى الافراد المعلومة كونها فردا للطّبيعة من دون فرق بين الامر والنّهى نعم لو كانت الافراد مقدّمة ومحصّلة للطبيعة المأمور بها والمنهىّ عنها وكانتا متغايرتين ذاتا وجب الاحتياط فإن قيل سلّمنا الاتّحاد فى مقام الوجود وامّا فى مقام العدم فهو ممنوع لانّ نقيض الطبيعة باعتبار صرف الوجود مغاير لنقيض كلّ واحد من وجودات الأفراد بيانه أنّ الاتّحاد بينهما امّا اتّحاد مفهومىّ بالحمل الاوّلى وامّا اتّحاد بالحمل الشائع والاوّل باطل جدّا والّا يلزم ان يكون نقيض الواحد متعدّد او فساده ظاهر والثانى يتوقّف على تغايرهما فى موطن واتّحادهما فى موطن آخر كما هو قضيّة الاتّحاد بين الشيئين بالحمل الشائع ومن البيّن انّ ملاك الاتّحاد كذلك انّما هو الوجود الحقيقى الّذى هو ما به الاتّحاد بين المفاهيم لوضوح انّ المفاهيم باسرها بما هى متباينات فى حدّ نفسها وليس ما به الاتّحاد بينها الّا ما هو خارج عن سنخ المفاهيم ومن المعلوم انّ العدم مقابل للوجود وانّما يكون تمايز الاعدام بالاضافة

الى الوجودات المقابلة لها فكيف يمكن ان يكون العدمان المتغايران موجودين بوجود واحد قيل ما ذكر فى دفع عينيّة الترك المطلق مع تروك الافراد سفسطة من الكلام والحقّ انّ الترك المطلق ليس الّا عينها لوضوح ان لا ميز فى الاعدام فى ظرف تحقّقها اصلا وتمايزها بالاضافة الى الوجودات المقابلة انّما هو فى مقام المفهوم وامّا فى مقام تحقّقها فلا ميز لها حتّى يمنع عن اتّحادها مع الترك المطلق فان قيل اذا لم يكن تمايز بين العدم المطلق والعدم المضاف فكيف يجوز دعوى الاتّحاد بينهما قلت عدم الميز بين الاعدام لا يخلّ بدعوى الاتّحاد بل يؤكّد العينيّة كما لا يخفى وبالجملة الطبيعى عين الفرد سواء تعلّق النهى بالطبيعة على نحو صرف الوجود او على نحو الطبيعة السارية فاذا لوحظت على الوجه الاخير بحيث يكون كلّ فرد مطلوبا مستقلّا فلا اشكال فى الفرد المشكوك من حيث اجراء البراءة شرعا وعقلا فانّ المراد من البيان فى قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الحجّة لا البيان الّذى هو وظيفة الشارع حتّى يدفع فى الشبهة الموضوعيّة بصدوره ووصوله والمراد من الحجّة هو عدم علم المكلّف بتنجّز الخطاب فى حقّه سواء لم يبيّنه الشارع او بيّنه ولم يصل اليه او وصل اليه ولم يعلم بتوجّهه اليه من جهة عدم العلم بوجود موضوعه لا تفصيلا ولا اجمالا والنتيجة تابعة للعلم بالمقدّمتين كما هو واضح واذا لوحظت على نحو صرف الوجود بان تكون حاكية للنهى عن الافراد على نحو وحدة المطلوب نظير الامر المتعلّق بالكلّ المجموعى كان المطلوب بالحمل الشائع بنحو فناء العنوان فى المعنون هو الترك الجامع بين التروك الخارجيّة بنهج الوحدة فى الكثرة وكان المطلوب صالحا للانطباق على القليل والكثير وكما يكون فى ظرف انطباقه على القليل عين القليل يكون فى ظرف انطباقه على الكثير عين الكثير وكان الشّك فى فرديّة المشكوك للطبيعة حينئذ ملزوما للشكّ فى اتّساع دائرة النهى بنحو يشمل هذا المشكوك وضيقه وكانت المسألة من الاقلّ والاكثر الارتباطى ومختار المصنّف وجماعة فيه البراءة ايضا فيحكم بانّه لم يكن الحكم الفعلى المنجّز الّا ما لا يسع هذا المشكوك ومثله ما لو قلنا بتعلّق الاحكام بالافراد لا بالطّبائع وكان التعلّق بها على نحو التركّب والانضمام كما اشرنا إليه وثالثا انّ الظاهر كون النواهى الشرعيّة باجمعها من قبيل الانحلال وان كان النهى على نحو عدم الانحلال ممكنا ايضا ومع الشّك فالاطلاق يفيد الانحلال لانّ الظاهر كون بناء العرف على نصب القرينة عند ارادة التّروك على نحو الارتباط والحقّ عدم دلالة صيغة النّهى على احد الوجهين وضعا لانّ المتبادر من الهيئة طلب التّرك ومن المادّة الهيئة وكيفيّة تعلّق الطلب خارج عن مدلوليهما مضافا الى انّه لو كانت موضوعة لاحدهما لزم التجوّز فى استعمالها فى الأخر وبطلانه ظاهر ومتى كانت مجرّدة عن القرائن الشخصيّة كان الاطلاق المذكور محكّما

لو تمّت مقدّماته والّا كان مجملا هذا تمام الكلام ومع ذلك فى النفس شيء ممّا فصّلناه فتدبّر جيّدا قوله (وما ذكر من التوهّم جار فيه ايضا الخ) فيه انّ هذا التقرير المذكور فى الموضوع الكلّى المشتبه يدخله فى المسألة الثانية وهو اجمال النصّ لانّ الموضوع فى حرمة الخبائث والفواحش يصير مفهوما مجملا وان كان له افراد معلومة ولا وجه لقياس المقام به فانّ المتوهّم فى المقام يدّعى انّ الشارع بيّن حكم الخمر موضوعا ومحمولا ووصل البيان الى المكلّف لكنّ الشّك فى كون الموجود من مصاديق الموضوع من جهة اشتباه الامور الخارجيّة واين هذا من اجمال النصّ وعدم تبيّن الموضوع فى كلام الشارع ويجرى فيه قبح التكليف بلا بيان ويمكن ان يقال انّ مقصود المصنّف هو فرض تبيّن مفهوم الخبيث وعدم الشّك فيه اصلا الّا انّ شرب التتن مثلا الّذى هو موضوع كلّى يشكّ فى صدق الخبيث عليه لا من حيث الشّك فى مفهوم الخبيث بل من جهة اشتباه الامور الخارجيّة وحينئذ فلا فرق بين الموضوع الجزئىّ الّذى هو المسمّى بالشبهة الموضوعيّة والموضوع الكلّى المشتبه من حيث تبيّن القضيّة الشرعيّة موضوعا ومحمولا ووصول البيان الى المكلّف ووقوع الشّك فى بعض المصاديق هذا ولكنّ الاشكال هو فى تصوير كون الاشتباه فى الموضوع الكلّى راجعا الى الامور الخارجيّة فانّ الموضوع الكلّى وهو شرب التتن لا يكون مشتبها حكمه الّا اذا كان الخبيث مجملا فى مفهومه قوله (قلنا ان اريد بالضّرر العقاب الخ) ما افاده هو الحقّ بناء على قاعدة قبح العقاب والمقصود من قوله وما يجرى مجراه المفاسد الاخرويّة الّتى تكون منشأ للحكم ولا شبهة انّ الغرض الاصلى من جعل الاحكام حفظ المكلّف عن تلك المفاسد الّتى لا تدركها العقول ومع عدم البيان يحكم العقل بعدم ترتّبها امّا باشتراط العلم فيها كالاحكام كما قيل او انّ الشارع يتداركها اذا لم يبيّنها والّا يلزم خلاف الفرض وامّا ما ذكره الشيخ من احتمال المصلحة فى عدم البيان لا ينافى ما ذكرنا من التدارك ونحوه كما لا يخفى مضافا الى انّ احتمال المصلحة فى عدم البيان لا ربط له بالشّبهة الموضوعيّة فانّ المفروض وقوع البيان من الشارع ووصوله الى المكلّف الّا انّه شكّ فى المصداق لاجل الامور الخارجيّة مع انّ هذا الكلام فى الشبهات الحكميّة ممنوع ايضا فانّ اكمال الدين وبيان جميع الاحكام من الشارع ممّا لا ينكر والشّك الواقع فى الشّبهات انّما هو لاجل عدم الوصول من جهة تقصير المقصّرين وتحصّل انّ قبح العقاب والضرر الاخروى من دون بيان كما يحكم به العقل فى الشبهة الحكميّة كذلك يحكم به فى الشبهة الموضوعيّة وتوهّم الفرق بينهما بانّ البيان فى الشبهة الموضوعيّة هو بمعنى علم المكلّف بالموضوع وهذا ليس من وظيفة الشارع فلا يمنع من العقاب ونحوه مدفوع بانّه وان لم يكن من وظيفته الّا انّه ممكن وليس بممتنع كما فى النظر فى المعجزة ومع الامكان وعدم البيان يحكم العقل بما ذكرنا مع انّ البيان بعنوان مشتبه الحكم

من وظيفته كما لا يخفى قوله (كما تقدّم من الشيخ وجماعة لم يسلّم وجوبه شرعا) ربما يتوهّم انّ هذا الكلام صريح فى جواز انفكاك الحكم الشرعىّ عن الحكم العقلىّ وهو بديهىّ البطلان ويمكن دفعه أوّلا بأنّ حكم العقل بمنزلة المقتضى للحكم الشرعى على طبقه لا علّة تامّة ولذا تخلّف فى موارد كثيرة كما هو مذهب بعض المحقّقين وثانيا بأنّ اذن الشارع فى ادلّة البراءة رافع لصغرى قاعدة وجوب الدفع لانّ اذنه كاشف عن وجود مصلحة متداركة بها المفسدة.
قوله (فى الشبهة الموضوعيّة المحكومة ب الإباحة ما اذا لم يكن هناك الخ) كما فى الشبهة الحكميّة وذلك لانّ البراءة والاحتياط انّما يلاحظان بعد الياس عمّا عداهما فلو وجد فى محلّ الابتلاء دليل آخر لكان هو المتّبع لحكومة سائر الاصول والادلّة مثل الاستصحاب واليد والبيّنة وغيرها من القواعد الكليّة عليهما من دون فرق بين كون ذلك الدليل موافقا ومؤكّدا لهما او مخالفا فانّ موضوعهما يرتفع بوجود دليل معتبر سواهما وذكر الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم فى خصوص الشبهة الموضوعيّة التحريميّة موارد اربعة وصرّحوا بخروجها عن محلّ الكلام لانقلاب الاصل فيها عموما بلحاظ اصل موضوعىّ اوّلها الاموال حيث يظهر منهم جعل الاصل فيها الحرمة وتفصيله أنّ الشبهة الماليّة امّا مسبوقة بحالة يقينيّة ام لا سواء علم لها حالة سابقة وقد انتقضت كما اذا علمنا بكون دار معيّنة ملكا لزيد ثمّ شككنا بعد موته فى نقلها الى عمرو او خالد مع العلم بانتقالها الى احدهما بالموت او لم يعلم لها حالة سابقة اصلا كما اذا وجد مال فى صندوق شخص ولم يعلم انّه ماله او مال الغير والصورة الاولى وهى الّتى مسبوقة بحالة يقينيّة إمّا ان تكون تلك الحالة عدم ثبوت الملكيّة لاحد اصلا كما اذا عثر على صبرة فى ارض غير مملوكة وشكّ فى انّها اجتمعت بعمل مسلم بقصد الحيازة حتّى تكون مملوكة ام لا بل انّما اجتمعت بسبب الرياح او عمل مسلم من دون قصد حيازتها حتّى يجوز للّذى عثر عليه التصرّف فيه وتملّكه وامّا ان تكون ثبوت الملكيّة للغير كما اذا علمنا بكون الشّيء مالا لشخص خاصّ ثمّ حدث امر وشكّ فى كونه سببا للانتقال وعدمه كالبيع بالفارسيّة مثلا لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الصورتين الاخيرتين فيحكم فى الاولى بالاباحة وجواز التصرّف بانحائه سواء كان التصرّف ممّا يترتّب على الملكيّة كالبيع ونحوه او كان ممّا يكفى فيه مجرّد الحليّة والاباحة من جانب الشارع ولو بحكم الاصل كالأكل والشّرب ونحوهما لاصالة عدم حدوث ملك للغير فيه وعدم ثبوت يد عليه وفى الثانية بالحرمة وعدم جواز شيء من التّصرفات لاصالة عدم الانتقال والملكيّة وعدم تأثير العقد وأمّا ما لا يعلم فيه الحالة السّابقة فبالنسبة الى التّصرفات المترتّبة على الملكيّة والماليّة كالبيع ونحوه فلا اشكال فى عدم جريان اصالة البراءة لانّها لا تؤثّر الّا فى نفى العقاب ولا تصلح لاحراز الملكيّة بخلاف الاستصحاب اذ يثبت به الاحكام مط تكليفيّة كانت ام وضعيّة وامّا

بالنّسبة الى التّصرفات الغير المترتّبة فى الادلّة على مال المتصرّف وملكه كالاكل فهل يبنى على الاباحة ام لا وجهان مبنيّان على انّ موضوع حكم الحرمة المستفاد من الادلّة هل هو مال الغير حتّى يصحّ اجراء اصالة عدم كون المال مالا للغير والحكم بالاباحة بملاحظة الأصل او ان موضوع حكم الحليّة هو مال المتصرّف وملكه فلا يجرى الاباحة والبراءة لكون الموضوع امرا وجوديّا ويكون اباحة التصرّف حينئذ محتاجة الى السّبب فيحرم مع عدم احرازه ولو بالاصل الظاهر من اكثر الادلّة على اشكال هو الاوّل لقوله ع لا يحلّ مال امرئ الّا بطيب نفسه وقوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) وظاهر الأصحاب الثاني حيث حكموا فى باب اللقطة بوجوب الاخبار عمّا يوجد فى الصندوق ويشكّ فى كونه مال الغير وعدم جواز التصرّف فيه قبل الأعلام وقد يستظهر من قوله ع لا يحلّ مال الّا من حيث احلّه الله وثانيها الفروج فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة المعقود عليها على الوجه الصحيح والاجنبيّة خارج عن مجرى البراءة والاباحة لانّ اصالة عدم علاقة الزوجيّة واستصحاب الحرمة حاكمة على اصالة الاباحة ولا يعارض باصالة عدم علاقة الزوجيّة وعدم وقوع العقد على الاخرى واستصحاب الحرمة فيها لانّ هذه محلّ الابتلاء دونها وثالثها النفوس وحكمها حكم الفروج فالنفس المردّدة بين المحترمة وغيرها لا يجوز قتلها لاصالة حرمته ولم يثبت خلافه ورابعها اللحم المشكوك فى حليّته وهو على قسمين الاوّل ان يردّد بين لحم الحيوان المأكول وغير الماكول بعد احراز قبوله التذكية كما لو قطعنا بذلك وبحصولها ولكن نشكّ فى كونه لحم غنم او سبع ولا اشكال فى جريان اصالة الاباحة والحليّة فى هذا الفرض الثاني ان يردّد بين المذكّى وغيره سواء فرض العلم بكونه من ماكول اللّحم ام لا والظّاهر عدم جريان اصالة الاباحة ولا الطّهارة اذا فرض عدم العلم بقبوله للتذكية لانّ استصحاب عدم التذكية المقتضى للحرمة والنّجاسة حاكم عليهما لاشتراط الاباحة والطّهارة بحصول التذكية ويكفى فى الحكم بالحرمة والنّجاسة مجرّد الشّك فى حصول التّذكية وكيف اذا كانت مسبوقة بالعدم وهذا هو المشهور بين الأصحاب وربما يتخيّل خلاف ذلك كما عن صاحبى المدارك والذّخيرة مستدلّين بما فى المتن مع ردّه قوله (ونحوها المال المردّد بين مال نفسه وملك الغير الخ) لا بدّ ان يعلم انّ ذلك كلّه مع قطع النظر عن ثبوت يده عليه فانّ الكلام فى المقام من حيث ما يقتضيه الاصل وامّا مع ثبوت اليد فلا اشكال فى الحكم بملكيّته واباحة جميع تصرّفاته وتقديم اليد على الاستصحاب سواء قلنا بكونها من الامارات المنصوبة دليلا على الملكيّة حتّى فى حقّ ذى اليد من حيث كون الغالب فى مواردها كون صاحب اليد مالكا او نائبا عنه والشارع اعتبرها وجعلها طريقا الى الملك فى زمان الشّك لاجل هذه

الغلبة تسهيلا على العباد وحكومة ادلّة الامارات على دليل الاستصحاب واضحة مذكورة فى محلّها ويجيئك بعض الكلام فى خاتمة الاستصحاب إن شاء الله الله تعالى ام قلنا بانّها من الأصول نظير اصالة الطّهارة فانّ الغالب العلم بكون ما فى اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير والشارع اعتبرها فى مورد الاستصحاب فتقدّم عليه وان جعلناه من الامارات وهذا من موارد تقديم الاصل على الامارة. قوله (ويستفاد هذا القسم من احاديث) العبارة المحكيّة عن فوائده الطوسيّة هكذا وهذا التفسير يستفاد من احاديث الأئمّة ع ومن وجوه عقليّة مؤيّدة لتلك الاحاديث وياتى جملة منها ويبقى قسم آخر قوله (فهذا واشباهه صادق على الشبهة فى طريق الحكم) وبقيّة العبارة هكذا فى طريق الحكم الشرعى فانّ اللحم الّذى فيه حلال وهو المذكّى وحرام وهو الميتة قد اشتبهت افراده فى السّوق ونحوه وكالخبر الّذى هو ملك لبايعه او سرقة مغصوبة من مالكه وكذا ساير الاشياء داخلة فى هذه القاعدة الشريفة المنصوصة فاذا حصل الشّك الخ قوله (فحملها على الاستحباب اولى) اذا دار الامر بين كون اخبار الاحتياط للوجوب وخروج الشبهة الموضوعيّة بالتخصيص مع إباء سياق تلك الاخبار عنه وحملها على الاستحباب الشائع استعماله فى الاوامر الشرعيّة كان الثّانى اولى قوله (فيه مضافا الى ما ذكرنا من إباء سياق الخبر) فيه انّ بعد انطباق الرواية عنده على الشّبهة الحكميّة يكون خروج الشبهة الموضوعيّة من باب التخصّص لا التّخصيص حتّى يكون السّياق آبيا عنه قوله (فان كانت عامّة للشبهة الموضوعيّة ايضا صحّ الحصر) ولكن يصير حينئذ خروجها على مذهب الأخبارى بالتّخصيص وقد علم إباء السياق عنه قوله (كان ذلك اظهر فى الاختصاص الخ) وذلك لمكان قوله ع وامر مشكل يردّ حكمه الى الله ورسوله قوله اظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب) ومرّ ايضا انّ اللازم تقديم اخبار التخيير على اخبار الاحتياط والتوقّف قوله (مقتضى الأنصاف انّ حمل ادلّة الاحتياط الخ) وذلك لعموم العلّة فى اغلب اخبار الاحتياط وما ذكره من الحمل ينافى ظواهر كلتا الطّائفتين من الاخبار قوله (ما ذكره من الفرق لا مدخل له) وحقّ الجواب ان يقال انّ السّئوال عن نفس الموضوع ليس من وظيفته ع امّا السّئوال عن حكم الموضوع المشتبه كالسّؤال عن الحكم الكلّى المشتبه يكون المرجع فيهما الصّادعين للشّرع صلوات الله عليهم وقد سئلوا ع فى كلا المقامين قوله (الدليل المذكور اولى بالدلالة على وجوب الاجتناب من الشبهة فى طريق الحكم) ويرد عليه ايضا النقض بالشبهة الحكميّة الوجوبيّة وما هو المخرج لها عنده يكون مخرجا للشّبهة التحريميّة ايضا قوله (او امر
وجوب اطاعة الاوامر والنواهى) واذا اراد من كلامه هذا الامر فيرد عليه ايضا انّ هذا الامر ليس الّا ارشاديّا لا يترتّب على موافقته ومخالفته عدا ما يترتّب على نفس الفعل المأمور به او المنهىّ عنه وتركهما ولا يثبت تكليفا زائدا حتّى يجرى فيه عنوان المقدميّة وغيره من احكام الخطابات المولويّة.
قوله (قال المحدّث الحرّ العاملى فى باب القضاء الخ) وذلك فى ذيل حديث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم قوله (وجزاء واحد للصّيد او اثنين) الظاهر خروج الجزاء عن المعلوم بالاجمال المردّد بين الفردين الموجب للاحتياط قوله (لاستلزام التّكليف بدون الدّليل الحرج) لا يخفى عليك انّه لو تمّ هذا لجرى فى الشبهة التحريميّة ايضا قوله (او لكون ذلك الفرد مشكوكا فى اندراجه) مقتضى كلامه انّه اراد بذلك الشبهة الموضوعيّة وقد اطبق الكلّ على عدم وجوب الاحتياط فيها ثمّ قوله او نحو ذلك لا فرض له كما لا يخفى قوله (ولا يستحبّ له الاحتياط) فيه منع واضح وقد تقدّم من المصنّف ما يدلّ على حسن الاحتياط فيه ايضا والنّهى فى الاخبار المستفيضة لا ينافيه كما تقدّم وجهه من المصنّف قوله (وكذا لو ورد رواية ضعيفة بوجوب شيء) هذا الكلام من المحدّث المذكور كالصّريح فى البراءة فيما لا نصّ فيه ولم يتقدّم منه ما يدلّ على لزوم الاحتياط فيه ودعوى عطفه على قوله عند تساوى احتمالى الامر مدفوعة بملاحظة سابقه ولا حقه كما لا يخفى نعم يدلّ على لزومه فيما اشتبه حكمه لاجمال النّص وامّا كلام المحدّث المتقدّم فلا يدلّ على لزومه فى مسئلتنا الّا على نحو الاطلاق الممكن تقييده بما ذكره فى مواضع أخر من عدم وجوبه فى الشبهة الوجوبيّة قوله (لكن لم يعرف القائل به بعينه) فى العبارة اشعار باحتمال وجود الخلاف بين المجتهدين والّا كان القائل من الاخباريّين معلوما عنده حسب ما بيّنه آنفا ولعلّ الاحتمال المذكور نشاء من كلام المعارج ومحكّى المعالم وامّا الشّيخ والسيّد ان فتمسّكهم احيانا بالاحتياط فى الشبهة الوجوبيّة يحمل على التأييد لا الاستدلال لأنّ مذهبهم يعلم من تصريحاتهم فى اكثر المسائل فان قيل انّ استظهار كون المسألة خلافيّة ينافى الاستدلال بالادلّة الاربعة واحدها الاجماع قيل لعلّ الوجه عدم الاعتناء بالخلاف مع عدم معرفة المخالف بعينه وامّا دعوى الاجماع المركّب فبان يقال كلّ من قال بالبراءة فى الشبهة الحكميّة التحريميّة قال بها فى الشبهة الوجوبيّة ايضا وان لم يكن الامر فى العكس كذلك.
قوله (الثّانى انّه لا اشكال فى رجحان الاحتياط) حسن الاحتياط فى الشّبهة البدويّة سواء كانت تحريميّة او وجوبيّة ممّا لا ينكر عقلا ونقلا من غير فرق فى ذلك بين المعاملات والعبادات فهو حسن مطلقا امّا فى المعاملات لو احتمل وجوب شيء واتى به فان كان

فى الواقع مطلوبا كما احتمله فقد اطاع وان لم يكن فى الواقع كذلك فقد انقاد وكذلك لو احتمل حرمة شيء فتركه فان كان فى الواقع مطلوب الترك فقد أتى به والّا كان منقادا وكيف ما كان فالاحتياط بالفعل والترك فى باب المعاملات بالمعنى الاعمّ ممّا لا ريب فيه لانّ المطلوب فيها لو كان ليس الّا حصول الفعل فى الخارج او استمرار العدم السابق فيوجده او يستمرّه وامّا فى العبادات فيشكل بعدم امكان تحقّق موضوع الاحتياط فيها فانّ العبادة لا تكون الّا ما يؤتى بها متقرّبا بها الى الله تعالى او بداعى كونها محبوبة له تعالى فمع عدم احراز الامر بها للشكّ فى الوجوب لا يكون الفعل الّذى يريد اتيانه عبادة حتّى يكون احتياطا فيها ومع احراز احدهما بواسطة العلم بالوجوب وامر الشارع بالفعل تفصيلا او اجمالا يؤتى به بداعى حسنه ووجوبه ويكون كسائر ما علم كذلك واجيب عن الأشكال بوجوه منها انّ حسن الاحتياط عقلا يستتبع الامر به شرعا بحكم الملازمة فيؤتى بالفعل بداعى ذلك الأمر واجاب عنه في المتن بانّ الامر الشرعى بهذا النّحو من الانقياد كامره بالانقياد الحقيقى والاطاعة الواقعيّة فى معلوم التكليف ارشادىّ محض لا يترتّب على مخالفته وموافقته ازيد ممّا يترتّب على نفس وجود المأمور به وعدمه ولا ينفع فى جعل الشّيء عبادة ومنها انّ ترتّب الثّواب على هذا الفعل يوجب تعلّق الامر به ويستكشف بنحو الإنّ انّ الفعل المأتيّ به ممّا امر به والّا لما ترتّب الثواب عليه لانّه من آثار اطاعة الأمر واجاب عنه في المتن بانّ ترتّب الثواب على الفعل المأتيّ به احتياطا لا يوجب تعلّق الامر به ولا يكشف عن ذلك فانّ الثواب ليس ملازما للاطاعة الحقيقيّة بل هو لاجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه فى حكم المطيع بل لا يسمّى ذلك ثوابا ولو كشف الثواب الموعود عن تعلّق الامر به لخرج عن موضوع الاحتياط وكان ممّا علم وجوبه او استحبابه ومن هنا يعلم أنّه لو استظهرنا من اخبار من بلغه شيء من الثواب استحباب العمل الّذى بلغ عليه الثواب لما كان يجدى فى جريان الاحتياط فيما اذا كان منشأ احتمال الوجوب او الاستحباب خبرا ضعيفا ومنها انّ المراد من الاحتياط فى العبادة هو الاتيان بما يعتبر فيها من الشرائط والاجزاء عدا قصد القربة فاوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل وح فيقصد المكلّف التقرّب باطاعة هذا الأمر وفيه أنّه التزام بالاشكال فانّ مرجعه الى انكار كونه من الاحتياط فى العبادة ولا دليل على هذا الوجه ولا على حسنه لا عقلا ولا نقلا فانّ العقل لا يستقلّ الّا بحسن الاحتياط والاخبار لا تدلّ الّا على رجحان الاحتياط والوجه المفروض ليس من موضوع حكم العقل ولا النقل نعم لو دلّ دليل بالخصوص على الاحتياط فى باب العبادة كان يقول الشارع احتط فى العبادة لكان هذا الوجه حسنا فانّ المراد بهذا الامر لو كان هو الاحتياط المتوقّف على العلم بامر الشارع بالعبادة لزم منه التّكليف بما لا يطاق ولزم ان يكون هذا الامر لغوا وللخروج عن اللغويّة وعدم لزوم القبح على الحكيم تعالى لا بدّ ان يقال انّ المراد هو الاحتياط باتيان الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة ويقصد

المكلّف التقرّب باطاعة هذا الأمر ومن المعلوم عدم قيام دليل كذلك فى باب العبادات ومنها انّ الاشكال مبنىّ على كون قصد القربة مأخوذا فى العبادة شرطا او شطرا فانّ على الشّرطية يكون كاشتراط الصّلاة بالطهارة واستقبال القبلة ومن المعلوم انّ غير المتمكّن من الطّهارة بكلا قسميها لا يكون متمكّنا من الاتيان بالمأمور به وكذلك العبادة الّتى لم يعلم الامر بها واذا اراد المكلّف ان يأتى بها على هذا الوجه احتياطا فهو غير متمكّن منه وكذلك الكلام على الشطريّة وامّا لو قلنا بعدم اندراج قصد القربة فى متعلّق الامر وكون المأمور به هو نفس الفعل وتكون قصد القربة من وجوه الطّاعة وكيفيّات العبادة ولتحصيل غرض المولى فلا اشكال فى امكان تحقّق الاحتياط فى العبادة فانّ المكلّف ياتى بالفعل بداعى احتمال الامر فانّه من شدّة الاهتمام بما هو المطلوب يأتى بما يحتمل ان يكون متعلّقا للامر فاذا كان فى الواقع مامورا به كما احتمله فقداتى به بداعى امره والّا كان عند العقل منقادا فانّ باب الاطاعة وطريق الامتثال انّما هو بيد العقل والعقل يعدّ هذا الشخص منقادا بل من المطيعين الكاملين والى هذا الوجه أشار فى المتن بقوله ويحتمل الجريان الخ هذا كلّه على تقدير تقرير الاشكال بما ذكرنا من انّ العبادة تتوقّف على قصد القربة وقصد القربة لا تتأتّى الّا مع العلم بامر الشارع تفصيلا او اجمالا واخذ العلم ليس الّا من جهة الطريقيّة واحراز الامر الّذى يكون منشأ لتأتّى قصد القربة الّتى يتوقّف عليها العبادة وقد يقرّر الاشكال من جهة اعتبار الجزم من حيث توهّم كون العلم مأخوذا على وجه الموضوعيّة ويقال انّ الاحتياط فى العبادة غير ممكن لانّه يعتبر فيها الجزم بالنيّة وحيث لا علم بالامر فلا جزم بها وفيه ان المقام لا دخل له بمسألة اعتبار الجزم فى النيّة فانّ المقصود فى تلك المسألة هو لزوم ان يكون المكلّف بانيا على اتيان الفعل وايجاده ولم يكن متردّدا فيه ولا دليل على اعتبار القطع بثبوت الامر فى النيّة أصلا ويشهد لذلك ثبوت الظّن بالامر فى حال الانسداد وتقدير الحكومة وكفاية هذا الظّن فى وقوع الفعل قربيّا فمع عدم العلم والظّن به يكفى فى وقوع الفعل قربيّا اتيانه باحتمال الامر او باحتمال حسنه وكونه مطلوبا او كون تركه مبغوضا بل يكفى فى ذلك حسن الفعل ولو لم يتعلّق به امر من جهة المزاحمة او من جهة أخرى لا يقال انّ الاحتياط فى العبادة لا بدّ وان يكون مثل الاحتياط فى المعاملة فكما انّ فى باب المعاملة يكون الاتيان بالفعل المحتمل الوجوب احتياطا على جميع التقادير فكذلك فى العبادة لا بدّ ان يكون الاتيان بالفعل احتياطا على جميع التقادير مع انّه لو لم يكن فى البين امر لما كان احتياطا فإنّه يقال هذا التزام بما ليس بلازم لعدم نزول آية ولا قيام رواية عليه والّذى يستقلّ العقل به هو الاحتياط بحيث لو كان فى الواقع امر نفعه وليس الباعث الّا شدّة الاهتمام على الاقدام بمطلوبات الشّارع وكيف ينكر حسن هذا الاحتياط

مع انّه اقوى شاهد على القيام برسوم العبوديّة وقد علم ممّا ذكرنا انّ فى الحكم باستحباب الفعل فيما كان على وجه العبادة بعد نفى الوجوب بالاصل فى دوران الامر بين كون الفعل واجبا حتّى يكون عبادة او مباحا حتّى يكون غيرها وجهين بل قولين من احتمال كون الفعل واجبا فى الواقع فالعقل يحسّن الاحتياط فيه بالاتيان رجاء للوصول الى المصلحة الواقعيّة والشرع يقرّره بقاعدة الملازمة ولخصوص عمومات حسن التقوى وادلّة الاحتياط ومن أنّه يشترط فى صحّة العبادة قصد التقرّب فيه والحسن النّاشى من الاحتياط ارشادا لا يصحّحه لانّ صحّة قصد التقرّب فى الشىء موقوفة على تعلّق الامر المولوىّ به وصيرورته متعلّقا للطلب والطلب الارشادىّ غير طلب الفعل بنفسه وكذلك عمومات التقوى والاحتياط فانّها ناظرة الى الحكم العقلى الإرشادي وعلى هذا فلا دليل عقلا ولا شرعا على حسن ذلك الفعل فى نفسه حتّى يصحّ قصد التقرّب فيه ولا يقاس المقام بسائر موارد الاحتياط ممّا علم بوجود امر فى الواقع امّا تفصيلا او اجمالا كما فى الصلوات الاربع عند اشتباه القبلة او اتيان الصّلاة المشتملة على الواجب او المستحبّ فانّهما لمّا كانا مسبوقين بامر وطلب علمنا ثبوته فى الجملة وان لم نعلم بكونه للوجوب او الاستحباب فيصحّ قصد التقرّب لامتثال ذلك الامر المعلوم اجمالا بخلاف المقام فانّ المفروض عدم العلم بورود امر على الفعل لا تفصيلا ولا اجمالا والأقوى هو الوجه الاوّل لكفاية مجرّد احتمال الوجوب فى قصد القربة وحصول الانقياد وكون الفعل مقرّبا فانّ المتقرّب به قد يكون مامورا به تفصيلا وقد يكون كذلك اجمالا او احتمالا وحسن الفعل ثابت فى الجميع غاية الامر اقتضاء القسم الاوّل حسن نفس الفعل المعلوم تفصيلا فى الواقع واقتضاء الثانى حسنه اجمالا والثالث حسنه ظاهرا بل واقعا ما دام الحكم النفس الامرى مجهولا عند المكلّف ولظاهر العمومات الآمرة بالتقوى والاحتياط الدّالة بظاهرها على حسن الفعل واقعا وانّه مطلوب بالطلب الندبى من المكلّف ما دام الواقع مشتبها عليه ولا داعى الى صرفها عن ظاهرها فإنّه إذا صدق على المكلّف الآتي بالفعل المامور به الاحتمالى انّه المتّقى والمحتاط عقلا وعرفا شمله العمومات والاصل فى الاوامر الوجوبيّة والندبيّة باجمعها ان يحمل على الطلب التكليفى دون الارشادى الّا لمانع يدعو اليه ولا مانع من حمل هذه الاوامر على التكليفى ويقال انّا علمنا من ظاهر هذه الاوامر انّ مقصود الشارع وهو العالم انّ المكلّف اذا اشتبه عليه الحكم الواقعى فاطلب منه لا على وجه اللزوم ما دام صادقا عليه هذا الموضوع التقوى ويكون التقوى حينئذ بذلك مطلوبا واقعيّا للشارع فى هذا الموضوع كالعبادات الواقعة على وجه التقيّة فانّها وان كانت مترتّبة على الاحكام الواقعيّة ومتاخّرة عنها لكنّها فى موضوعها احكام مجعولة واقعيّة ايضا واذا ظهر لك هذا دريت الوجه فى عدم تعرّض الاصحاب للارشاد فى اوامر الاحتياط والتقوى والفتوى بالاستحباب قوله (ويحتمل الجريان بناء على انّ
هذا المقدار الخ) هذا هو المشهور واستدلّ عليه فى المتن بوجوه ثلاثة الاوّل كفاية الحسن العقلى فى العبادة من دون توقّف على امر شرعىّ أصلا الثاني منع توقّفها على العلم بورود امر فيها وكفاية امتثال الامر الاحتمالى الثالث سيرة العلماء والصلحاء وان كانت السيرة كاشفة عن احد الوجهين قوله (ان قلنا بكفاية احتمال المطلوبيّة الخ) فانّه على تقدير القول بذلك لا يحتاج فى صحّة العبادة الى التّمسك بالآيات المذكورة واوامر الاحتياط وذلك لوجود احتمال الامر الواقعى مع قطع النظر عنها وامّا على تقدير عدم كفاية الاحتمال فالآيات والاوامر المذكورة لا تجدى للزوم الدّور وتقريره انّ الامر بالاحتياط موقوف على موضوع الاحتياط الموقوف على قصد القرية الموقوف على الامر بالاحتياط والحقّ ما قدّمناه قوله (بعد النقض بورود هذا الايراد فى الاوامر الواقعيّة بالعبادات) لا يخفى انّ نيّة القربة ليست فى مرتبة سائر الاجزاء والشرائط بل مرتبتها متاخّرة عنها لانّ معنى قصد القربة هو موافقة الامر واطاعته فهو موقوف على تحقّق الامر ولو توقّف الامر عليه باخذه فى المأمور به ومتعلّق الامر لزم الدور وهذا اشكال معروف وغاية ما قيل او يمكن ان يقال فى التفصّى عنه وجوه منها أنّ التكليف موقوف على التمكّن من قصد القربة فى زمان ايجاد الفعل لا على فعليّته فى زمان التكليف وقصد القربة فعلا موقوف على فعليّة الأمر توضيح ذلك انّ اخذ القصد المذكور لا محذور فيه فانّ الموضوع لا بدّ من وجوده ذهنا قبل الحكم لا خارجا وهو متعلّق بالموضوع المتصوّر فى الذهن واخذه مفهوما فى الموضوع لا يحتاج الى تحقّق الامر وحصوله ويتمكّن المكلّف من الإتيان بالفعل بهذا الداعى بعد تعلّق الامر كذلك فانّ القدرة المعتبرة عقلا فى صحّة الامر هى القدرة حال الامتثال لا حال الامر فالموضوع موجود فى الذّهن قبل انشاء الحكم وقد تعلّق به الامر وفى حال الامتثال ياتى المكلّف بالمأمور به وهو الصّلاة بداعى الأمر ويردّه أانّ انشاء الحكم كذلك لا محذور فيه من ناحية التكليف وتصوّر المكلّف به وانّما المحذور انّ المكلّف لا يتمكّن من امتثاله لعدم تمكّنه من الاتيان بالصّلاة بداعى امرها بداهة عدم تعلّق الامر بالصّلاة وحدها والامر حسب الفرض تعلّق بها مقيّدة بداعى الامر والامر انّما يدعو الى ما تعلّق به لا الى غيره ومنها انّ اعتبار النيّة ليس لاجل الامر حتّى يلزم الدور بل لاجل دليل خارجىّ كالاجماع ويردّه أانّ الدليل الخارجىّ اذا كان مبيّنا للمأمور به عاد الاشكال واذا كان واجبا مستقلّا فاللازم هو سقوط الغرض من الامر الاوّل بايجاد الفعل خاليا عن قصد القربة وهو خلاف الفرض مضافا الى انّه لو سقط الامر الاوّل سقط الثّانى ايضا وذلك لعدم امكان موافقته حينئذ لارتفاع موضوعه الّذى هو الامر الاوّل ومنها انّ المتكلّمين اتّفقوا على اعتبار قصد الوجه فى العبادات وتبعهم فى ذلك جماعة من الفقهاء ودليلهم

على ذلك انّ عروض الاحكام الشرعيّة لافعال المكلّفين على مذهب العدليّة انّما هو من جهة انطباق عناوين عليها مجهولة لنا وهى الموضوع الاوّلى للاحكام المعروضة للحسن والقبح اذ ليس المعروض لهما الافعال من حيث انّها افعال وهذا معنى ما قالوا انّ الواجبات السمعيّة انّما وجبت لكونها الطافا فى الواجبات العقليّة وحينئذ فحصول الاطاعة المتوقّفة على الاختيار متوقّف على قصد ذاك العنوان امّا تفصيلا فيما علم ذلك وامّا اجمالا بقصد ما هو حاك عنه ومرآة وعنوان له اذ هو الموضوع الحقيقى واذا قصد الفعل بذلك العنوان باحد الوجهين يكون الفعل المأمور به فى القضيّة اللفظيّة الشرعيّة مثلا اختياريّا ذاتا وصفة لانّ مع قصد ذلك العنوان يكون ترتّبه على الفعل اختياريّا والّا كان الترتّب قهريّا ولا يتّصف الفعل ح بالحسن والقبح ولمّا كان اللازم فيما لم يعلم ذلك العنوان تفصيلا قصده اجمالا لصيرورة الفعل المأمور به اختياريّا فليقصد الوجوب او الندب فانّه يكون مشيرا اليه وعنوانا له وحاصل هذا الوجه انّ ذلك العنوان وان ترتّب على الفعل المأمور به عند ايجاده الّا انّ مع عدم قصده باحد الوجهين لا يكون ذلك الترتّب اختياريّا وقد يستدلّ بانّ العنوان المنطبق على الافعال المعروضة للحكم الشرعى والعقلى لا يعلم تحقّقه بدون قصد الفعل بذلك العنوان فانّ كثيرا من العناوين يكون ترتّبها على الافعال موقوفا على قصدها كما هو واضح فاذا لا بدّ من قصدها باحد الوجهين حتّى يعلم تحقّقها وحاصل هذا الوجه عدم العلم بتحقّق العنوان بدون القصد ولو بالوجه اذا عرفت ذلك فاعلم انّ جماعة منهم ذكروا فى المقام نظير الوجه الثانى وقالوا انّ وجوب ايجاد الفعل بقصد الاطاعة والامتثال فى العبادات لا يكون من جهة دخله فى المأمور به شطرا او شرطا بل من جهة الجهل بعنوان الواجب فى العبادات وعدم العلم بتحقّقه عند ايجاد الفعل على الاطلاق فيحكم بلزوم ايجاده بداعى الامتثال لحصول العلم بتحقّقه فانّ المكلّف اذا قصد الاطاعة والامتثال عند ايجاد الفعل فقد قصد ذلك العنوان ويردّه أانّ الحكم بوجوب الاطاعة وقصد الامتثال فرع بقاء الوجوب وعدم سقوط الامر باتيان ذات الواجب وهنا مبنىّ على كون الاطاعة من حيث هى مقصودة للأمر فى اوامره وهذا هو الدّور فإن قلت إنّا حكمنا بوجوب الاطاعة توصّلا الى اسقاط التكليف بايجاد المكلّف به على نحو تعلّق به غرض الأمر قلت المفروض عدم دخل القصد فى المادّة ولا فى الهيئة للزوم الدّور فالخطاب لا يدلّ الّا على وجوب المادّة واذا شككنا فى اعتبار القصد فى قوام ماهيّة الواجب الواقعىّ الّذى تعلّق غرض الأمر بتحقّقه فى الخارج جرى اصالة براءة الذمّة من وجوب اتيان الواجب بهذا العنوان كغيره من الشرائط والأجزاء الّتى يشكّ فى اعتبارها فى الواجب لانّ المناط فى جريان اصالة البراءة هو الشّك فى ايجاب الشارع امرا يكون بيانه وظيفة له فالعقاب عليه من دون بيان غرضه قبيح وكما يقبح العقاب على التّكاليف الّا بعد بيانها كذلك يقبح العقاب على

تفويت الغرض الباعث على التكليف فإن قلت إنّ العقل يحكم بالاطاعة والاطاعة عبارة عن اتيان المأمور به على وجه تعلّق به غرض المولى بحيث يقطع بحصول غرضه فالاطاعة حقيقة تحصيل غرض المولى ولذا نرى فى الاوامر العرفيّة انّهم لا يكتفون فى مقام الاطاعة بمجرّد ايجاد ذات المأمور به بل يحكمون بتحصيل الغرض الّا اذا علم انّه لا يكون شيء وراء ذات المأمور به والحاصل انّ القطع بحصول الغرض من وجوه الاطاعة وهذا ممّا يرجع فيه الى حكم العقل قلت إذا كان هذا مع القطع بكون الغرض ايجاد المأمور به بقصد الاطاعة والامتثال فهو كلام آخر يذكر فى الوجه التالى وامّا اذا كان مع الشّك وكان القول بقصد الامتثال من جهة الجهل بعنوان الواجب الحقيقى والمحبوب النفس الامرىّ فى العبادات والحكم بلزوم قصد الامتثال امّا للزوم تحصيل القطع بحصول الغرض والعنوان وامّا للزوم تحصيل القطع بالاطاعة المعلوم وجوبها عقلا فنقول انّ الاطاعة والمعصية من الموضوعات الّتى يستفاد حكمها من العقل اذ هو الحاكم فى باب الاطاعة وحينئذ فلا بدّ من ان يؤخذ الموضوع من نفس الحاكم فكلّ من يحكم عقله بوجوب الاطاعة لا بدّ من ان يكون موضوع حكمه معلوما عنده ولا يعقل الاجمال فى نفس الموضوع حتّى يقال انّ احتمال كون معنى الاطاعة كذا كاف فى وجوب الاحتياط فالعقل انّما يحكم بلزوم ايجاد الفعل الّذى الزمه المولى بفعله بشرط علم العبد الزامه به لا بدونه فانّ العلم بالحكم مأخوذ فى موضوع حكم العقل وهذا هو الاطاعة عرفا وحكمه الوجوب عقلا فكلّما يفرض قيدا للاطاعة ممّا يحتمل اعتباره شرعا او عرفا لا بدّ وان يرجع الى تقييد الواجب اذ لا يحكم العقل فى باب الاطاعة الّا بوجوب ايجاد ما اوجبه المولى فاذا شككنا فى شيء من جهة الجهل بعنوان الواجب الواقعى كان المرجع البراءة كما تقدّم فكما أنّ الشّك فى تقييد المأمور به فى القضيّة الظاهريّة والخطاب الوارد بشيء شطرا او شرطا يدفع بالاصل كذلك الشّك فى اعتبار شيء قيدا للواجب الواقعى والمحبوب النّفس الامرى يدفع بالاصل وعدم امكان تقييد المأمور به به لا يدفعه والسّر فيه ما عرفت من انّ العقاب على تفويت غرضه من دون بيان قبيح نعم بينهما فرق من حيث امكان التّمسك بالاطلاق لنفى الشرطيّة والجزئيّة فيما يصلح كونه تقييدا للمأمور به وعدم امكانه فيما لا يمكن اخذه قيدا فى الخطاب لانّ التّمسك باطلاق الكلام فرع صلاحيّته للتّقييد حتّى يكون ترك القيد دليلا على عدم ارادته ومن هنا تعلم ايضا عدم امكان التّمسك بالاطلاق لنفى اعتبار الوجه بل يدفع ايضا اعتباره بما ذكرنا فى المقام فتدبّر وامّا ما ذكر من انّ العرف لا يكتفى فى مقام الاطاعة بمجرّد ايجاد ذات المأمور به بل يحكمون بتحصيل الغرض فهو ممنوع جدّا نعم اذا علموا بكون الغرض امرا آخر غير ذات المأمور به التزموا بتحصيله وامّا الاحتياط فى ذلك بالعلم بتحصيله فلا وكثيرا ما يشتبه على العبيد اغراض مواليهم بل

لا يلتفتون الى ذلك ويكتفون بايجاد المأمور به ومنها إنّ الواجبات الشرعيّة على قسمين الاوّل ما يسمّى توصّليّا وهو ما علمنا بحصول الغرض بمجرّد الموافقة بل حصوله بتحقّق الفعل ولو من غير المكلّف والثانى ما يسمّى عبادة وهو ما علمنا بعدم حصول الغرض بمجرّد الموافقة بل لا بدّ فى حصول الغرض من قصد الامتثال فكما انّ فى القسم الاوّل يكون الغرض والداعى اعمّ من الفعل المأمور به مع قصور الامر عن التعلّق به لاستحالة تعلّق الامر بالعنوان الاعمّ من الفعل الاختيارى وغيره ومع ذلك يسقط الامر المتعلّق بالفعل اذا وجد من دون قصد ام وجد بفعل الغير ويوجد مثل هذا فى العبادات ايضا كما فى عبادة الناسى لما حكم بسقوط الامر مع نسيانه من الاجزاء والشرائط والتارك جهلا لما حكم بسقوطه معه كذلك يكون فى القسم الثانى الغرض اخصّ من المأمور به وما له دخل فى حصول الغرض لا يمكن اخذه قيدا للمأمور به فإن قلت إنّ هذا خلاف ظاهر القضيّة اللّفظيّة المشتملة على الهيئة والمادّة قلت قد علمنا ذلك فى العبادات من الخارج ومع العلم بانّ الغرض اخصّ من المأمور به بحكم العقل فى مقام الاطاعة بوجوب تحصيل الغرض وقد علمنا عدم حصوله فى العبادات الّا باتيانها امتثالا للأمر وح لا يعقل ان يسقط الامر بمجرّد الموافقة للزوم تخلّف العلّة عن معلولها والحاصل انّ المنصف يرى انّ حال الاوامر التعبّديّة ليس الّا كحال الاوامر التوصّليّة فكما انّ فى الثانى يكون الغرض اعمّ فكذلك يكون الغرض فى الاوّل اخصّ والعقل يرى فى مقام اطاعته وثبوت المثوبة له ورفع العقوبة عليه من لزوم حصول كيفيّة زائدة على المامور به لعلمه من الخارج بعدم سقوط غرض المولى والحاكم فى اصل الاطاعة وكيفيّاته هو العقل فان قلت إذا كان الغرض فى العبادات لا يحصل بمجرّد الموافقة واتيان المأمور به مطلقا فكيف يطلب المولى ما لا يوافق غرضه ويحرّك العبد نحوه قلت إنّ المامور به غرض وتعلّق الامر به للتوسّل الى الغرض الاصلىّ وهو الاتيان بقصد الاطاعة والامتثال ولا ضير فى ان يكون المأمور به اوسع من دائرة الغرض الاصلى لاستحالة تعلّق الامر به كما يكون الحال فى التوصّليّات على العكس ومنها إنّ قصد القربة المعتبرة فى العبادات بالاجماع والضّرورة من الدّين انّما يتصوّر على وجوه الأوّل ان يكون الاتيان بالفعل بداعى وجهه تبارك وتعالى فانّه غاية الغايات ولا يحصل الغرض الّا اذا اتى بالفعل خالصا لوجه الله تعالى سواء كان ذلك لمجرّد اظهار العبوديّة واهليّته تعالى للعبادة او كان لطلب الرفعة عنده تعالى او نيل ثوابه او الخلاص من عقابه او غيرها من الاغراض وان كانت دنيويّة ممّا لا يتوصّل اليها الّا باتيان الفعل لله تعالى الثانى ان يكون بداعى حسنه الّذى دعى الشارع الى طلبه او بداعى كونه ذا مصلحة موجبة للامر به الثالث أن يكون الاتيان بالفعل بداعى كونه ذا عنوان محجوب عن عقولنا ثابت فى علمه تعالى معروف لنا بلازمه وهو الخضوع والخشوع الرّابع ان يكون

الاتيان بداعى امره وقصد امتثاله والقربة على غير الوجه الاخير يمكن اخذه واعتباره فى المأمور به شطرا او شرطا ويكون دائرة المامور به بمقدار دائرة ما هو المحصّل للغرض ومتعلّق الطلب هو الفعل الّذى يؤتى به لله تعالى او بداعى حسنه او داعى كونه ذا مصلحة او الفعل المأتيّ به خضوعا وخشوعا لله تعالى من دون لزوم محذور فى تعلّق الامر بالفعل بهذا النّحو ولا دليل ولا علم على وجوب قصد القربة زائدا عن هذه الوجوه ومنها أنّه قد قام فى الواجب التعبّدى ما يقتضى بمدخليّة حصول عنوان الاطاعة والامتثال فى سقوط الامر المتعلّق بذات الفعل مجرّدا عن اعتبار قصد القربة فيه ويعلم انّ هناك جهة توجبه عند الشارع وان لم نعلمها بعينها ولا يتوقّف قصد التقرّب فى اتيان الواجب على العلم التفصيلى بما اوجب اعتباره فى سقوط الامر المتعلّق به وهذا مطّرد فى جميع الموارد حتّى فى مسئلة نسيان ما لا يوجب بطلان العبادة او الاخلال بما لا يوجبه جهلا لانّ قصد الاطاعة مفروض من النّاسى والجاهل مع غفلتهما عن مخالفة المأتيّ به للمامور به وفى مسئلة سقوط المباشرة فى الطّهارة الحدثيّة عن العاجز حيث انّ الفعل لا يخلو عن قصد الامتثال عن المكلّف او عن المباشر او هما معا على الخلاف وهكذا فى سائر ما توهّم الصّحة مع عدم القصد ومنها أنّه يمكن اخذ قصد الامتثال فى المأمور به على نحو القضيّة الطبيعيّة الّتى يسرى الحكم فيها الى جميع الافراد اذ لم يقم دليل من اجماع او غيره على اعتبار قصد الامتثال بالخصوص فى العبادات بل ما قام الدّليل عليه ونعلم به هو اعتبار القربة فى العبادة فالمأمور به هو الفعل المتقرّب به على نحو القضيّة الطبيعيّة وله افراد منها الفعل المأتيّ به لداعى حسنه او للمصلحة الكامنة فيه ومنها الفعل المشتمل على الخشوع ومنها الفعل المأتيّ به بداعى الامر وقصد الامتثال فالمأمور به هو الطبيعة اعنى الفعل المتقرّب به لا خصوص المأتيّ به بداعى الامتثال والمكلّف قادر على ايجاد الطبيعة المأمور بها فى ضمن هذا الفرد اى المأتيّ بقصد الامتثال من دون لزوم الدّور وتوقّف وجود الموضوع على الحكم ويردّه أانّ غاية ما هناك هو تصحيح الفعل العبادى اذا اتى به بقصد الامتثال لا حصر القربة فى قصد الامتثال والفرق بينهما واضح قوله (انّ المراد من الاحتياط والاتّقاء الخ) فالمراد من عنوانهما المنطبق على العبادة المحتملة هو الفعل المحتمل للوجوب المشتمل بجميع ما له دخل فيه عدا نيّة القربة والامر الندبى تعلّق بهذا العنوان ويؤتى بالفعل بداعى امتثال هذا الامر الندبى وهذا كما يقال فى العبادة المحقّقة من انّ المراد من الصّلاة مثلا المتعلّقة بها الامر هو الفعل الجامع لجميع الاجزاء والشرائط دون قصد القربة وبعد قيام الدليل على كونها عبادة يحكم العقل فى مقام

الاطاعة بوجوب ايجادها بقصد امتثال الامر المتوقّف على ثبوت الامر المفروض تعلّقه بها ولو كان مجرّدا عن قصد التقرّب ولا يخفى عليك انّ جريان هذا الكلام فى اوامر الاحتياط مبنىّ على كون الامر به شرعيّا مولويّا كما تقدّم منّا بعض الكلام فى ذلك والّا فمع البناء على كونه ارشاديّا فمن الواضح انّ اطاعته من حيث هو لا يوجب تقرّبا قوله (وثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثّواب المحض) وهو الندب لا الثواب الّذى يوجب تركه العقاب فلا تشمل ما اذا كان المحتمل هو الوجوب لانّه ليس موجبا للثواب المحض قوله (وامّا الايراد الاوّل فالانصاف انّه لا يخلو من وجه) فانّ مفاد فاء التفريع سببيّة ما قبلها لما بعدها فقوله (ع) من بلغه عن النّبى (ص) شيء من الثواب فعمله يدلّ على انّ العلّة لحسن الاتيان هى البلوغ الاحتمالى وان لم يكن مطابقا للواقع مضافا الى العلّة المذكورة فى بعض تلك الاخبار حيث دلّت على انّ حسن الاحتياط انّما هو لاجل الرجاء والالتماس ومجرّد الاحتمال ومع ذلك فليس ببعيد ثبوت استحباب الفعل بصحيحة هشام بن سالم وكون ترتّب الاجر على هذا العمل كاشفا عن كونه مستحبّا وتكون الصحيحة موازنة لقوله (ع) من سرّح لحيته فله كذا فانّ البلوغ يعطى وجهة وعنوانا يوجب ترتّب الاجر عليه وصيرورته مستحبّا بهذا العنوان ولا وجه لتقييد العمل فى هذه الصحيحة بما ورد فى سائر الاخبار من كون العمل لطلب قول النّبى (ص) ولرجاء ادراك الواقع فانّ التقييد لا يصار اليه الّا بعد احراز التنافى بين الدليلين ولا منافاة بينهما فانّ الظّاهر من سائر الاخبار هو اثبات الثّواب والظّاهر من صحيحة هشام هو كون البلوغ موجبا لترتّب الثواب على العمل وبالجملة ان سلّم ظهور الصحيحة فى كون البلوغ يكون عنوانا يوجب الاستحباب لم يكن وجه للتقييد قوله (ولا يترتّب عليه رفع الحدث فتامّل) اشارة الى منع الصّغرى وكون كلّ وضوء مأمور به رافعا للحدث ولا ملازمة شرعا بين استحباب الوضوء ورفع الحدث وقد تخلّف فى كثير من الموارد كوضوء الجنب والحائض نعم بناء على مذهب جماعة ذهبوا الى ثبوت الكليّة والملازمة المذكورة نظرا الى ظواهر بعض الاخبار تكون المسألة من صغريات الثّمرة قوله (وان قلنا بصيرورته مستحبّا شرعيّا) فانّ استحباب غسله لا يوجب دخوله فى الوجه حتّى يكون من مواضع الوضوء والجائز هو اخذ البلل للمسح من مواضع الوضوء.
قوله (امّا لو شكّ فى الوجوب التّخييرى والإباحة فلا تجرى فيه ادلّة البراءة) فالمسألة من دوران الامر بين التخيير والتّعيين لكن مفروض البحث فى المقام من حيث جريان البراءة فى نفى التخيير فاذا كان اصل الوجوب معلوما وتعلّقه بفرد معلوما ايضا الّا انّ الشّك فى تعلّقه بفرد آخر ايضا على نحو التخيير فهذا الفرد الآخر مشكوك حكمه من حيث الوجوب التخييرى والإباحة ولا تجرى البراءة فى نفى الوجوب التخييرى المفروض أمّا البراءة العقليّة فلأنّ موردها ما

اذا احتمل العقاب لانّ دليلها هو قبح العقاب بلا بيان وفى الفرض لا يحتمل العقاب فى ترك هذا الفرد المشكوك اصلا سواء كان مباحا او فردا للواجب التخييرى مع اتيانه بالفرد الآخر ومع تركه يقطع بالعقاب كذلك نعم إذا تعيّن لاجل الانحصار جرى اصل البراءة لانّه شكّ فى الوجوب التّعيينى كما اشار اليه المصنّف وامّا البراءة الشرعيّة فمساق بعض ادلّتها هو مساق حكم العقل المذكور وما كان مساقه فى مقام الامتنان للسّعة على المكلّفين ورفع الضيق فيما كان ثبوت التّكليف المجهول ضيقا عليهم فعدم جريانه فى المقام واضح ايضا لانّ ثبوت هذا الوجوب التخييرى لا يوجب ضيقا اذا لم يوجب السّعة على المكلّف قوله (وفى جريان اصالة عدم الوجوب تفصيل) وذلك لانّ الشّك فى الوجوب التخييرى المذكور يتصوّر على قسمين الاوّل ما علم انّ هنا خطاب واحد بالوجوب لكن شكّ فى تعلّقه بالكلّى المشترك بين الفردين وتعلّقه بذاك الفرد المعيّن والأقوى فيه عدم جريان اصالة عدم الوجوب اذ ليس الّا وجوب واحد مردّد بين الكلّى والفرد واصالة عدم وجوب احدهما معارض باصالة عدم وجوب الأخر مع العلم الاجمالى بوجوب أحدهما هذا إذا اردت مجرّد نفى وجوب احدهما واذا اردت باصالة عدم وجوب احدهما اثبات تعلّقه بالآخر يكون مثبتا ايضا فإن قلت إذا جعلنا المعارض لاصالة عدم تعلّق الوجوب بالكلّى اصالة عدم تعلّق الوجوب بالفرد تعيينا صحّ ما ذكرت وامّا اذا جعلنا المعارض نفس عدم وجوب الفرد فلا فانّ ذاك الفرد متيقّن وجوبه على كلّ حال ويصحّ ح أصالة عدم وجوب الكلّى لاحراز عدم وجوب الفرد المشكوك لانّه مسبّب عنه بل عينه على وجه فانّ تعلّق الطّلب بالكلّى والطبيعة عين تعلّقه بالافراد من دون ان يكون بينهما ترتّب العليّة والمعلوليّة ولا يعارضها اصالة عدم وجوب الفرد الآخر فانّه واجب يقينا سواء كان وجوبه بنحو التّخيير او التّعيين قلت الإنصاف انّ مجرّد هذا التقرير لا يكفى فى نفى المعارضة فانّ المفروض ثبوت خطاب واحد مشكوك التعلّق بالكلّى او الفرد ويكون تعلّقه بالكلّى فى مرتبة تعلّقه بالفرد ولا يكون هناك قدر متيقّن من حيث المتعلّق فانّ المفروض دوران الامر بين تعلّقه بالكلّى بما هو كلّى وتعلّقه بالفرد بما هو فرد الّذى هو معنى الوجوب التعيينى ويقال ح إنّ اصالة عدم احدهما معارض باصالة عدم الأخر فتدبّر فانّه دقيق لا محيص عنه واذا لم يجر اصالة عدم الوجوب فصريح المتن تعيّن الرجوع الى اصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل هذا المشكوك وهذا معنى استصحاب الاشتغال وفيه انّ نفس الشّك فى سقوط التكليف المعلوم بفعل المشكوك كاف عند العقل فى الحكم بعدم السّقوط وهذا معنى قاعدة الاشتغال من دون حاجة الى اجراء الاصل الّذى هو حكم ظاهرىّ مترتّب على المشكوك فانّ احراز ما هو محرز بالوجدان بالاصل قبيح الثاني ما علم تعلّق امر بالفرد المعلوم وجوبه ويشكّ فى تعلّق امر بالخصوص بهذا الفرد المشكوك بحيث نعلم انّه لو كان متعلّقا كان على نحو التخيير ومن الواضح جريان اصالة عدم الوجوب

من دون معارضة وكذلك جريان حكم العقل بعدم سقوط الفرد المعلوم وجوبه باتيان هذا الفرد المشكوك قوله (ثمّ انّ الكلام فى الشكّ فى الوجوب الكفائى الخ) امّا عدم جريان اصالة عدم الوجوب على وجه وجريانها على الوجه الأخر وكذلك جريان حكم العقل بعدم السقوط عن غيره ممّن علم بتوجّه الخطاب اليه فواضح وامّا البراءة فمع اتيان غيره ممّن تعلّق به الوجوب يقينا بالفعل لا يحتمل العقاب فلا يجرى البراءة ومع عدم اتيان غيره بالفعل يحتمل العقاب على تركه وتجرى البراءة الّا انّه يكون ح من الشكّ فى الوجوب العينى كتعذّر الفرد الأخر فى الوجوب التّخييرى حيث كان من الشكّ فى الوجوب التّعيينى.
قوله فيما اشتبه حكمه الشّرعى من جهة اجمال اللّفظ) وذلك امّا من جهة الوضع وما يتبعه كالاجمال النّاشى من جهة الاشتراك وكاجمال آية (يَطْهُرْنَ) المردّدة بين الضمّ والتخفيف والفتح والتشديد وامّا من جهة تعذّر الحمل على الحقيقة ودوران الامر بين مجازين لا رجحان لاحدهما ونحو ذلك قوله وان رجع اليها بدعوى حصول الظنّ الخ) بان يكون مرجّحية البراءة للاستحباب لاجل دعوى انّ بملاحظتها يظنّ فى الدّوران بين الوجوب والاستحباب بانّ الحكم الواقعى هو الثّانى واين هذا من حديث التبعيّة نعم إذا ادّعى انّ موافقة البراءة هو المناط فى كون الحكم الواقعى هو الاستحباب كان رجما بالغيب ومن الواضح انّ احدا لم يتفوّه بهذا مضافا إلى انّ اصل جعل البراءة مرجّحة للاستحباب فى المقام لم يعثر على قائل به.
قوله (فانّ الحديث الثّانى وان كان اخصّ الخ) اعلم انّ فى التّمسك بالتوقيع المذكور إشكالات الأوّل انّ الحديث الثانى اخصّ من الاوّل واللازم حينئذ هو تخصيص الاوّل بالثانى وحمل العامّ على غير مورد الخاصّ لا اعمال قاعدة التعارض والحكم بالتخيير والجواب ما افاده المصنّف من انّه يعلم من حكم الامام (ع) بالتخيير انّ الحديث الاوّل منقول بالمعنى ويكون اصل الحديث عنده (ع) نصّا فى ارادة جميع الافراد بحيث لا يكون قابلا للحمل على غير هذا الفرد ويكون نسبته ح مع الحديث الثانى هو التّباين الثانى انّ وظيفة الامام عليه‌السلام المنصوب لحفظ الاحكام وبيان ما جاء به النّبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الأحكام هى ازالة الشّبهة عن المكلّفين ببيان الحكم الواقعى المنزل لا الارجاع الى الحكم الظاهرى والجواب ما افاده ايضا بانّه لا ضير فى ذلك اذا اقتضت المصلحة بيان الحكم الظاهرى ولعلّ الامام عليه‌السلام راى انّ مصلحة تعليم طريق العمل عند التعارض كليّة اقوى من مصلحة بيان الحكم الواقعى مع عدم ايجابه تفويت الواقع لعدم وجوب التكبير عنده فى الواقع الثالث أنّ الحكم بالتخيير يوجب الاغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فانّه اذا كان التكبير واجبا فى الواقع فمع الاخذ بالحديث الثانى يلزم الغاء قصد الوجوب فى الواجب واذا لم يكن واجبا فمع الاخذ بالاوّل يوجب قصد الوجوب فيما ليس بواجب والجواب ما افاده ايضا من كفاية قصد القربة فى العمل وعدم وجوب قصد الوجه الرابع انّ عدم وجوب قصد الوجه انّما يمنع لزوم القصد لا جوازه ولم

يمنع عنه احد قطعا فمع الأخذ بالحديث الاوّل اذا قصد وجوب التكبير مع عدم وجوبه فى الواقع فقد قصد الخلاف وهو مبطل عند الاكثر وان لم يكن قصد الوجه واجبا عندهم فالحكم بالتخيير يوجب المحذور المذكور وهو اغراء بالجهل والجواب بعد النقض بقصد الوجوب فى مورد الامارات المجعولة حتّى فى حال الانفتاح مع احتمال ان تكون الامارة القائمة غير مطابقة الواقع انّ مع الأخذ بالحديث الاوّل اذا قصد الوجوب الواقعى فهو غير جائز قطعا الّا على وجه الرجاء والاحتمال واذا قصد الوجوب الظاهرى كما هو كذلك فى مورد الامارات فليس فيه اغراء بالجهل قوله (ثمّ انّ جماعة من الاصوليّين ذكروا فى باب التّراجيح الخ) فى المقام اشكالان أحدهما أنّ اتّفاق الاصحاب هنا على التخيير عند التّعارض وفقد المرجّح وجعلهم اصل البراءة مرجعا ينافى ذهاب المشهور فى مسئلة المقرّر والنّاقل الى كون مطابقة الاصل مرجّحا ومخالفته وهنا وحكمهم بوجوب اخذ ما يوافق الاصل معيّنا وطرح ما يخالفه من الخبرين فانّ القول بالتخيير لا يناسب القول بالتّعيين وثانيهما أنّ اتّفاقهم هنا على التخيير مط لا يجامع ذهاب المعظم او بعضهم فى مسئلة تعارض الاحوال الى وجوب تقديم الخبر المتضمّن للحظر اذا دار الامر بينه وبين الاباحة او الاستحباب ضرورة عدم اجتماع الاتّفاق على التخيير مط وحكم البعض بالتعيين ولو فى بعض المقامات ويمكن الجواب عنهما معا أوّلا بأنّ هذا فى المقامين من مذهب العامّة واراد اصحابنا هناك ابداء العنوان على طريقتهم وان لم يكن من معتقدهم فى شيء وثانيا بأنّ اتّفاقهم هنا انّما هو على التخيير الشرعى بمقتضى الاخبار الواردة وهناك فى التّخيير العقلى ومعلوم انّ العقل لا يحكم بالتّخيير مع رجحان احد الجانبين لقبح التسوية بين الراجح والمرجوح وظاهر انّ الموافق للاصل راجح على ما يخالفه والمتضمّن للخطر مقدّم على المتضمّن للاباحة او النّدب ذاتا فتعيّن لانّ العقل يلزم الاخذ بالاثقل فالأثقل مع عدم التّساوي وعن الأوّل خاصّة بانّ اتّفاقهم هنا انّما هو فى الكبرى اعنى التّخيير مع فقد المرجّح رأسا والنزاع هناك فى موضوع المرجّح بمعنى اختلافهم فى انّ موافقة الاصل هل هى من المرجّحات حتّى اذا وافقه احدهما خرج عن محلّ الكلام هنا او لا ويحكم بالتخيير مط فى صورة موافقة احدهما للاصل وعدمها فمن جعل مطابقة الاصل مرجّحا لم يحكم بالتخيير عند تعارض النصّين لفرض وجود المرجّح ومن لم يجعله مرجّحا يحكم بالتخيير لفرض التّعارض وفقد المرجّح وقد سبق بعض الكلام فى ذلك فى المتن فراجع.
قوله (وربما يظهر عن بعض المحقّقين) هو الوحيد البهبهانى قدس‌سره فى حاشية المدارك وغرضه من الحكومة والتفصيل ان كان هو الاحتياط فى صورة العلم بالمقدار سابقا وعروض النّسيان والبراءة فى غيرها كما هو ظاهر كلامه اوّلا فهو خارج عن مورد النّزاع وكلام الاصحاب ظاهرا فانّه لا اشكال فى الاحتياط وجريان قاعدة الاشتغال فى هذه الصّورة ومورد الكلام غيرها كما انّ النّزاع

مبنىّ على كون القضاء بامر جديد قوله (وربما يؤجّه الحكم فيما نحن فيه بانّ الاصل الخ) والجواب عن هذا الوجه هو الجواب الثانى والثالث عن توجيه قاعدة الاشتغال فان قلت إنّ الجواب الثالث لا يكون نقضا على هذا الوجه فى المقام فانّ فى قضاء الولىّ عن الميّت لا يجرى اصالة عدم الاتيان لكونه مثبتا فانّ اصالة عدم الاتيان يثبت التكليف على الميّت ولاجل ثبوت التكليف عليه بالاصل يحكم بالوجوب على الولىّ مضافا الى انّ الاصل المذكور لا يجرى من رأس لانّ المكلّف باجرائه لا بدّ ان يكون هو نفس الشّاك لا غيره للاثبات عليه قلت إنّ المكلّف باتيان ما فات عن الميّت هو الولىّ فعدم اتيان الميّت بالصّلاة موضوع حكم الولىّ بالقضاء والشّاك فى تحقّق موضوع حكمه هو الولىّ ويجرى الاصل لترتّب الحكم الشرعى عليه من دون محذور اصلا قوله (فتوضيحه انّ القضاء وان كان بامر جديد الخ) فكما انّ تعدّد المطلوب يعنى اصل الصّلاة مطلوب وكونه فى الوقت مطلوب آخر من دون ان يكون تقييدا للامر الاوّل يمكن ان يدلّ عليه الامر الاوّل فكذلك يمكن ان يكون الدالّ عليه هو الامر الجديد ومع ظهوره فى هذه الدّلالة يكون مقتضى القاعدة الاشتغال ولا فرق ح بين القول بكون القضاء بامر جديد او بالامر الاوّل الّا فى الدالّ على مطلوبيّة الطّبيعة المطلقة المشتركة فى الوقت وخارجه قوله (وامّا ثانيا فلأنّ منع عموم ما دلّ على انّ الشّك الخ) وتوهّم انّ الدليل المذكور انّما يدلّ على عدم الاعتداد فى صورة الشّك والمقام انّما هو فى صورة العلم بالفوت فهذا علّة الانصراف مدفوع بانّ المفروض هو انحلال العلم الى الاقلّ المتيقّن والاكثر المشكوك وما وجه انصراف الدليل المذكور عن هذا المشكوك قوله (بناء على انّ ذلك طريق لتدارك ما فات الخ) وبناء على انّ قوله عليه‌السلام فيكون قد قضى بقدر علمه بمنزلة العلّة كما فى رواية ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) اخبرنى عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصلّ حتّى لا يدرى كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك وفيه انّ استظهار الطريقيّة مطلقا حتّى فى الفرائض والعليّة كذلك ممنوعة وذلك واضح وامّا دعوى الأولويّة فان اريد بها اولويّة مجرّد الاتيان بالاكثر فى الفرائض كما هو كذلك فى النّوافل فذلك حقّ لا محيص عنه ونحن لا ننكره لحسن الاحتياط مطلقا ولكنّ المشهور ذهبوا الى وجوب الاتيان بالاكثر وعليه فالاولويّة ممنوعة فانّ الحكم باستحباب الاتيان بالاكثر فى النافلة لا يوجب مشقّة بخلاف الحكم بوجوب الاتيان بالاكثر فى الفريضة.
قوله (فقد يقال فى محلّ الكلام بالإباحة ظاهرا) ويستدلّ له مضافا الى الاخبار المذكورة بالآيات ايضا كقوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) فانّه كناية عن عدم العذاب قبل ابلاغ الحكم المنجّز على المكلّف وهو الحكم المعلوم بالصنف وقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) فانّ الاتيان بالجنس المردّد بين المتناقضين لا يعدّ اتيانا للحكم المتعلّق بالمكلّف وبالاجماعات القائمة على اصل

قاعدة البراءة وبحكم العقل بقبح المؤاخذة وليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعى الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بامر مردّد كما هو الحال فى الشبهة المحصورة وان اشتركا فى اصل العلم بالتكليف اجمالا لعدم اقتضاء العلم الاجمالى فيما نحن فيه تنجّز التكليف الواقعى على المكلّف لدوران الامر فى المعلوم هاهنا بين المتناقضين فلا تاثير لهذا العلم الاجمالى ولا دليل على حجيّة مطلق العلم فانّه مرآة لملاحظة حال الغير وحجيّة العلم وعدمها تابعة للزوم متابعة المعلوم وعدمه وظاهر انّ جنس التكليف المردّد بين المتناقضين لا يمكن امتثاله لدوران الامر بين المحذورين والتكليف الّذى بثبوته والعلم به لا مسرّح فيه لادلّة البراءة هو التكليف المنجّز الّذى يمكن امتثاله ويعاقب على تركه والعلم فى المقام لا يؤثّر فى ثبوت هذا النحو من التكليف اصلا قوله (ولا ينافى ذلك التديّن ح باباحته ظاهرا) ولا عجب فى ذلك فانّ الاحكام الظاهريّة كلّها من هذا القبيل لاختلاف موضوع الواقع مع موضوع الظاهر فيمكن جعل الشارع حكما فى الواقع وحكما منافيا له ولو تفصيلا فى مرحلة الظاهر كما فى مسئلة اقرار المرأة بالزوجيّة وانكار الزّوج حيث يحكم بعدم جواز ترويجها وعدم وجوب الانفاق عليه مع العلم بمخالفة احد الحكمين فى هذه الواقعة وفى مسئلة الماء المشتبه حيث يحكم بطهارة ملاقيه وعدم صحّة التوضّى منه مع عدم انفكاك الطّهارة عن صحّة الوضوء وعدمها عن النجاسة الى غير ذلك من الموارد ففيما نحن فيه إذا لم نعلم بخصوص نوع التكليف علما موجبا لتنجّز التكليف الواقعى كانت الاباحة بمقتضى ادلّة البراءة حكما ظاهريّا مجعولا فى مقابل الواقع فى مرحلة الظّاهر وان علم مخالفتها له لاختلاف الموضوع وعدم تنجّز الحكم الواقعى وهذا مع الاعتقاد بالحكم الواقعى على ما هو عليه فى الواقع بل وهكذا الامر فى دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب والوجوب وغير الحرمة فانّ البناء على البراءة فيهما انّما هو مع الالتزام بالحكم الواقعى اجمالا على ما هو عليه وان كان هو الوجوب او الحرمة او غيرهما قوله فانّه يمكن ان يقال انّ الوجه فى حكم الشارع الخ) اعلم انّ حكم الشارع بالتخيير بين الخبرين المتعارضين الجامعين لشرائط الحجيّة يحتمل فيه وجوه الأوّل ان يكون من جهة توافقهما على نفى الثالث بالدّلالة الالتزاميّة وعليه فالمناط هو وجوب الاخذ باحد الحكمين وان لم يكن على كلّ واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل آخر كما فى المقام الثانى ان يكون من جهة التعبّد الظاهرى ووجود المصلحة الّتى لا يدركها عقولنا فى هذا الحكم وعليه فالحكم بالتخيير يختصّ بمورده الثالث ان يكون من جهة رعاية التكليف الشرعى فى المسألة الاصوليّة فانّه لمّا اوجب الشارع بدليل حجيّة الخبر الاخذ بكلّ واحد منهما ولم يمكن الأخذ بهما معا فلا بدّ من الاخذ باحدهما كما هو حكم العقل فى كلّ واجبين متزاحمين ويشير الى هذا الوجه بعض الاخبار

كما بيّنه قدس‌سره فى المتن وهذا الوجه وان لم يخل عن مناقشة لانّه مبنىّ على حجيّة الاخبار من باب السببيّة والموضوعيّة وهذا ممنوع عند التحقيق الّا انّ مجرّد احتماله يصلح فارقا بين المقامين ولا يجوز التعدّى عن مورده إذا عرفت ما ذكرنا دريت انّ التعدّى من باب تنقيح المناط انّما يكون موقوفا على الوجه الاوّل واحتمال احد الوجهين الاخيرين يكون مانعا عن استفادته وبما ذكرنا يظهر عدم صحّة استفادة حكم المقام من اتّفاقهم على الحكم بتخيير المقلّد عند اختلاف المجتهدين وتساويهما فانّ الفتوى للمقلّد كالخبر للمجتهد وما ذكرنا يجرى فيه قوله (وما ذكره من التفريع اقوى شاهد على ارادة الخ) وذلك لانّ التّخيير الظاهرى انّما يكون عند الشّك ومع قيام الدّليل القطعى الموجب لاتّفاقهم على حكم يرتفع موضوع الحكم بالتّخيير الظاهرى فالتفريع يدلّ على ارادته التّخيير الواقعى وذلك واضح ولكن لاحتمال ان يكون غرضه هو التّخيير الظاهرى وقد غفل عن خطاء تفريعه مجال قوله (قول الامام ع من حيث العمل فتامّل) وجهه انّ كلماتهم ظاهرة فى لزوم طرح قول الامام عليه‌السلام وحكمه فى الواقعة من حيث هو لا من جهة الطرح من حيث العمل ولعلّ وجه الامر بالتامّل ما تقدّم منه فى فروع اعتبار القطع من انّ ظاهرهم فى مسئلة دوران الامر بين الوجوب والتحريم الاتّفاق على عدم الرّجوع الى الاباحة وان اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الاخذ بالحرمة ومن هنا يعلم انّ التوقّف الّذى يختاره اخيرا ليس الى زمانه قولا فى المسألة قوله (فى محتمل الحرمة تنصرف الى محتمل الحرمة وغير الوجوب) بعد ما اثبت جريان الاباحة فى المقام اراد ابطاله امّا الاباحة الشرعيّة فبانصراف ادلّتها اللفظيّة الى غير محلّ الكلام وامّا العقليّة فبانّ ادلّة نفى التكليف عمّا لا يعلم نوع التكليف فيه لا تفيد الّا عدم تعيين الحرمة او الوجوب وهذا لا ينافى وجوب الاخذ باحدهما او التوقّف ولمّا كان الدّليل على الاوّل مفقودا تعيّن الثانى ولا دليل على لزوم الالتزام بحكم ظاهرىّ اذا لم يحتج اليه فى العمل من جهة كونه توصليّا لا يحتاج الى قصد الامتثال كما فى دوران الامر بين الوجوب والاستحباب فى العبادة بناء على عدم اعتبار قصد الوجه وكفاية قصد التقرّب حيث انّه يكفى العلم بالرجحان فى قصد القربة ولا يلزم العلم بالخصوصيّة ثمّ انّ بعض افاضل المحشّين لمّا اخذ بظاهر عبارة المتن وهو انّ وجه عدم جريان البراءة العقليّة هو تجويز ورود الالتزام باحد الحكمين فى المقام ووجوب الاخذ باحدهما وان لم يساعده دليل من دون مدخليّة لتجويز التوقّف فى وجه المنع وانّما هو شيء اخذ به المصنّف بعد ذكر وجه المنع استشكل بانّ عدم قيام الدّليل على وجوب الالتزام باحد الحكمين عند العقل وان جوّز وروده كاف فى حكمه بالبراءة والّا لم يحكم بها فى مورد من الموارد وعلى ما قرّرنا من اخذ امكان التّوقف فى الحكم قسيما لوجوب الاخذ باحدهما وكون حكم العقل بالبراءة موقوفا على

عدمهما معا وان كان ما ذكرنا خلاف ظاهر العبارة فلا وقع للاشكال قوله (وقد مضى شطر من الكلام فى ذلك فى المقصد الاوّل) اعلم انّ ما ذكره هنا يخالف هناك من وجهين الاوّل انّه ابطل الاباحة هنا بما عرفت وابطله هناك بوجه آخر وهو انّ المخالفة العمليّة الّتى لا تلزم فى المقام من الحكم بالاباحة هى المخالفة دفعة فى واقعة عن قصد وعلم وامّا المخالفة تدريجا فى واقعتين فهى لازمة البتّة والعقل كما يحكم بقبح المخالفة فى الصورة الاولى كذلك يحكم به فى الثانية ثمّ صرّح بأنّ هذا الكلام لا يجرى فى الشبهة الواحدة الّتى لم يتعدّد فيه الواقعة حتّى يحصل المخالفة العمليّة تدريجا فالمانع فى الحقيقة هى المخالفة العمليّة القطعيّة ولو تدريجا مع عدم التعبّد بدليل ظاهرى انتهى الثانى انّ فى المقام اختار التوقّف وهناك بعد ابطال اطلاق الاباحة اختار التخيير والحقّ هو التوقّف بالمعنى الّذى ذكره وهو عدم العلم بالحكم الواقعى وعدم حكم ظاهرىّ للواقعة اصلا لا عدم علمنا به والوجه ما افاده فى المقام من ابطال التخيير لا يقال انّ الّذى ذكرتم عدم الدّليل عليه هو التّخيير الشرعى وامّا التّخيير العقلى فلا مانع عنه مع انّ المقام من الدوران بين المحذورين فانّه يقال انّ ذلك انّما هو فى مورد يتوقّف العمل على الالتزام باحدهما وامّا المقام فالمفروض عدم توقّف العمل عليه لكونهما توصّليّين فلا محذور فى التوقّف فى الحكم وكما انّ البراءة العقليّة يتوقّف على عدم وجوب التّخيير وعدم امكان التوقّف فى الحكم فكذلك التّخيير العقلى فى الحكم يتوقّف على عدم جريان الاباحة وعدم امكان التوقّف فيه ثمّ لا يخفى انّ اختيار التوقّف انّما هو مع قطع النظر عمّا صرّح به فى فروع اعتبار القطع من انّ ظاهرهم فى مسئلة دوران الامر بين الوجوب والتّحريم الاتّفاق على عدم الرجوع الى الاباحة وان اختلفوا بين قائل بالتّخيير وقائل بتعيين الاخذ بالحرمة ومع النظر اليه يكون القول بالتوقّف كالقول بالاباحة مخالفا لاجماعهم ولا ضير فى ذلك لما عرفت من عدم الدليل على وجوب الالتزام بحكم ظاهرىّ فى المقام وعدم اقتضاء دليل وجوب تصديق الشارع والالتزام بما جاء به ذلك مضافا الى انّ اجماعهم انّما هو فى مسئلة اصوليّة فتامّل قوله (ثمّ على تقدير وجوب الأخذ هل يتعيّن الأخذ بالحرمة) وامّا تعيّن الاخذ بالوجوب فلم نجد قائلا به ولا حكى الّا ما يظهر من شارح الوافية حيث قال فى المسألة قد نقل عن بعض العلماء انّ بعضا يقول فعل الحرام اسهل علينا من ترك الواجب ولم يظهر وجهه لى انتهى قوله ويضعّف الاخير بمنع الغلبة لوضوح انّه يشترط فى اعتبارها على القول به كون المشكوك من الافراد النادرة كالزنجى المشكوك فى كونه اسود او ابيض ووجود هذا النّحو من الغلبة بل دونه فى المقام ممنوع جدّا على انّ غاية ما تفيده هو الظّن ولا يثمر الّا على القول بالظنّ المطلق

الّا ان يقال بانّ المقام يقتضى تقديم ما يطابقه وان لم نقل بحجيّة مطلق الظّن لكونه مرجّحا وليس الحكم فى الامثلة المذكورة من اجل تغليب الحرام على الواجب او احتماله على احتماله فانّ ترك العبادة فى ايّام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور ولو قيل بالوجوب كما ارتضاه جماعة فحرمة العبادة حينئذ إنّما هى من حيث التشريع فانّ صحّة العبادة محتاجة الى ثبوت ورود الامر بها من الشارع والمفروض عدم ثبوته فالامر فى الحقيقة دائر بين وجوب العبادة كما قبل الحيض وعدم وجوبها وعلى تقدير ان يكون النّهى عنها للحرمة التشريعيّة يكون اجنبيّا عمّا نحن فيه ولو قيل بكونها ذاتيّة فالنّهى ليس لاجل التغليب بل لاجل اصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة والمبتدئة وان لم يجر فى حقّها استصحاب بقاء الحيض إلّا أنّه لو سلّم وجوب تركها بمجرّد الرؤية فهو لاطلاقات اخبار الاوصاف وقاعدة كلّما امكن فانّهما قاطعان لاستصحاب الطّهارة السابقة لا للتغليب مع احتمال ان يكون النّهى فيها ايضا من باب التشريع لا التحريم الذّاتى على انّ قاعدة التغليب على القول بها انّما تجرى فيما لا يوجد فيه ما يصحّ الاعتماد عليه والّا فلا مجرى للتغليب كان موافقا لما يصحّ الاعتماد عليه او مخالفا له وفى المقام مقتضى الاستصحاب بقاء الطّهارة السابقة ومع هذا الاصل اذا امر الشارع بترك العبادة علمنا انّه من صرف التعبّد لا من باب التغليب وامّا الحكم باهراق الإناءين المشتبهين فى الطّهارة وحرمة التوضّى منهما فامّا ان يكون تشريعيّا فيكون ارشادا من باب قاعدة الاشتغال وعدم العلم بابراء الذمّة عن الصّلاة الواجبة المشروطة بالطهارة ويكون ح أجنبيّا عما نحن فيه وامّا ان يكون ذاتيّا كحرمة شرب الخمر كما يظهر من جماعة فوجه ترك الوضوء ثبوت البدل له قوله (وامّا اولويّة دفع المفسدة فهى مسلّمة) والاولى ان يقال المقصود من المنفعة والمفسدة ان كان هو الثواب والعقاب والتقرّب الى الله والفوز بالجنّة والبعد عنه سبحانه واستحقاق النار فالامر والنهى مشتركان فى ذلك فانّ اطاعة كلّ منهما توجب الثواب ومخالفة كلّ منهما تقتضى العقاب اذ كما فى فعل الواجب ثواب ففى تركه عقاب وكما فى فعل الحرام عقاب ففى تركه ثواب وان كان هو المصالح والمفاسد الكامنة فى الأفعال المسبّبة لامر الشارع ونهيه ففيه إنّ العقلاء لا يلتفتون اليها اصلا ولا يهتمّون بالمنافع والمضارّ الّتى تكون ملاكات الاحكام والّا لحكموا بالخطر فى الدوران بين الحرمة والكراهة وبالوجوب فى الدوران بين الوجوب والاستحباب نعم ذلك مسلّم منهم فى منافعهم ومضارّهم الدنيويّة ولو سلّم ذلك منهم فى ملاكات الاحكام فمن الواضح انّ المصلحة الفائتة بترك الواجب ايضا مفسدة والّا لم يصلح للالزام الى آخر ما افاده فى المتن ومن كلامه هذا يظهر الجواب عن الاخبار المذكورة فانّ المراد من الحسنات فيها ما لا يكون تركها سيّئة وترك الواجب سيّئة فهى اجنبيّة عن المقام قوله فظاهرة فيما لا يحتمل الضّرر فى تركه كما لا يخفى) فهى اجنبيّة عن المقام وهو دوران الامر بين الواجب والحرام مضافا الى ما عرفت سابقا فى ردّ الاستدلال بها على وجوب الاحتياط

من انّها ارشاديّة قوله (فى المقام وهو بعيد) وذلك لانّ المفروض عدم امكان الاحتياط وابعد منه ما حكى عن صاحب الحدائق انّه قال فى باب الاحتياط ومن الاحتياط الواجب فى الحكم الشرعى لكن بالترك ما اذا تردّد الفعل بين كونه واجبا او محرّما فانّ المستفاد من الاخبار انّ الاحتياط هنا بالتّرك كما تدلّ موثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام حيث سأل عن اختلاف رجلين احدهما يأمر والأخر ينهى أجاب ع فارجه حتّى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتّى يلقاه انتهى قوله (وامّا قاعدة الاحتياط عند الشّك فى التخيير والتعيين) توضيحه انّ قاعدة الاحتياط والبراءة والاستصحاب ونحوها تقتضى سبق جعل عليها بحيث لا يكون للعقل مدخل فى جعل اصل الحكم بمعنى انّه لو ثبت جعل للشارع يقينا فى حقّ المكلّف وعلم اشتغال ذمّته بذلك الحكم وكان مردّدا بين التخيير والتعيين كما فى بعض الخصال وكما اذا امرنا بكلّى وتردّد الامر بين ان يكون المراد منه فردا خاصّا او مطلق ما صدق عليه الكلّى كقوله اعتق رقبة وقوله اعتق رقبة مؤمنة حيث نشكّ انّ المطلوب هو مطلق العتق او خصوص المؤمنة فالعقل يحكم بتعيين الثانى لتحصيل اليقين بالامتثال والحكم الشرعى الواقعى فى المقام لا يكون مردّدا بين التّخيير والتّعيين بل هو معيّن امّا وجوبا وامّا تحريما فقاعدة الاحتياط عند الشّك فى التّخيير والتّعيين اجنبىّ عن المقام وأمّا الحكم العقلى فيما كان الحاكم هو العقل من غير سبق حكم آخر فلا يعقل اجراء قاعدة الاحتياط فيه لانّه لا يكون مردّدا فى حكمه لوضوح انّ الحاكم لا يعقل ان يكون مردّدا فى حكمه قوله (بمعارضة استصحاب التّخيير الحاكم عليه) فانّه لو تمّ كان من الاستصحاب فى المسألة الاصوليّة بخلاف استصحاب الحكم المختار فانّه يكون فى المسألة الفرعيّة وهو من قبيل المزيل والمزال قوله (فالاقوى هو التخيير الاستمراري) لابتناء المسألة على كون التكليف متعدّدا وان جمعه خطاب واحد او كونه واحدا فان كان الحكم فى كلّ واقعة تكليفا مستقلّا وان كان الخطاب واحدا كان الملاك فى حكم العقل بالتخيير فى الواقعة الاولى فقدان الترجيح لاحدهما وقبحه بلا مرجّح وهذا الملاك بعينه موجود فى الواقعة الثانية والثالثة ولا ربط لاطاعة التكليف وعصيانه فى واقعة بهما فى الواقعة الأخرى وان كان التكليف واحدا كان المتّجه هو التّخيير الابتدائي فانّ البناء على التخيير الاستمراري ح مخالفة عمليّة قطعيّة والظّاهر هو الاوّل وانّ التكليف فى كلّ واقعة غير التكليف فى الاخرى فانّ لكلّ واقعة اطاعة على حدة ومعصية كذلك وتعدّد الاطاعة والعصيان يكشف عن تعدّد التكليف فلو كان فى نهار شهر رمضان مثلا ودار الامر بين وجوب شيء وحرمته يحكم بالتخيير فى اليوم الاوّل وكذلك فى اليوم الثانى فتأمّل بقى امران الاوّل قد مرّ الاشارة الى انّ الوجوه المذكورة انّما هو فى الوجوب والحرمة التوصّليّين وامّا اذا كانا تعبّديين

فلا بدّ من الالتزام باحدهما على سبيل التّخيير فرارا عن لزوم المخالفة العمليّة القطعيّة فانّ التوصّليّين لمّا كان الغرض منهما مجرّد الفعل او الترك وان لم يستشعر به المكلّف لم يلزم مخالفة قطعيّة فى العمل لفرض وقوع الفعل او عدمه فى الخارج بخلاف التعبّديّين فانّهما لم يتحقّقا الّا مع قصد القربة ولو احتمالا ومع عدمه يحصل المخالفة القطعيّة فللفرار عنها وتحصيل الموافقة ولو احتمالا يجب الالتزام باحدهما على سبيل التخيير ويحصل الموافقة ولو بالنّسبة الى أحدهما وقد ظهر لك كيفيّة الاتيان بمثل هذا العمل التعبّدى فى مسئلة جريان الاحتياط فى العبادة واذا كان احدهما تعبّديا ففيه تفصيل قد سبق فى صدر الكتاب نعم القائل بجواز المخالفة القطعيّة فيما لا يمكن الموافقة القطعيّة فهو فى سعة من جميع ذلك الثانى انّ القول بالتخيير انّما هو فيما اذا لم يكن ترجيح لاحدهما من جهة الاهميّة بان يكون على تقدير وجوبه من اهمّ الفرائض وعلى تقدير الحرمة فى اوّل مراتبها او بالعكس والّا فلا اشكال فى تعيين الاهمّ فانّ الوجوب او الحرمة مع الاهميّة يكون بمنزلة الوجوب المتعدّد او الحرمة كذلك ولا يكون الاحتمال الأخر الّا معارضا لاوّل مراتبه ويكون سائر المراتب بلا مزاحم وهذا نظير ما اذا دار الامر بين حفظ النّفس المحترمة والنّظر الى الاجنبيّة حيث لا اشكال انّ الاوّل فى اقصى مراتب الطّلب بخلاف النّظر اليها بل احتمال المزيّة ايضا يوجب ترجيح ذيها الّا ان يقال انّ فى المثال يكون الحكمان معلومين تفصيلا وانّما المزاحمة فى مقام الامتثال بخلاف المقام حيث لا علم باحدهما الّا مردّدا.
قوله (فالحكم فيه كما فى المسألة السّابقة) لاشتراكهما فى العلم الاجمالى بثبوت الحكم المردّد بين الاحتمالين الّذين لم يدلّ دليل معتبر على خصوص احدهما.
قوله (ويشكل بانّها مسوقة لبيان حكم المتحيّر فى اوّل الامر) كما هو الحال فى سائر العمومات والاطلاقات بدعوى انّ عمومها افرادىّ لا ازمانىّ فبعد اختيار المكلّف احد الخبرين ورفع تحيّره لا يصحّ له التّمسك بالإطلاق قوله (نعم يمكن هنا استصحاب التّخيير حيث انّه يثبت بحكم الشارع) فلا يرد انّه غير قابل للاستصحاب كما فى المسألة الاولى حيث عرفت انّه لا اهمال فى حكم العقل حتّى يشكّ فى بقائه قوله (الّا ان يدّعى انّ المستصحب او المتيقّن الخ) فانّ الموضوع لحكم التخيير والمأمور به شرعا هو المتحيّر الغير القابل للاستصحاب بعد زوال تحيّره ولا اقلّ من الشّك فى انّ الحكم مرتّب على خصوص موضوع المتحيّر او الشخص المتحيّر فى بدو الأمر ولو زال عنه وصف التحيّر والمتيقّن هو الاوّل ثمّ امر بالتامّل ووجهه انّ هذا بناء على اعتبار بقاء الموضوع بالدقّة ويتّضح فى باب الاستصحاب كفاية بقائه عرفا وعليه فاللّازم هو التّخيير الاستمراري لاستصحاب التخيير الحاكم على استصحاب ما اختاره ولكنّ الشّأن فى انّه لا يبعد دعوى كون الموضوع عند العرف هو الشخص المتحيّر فى بدو الأمر.
قوله (وقد مثّل بعضهم له باشتباه الحليلة) اذا علم اجمالا

انّ واحدا من الفعل والترك واجب والأخر محرّم فهو الشبهة الموضوعيّة من الشّك فى التكليف الّذى هو مفروض المقام واذا علم انّ احد الفعلين واجب والأخر محرّم واشتبه احدهما بالآخر فهو الشبهة الموضوعيّة من الشّك فى المكلّف به ومن هذا تعلم انّ الامثلة المذكورة فى المقام كلّها مفروضة فى موضوع واحد كالمرأة الواحدة المردّدة والمائع الواحد المردّد وكذلك زيد المشتبه حاله من حيث الفسق والعدالة واذا فرضت الشبهة فى موضوعين كالابتلاء بمرأتين إحداهما واجبة الوطى والاخرى اجنبيّة واشتبهتا ام الابتلاء بما يعين احدهما الخلّ المحلوف على شربه والأخر خمر واشتبها ام الابتلاء بشخصين احدهما عادل يجب اكرامه والأخر فاسق يحرم اكرامه واشتبها كان من الشّك فى المكلّف به ثمّ انّ المثال الّذى ذكره المصنّف وهو اشتباه حال زيد من حيث الفسق والعدالة لا بدّ ان يفرض فيما لم يكن لزيد حالة سابقة متيقّنة من حيث احدهما والّا فيكون كالمثالين الاوّلين خارجا عن المقام لوجود اصل موضوعىّ حاكم رافع للشّبهة تعبّدا قوله واصالة عدم وجوب الوطى) ذكره على سبيل التاييد وقطع النظر عن اصالة عدم الزوجيّة والّا فمعها يثبت حرمة الوطى ويرتفع موضوع الوجوب ثمّ إنّ النكتة فى جريان اصالة الاباحة فى المثال الثانى دون الاوّل هى انّ اصالة عدم الحلف على شرب هذا المائع لا يثبت كونه خمرا ولا بدّ فى مقام الشّبهة من اجراء اصالة الإباحة بخلاف الاوّل فانّ اصالة عدم الزوجيّة يترتّب عليها حرمة الوطى وكونها اجنبيّة من دون ان يكون اصلا مثبتا.
قوله (لنا على ذلك وجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها) ووجود المقتضى عبارة عن حكم العقل وبناء العقلاء فانّ الامر فى باب الاطاعة والعصيان منوط بنظرهم ولا ريب فى انّهم يعدّون المرتكب لكلا المشتبهين عاصيا ويذمّونه ويحكمون باستحقاقه العقاب واذا كان بناء العقلاء على استحقاق العقوبة بمخالفة العلم الاجمالى والمثوبة على موافقته كما هو الحال فى العلم التّفصيلى وراجعنا انفسنا وفهمنا من وجداننا عدم صحّة الاعتذار بمثل هذا الجهل فكيف يصحّ القول بجواز ارتكاب كلا المشتبهين قوله ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا) قد يستدلّ لنفى المقتضى للحرمة بوضع الالفاظ للمعانى المعلومة او انصرافها بعد تسليم الوضع مط الى المعلومات انشاء واخبارا او انشاء فقط فمفاد قوله اجتنب عن الخمر وجوب الاجتناب عن الخمر المعلوم بعينه ولا يشمل الخمر المشتبه حتّى يجب الاجتناب عنه لانّ المقتضى وهو تعلّق نهى الشارع بالخمر المعلوم اجمالا مفقود وفيه المنع عن وضعها كذلك بل انّما وضعت بازاء المعانى النفس الأمريّة من حيث هى معرّاة عن ملاحظة تعلّق العلم بها وعدمه للتّبادر كيف ولو كانت موضوعة للمعانى المعلومة لزم حليّة العنوان المحرّم فى نفس الامر مع عدم علم المكلّف به بان يكون الخمر المشتبه حلالا فى الواقع لانّ المفروض

عدم شمول دليل الحرمة له ولا اظنّ احدا يلتزم بذلك حتّى من يقول بكون الالفاظ اسامى للامور المعلومة فانّ غاية ما يدّعيه هى الاباحة الظاهريّة ومعناه ثبوت المقتضى والمانع لا عدم المقتضى مضافا الى انّه يخرج بذلك عن محلّ الكلام لانّ الكلام فى صحّة اجراء الاصل وعدمها فى مقام اشتباه الحكم الواقعى ولا اشتباه على هذا التقدير لعدم شمول الادلّة ح للمشتبهات وحكمها مع هذا الفرض معلوم تفصيلا وهو الاباحة واقعا ولو سلّم وضعها بازاء المعلومات فالظاهر ممّن يدّعى ذلك هو ارادة الاعمّ من المعلوم اجمالا وامّا دعوى الانصراف فهى خلاف الوجدان ودعوى بلا بيّنة ولا برهان قوله (وغير ذلك) كقوله ع النّاس فى سعة ما لا يعلمون ورفع عن امّتى تسعة وسائر اخبار البراءة الشاملة للشبهة الحكميّة والموضوعيّة فإن قلت ما السّبب لاختصاص الذّكر فى الكتاب بالحديثين دون غيرهما قلت السّبب فى ذلك هو لفظة بعينه المذكورة فيهما ولاجلها كان ادّعاء انّ المراد من المعرفة والعلم هو التّفصيلى اقوى من الادّعاء فى غيرهما قوله (ويؤيّده اطلاق الأمثلة المذكورة فى بعض هذه الروايات) ويدفعه ما ذكره المصنّف فى الشبهة الموضوعيّة التحريميّة من انّ الحلّ غير مستند الى اصالة الاباحة فى شيء من الامثلة الثلاثة قوله (ولكن هذه الأخبار وامثالها لا تصلح للمنع) امّا الاخبار العامّة الشاملة للشبهة الحكميّة والموضوعيّة كحديث الرفع والسّعة فبانّها تدلّ على حليّة المشتبه مع عدم العلم وقد عرفت انّه لا فرق فى العلم عند العرف والعقلاء بين العلم التّفصيلى والاجمالى وامّا الأمثلة المذكورة فى بعض الرّوايات فقد عرفت انّها خارجة عمّا نحن فيه والحلّ فيها غير مستند الى اصالة الإباحة وامّا الحديثان فقد يدّعى ظهورهما فى حليّة كلّ شيء مشتبه بالحرام ما لم يعلم حرمته تفصيلا والّا فلا فائدة فى ذكر قوله ع بعينه فيهما فانّ لفظة بعينه قيد للمعرفة والمؤدّى حينئذ فيهما اعتبار معرفة الحرام بشخصه ولا يتحقّق ذلك الّا اذا امكنت الاشارة الحسيّة اليه فاناء زيد المشتبه باناء عمرو مثلا مجهول باعتبار الامور المميّزة له فى الخارج عن اناء عمرو فليس معروفا بشخصه بحيث يصحّ الإشارة الحسّية اليه فهو محكوم بالحليّة والإنصاف أنّ الحديث الاوّل وهى رواية مسعدة بن صدقة كلّ شيء حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه لا يدلّ على ما ذكر ولا يفيد حليّة المشتبه اذا كان مقرونا بالعلم الاجمالى فانّ لفظ شيء وان كان باطلاقه شاملا لكلّ فرد مشكوك سواء كان الشّك بدويّا او مقرونا بالعلم الاجمالى الّا انّ لفظ تعرف ايضا مطلق ويشمل المعرفة التفصيليّة والإجماليّة والاطلاق الثانى لاظهريّته قرينة لارادة الشّك البدوى من لفظ شيء ويصير المعنى انّ كلّ شيء مشتبه بالشّبهة البدويّة فهو حلال حتّى تعلم حرمته تفصيلا او اجمالا ووجه الأظهريّة أنّ اطلاق الشيء احوالىّ بخلاف اطلاق الغاية فانّه من الاطلاق فى المادّة فان قلت إنّ الاطلاق الاوّل انّما هو بحسب المنطوق بخلاف الاطلاق فى الغاية الدّالة على ارتفاع حكم المغيّى فانّه بالمفهوم قلت قد بيّن فى محلّه انّ دلالة القضيّة على المفهوم لا يقصر عن

دلالتها على المنطوق مط وانّما الفرق بالتبعيّة فى مقام الدّلالة ولو سلّم فتقديم المنطوق على المفهوم انّما هو فى غير مفهوم الغاية خصوصا مع ملاحظة ما عرفت من انّ اطلاق الغاية انّما هو بحسب المادّة ولو سلّمنا شمول الرّواية للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى ودلالتها على حليّة كلّ فرد من اطراف الشبهة من حيث انّه مجهول الحرمة بالخصوص وان كانت حرمة احدهما لا بعينه فى الواقع معلومة فنقول انّ المغيّى كما تفيد حليّة كلّ مشتبه بدويّا ام مقرونا بالعلم الاجمالى فكذلك الغاية تفيد حرمة كلّ معلوم الحرمة تفصيلا او اجمالا وذلك لوضوح انّ مرجع الضمير المضاف اليه فى قوله بعينه ليس هو الحرام فيكون المعنى حتّى تعلم انّ الشّيء الحرام بعين الحرام اى حرام مشخّص معيّن كما هو كذلك فى الحديث الثانى وهو رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع بل مرجع الضّمير المضاف اليه فى هذه الرواية هو الشّيء وعليه فقوله حتّى تعلم انّه حرام يشمل العلم التّفصيلى والإجمالي لانّ كلّ شيء علم حرمته فقد علم حرمته بنفسه فاذا حكم بنجاسة اناء زيد وطهارة اناء عمرو واشتبه الإناءان فاناء زيد شيء علم حرمته بنفسه فلفظ بعينه فى هذه الرّواية تاكيد للضّمير الراجع الى الشيء جيء به للاهتمام فى اعتبار العلم كما يقال رايت زيدا بعينه لدفع توهّم وقوع الاشتباه فى الرؤية وتكون انّ مع اسمه وخبره مؤوّلة بالمصدر والمعنى كلّ شيء حلال ظاهرا ما لم تعلم حرمة هذا الشيء بعينه ولا اشكال فى صدق هذا المعنى على معلوم الحرمة بالاجمال كما عرفت ولاجل هذا الصّدق يكون بعينه تاكيدا لما ذكرنا لا تاكيدا للحرام كما فى الرواية الثانية حيث انّ الغاية فيها معرفة الفرد الحرام من الكلّى الّذى علم وجود الحلال والحرام فيه وبالجملة لا اشكال فى انّ بعينه قيد للمعرفة فى الحديثين ولكنّ الظاهر من الاوّل انّه قيد لمعرفة حرمة الشيء وتاكيد لها وتفيد حرمة ما علم حرمته ولو بالاجمال وامّا الحديث الثانى فالظّاهر منه ان بعينه قيد لمعرفة الفرد الحرام فتفيد حليّة كلّ من طرفى العلم الاجمالى وحرمة ما عرف حرمته تفصيلا وتكون فائدة التاكيد الاحتراز عمّا علم حرمته اجمالا والوجدان وفهم العرف اقوى شاهد على عدم صحّة جعل بعينه تاكيدا للضمير المجرور فيه إلّا انّ ابقائه على هذا الظّهور يوجب المنافاة لما دلّ على حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله اجتنب عن الخمر فانّ المستفاد من الكتاب والسنّة والاجماع ثبوت احكام واقعيّة يشترك فيها العالم والجاهل وانّ ادلّة الاحكام ناظرة الى المعانى النفس الأمريّة وعلى هذا يستحيل تقييدها بالمعلومات التفصيليّة فانّ مدلول قوله اجتنب عن الخمر مثلا هو وجوب الاجتناب عن كلّ خمر فى الواقع فالمقتضى له موجود مع وجود الخمر فان لم نعلم به مط لم يتنجّز ذلك التكليف فى حقّنا لعذر الجهل شرعا وعقلا وامّا مع فرض وجود العلم بالخمر فى محلّ الابتلاء وثبوت التكليف بالاجتناب من غير تقييد بالعلم التفصيلى لا اشكال فى تنجّز التكليف ويستحيل تقييده بالمعلوم التّفصيلى مع فرض ثبوته فى الواقع مط فثبوت التكليف

كذلك لا يجامع عند العقل ترخيص الشارع فى الارتكاب وكيف يمكن التّمسك بظاهر خبر يخالف حكم العقل والإجماع فان قلت بعد ورود الترخيص من قبل الشارع لا مانع من رفع الاطلاق بمعنى رفع فعليّة الاطلاق قلت رفع الاطلاق امّا برفع المقتضى وهو موقوف على دعوى وضع الالفاظ للمعانى المعلومة او انصرافها اليه وقد عرفت فسادها وامّا بتقييد الاطلاقات بهذا الخبر مع تسليم وجوب حملها على المعانى النفس الأمريّة وهو محال اذ المفروض دلالة الدليل على وجوب الاجتناب عن الخمر من حيث كونه خمرا من غير تقييد وعلمنا بوجوده فى محلّ الابتلاء فبعد علمنا بالموضوع الواقعى وحكمه الواقعى الثابت بدليله لا يمكن ترخيص الشارع فى الارتكاب وامّا بدعوى نسخ الاحكام الواقعيّة بهذا الخبر وهو كما ترى مع انّه بنفسه يدلّ على ثبوت الحرمة الواقعيّة للأمر المشتبه فإن قلت سلّمنا الاطلاق ولكن مجرّد اطلاق الادلّة وثبوت الاحكام لموضوعاتها فى الواقع لا يوجب تنجّز التكليف كذلك فانّ العذر قد يكون عقليّا وقد يكون شرعيّا فكما انّ الشّك البدوى فى اصل التكليف يمنع عن تنجّز التكليف عقلا مع بقاء الحرام على صفة الحرمة فى الواقع فكذلك فيما نحن فيه لا يكون العلم الاجمالى بثبوت الحكم الواقعى لموضوعه الواقعى مؤثّرا فى تنجّز التكليف لجعل الشارع عدم العلم التّفصيلى عذرا كما هو مدلول هذا الخبر والفرق بين هذا الوجه وسابقه انّ الاوّل تصرّف فى موضوع الحكم والدّليل وهذا تصرّف فى طريق الاطاعة والمخالفة مع تسليم بقاء الموضوع على إطلاقه قلت مع تسليم اطلاق الحكم الواقعى ووجود الحرام كذلك كما هو صريح الخبر المذكور وانّ حكم الشارع بالحرمة ووجوب الاجتناب موجود فى الواقعة فعلمنا بذلك وبمبغوضيّة ارتكابه عنده يناقض دعوى ترخيصه فى ذلك ضرورة استحالة كون الشّيء حراما ومبغوضا ويكون مرخّصا فيه ولا يحسن من الشارع الحكيم بل ولا يمكن اذنه فى فعل ما يوجب مخالفته فبعد تسليم ثبوت الطّلب منه فى الواقع وعلمنا به لا شيء يصلح عذرا لترك امتثال الطّلب المعلوم قوله كذلك تدلّ على حرمة ذلك المعلوم اجمالا) فيكون الغاية قرينة على اختصاص الصدر بغير صورة العلم الاجمالى قوله (فان قلت انّ غاية الحرام معرفة الحرام بشخصه) هذا ما اعترض به صاحب المدارك على العلّامة قوله (وهو ممّا يشهد الاتّفاق والنصّ على خلافه) لا يتوهّم انّ المراد من النصّ هو دليل الحكم الواقعى كقوله اجتنب عن الخمر لانّ بعد تسليم ظهور الصحيحة فى الحليّة الظّاهريّة وجواز ارتكاب كلا المشتبهين تكون حاكمة عليه بل المراد هو الادلّة الدّالة على ثبوت احكام واقعيّة يشترك فيها العالم والجاهل غير الادلّة المثبتة لتلك الاحكام كما أوضحناه ويؤيّده ما ذكره بقوله حتّى نفس هذه الأخبار ومن ذلك يظهر انّ غرضه قدس‌سره ممّا ذكره فى وجه عدم ابقاء الصحيحة على ظهوره هو التنافى بين

الحكمين بحكم العقل واستقلاله بقبح تجويز الشّارع المخالفة بل استحالته مع علم المكلّف بقوله اجتنب عن الخمر لا انّ نفس قوله اجتنب عن الخمر يدلّ على خلاف ما دلّ عليه الصحيحة ويكون منافيا لها بمدلوله الّا ان يقال انّ المراد من النصّ الدالّ على خلاف الصحيحة هو نفس قوله اجتنب عن الخمر لكن بضميمة حكم العقل بالمنافاة ولكنّه بعيد عن ظاهر العبارة ثمّ أنّ الوجه فيما ذكرنا من حكومة الصحيحة على ادلّة الاحكام الواقعيّة بالنّظر الى انفسهما هو انّه لو لا الاتّفاق وثبوت الادلّة على ثبوت احكام يشترك فيها العالم والجاهل كانت الصّحيحة مقيّدة لها وموجبة لاختصاص قوله اجتنب عن الخمر مثلا بالعالم به ولا يكون اجتنب عن الخمر بمدلوله مخالفا لها فتامّل قوله (فان قلت مخالفة الحكم الظاهرىّ للحكم الواقعىّ الخ) توضيحه انّ التّنافى المذكور انّما يستقيم مع دعوى حليّة المشتبه بين الشّيئين فى الواقع فانّ كون الشّيء حراما ومرخّصا فيه لا يمكن مع كون كلّ من الحكمين واقعيّا كما هو كذلك فى صورة العلم التّفصيلى وهذا ليس بمراد بل غاية ما سلّمنا هو كون المشتبه حراما واقعا ولا يابى ذلك عن الحكم بحليّته فى الظاهر اى حال تردّد الحرام بين الشيئين واذا اختلف الموضوعان امكن ان يختلف الحكمان ضرورة عدم استحالة اتّصاف الموضوعين المختلفين بحكمين متنافيين كما هو الحال فى الشبهات البدويّة وفى جميع الاحكام الظاهريّة كالبيّنة ونحوها والجواب أنّ الحكم الظاهرى امّا مجرد العذر ونفى العقاب كما فى الشبهات البدويّة مع عدم التمكّن من تحصيل العلم او مجعول ثانوىّ للشّارع بدلا عن الواقع او طريقا إليه فإن أريد بالحكم الظاهرى فى المقام ثبوت العذر للجهل بالحكم فقد عرفت انّ العقل بعد العلم الاجمالى بوجود الحرام فى محلّ الابتلاء لا يعذر المكلّف ويرى لزوم الاطاعة كالعلم التفصيلى وليس للشارع ايضا ان يجعله عذرا مع فرض اطلاق حكمه فى الواقع لانّ طريق الاطاعة والعصيان منوط بنظر العقلاء ولا يمكن ان يكون مجعولا له فمع اخذهم لمثل هذا العلم طريقا ليس للشّارع ان يتصرّف فيه نعم له ان يتصرّف فى حكمه المجعول ومتعلّقاته بتقييده بغير صورة العلم الاجمالى وهو خلاف الفرض ومنه يعلم الامتناع ايضا ان اريد بالحكم الظاهرى فى المقام كونه طريقا وان أريد به ما يكون بدلا عن الواقع ففيه انّ تصوير البدليّة انّما هو قبل حصول العلم مط تفصيلا او اجمالا وسواء تمكّن المكلّف من تحصيله ام لا كالبيّنة واليمين واليد وفعل المسلم ونحوها من الامارات الشرعيّة القائمة مقام العلم مط والقائمة مؤدّياتها مقام الواقع وهذا خارج عمّا نحن فيه لانّ المفروض انّما هو بعد العلم وأمّا بعد حصول العلم فمع العلم التّفصيلى لا يتصوّر جعل البدل لما تقدّم فى صدر الكتاب من انّه تناقض فانّ المفروض معاينة الواقع وامّا مع العلم الاجمالى فيمكن ذلك لبقاء الاشتباه فى الجملة ويكون البدل على فرض فوت الواقع تداركا له والمفروض فى المقام هو المخالفة القطعيّة وعدم الالتزام بالبدل والبدليّة فى المقام انّما هى

الاجتناب عن احد الإناءين عند ارتكاب الآخر كى يكون الباقى بدلا عن الحرام الواقعى على تقدير ارتكابه وهو خلاف الفرض ومع ارتكاب الكلّ لا بدل ويفوت الواقع بلا مانع عقلى ولا شرعى وليس هذا الّا مخالفة بيّنة لحكم معلوم والبدليّة انّما يستقيم مع ارتكاب احدهما وابقاء الآخر على سبيل الموافقة الاحتماليّة قوله (وكذا يجوز للثالث ان يأخذ المال من يد زيد وقيمته من يد عمرو) بل ربما يؤدّى الامر بالنسبة الى الثالث الى العلم التّفصيلى مثل ما لو اجتمع عنده العين والقيمة واشترى بهما امة واراد التمتّع بها قوله (ومنه يظهر انّ الزام القائل بالجواز الخ) لا يخفى انّ ما ذكره بعض الافاضل فى الزام القائل بالجواز من الجمع بين الحلال والحرام خارج عن محلّ الكلام يقينا لانّ الخطاب المتعلّق بالامر المعلوم كان منجّزا قبل ايجاد الاشتباه ومحلّ الكلام هو انّ العلم الاجمالى الغير المسبوق بخطاب تفصيلى منجّز ام لا لا انّ التكليف المنجّز بالاشتباه يرتفع ام لا وامّا ما ذكره المصنّف ره من الخصوصيّة فى صورة ارتكاب المشتبهين للتوصّل الى الحرام فمحلّ نظر لانّ القصد المذكور ليس له مدخل فيما هو محلّ الكلام من تنجّز الخطاب فى العلم الاجمالى الغير المسبوق بالتّفصيلى وعدمه وبعبارة اخرى شمول ادلّة حلّ ما لم يعرف كونه حراما للمشتبهين فى المقام وعدمه لا مساس له ظاهرا بالقصد المذكور قوله (ويظهر من صاحب الحدائق التّفصيل) وقد يؤجّه بانّ الخطاب من دون العلم بتعلّقه بعنوان معلوم يكون كالعدم ويكون العقاب عليه عقابا بلا بيان فانّ الخطابات يتبع العناوين واذا لم يعلم العنوان لا يجدى العلم بمجرّد الخطاب ويكون كلّ من الخطابين بلحاظ اشتباه العنوان مشكوكا بالشّك البدوى فانّ الخطاب اذا لم يتبيّن لم يتنجّز ولا يجب امتثاله ويرجع فيه الى اصالة البراءة لا يقال الحرمة المستفادة من احد الخطابين معلوم تفصيلا ولا يصحّ الرجوع الى الاصل فى مقابل العلم التّفصيلى بالحرمة وان كانت مردّدة فانّه يقال انّ جعل المتعلّق معلوما باعتبار انّه احد الخطابين انّما هو امر ينتزعه العقل وهو مغاير لخطاب الشارع قطعا وليس الّا امرا اعتباريّا محضا واشكل من ذلك ما لو كان الخطابان مختلفين سنخا بأن يكون احدهما ايجابا والآخر تحريما وتعلّقا بعنوانين ليس بينهما جامع قريب يصحّ انتزاعه عنهما الّا مطلق الإلزام والجواب انّه ان اريد عدم وجوب الاحتياط فيه فسيجيء ما فيه وان اريد جواز المخالفة القطعيّة فمن الواضح انّ طريق الاطاعة والمخالفة منوط بنظر العقل والعقلاء ولا يفرّقون فى عدم جوازها بين كون الخطاب معلوما بالتّفصيل او معلوما بالاجمال وما تقدّم من الدليل جار هنا ولذا لو كان اناء واحد مردّدا بين الخمر والغصبيّة لا يجوّزون ارتكابه مع انّه لا يلزم منه الّا مخالفة احد الخطابين لا بعينه وكذا نرى أنّ العرف والعقلاء لا يفرّقون فى الخطاب المردّد بين الخطابين بين ما لو كانا متّحدين فى السّنخ او مختلفين فيما امكن الامتثال.
قوله (لنا على ما ذكرنا انّه اذا ثبت الخ) يستدلّ على وجوب الموافقة القطعيّة مضافا الى دعوى الاجماع والاخبار الكثيرة الآتية الدّالة على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين

بما تقدّم فى حرمة المخالفة القطعيّة تفصيلا من حكم العقل بتنجّز التكليف المعلوم والاجتناب عن كلا المشتبهين والمنشأ هو قاعدة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل الأخروىّ وهى بما اتّفقوا عليه ظاهرا خلافا لبعض المتاخّرين حيث خصّ الحكم بالضّرر المقطوع او المظنون وأمّا من جوّز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام فى المقام فهو ايضا يعترف بالحكم المذكور لكنّه يدّعى دلالة الاخبار على مدّعاه الكاشفة عن عدم احتمال الضرر فى ارتكاب البعض وتقرير دعواه أنّ اصالة الحلّ فى كلّ من المشتبهين جارية فى نفسها ومعتبرة لو لا المعارض لشمول قوله ع كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر وقوله ع كلّ شيء حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه لهما معا ولو لا وقوع المعارضة صحّ اجراء الاصل فى كلّ منهما بمقتضى العموم لكن لمّا علمنا اجمالا بكون احدهما لا بعينه حراما فهذا العلم الاجمالى يمنع عن العمل بالاصل فى كليهما وحيث انّ التّمانع انّما هو فى صورة اجراء الاصلين فالعقل يحكم بالتخيير لكفاية ذلك فى رفع التعارض ولا وجه لطرح كليهما ويجاب كما فى المتن بوجهين الاوّل حكومة قاعدة الاشتغال على قاعدة البراءة والثانى لزوم تساقط الأصلين بعد التّعارض وأورد بعض الفضلاء فى المقام بانّ قاعدة الاشتغال وحكم العقل بلزوم الاحتياط معلّق على عدم ورود الدليل على جواز ارتكاب البعض فاذن الشّارع وارد على حكم العقل المذكور وكيف يكون هذا الحكم مانعا عن اذن الشارع وهذا امر مفروغ عنه وقد ابتنى عليه المصنّف فى موارد والجواب أنّ عدم جريان اصالة الحلّ فى المقام ليس لمجرّد حكم العقل بالاحتياط بل لما أفاده رحمه‌الله في المقام الاوّل من انّ اذن الشّارع فى ارتكاب احد المشتبهين فى العلم الاجمالى انّما يجوز مع جعل الآخر بدلا عن الواقع وسيتّضح هذا فى جوابه عن التّمسك بالاخبار لجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام والمنع عنه ويصرّح بانّ الاخبار امّا ان لا يشمل شيئا من المشتبهين وامّا ان يشملهما جميعا وبالجملة انّ اطراف الكلام بيان للمرام قوله (فان قلت قوله كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام) لمّا كان الجواب الثانى عن السؤال السابق انّ مقتضى الاصل فى تعارض الاصلين هو الحكم بالتساقط لا التّخيير كانّه اراد ان يقول لا حاجة الى اثبات التّخيير من الخارج حتّى يمنع ويقال مرجع تعارض الأصلين هو التساقط لا التخيير بل نفس الحديث يدلّ بالالتزام على جواز البناء على التخيير والحكم بحليّة احد المشتبهين اذ لمّا بنينا على كون المشتبه هو الموضوع المحلّل يجوز البناء على كون جميع الشبهات البدويّة حلالا اذ احتمل خمريّتها بخلاف الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى فانّ البناء على حليّة احدهما المستلزم للبناء على كونه خلّا ينافى البناء على كون الآخر ايضا خلّا بل لا بدّ حين البناء على كون احد المشتبهين موضوع الحلّ البناء على كون الآخر موضوع الحرمة وهذا معنى التّخيير الدالّ عليه الخبر التزاما والحاصل انّه اراد اثبات امرين الاوّل انّ هذا التّخيير يستفاد من نفس الحديث والثانى انّ هذه الدلالة انّما هى بالالتزام العقلى لا من جهة استعمال اللفظ فى التخيير حتّى يكون لفظ الحلال مستعملا فى معنيين التعيين والتخيير.
قوله (لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلّل) وذلك لانّ الاصول انّما هى لتشخيص الحكم الفرعى الظاهرى وليست من الادلّة الاجتهاديّة الحاكية عن الواقع حتّى يثبت معها موضوعاتها ولو كانت الاصول مثبتة لموضوعاتها لكانت مثبتة ايضا للوازمها وملزوماتها وملازماتها وليس كذلك ألا ترى انّهم يحكمون بطهارة الملاقى لاحد المشتبهين بالنّجس مع الحكم بلزوم الاجتناب عنهما وسرّه انّ الظاهر من الاخبار المذكورة فى ادلّة الاصول هو مجرّد البناء العملى ولو سلّم ثبوت موضوعاتها ايضا كما فى حمل فعل المسلم على الصّحة فذلك لا يدلّ على ثبوت اللوازم مط فالبناء على كون احد المشتبهين خلّا لا يثبت كون الآخر خمرا فانّه من اللوازم العقليّة لوضوح انّ مع وحدة الشّك فى الشبهة المحصورة اذا حكم بحليّة احد المشتبهين والبناء على كونه خلّا فلازمه عقلا البناء على كون الآخر هو الخمر والحاصل انّ المقتضى للاحتياط موجود فانّ الدليل المثبت للحكم الواقعى بعمومه شامل للعنوان المشتبه ومع شموله فالعقل يحتمل ان يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعى وبقاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل يحكم بالاجتناب عن كلّ واحد منهما ولا مانع من تأثير المقتضى اذ ليس فى الاخبار لاجل عدم دلالتها الّا على جواز البناء على حليّة محتمل التحريم ما يصلح للمنع عن تأثير المقتضى لانّ الامر دائر بين المخالفة القطعيّة والتخيير بمعنى البناء على حليّة احد المشتبهين لا بعينه والبناء على حليّة احدهما المعيّن ووجوب الاجتناب عن الكلّ اى الموافقة القطعيّة أمّا الوجه الأوّل فالكلام بعد تسليم بطلانه كما تبيّن بما لا مزيد عليه فى المقام الاوّل وامّا الثانى فقد عرفت انّ الامر بالبناء بحليّة احد المشتبهين ليس امرا بالبناء على كون الآخر هو الحرام وامّا الثالث وان كان لدلالتها عليه وجه الّا انّ التّعيين بعد الاشتباه يحتاج الى الدليل وبدونه يلزم الترجيح من غير مرجّح فلم يبق الّا الوجه الرّابع فان قلت يمكن اثبات التخيير بانضمام دليل الحرمة واصالة الحليّة اى العلم الاجمالى مع الخبرين المتقدّمين فانّهما دلّا بظاهرهما على جواز ارتكاب الجميع لكن لمّا علمنا بعدم تجويز الشارع له بواسطة دليل الحرمة الواقعيّة والعلم الاجمالى بالبيان المتقدّم فلا بدّ فى صرف الخبرين عن ظاهرهما ورفع اليد عن عموم الرّخصة فيهما بمقدار ما يوجب رفع العلم الاجمالى ويكفى فى ذلك ابقاء احد المشتبهين وارتكاب الأخر فالتّخيير وان لم يكن مدلولا للرواية الّا انّه مقتضى الجمع بين الدّليلين قلت بعد فرض تسليم ما ذكرت فى الرّواية الأولى انّ هذا انّما يستقيم مع عدم احتمال آخر غير التخيير بعد الفرار عن المخالفة القطعيّة وليس كذلك لامكان الجمع بالقرعة او البناء على وجوب الاحتياط مع قيام المقتضى له وصرف الروايتين الى غير مورد العلم الاجمالى وبالجملة مجرّد حرمة المخالفة القطعيّة لا يثبت التّخيير لقيام احتمالين آخرين.
قوله (وامّا لما ذكره بعضهم) هو النراقى فى المناهج.
قوله (والجواب عن هذا الخبر انّ ظاهره جواز التصرّف فى الجميع) اقول انّ ظهوره فى جواز التصرّف فى الجميع ممنوع لانّ محلّ السؤال والجواب هو الإنفاق والتقلّب فى المال وامّا

التصرّف بالامساك فهو مسكوت عنه فلا داعى للمستدلّ الى صرف الخبر عن ظاهره فانّ مدّعاه جواز التصرّف فى البعض والخبر بظاهره دالّ عليه غاية الامر لا يفيد تمام مراده وهو المنع عن مقدار الحرام ويمكن له التّتميم بالاجماع المركّب والمنع عن خصوص مقدار الحرام لاستقلال العقل بقبح الأذن فى المخالفة القطعيّة لكونه اذنا فى ارتكاب الحرام الواقعى مع انّ حمل الحرام فى الخبر على الربا بعيد لانّ ظاهر اخبار حليّة الرّبا المأخوذ جهلا قبل سماع آية التحريم حليّته ولو لم يحصل الخلط كما هو واضح لمن راجع إليها إلّا ان يقال انّ مراده قدس‌سره ليس الحمل على نفس الربا بل المراد حمله على حرام آخر كالرّبا وكما يكون الاخبار الواردة فى حليّة الربا المأخوذ جهلا كاشفة عن اخذ العلم التّفصيلى فى موضوع الحرمة واقعا ويعلم منها انّ معروض الحرمة الرّبا المعلوم تفصيلا فكذلك يجعل هذا الخبر كاشفا عن انّ الحرام المفروض فيه كان ممّا يعذر فيه الجاهل بالمعنى المذكور قوله (امّا من الاخذ به وتجويز المخالفة القطعيّة) والمفروض بطلانه عند الطرفين والكلام فى المقام الثانى الّا اذا حمل على حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل فلا تغفل قوله (فالخروج بهذه الاصناف من الأخبار عن القاعدة الخ) قد تقدّم انّ حكم الشارع بجواز ارتكاب ما هو مظنون الضّرر او محتمله ليس تخصيصا فى حكم العقل بل اذن الشارع يرفع صغرى حكم العقل بوجوب الدفع لانّ اذنه كاشف عن مصلحة يتدارك بها الضّرر او يرجع الى بدليّة الحكم الظّاهرى عن الواقع فعدم رفع اليد عن حكم العقل بهذه الاخبار ليس من جهة لزوم التخصيص فى حكمه وهو غير جائز بل لاجل عدم دلالة الأخبار مع انّ المدرك للزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين هو حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل لا انّ دفع الضرر المقطوع به متوقّف على الاجتناب عن كليهما وعبارة المتن فى افادة الأمرين لا تخلو عن مسامحة قوله (لكنّه معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويّين) الظاهر انّ المراد منهما المرسل وما قبله من قوله ص ما اجتمع الحلال والحرام الخ قوله لو فرض عمومه للشّبهة الابتدائيّة فيسلم تلك الادلّة فتامّل) وفى بعض النّسخ المصحّحة تعقيب هذا الكلام بقوله فتامّل ويكون اشارة الى جملة من المناقشات الواردة على ما ذكر منها إنّ خبر التثليث على فرض دلالته يكون من قبيل حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وما دلّ على البدليّة رافع لاحتمال الضّرر فهو وارد على خبر التثليث لا معارض له ومنها إنّ دليل البدليّة لا يكون حاكما على الادلّة الدّالة على الاجتناب عن عنوان المحرّم الواقعى فانّه ان اراد من تلك الادلّة ما دلّ على تحريم العنوان الواقعى فمن الواضح انّه لا يدلّ على وجوب الاحتياط حتّى يصير دليل البدليّة حاكما عليه ضرورة انّ وجوب الاطاعة بالاحتياط لا يعقل ان يراد من دليل تحريم الشّيء فانّه حكم عقلىّ متفرّع على وجود الامر والنهى من الشّارع كما هو الشّأن فى جميع ادلّة مراتب الإطاعة وان اراد منها حكم العقل بوجوب الاحتياط فما دلّ على البدليّة ليس حاكما عليه بل وارد عليه لانّ حكمه بوجوب

الاحتياط انّما هو من جهة احتمال الضرر فى كلّ مشتبه ومن ذلك يظهر عدم الحكومة ايضا لو اراد من تلك الادلّة ما دلّ على حرمة العنوان الواقعى بملاحظة حكم العقل بوجوب الاحتياط فما جعله محكوما بالنّسبة الى ما دلّ على البدليّة لا دلالة فيه على وجوب الاحتياط اصلا وما يدلّ عليه يكون مورودا بالنّسبة إليه ومنها أنّه كيف حكم بانّ خبر التثليث مخصّص لما دلّ على البدليّة مع انّه ان كان هو الاخبار العامّة الدّالة على الحليّة مط كان خبر التثليث معارضا لها بالتّعارض التّباينى لو سلّم التعارض بينهما وانّه لا يفيد الطلب القدر المشترك وذلك لشمول خبر التثليث للشبهة الحكميّة ايضا وان كان هو الاخبار الخاصّة مثل ما ورد فى الربوا ونحوه فلا اشكال فى كونها اخصّ مط من خبر التثليث ومنه يظهر أنّه ان كان المراد تخصيص ما دلّ على البدليّة بخصوص النبويّين كان الاشكال واردا ايضا لانّ الاخبار الواردة فى الموارد الخاصّة اخصّ مط منهما فانّهما واردين فى مورد العلم الإجمالي مطلقا من غير اختصاص بمورد خاصّ وتلك الاخبار واردة فى موارد خاصّة فتدبّر قوله منها ما ورد فى الماءين المشتبهين) وهو موثّقة سماعة وعمّار عن رجل معه إناءان وقع فى احدهما قذر ولا يدرى ايّهما هو ولم يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما ويتيمّم وقد افتى الاصحاب على وجوب الاجتناب عن استعمالها فى رفع الحدث والخبث وعليك بمراجعة المسألة فى الفقه حتّى تطّلع على الحكم المذكور فى الموثّقة قوله (وقد يستانس له بما ورد من وجوب القرعة) والعجب من بعض افاضل المحشّين حيث اعترض على المصنّف بانّ الاستيناس به لوجوب الاحتياط عن جميع الغنم قبل القرعة معارض بالاستيناس به لقول الخصم لانّه يدلّ على جواز الارتكاب فى الجملة فالحقّ انّه لا دخل له باحد القولين مع انّ جواز الارتكاب انّما هو بعد القرعة والكلام فى اطراف الشّبهة بنفسها مع قطع النظر عن دليل آخر نعم هنا كلام اعترف به المصنّف وهو عدم حجيّة القرعة فى المقام لاعراض المشهور عن الرواية ومن المقرّر فى محلّه انّ عمومات القرعة من جهة كثرة ورود التخصيص عليها موهونة وانّما يعمل بها فى كلّ مورد انجبر وهنها بعمل جمع من الأصحاب.
قوله (كما يدلّ عليه تاويلهم لصحيحة علىّ بن جعفر) وهى ما عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فاصاب انائه هل يصلح الوضوء منه فقال ان لم يكن شيء يستبين فى الماء فلا بأس حيث استدلّ به الشّيخ على عدم تنجيس ما لا يدركه الطرف من النجاسة مطلقا كما عن المبسوط او خصوص الدم كما عن الاستبصار وأوّله الاصحاب بانّ المراد بعدم الاستبانة فى الماء عدم العلم باصابته للماء لا عدم ادراك الطّرف ويعلم من ذلك انّ ما حكاه صاحب المدارك عن الاصحاب فيما لو تعلّق الشّك بوقوع النجاسة فى الإناء وخارجه من جواز استعماله ليس مختصّا بغير المحصور ولا ينافى قولهم بوجوب الاحتياط فى المحصور مطلقا سواء كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة ام لا لانّ مسئلة الاناء على تاويلهم خارجة عن الفرض فانّ الشرط فى ايجاب العلم الاجمالى للاحتياط كون جميع اطرافه محلّا للابتلاء فلو خرج بعضها عن محلّ الابتلاء لم يؤثّر العلم المذكور كما فى المثال لانّ خارج الاناء خارج عن محلّ الابتلاء كما لا يخفى.
قوله (فيه وجهان بل قولان أقواهما الاوّل) اعلم انّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر حتّى فى مقطوعه سواء كان دنيويّا او اخرويّا حكم ارشادىّ لا يؤثّر مخالفته فى استحقاق العقوبة وامّا حكم الشرع به فاذا كان الضرر اخرويّا كان الحكم بوجوب الدفع ارشاديّا وامّا اذا كان دنيويّا كان الحكم المذكور مولويّا وان كان مستكشفا من حكم العقل الارشادى فى مورده والسرّ أنّ الحكم المولوى ما يستحقّ تاركه العقاب لمجرّد مخالفته وهذا ثابت فى حكم الشّارع بحرمة الضّرر الدّنيوى والنّهى عنه وامّا حكمه بالاجتناب عن العقاب والضّرر الأخروىّ فلا يوجب لتاركه عقابا آخر والّا لتسلسل فان قلت سلّمنا انّ حكم العقل فى باب الضّرر مط وحكم الشرع فى الضّرر الاخروىّ ارشادىّ ويترتّب عليه عدم العقاب على ارتكاب الشبهة الّا على تقدير مصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعى لكن ما الوجه فى حكم الاصحاب باستحقاق العقاب على ترك دفع الضّرر الدنيوىّ المظنون شرعا كما يظهر ذلك من حكمهم بالاتمام فى السفر المظنون الخطر قلت أجاب المصنّف عن هذا بانّ الاحكام الظاهريّة والطرق المعتبرة ليست احكاما ارشاديّة وكما انّ العقاب ثابت على مخالفة الاحكام الواقعيّة كذلك يكون ثابتا على مخالفة الاحكام الظاهريّة والعقاب فى المثال المذكور لاجل انّ الضّرر الدنيوى حرام شرعا وقام الدليل على حجيّة الظّن المتعلّق به وكونه طريقا شرعيّا اليه كسائر الطّرق والامارات المعتبرة شرعا والظّن بالضّرر يكون كالعلم به الّا انّ العلم طريق ذاتىّ والظّن طريق جعلىّ فالضّرر الدنيوىّ مبغوض عند الشّارع وحرام بالحرمة النفسيّة وموضوع لانشائه حكم الحرمة عليه كسائر الموضوعات المحكومة شرعا بالحرمة وكما انّ الشارع جعل طرقا اليها ويستحقّ المكلّف العقوبة بترك العمل بها كخبر الواحد والبيّنة واليد وسوق المسلم وحمل فعله على الصّحة من الامارات المجعولة بدلا عن الواقع فى صورة عدم العلم به كذلك جعل الظّن بالضّرر طريقا اليه بحيث يعاقب على ترك العمل بمقتضاه فالمقدم على الضّرر المظنون كالمقدم على الضرر المقطوع كما لو ظنّ سائر المحرّمات بالامارات المنصوبة لها من الظّنون المعتبرة لانّ مطلق الظّن طريق مجعول فى باب الضّرر الدّنيوى وهذا بخلاف الضّرر الاخروىّ فانّه على تقدير ثبوته لا يترتّب على ترك دفعه الّا نفسه حتّى انّه لو قطع به ولم يدفعه واتّفق عدمه واقعا لم يعاقب عليه الّا من باب التجرّى على القول به والحاصل انّ ثبوت العقاب فى المثال لاجل مخالفة الحكم الظاهرى أقول لو ثبت انّ الاقدام على مظنون الضرر حرام شرعا واقعا كما استدلّ له بعض بآية التهلكة صحّ ما ذكروه والّا فما افاده المصنّف فيه أوّلا أنّ للمنع عن ثبوت استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الظاهرى مطلقا مجالا ولو سلّم فهو فيما يكون له جهة موضوعيّة لا فيما لم يلاحظ فيه الّا الطريقيّة والملازمة بين استحقاق العقاب والطلب الشرعى المولوى مطلقا ممنوعة نعم يتمّ هذا بناء على استحقاق العقاب للتجرّى ولكنّ المصنّف لا يقول به وثانيا أنّ هذا يوجب كون الظّن المعتبر اقوى فى استحقاق العقاب من العلم فانّ مخالفة القطع الطريقى لا يؤثّر فى استحقاق

العقوبة على تقدير عدم المصادفة الّا على القول بحرمة التجرّى وثالثا أنّ هذا يوجب تعدّد العقاب على تقدير مصادفة الطريق للواقع لتعدّد السبب وهو الطلب الواقعى الشرعى المولوى والطلب الظاهرى كذلك ورابعا أنّ اعتبار الظّن بالضّرر الدنيوى لم نعثر فيه على دليل نقلىّ بالخصوص نعم قد اتّفقت عليه كلمة الفقهاء وذكر المصنّف فى الامر الرابع من تنبيهات دليل الانسداد انّه لا يبعد اجراء نظير دليل الانسداد فى موضوع الضرر الدنيوىّ فالامر بسلوكه حينئذ إنّما هو من حيث الارشاد وادراك الواقع ولا معنى للحكم باستحقاق العقاب على مخالفته ولو على تقدير الكشف فتامّل قوله (نعم لو شكّ فى هذا الضّرر يرجع الى اصالة الإباحة) هذا فرق آخر بين الضرر الدنيوى والاخروى فانّ الضّرر الدنيوى ممّا يصلح لترخيص الشارع بالأقدام عليه وان كان مقطوعا اذا فرض فيه مصلحة أخرويّة كقتل النّفس فى طريق الجهاد او بذل المال للزيارة مثلا فانّه ح يكون كالكذب النّافع صالحا لتبدّل الحكم بواسطة عروض عنوان آخر فلو شكّ فيه يرجع الى اصالة الاباحة وعدم وجوب دفعه لعدم استحالة ترخيص الشارع بالاقدام عليه لمصلحة غالبة عليه ولو كانت تسهيل الامر على المكلّف بخلاف الضرر الاخروىّ فانّه على تقدير ثبوته لا يحسن من الشارع التّرخيص فيه نعم للشارع ان يتصرّف فى سببه برفع اليد عن الواقع او جعل بدل له وهو معدوم بالفرض فيما نحن فيه قوله (فان قلت قد ذكر العدليّة فى الاستدلال على وجوب الخ) حاصله انّ قولكم الضّرر الاخروى لا يترتّب على ترك دفعه الّا نفسه وتابع لواقعه لا يثبت بمجرّد احتماله يخالف ما ذهب اليه العدليّة فى مسئلة وجوب شكر المنعم والجواب أنّ حكمهم بذلك انّما هو لاجل مصادفة الاحتمال للواقع فى هذه المسألة واعلم أنّ الاشاعرة والعدليّة من الاماميّة والمعتزلة بعد اتّفاقهم على وجوب المعرفة اختلفوا فى انّ الحاكم به هو العقل او الشرع خاصّة وانكرت الاشاعرة حكم العقل بوجوبها امّا لانّ العقل لا يدرك شيئا اصلا من الحسن والقبح حتّى فى الظلم وردّ الوديعة ونحوهما وامّا لانّه لا حكم له فى خصوص هذه المسألة وانّه لا يحكم بوجوب اللّطف على الله تعالى بحيث يقبح تركه ولا يحكم بوجوب الشكر على العبد بحيث يستحقّ العقاب على تركه وذهبوا إلى انّه لو ثبت عقاب على ترك الشكر كان لاجل مخالفة حكم الشّرع بذلك واستدلّ العدليّة على وجوب المعرفة باستقلال العقل بوجوب شكر المنعم المتوقّف على معرفته بحيث يستحقّ تاركه الذّم والعقاب والجميع معترفون باستحقاق تارك الشكر للعقاب بمجرّد الالتفات والاحتمال بمعنى انّه اذا قطع بعدم وجوب الشكر او لم يلتفت اليه اصلا فهو معذور غير مكلّف بشيء لا عقلا ولا شرعا امّا مع الالتفات وعدم القطع بالخلاف فمكلّف بالشكر ولا يتمّ الّا بالمعرفة الّا انّ الخلاف فيما عرفت من انّ الحاكم هو العقل او الشرع وبالجملة انّ القول بعدم استحقاق العقوبة والمؤاخذة على مجرّد المخالفة لحكم العقل الارشادى لا ينافى جعل العدليّة ثمرة حكومة العقل بوجوب شكر المنعم استحقاق العقوبة على ترك الشكر المفضى الى ترك المعرفة فانّ القول المذكور

انّما هو مع قطع النظر عن الواقع فى مورده لا على مخالفة الواقع فيما صادفة الحكم العقلى الارشادى ونظير هذا القول من العدليّة فى وجوب المعرفة ما قيل فى وجوب النظر فى معجزة من يدّعى النبوّة مع ثبوتها فى الواقع فانّ ثمرة حكم العقل بوجوب النظر من جهة حكمه ارشادا بوجوب دفع الضرر المحتمل هو استحقاق تارك النظر للعقوبة مع بلوغ دعوة النّبى اليه واحتمال صدقه فى دعواه من حيث تماميّة الحجّة فى حقّه قوله (وقد يتمسّك لاثبات الحرمة فى المقام بكونه تجرّيا) وقد يتوهّم ثبوت العقاب بارتكاب احدهما ولو لم يصادف الحرام بالتّمسك بوجه آخر ويلزم قبل توضيحه من بيان امر وهو انّه سيجيء فى خاتمه البحث عن البراءة والاشتغال انّ الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص يستحقّ العقاب والجاهل المقصّر فى التعلّم غير معذور والمشهور على انّ استحقاق العقاب انّما هو على مخالفة الواقع لو اتّفقت وخالف فيما ذكرنا صاحب ك تبعا لشيخه المحقّق الاردبيلى وتبعهما جماعة حيث جعلوا عقاب الجاهل على ترك التعلّم لقبح تكليف الغافل وقد يستظهر من عبائرهم انّ العلم بالاحكام واجب نفسىّ والعقوبة على تركه من حيث هو لا من حيث افضائه الى المعصية وبعد ذلك فاعلم انّه قد يقال انّ من قال بوجوب تعلّم الجاهل للاحكام الشرعيّة وجوبا نفسيّا مستقلّا يلزمه القول بوجوب تحصيل العلم عند امتثال تلك الاحكام وتفريغ الذمّة عنها بعد العلم بثبوتها فى نفس الامر وجوبا شرعيّا مولويّا فيكون الاجتناب عن كلّ من المشتبهين واجبا نفسيّا بحيث يكون المرتكب لكلّ منهما مرتكبا لحرام شرعىّ يعاقب عليه والجواب أنّ العلم لا يصلح للجعل والاتّصاف بالوجوب الشرعى الّا اذا اخذ على وجه الموضوعيّة ووجوب تعلّم الاحكام نفسيّا على المكلّف عند القائل به من هذا القبيل كالشّك والنسيان اذا جعلا موضوعين لحكم شرعىّ وما نحن فيه ليس من هذا القبيل قطعا لعدم تعلّق جعل لا من الشرع ولا من العقل بهما كذلك والاخبار الدّالة على وجوب تحصيل العلم بالاحكام ظاهرة فى كونه واجبا غيريّا مضافا إلى اخبار دالّة على مؤاخذة الجهّال بفعل المعاصى المجهولة الظاهرة فى استحقاق العقاب على نفس مخالفة الواقع ولو سلّم فلا تدلّ على المقام باحدى الدّلالات والامر العقلى بلزوم الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة وكذلك اخبار الاحتياط ليس الّا ارشاديّا واضعف من الجميع التّمسك بالاستصحاب وسيجيء إن شاء الله الله تعالى بيانه والجواب عنه فى الشبهة الوجوبيّة قوله (كما افتى به فى التذكرة) قال فيما لو ظنّ ضيق الوقت عصى لو اخّر ان استمرّ الظّن وان انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان انتهى.
قوله (كما يوضح ذلك النّبويان السّابقان) وهما قوله صلوات الله عليه اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس وقوله من ارتكب الشبهات وقع فى المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم قوله (وكذا لو كان ارتكاب الواجد المعيّن ممكنا عقلا) وهذا الثالث اسّسه المصنّف ظاهرا اذ لم يوجد فى ظواهر كلماتهم فى باب شرائط

التكليف ذلك وما ذكره قدس‌سره حقّ لا محيص عنه وعدم ذكرهم له لا يدلّ على منعهم مع ما نرى من مسائل كثيرة غير معنونة فى كلماتهم ويشهد له الموارد الّتى علمنا بحكمهم بعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة ومن الواضح عدم كونها خارجة بالدليل الخاصّ والحكم العقلى بقبح المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة فى الشبهة المحصورة لا يقبل التخصيص والدليل على اشتراطه ما افاده بقوله والحاصل قوله (الّا انّ تشخيص ذلك مشكل جدّا نعم يمكن ان يقال) اعلم انّه لمّا كان تشخيص المعيار المذكور مشكلا فالصّواب تأسيس اصل يرجع اليه عند اضطراب العرف فى الحكم وتشخيص محلّ الابتلاء فنقول قد يعلم بوقوع كلّ منهما محلّا للابتلاء وقد يعلم بعدم وقوع احدهما محلّا للابتلاء بحيث يقبّح العرف توجيه التكليف من غير تعليق بالابتلاء كما لو قال اجتنب عن ذلك الطّعام النجس الموضوع قدّام امير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلّف به وان لم يكن محالا عقلا وقد لا يعلم الابتلاء وعدمه فيشكّ فى قبح التّنجيز وعدمه كما فى مثال الثوب والارض مع عدم استبعاد ابتلاء المكلّف به فى السّجود والتيمّم وان لم يحتجّ اليه فعلا وهذا محلّ تامّل ففى الصّورة الأولى يجب الاجتناب قطعا وفى الثانية لا يجب قطعا وفى الثالثة وجهان من انّ التكليف قد ثبت اشتراط تعلّقه بالمكلّف وتوجيهه اليه بكون موضوعه محلّا لابتلائه ولمّا علم التقييد بهذا القيد فلو تحقّق القيد حكم بتنجّز التكليف والّا يرجع الى اصالة البراءة عن وجوب الاجتناب لعدم تحقّق التكليف لانّ الشّك فى الشرط يوجب الشّك فى المشروط ويكون الشّك فى تحقّق الابتلاء عين الشّك فى توجّه التكليف ومن انّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة والمعلوم تقييدها بالابتلاء فى موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلّق بالابتلاء فما ثبت عدم كونه محلّا للابتلاء يقيّد الاطلاق به وما لم يثبت يجب الاجتناب عنه عملا بمقتضى الاطلاق وتحقيق الحال يبتنى على توضيح المقال فاقول وعلى الله الاتّكال إنّه لا اشكال عند الشّك فى اصل تخصيص العامّ وتقييد المطلق فى الرجوع الى عموم العامّ واطلاق المطلق عند احراز مقدّمات التّمسك به واذا علم بالتخصيص والتقييد وحصل الشّك بالشبهة المفهوميّة بان كان الخاصّ والقيد مجملا من جهة المفهوم وعدم العلم بالمراد من لفظ التخصيص والتقييد وكان اجمال المفهوم من جهة تردّده بين الاقلّ والاكثر كما هو الغالب فإن كان منفصلا صحّ التّمسك بالعام والمطلق لعدم سراية اجماله الى العام لا حقيقة ولا حكما فانّ العامّ بواسطة الوضع والمطلق بواسطة المقدّمات استقرّ له الظّهور فى الشمول وهذا الظهور لا يرتفع الّا ان يقوم على خلافه ما هو اقوى منه ظهورا فيقدّم عليه وان كان متّصلا لم يصحّ ويسرى الاجمال الى العامّ والمطلق فانّ المتكلّم ما لم ينته كلامه لم يثبت له ظهور ولم يتمّ له دلالة ومع احتفافه بما يتردّد بين الاقلّ والاكثر لا يكون له ظهور بالنّسبة الى الاكثر وإذا كان اجمال المفهوم من جهة تردّده بين المتباينين فامّا ان يكون المخصّص والمقيّد متّصلا وامّا ان يكون منفصلا وفى الاوّل يسرى الاجمال حقيقة لما اشرنا إليه وفى الثانى كذلك امّا حكما لا

حقيقة فانّ المفروض استقرار الظهور للعامّ والمطلق لكن هذا الظهور قد خصّص باحد المتباينين ولا يعلم انّه ايّهما والتّمسك به بالنسبة الى احدهما المعيّن ترجيح بلا مرجّح فلو قال اكرم النحاة ثمّ قال لا تكرم الزّيدين وشكّ فى انّ المراد به هل هو المسمّى بالزّيدين او الفرد ان المسمّى كلّ واحد منهما بزيد فلا وجه للتمسّك بعموم الباقى فى احدهما فانّ الخاصّ حجّة قائمة على هذا المفهوم المردّد واذا حصل الشّك بالشبهة الموضوعيّة وكان الخاصّ مجملا بحسب المصداق سواء كان الشّك فى وجود المخصّص او القيد ام فى كون الموجود من الخاصّ او من الباقى تحت العامّ فإن كان متّصلا بالعام فلا يصحّ الرّجوع الى العامّ والمطلق وذلك لوضوح عدم تعلّق الشّك بالمراد من اللفظ كى يتمسّك باطلاقه او عمومه ويرجع فى الصورتين الى الاصول العمليّة وان اقتضت وجود القيد والشرط كما اذا كان مسبوقا بالوجود وان كان منفصلا فالمنسوب الى المشهور جواز التّمسك بالعام والمطلق فلو قال اكرم العلماء ثمّ قال لا تكرم الفسّاق منهم وفرضنا انّ الفسق مبيّن من جهة المفهوم وشككنا من جهة الامور الخارجيّة فى زيد هل هو فاسق حتّى يكون من افراد الخاصّ ام غير فاسق حتّى يكون من افراد العامّ صحّ التّمسك بالعام والحكم بانّه من افراده الباقية وغاية ما يمكن ان يستدلّ به لهم هى انّه اذا صدر العامّ او المطلق عن المولى استقرّ له الظهور فى العموم والخاصّ لم يكن له ظهور بالنّسبة الى هذا الفرد المشتبه فلا يعارض العامّ فى شموله لهذا الفرد وبالجملة اذا كان البناء فى الخاصّ المنفصل المجمل مفهوما على العمل بالعامّ بالنّسبة الى الاكثر فليكن فى الخاصّ المنفصل المجمل مصداقا كذلك فانّ فى مقام الاثبات يشمل خطاب اكرم العلماء لزيد المردّد بين الفاسق والعادل وخطاب لا تكرم الفسّاق منهم لا يشمله فيكون العامّ بمقتضى اصالة الظهور حجّة بالنّسبة الى الفرد المشتبه ولا يكاد يرفع اليد عن هذا الظهور الّا بعد قيام الحجّة على خلافه والمفروض عدمها نظير ما يقال فى التّخصيص بالمنفصل من الشبهة المفهوميّة هذا وبطلانه واضح فانّ ملاك حجيّة اصالة الظهور هو حكم اهل المحاورة بلزوم اتّباعها وبالرّجوع اليهم نرى انّهم لا يحكمون بلزوم متابعة هذا الظهور فانّهم بعد الظفر بالمخصّص يرون انّ المحكوم بوجوب الاكرام هو العالم الغير الفاسق والمحكوم بحرمة الاكرام هو العالم الفاسق والفرد المشتبه لم يعلم اندراجه تحت العامّ بل هو مردّد بين كونه مندرجا تحته او تحت الخاصّ وهذا بخلاف ما هو ديدنهم فى الخاصّ المنفصل المجمل مفهوما حيث لم يكن له ظهور عندهم الّا بالنسبة الى الاقلّ وما قامت الحجّة فيه الّا على هذا المقدار ويكون الاكثر بمقتضى فهم اهل المحاورة مندرجا تحت ما ينطبق عليه العامّ ويكون العامّ حجّة بالنّسبة اليه بلا مزاحم والمخصّص المنفصل فى الشبهة الموضوعيّة انعقد له الظهور فى تمام متعلّقه المبيّن بحسب المفهوم وصار سببا لرفع حجيّة ظهور العامّ بالنّسبة الى مدلوله فقام هناك حجّتان مبيّنتان وتردّد امر زيد فى

اندراجه تحت احدهما وهذا هو الفارق بين المقام والمخصّص المنفصل المجمل بحسب المفهوم ولست اقول فى المقام انّ المخصّص منوّع للخطاب العامّ حتّى يمنع عن ذلك بل المراد انّ الخطاب العامّ يكون بصدد بيان الحكم الواقعى للعالم الواقعى بجميع ما له من الافراد واستقرّ له الظهور فى ذلك بحيث عمّ لمثل زيد العالم المشتبه عدالته وفسقه ولكن بعد صدور المخصّص نقصت حجيّة الظهور المستقرّة بالنّسبة الى مدلول الخاصّ وصار المخصّص حجّة فى العالم الفاسق والعامّ حجّة فى العالم الغير الفاسق ويكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجّتين فلا محيص الّا بالرجوع الى الاصل هذا مضافا الى انّ التّمسك بعموم العامّ فى الشبهة الموضوعيّة يستلزم تقدّم الشيء وهو العامّ على نفسه وذلك لانّ الفرد المشتبه لا يخلو فى الواقع من ان يكون مندرجا تحت احدى الحجّتين لانّه فى الواقع امّا ان يكون من العالم الغير الفاسق او من العالم الفاسق وعلى اىّ تقدير يكون محكوما باحد الحكمين الثابتين ومع عروض الاشتباه عليه اذا كان محكوما ايضا بحكم العام كما هو المفروض لزم ان يكون العامّ مقدّما على الموضوع فانّه لو لم يكن ذلك العامّ فى البين لم يعقل ان يصير هذا الفرد مشتبها واذا صار مقدّما على الموضوع لزم تقدّم الشّيء على النفس بمرتبة او بمرتبتين حيث انّ مرتبة الحكم الظاهرى متأخّرة عن مرتبة الحكم الواقعى فلو كان الحكم الواقعى وجوب الاكرام المستفاد من العامّ وحرمة الاكرام المستفادة من الخاصّ لكان ذلك الخطاب مؤخّرا بمرتبتين والتّمسك به موجبا لتقدّمه على نفسه بهاتين المرتبتين ولو كان الحكم الواقعى هو الاوّل فقط لزم ان يكون ذلك الخطاب مؤخّرا بمرتبة واحدة والتّمسك به موجبا لتقدّمه على نفسه بمرتبة وبالجملة لازم التخصيص تضييق دائرة حجيّة العامّ وتخصيصه بغير عنوانه والّا لم يكن تخصيصا ويحصل ح حجّتان وكلّما يمكن ان يوجد من الافراد ومنه الفرد المشتبه لا يخلو من اندراجه فى الواقع تحت إحداهما ولا يكون المشتبه خارجا عنهما لعدم كونه فردا ثالثا واذا أردنا أن نثبت حكم العامّ لهذا الفرد المشتبه بعنوان كونه مشتبها نحتاج الى عناية وهى ان يدّعى انّ العامّ كما يكون متكفّلا لبيان الافراد كذلك يكون متكفّلا لبيان الاحوال وكما يدلّ على وجوب اكرام كلّ عالم عادل يدلّ على وجوب اكرام كلّ عالم عند اشتباه الحال من العدالة والفسق واثبات الحكم المذكور للفرد المشتبه يستلزم الدّور معلوميّة انّه ليس الّا خطاب واحد واثبات الحكم الظاهرى به يتوقّف على ان يكون نفس الخطاب بما فيه من لزوم التأخّر مقدّما على نفسه فانّ مرتبة الحكم الظاهرى متأخّر عن مرتبة الحكم الواقعى طبعا ومع كونه كذلك يلزم ان يكون مقدّما وبعبارة أخرى وجود الخطاب يتوقّف على وجود موضوعه ووجود موضوعه يتوقّف على وجوده بداهة انّه لو لا هذا الخطاب لما صار هذا الفرد مردّدا والقول بانّ الخطاب المذكور سيق على وجه القضيّة الطبيعيّة غير مفيد فإنّ الالتزام بذلك انّما يفيد فيما اذا توقّف وجود فرد على وجود الحكم المذكور فانّ القضيّة الطبيعيّة يشمل الفرد الّذى يوجد فى الزمان المتأخّر كما فى قولنا

صدّق العادل وكلّ خبرى صادق حيث انّ الحكم تعلّق بالطبيعة وبحكم العقل يسرى حكمها الى جميع ما يندرج تحتها ومنها نفس هذا الخبر وفى المقام لو كانت القضيّة طبيعيّة وفرض انّها موجبة لوجود عالم عادل كان محكوما بوجوب الاكرام ومن الواضح انّ وجه الاشكال غير مرتبط بهذا الكلام أصلا نعم يمكن ان يكون للمولى مع قطع النظر عن هذا العامّ فى الواقع حكمان مجعولان احدهما وجوب الاكرام للعالم العادل الواقعى والثانى وجوبه للعالم المشتبه عدالته ويتوصّل بخطاب آخر للكشف عن هذين الحكمين الثابتين بمعنى انّ الدّاعى الى انشائه هو التوصّل اليهما ويصحّ حينئذ أن يقال هذا الخطاب متكفّل لبيان وجوب اكرام الموضوع الواقعى والمشتبه ولكن مجرّد الامكان لا يثمر مع العلم وشهادة الوجدان بانّ هذا الخطاب العامّ لا يكون متكفّلا الّا لبيان الحكم الواقعى للعالم الواقعى وهذا وجه آخر لعدم صحّة التّمسك بالعامّ كما انّه يمكن انشاء الحكم الظاهرى قبل الحكم الواقعى بان ينشئ المولى حكما للجاهل بالموضوع او الحكم قبل انشاء الحكم الواقعى بان يصرّح بانّى اريد انشاء احكام وتكاليف واذا اشتبه عليك حكم منها ولم تعرفه بخصوصه او اشتبه موضوع من موضوعاتها فحكمك هكذا ثمّ ينشئ حكما بنحو العموم ويشتبه بعض افراده بالشبهة الموضوعيّة فانّ مقتضى الحكم الاوّلى هو الرجوع الى عموم الحكم الثانوى ولكنّ الامكان لا يثمر فى التّمسك بالعامّ للفرد المشتبه مع القطع بعدم انشاء حكم ظاهرىّ مستقلّ لا يقال انّ الدور وارد ايضا على التّمسك بالعموم فى الشبهة المفهوميّة فانّ الاكثر فى تلك الشبهة لا يخلو من ان يكون مندرجا تحت احدى الحجّتين واذا كان عند الاشتباه محكوما بحكم العامّ لزم الدّور فإنّه يقال الاكثر فى الشبهة المفهوميّة لا يكون مندرجا الّا تحت العامّ فانّ بواسطة الوضع او الاطلاق استقرّ له الظّهور فى العموم وبواسطة اصالة الوضع واصالة كون الكلام فى مقام الافادة فى بيان المراد صار حجّة فى العموم ومقتضى ذلك كونه دليلا وحجّة فى وجوب اكرام العالم الّذى يرتكب الصغائر وبعد ورود دليل المخصّص لم يقم حجّة اخرى تكون مخالفا لتلك الحجّة فى حقّ هذا العالم فانّ الخاصّ لم ينعقد له ظهور الّا بالنّسبة الى الاقلّ فقبل ورود المخصّص وبعده لا يكون حجّة فى حقّه الّا دليل العامّ فلا يكون امر الاكثر مردّدا بين ان يكون من افراد اىّ الحجّتين حتّى يلزم المحذور لا يقال انّ للمولى ان يلاحظ موضوع حكمه بجميع طواريه واحواله فيلاحظ العالم بجميع احواله ومنها حال تردّده بين العدالة والفسق ويحكم عليه بوجوب الاكرام فلا مانع من التعويل على العامّ فى الشبهة الموضوعيّة فانّه يقال لا مانع من ذلك واخذ الموضوع كذلك فى موضوعات الاحكام الواقعيّة بمكان من الامكان الّا انّه لا يدفع الاشكال الوارد على التّمسك بالعامّ فى الشبهة الموضوعيّة فانّ موضوع الحكم الظاهرى لا بدّ ان يلاحظ معه بعض احوال المكلّف كالجهل بالحكم الواقعى ونحوه فاذا اخذ العالم المردّد بين

كونه فاسقا او عادلا بلحاظ كونه مشتبه الحكم الواقعى فلا يعقل ان يؤخذ معه بلحاظ آخر وهو ثبوت الحكم الواقعى والمفروض وجود خطاب واحد وهو العامّ ولا يعقل ان يكون ملحوظا بلحاظين كما هو المقصود واذا اخذ العالم بجميع احواله فلا يكون الخطاب الّا بيانا للحكم الواقعى ولا يكون متكفّلا للحكم الظاهرى الّا اذا لوحظ فى الخطاب بعنوان كونه مشتبه الحكم والتعويل على العامّ فى مفروض المقام مرجعه الى كون الموضوع فى الخطاب ملحوظا بلحاظين وبالجملة اذا لوحظ موضوع الحكم العالم بجميع احواله كان الحكم واقعيّا واذا لوحظ بعنوان انّه مشتبه الحكم كان حكما ظاهريّا ومع وحدة الخطاب يستحيل تكفّله لبيان الحكمين لانّه جمع بين اللّحاظين ثمّ انّ هذا كلّه فيما كان للمقيّد او الخاصّ لفظ وعنوان قيّد به المطلق او خصّص به العامّ وامّا اذا كان لبيّا بان ورد عامّ او مطلق وعلم التّخصيص او التّقييد بحكم العقل او العرف وتردّد امر فرد بين ان يكون مندرجا تحت العامّ او المخصّص اللبّى من جهة عدم الاحاطة بحقيقته العرفيّة فربما قيل بكونه من المقيّد والمخصّص المتّصل فيوجب الاجمال فى العامّ والمطلق ويجب الرّجوع الى اصل البراءة ولكنّ الحقّ كما عليه جمع من المحقّقين منهم المصنّف قدّس الله اسرارهم حجيّة العامّ والمطلق بالنّسبة الى الفرد المشكوك وهو الظاهر من قوله فى المقام فى تقريب الاصل اللفظىّ الّا انّ هذا ليس باولى من ان يقال انّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة الى آخر ما أفاده رحمه‌الله ووجه الفرق بين المخصّص اللفظى المتّصل والمخصّص اللّبى انّ المخصّص اللّفظى ينقص حجيّة العامّ بالنّسبة الى مدلوله ويكون ظهور الخاصّ كظهور العامّ فى الحجيّة واسراء حكم العامّ او الخاصّ للفرد المشتبه ترجيح بلا مرجّح وهذا بخلاف المخصّص اللّبى فانّ الملقى اليه ليس الّا حجّة واحدة ويكون هذه الحجّة متّبعة بمقتضى ديدن العقلاء واهل العرف ما لم يقم حجّة اقوى على خلافه فاذا قال المولى اكرم جيرانى وقطعنا بانّه لا يريد اكرام من كان منهم عدوّا له كان ظاهر كلامه اكرام كلّ فرد من جيرانه حتّى العدوّ ولا بدّ من الاخذ بهذا الظهور حتّى يعلم خلافه واذا شكّ فى فرد انّه عدوّ له ام لا كان مقتضى هذا الظهور وجوب اكرامه الّا مع القطع بكونه عدوّا ولا مجال لتوهّم انّ بعد قيام المخصّص اللّبى يكون القائم ايضا حجّتين واجراء حكم العامّ بالنّسبة الى المشتبه ترجيح بلا مرجّح لانّ الشّك فى هذا الفرد ليس الّا من جهة اتّصافه بما يعاند حكم العامّ فى الواقع ومجرّد احتمال المعاندة لا يقتضى رفع اليد عن العموم كما لا ريب فى صحّة التّمسك بالعامّ اذا شكّ فى اصل التخصيص وبالجملة اذا القى الحكيم كلاما على وفق غرضه ومرامه فلا بدّ من اتّباع ظاهر كلامه بمقتضى ديدن العرف والعقلاء الّا مع القطع بالخلاف ويشهد بذلك صحّة مؤاخذة المولى لو لم يكرم العبد واحدا من جيرانه بمجرّد هذا الاحتمال ولا يصحّ اعتذاره بمجرّد الشّك ولا يصحّ المؤاخذة اذا كان المخصّص لفظا متّصلا والسّر فى ذلك انّ المتكلّم لو ابرز العموم على نحو يشمل المشكوك والمقطوع من الافراد المعاندة لحكم العامّ كان ابراز العموم

لبيان حكم الافراد المشكوكة عند اهل المحاورة والّا كان عليه ان يضيّق دائرة كلامه مع كونه فى مقام البيان فمن تركه التعرّض لذلك نستكشف انّ غير المقطوع من المعاند محكوم بحكم العامّ نعم إذا كان المخصّص اللّبى معنونا بعنوان كما اذا قام الاجماع على قاعدة وعنوان كان حاله كحال المخصّص اللّفظى المنفصل فى كون العامّ حجّة فى غير معقد الاجماع وما قام عليه الاجماع حجّة اخرى والفرد المشتبه يكون مردّدا فى اندراجه تحت إحداهما وامّا إذا لم يكن المخصّص اللّبى ذا عنوان كما اذا قام الاجماع او سيرة العقلاء على عمل ينافى حكم العامّ من حيث التخصيص كعدم اكرام العدوّ من الجيران فاللّازم هو التّمسك بالعامّ فى الفرد المشتبه كما عرفت بل يمكن ان يدّعى كما اشرنا اليه انّ ابراز الحكم على وجه العموم يستدعى شموله للفرد المشتبه وخروجه عن المخصّص فيقال فى مثل لعن الله بنى اميّة قاطبة انّ فلانا وان شكّ فى ايمانه يجوز لعنه لكون الدّليل مقتضيا لجواز اللّعن على كلّ من كان من بنى اميّة فما لم يعلم ايمانه يجوز لعنه ومن جاز لعنه فليس بمؤمن وقد يقال انّ تخصيص لعنهم بغير المؤمن منهم انّما هو تخصيص عقلىّ محض والعقل الحاكم بالتخصيص لا يشكّ فى موضوع حكمه فمع العلم بالايمان يحكم بعدم جواز اللّعن ومع عدمه يحكم بالجواز عملا بالعامّ واذا احطت خبرا بما ذكرنا فخلاصة الكلام انّه لو كان ارتكاب الواحد المعيّن او تركه ممكنا عقلا وكان المكلّف اجنبيّا عنه وغير مبتلى به بحسب حاله المتعارف لم يكن التكليف منجّزا عليه فى هذا المورد ويكون علما بمجرّد الخطاب من دون ثبوت حكم فعلىّ والسّر فى ذلك انّ النّهى عن الشّيء او الامر به انّما هو لاجل ان يصير داعيا الى تركه او فعله لو لم يكن له داع آخر نحو تركه او فعله فكما أنّه اذا كان المكلّف مبتلى بحسب حاله بفعل شدّة الابتلاء بحيث لا يمكنه تركه وكان الفعل موافقا لغرض المولى من حيث التعبّدية او التوصّلية لما كان فى الامر به فائدة لكونه من طلب الحاصل فكذلك اذا كان المكلّف بحسب حاله غير مبتلى بما هو مطلوب التّرك يكون بنفس عدم ابتلائه به تارك له وهذا بخلاف ما اذا كان المكلّف مبتلى به وكان غير موافق لغرض المولى فانّه يصحّ حينئذ طلب تركه منه لاجل ان يصير داعيا الى تركه وحيث أنّ اعتبار الابتلاء ممّا لا بدّ منه فى تنجّز التكليف بكلا قسميه من الايجاب والتحريم ففى المقام وهو القطع بالتكليف مع تردّد المكلّف به بين المتباينين سواء كان التكليف تحريما او ايجابا لا بدّ ان يكون اطراف المكلّف به المعلوم بالاجمال محلّا لابتلاء المكلّف بها حتّى يكون الطلب الايجابى فى صورة حصول الدّاعى الى التّرك المخالف لغرض المولى سببا لحصول الداعى الى الفعل او الطلب التّحريمى فى صورة العكس سببا لحصول الداعى الى الفعل ولو كان بعض الاطراف خارجا عن محلّ الابتلاء لما صحّ التكليف الفعلى بما هو مردّد بينها وبالجملة المدار فى تنجّز التكليف المعلوم بين المتباينين هو ان يكون كلّ منهما محلّ ابتلائه ومعنى الابتلاء بشيء ان

يكون المكلّف بحسب العادة على الوجه المتعارف مبتلى به وان امكن من باب الاتّفاق خروجه عن محلّ ابتلائه من جهة خلاف العادة وهذا الشرط ليس راجعا الى اشتراط القدرة الثابتة فى عامّة التكاليف كما قد يتوهّم فانّ اعتبار الابتلاء بالمعنى الّذى عرفت انّما هو بعد الفراغ عن اعتبار القدرة وكونه متمكّنا من الفعل والتّرك فالأمر أو النّهى الفعلى لا يصحّ الّا بما يكون على الوجه المتعارف من محلّ الابتلاء والّا كان مستهجنا وقبيحا نعم لو كان الطلب مقيّدا بصورة الابتلاء كان صحيحا فالطلب على وجه الإطلاق انّما هو فى مورد الابتلاء وفى غيره لا يصحّ الّا مع التقييد وبعد ما اتّضح معنى الابتلاء وسرّ اشتراطه فاعلم انّه قد يشكّ فى بعض الاطراف من حيث انّه لا يبعد ابتلاء المكلّف به وان لم يكن ممّا يحتاج اليه فعلا ومن الواضح ان تقييد المطلقات الواردة فى باب التكاليف الشرعيّة بصورة الابتلاء تقييد لبىّ عرفىّ ويكون بمنزلة التقييدات العقليّة ومقتضى القاعدة كما قوّيناه هو الرجوع ح إلى اطلاق الدّليل كما فى سائر موارد التخصيص اللبّى فى الشبهة الموضوعيّة لا الى اصالة البراءة ولكن فى خصوص المقام لا يبعد ان يكون المرجع هو اصالة البراءة وذلك للاشكال الّذى اورده المحقّق صاحب الكفاية هنا فى التّمسك بالاطلاق وهو انّ مرتبة التقييد فى متعلّق التكليف بعد صحّة التكليف على الاطلاق فى مرتبة اصل التّكليف وتقييد التكليف بمورد الابتلاء ليس من هذا القبيل لانّ التكليف لم يصحّ ان يكون منجّزا فعليّا فى غيره فليس ممّا يجوز للشارع فيه الاطلاق فلا يجوز التقييد منه فمرجع الشّك فى المقام الى صحّة الاطلاق وعدمها لما عرفت من انّ الطلب المطلق لا يصحّ الّا مع الابتلاء وفى غيره لا يصحّ الّا معلّقا والشّك هنا فى انّه هل يصحّ الاطلاق من الشارع ام لا فكيف يتمسّك بالاطلاق لتحقّق القيد وبعبارة أخرى الرجوع الى الاطلاق انّما هو فيما احرز صحّته وشكّ فى مطابقته للواقع وعدمها من جهة الشّك فى التقييد وعدمه لا فيما يشكّ فى صحّته وعدمها اللهمّ إلّا ان يقال انّ المراد من التّمسك بالاطلاق هنا ليس التّمسك على النحو المتعارف فى سائر المطلقات بل المراد انّه لمّا صار المولى بصدد البعث الى ما يحسن البعث اليه او الزجر عمّا يحسن الزجر عنه ولم يقيّده بصورة الابتلاء كان ذلك الاطلاق موجبا لتنجّز التكليف بين الاطراف فانّ المولى الحكيم العالم بعواقب الامور وبموارد ابتلائه نهاه عن ذلك او امره به على وجه الاطلاق من غير تقييد ونستكشف من ذلك انّ الحكم ايضا فعلىّ فى مورد الشّك فمعنى التّمسك بالاطلاق فى المقام هو وجود الملاك الّذى به يتمسّك فى الاطلاقات المتعارفة فانّ التكليف فى هذا المورد لو لم يكن فعليّا كان ترك التقييد مستهجنا كما انّ ترك الاطلاق فى موارده كذلك فبواسطة عدم لزوم القبح

والاستهجان نحكم بصحّة الاطلاق وفعليّة الحكم لمكان الإطلاق فتدبّر قوله (فيصير الاصل فى المسألة وجوب الاجتناب) لما علمت بما لا مزيد عليه فى تقرير التّمسك بالاطلاق انّ الخطاب بالاجتناب مطلق ولا وجه لتقييده ورفع اليد عن اطلاقه الّا فيما علم خروجه عنه وهو ما علم تقبيح العرف ارادته من المطلق فما ثبت عدم كونه محل الابتلاء يقيّد الاطلاق بالنسبة اليه وما لم يثبت يجب الاجتناب بمقتضى الاطلاق الّا أنّه قد عرفت الاشكال فى التّمسك بالاطلاق بنحو المتعارف فى المسألة قوله (لاجل النصّ فافهم) الظّاهر انّه اشارة الى انّ الصّحيحة تصلح ان تكون ضابطة لتمييز موارد الشّك شرعا الّا انّها موجبة لرفع الاشتباه فى غالب الموارد لا فى جميعها فانّها تدلّ على الحكم بعدم الابتلاء فيما كان مساويا لموردها وما كان اجلى منه من حيث عدم الابتلاء وامّا ما كان اخفى منه من حيثيّة الابتلاء وعدمه فالصّحيحة ساكتة عن تشخيصه.
قوله (وهل يحكم بتنجّس ملاقيه وجهان) اعلم انّ القائلين بتنجّز التكليف الواقعى فى الشبهة المحصورة لا اشكال عندهم فى وجوب الاجتناب عن نفس المشتبهين من باب المقدّمة العلميّة وكذا لا اشكال فى عدم ثبوت الاحكام الّتى تترتّب على فعل متعلّق بالحرام او النّجس كوجوب اقامة الحدّ على شارب الخمر على احد المشتبهين لعدم جريان المقدميّة والحكم بتنجّس ملاقى النّجس لو كان معلوما انّه من هذا القبيل لم يكن فيه اشكال ايضا ولكنّ الاشكال فى الصغرى وانّه هل هو من باب دليل خاصّ دلّ على انّ ملاقى النّجس يجب الاجتناب عنه كما انّ شارب الخمر يجب اقامة الحدّ عليه فملاقى احد المشتبهين لا يجب الاجتناب عنه لعدم جريان المقدّمة العلميّة فيه كما تقدّم او انّ نفس الدّليل الدالّ على الاجتناب عن الشّيء يدلّ على الاجتناب عن ملاقيه باحدى الدّلالات فيجب الاجتناب عن ملاقى احد المشتبهين ايضا لثبوت الدليل عقلا ونقلا على وجوب الاجتناب عن الشبهة فمدّعى الاجتناب عن ملاقى الشبهة لا يقول به من جهة الدليل الدالّ على تنجّس ملاقى النّجس حتّى يتوجّه عليه عدم الفرق بين هذا الاثر ووجوب الحدّ فى عدم جريان المقدّمية فلا تغفل قوله (وهذا معنى ما استدلّ به العلّامة قدس‌سره فى المنتهى) قال فى المنتهى لو استعمل احد الإناءين وصلّى به لم يصحّ صلاته ووجب عليه غسل ما اصاب المشتبه بماء النّجس انتهى وهو صريح فى وجوب غسل الملاقى لاحدهما ولا دلالة فيه على كون المشتبهين بحكم النّجس فى جميع الآثار حتّى فى وجوب الحدّ عند كون احدهما خمرا حتّى يقال انّ ذلك ليس معنى كلامه لانّه لم يقل به احد قوله امّا اوّلا فلما ذكر وحاصله منع ما فى الغنية) وحقّ الجواب عنها ان يقال اوّلا انّ الرّجز مجمل لانّه يطلق على القذر والعذاب والشرك وعبادة الاوثان وثانيا منع الملازمة

لوضوح انّ الاجتناب عن الشّيء يدلّ بالاجتناب عن عينه فى الافعال المقصودة ولا يدلّ على حكم ملاقيه اثباتا ونفيا باحدى الدّلالات وثالثا منع كون احد المشتبهين من الرّجز الّذى بمعنى النجاسة حتّى يجب الهجر عنه قوله (تقديم الظاهر على الاصل فحكم بكون الخارج بولا) كما استفيد من عموم قوله ع فى رواية محمّد بن مسلم فان خرج بعد ذلك اى بعد الاستبراء فليس من البول ولكنّه من الحبائل وهى عروق الظهر قوله (فهو نظير ما اذا قسّم احد المشتبهين قسمين) كانّه دفع لتوهّم انّ طرف الشّبهة ما كان العلم الاجمالى متقوّما به بحيث لو فرض ارتفاعه ارتفع العلم الاجمالى والملاقى بالكسر ليس كذلك لبقاء العلم الاجمالى مع فرض ارتفاعه والدّفع انّ هذا ليس شرطا فى تنجّز العلم الاجمالى كما هو كذلك فى تقسيم احد المشتبهين قوله (لانّ اصالة الطهارة والحلّ فى الملاقى بالكسر الخ) لا يخفى انّ ما افاده فى المقام انّما هو على مسلك التعارض والتساقط والرّجوع الى قاعدة الاحتياط فى مسئلة العلم الاجمالى وامّا على المسلك الّذى اختاره المصنّف فى الرّجوع الى قاعدة الاحتياط فى العلم الاجمالى وهو عدم جريان اصالة الحلّ والطهارة فى المشتبهين لاجل انّ الغاية فيهما اعمّ من العلم التفصيلى والاجمالى فكذلك لا يلتفت الى قول هذا القائل والوجه انّ الاصل ح لا يجرى فى اطراف المعلوم بالاجمال والملاقى بالكسر ليس من أطرافه فإن قلت سلّمنا عدم كون الملاقى من اطراف الشبهة المعلومة اجمالا المتقوّمة بالملاقى بالفتح وصاحبه لكن لنا علما اجماليّا آخرا متقوّما بالملاقى بالكسر وصاحب الملاقى بالفتح وهو العلم بوجود خطاب منجّز مردّد بين عنوانين وهو قوله اجتنب عن النّجس او قوله اجتنب عن المتنجّس وقد افاد المصنّف فى آخر البحث عن حرمة المخالفة القطعيّة فى العلم الاجمالى بعدم الفرق بين كون المعلوم خطابا واحدا او مردّدا بين خطابين قلت لمّا كان الملاقى بالفتح موجودا لا اثر لهذا العلم الثانى بمعنى انّه ليس هناك علم آخر بحدوث خطاب بل هو من آثار العلم الاجمالى الاوّلى المتعلّق بالملاقى بالفتح وصاحبه وهو العلم بالخطاب التفصيلى المتقوّم بهما فانّه لمّا علمنا بثبوت خطاب اجتنب بينهما ولاقى شيء احدهما بعد هذا العلم حدث احتمال توجّه خطاب اجتنب عن المتنجّس بالنسبة الى الملاقى بالكسر وحدوث هذا الاحتمال من الشّك البدوى لا انّه حدوث علم آخر يوجب التنجّز والاحتياط ومع وجود الملاقى بالفتح الّذى هو من اطراف العلم لا يمكن صرف النظر عنه وجعل صاحبه مع الملاقى بالكسر متعلّقا للعلم فانّ هذا ليس علما حادثا آخرا بل هو من توابع العلم المتقوّم بالملاقى بالفتح وصاحبه والحاصل انّ نجاسة الملاقى بالكسر احتمال حدث من العلم المتقوّم بالمشتبهين لا انّ وراء ذلك العلم يكون علم آخر حادث والوجه أنّ ملاقاة النّجس وان كانت موجبة للتنجيس الّا انّ من المعلوم انّ بالملاقاة يحدث فرد آخر للنجس ويوضح ذلك الملاقاة المعلومة بالتّفصيل

فانّ ملاقاة شيء طاهر لنجس معلوم يوجب حدوث فرد آخر لخطاب الاجتناب غير الخطاب المحقّق فى الملاقى بالفتح ويكون كلّ منهما متعلّقا لخطاب مستقلّ بالاجتناب واطاعة احد الخطابين لا يرتبط بالاخرى ففى المقام نجاسة الملاقى بالكسر احتمال حادث ولا دخل له فى حصول العلم بالفراغ عن الخطاب المعلوم بالاجمال ووجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح انّما كان لاجل المقدّمة العلميّة بتحصيل القطع بالفراغ وموافقة الخطاب المعلوم بالاجمال وقد عرفت انّ الاجتناب عن الملاقى بالكسر ليس له مدخليّة فى تحصيل القطع المذكور وليس فيه ملاك مقدميّة له فما لم يعلم بثبوت خطاب الاجتناب عن الملاقى بالكسر استقلالا ولم يكن الاجتناب عنه مقدّمة لحصول العلم بالفراغ عن الخطاب المعلوم لم يكن وجه لوجوب الاجتناب عنه مع وجود استصحاب طهارته وعدم نجاسته والعلم باتّحاد حكم الملاقى بالكسر وحكم الملاقى بالفتح فى الواقع لا يضرّ بعد ما عرفت من عدم جريان وجه الاجتناب عن الملاقى بالفتح فى ملاقيه فتدبّر ولا بأس بالاشارة الى صور آخر فى المسألة فنقول الاولى ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالى مع بقاء الملاقى بالفتح وحكمها كالسّابق من عدم لزوم الاجتناب عن الملاقى بالكسر وقد ذهب بعض المعاصرين فى هذه الصّورة بوجوب الاجتناب عن كلّ واحد من الملاقى والملاقى وطرفه زعما منه بتعلّق الخطاب المعلوم بالاجتناب امّا بالملاقى وملاقيه وامّا بالطرف الأخر فنعلم اجمالا امّا بنجاسة هذين او نجاسة ذاك فيجب الاجتناب عن الثلاثة مقدّمة للفراغ عن الخطاب المعلوم وهذا توهّم فاسد لأنّ كون الملاقاة قبل العلم او بعده لا يؤثّر فى الخطاب المعلوم المنجّز فى البين فكما انّ الملاقاة بعد العلم انّما يوجب احتمالا مسبّبا عن الخطاب المعلوم المتعلّق بالمشتبهين فكذلك الملاقاة قبل العلم لا يوجب كون الملاقى بالكسر من متعلّقات نفس الخطاب المعلوم بل الخطاب المعلوم انّما تعلّق باحد المشتبهين واحتمال نجاسة الملاقى بالكسر انّما ينشئ ويتسبّب من احتمال تعلّق ذاك الخطاب بالملاقى بالفتح لا انّه من متعلّقات نفس ذاك الخطاب كيف والخطاب المتعلّق بملاقى النّجس اذا كان انّما هو بعنوان يخالف عنوان الخطاب المتعلّق بنفس النّجس نعم لو لم يكن الخطاب بالاجتناب عن ملاقى النّجس بالتعبّد والدليل الخاصّ بل كان بنفس الخطاب المتعلّق بالاجتناب عن النّجس كان لهذا الكلام وجه ولكنّك عرفت فساده فى الجواب عن الغنية الثانية ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالى مع فقد الملاقى بالفتح قبل العلم وحكمها لزوم الاجتناب عن الملاقى بالكسر لما اشار اليه فى المتن ومن الواضح كما اشرنا اليه انّ ما افاده انّما هو بناء على مسلك التعارض وامّا على مسلك عدم جريان الاصل فى العلم الاجمالى لكون الغاية اعمّ واللازم هو الرّجوع الى الاحتياط فى الخطاب المنجّز فكذلك يجب الاجتناب عن الملاقى لانّه فى هذه الصّورة قام مقام المفقود فهو

احد المشتبهين فان قلت كيف تقول انّه قام مقام المفقود مع انّ الملاقى بالفتح لو كان موجودا كان العلم الاجمالى متعلّقا بالخطاب المفصّل المنجّز وامّا فى الفرض فالعلم الاجمالى متعلّق بالخطاب المردّد المنجّز وذلك للعلم بتنجّز احد الخطابين امّا اجتنب عن النّجس وامّا اجتنب عن المتنجّس قلت لا ضير فى هذا وقد علمت سابقا وجوب الاحتياط وتنجّز الخطاب سواء كان المعلوم عنوانا واحدا مردّدا بين امرين او كان مردّدا بين عنوانين الثالثة ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالى وكان فقد الملاقى بالفتح وحصول العلم متقارنين وحكمها كالثانية فى وجوب الاجتناب لانّه لمّا كان الفقد مقارنا لحصول العلم لم يكن العلم مؤثّرا فى المفقود وكان الملاقى قائما مقامه فى تقوّم العلم به الرابعة ما لو كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالى وفقد الملاقى بالفتح بعده وحكمها كما فى المتن طهارة الملاقى بالكسر ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى بالفتح ووجهه انّ المفروض فقد الملاقى بعد العلم الاجمالى واذا حكم بتساقط الاصلين للمعارضة فلا معنى للرجوع الى الاصل فى زمان آخر بالنسبة الى احد المشتبهين وهو الطرف الباقى والّا لجاز اتلاف احد المشتبهين فى الشبهة المحصورة ثمّ اجراء الاصل فى الآخر الباقى وهو كما ترى الخامسة ما لو كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالى مع فقد صاحب الملاقى بالفتح بعده وحكمها ايضا طهارة الملاقى بالكسر ووجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح قوله (عند تتميم الماء النّجس كرّا بطاهر) لا يخفى انّ هذا بناء على عدم جعل ملاقات النّجس مقتضيا للنجاسة مطلقا والكريّة عاصمة ويسمّونه التنويع وامّا بناء على عدمه وجعل الملاقاة مقتضيا مطلقا وكون الكريّة عاصمة فاذا كان سبق الكريّة على الملاقاة شرطا فى اعتصامها كان الظاهر هو الحكم بالنّجاسة نعم اذا لم يكن سبقها شرطا وان قلنا بعدم التنويع كان الحكم كالصورة الاولى من تعارض الاستصحابين فى المتمّم بالكسر والمتمّم بالفتح والرجوع الى قاعدة الطهارة قوله (وعند الغسل بماءين مشتبهين بالنّجس) كما هو مذهب جماعة وفى المسألة قولان آخران أحدهما الحكم بنجاسة الثوب النّجس المغسول بكلّ من الإناءين المشتبهين على التعاقب من حيث جريان استصحاب النجاسة على نحو الكلّى الغير المعلوم الزوال وان علم بارتفاع بعض خصوصيّاته ثانيهما الحكم بطهارته من حيث جريان استصحاب الطهارة الحاصلة عقيب زوال النجاسة الاوليّة قطعا وهذا معنى الاخذ بضدّ الحالة السّابقة فى امثال المقام ويوجّه ما فى المتن بانّ الحكم بطهارته للقطع بالانتقال عن حال نجاسة السابقة بملاقاة الماء الطاهر الى ضدّها من الطهارة ومع الشّك فى الانتقال عنها الى ضدّ الضدّ وهو النجاسة لاحتمال كون الملاقى له اوّلا من الماءين هو النّجس ولا يؤثّر تنجيسا فالطّهارة مستصحبة معارض بالاستصحاب الآخر المقتضى للنجاسة لانّا نقطع ايضا بنجاسة

الثّوب حال ملاقاته الماء النّجس امّا للنّجاسة السّابقة او النّاشئة من ملاقات ذلك الماء ولا يعلم ارتفاعها لاحتمال كون الملاقى له اوّلا من الماءين هو الطاهر فالنجاسة مستصحبة بناء على ما اشير اليه من صحّة استصحاب الكلّى المردّد بين فردين واذا تعارض الاستصحابان المتخالفان فى اقتضاء الطهارة والنجاسة يبقى الثوب لا يعلم الآن طهارته ونجاسته فيرجع الى قاعدة الطّهارة ويشمله عموم كلّ شيء طاهر لعدم كونها فى مرتبة الاصلين ومثله فى الحكم ما لو لاقى الثوب الطاهر بكلّ منهما لانّ غاية الأمر حينئذ انقطاع الطّهارة السّابقة لكنّه ورد عليه مطهّر ومنجّس لا يعلم تقدّم ايّهما فى الملاقاة على الأخر فهو الآن غير معلوم الطّهارة والنجاسة فيرجع الى قاعدة الطّهارة ولكن لا يخفى انّ هذا الكلام انّما هو فى الخبث وامّا اذا تيقّن الحدث والطّهارة وشكّ فى المتقدّم والمتاخّر فاللازم هو الحكم بوجوب التّطهير من الحدث سواء احرز الحالة السّابقة عليهما من حدث او طهارة ام لا امّا مع الاحراز فلتيقّن انتقال الحالة السّابقة ومعارضة استصحابها باستصحاب الحالة الّتى هى ضدّ السّابقة المعلوم طروّها وبعد معارضتها فهو شاكّ الآن فى انّه متطهّر او محدث ولم يرد هنا عموم طهارة كما فى الطّهارة الخبثيّة والعقل قاض بوجوب القطع بتفريغ الذمّة من التكاليف المشروطة بالطّهارة ومع عدم الاحراز فوجوب التطهير لكلّ ما كان الطّهارة شرطا فيه واضح فالشكّ فى الطهارة من الخبث شكّ فى اصل التكليف ومن الحدث شكّ فى المكلّف به وفى منظومة السيّد الطّباطبائى طاب ثراه وان تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع وليس هكذا الخبث ولا فرق فى ذلك بين القول بكون الطهارة الحدثيّة شرطا للغايات المشروطة بها وكون الحدث مانعا وذلك لاستقلال العقل بوجوب القطع بتفريغ الذمّة من التكاليف المعلومة فكما انّ الشّك فى الشرط مانع من الجزم بحصول المشروط فكذلك الشّك فى اقتران المأتيّ به بالمانع مانع عن التيقّن بحصول الامتثال وكما انّ صحّة الفعل متوقّف على وجود الشرط فكذلك متوقّف على عدم المانع فكما يجب احراز الاوّل يجب احراز الثانى نعم بالنّسبة الى الاحكام الثابتة للمحدث من حيث هو كحرمة الدخول فى المساجد او قراءة العزائم الّتى ليست من التكاليف المنجّزة على المكلّف المشروطة بازالة الحدث يكون الشّك فى الحدث من الشّك فى التّكليف ويجرى فيه اصالة البراءة والاستصحاب لو لا الابتلاء بالمعارض وتمام الكلام فى الفقه قوله ولا يخفى وجهه فتامّل) يمكن ان يكون الامر بالتأمّل اشارة الى دقّة ما ذكر من اختلاف الحكم فى صور المسألة ويمكن ان يكون اشارة الى انّ ما ذكر من انّ الاصل فى الشّك السّببى حاكم على الاصل فى الشّك المسبّبى قد خالف فيه جماعة كما يظهر من المحقّق القمىّ فى بعض كلماته ومن المحقّق قدس‌سره فانّه عارض استصحاب الطّهارة باستصحاب اشتغال ذمّة المصلّى بالصّلاة ويمكن ان يكون اشارة الى انّ ما ذكر من الحكم بوجوب الاجتناب فى الصّورة الثانية انّما يتمّ بناء على

مسلك التعارض وامّا بناء على انّ الوجه فى الاحتياط هو ثبوت العلم الاجمالى فجريانه مبنىّ على تنجّز الخطاب المردّد وهذا وان كان هو المختار عند المصنّف ولكن قد خالف فيه جماعة وذكر المصنّف فى التنبيه الرابع من تنبيهات القطع انّ فيه وجوها فراجع ومنه يظهر الكلام فى الصّورة الثالثة ايضا.
قوله (لانّ العلم حاصل بحرمة واحد من امور الخ) قد علمت فى الامر الثالث انّ ملاك تنجّز التكليف فى مورد العلم الاجمالى انّما هو كون واحد من اطراف الشّبهة بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف منجّزا بالاجتناب عنه وهذا الملاك حاصل فى صورة الاضطرار الى واحد غير معيّن وان كان الاضطرار قبل العلم الاجمالى اذ لو فرض علمه تفصيلا بكون الحرام الواقعى هو هذا بالخصوص او ذاك لا يمنع الاضطرار المفروض عن الامر بالاجتناب عن المعلوم منجّزا وهذا ظاهر وقد خالف المحقّق المولى الخراسانى ما افاده المصنّف حيث قال فى الكفاية انّ الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعليّة التكليف لو كان الى واحد معيّن كذلك يكون مانعا لو كان الى غير معيّن ضرورة انّه مطلقا موجب لجواز ارتكاب احد الاطراف او تركه تعيينا او تخييرا وهو ينافى العلم بحرمة المعلوم او بوجوبه بينهما فعلا انتهى وفيه ما عرفت من ملاك تنجّز التكليف وانّه حاصل فى صورة الاضطرار الى واحد غير معيّن وان كان الاضطرار قبل العلم الاجمالى وقد أوضح ما ذكرناه بعض الأعلام رحمه‌الله في حاشيته على الكفاية انكارا عليها بقوله لا ينبغى التامّل فى انّ الاضطرار الى المباح لا يجيء من قبله حكم شرعىّ بعنوان ثانوى فهو فى حدّ ذاته يجوز ارتكابه فلا يحتاج بالاضطرار العارض له الى حكم آخر وراء جواز الارتكاب الثابت له شرعا نعم اذا كان الشّيء حراما ذاتا فاضطرّ اليه يكون طريان الاضطرار عليه موجبا للحكم بالجواز شرعا فاذا كان ماء آن احدهما نجس تفصيلا والأخر طاهر فاضطرّ الى شرب احدهما لا يكون هنا حكم شرعىّ لهذا الاضطرار لانّه ليس إلا اضطرارا الى الحرام حتّى يحتاج الى ترخيص شرعى بل الحرام باق على الحرمة والأخر على الاباحة فلو ارتكب الحرام عوقب عليه وان كان يرتفع به الاضطرار وهذا واضح فمجرّد رفع الاضطرار بالحرام لا يصير مضطرّا اليه حتّى يرتفع حكمه فحينئذ لو اشتبه أحدهما بالآخر وكان مضطرّا الى احدهما لا يكون ذلك الاضطرار سببا لترخيص الشارع فيما هو الحرام واقعا لعدم الاضطرار اليه على ما عرفت وليس يجيء من جهة عنوانه حكم شرعىّ فى البين بل العقل لمّا علم بالحرام الواقعى وبالمباح اللازم ارتكابه من جهة الاضطرار اليه واقعا لا يحكم بلزوم امتثال الواقع المحرّم بالعلم التفصيلى بالاحتياط لانّه غير ممكن فى صورة الاضطرار فيحكم حينئذ بالامتثال الاحتمالى او الظنّى كما هو الشّأن فيما لو علم بعدم وجوب الاحتياط للمعلوم بالاجمال بغير هذا النحو فهو حاكم بصحّة العقوبة على الواقع فيما لو ارتكب الأخر بعد ارتكاب احدهما وصادف انتهى والحاصل انّ ما ذهب اليه فى الكفاية هو الّذى اورده المصنّف على كلامه بقوله فان قلت واجاب عنه وملخّص الجواب مضافا الى ما عرفت فأوّلا النقض بموارد الامارات المعتبرة والاصول الشرعيّة المقتضية للاقتصار على بعض محتملات الواقع كالامارات القائمة على تعيين

المكلّف به والاستصحابات الموضوعيّة والحكميّة المقتضية لذلك كاستصحاب التمام او القصر فانّ العلم بحرمة المعلوم او وجوبه بين الاطراف فعلا ينافى القناعة ببعض المحتملات وجواز ارتكاب احد الاطراف او تركه وثانيا أنّ من الواضح عدم كون التكليف الفعلى وتنجّزه حكما مجعولا من الشارع فى قبال جعله الحكم الواقعى بل ليس الفعليّة الّا بملاحظة حكم العقل بوجوب اطاعة الحكم الواقعى الصّادر من الشارع وحكمه بحسن المؤاخذة على مخالفته فالحاكم بوجوب الاحتياط الكلّى فى مورد وكفاية غيره فى مورد آخر فى اطاعة الاحكام الشرعيّة هو العقل ومن الواضح انّ له طرقا متعدّدة فى ذلك كالعلم التّفصيلى والظّن المعتبر والاحتياط الكلّى والجزئىّ والامتثال الظنّى والاحتمالى ولكلّ منها عند العقل مورد لا يجوز تركه رأسا ففعليّة المعلوم حرمته او وجوبه إن اريد منها ثبوت التكليف بالواقع بحيث يعاقب على مخالفته مط فهو فى حيّز المنع وان أريد منها ثبوته بحيث يعاقب على مخالفته اذا اتّفقت فى ضمن غير ما رخّص فى تركه فهو بمكان من الامكان ولا ينافى الرخصة فى بعض الاطراف كما هو الحال فى جميع موارد الامارات المعتبرة هذا وخالف أيضا فى الكفاية ما افاده المصنّف بقوله بعد العبارة المتقدّمة وكذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم او لا حقا وذلك لانّ التكليف المعلوم بينها من اوّل الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار الى متعلّقه فلو عرض على بعض اطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال ان يكون هو المضطرّ اليه فيما كان الاضطرار الى المعيّن او يكون هو المختار فيما كان الى بعض الاطراف بلا تعيين انتهى ثمّ المنقول عن صاحب الكفاية نفسه ره إنّه كتب فى الحاشية ما هذا لفظه ولا يخفى انّ ذلك انّما يتمّ فيما كان الاضطرار الى احدهما لا بعينه وامّا لو كان الى احدهما المعيّن فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجّز لعدم منعه عن العلم بفعليّة التكليف المعلوم اجمالا المردّد بين ان يكون التكليف المحدود فى هذا الطرف او المطلق فى الطرف الأخر ضرورة عدم ما يوجب عدم فعليّة مثل هذا المعلوم اصلا وعروض الاضطرار انّما يمنع عن فعليّة التكليف اذا كان فى طرف معروضه بعد عروضه لا عن فعليّة المعلوم بالاجمال المردّد بين التكليف المحدود فى اطراف المعروض والمطلق فى الأخر بعد العروض وهذا بخلاف ما اذا عرض الاضطرار الى احدهما لا بعينه فانّه يمنع عن فعليّة التكليف فى البين مطلقا فافهم وتامّل انتهى وحاصل كلامه متنا وهامشا انّ الاضطرار الحاصل بعد العلم الاجمالى ان كان الى احدهما لا بعينه يكون الشّك فى الطرف الأخر شكّا فى التكليف ولا يبقى علم بفعليّة التكليف وذلك لانّ الاضطرار من حدود التّكليف فالتّكليف المعلوم مردّد بين المطلق والمحدود وقبل عروض الاضطرار لا اشكال فى ثبوت العلم بالتكليف وفعليّته على كلّ تقدير وامّا بعد عروضه يشكّ فى انّ التكليف الثابت بالعلم به هل كان محدودا او مطلقا ومن المحتمل ان يكون هو المحدود المرتفع بالاضطرار فلا علم بالتكليف على هذا التقدير والعلم بالتكليف المردّد بين المحدود والمطلق لا يقتضى الفعليّة

الّا فى القدر المعلوم على كلا التقديرين وان كان الى احدهما المعيّن فالعلم الاجمالى باق على فعليّة وتنجّزه وان كان التكليف المعلوم ايضا مردّدا بينهما وذلك لانّ التكليف كان فعليّا ويشكّ فى ارتفاعه بالاضطرار لانّ احتمال عروضه لمتعلّق التكليف يساوى عروضه للطرف الأخر والاستصحاب يحكم ببقاء التكليف وفيه أوّلا انّ الآيات الواردة فى رفع الحكم الالزامى بالاضطرار ليس فيها ما يدلّ على كون الاضطرار غاية للحكم بل المستفاد منها اثبات حكم مخالف للالزام لانّ آيات الاضطرار المشتملة على حكمه كلّها من قبيل التخصيص بالمنفصل لوقوعه فى كلام مستقلّ كما فى الآية السّادسة من سورة المائدة وفى الآية التاسعة والستّين بعد المائة من سورة البقرة وفى الآية السّابعة والاربعين بعد المائة من سورة الأنعام وان وقع مع ذكر بعض المحرّمات فى آية واحدة فى الأخيرتين وفى الآية العشرين والمائة من سورة الانعام وان وقع الاضطرار على نحو الاستثناء المتّصل الّا انّ ما فصّل من المحرّم لم يذكر فى الآية نفسها وبالجملة المستفاد من الآيات والروايات كقوله ع ما من شيء الّا وقد احلّه الله لمن اضطرّ اليه انّ ادلّة اباحة ما اضطرّ اليه تقتضى حكومتها على عمومات الخطابات المتكفّلة لبيان الاحكام الالزاميّة لا تقييدها وتحديدها بحيث يكون من حدود الحكم الاوّلى الالزامى وثانيا لو سلّمنا انّ المعلوم بالاجمال يكون ح مردّدا بين المطلق والمحدود الّا انّ تأثير العلم الاجمالى فى تنجّز التكليف ولزوم الخروج عن عهدته لا فرق فيه بين ان يكون متعلّقا بالتكليف المطلق او المردّد بينه وبين المحدود كما اذا علم اجمالا بوجوب صلاة الظهر او الجمعة فبعد انقضاء ساعة من الزوال هل يتوهّم سقوط العلم الاجمالى عن تأثيره فى الاتيان بصلاة الظهر مضافا الى انّه لا مانع من استصحاب بقاء اصل الوجوب المقتضى لوجوب الاجتناب عن الطرف الأخر بعد الاضطرار الى احدهما وليس الوجوب المستصحب من المردّد بين الاقلّ والاكثر كما هو الحال فيما كان متعلّق العلم الاجمالى شيئا واحدا كما لو علم بوجوب اكرام زيد وتردّد بين اليوم واليومين فانّه ان قلنا بانحلاله الى تكاليف متعدّدة يجرى البراءة عن وجوب الاكرام فى اليوم الثانى وان قلنا بكونه تكليفا واحدا جرى الاستصحاب بل المقام على تقدير كون الوجوب مردّدا بين المطلق والمحدود يكون من قبيل استصحاب الحيوان المردّد بين ما هو باق جزما وما هو مرتفع كذلك واستشكل بعض محشّى الكفاية تأييدا لما فيها على هذا الاستصحاب بما هذا لفظه انّ المجعول من ناحية الشارع ليس الّا الطلب الحتمى مطلقا او مشروطا والمفهوم الكلّى من سنخ المعنى الاسمى المنتزع منه لم يتعلّق الجعل به الّا بالواسطة وعلى تقدير تعلّق الجعل به فى مورد الاستصحاب لا يكون مجعولا الّا المفهوم المشترك بين المشروط والمطلق وهذا ليس موضوعا لحكم العقل بلزوم الاطاعة كالقدر المشترك بين الندب والوجوب فى قوله ع اغتسل للجمعة والجنابة فانّ العقل لا يحكم بلزوم الاطاعة للطلب المشترك بين الحتمىّ وغيره انتهى وفيه انّ هذا راجع الى انكار استصحاب القسم الثانى من استصحاب الكلّى وقد

ثبت حجيّته فى محلّه ومتى ثبت اصل الوجوب فالعقل حاكم بلزوم الاطاعة والقياس المذكور فى غير محلّه لوضوح انّ استصحاب الطلب المشترك بين الوجوب والندب لا يقتضى وجوب الاطاعة بخلاف استصحاب اصل الوجوب وثالثا أنّ ما ذكره من عدم مانعيّة الاضطرار عن العلم بفعليّة التكليف المعلوم فيما لو كان الاضطرار الى احدهما المعيّن من حيث احتمال كون ذلك المعيّن غير متعلّق الحكم المعلوم جار ايضا فيما لو كان الاضطرار الى احدهما لا بعينه فانّ ما يختاره فى حال الاضطرار يحتمل ان يكون غير ما هو متعلّق التكليف بل الحكم ببقاء الفعليّة للحكم المعلوم بالاجمال فى الصّورة الاخيرة بالتقريب المذكور اولى منه فى صورة الاضطرار الى احدهما المعيّن وذلك لامكان جعل الاضطرار غاية للحكم المعلوم بالاجمال فى الصّورة الثانية ويكون من حدود التّكليف وامّا اذا كان الاضطرار الى احدهما مخيّرا فهذا الاضطرار لم يكن غاية للحكم المعلوم فى البين والحكم المعلوم بالاجمال يعلم بعدم عروض الاضطرار بالنّسبة الى متعلّقه المعيّن فى الواقع ضرورة انّه غير مضطرّ اليه مع وجود الحلال فليس الحكم بنفسه مردّدا بين المطلق والمحدود وباختياره لاحدهما المعيّن ان صادف الحرام الواقعى لا يصير سببا لان يكون التكليف محدودا نعم لمّا اضطرّ الى احدهما يحدث احتمال ان يكون المختار هو المتعلّق للحكم المعلوم وبالجملة لم يكن الحكم بنفسه مردّدا ولم يكن الاضطرار كذلك قيدا للحكم وبعد الاضطرار وحدوث احتمال ان يكون المضطرّ اليه هو المتعلّق للحكم المعلوم يكون الحكم بالنسبة الى الطّرف الأخر من الشّك فى التّكليف الّا انّه من حيث كونه بعد العلم ليس حاله الّا كحال فقد بعض الاطراف فكما لا اشكال فى لزوم رعاية الاحتياط فى الباقى مع الفقدان كذلك يلزم رعايته مع الاضطرار ودعوى أنّ الفقدان ليس من حدود التّكليف بخلاف الاضطرار غير مسموعة لما عرفت من انّ عدم الاضطرار لم يؤخذ قيدا فى الخطابات الواقعيّة وهو ملحق بالتّلف والفقدان فى جميع المقامات لانّ المضطرّ اليه كالمعدوم وان كان سقوط التكليف فى المضطرّ اليه باذن الشارع وترخيصه ثمّ انّ هذا كلّه انّما هو من حيث كون التّرخيص فى صورة الاضطرار مجرّد الأذن امّا فى المقامات الّتى يكون التّرخيص بنحو الطريقيّة والبدليّة بنصب امارة كاشفة عن الواقع وبتنزيل مؤدّاها منزلته كالامارات الشرعيّة من البيّنة واليد وسوق المسلم واصالة حمل فعل المسلم على الصّحة وخبر الواحد ونحوها فلا اشكال لانقلاب العلم الاجمالى الى العلم التّفصيلى ولو حكما فلو قامت البيّنة على نجاسة احد الإناءين المشتبهين على نحو التعيين سقط وجوب الاجتناب عن الأخر ولو قامت على طهارته وحليّة استعماله حرم الأخر ومن الواضح انّ هذا فيما اذا قال العدلان هذا هو النّجس الواقعى او الطّاهر الواقعى دون الآخر ومن هنا ظهر الفرق بين ما اذا خرج احد اطراف الشبهة بسبب امارة شرعيّة كيد المسلم وغيرها ممّا جعله الشّارع حجّة وما اذا تلف احدها او خرج عن محلّ الابتلاء او رخّص فى ارتكابه من دون قيام امارة على

تعيين الحرام مثلا فانّ مجرّد الأذن فى البعض لا يوجب رفع وجوب الاحتياط عن الباقى ومن هنا تبيّن صحّة ما افاده المصنّف من انّ مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلى بالاحكام الشرعيّة وعدم وجوب تحصيل العلم الاجمالى فيها بالاحتياط لمكان الحرج او قيام الاجماع على عدم وجوبه والاكتفاء بالمظنونات هو الرّجوع فى غيرها الى الاحتياط لكون الاحكام الواقعيّة بمنزلة الشبهة المحصورة واذا لم يجب الاحتياط الكلّى وجب بقدر الامكان مع انّ الموارد المشكوكة فى غاية القلّة وبالجملة بناء على العمل بالظنّ المطلق لا وجه للرجوع فى غير موارده الى الاصول وهذا بخلاف القول بالظنّ الخاصّ فانّ الظنون الخاصّة جعل الشارع مؤدّاها بدلا عن الواقع فاذا احرز بها كثير من الاحكام رجع العلم الاجمالى الى الشّك وصحّ الرّجوع فيه الى الاصل قوله (اعنى موارد الظّن مط او فى الجملة) لا يخفى انّ المراد الظّن القائم على خلاف التكليف مط او خصوص الاطمينانىّ منه فانّه المرخّص فى ترك الاحتياط فى مواردها وهذا هو المراد ايضا من كلامه عقيب هذا ووجوب العمل بالظنّ مط او فى الجملة وامّا مظنونات التكليف فلا اشكال فى لزوم الأخذ بالظّن فيها لانّها من اطراف العلم الاجمالى الكلّى قوله (على الرّجوع فى غير موارد الظّن المعتبر) اى المعتبر بدليل الانسداد لا ما هو المعتبر بالظنّ الخاصّ من حيث قيام الدّليل على اعتباره بالخصوص قوله (نعم لو قام بعد ابطال وجوب الاحتياط) اى ابطال وجوبه على الوجه الكلّى وفى جميع اطراف المعلوم اجمالا من حيث لزوم العسر وقيام الاجماع.
قوله (السّادس لو كان المشتبهان ممّا يوجد تدريجا) اعلم انّ المتيقّن من الشبهة المحصورة اللّازمة الاجتناب موضوعا وحكما هو ما كان كلّ من طرفى الاشتباه محلّا لابتلاء المكلّف فعلا بحيث يقدر على الجمع بينهما فى زمان واحد وارتكابهما دفعة واحدة او يمكن ارتكاب كلّ واحد منهما على سبيل البدليّة والتخيير كوطى الامرأتين وهل يجري حكم ذلك فيما كان الابتلاء بالنسبة الى الفعلين تدريجيّا بحيث لا يمكن الجمع بينهما او اختيار احدهما على البدليّة فى زمان واحد لتخالفهما فى الزمان وعدم صيرورة احدهما محلّا للابتلاء الّا بعد زمان الأخر سواء كانا متقاربين او متباعدين فيه قولان ذهب بعض فى مسئلة ناسية الوقت وان حفظت العدد كامرأة علمت ايّام حيضها عددا انها ثلاثة ايّام مثلا ونسيت وقته انّه اوّل الشهر او وسطه او آخره بوجوب الاحتياط عليها بان تترك العبادات فى مجموع الاوقات الثّلاثة وترتّب ساير آثار الحيض عليها من عدم دخول المساجد وعدم مسّ كتابة القرآن وعدم قراءة العزائم ونحو ذلك ثمّ تقضى الصّوم مطلقا ان كان من شهر الصّيام والصّلاة بمقدار ما يزيد عن عدد حيضها وكذا يحتاط زوجها فى الامور المتعلّقة بحيضها فيعتزل عنها فى مجموع الاوقات المشتبهة ويكفّر ان لامسها لانّ الحيض المشتبه بين تلك الاوقات المتدرّجة كما انّه شبهة محصورة بالنّسبة اليها فى الاحكام المتعلّقة بنفسها كذلك

شبهة محصورة بالنسبة اليه فى احكامه المرتبطة بها والمعروف بين الاصحاب وجوب رجوعها الى التمييز المقرّر للمضطربة او الى الروايات وعدم وجوب الاحتياط عليها ولا على زوجها ويستدلّ للاوّل بانّ العلم الاجمالى بوجود الحيض فى مجموع هذه الوقائع موجود والمفروض وقوع الكلّ محلّا للابتلاء ولو تدريجا فعموم الخطاب موجود مع العلم به وصيرورته محلّ الابتلاء ولا مانع من تنجّزه عقلا وشرعا فينقطع الاصل بالعلم الاجمالى ولا يبقى سوى وجوب الاحتياط لاجل احراز الواقع المشتبه ولا فرق بين المقام وما تقدّم من الشبهة المحصورة عدى اختلاف الواقعتين بحسب الزمان وهذا غير مضرّ فى تنجّز الخطاب وتعلّقه بالمكلّف بالفعل غاية الامر تقدّم زمان الخطاب على زمان العمل ونظير ذلك فى الشرع كثير فى الغاية كالامر بالحجّ قبل حضور وقت العمل بمقدار طىّ المسافة الواجبة والامر بالصّوم فى ليلة شهر رمضان والامر بالوضوء قبل حضور وقت الصّلاة اذا اراد سفرا يحتمل عدم تمكّنه من الماء كما عن جماعة الى غير ذلك فلا ضير فى تنجّز الخطاب والعلم به وان لم يحضر زمان العمل ويستدلّ للثّانى بانّه يشترط فى فعليّة التكليف وتنجّزه العلم بوجود الخطاب فى محلّ الابتلاء حين الارتكاب وهذا معدوم فى الفرض لانّ تعاقب الزمانين يخرج الفعلين عن العلم بوجود الخطاب حين ارتكابهما فانّ المكلّف حين اشتغاله بالاوّل لا يعلم بخطاب من الشارع متوجّه اليه لمكان احتمال تعلّق الخطاب بالآخر الّذى ليس محلّ ابتلائه فعلا واذا اشتغل بالثّانى لا يعلم ايضا بالخطاب لاحتمال تعلّقه بالاوّل فيكون توجّه الخطاب بالنّسبة الى كلّ من الفعلين عند الابتلاء به مشكوكا بالشّك البدوىّ ويدفع بالاصل ففى المثال اذا رأت الدّم فى اوّل الشهر فهى غير عالمة بكونه دم حيض لاحتمال كون الحيض ما تراه فى وسطه او آخره وتدفع الخطاب المشكوك بالاصل ثمّ اذا رأته فى وسطه فكذلك لاحتمال ان يكون الحيض هو ما مضى او يجيء وهكذا فى آخره والاصل فى مجموع الوقائع الثلاث سالم عن المعارضة بالعلم الاجمالى ولا علم حتّى يمنع عن اجرائه فى حقّها لانّ الاصل يتمسّك به لمحض تشخيص العمل فى محلّ الابتلاء واذا لم يكن عند الحاجة علم اجمالى فلا مانع من اجرائه بخلاف ما تقدّم من الشبهة المحصورة فانّ العلم الاجمالى الموجود يكون مانعا عن اجراء الاصل ومجرّد العلم بارتكاب الحرام الواقعى ووقوع الوطى فى ايّام الحيض بعد انقضاء الشهر لا يؤثّر فى وجوب الاجتناب واستحقاق العقاب اذ لا دليل على حرمة حصول العلم بالمخالفة للواقع والمسلّم من حكم العقل هو قبح المخالفة اذا كان الفاعل ملتفتا حال العمل او قبله الى كون العمل مخالفا للتكليف وامثلة ذلك كثيرة ذكر المصنّف بعضها وقد يقال بالفرق بين الموارد ففيما كان الخطاب تابعا لحضور وقت العمل بحيث متى لم يحضر زمان العمل لم يصحّ الخطاب للتنجّز والفعليّة ولو عند العلم به تفصيلا لا يجب الاحتياط لما ذكر وجها للقول الاوّل والفرض تقيّد الخطاب بزمان مخصوص وموضوع خاصّ واذا تردّد بين زمانين فلا علم للمكلّف فى شيء منهما بالخطاب الفعلىّ لاحتمال ان يكون الخطاب واردا على الموضوع المقيّد بزمان خارج عن محلّ الابتلاء

فلا علم بتنجّز التكليف عليه وتوجّه خطاب فعلىّ اليه ولا يزيد صورة الاشتباه على صورة العلم التفصيلى وهذا كما فى مسئلة الحيض فانّ خطاب دعى الصّلاة مقيّد بايّام الاقراء وهكذا سائر الخطابات المتعلّقة بها من حيث حيضها فهى قبل زمان حيضها لم تخاطب بخطاب واذا اشتبه عليها موضوع الخطاب فعلمه الاجمالى بمجرّد الخطاب لا يثمر تنجّز التكليف ووجوب الاحتياط لعدم علمها بخطاب فعلىّ فى شيء من الاوقات الثلاثة وكذلك زوجها فانّه انّما خوطب بالاعتزال فى المحيض فوجوب الاعتزال انّما يتعلّق به عند تحقّق الحيض واذا لم يعلم بحيضيّة زوجته فى اوّل الشهر لم يعلم بتوجيه خطاب فعلىّ اليه ولو اجمالا وهكذا فى وسطه وآخره ويكون الشّك فى المجموع شكّا بدويّا لمكان الشّك فى موضوع الخطاب ويدفع بالاصل وفيما لم يتبع الخطاب حضور وقت العمل بل يصلح للتقدّم عليه كالخطاب بالحجّ فانّه يتعلّق بالمكلّف بعد حصول الاستطاعة منجّزا ولو لم يحضر زمان الحجّ ولذا يحكمون بوجوب الحجّ عليه ولو قبل زمانه بحسب تمكّنه من طىّ المسافة بشهر او شهور او ازيد وكالخطاب بالصّوم فى اللّيل ونحو ذلك يجب الاحتياط ويكون كالشبهة المحصورة موضوعا وحكما لفرض عدم توقّف تعلّق الخطاب على دخول وقت العمل فلا وجه لاجراء الاصل فى مقابل العلم بالتكليف الفعلىّ وهذا كما فى مسئلة الحلف والنذر على وجه وعلم التاجر اجمالا بابتلائه بمعاملة ربويّة او غيرها من المعاملات الفاسدة وبالجملة انّ القسمين وان اشتركا فى عدم تحقّق الابتلاء دفعة فانّ فى زمان وجود السّابق لا يتحقّق الابتلاء باللّاحق وفى زمان وجود اللّاحق لا يتحقّق الابتلاء بالسّابق الّا انّ سبب الفرق كون الزمان فى مسئلة النذر ظرفا بخلاف الحيض فانّه شرط وقيد وهذا ليس تفصيلا فى المسألة حقيقة بل هو كلام راجع الى الصغرى من حيث احراز موضوع التكليف ومحلّ الابتلاء والى هذا التفصيل يرجع ما افاده المصنّف فى المتن ولكنّ الانصاف وجوب الاحتياط مط امّا فى القسم الثانى فواضح وامّا فى القسم الاوّل فاوّلا لكفاية مجرّد العلم بالخطاب فى تنجّزه على المكلّف بحسب حال ذلك الخطاب عقلا فانّ العقل لا يقبح المؤاخذة والعقاب على تارك امتثال الخطاب المعلوم المردّد بين الزمان الحاضر والمستقبل فاذا علم المكلّف بعدم رضاء مولاه بصدور احد الفعلين عنه وهما فى محلّ ابتلائه استقلّ العقل بوجوب تركه وكانت المخالفة مع العلم بها ولو قبلها والاختيار قبيحة عقلا والعلم السّابق كاف فى تنجّز الخطاب والحاصل انّ مجرّد دوران الخطاب بين الزمانين المعلوم صدور متعلّقه فى احدهما والعلم بانّ للمولى حكما الزاميّا ذا مصلحة يوجب تنجّزه عليه عقلا فانّ الحاكم بالبراءة هو العقل وهو لا يعذر المكلّف فى ترك امتثال هذا الخطاب المعلوم ويأمره بعدم تفويت الغرض من الامر بلا مانع وكذا الكلام فى المقدّمات المفوّتة حيث انّ العقل يستقلّ بحفظ القدرة عليها فى زمان عدم تحقّق الخطاب وان كان المقام اولى منها لانّه يحتمل ان يكون زمان وقوع الوطى فى كلّ من الاوقات الثلاثة هو زمان تحقّق الخطاب وثانيا لبناء العقلاء واهل العرف عليه وعدم فرقهم بين الموجودات

التدريجيّة والدفعيّة وكما يرون لزوم الاحتياط فى الإناءين الموجودين فى زمان واحد كذلك نريهم ملتزمين برعاية الاحتياط فى الإناءين المتدرّجين ويمكن التّمسك بقاعدة دفع الضرر المحتمل بل المقطوع فكما يحترز العقلاء عن الإناءين الموجودين مع العلم بوقوع السّم فى احدهما كذلك يحترزون عن الإناءين المتدرّجين ومثله الضّرر العقابى وقاعدة عدم البيان غير جارية هنا نعم لو شكّ فى جريانها لم يجر قاعدة الضرر وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى المقام فالظّاهر جواز المخالفة القطعيّة كما فى المتن ويرجع فى كلّ مشتبه الى الاصل الجارى فى خصوص ذلك المشتبه اباحة وتحريما استصحابا او غيره ففي مثال الحائض ترجع الى استصحاب الطهر الى ان يبقى مقدار الحيض فينقطع الاستصحاب للعلم التفصيلى ح بالحيض ويرجع فى الباقى الى اصالة الاباحة والبراءة فتصلّى فى مجموع المدّة وتصوم ثم تقضى الصّوم بعد مضىّ جميع مدّة الاشتباه للعلم التّفصيلى بوجوب القضاء عليها وفى حكم الصّلاة دخولها فى المساجد ومسّها كتابة القرآن وغير ذلك وليس عليها الاحتياط الّا ان ترجع الى التمييز وفى مثال التجارة الى اصالة الاباحة والفساد فيبنى الجاهل فى كلّ معاملة يشكّ فى كونه ربا على عدم استحقاق العقاب على ايقاع عقدها وعدم ترتّب الاثر عليها فانّ لكلّ معاملة حكم وضعىّ وحكم تكليفىّ ومثلها العبادات فانّ فيها حكما تكليفيّا ويتبعه الثواب والعقاب والاطاعة والمعصية وحكما وضعيّا منتزعا من الحكم التكليفى وعدمه من الصحّة والفساد بمعنى موافقتها للامر وعدمها ولمّا كان مجموع تلك الاحكام مرجعها الى جعل الشارع وتصرّفه فيها بنحو خاصّ وكان مسبوقا بالعدم فاذا شكّ فى شيء من الامور التكليفيّة فيها يرجع الى استصحاب عدم التكليف واصالة البراءة عن العقاب واذا شكّ فى الامور الوضعيّة كالصحّة والفساد يحكم بالفساد لانّ الصحّة محتاجة الى الجعل بخلاف الفساد فالاصل الاوّلى بحسب الحكم الوضعىّ فى العبادات والمعاملات هو الفساد حتّى يثبت خلافه من دليل شرعىّ فالشاكّ فى صحّة المعاملة مع تجويز المخالفة القطعيّة له بحسب حكمه التكليفى يبنى على البراءة عن العقاب فى ايقاع العقد وعلى الفساد بالنظر الى آثاره لاستصحاب عدم تحقّق سبب النّقل واصالة بقاء المال على ملك مالكه وعدم تاثير العقد وعدم جواز التصرّف فى مال الغير ويحرم عليه التصرّف فيما يشتريه ويحرم التصرّف فى ثمن المبيع حرمة شرعيّة مستفادة من الدليل الشّرعى الظاهرىّ وهو الاستصحاب لانّ مؤدّى الاستصحاب تكليفه واقعا فى مرحلة الظاهر فيجب عليه متابعته كوجوب متابعة الواقع الاوّلى فاكله للمال اكل بالباطل حتّى ينكشف له الحال سواء كان العقد مؤثّرا فى الواقع فى نقل المال اليه ام لا وما قرع به سمعك من قولهم انّ الجاهل المقصّر معذور فى المعاملات وان لم يكن معذورا فى العبادات فالمراد منه انّه معذور فى ترتيب الآثار على المعاملات بعد انكشاف الواقع وظهور صحّتها فى نفس الامر لا قبل الانكشاف بخلاف العبادات لانّ الصحّة فى المعاملات حكم وضعىّ مستقلّ متميّز من احكامها التكليفيّة من حيث

كون المعاملة مباحة او مستحبّة او مكروهة الى غير ذلك بخلاف العبادات فانّ الصحّة فيها ليست الّا منتزعة من الامر التكليفى بمعنى انّها تابعة لثبوت الامر وقصد الامتثال فالصحّة فى العبادة لمّا كانت متوقّفة على قصد القربة وهو على العلم بالامر فلا يتعقّل ذلك من الجاهل بالخطاب اصلا ويحكم بفساد عبادته فى الواقع ولا عبادة واقعيّة حتّى تثمر فى صورة الانكشاف ويجب الاعادة او القضاء لكنّ المعاملة يمكن ان تقع صحيحة فى الواقع ومؤثّرة فى النقل والانتقال وان كان محكوما بالعدم فى الظاهر بحكم الاستصحاب فيثمر فى صورة الانكشاف فتدبّر جيّدا قوله (ولكنّ الأظهر هنا وجوب الاحتياط) وقد يقال فى جهة الفرق انّ متعلّق النّذر كان معلوما وانّما طرأ الاشتباه لعارض ومقتضى الانعقاد الاحتياط بخلاف مسئلة الحيض وقد عرفت انّ الاقوى وجوب الاحتياط فيهما قوله (ولذا يفسد فى حقّ القاصر بالجهل والنّسيان والصّغر على وجه) اى على القول بصحّة معاملاته فى الجملة والغرض انّ فساد المعاملة الرّبوية لا يلازم الحكم بالحرمة كما هو كذلك فى هذه الأمثلة فإن قلت سلّمنا عدم الملازمة كليّة ولكنّه لا يمنع من الملازمة فى حقّ المكلّف الجامع لشرائط التكليف ونحن ندّعى ذلك فى حقّه قلت إنّ الحكم بالفساد انّما كان لاجل اصالة الفساد الجارية فى كلّ عقد او ايقاع شكّ فى صحّته وفساده والاصل المذكور لا يثبت انّ المعاملة ربويّة الّا بناء على القول بالاصل المثبت كما انّ اصالة الاباحة لا يثبت كونها غير ربويّة والحاصل انّ الملازمة الواقعيّة لا تؤثّر فى مجارى الاصول قوله (لكنّ الظاهر الفرق بين الاصول اللفظيّة والعمليّة فتامّل) يمكن ان يكون الامر بالتامّل اشارة الى وجه الفرق وهو انّ مبنى اعتبار الاصول اللفظيّة هو الظّن والظّهور من جهة بناء العرف واهل اللّسان فلو علم اجمالا خروج بعض الافراد عن العامّ وكان مردّدا بين افراد يسقط العامّ عن الظهور بالنّسبة الى كلّ فرد يحتمل ان يكون هو المخرج ومن ذلك يعلم عدم جواز الرّجوع الى العموم اذا لم يكن له ظهور ولو لم يكن هناك علم اجمالى بالخلاف كما هو كذلك فى جميع الشبهات المصداقيّة مثل انّه لو علمنا بحرمة معاملة خاصّة وخروجها عن العامّ وشككنا فى مورد انّه هو ذاك المحرّم ام لا فعدم جواز الرّجوع الى العامّ فى المقام ليس من جهة العلم الاجمالى بل من جهة عدم الظهور الّذى هو ملاك اعتباره وهذا بخلاف الاصول العمليّة فانّ وجه اعتبارها هو قول الشارع بالعمل بها تعبّدا ويمكن ان يكون اشارة الى ما يقال من انّ حال الاصول اللفظيّة من حيث اعتبارها تعبّدا او وصفا كحال الاصول العمليّة لانّ الاقوال فى مناط اعتبار الاصول فى كلا المقامين مختلفة ويمكن ان يكون اشارة الى منع سقوط العامّ عن الظهور فى الفرض فانّا نرى بناء العرف على التّمسك بالعموم فيما لم يكن بعض اطراف الشبهة فى مورد العلم الاجمالى محلّا للابتلاء والتّحقيق ما افاده من عدم صحّة التّمسك هنا بعموم صحّة العقود امّا أوّلا فلما عرفت من عدم جواز التّمسك بالعامّ فى الشبهات المصداقيّة وامّا ثانيا فلأنّه لو سلّمنا جواز ذلك فى نفسه فجوازه فى المقام ممنوع للفرق الواضح بين المقام وسائر

الشبهات المصداقيّة فانّ العلم الاجمالى فيها اوجب تردّد المشكوك بين دخوله فى افراد العامّ او خروجه عنه ودخوله فى المخصّص فكان الشّبهة بالنّسبة الى العامّ بدويّة وامكن رفع الاشتباه بدعوى ظهور العامّ واحراز الموضوع بعموم الحكم لعدم مصادمة مجرّد الشّك مع ظهور العامّ فى العموم فاذا تردّدت الخنثى بين دخولها فى الذكر او الانثى امكن اثبات وجوب قتلها عند الارتداد بعموم من ارتدّ يجب قتله لانّ العلم الاجمالى لم يتعلّق بالمخصّص بل به وبالعامّ فكان دخول الخنثى فى العموم مشكوكا بالشكّ البدوى لانّه احد طرفى الشبهة والطّرف الآخر هو المخصّص اى الأنثى وهكذا سائر الأمثلة وهذا بخلاف ما نحن فيه لوجود العلم الاجمالى بدخول ما خرج عن العامّ يقينا وهو البيع الربوى بين البيوع الواقعة وكيف يمكن التّمسك بالعموم مع العلم بالخلاف واصالة العموم انّما اعتبرت من حيث كشفها عن مراد الشارع وهذا ينافى العلم بالخلاف ولو اجمالا وان شئت قلت إنّ اعتبار الظواهر انّما هو من باب الظهور العرفى والعرف لا يستظهر منها شيئا عند العلم الاجمالى بالخلاف ولا يعدّها طرقا حاكية عن المراد فاذا علمنا اجمالا بوجود البيع الربوىّ بين البيوع الواقعة كيف يصحّ التّمسك بالعامّ لصحّة الجميع فلا اشكال فى سقوطه عن الاعتبار مع العلم الاجمالى بالخلاف لعدم تحقّق ملاكه وهو الكشف والطريقيّة من جهة الظّهور.
قوله (الثامن انّ ظاهر كلام الاصحاب التسوية بين كون الاصل الخ) مقتضى ما تقدّم عدم جريان البراءة فى مقابل اصالة الاحتياط بحدوث العلم الاجمالى سواء كان الوجه فى ذلك هو التّساقط ام الغاية الّتى يؤخذ العلم فيها اعمّ من التّفصيلى والإجمالي وكان الكلام مختصّا به وهو الظاهر من امثلتهم غالبا مثل الخمر والخلّ وظاهر الاخبار المشتملة على ذكر الجبن والسمن بل صريح بعضها كموثّقة سماعة ونحوها وان كان الاختصاص يأباه عموم العنوان وكيف كان فلو صحب الاحتياط اصل موضوعى كاستصحاب عدم الزوجيّة وعدم كون الاسير محقون الدّم وعدم الملكيّة فى كلّ من المرأتين المشتبهتين او الاسيرين او المالين فهل يجوز اجراء الاصلين الموضوعيّين مع العلم الاجمالى بمخالفة احدهما للواقع لفرض القطع بزوجيّة احدى المرأتين وبكون احد الاسيرين محقون الدم وبانّ احد المالين غير حرام فى الواقع ام لا فيه وجهان من انّ كلّا من الاصلين يقتضى احراز موضوع حكم الحرمة باثبات عدم الزوجيّة وهكذا فيترتّب عليه الحكم الظاهرى المجعول ومن انّ الظاهر التّسوية بين كون الاصل فى كلّ واحد من طرفى الشبهة هو الحلّ او الحرمة لاتّحاد المناط فى المقامين وهو عدم جريان الاصل فيهما لمكان العلم الاجمالى او للتّعارض والتساقط وحقّ الكلام أن يقال انّ على القول بوجوب الاحتياط فى المقام السّابق فلا اشكال لانّ اصل البراءة وما فى معناه من الاصول النّافية للتكليف غير جار كما هو مبنى القول بوجوب الاحتياط وان ثبت اصل موضوعى يؤكّده فلا بأس والّا فيكتفى به إلّا أنّه إذا كان الحكم بالاحتياط من جهة اجراء الاصل كان اللازم ترتيب جميع آثار الحرام

الواقعى على المشتبهين فيحكم بتنجّس ملاقى احدهما لانّه محرز للموضوع تعبّدا وهذا بخلاف ما اذا كان الحكم بالاحتياط من جهة الاحتياط وامّا على القول بعدم سقوط البراءة فى السّابق فيمكن القول بوجوب الاحتياط هنا والعمل بكلّ من الاصلين ويكون المرجع هو الاحتياط المطابق لهما لا يقال اذا صحّ اجراء الاصل فى مقابل العلم الاجمالى لزم صحّة اجراء البراءة ايضا واذا لم يصحّ هذه فلا يصحّ اجراء الاصل الموضوعى لعدم الفرق بين الاصول من حيث اخذ عدم العلم فى موضوعها فإنّه يقال وجه الفرق انّ الكلام ليس فى مطلق الاصل الموضوعى بل فى الاصول الموضوعيّة الّتى تؤكّد الاحتياط فى مقام العمل ويكون العلم الاجمالى غير مضرّ بها ومراعاة العلم والحكم بسقوط تلك الاصول قد تؤدّى الى مخالفة العمل للواقع بخلاف مراعاة الاصول الموضوعيّة فانّ العلم علم بعدم التكليف والاصل محرز له فمخالفة العلم الغير المؤثّر فى ثبوت التكليف اولى من مخالفة الاصل المثبت له وان كان فى الثانى مخالفة للواقع بحسب الفتوى فانّ الغرض الاصلى عند الاشتباه احراز الواقع بحسب الامكان فى مقام العمل وحاصل الفرق يرجع الى التفرقة بين ما يوجب اجراء الاصل مخالفة فتوائيّة فالجواز ومخالفة عمليّة فالعدم وقد مرّ تفصيل الكلام فى ذلك فى صدر الكتاب فحيث أنّ فى الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى وعدم اصل موضوعىّ يوجب العمل بالبراءة مخالفة عمليّة لا يجوز العمل بالأصل وفيها مع اصل موضوعىّ لا يوجب العمل به الّا المخالفة فى الفتوى جاز فانّ الاصول ح لا اثر لها الّا انّها مشخّصات للعمل فى مرحلة الظاهر نعم اذا كانت الاصول الموضوعيّة نافية للتكليف بحيث يلزم من العمل بها المخالفة العمليّة للعلم الاجمالى فحكمها كاصل البراءة فى عدم الجواز قوله (وربما يقال انّ الظاهر انّ محلّ الكلام) والقائل هو المحقّق التقىّ فى حاشية المعالم فى آخر مسئلة مقدّمة الواجب ووجه النّظر فى كلامه هو انّ الضرورة قضت بحرمة نفس العنوانات فى الانفس والاعراض وامّا المنع عند الاشتباه فليس بضرورىّ مطلقا ومجرّد الاهتمام فيهما لا يصلح ان يكون فارقا.
قوله (التاسع انّ المشتبه باحد المشتبهين حكمه حكمهما) وذلك كما اذا اشتبه احد الثوبين المشتبهين بثوب ثالث فلم يعلم انّ هذا طرف الشبهة او ذاك ومن الواضح تكثّر اطراف الشبهة حينئذ ويجب الاجتناب عن الكلّ ما لم يبلغ حدّ الشبهة الغير المحصورة لجريان المقدّميّة من اجل حصول العلم الاجمالى فى الجميع وبعبارة أخرى العلم الّذى يتوقّف تحصيله على الاجتناب عن المشتبهين يتوقّف حينئذ على ما يتوقّف تحصيل العلم باجتناب احد المشتبهين عليه فيجب الاجتناب عنه مقدّمة وهذا واضح.
قوله (وبالجملة فنقل الاجماع مستفيض وهو كاف فى المسألة) من راجع الى كلماتهم فى المسألة اذا حصل له الاجماع المحقّق فلا اشكال واذا لم يحصل له ذلك فنقل الاجماع مستفيض وهو كاف فى المسألة لانّ الكلام فى الشبهة الموضوعيّة وهى من المسائل الفرعيّة وليست اصوليّة

كما فى الشبهات الحكميّة حتّى يناقش بالمنع عن العمل فيها بالظنّ الخاصّ او المطلق مضافا الى انّ الناقل للاجماع اذا كان هؤلاء الاعلام فالظاهر عدم الرّيب فى حجيّته والقطع بحصوله لدقّة نظرهم وعدم تفريطهم فى نقل الاجماع والشّهيد مثلا ممّن يقطع بانّه لا يدّعى الاجماع فى مسئلة الّا بعد اطّلاعه عليه وليس اجماعاته المنقولة كاجماعات الغنية.
قوله (وثانيا لو سلّمنا شمولها لصورة العلم الاجمالى) اعلم انّ الحقّ فى تعارض ازيد من دليلين هو تقديم الاخصّ من المعارضات ثمّ ملاحظة النّسبة بين الباقى وان اوجب تقديم الاخصّ انقلاب النسبة بين الدليلين الآخرين وتوضيح هذا الامر مذكور فى باب التراجيح اذا عرفت هذا فنقول انّ غرض المصنّف قدس‌سره انّ بعد تسليم شمول اخبار الحلّ لصورة العلم الاجمالى مطلقا كان اللازم هو العمل باخبار وجوب الاجتناب وتقديمها على اخبار الحلّ فى مورد العلم الإجمالي من كلتا الشّبهتين المحصورة وغيرها من دون فرق بين العمل على ما هو الحقّ وهو تقديم الاخصّ من المعارضات ثمّ ملاحظة النّسبة وعدمه امّا على الاوّل فلأنّ الاجماع القائم على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهات البدويّة يخصّص اخبار الاجتناب بالشبهتين من العلم الاجمالى وبعد تخصيصها بالاجماع المذكور كانت اخصّ مطلقا من اخبار الحلّ الشاملة بعمومها لموارد العلم ايضا فيتعيّن تخصيص اخبار الحلّ بالشبهات الابتدائيّة وابقاء كلتا الشبهتين تحت اخبار التوقّف ووجوب الاجتناب وامّا على الثانى فلانّ مع قطع النظر عن الاجماع المذكور كانت النسبة بين اخبار الحلّ واخبار التوقّف هو التباين الكلّى والجمع المذكور فى الدّليل لا شاهد له اصلا اذ منتهى الامر هو نصوصيّة اخبار الحلّ فى الشبهة الابتدائيّة واخبار الاجتناب فى الشبهة المحصورة وظهور كلّ منهما فى الغير المحصورة فاخراجها عن احدهما وادخالها فى الآخر ليس جمعا بل كان ترجيحا بلا مرجّح وعبارة المتن لا يخلو عن مناقشة لانّ المذكور بعد الحاصل يخالف قبله فى المبنى لكنّ الامر سهل لوضوح مرامه زيد فى علوّ مقامه.
قوله الّا كون الشبهة غير محصورة) لا يخفى انّ ظاهر ما افاده من انّ المراد من قول الامام عليه‌السلام ما اظنّ كلّهم يسمّون هو عدم وجوب الظّن او القطع بالحليّة هو موافقته لما افاده فى الجواب عن الاستدلال بالفقرة الاولى من الرّواية من كونها مسوقة لبيان حكم ما كان خارجا عن اطراف الشبهة فالمراد في المقام انّ العلم الاجمالى كما لا يكون علّة لطرح الاصل بالنّسبة الى ما لا يكون من اطرافه كذلك لم يكن علّة لوجوب تحصيل الظّن او القطع بالنّسبة إليه واذا كان مراده ذلك كما هو الظاهر كان الاستدراك بانّ سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الاجمالى فى غير محلّه ومنافيا لما افاده قبل ذلك ويحتمل ان يكون الامر بالتامّل اشارة الى ذلك ويحتمل ان يكون اشارة الى منع كون الامارات مثل الاصول فى عدم اعتبارها مع العلم الاجمالى بخلافها ومنع عدم اعتبار السوق مع العلم الاجمالى بوجود الحرام فى الشبهة الغير المحصورة فانّ الغالب فى السوق وجود العلم الاجمالى

بالنّجس والحرام ويحتمل ان يكون اشارة الى انّه ولو سلّمنا كون الامارات كالاصول فى عدم جريانها مع العلم الاجمالى الّا انّه لا ضير فى مثل التّمسك بسوق الاسلام ولو مع العلم الاجمالى وذلك لعدم الابتلاء بتمام اطراف الشبهة دفعة واحدة وقد عرفت فيما سبق انّه لا اثر للعلم الاجمالى اذا لم يكن بعض الأطراف محلّا للابتلاء مع كون الشبهة محصورة فضلا عمّا اذا كانت غير محصورة وح فالمصحّح للرّجوع الى الامارة هو عدم الابتلاء المذكور لا كون الشّبهة غير محصورة ويحتمل ان يكون اشارة الى جواب آخر عن اصل الاستدلال بالرّواية وهو انّه لو سلّمنا ظهورها فى جواز التناول مع العلم الاجمالى فلعلّ المجوّز والمصحّح للتناول المذكور فيها هو ما عرفت من عدم كون جميع الاطراف محلّا للابتلاء دفعة لا كون الشبهة غير محصورة.
قوله (ولم يعتبر العلم بعدم اتيانه فتامّل) لعلّ وجهه انّه لا معنى لجعل المناط شدّة الاحتمال وضعفه اذ لو كان ذلك لفرّقوا فى المحصورة بين كون احتمال التحريم فى بعض المشتبهات مساويا لاحتمال التحريم فى غيره او مختلفا معه فى القوّة والضّعف مع انّ هذا لم يعهد من احد ولو كان الاحتمال فى بعض الاطراف ضعيفا فى الغاية ولو سلّم الفرق فى غير المحصورة فانّما هو فى الضّرر الدنيوىّ كالامثلة المذكورة وامّا الضرر الأخروى فلا نسلّم عدم حكمهم بدفع محتمله الضعيف هذا ويحتمل ان يكون اشارة ايضا الى الجملة الاخيرة من حرمة المخالفة القطعيّة بما سيصرّح به من جوازها على الوجه الخامس ولكنّ هذا الاحتمال خلاف ما سيذكره فى بيان الضابط من انّ التامّل راجع الى اصل الدّليل.
قوله (وامّا الوجه الخامس فالظّاهر دلالته على جواز الارتكاب) ذكر المصنّف من مقتضى وجوه الادلّة المتقدّمة لارتكاب جميع المشتبهات على تقدير تماميّتها الإجماع والاخبار واصالة البراءة مع انّ مقتضى الوجه الأخير ايضا ذلك نعم نفى الحرج ورواية ابى الجارود لا يقتضى ذلك فتفطّن قوله (فصور ارتكاب الكلّ ثلاثة) وذلك لانّه امّا لم يقصد ارتكاب الكلّ من اوّل الامر او قصده مع كون المقصود ارتكابها فى انفسها لا بجعل ارتكابها مقدّمة للحرام او قصد ارتكاب الكلّ مقدّمة لارتكاب الحرام.
قوله (فانّ مادّتى الافتراق من هذا القسم) وتوهّم أنّ الغناء المحرّم اذا تردّد بين مفهومين بينهما عموم من وجه يكون مرجع الشّك فى مادّتى الافتراق الى الاقلّ والاكثر لانّ الاقلّ وهو مادّة الاجتماع متيقّن الحرمة والاكثر وهو مادّتى الافتراق من الشّك فى التكليف مدفوع بانّ هذا يتمّ لو فسّر بعض اهل اللغة الغناء بالصّوت المشتمل على الترجيع والطرب وبعضهم بالمشتمل على الترجيع وثالث بالمشتمل على الطرب ولكن ليس كذلك لانّ المفروض ترديد اهل اللغة بين معنيين فقال بعض بانّه الصّوت المشتمل على الترجيع والأخر بانّه المشتمل على الطرب فليس الشّك فى المقام من دوران الامر بين الاقلّ والاكثر لانّ مضافا الى العلم بحرمة مادّة الاجتماع يعلم ايضا بحرمة احدى مادّتى الافتراق وامّا الاذان الثالث فقيل انّ المراد منه الأذان للعصر بناء على انّ المراد بالاوّل والثانى أذان صلاة الصّبح والظهر او الجمعة او بناء على انّ المراد بالاوّل أذان الظّهر وبالثانى اقامتها اذ قد

يسمّى الاقامة اذانا وقيل الأذان الثانى للجمعة بناء على انّ المشروع من الاذان للجمعة ما كان قبل صعود الامام المنبر للخطبة او بعد صعوده وجلوسه على المنبر فالاذان الثالث ما لم يكن بين يدى الخطيب وامّا الحديث المروىّ عن امير المؤمنين صلوات الله عليه الضّعيف عند بعض لوجود ابن سنان فى سنده فقد قرء على الوجوه المذكورة فى المتن قال محمّد بن الحسن الصفّار انّه بالجيم اى يجدّد بنائه وقال سعد بن عبد الله انّه بالحاء المهملة من التحديد بمعنى التّسنيم وقال المفيد انّه بالخاء المعجمة بمعنى الشقّ وخدّدت الارض اى شققتها ومنه اصحاب الاخدود وقال احمد بن عبد الله البرقى انّه جدث بالجيم والثاء المثلّثة اى يجعل القبر جدثا دفعة اخرى.
قوله (وليس المثالان الاوّلان من الاقلّ والاكثر كما لا يخفى) فانّ المثالين من المردّد بين امرين متغايرين بالماهيّة تغايرا كلّيا ولا يمكن التوصّل بالاقلّ منهما بعد الاشتغال به الى الاكثر فانّ ماهيّة صلاة الجمعة غير ماهيّة صلاة الظهر والجعل فيهما مختلف ولا يكون صلاة الجمعة على تقدير كون الواجبة هى صلاة الظهر جزء لها ومربوطة بها وكذا القصر والاتمام فانّ الجعل فيهما متعدّد بخلاف الصّلاة ذات السّورة وفاقدتها فانّ على تقدير كون الواجب هو الاكثر لا يكون ذلك بجعل آخر لما بينهما من الارتباط ويمكن التوصّل بالاقلّ الى الاكثر على تقدير العلم بانّ الصّلاة الواجبة هى ذات السورة لانّ الاقلّ والاكثر داخلان فى ماهيّة واحدة ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بجزئيّة التسليم وعدم جواز العدول والقول بعدم جزئيّة التسليم وجواز العدول امّا على الاوّل فواضح وامّا على الاخير فلانّ الاقلّ مأخوذ فى القصر بشرط لا وفى التمام بشرط شيء فليسا الّا متباينين نعم لو كان الاقلّ مأخوذا فى التمام على نحو لا بشرط خرجا عن التباين ولكنّه ليس كذلك قطعا وجواز العدول لا ينافى التباين كما فى العدول من الظّهر الى العصر قوله (لانّ مرجع الدوران بينهما فى تلك الشبهة الخ) العلم الاجمالى فى تلك الشبهة ينحلّ الى معلوم الحرمة وهو الاكثر ولو من جهة اشتماله على الحرام ومشكوكها وهو الاقلّ لاحتمال كون المحرّم هو مجموع الاكثر فيجرى فى الاقلّ حكم الشّك فى التّكليف وهذا بخلاف الشبهة الوجوبيّة ودوران الامر بين الاقلّ والاكثر الارتباطيّين فانّ الاقلّ فيها متيقّن الوجوب والشّك فى وجوب الزائد بالوجوب الغيرى فانّ وجوب الاكثر يستلزم وجوب الاقلّ فهو لا محالة متيقّن الوجوب وامّا تحريم الاكثر لا يستلزم تحريم الاقلّ وذلك لما ذكر فى مبحث مقدّمة الواجب انّ وجوب الشّيء يستلزم وجوب مقدّماته واجزائه بخلاف تحريم الشيء فانّه لا يستلزم تحريم مقدّماته واجزائه كحرمة التّصوير فانّ بعض الصورة ليس بحرام والتصوير تمامه حرام الّا المقدّمة السببيّة وقد علم ممّا ذكرنا انّ دوران الحرام بين الاقل والاكثر يكون مثل دوران الوجوب بين الاقلّ والاكثر الاستقلاليّين من حيث الانحلال الى تكليف معلوم وأخر مشكوك لا من قبيل دوران الواجب بين الاقلّ والاكثر الارتباطيّين وغير خفىّ انّ مقصود المصنّف من الاقلّ والاكثر فى المقام وهو اشتباه الواجب بغير الحرام هو الارتباطيّان خاصّة كما

يعلم من تمثيله بما اذا تردّدت الصّلاة الواجبة بين ذات السّورة وفاقدتها وامّا الاستقلاليّان منهما كالصّلوات الفائتة المردّدة بين الاقلّ والاكثر فداخلان فى الشّك فى التكليف وذكرهما المصنّف فى المسألة الرابعة من الشبهة الوجوبيّة فى الشّك فى التكليف ومقصوده ايضا من دوران الامر بين الاقل والاكثر فى الشبهة التحريميّة من الشّك فى المكلّف به والحكم بانّ مرجع الدوران بينهما الى الشّك فى اصل التكليف هو الارتباطيّان خاصّة فانّ التعليل المذكور فى المتن وهو انّ الاكثر معلوم الحرمة والشّك فى حرمة الاقلّ انّما هو فى الارتباطىّ وامّا الاستقلالى فلا اشكال فى انّ معلوم الحرمة هو الاقلّ وان كان دوران الحرمة بينهما فى الاستقلالىّ ايضا من الشّك فى التكليف فلا تغفل لا يقال انّ فى الشبهة الوجوبيّة المردّدة بين الاقلّ والأكثر الارتباطيّين ايضا بناء على القول بجريان البراءة فى الاكثر يكون مرجع الدوران بينهما الى الشّك فى اصل التكليف فعلى هذا القول لا فرق فى الاقلّ والاكثر من حيث انحلال العلم الاجمالى الى الشّك فى التّكليف بين الشّبهة التحريميّة والوجوبيّة غاية الفرق انّ فى الشّبهة التحريميّة يكون الاكثر معلوم الحرمة والشّك فى حرمة الاقلّ وفى الشبهة الوجوبيّة يكون الاقلّ معلوم الوجوب والشّك فى وجوب الاكثر ومن الواضح انّ هذا لا يصير سببا لجعل الاولى من الشّك فى التّكليف والثّانية من الشّك فى المكلّف به فإنّه يقال مجرى البراءة فى وجوب الاكثر بناء على اجرائها هو مطلق وجوب الاكثر لا خصوص الوجوب النفسىّ كما انّ الاقلّ ح يكون معلوم الوجوب كذلك لا بالوجوب النفسىّ ومجرى البراءة فى حرمة الاقلّ هو التحريم النفسىّ لا مطلق الحرمة لما عرفت من انّ تحريم الاكثر لا يستلزم تحريم الاقلّ فتدبّر.
قوله (لانّ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب فكيف يتوقّف الوجوب عليه) ودعوى أنّ العلم بالوجوب يتوقّف على نفس الوجوب والمتوقّف على العلم تنجّز الوجوب لا نفسه مدفوعة بأنّه لا يمكن ان يراد ذلك من نفس الخطابات الواقعيّة ضرورة عدم كون تنجّز الوجوب من مداليلها بل لا بدّ ان يقوم عليه دليل من الخارج وذلك ايضا محال لجهة اخرى غير الدور وهى مخالفته لحكم العقل القطعىّ بانّ العلم الاجمالى علّة تامّة لتنجّز التكليف قوله (وفعل المحرّمات كما هو المشهور) اى عقابه بل الظاهر اتّفاق كلمتهم على ثبوت عقاب الجاهل المقصّر فى الفروع والاصول مسلما كان او كافرا مع انّ الغالب هو حصول الشّك للجاهل المقصّر لا العلم الاجمالى فاذا كان استحقاق العقاب ثابتا له مع الشّك كان ثبوته مع العلم الاجمالى الّذى هو محلّ الكلام اولى قوله (ودعوى انّ مرادهم تكليف الجاهل فى حال الجهل) توضيح الدعوى انّ مراد المشهور انّ تكليف الجاهل تكليف برفع الجهل عنه وتحصيل العلم ثمّ اتيان الواقع نظير تكليف الجنب بالصّلاة حال الجنابة حيث انّه تكليف برفع الجنابة ثمّ الاتيان بالصّلاة وهذا ممّا لا اشكال فى جوازه نعم تكليفه باتيان الواقع فى حال الجهل كتكليف الجنب بالصّلاة فى حال الجنابة غير معقول والمفروض فيما نحن فيه عجزه عن

تحصيل العلم فلا يقاس بقابليّة الجاهل القادر على تحصيل العلم والجواب ما تقدّم من عدم حكم العقل بعذر الجهل بعد احراز المقتضى قوله (وامّا من الحكم بانّ شمولها للواحد المعيّن المعلوم وجوبه الخ) وهذا غير صحيح أمّا أوّلا فلأنّ المنطوق اذا دلّ على الاذن وشمل الواحد المعيّن المعلوم وجوبه كيف يدلّ المفهوم على خلافه وعدم كونه موضوعا عن العباد مع انّ دلالة المفهوم فرع دلالة المنطوق وامّا ثانيا فلأنّ المنطوق اذا دلّ على ما ذكر فهو رافع لموضوع حكم العقل بوجوب المقدّمة العلميّة فانّ حكمه بوجوب الاحتياط من باب المقدّمة العلميّة انّما هو من حيث لزوم دفع العقاب المحتمل فالموضوع الاوّلى عنده هو العقاب المحتمل واذا قنع الشارع ببعض المحتملات واذن فى ترك البعض فقد ارتفع موضوع حكم العقل ومن ذلك يعلم انحصار الامر فيما ذكره اوّلا من عدم جواز التّمسك بادلة البراءة وعدم جريان اخبارها فى المقام.
قوله (كما فى بعض الروايات وغيرها كما فى بعض آخر) فى المجمع عن علىّ ع قال انّها الجمعة يوم الجمعة والظّهر سائر الايّام والمروىّ عنهم عليهم‌السلام فى الكافى والفقيه وتفسير العيّاشى انّها صلاة الظهر وقيل هى صلاة العصر وروى ذلك ايضا مرفوعا وقيل صلاة الفجر ويدلّ عليه قوله تعالى (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) وعلى اىّ حال فتردّد غير الجمعة ايضا بين عدّة صلوات غير دخيل فى البحث اذ وجوب كلّ من الظهر والعصر وغيرهما من الصّلوات اليوميّة معلوم تفصيلا قوله (لانّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه الى المكلّفين فتامّل) الظّاهر انّه اشارة الى عدم الفرق بين المسألتين فانّ الخطاب المجمل المتوجّه الى المكلّفين فى المقام لا يوجب الّا العلم بوجوب احد الفعلين كالمسألة السّابقة واختلاف سبب العلم لا يؤثّر شيئا فى حكم العقل بوجوب الاحتياط وعدمه فاذا كان العلم الاجمالى بوجوب احد الشيئين كافيا فى حكمه بوجوب الاحتياط حكم به فى المسألتين وان لم يكن كافيا لم يحكم به فيهما ايضا ويحتمل ان يكون اشارة الى انّ الخصم لا يسلّم توجّه الخطاب الى من يكون هذا الخطاب مجملا بالنّسبة اليه فلا علم بالتّكليف ولا اولويّة قوله ولكنّ التامّل فى كلامه يعطى عدم ظهور كلامه الخ) ويمكن ان يقال لا وجه لهذا التّاويل فى كلامه لانّه اذا كان حكم المخاطبين عند كون الخطاب مجملا هو الاحتياط كان حكم غيرهم ايضا فيما يكون مجملا عندهم هو الاحتياط وان كان مبيّنا معلوما عند المخاطبين وطرأ الاجمال بالنّسبة الى غيرهم وذلك لانّ كلّ حكم ثبت لموضوع خاصّ بالنسبة الى المخاطبين فهو ثابت لذاك الموضوع بالنّسبة الى الغائبين والقول بمدخليّة المخاطبة فى هذا الحكم الخاصّ وهو وجوب الاحتياط هدم لما اتّفقوا عليه من الاشتراك فان قلت إنّ مدخليّة المخاطبة فى نظر المحقّق الخوانسارىّ انّما هى من جهة دلالتها على تعلّق التّكليف بالواقع الموجب لسقوط قصد التّعيين فى الاطاعة وهذا المناط غير موجود فى حقّ غير المخاطب فى زعمه وما دلّ على اشتراك التكليف بين الكلّ لا ينافى القول باعتبار قصد التعيين فى

الاطاعة مط الّا فيما دلّ الدّليل على سقوطه فالالتزام بوجوب الاحتياط على من خوطب بالمجمل وبعدمه على غيره لا ينافى ما ثبت من الاشتراك فى التكليف فى الاحكام الواقعيّة والظاهريّة فيما كان للمخاطبة مدخليّة فى الحكم من حيث ايجابها لدفع اعتبار قصد التعيين فى صحّة العبادة وذلك لاختلاف موضوع الحكم حينئذ فى حقّهم قلت هذا كلّه يصحّ فيما علم بمدخليّة المخاطبة فى الحكم وبمجرّد احتمال المدخليّة لا يجوز رفع اليد عن الاشتراك والّا فلا معنى لثبوته فى حقّ غير المخاطب ومن اين يصحّ لاحد دعوى العلم بمدخليّتها فى الحكم ثمّ على تقدير ان يكون الموضوع لنفى الاستبعاد من وجوب الاحتياط فى كلام شارح الدروس هو خصوص ما اذا علم بتوجّه الخطاب الى المكلّفين وكان مردّدا بين امرين او امور لا ما اذا كان الخطاب مبيّنا وعرض له الاجمال بالنّسبة الى الغائبين فهو موافق فيما هو عنوان البحث فى المسألة الثانية الّا انّه يرى القسم الثّانى من قبيل المسألة الاولى وهو عدم النّص لا من اجمال النّص وهذا نزاع فى الصغرى قوله الّا انّك عرفت انّ المختار فيهما وجوب الاحتياط فافهم) يحتمل ان يكون اشارة الى الدقّة فى كلام شارح الدّروس ويحتمل ان يكون اشارة الى ما ذكرنا من الاشكال ويحتمل ان يكون اشارة الى ما قد يختلج بالبال وهو انّ كلام كلا الفاضلين الخوانسارى والقمىّ ليس صريحا فى المخالفة حتّى فى المسألة السابقة وهو عدم النّص بل يحتمل قريبا موافقتهما للاصحاب فى كلتا المسألتين الّا انّهما يمنعان من العلم بالتّكليف بالنّسبة الى غير المخاطبين فيما كان للخطاب مدخليّة فى ثبوت التكليف وان كان هذا منظورا فيه لما عرفت.
قوله (فالمشهور فيه التخيير لأخبار التخيير) هذه المسألة خارجة عن باب البراءة والاشتغال وتكون من مسائل تعارض الاخبار وباب التعادل والترجيح ويأتيك تفصيل الكلام فيها إن شاء الله الله تعالى وانّما يذكر هنا اجمالا من باب الاستطراد لاجل التعرّض لجميع صور الشّك فى المكلّف به ومن أمثلة هذه المسألة ما لو دلّ خبر على وجوب صلاة الجمعة عينا وخبر آخر على استحبابه وقد شاع التمثيل لها ببعض مسائل القصر والاتمام وبما اذا ورد خبر على وجوب الجمعة دون الظهر وخبر آخر على وجوب الظهر دون الجمعة وعن الاخباريّين وجوب الأخذ بما يوافق الاحتياط منهما تمسّكا ببعض الاخبار العلاجيّة الأمرة به ظاهر أو فيه انّ المفروض عدم موافقة شيء منهما للاحتياط فيما شاع التمثيل به إلّا ان يستظهر من اخبار الاحتياط مطلوبيّته مط عند تصادم الادلّة سواء كان الاحتياط فى الاخذ باحدهما كما فى المثال الاوّل او فى الجمع والاخذ بهما معا كما فى المثالين الاخيرين لكن قد عرفت فيما سبق انّ اخبار الاحتياط لا تقاوم سندا ولا دلالة اخبار التّخيير مضافا إلى انّ عمدة ما يستدلّ به على وجوب الاحتياط فى المقام هى مرفوعة زرارة المرويّة فى غوالى اللئالى وهى مشهورة بالضّعف سندا حتّى انّ صاحب الحدائق الّذى ليس من دأبه المناقشة فى سند الرّوايات قد طعن فى هذه الرّواية ثمّ إنّ هذا فى صورة كون الخبرين

كليهما حجّة امّا لو كان الحجّة احدهما واشتبه بالآخر كما اذا علمنا بصدق احدهما وكذب الأخر ولم يميّز بينهما فالحقّ فيه هو التوقّف والرجوع الى الاصل المطابق لاحدهما ان كان والّا فالتخيير العقلى.
قوله (كما فى الشبهة المحصورة لعين ما مرّ فيها) وهو وجود المقتضى اى الخطابات الواقعيّة المعلومة وعدم المانع عقلا وشرعا بل وجوب الاحتياط هنا اولى لما فى المتن من انّ المكلّف به مفهوم معيّن طرأ الاشتباه فى مصداقه لبعض العوارض الخارجيّة قوله (ويؤيّد ما ذكرنا ما ورد من وجوب قضاء الخ) وهو المروىّ عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام انّه سئل عن رجل انّه نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدرى ايّها هى قال عليه‌السلام يصلّى ثلاثة واربعة وركعتين فان كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى وان كانت المغرب والغداة فقد صلّى والسّر فى كون الرّواية مؤيّدة لا دليلا هو عدم صراحتها فى وجوب تحصيل اليقين بالفراغ من اجل اليقين بالتكليف وظهورها فى كون الحكم تعبّديا والّا لوجب الامر بالاتيان بخمس صلوات كما هو واضح.
قوله (ممّا كان الاشتباه الموضوعى فى شرط من شروط الواجب) المقصود بالبحث هنا هو انّه متى تعلّق الامر باتيان شيء على ان يكون شرطا لشيء آخر فهل يسقط الامر والاشتراط عند عدم العلم التفصيلى بذلك الشّيء وحصول العلم الاجمالى به فيشمل مثل اباحة مكان المصلّى ممّا يعدّونه من الشروط العلميّة فلو علم المصلّى اجمالا بكون احد المكانين غصبا فعلى القول بسقوط الشرط عند الاشتباه يجوز ان يصلّى فى ايّهما شاء وعلى القول بعدم السقوط عند العلم الاجمالى لا يجوز ذلك ويجب الاحتياط وكذا المراد من الشرط فى هذا البحث اعمّ من الشرط الوجودى والعدمىّ فيشمل المانع وبالجملة اشتباه مصداق المكلّف به بغيره قد يكون من حيث الترديد بين ذاتيهما كتردّد الفائتة بين الظهر والعصر وقد يكون من حيث الترديد فى شرط من شروط المكلّف به والقسمان داخلان فى عنوان المسألة الرابعة ويجرى الكلام فيهما على حدّ سواء إلّا انّ فى القسم الثانى قد يقع النزاع من جهة اخرى لا من جهة منع كون العلم الاجمالى مقتضيا للتنجّز ولا لما ينسب الى المحقّق الخوانسارى من كفاية الظّن بالامتثال بدلا عن اليقين بل بعد تسليم وجوب الاحتياط فى الجملة بالنظر الى الجهتين يمكن ان يمنع عنه لخصوصيّة اخرى فى الشرط ليست فى غيرها وهو ما اشرنا اليه من دعوى سقوط الشرط عند العلم به اجمالا والجهل به تفصيلا فى خصوص ما ثبت الوجوب الواقعى للفعل بهذا الشرط والّا لم يكن من الشّك فى المكلّف به للعلم حينئذ بعدم وجوب الصّلاة الى القبلة الواقعيّة المجهولة بالنّسبة الى الجاهل فالنزاع فى المقام فى انّه هل يسقط وجوب الشرط ح كسقوطه عند الجهل به رأسا فى الشروط العلميّة وامّا الكلام في تأسيس الاصل عند اشتباه كون الشّرط من الشروط العلميّة او الواقعيّة بحسب الاصل اللفظىّ او العملىّ فللبحث عنه مقام آخر إذا عرفت محلّ النزاع هنا فالمدّعى لسقوط الشرط المعلوم بالاجمال والمجهول تفصيلا أمّا

يدّعى انصراف ادلّته الى صورة العلم به تفصيلا فالجواب عنه منع الانصراف وانّ مفروض الكلام ما اذا ثبت الوجوب الواقعى للفعل بهذا الشرط وامّا يدّعى دوران الامر بين اهمال الشرط المجهول تفصيلا واحراز الشرط الأخر وهو وجوب مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوبه او ندبه والجزم بالنيّة حين ايجاد الفعل او العكس باحراز الشرط المجهول وهو ستر العورة بالثوبين المشتبهين من حيث الطّهارة والنّجاسة واهمال مقارنة العمل لوجهه والاوّل اولى فالجواب أنّه لا دليل على وجوب الجزم بالنيّة سوى الاجماع ومورده هو صورة التمكّن والقدرة على تحصيل العلم التفصيلى بالمأمور به والاتيان به مستجمعا للشرائط مع استلزام الاحتياط للتكرار فانّ الظاهر قيام الاجماع على بطلان عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد اذا تمكّن من تحصيل العلم التفصيلى واستلزم احتياطه التكرار فى العمل مضافا الى انّ القائلين باعتبار قصد الوجه التفصيلى قد صرّحوا باعتباره عند التمكّن من احراز الوجه لا فيما لا يتمكّن منه والى التمكّن من قصد التقرّب والوجه والجزم بالنيّة بالواجب الواقعى بان ينوي فى كلّ منهما فعلهما احتياطا لاحراز الواجب الواقعى ولا دليل على بطلان الاحتياط بل اللّازم حينئذ هو سقوط وجوب الجزم واحراز الشّرط المجهول الّذى اوجب العجز عن الجزم بالنيّة والاتيان بصلاتين فى الثّوبين لتحصيل السّتر بالطّاهر المشروط به الصّلاة والسرّ فى تعيين الجزم للسّقوط انّ قصد التقرّب والوجه من متفرّعات الامر نظير الاطاعة والعصيان والثّواب والعقاب والصحّة والفساد فانّ هذه كلّها متاخّرة عن المأمور به مرتبة بمعنى انّ الشارع فى مقام جعل العبادات لاحظ اوّلا ماهيّتها مركّبة من اجزاء وشرائط معتبرة فيها مثل القيام والرّكوع والسّجود والحمد والسّورة والتّشهد وغيرها فى الصّلاة واعتبر فى بعضها الاطلاق وفى بعضها التقييد او الاطلاق فى جمعها او التقييد كذلك بحسب ما ادّى اليه حكمته ومصلحته ثمّ بعد لحاظ تلك الماهيّة مطلقة او مقيّدة انشاء عليها بحكم تكليفى وجوبا او ندبا فمرتبة الطلب متاخّرة عن لحاظ المطلوب واجزائه وشرائطه ولكلّ من الماهيّة والطلب المتعلّق ثمرات ومتفرّعات لا دخل للآخر فيه ومن تبعات الامر المتاخّر عن لحاظ الماهيّة وجوب الاطاعة وحرمة المخالفة بحكم العقل والشرع ارشادا وكذا الحاكم بكيفيّات الاطاعة من النيّة والتقرّب والوجه والجزم بها هو العقل المتاخّر عن لحاظ الماهيّة وتعلّق الطلب بها وكما انّ الحكم الشرعى وطلبه متاخّر عن لحاظ اصل الماهيّة فكذلك ما يكون من لوازمه متاخّر عن لوازمها فالشارع اعتبر اوّلا ماهيّة الصّلاة مركّبة من اجزاء وشرائط منها الستر فيها مطلقا كما هو المفروض وانشاء الطلب بها باعتبار التقييد بالستر مطلقا كذلك وبعد طلب الشارع لها الّتى من شرائطها الستر الواقعى حكم العقل والشرع بوجوب اطاعته وحرمة مخالفته على وجه الاخلاص وقصد الوجه تحصيلا لغرض المولى لانّ معنى الاطاعة الاتيان بالمأمور به على وجه امر به ومن وجوه الامر قصد التقرّب والجزم بالنّية واذا ورد قيد القدرة والتمكّن فلا بدّ ان يكون مقيّدا لهذا الطّلب

الاخير لانّ المفروض الفراغ عن لحاظ الماهيّة وتعلّق الطلب بها بنحو الاطلاق ولا معنى لتقييد الماهيّة بقيود الطّلب اى بقيد الاطاعة الّتى هى من لوازم الطلب الشّرعى فيبقى الستر الّذى هو من شرائط الماهيّة على وجه الاطلاق على حاله ولا صارف له بوجه وان شئت توضيح ذلك فلاحظ قول الشارع مثلا الماهيّة المكيّفة بكيفيّة من الاطلاق والتقييد اطلبها منك قاصدا للتقرّب والوجه مع الامكان فانّ قيد الامكان لا يصلح ان يكون قيدا الّا للطلب دون متعلّقه هذا إلّا ان يقال انّ المدار فى تقديم احدهما انّما هو على الاهميّة عند الشارع لا على تقدّم اللحاظ وتاخّره وعند ذلك فيمكن دعوى انّ قصد الوجه عند القائل به وقصد التقرّب من مقوّمات الاطاعة فى العبادة فالعمدة فى الجواب ما تقدّم.
قوله (الثانى انّ النيّة فى كلّ من الصّلوات المتعدّدة الخ) قد سبق فى المسألة الاولى من اشتباه الواجب بغير الحرام عند ردّ كلام الفاضل القمىّ انّ للنّية فى مثل الترديد بين الظهر والجمعة طريقان أحدهما أن ينوى لكلّ منهما الوجوب والقربة وثانيهما ما ذكره هنا وافاد هناك بطلان الطريق الاوّل وانّ المتعيّن هو الثانى ويترتّب على هذا انّ على الاوّل لو اتى المكلّف باحدهما ولم يجزم على الاتيان بالآخر ثمّ صادف ما اتى به للواقع يكون مجزيا عنه ويحصل به الامتثال لفرض كونه متعبّدا به بالخصوص فى مرحلة الظاهر وقد صحّ قصد التقرّب به والوجه بالنسبة الى الامر الظاهرى وطابق الواقع بخلافه على الطريق الثانى فلا بدّ ان يكون جازما على الاتيان بالآخر حين اتيانه باحدهما لانّه ما لم يكن بانيا على فعل المجموع من اوّل الامر لم يحصل له التقرّب بالفعل والوجه وهو من حيث ترديده لم يكن قاصدا لامتثال الواجب الواقعى على كلّ تقدير والّا فمع قصد التقرّب والوجه للامر الواقعى المشتبه بين الفردين ولا يعلم بامتثاله الّا باتيان الجميع كيف يترك البعض لا يقال لو كان الجزم بالنيّة شرطا فى العبادة فكيف اتّفقوا على صحّة عبادة من يحتمل توجّه الخطاب اليه فى الشكوك البدويّة واجزاء ما فعله احتمالا عن الواقع بعد الانكشاف وذلك كما فى واجدى المنى فى الثوب المشترك فانّ كلّا منهما متردّد فى الجنابة ومع هذا لو اتى بغسل الجنابة ثمّ ظهر كونه جنبا لم يجب عليه الاعادة الى غير ذلك من الموارد الّتى لا يكون جازما حين الفعل وحكموا بالصّحة فانّه يقال فرق بين المقامين وذلك لانّ قصد التقرّب يختلف اعتباره باختلاف الموارد ففى مورد التمكّن من العلم التفصيلى لا يحصل التقرّب والوجه الّا بالجزم بهما تفصيلا فى خصوص الفعل المامور به لقدرة المكلّف على ذلك وفى مورد العلم الاجمالى لا يحصلان الّا بالجزم بهما بالنّسبة الى الامر الواقعى المردّد بين المشتبهين المتوقّف ذلك على قصد الاتيان بهما لانّه المقدور فى مورد الاحتمال الصرف لا تقرّب عقلا ولا شرعا الّا بالاحتمال لعدم قدرة المكلّف على ازيد من ذلك فقصد التقرّب والوجه يتبعان ثبوت التكليف تفصيلا واجمالا واحتمالا وامّا لو اتى باحدهما جازما على فعل الآخر وانكشف مطابقة ما اتى به للواقع قبل فعل الباقى يكون ما اتى به مجزيا عن الباقى على كلا الوجهين امّا على الاوّل فواضح وامّا على الثانى فلانّه أتى بالمطلوب الواقعى قاصدا

للتقرّب به ونظير ذلك من دخل فى صلاته ثمّ اضطرّ الى مسئلة من المسائل الغير العامّة البلوى ولا يعرف حكمها وتردّد بين امرين احدهما جزء او شرط للصّلاة والأخر مبطل لها ولم يعرف الواجب عن غيره كما اذا شكّ فى وجوب الجهر او الإخفات فانّهم قالوا انّه يبنى على احد المحتملين ويتمّ صلاته ثمّ يستظهر ويستبين فان طابق الواقع فلا اعادة لانّه تقرّب به بقدر وسعه واتى بالمطلوب الواقعى والّا فيعيد وامّا المسائل الّتى يعمّ بها البلوى فلا يعذر فيها الجاهل ويكون بالنسبة اليها مقصّرا بل ربما يشكل بعدم تأتّى قصد القربة منه ولا يصحّ له الدّخول فى الصّلاة مع الشّك فى بعض اجزائها وشرائطها ولعلّه من الجاهل القاصر من اعتقد انّ الدّين وفروعه هو دين ابيه فيسأل عنه ويعمل على طبقه ثمّ فطن بوجوب التقليد فى احكام الله تعالى والسؤال عن اهل العلم وسألهم فوافق ما اخذ من ابيه لانّه كان معذورا فى جهله واتى بالعمل متقرّبا وصادف المطلوب الواقعى وامّا بناء على التّخيير من حيث عدم وجوب الموافقة القطعيّة وكفاية الموافقة الاحتماليّة فلا يلزم الاعادة مع انكشاف مطابقة عمله للواقع لانّ دليله امّا الاجماع فهو دليل شرعىّ مصحّح لقصد القربة او العقل بانضمام الملازمة بينه وبين الشّرع فيثبت بذلك الوجوب التّخييرى الشرعىّ ظاهرا وان كان الوجهان باطلين.
قوله الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة الخ) اختصاص الكلام فى المقام وفيما يليه من حصول المانع من الاتيان ببعض المحتملات بالشبهة الغير المحصورة من حيث عدم وجوب الموافقة القطعيّة فيها والّا فبناء على عدم وجوبها فى الشّبهة المحصورة ايضا يجرى النّزاع فيها ايضا ثمّ انّ محلّ الكلام فى وجوب الاتيان بما تيسّر من المحتملات وعدمه انّما هو فيما لم يقم دليل على وجوب الاحتياط فى المشتبهات الميسورة بعد عدم وجوب الاحتياط الكلّى بترك جميع اطراف الشبهة ويشكّ فى انّ الرخصة فى ترك بعض المحتملات هل يقتضى ترك الاحتياط رأسا او ترك الاحتياط الكلّى مع بقاء الامر بالاحتياط بالنّسبة الى البعض الأخر كما هو الحال فى صورة الاضطرار او العسر فانّه لا يعلم من جواز الترك المسبّب عن لزوم العسر فى فعل جميع المحتملات انّ الّذى لا عسر فيه مطلوب بعد سقوط البعض ام لا والّا فلو فرض دليل كوجود العلم الاجمالى فيما تيسّر من المشتبهات ايضا غير العلم الاجمالى السابق وجب الاحتياط فيها بلا اشكال ومن هنا يندفع توهّم انّ على تقدير تماميّة دليل الانسداد وعدم وجوب الاحتياط فى جميع محتملات التكليف من حيث لزومه العسر الشديد وايجابه فى المظنونات لكونها اولى من المشكوكات والموهومات فى الاخذ بالاحتياط فيها فاللّازم جريان هذا النزاع وانّ بعد عدم وجوب الاحتياط الكلّى هل يجب رعاية الاحتياط فى جميع المظنونات ام لا مع انّهم متّفقون على رعاية الاحتياط فى جميعها بعد رفع وجوب الاحتياط فى المشكوكات والموهومات للعسر وجه الدفع انّ اتّفاقهم على ذلك على تقدير تماميّة مقدّمات الانسداد انّما هو لثبوت علم اجمالىّ آخر عندهم على وجود تكاليف فى خصوص المظنونات ولا عسر فى رعاية هذا العلم ووجوب الاحتياط بالعمل بجميع مظنونات التكليف إذا تمهّد هذا فاعلم انّه لا وجه لسقوط الواجب عند تردّد جزء من اجزائه او شرط من شروطه بين امور

غير محصورة فيؤتى به مع الشرط بقدر الامكان او بدونه مقارنا لسائر الاجزاء والشرائط المقدرة ولا يجوز المخالفة القطعيّة بترك الواجب رأسا كما سنشير اليه فمن اشتبه عليه الساتر وتردّد بين ثياب غير محصورة فلا جرم يصلّى مع ستر العورة ببعض هذه الثياب الى ان يبلغ حدّ العسر او مع سترها بواحد منها فرارا عن المخالفة القطعيّة او عريانا بترك الشرط رأسا وأمّا إذا كان نفس الواجب مردّدا فوجوب مراعات جميع محتملاته ساقط جزما للعسر والإجماع وغير ذلك ممّا تقدّم فى الشّبهة الغير المحصورة وامّا المخالفة القطعيّة بترك جميع المحتملات فالظاهر عدم الجواز ولو قلنا بجواز ارتكاب الكلّ فى الشبهة التحريميّة وهل يجوز الاقتصار على واحد اذ به يندفع محذور المخالفة ام يجب الاتيان بما تيسّر من المحتملات فيه الوجهان المذكوران فى المتن والاقوى الثانى وو ستعرف وجهه ولو وجد المانع من الاتيان ببعض المحتملات بان اضطرّ مثلا الى ذلك ولم يتمكّن من الاحتياط الكلّى على القول بوجوبه فهل يجب عليه الاحتياط الجزئى باتيان ما يمكنه من البقيّة ام لا وهذا على اقسام ثلاثة لانّ الحاكم بالرّخصة فى الترك امّا العقل او الشّرع وعلى الاوّل فالمرخّص فيه امّا بعض معيّن او غير معيّن مثال الاوّل ما لو لم يتمكّن مثلا من الصّلاة الى واحدة معيّنة من الجهات الاربع بناء على وجوب الصّلاة الى تلك الجهات لاستلزامه التوجّه اليها قتله من قدّامه او خلفه فانّ العقل يرخّص فى ترك الصلاة اليها بل يلزمه عليه لوجوب دفع الضّرر المقطوع ولكونه خلاف المقصود من فعل الصّلاة وهذا مع الاغماض عن موافقة حكم الشّرع له ايضا ومثال الثانى ما لو لم يتمكّن من الصّلاة الى جميع تلك الجهات ويقدر على بعض غير معيّن لانّه لو اتى بجميع المحتملات يقرب منه العدوّ واذا اقتصر على البعض يؤمن منه والعقل يحكم حينئذ بترك البعض مخيّرا ومثال الثالث لا بدّ ان يفرض فيما لم يقم دليل بعد اسقاط الشّارع رعاية الاحتياط الكلّى على ارادة مرتبة معيّنة والّا فيجب الإتيان بتلك المرتبة قطعا وما يفرض له هو اشتباه القبلة بناء على انّ الدليل انّما يدلّ على عدم وجوب ما زادت على اربع صلوات الى الجهات الأربع والاجماع قائم عليه ايضا وليس فى الدليل دلالة على تعيين الاربع والاجماع قائم على وجوب اصل الصّلاة وامّا وجوبها فى ضمن اربع او الاقتصار بما دونها فلا وح فيحتمل كون الواجب بعد عدم وجوب الزائد على الاربع هو الصّلاة الواحدة خروجا عن مخالفة الإجماع ويحتمل كونه الصّلاة الى جهتين او الى ثلاث جهات وتمام الكلام فى الفقه والمشهور بين الاصحاب ومنهم المحقّق فى الشرائع فى الصّور الثلاث على ما يظهر منهم فى مسئلة اشتباه القبلة هو وجوب الاحتياط بما تيسّر ويمكن المناقشة فى ذلك بانّ وجوب الاحتياط عقلا وشرعا انّما هو من باب المقدّمة العلميّة لامتثال ما يلزم امتثاله من التكليف الواقعى المعلوم بالاجمال وهو منتف فى هذه الصّور لاحتمال كون الواجب هو ما اضطرّ الى تركه فلا علم بوجود الواجب بين الباقى ومقتضى القاعدة حينئذ هو الرّجوع الى البراءة وجواز المخالفة القطعيّة بمعنى عدم وجوب الاتيان بما تيسّر من المحتملات إلّا ان يقال انّ الوجه فى فتاويهم من وجوب الاحتياط بقدر الامكان هو انّ مبنى البراءة والاشتغال انّما هو

على بناء العقلاء وبنائهم على مراعاة العلم الاجمالى فى المقام بحسب الامكان وفصّل المصنّف بين القسم الاوّل والثّانى بثبوت بناء العقلاء فى الثانى والاشكال فى القسم الاوّل ولعلّ وجهه انّ المتفاهم عرفا من الرّخصة فى بعض غير معيّن هو جعل الباقى بدلا من المكلّف به الواقعى بخلاف الرّخصة فى بعض معيّن فانّ المتفاهم عندهم ح هو رفع اليد عن الباقى ولا اقلّ من الشّك فى هذه الصّورة وعدم بنائهم على شيء والاصل البراءة وامّا القسم الثالث فيشكل القول بوجوب الاحتياط فيه مضافا الى المناقشة المذكورة بانّ رخصة الشارع فى ترك بعض المقدّمات العلميّة ابتداء لا يجتمع مع ارادته للواقع من المكلّف فرخصته فى ذلك معيّنا او غير معيّن كاشفة عن عدم ارادته للواقع بما هو هو ولا اقلّ من الشّك والاصل البراءة غاية الأمر حرمة المخالفة القطعيّة فيما قام الاجماع عليها فيأتى بواحد من المحتملات الميسورة خروجا عن مخالفة الاجماع الّا انّ الظاهر أيضا ثبوت بناء العقلاء على مراعات الاحتياط فى هذا القسم ايضا ثمّ انّ حيثيّة الكلام فى بناء العقلاء فى المقام هو الفارق بين ما ذهب اليه المصنّف فى المقام من لزوم مراعات الواقع مهما امكن فى القسم الاوّل والاشكال فى الثّانى وما ذهب اليه عند الكلام فى الشّبهة الموضوعيّة التحريميّة فى التّنبيه الخامس من تنبيهات الشّبهة المحصورة من انّ المرخّص فيه ان كان بعضا معيّنا فالظّاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقى ان كان الاضطرار قبل العلم او معه ووجوبه ان كان بعده وان كان بعضا غير معيّن وجب الاجتناب عن الباقى مط فلا تغفل.
قوله (ويمكن ان يقال انّ اصالة عدم الامر) وان شئت قلت انّ الظّهر الّتى تختصّ بالوقت انّما هى الظهر الواقعيّة والوقت المختصّ بها لا يزيد على مقدار اربع ركعات ولا دليل على اختصاصها بما يزيد على ذلك لانّ الدّليل لم يدلّ الّا على اختصاص شيء من اوّل الوقت بالظّهر الواقعيّة بمقدار فعلها فيه والزّائد عليه انّما هو زمان فعل مقدّماتها العلميّة لا الزّمان المختصّ بالظهر الواقعيّة فالزّائد على زمان الظهر الواقعيّة انّما هو ظرف تحصيل العلم بالواجب لا ظرف نفس الواجب فيكفى اتيان العصر مع سبق الظهر عليها فى كلّ من الجهات مع حصول العلم بعد الفراغ بوقوع العصر الواقعيّة عقيب الظّهر الواقعيّة والشّاهد على هذا انّه لو عزم على الصّلاة الى اربع جهات فأتى بظهر وعصر فى اوّل الوقت بانيا على فعل الباقى ثمّ انكشف وقوعهما على جهة القبلة الواقعيّة فيحكمون بصحّة الصّلاتين مع انّه لو كان من الوقت المختصّ بالظّهر فلا وجه للحكم بصحّة صلاة العصر الواقعة عقيبها فى الوقت المختصّ بها لعدم الأمر ولا يتوهّم أنّ الحكم بالصحّة من جهة الامر الظّاهرىّ ومطابقته مع الواجب الواقعى لانّ المفروض على قول الخصم عدم الامر بصلاة العصر ظاهرا وأوضح من ذلك ما لو اخّرهما الى آخر الوقت عصيانا او سهوا واضطرارا بحيث لم يبق الى الغروب الّا مقدار صلاتين فانّه لا ريب حينئذ في انّه يجب عليه الاتيان بظهر وعصر ولا يقول احد بوجوب صلاتين للعصر وترك الظّهر فإن قلت إنّ الاستصحاب يقتضى عدم جواز الدّخول فى العصر الّا بعد الفراغ عن الاتيان بمحتملات الظّهر سواء كانت الشّبهة موضوعيّة كاشتباه

القبلة او حكميّة كتردّد الامر بين القصر والإتمام أمّا الاولى فلانّ اصالة عدم وقوع الظّهر الواقعيّة واصالة شغل الذمّة بها تقتضى عدم جواز الدّخول فى العصر وبطلانها وان طابقت الواقع الّا بعد انقطاع الاصلين بالفراغ عن جميع محتملات الظّهر الواقعيّة وذلك لمخالفة الامر الظّاهرىّ وامّا الثانية فلمكان اصل ثالث زيادة على الاصلين يرجع الى نفى المقتضى وهو استصحاب عدم الامر بالعصر اذا صلّى الظهر قصرا لاحتمال ان يكون الواجب الاتمام فلم يدخل وقت العصر المشترك فكان العصر قصرا بعد الظّهر قصرا واقعا فى الوقت المختصّ بالظّهر فمع عدم الامر بالعصر بمقتضى الاصل يحرم الدّخول فيها وتقع باطلة للزوم مخالفة التّكليف الظّاهرى قلت إمّا فى الشبهة الموضوعيّة فالمقتضى لصحّة العصر موجود على كلّ تقدير بعد صلاة الظّهر ظاهرا قصرا او تماما فاذا صلّى واحدة للظّهر فقد دخل الوقت المشترك وتحقّق الامر ومعه يكفى اتيان العصر على احتمال سبق الظهر عليها بحيث يحصل من انضمام الثّلاثة الّتى يفعلها بعدها اليها القطع بتحقّق العصر الواقعيّة بعد الظّهر الواقعيّة اذ الّذى ينافيه الاستصحاب الاتيان بالعصر الظاهريّة جازما على انّها بعد الظهر الواقعيّة مع عدم الفراغ عن محتملاتها ولذا لا يجوز فعل مجموع محتملات العصر مع عدم الفراغ عن مجموع محتملات الظّهر وامّا الاتيان باحتمال وقوعها بعد الظّهر الواقعيّة فلا ينفيه الاستصحاب وبالجملة مقتضى الاصلين عدم جواز الدّخول فيما يحتمله من العصر على تقدير عدم الامر واقعا كما اذا صلّى العصر الى غير الجهة الّتى صلّى الظّهر امّا ما لا يحتمله الّا على تقدير وجود الامر فلا يقتضى الاصل المنع عنه فانّ الاحتمال الّذى يصحّح الظّهر هو بعينه الاحتمال الّذى يصحّح العصر فيفعلهما على الاحتمال الى ان يحصل الفراغ عن جميع المحتملات وامّا فى الشبهة الحكميّة فيجاب عن الاصل المذكور فيها مضافا إلى عدم جريان الاشكال بعدم دخول الوقت المشترك فى جميع الصّور واختصاصه بما كان العصر قصرا بعد الظّهر كذلك بما ذكر فى الاصلين الأوّلين ضرورة انّه ينافى الإتيان بالعصر على انّه عصى يقينا وامّا الإتيان باحتمال كونه عصرا فلا ينافى الاصل مع فرض حصول الشرط وهو الترتّب على الظهر الواقعيّة على تقدير المطابقة ومع حصول القطع بعد الفراغ عن جميع المحتملات بتحقّق ظهر وعصر واقعيّين والاحتمال اذا تادّى الى القطع فهو فى حكمه عند العقلاء فى طريق الاطاعة والعصيان ولو لا كفاية الاحتمال لما صحّ الإتيان بمحتمل الظّهر ايضا وبالجملة مرجع الاصل الى المنع عن الدّخول فى العصر من حيث عدم حصول الترتيب بين الظهر والعصر والمفروض حصوله قطعا على تقدير الأمر فإن قلت إنّ الاتيان بالمحتملين فى كلّ من الظهر والعصر ليس الّا من حيث الاحتياط ومن باب المقدّمة العلميّة ومع عدم الفراغ عن جميع محتملات الظّهر لا يحصل له العلم بالامر بالعصر ولا بدّ فى الصحّة من العلم بالامر تفصيلا او اجمالا وكما انّه لا يصحّ الدّخول فى الصّلاة مع احتمال دخول الوقت فكذلك فى المقام قلت ما ذكره الاصحاب من اختلاف الوقت

المختصّ باختلاف حالات المكلّف كالحضر والسّفر والمرض والصحّة وحصول الشّرائط وعدمه غير جار فى اختلاف الحالات الموجبة لاختلاف المكلّف به فى مرحلة الظّاهر وقد عرفت انّه اذا صلّى الظّهر قصرا فقد دخل وقت العصر قصرا وهكذا الامر فيما اذا صلّى الظهر الى بعض الجهات او فى احد الثّوبين فانّه يجوز له صلاة العصر الى تلك الجهة او فى ذلك الثّوب فالقياس على الدّخول فى الصّلاة مع احتمال دخول الوقت مع الفارق.
قوله (ولا يتكلّم فيها من حيث الاطاعة الخ) وهذا بخلاف المقام فانّ الامر فيه مولوىّ ويتكلّم فيه من حيث الاطاعة والمعصية والحاكم فيهما بالتحقّق وعدمه هو العقل فانّ الاطاعة غير ذات الواجب الواقعى وقد يحكم بتحقّق الاطاعة مع عدم القطع بحصول الواجب الواقعى ونحن نرى فى المقام استقلال العقل بكفاية فعل الاقل وحكمه بتحقّق الاطاعة وقبح العقاب على تقدير كون الواجب هو الاكثر لكن للكلام تتمّة قوله (كما اذا امر بمعجون وعلم انّ المقصود منه الخ) ومثاله فى الشرعيّات ما قيل فى الطّهور من انّه الاثر الشرعىّ الحاصل من الوضوء والغسل والتيمّم وهو النّظافة المعنويّة الموجبة لاباحة الصّلاة وهو المامور به وامّا الوضوء والغسل والتيمّم فهى اسباب ومحصّلات قوله (او مذهب بعض العدليّة المكتفين بوجود المصلحة فى الأمر) كالمحقّق جمال الدّين الخوانسارى والسّيد صدر الدّين وصاحب الفصول حيث ذهبوا الى كفاية المصلحة فى نفس التّكليف والامر والطّلب نظير التّكاليف الغير المطّردة العلّة الّتى يعبّر عنها بالحكمة كتشريع العدّة وغسل الجمعة وكراهة الصّلاة فى الحمام وغير ذلك قوله (وثانيا انّ نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا) فيه أوّلا عدم جريان هذا الكلام فى التوصّليات مع انّ الكلام فيما يعمّه وثانيا أنّ اعتبار قصد الوجه فى العبادات خلاف التحقيق وثالثا أنّ القائلين به انّما يقولون باعتباره عند التمكّن من تحصيل الوجه ولو ظنّا وامّا فى مقام الاحتياط خصوصا عند قيام الدّليل عليه فلم ينكر احد حسنه من جهة الاخلال بقصد الوجه تفصيلا وما أفاده رحمه‌الله ليس إلّا اشكالا فى الاحتياط فى العبادة وانّ المنع عن الاحتياط بالاتيان بالاكثر من اجل عدم التمكّن من الاحتياط فيه والّا لو كان متمكّنا لاستقلّ العقل بالاحتياط ورابعا أنّ قصد الوجه إمّا أن يكون بمعنى الغاية والداعى الى العبادة فهو ممكن فيما لو أتى بالاكثر لوجوب الصّلاة عليه فاذا كان المأتيّ به من مشخّصات الطّبيعة المأمور بها ومن مصاديقها بحيث تنطبق عليه فقد أتى بما هو مصداق المتعلّق الامر بداعى امره وكذلك اذا كان المأتيّ به من مشخّصات الفرد لهذه الطّبيعة فانّ الخصوصيّة الزائدة غير ضائرة بالمامور به حسب الفرض والغاية انّه أتى بالمأمور به مع هذا الشّيء الزائد وكذلك اذا كان الزائد من مقارنات وجود هذا الفرد وامّا ان يكون قصد الوجه بمعنى الوصف فهو ايضا ممكن بالنسبة الى الاكثر فيقصد الصّلاة الواجبة عليه فى ضمن الأكثر وامّا ان يكون قصد الوجه بمعنى قصد الوجوب النّفسى او الغيرى

فهو غير معتبر قطعا فانّ الوجوب الغيرى انّما يتعلّق بالقراءة والرّكوع والسّجود بما هى اجزاء لا بالقراءة الواجبة بالغير والّا لزم الدّور وما يتراءى من اجراء قصد الوجه بالنسبة الى الاجزاء تبعا انّما هو لكون الصّلاة عين هذه الأجزاء وبالجملة قصد الوجه على القول باعتباره وصفا او غاية ممكن بالنّسبة الى الاكثر والغاية انّه لا يتمكّن من التمييز حينئذ وهو غير ضائر مع عدم التمكّن منه وما نقل عن العلّامة ره من اعتباره التمييز فى مقام الإطاعة فليس منقولا عنه بنحو الفتوى بل المحكىّ انّه فى مقام العمل كان يفكّر مدّة لاجل التّمييز ومن المعلوم انّ على فرض اعتباره فهو مع التمكّن ومع عدمه لا يعتبر قطعا وخامسا أنّ قصد الوجه النّفسى بالمعنى الّذى يعتبروه وصفا او غاية لا يتأتّى بالنّسبة الى الاقلّ لانّه لا يجوز له ان يقصد بالاقلّ الصّلاة الواجبة عليه او يأتى به لوجوبه عليه فانّه لم يحرز كونه مأمورا به على كلّ تقدير لاحتمال ان يكون الواجب هو الاكثر ومع عدم كونه فعليّا كيف يجب مقدّماته وكيف يصحّ العقوبة على مخالفة تلك المقدّمات وهذا بخلاف الاتيان بالاكثر حيث انّه لا يحصل اخلال بقصد الوجه النّفسى بكلا معنييه فانّه يأتى بالصّلاة المشتملة على السّورة بداعى امرها او يقصد الصّلاة الواجبة عليه مع هذا الجزء المشكوك نعم في صورة الاتيان بالاكثر يحصل الاخلال بالتمييز وهو غير معتبر حينئذ قطعا فانّ بناء الاصحاب قديما وحديثا على الاحتياط فى العبادات حتّى فى حال التمكّن من العلم والمعرفة بالاجزاء تفصيلا فيكشف ذلك عن عدم اعتباره جزما فالأولى فى الجواب ان يقال أوّلا انّه ليس المراد من ابتناء الاحكام على مصالح فى المأمور به وانّ الواجبات الشرعيّة الطاف فى الواجبات العقليّة هو كونها مأمورا به بها فى الحقيقة وهى الواجبة بالذّات بحيث يكون الامر بفعل الواجب امرا غيريّا مقدّميا بل المراد انّ تلك المصالح علّة وحكمة فى ايجاب الشارع وانّ بملاحظتها كان تشريع الاحكام فهى ممّا لاحظها الشّارع فى فعله فالواجب الشرعى هو نفس الفعل ومن الواضح انّ ما يحكم به العقل فى مقام الاطاعة ليس الّا التخلّص من تبعة العقاب لما هو عنوان الوجوب فيما جعله الشّارع واجبا وامّا كونها غرضا من تشريع الواجبات السمعيّة وان لم تكن واجبة بالذات فكذلك ليس على نحو يجب تحصيلها والّا كان اللازم وجوب الاحتياط حتّى فى الشّك البدوىّ مع انّ الاحتياط ايضا لا يلازم العلم بحصول الغرض ولا يعلم به الّا علّام الغيوب وان شئت قلت انّ الاوامر الشرعيّة بعضها ارشاديّة كاوامر الطاعة والتوبة وما دون ذلك ليس الّا مولويّا وان كان فيه جهة ارشاديّة الى حصول الغرض والمصلحة الّا انّه ليس بحيث يكون هو المكلّف به والّا لزم الحرج الشديد والعسر الأكيد فالواجب في حكم العقل ليس الّا تحصيل البراءة عمّا اوجبه الشارع ولا يرى العقل فى المقام الّا لزوم صدق الاطاعة ولا ريب بناء على تماميّة البراءة العقليّة فى المقام فى حكمه بصدقها على تقدير الاتيان بالاقلّ وقبح العقاب على تقدير وجوب الأكثر ولا وجه لتنظير اوامر الشّرع باوامر الطّبيب

لوضوح انّ امره بالدواء المركّب من اجزاء ليس الّا ارشاديّا صرفا ولا مدخليّة فيه لحكم العقل من حيث الثّواب والعقاب والاطاعة والمعصية وثانيا لو سلّمنا كون تلك المصالح من قبيل العنوان او الغرض الّذى يجب تحصيله فمن الواضح انّه لا يوجب الاحتياط فى مورد الشّك لانّ الفعل ح يكون محصّلا شرعيّا واللّازم على الشارع بيانه ومع الشّك فى وجوب الزائد يكون المرجع البراءة ثمّ انّه لا ينقضى تعجّبى من صاحب كفاية الاصول حيث ذهب الى انّه لا بدّ فى مقام الاطاعة عقلا من احراز موافقة المأتيّ به للغرض الداعى الى الامر قوله (امّا الاوّل فلانّ عدم جواز المخالفة القطعيّة الخ) فالاصل فى المقام لا يجرى فى احد طرفى العلم وهو الاقلّ المتيقّن الوجوب وامّا فى الاكثر فلا مانع من جريانه وفى المتباينين لا يجرى فى كلّ منهما لما تقدّم من المصنّف وحاصله انّ جريانه فى احدهما ترجيح بلا مرجّح وفيهما معا مستلزم لجواز المخالفة القطعيّة قوله (لا يجدى بعد فرض كون وجود المتيقّن الخ) فانّ نفس التكليف المردّد المعلوم لا يقتضى وجوب الاكثر قبل الاتيان بالاقلّ فكيف يقتضى استصحاب الوجوب المردّد وجوب الاكثر بعد الاتيان بالاقلّ وذلك لانّ الغرض من الاستصحاب هو ترتيب الاثر المترتّب على الوجود اليقينى للمستصحب على وجوده التنزيلى فى حال الشّك وقد عرفت انّ التكليف المردّد فى حال وجوده اليقينى ما كان يقتضى وجوب الاتيان بالأكثر ولا ينافى هذا مع القول بانّ بناء على الاصل المثبت يمكن الاستدلال بالاستصحاب المذكور لاثبات كون الواجب هو الاكثر وذلك لانّ بناء عليه يكون ما ذكر من الآثار العقليّة لبقاء المستصحب اعنى الوجوب المردّد واللّوازم العقليّة لوجوده فى اللّاحق بعد الاتيان بالاقلّ وان لم يكن من آثاره مطلقا حتّى لوجوده فى السّابق ولا يلزم فى باب الاستصحاب ترتيب ما كان مترتّبا على المستصحب مطلقا بل يكفى فيه ترتيب ما يترتّب على وجود المستصحب وان كان من آثاره فى الزّمان اللّاحق قوله (لكن يمكن ان يقال انّا نفينا فى الزّمان السّابق الخ) هذا وجه آخر لمنع جريان استصحاب الاشتغال لاثبات كون الواجب هو الاكثر وهذا الوجه يمنع من جريانه ولو بناء على الاصل المثبت واختيار انّ استصحاب الوجوب المردّد على تقدير جريانه يثبت كون الواجب هو الاكثر وبيانه انّ قبل الاتيان بالاقلّ ووصول النّوبة الى الاستصحاب كان مقتضى البراءة هو نفى وجوب الاكثر وباجرائها يتعيّن التكليف ظاهرا ويرتفع الشّك فى وجوب الاكثر بمقتضى حكم الشارع بالبراءة فكيف يجرى الاستصحاب بعد الاتيان بالاقلّ وهذا معنى حكومة البراءة على الاستصحاب فى المقام وليس الغرض من البراءة هو اثبات كون الواجب هو الاقلّ حتّى يكون من المثبت بل الغرض نفى وجوب الاكثر ومنعه عن جريان الاستصحاب المذكور مضافا الى انّ الكلام على تقدير القول المثبت قوله (وامّا الثّالث ففيه انّ مقتضى الاشتراك الخ) لانّ دليل الاشتراك انّما يجرى فيما ثبت اتّحاد صنف الغائبين مع الحاضرين والسّر فى ذلك انّ دليل الاشتراك هو الاجماع ولا اجماع عليه الّا فيما اتّحد الصّنف فدليل الاشتراك

انّما يثبت الكبرى وامّا الصغرى فهى مختلفة بحسب اختلاف المكلّفين ولم يعلم انّ تكليف الحاضرين فى مورد دوران الامر بين الاقلّ والاكثر هو الاحتياط حتّى يكلّف الغائبون به لعدم قيام دليل عليه من العقل والنقل بل مقتضاهما فى حقّهم ايضا عدم تكليفهم به فالتمسّك بالكبرى مع الشّك فى الصّغرى لا معنى له قوله (نعم لو ثبت انّ ذلك اعنى تيقّن احد طرفى المعلوم بالإجمال تفصيلا) بعد ما بيّن سابقا جريان البراءة العقليّة فى المقام جازما به اظهر قدس‌سره هنا الترديد فيه وان اردت ان تعرف الوجه فى ذلك فاستمع لما يتلى عليك على وجه الاختصار فنقول انّهم اختلفوا فى وجه المصير الى الاحتياط فى المتباينين وعدم جريان البراءة فيهما فذهب بعضهم الى انّه لاجل تعارض الأصلين وتساقطهما وبعضهم الى انّه لاجل حصول الغاية الرافعة لموضوع البراءة فانّ العلم الاجمالى بالتّكليف فيهما منجّز للتّكليف بالمعلوم اجمالا ورافع لموضوع البراءة لانّ العلم المذكور بيان للتّكليف الواقعى المردّد بين المتباينين فان قلنا بالأوّل فلا اشكال فى جريان البراءة فى المقام وهو الاقلّ والاكثر الارتباطيّان لما عرفت من انّ الرّجوع الى البراءة بالنّسبة الى الاكثر لم يعارض بالرّجوع اليها بالنّسبة الى الاقلّ وان قلنا بالثّانى فمع تسليم تعميم البيان الماخوذ عدمه فى موضوع حكم العقل بالبراءة لما يشمل العلم الاجمالى كما هو الحقّ بلا ريب فيه وهو المبنى فى الحكم بوجوب الاحتياط فى المتباينين وجميع موارد وجوب الاحتياط نقول هل يكون العلم الاجمالى بالخطاب بيانا وغاية رافعة لموضوع البراءة على وجه الاطلاق ام فى الجملة يمكن ان يقال انّ المسلّم من كونه بيانا انّما هو فى الجملة ويوضح ذلك ما ذكر فى الكتاب فى الأمر الثالث من تنبيهات الشّبهة المحصورة فانّ من ذلك يستأنس انّ العلم الاجمالى لا يكون بيانا مطلقا فكما انّ من شرائطه كونه بيانا تنجّز التّكليف بالمعلوم على كلّ تقدير فكذلك يكون من شرائطه عدم انحلال المعلوم بالاجمال الى معلوم تفصيلىّ ومشكوك بالشكّ البدوىّ ولذلك كان الحكم هو البراءة فى الاقلّ والاكثر الاستقلاليّين وفى المقام ايضا ينحلّ العلم الاجمالى الى علم تفصيلىّ وهو وجوب الاقلّ وشكّ بدوىّ وهو وجوب الاكثر ودوران وجوب الاقلّ بين كونه نفسيّا او غيريّا لا عبرة به بعد الانحلال والعلم بكونه واجبا مطلقا ولا يكون الدّوران المذكور مع وجود الجامع واليقين به فى الاقلّ فارقا بين المقام والاستقلاليّين فانّ التّحريك العقلى تابع للعلم بالوجوب من غير ان يكون للخصوصيّات مدخل فيه والحاصل انّ حكم العقل باستحقاق العقاب وعدمه لا يكون تابعا لوجود العلم مط باىّ وجه كان فقد يكون علم بعدم التّكليف ويحكم بثبوت العقاب على مخالفة الواقع لو اتّفقت ولذا كان المحقّق هو ثبوت العقاب للجاهل المقصّر على مخالفة الواقع مع علمه بعدم التّكليف فضلا عن شكّه فيه خلافا لمن ذهب الى انّ عقابه لاجل ترك تحصيل العلم عند الالتفات وقد يكون شكّ بالتّكليف ويحكم بثبوت العقاب

كذلك ولذا لا يجوز الرّجوع الى البراءة قبل الفحص وان كان من الشّك فى التّكليف والشّبهة الحكميّة وقد يكون علم ولا يلتفت اليه ويكون فى حكم العقل وجوده كعدمه فالعلم الاجمالى المؤثّر لا يلازم عدم جواز الرّجوع الى البراءة ولكن لا يخفى عليك انّ الانصاف عدم جريان البراءة العقليّة وذلك لعدم صحّة الانحلال المدّعى وبيان ذلك يتوقّف على رسم امرين الاوّل انّ وجوب المقدّمة يتبع وجوب ذيها فى الفعليّة فانّ الوجوب يترشّح من ذى المقدّمة الى المقدّمة فما لم يكن ذوها بواجب على نحو يبعث اليه فعلا لم يكن معنى لوجوبها فعلا فانّه لا يعقل ان يكون الفرع زائدا على الأصل بل لو لم نقل بالوجوب الغيرى فى المقدّمة وقلنا بوجوب الإتيان بالمقدّمة من باب الإلزام العقلى لما كان معنى لوجوبها فعلا من دون وجوب ذيها لعين ما عرفت فوجوبها الفعلىّ سواء كان بالالزام الشرعى المولوىّ او بالإلزام العقلى الإرشاديّ يتبع وجوب ذيها كذلك فاذا كان ذوها واجبا فعليّا فهى ايضا كذلك بحكم العقل او الشّرع والّا فلا الثّانى انّ الوجوب الفعلىّ بالنّسبة الى الاقلّ لا يكون الّا بعد كون الاكثر واجبا فعليّا لانّ النّتيجة تابعة للأخصّ من المقدّمات والسّر فى ذلك انّ العلم بوجوب الاقلّ نفسيّا كان او غيريّا يتوقّف على فعليّة التّكليف المعلوم بالإجمال على تقديرى كونه الاقلّ ام الأكثر ففعليّة وجوب الاقلّ يتوقّف على كون الاكثر واجبا فعليّا ووجهه ما عرفت من انّ وجوب المقدّمة فرع وجوب ذيها ووجوب الاقلّ على تقدير كونه غيريّا يتوقّف على وجوب الاكثر اذ ليس هنا الّا علم بوجوب واحد فوجوب الاقلّ مردّدا بين النّفسى والغيرىّ يتوقّف على فعليّة التّكليف المعلوم بالاجمال مطلقا لانّ على تقدير وجوبه الغيرىّ لا يكون وجوبا للاقلّ الّا اذا كان الاكثر واجبا فلا بدّ من الالتزام بوجوب الاكثر لانّ ذلك هو مقتضى فعليّة التّكليف مط وتأثير العلم الإجمالي المنجّز لا يقال انّ الاقلّ لا يكون مقدّمة لشيء وانّما هو واجب بالعرض من جهة الامر بالكلّ فالأمر فيه دائر بين الوجوب النفسىّ والعرضىّ وعلى كلّ تقدير يكون واجبا فعليّا والاكثر مشكوكا فيجرى فيه البراءة العقليّة دونه فإنّه يقال نساعد الخصم ولا نبالى بتغيير الاسم ونسلّم كون وجوب الاقلّ بالعرض لا من باب المقدّمة لكن نقول انّ اللّازم وجوب الاحتياط بالاتيان بالاكثر على جميع التّقادير سواء كان وجوب الاقلّ عرضيّا او غيريّا ارشاديّا او مولويّا اذ لا يعقل اتّصاف الاقلّ بالوجوب الفعلىّ بحيث يلزم العقل الاتيان به ما لم يكن الكلّ واجبا كذلك وما لم يكن الحكم فى الاكثر فعليّا منجّزا يصحّ المؤاخذة عليه من المولى لم يكن معنى لكون الاقلّ واجبا بالوجوب العرضىّ او الغيرىّ وعلى القول بترتّب العقوبة على مخالفة الواجب الغيرىّ والتّبعى كان ترتّبها ايضا موقوفا على فعليّة هذا الواجب وقد عرفت انّ فعليّة الاقلّ يتوقّف على تنجّز التّكليف المعلوم بالاجمال لاجل احتمال كون وجوبه من حيث مقدّميّته للاكثر ومع تنجّزه لا يعقل عدم كون العلم الاجمالى مؤثّرا ومع ذلك كيف يكون العقاب بالنّسبة الى الاقلّ معلوما دون الأكثر واذا كان الحكم بالنّسبة الى الأكثر

فعليّا منجّزا كان الانحلال خلفا فانّك بنيت على تنجّز التّكليف المعلوم بالاجمال ولو كان متعلّقا بالاكثر فكيف يصير الأكثر مشكوكا بالشكّ البدويّ هذا مع انّ وجود الانحلال مستلزم لعدمه فانّ العلم التّفصيلى بالالزام الاقلّ مط مستلزم لعدم تنجّز التّكليف الواقعى مطلقا ولو كان متعلّقا بالاكثر وعدم تنجّز التّكليف كذلك مستلزم لعدم لزوم الاقلّ الّا على تقدير كون الأمر متعلّقا به لا بما يشمله وعدم لزوم على بعض التّقادير وهو ما لو كان الامر متعلّقا بما يشمله ولزومه على التّقدير الأخر مستلزم لعدم انحلاله فانّ وجوبه حينئذ لا يكون منجّزا فعليّا بحيث يجب الخروج عن عهدته على كلّ تقدير كى يكون الأخر مشكوكا بالشكّ البدوى بل التّكليف الفعلىّ بعد بينهما والعلم الاجمالىّ به على حاله من دون انحلال وما يلزم من وجوده عدمه محال فالانحلال محال نعم يمكن القول بالانحلال بالنّسبة الى الاقلّ اذا كان الاقلّ ذا مصلحة ملزمة على كلّ تقدير بحيث يكون فيه ما هو ملاك الطّلب الّا انّه نشكّ فى استقلال تلك المصلحة لتعلّق الطّلب بالاقلّ وفى كونها جزء للمصلحة الملزمة الثّابتة فى الاكثر من حيث انّ الشّيء الواحد غير قابل لان يتعلّق به طلبان والّا لو سئل عن المولى عن مطلوبيّته مستقلّا صرّح بها كما يكون الامر كذلك فى كثير من شرائط الصّلاة كالجهر والإخفات والقصر والاتمام فانّ فى هذا الفرض يمكن ان يقال بانحلال العلم الإجماليّ بالطّلب الفعلى المردّد بينهما الى علم تفصيلىّ بما هو ملاك الطّلب بحيث يستقلّ العقل بلزوم موافقته وحسن المؤاخذة على مخالفته والى شكّ بدوىّ بما يشمله ويكون ذا مصلحة اقوى ومرتبة شديدة من الطّلب ولكنّه خلاف المفروض فى دوران الامر بين الأقلّ والأكثر فانّه على تقدير وجوب الاقلّ بالوجوب النّفسى يكون ذا مصلحة وعلى التّقدير الأخر يكون غير ذات مصلحة وحاصل الكلام انّ جريان البراءة فى الاستقلاليّين لما نرى من الانحلال حقيقة الى واجبين احدهما معلوم والأخر مشكوك وامّا فى المقام فلمّا كان الواجب واحدا حقيقة كان الانحلال موجبا للزوم الخلف وهو محال ويوضح ذلك انّ الواجب لو كان منحلّا لكان اللّازم ارتفاع الشّك فى وجوب الأكثر للعلم بانّ هناك ليس الّا وجوب واحد.
قوله (وكان بعض مشايخنا قدّس الله نفسه) هو شريف العلماء ره قوله (لانّ ترك الجزء عين ترك الكلّ فافهم) لمّا افاد قدّس الله تعالى نفسه فى ردّ دعوى ظهور اخبار البراءة فى نفى الوجوب النّفسى المشكوك وتصحيح التّمسك بها فى نفى وجوب الجزء المشكوك وان كان وجوبه غيريّا بعدم الفرق بين الوجوبين فى نفى ما يترتّب عليه من استحقاق العقاب أراد بيان وجه آخر لصحّة التّمسك بها لنفى وجوب الجزء لو سلّم ظهور اخبار البراءة فى نفى خصوص الوجوب النفسىّ المشكوك وهو ثبوت الفرق الواضح بين وجوب الجزء لتحصيل الكلّ ووجوب ما كان مقدّمة خارجيّة على كلّ من تقديرى الوجود والعدم فإنّ الجزء إمّا من حيث الوجود فيمكن ان يلحظ من حيث ذاته وتوقّف وجود

الكلّ على وجوده فيعرضه الوجوب الغيرى وان يلحظ من حيث انضمامه مع بقيّة الاجزاء بعنوان كونه جزء كسائر الاجزاء الّتى ليس الكلّ الّا عبارة عن مجموعها وليس المجموع الّا عين الكلّ فيعرضه الوجوب النّفسى وأمّا من حيث العدم فعدم الجزء ليس الّا عين عدم الكلّ الّذى يكون معروضا للوجوب النّفسى وامّا المقدّمة الخارجيّة فلا يمكن فيها ملاحظة العينيّة اصلا فانّها من حيث الوجود شيء خارج عن وجود ذى المقدّمة فلا يمكن ان يلحظ وجوبه الّا غيريّا ومن حيث العدم فهو مستلزم لعدم ذى المقدّمة وليس عينه وعلى هذا فيمكن ان يقال انّ العقاب على ترك الجزء ايضا من حيث الوجوب النّفسى لما عرفت من انّ ترك الجزء عين ترك الكلّ قوله (وامّا لو عمّمناه لمطلق الآثار الخ) اى من الجزئيّة وفساد الصّلاة ووجوب الاعادة وغيرها من الآثار المجعولة شرعا لكن سيأتى ما فى ذلك من انّ هذه الآثار ليست من الآثار المجعولة شرعا بل هى من العاديّة والعقليّة قوله (كافية فى المطلب حاكمة على ذلك الدّليل العقلى) التعبير بالحكومة مسامحة لانّها واردة عليه وليست حاكمة وسيوضحه آنفا قوله (وقد توهّم بعض المعاصرين) هو صاحب الفصول ره في مسئلة الصّحيح والأعمّ قوله امّا اصل العدم فهو الجارى عندهم فى غير الاحكام الخ) وهو قد يكون من باب الاستصحاب وقد يكون من باب الظّن والظهور وبناء العرف واهل اللّسان كاصالة عدم القرينة وغيرها من الاحكام اللفظيّة وامّا عدم الدّليل دليل على العدم فالمستند فيه قد يكون حصول القطع منه وقد يكون حصول الظّن بناء على حجيّة مطلق الظّن قوله (منعا واضحا ليس هنا محلّ ذكره فافهم) فانّ حجيّة الادلّة الظنّية ليست من حيث احتمال العقاب حتّى تكون اخبار البراءة رافعة له بل من حيث كشفها عن الواقع ظنّا ولو بالنّوع وادلّة اعتبارها انّما دلّت على اعتبارها بهذه الحيثيّة وهى امّا رافعة لموضوع الأصول بناء على انّ المراد من العلم فى غاياتها هو الاعمّ من العلم الشرعىّ والعادى وامّا حاكمة عليه بناء على انّ المراد من العلم المأخوذ فى ادلّة الأصول هو خصوص ما لا يحتمل الخلاف قوله (ومنها اصالة عدم وجوب الشيء المشكوك فى جزئيّته) فانّه لم يكن واجبا ولا جزء من شيء قبل جعل المركّب المعلوم اجمالا تعلّق الامر به فيستصحب عدم كونه جزء وعدم تعلّق الأمر به وفيه انّ المراد بنفى الحكم عن المشكوك امّا نفى الحكم التّكليفى اعنى استصحاب عدم اتّصافه بالوجوب وعدم تعلّق الامر به وامّا نفى الحكم الوضعى اعنى استصحاب عدم صيرورته جزء للمركّب فانّه لم يكن جزء قبل جعل سائر الاجزاء فيستصحب وعلى الاوّل فالمراد من نفى الحكم إمّا نفي الوجوب المدلول عليه بالوجوب المتعلّق بالكلّ ضمنا مع عدم ملاحظته الّا بلحاظ الكلّ فى تعلّق الامر به مثل الوجوب المتعلّق بالنّاطق المستفاد من قولنا إيتنى بانسان الّذى يستلزم نفيه نفى وجوب الكلّ لعدم انفكاكه عن الكلّ فى مقام الطّلب لعدم امكان تصوّر تعلّق الحكم بالكلّ الّا بعد تصوّر تعلّقه به فى ضمنه كما فى سائر

المدلولات التضمّنيّة ففيه انّ هذا يرجع الى اصالة عدم وجوب الاكثر وقد عرفت سابقا حالها من إنّه إن كان المقصود نفى اثر الوجوب الّذى هو استحقاق العقاب فعدم استحقاق العقاب ليس من آثار عدم الوجوب والحرمة الواقعيّين حتّى يحتاج الى احرازهما بالاستصحاب بل يكفى فيه عدم العلم بهما وان كان المقصود نفى الآثار المترتّبة على الوجوب النّفسى المستقلّ فاصالة عدم هذا الوجوب معارضة باصالة عدمه فى الاقلّ وان كان المقصود نفى مطلق الوجوب الاعمّ من النّفسى والغيرىّ فهى وان كانت سليمة عن معارضة عدم وجوب الاقلّ لكونه معلوما بالتّفصيل الّا انّها قليلة الفائدة مضافا إلى انّه يكفى فى اثبات ذلك مجرّد الشّك من غير حاجة الى ملاحظة الحالة السّابقة وامّا نفى الوجوب التّبعى الغيرىّ اعنى الطّلب الغيرىّ المتعلّق به من باب المقدّمة امّا بانشاء الشّارع او بحكم العقل ففيه أنّه لا يجرى الّا على القول بالمثبت وعلى الثانى وهو نفى الحكم الوضعىّ واصالة عدم جزئيّة الشّيء المشكوك فان اريد منها التوقّف والمقدميّة لا المعنى الوضعىّ المعروف ففيه أنّ استصحاب عدم وجود الجزئيّة فى زمان عدم وجود جزء وكلّ لا ينفع فى اثبات عدمه بعد جعل الكلّ لوضوح انّ عدم الوصف باعتبار عدم الموصوف لا مورد لاستصحابه بعد وجود الموصوف وهذا هو مراد المصنّف من قوله ان جزئيّة الشّيء المشكوك كالسّورة للمركّب الواقعى وعدمها ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم وان أريد منها اصالة عدم صيرورة السّورة جزء للمركّب المأمور به ومرجعها الى اصالة عدم الأمر بما يكون هذا جزء منه ويكون المراد حينئذ من الجزئيّة المستصحب عدمها هو الحكم الوضعىّ المعروف ففيه أوّلا ان الجزئيّة كالكليّة والسببيّة ليست قابلة للجعل الشرعىّ ولا تصلح لان يتعلّق بها الانشاء ولو صحّ جعلها لكانت تابعة له وجودا وعدما كالوجوب والحرمة حيث انّهما يتبعان الجعل كذلك ويمتنع التبعيّة فى هذه الامور فانّه لو امرنا الشّارع بمركّب لا يصحّ منه المنع عن جزئيّة اجزائه للزوم التّناقض فانّ طلب الصّلاة مع السّورة يناقض قوله ليست السّورة جزء ولو لم يطلب المركّب ولم يأمر بايجاده فليس له القول بكون السّورة جزءا وثانيا أنّها من المثبت فانّ عدم جزئيّة المشكوك ليس اثره شرعا كون الواجب هو الاقلّ فانّه من المقارنات الاتّفاقيّة وان أريد منها اصالة عدم ملاحظة هذا المشكوك عند تصوّر الماهيّة بمعنى عدم دخله فى المركّب عند اختراعه الّذى هو عبارة عن ملاحظة عدّة اجزاء غير مرتبطة فى نفسها شيئا واحدا ومرجعها الى اصالة عدم ملاحظة هذا المشكوك مع المركّب شيئا واحدا ففيه أنّ اثبات كون الواجب هو الاقلّ بهذا الاصل مثبت مضافا الى انّ مجرّد الملاحظة المعلومة بالنّسبة الى بقيّة الاجزاء لا ينفع بل لا بدّ من ملاحظة غير المشكوك من تلك الاجزاء المعلومة شيئا واحدا وعليه فعدم ملاحظة الجزء المشكوك مع سائر الاجزاء المعلومة معارض باصالة عدم ملاحظة التّركيب واعتبار الوحدة فى سائر الأجزاء ومن هنا يندفع ما اورده المصنّف فى توجيه جريان

الاصل بالمعنى الاخير من انّ تعيّن الماهيّة فى الاقلّ يحتاج الى جنس وجودىّ وهى الاجزاء المعلومة وفصل عدمىّ وهو عدم جزئيّة غيرها وعدم ملاحظته معها والجنس موجود بالفرض والفصل ثابت بالأصل وهذا بخلاف تعيّنها فى الاكثر فانّه يحتاج الى جنس وجودىّ وفصل وجودىّ ايضا والسّر فى ذلك انّ القلّة والكثرة من الامور الإضافيّة واقليّة الاقلّ ليست باعتبار اشتماله على اجزائه لوضوح انّه بهذا الاعتبار لا يوصف بكونه اقلّ بل انّما هى باعتبار عدم اشتماله على ما يشتمل عليه الاكثر وامّا اكثريّة الاكثر فهى باعتبار اشتماله على ما لا يشتمل عليه الاقلّ منه وبالجملة ليس المراد من هذا الاصل الّا احراز احد جزئى المركّب المحرز جزئه الآخر بالوجدان الترتيب ما هو الأثر الشرعىّ للمركّب فان الاقلّ ليس الّا لحاظ الاجزاء المعلومة وعدم لحاظ الجزء المشكوك فاثبات الاقلّ باحراز احد جزئيه بالاصل ليس من المثبت وجه الدّفع انّ تعيّن الماهيّة فى المقام وهو الشّك فى الاقلّ والاكثر الارتباطيّين فى احدهما ليس بمجرّد ملاحظة المشكوك فى الاكثر وعدم ملاحظته فى الاقلّ حتّى يجرى فيه ما هو المقرّر عندهم من الحكم ببقاء المركّب المحرز احد جزئيه بالوجدان والأخر بالاصل بل يحتاج التعيّن فى احدهما مضافا الى تلك الملاحظة وعدمها الى اعتبار الملحوظ على كلّ من التّقديرين شيئا واحدا فانّ المركّبات الاعتباريّة ليس جعلها واختراعها الّا جعل امور لا ارتباط بينها ظاهرا شيئا واحدا سواء كان الجاعل شارعا او غيره وعلى هذا فليس الفصل فى كلّ من الاقلّ والاكثر الّا وجوديّا قوله (ومنه يظهر عدم جواز التّمسك باصالة عدم التفات الأمر) والفرق بين هذا الوجه وسابقه انّه كان راجعا الى عدم وقوع المشكوك ملحوظا فكان للمشكوك فيه دخل بخلاف هذا الاصل فانّه ملحوظ بلحاظ حال الأمر والجاعل قوله (لحصول الالتفات فيه قطعا فتامّل) لعلّه اشارة الى انّ الحاصل قطعا فى الفرض هو الالتفات فى الجملة ولا ينافى ذلك نفى الالتفات الخاصّ وهو الالتفات بعنوان الوجوب ويمكن ان يكون اشارة الى المناقشة فى جميع ما تقدّم من دفع الوجوه المذكورة للتمسّك باصالة عدم الجزئيّة كدعوى عدم المثبتيّة بكون الواسطة خفيّة ومن الاصول الّتى ربما يتمسّك بها فى المقام هو استصحاب عدم البيان بتقريب انّه لا ريب فى حجيّة قاعدة عدم البيان للمشافهين وجواز بنائهم على البراءة عن المشكوك لقبح التكليف من غير بيان مع اقتضاء المقام له فانّ التّكليف من غير بيان يمكن القول به عند الاجمال الطارى لاحتمال ان يكون الشّارع قد بيّنه واختفى علينا بواسطة العوارض بخلافه اذا كان الاجمال ذاتيّا وعلى اىّ حال فقبح التّكليف من غير بيان بالنّسبة الى الحاضرين فى زمن الخطاب اوضح من قبحه بالنّسبة الينا فيستصحب عدم البيان بالنّسبة الى المشافهين وبه يثبت عدم وجوب الاكثر فى حقّهم ثمّ يثبت لنا بقاعدة التّشريك جواز الرّجوع الى البراءة وفيه انّ هذا اشبه شيء بالأكل من القفا لعدم اولويّة ذلك الزّمان من حيث جواز الرّجوع الى البراءة بالنّسبة الى زماننا هذا لاتّحاد المناط فلا حاجة الى الاستصحاب لأنّ

مناط جواز رجوع الحاضرين الى اصالة البراءة إمّا لزوم الإغراء بالجهل عند عدم بيان الاكثر مع ارادته واقعا ففيه المنع من ذلك مع وجود طريق موصل الى الواقع وهو الاحتياط أو تأخير البيان عن وقت الحاجة فقبحه ايضا ممنوع مع التمكّن من الاحتياط واحتمال وجود مصلحة مقتضية لترك البيان او مجرّد قبح التّكليف من غير بيان بمعنى المؤاخذة على ترك ما لم يعلم وجوبه من غير تقصير بحيث يكون هو العلّة التامّة فى البناء على البراءة عقلا فهو ايضا يجرى بالنّسبة الى الطّائفتين وبالجملة لا فرق فى التّمسك بالبراءة على فرض تماميّتها بين الزّمانين حتّى يحتاج الى التّمسك بالاستصحاب فى حقّهم ثمّ التّكلّف فى اثباتها بقاعدة التّشريك.
قوله (والاجمال قد يكون فى المعنى العرفى) الاشتباه فى هذه المسألة قد يكون فى الموضوعات اللغويّة والعرفيّة بان يكون الإجمال فى معنى اللّفظ الّذى تعلّق به الحكم من حيث معناه اللغوىّ او العرفىّ الّذى لا تصرّف فيه للشّارع الّا من حيث حكمه كما فى الامر المتعلّق بغسل ظاهر البدن لتحصيل الغسل الواجب مع الشّك فى شموله لبعض الاجزاء لتردّده بين كونه من الظّاهر او الباطن كباطن الأذن وبعض الأنف ومثل الامر المتعلّق بغسل الوجه المردّد بين شموله لا على الصّدغين او ما دار به الابهام والوسطى والامر بتخليل الشّعر الكثيف والامر المتعلّق بغسل الايدى مع المرافق ومسح الكعبين الى غير ذلك من موارد وقوع الاجمال فى الفاظ المعاملات بالمعنى الاعمّ فانّها وان كانت موضوعة للاعمّ لعدم الخلاف فى وضعها كذلك الّا انّها قد يتّفق الاجمال فيها ولو بالنّسبة الى بعض الأفراد النّادرة وقد يكون فى الماهيّات الشرعيّة المخترعة من الشّارع بان يكون الاجمال فى اللّفظ المستعمل فى المعنى الشّرعى امّا حقيقة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعيّة او مجازا بنا على عدم ثبوتها كالاوامر المتعلّقة فى الكتاب والسنّة بالصّلاة والصّوم ونحوهما بناء على ارادة المعنى الصّحيح الجامع لجميع الاجزاء والشّرائط الواقعيّة لا يقال لزوم الاجمال فى المعنى الشرعىّ لا يكون مختصّا بثبوت الحقيقة الشرعيّة وكون الالفاظ موضوعة عند الشّارع للماهيّة الصّحيحة بل كما اشرتم اليه يكون مبنيّا على استعمال الشّارع فى الصّحيح ولو مجازا وقد قيّد المصنّف لزوم الاجمال فى المتن بالبناء على كون الالفاظ موضوعة للماهيّة الصّحيحة فانّه يقال الظّاهر انّ غرض المصنّف ره هو بيان مورد الاجمال فى المعنى الشرعىّ فى الجملة لا تخصيصه بما ذكره فلا ينافى ذلك لزوم الاجمال الشّرعى ايضا فى استعمال الشّارع فى الصّحيح مجازا مضافا الى امكان ان يكون غرضه من الوضع هو الاعمّ من الوضع النوعىّ حتّى يشمل المجازات بناء على ما هو المشهور من ثبوته فيها ثمّ انّ الكلام في هذه المسألة هو ما تقدّم فى المسألة السّابقة ومختار المصنّف ره فيهما هو البراءة وما يوهم الفرق أمران الاوّل انّ المقام المتقدّم لمّا لم يكن النّص موجودا فيه فلم يعلم كيفيّة الخطاب فيه فيحتمل كونه تدريجيّا بحيث يكون الامر بالمركّب منحلّا الى تكليفات واوامر متعدّدة بتعدّد الاجزاء والشّرائط بحيث كان كلّ

خطاب مستقلّا فى كونه خطابا وتكليفا كما لو قال الشّارع مثلا قم فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك ورجليك وتوجّه الى القبلة ثمّ كبّر واقرأ الحمد واركع واسجد وتشهّد الى غير ذلك من خطابات عديدة تعلّق كلّ منها بجزء من اجزاء المركّب فلو شكّ مثلا فى وجوب السّورة صحّ الرّجوع فيها الى البراءة بحكم العقل والنّقل بقبح المؤاخذة على ترك المشكوك وهذا بخلاف المقام فانّ الخطاب امر واحد معلوم ولو اجمالا فالعلم بمسمّى الصّلاة الصّحيحة مثلا يكفى فى تنجّز الخطاب واذا تعلّق الامر بالصّلاة وجب الاتيان بجميع ما يحتمل كونه من مقوّمات مدلول لفظ الصّلاة حتّى يحصل القطع بفراغ الذّمة عن التّكليف المعلوم المتعلّق بالمجموع وقد أجاب المصنّف عنه بانّ المدار فى لزوم الاحتياط عدم جريان البراءة فى واحد معيّن من المحتملين لمعارضته بجريانها فى المحتمل الآخر فيخرج المسألة عن مورد البراءة ويجب الاحتياط فيها لاجل تردّد الواجب المستحقّ على تركه العقاب بين امرين لا معيّن لاحدهما وهذا غير جار فى المجمل المردّد بين الاقلّ والاكثر لانّ المتيقّن من مدلول هذا الخطاب وجوب الاقلّ المردّد بين النّفسى والغيرىّ فلا محيص عن الاتيان به لاستلزام تركه العقاب قطعا وامّا وجوب الاكثر فلم يعلم من هذا الخطاب ويكون مشكوكا ويجرى فيه ما تقدّم من حكم العقل والنّقل بالبراءة فانّ المدار فى تنجّز التّكليف على العلم ولا يجب الاتيان الّا بالقدر المعلوم من غير فرق بين حصول العلم من اللّفظ او غيره الثّاني انّ التّكليف المعلوم تفصيلا قد تعلّق بمفهوم المراد من اللّفظ المجمل فاذا قال مثلا أقم الصّلاة فقد حصل العلم بالتّكليف وبمتعلّقه وهو عنوان الصّلاة ومفهوم المراد منها الّذى ينطبق عليه هذا اللّفظ وحصل العلم بانّ مطلوب الشّارع الاتيان بما يكون مرادا من هذا اللّفظ فيجب الإتيان بجميع ما يحتمل كونه من مقوّمات المراد منها حتّى يحصل البراءة اليقينيّة عن التّكليف المعلوم المنجّز ويقطع بايجاد مسمّى الصّلاة الصّحيحة الّتى علم تعلّق الحكم الوجوبى بها وبالجملة انّ امر الشّارع قد تعلّق بما ينطبق عليه لفظ الصّلاة وهو مفهومها ومدلولها المراد منها وهو الصّلاة الواقعيّة الصّحيحة المقصودة منها فهو من التّكليف بالمفهوم المبيّن المشتبه مصداقه بين الاقلّ والاكثر فيجب الاحتياط فيه والاتيان بجميع محتملاته ومقوّماته للقطع بتحصيل المفهوم المبيّن المطلوب وان شئت قلت انّ هذا من قبيل الشّبهة الموضوعيّة فاذا قال مثلا صلّ الى القبلة الواقعيّة وعلمنا بهذا الخطاب واشتبه علينا مصداق القبلة وجب الاحتياط قطعا وكذلك فيما نحن فيه يجب ذلك ومع تركه توجّه استحقاق العقاب لعدم ما يوجب الاشتباه فى الطّلب من جانب الأمر وهذا هو الّذي سيجيء من تمسّك القائل بوضع الالفاظ للصّحيحة وهو انّه اذا كان اللّفظ فى العبادات موضوعا للصّحيح والصّحيح مردّد مصداقه بين الاقلّ والاكثر وجب الاحتياط وقد أجاب عنه بتوضيح منّا انّ هذا خلط بين المفهوم والمصداق فانّ للالفاظ بالنّسبة الى معاينها جهتين الاولى كونها طرقا الى مدلولاتها وحاكيات عنها والثانية كون المعنى المصداقى مطابقا لما علمنا بصدق اللّفظ عليه فإذا وقع

الاشتباه من الحيثيّة الاولى ودار الامر بين الاقلّ والاكثر كان المرجع بالنّسبة الى الاكثر هو البراءة ولا فرق فى ذلك بين ما كان الاشتباه حاصلا من اللّفظ او من غيره لانّ المدار فى تنجّز التّكليف واستحقاق العقاب بتركه وعدمه على العلم به وعدمه سواء كان الطّريق لفظا او غيره غاية الامر كون الطّريق فى المخاطبات الى العلم بالتّكليف هو اللّفظ لكن انّما يجب متابعة الخطاب اللّفظى بمقدار ما يستفاد منه ويكون طريقا بنحو العلم او ما هو بمنزلته امّا الزائد عليه فلا لانّا لم نكلّف بالواقع من حيث هو بل بمؤدّى الأمارات بحسب ما يستفاد منها انّه الواقع لا انّ الالفاظ موضوعة للمعانى المعلومة او منصرفة اليها بل لقبح التّكليف من غير بيان وعدم نصب ما يصلح طريقا إليه فما علمنا من اللّفظ انّه مطلوب للشّارع وجب الاتيان به تفصيلا او بنحو الاحتياط لو اشتبه مصداقه وامّا ما لا يعلم دلالة اللّفظ عليه ولم يظنّ كونه مفهوما من اللّفظ فهو من الشّك البدوىّ من حيث الموضوع المستنبط ويرجع فيه الى اصالة البراءة بحكم العقل والنّقل فانّ حال اللّفظ من حيث كونه طريقا الى مفهومه ودليلا على مدلوله كحال سائر الطّرق المجعولة لاستنباط الاحكام والطّرق المنجعلة لذلك ممّا يوجب العلم كالاجماع مثلا فكما كان التّكليف فى مقام فقدان النّص رأسا دائرا مدار العلم وفى الزّائد يرجع الى الاصل فكذلك فى المقام لان الزّائد عمّا علم صدق اللّفظ عليه بمنزلة ما لا يكون نصّ عليه رأسا والغاية انّ سبب العلم بوجوب الاقلّ فى المقام المتقدّم هو الاجماع ونحوه وفى المقام هو اللّفظ واذا وقع الاشتباه من الحيثيّة الاخرى بان علم صدق اللّفظ على شيء ووقع الاشتباه فى مصاديق ذلك الشّيء من الموضوعات الخارجيّة وجب الاحتياط وان دار الامر بين الاقلّ والاكثر كما سيجيء لانّ ما من شأن الشّارع هو بيان الموضوع مع الحكم الكلّى واذا تحقّقا تنجّز التّكليف فان كان متعلّقه معلوما بالتفصيل فهو والّا يجب الاحتياط حتّى يقطع بالخروج عن عهدة التّكليف المنجّز اليقينىّ ومعلوم ان هذا فى الألفاظ بعد احراز جهة طريقيّتها فما علم كونه مصداقا للمراد من اللّفظ وجب الاتيان به بالتفصيل او بالاجمال والمتوهّم خلط بين الحيثيّتين والكلام فى الاولى لا فى الثّانية وبالجملة الكلام فيما امرنا بالصّلاة ولم نعلم انّها مع السّورة او بدونها والمشتبه هو الموضوع الكلّى المستنبط وهذا نظير ما لو امرنا مثلا بالصّلاة الى القبلة الواقعيّة ولم نعلم انّها خصوص عين الكعبة او جهتها للمتمكّن من عينها وكذا لو شكّ فى كلّ موضوع مستنبط وكلام المتوهّم انّما يتمّ فيما اذا امرنا بالصّلاة وحصل لنا العلم بانّها مع السّورة مثلا ثمّ اشتبه الامر فى مصداق من مصاديق هذا المفهوم الكلّى المبيّن كما لو كانت السّورة فاقدة للبسملة او اتى العبد بواحدة من سورة والضّحى او الفيل وهو متردّد فى صدق السّورة الواجبة على المأتيّ به وعدمه فانّ الحكم فى ذلك لزوم الاحتياط فقول المتوهّم انّه تنجّز التّكليف بمراد الشّارع من اللّفظ مغالطة لمنع ثبوت التّكليف بالنّسبة

الى ما هو المراد من الصّلاة وما هو صلاة فى الواقع بل المكلّف به كما اشرنا اليه هو ما حصل العلم به للمكلّف لا ما تعلّق به الحكم فى الواقع ثمّ إنّك قد عرفت فى المسألة الاولى انّ الانصاف عدم جريان البراءة العقليّة فى الاقلّ والاكثر الارتباطيّين لمكان العلم الاجمالى قوله (والحاصل انّ مناط وجوب الاحتياط) الظّاهر من هذه العبارة كون المناط عنده فى وجوب الاحتياط فى مورد العلم الاجمالى تعارض الأصلين وتساقطهما والرّجوع الى اصالة الاحتياط فاخبار البراءة شاملة للعلم الاجمالى الّا انّ مقتضى التامّل فيها كون المناط عنده عدم شمولها لكلّ من المشتبهين من جهة عدم المعيّن وعدم المرجّح للحكم بشمولها لأحدهما وشمولها لكليهما مستلزم لطرح الحكم الواقعى المعلوم قوله (من غير فرق فى ذلك بين وجود خطاب) فانّ المناط المذكور للحكم بوجوب الاحتياط وعدمه لا يرتفع بوجود خطاب تفصيلىّ ام خطاب مردّد كما لا فرق فى وجوب الاحتياط فى المتباينين بين تفصيل الخطاب وتردّده بين خطابين يكون متعلّق كلّ منهما على تقدير ثبوته غير متعلّق الأخر قوله (قلت التّكليف ليس متعلّقا بمفهوم المراد من اللّفظ) حاصله انّ الموضوع له الّذى تعلّق به التّكليف هو احد المصداقين المعلوم اجمالا والتعبير بذلك العنوان العامّ تعبير بما يصدق على الموضوع له فاذا كان الموضوع له فى الواقع هو الاقلّ يصدق عليه جميع العناوين من المراد والصّحيح والجامع لجميع الاجزاء الواقعيّة وكذا اذا كان الموضوع له هو الاكثر فاتّصاف الموضوع له بكونه المراد او الجامع لجميع الاجزاء الواقعيّة انّما هو بعد الوضع فنفس متعلّق التّكليف مردّد بين الاقلّ والاكثر للشكّ فى انّ الموضوع له ايّهما والمعترض توهّم انّ متعلّق التّكليف هو المفهوم المبيّن وهو المراد مثلا والشّك فى تحقّق المكلّف به بالإتيان بالاقلّ وقد اوضحنا فساد هذا التوهّم قوله (ونظير هذا التوهّم انّه اذا كان اللّفظ فى العبادات الخ) قد وقع الخلط بين وضع الفاظ العبادات للمفهوم والمصداق فى مواضع منها ما عرفت من الاستدلال على وجوب الاحتياط فى المقام ومنها ما قيل ايضا من انّ اللّفظ فى العبادات اذا كان موضوعا للصّحيح او كان مرادا منه مجازا كان الموضوع له او المراد هو مفهوم الصّحيح اى الماهيّة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط فمع الشّك فى الاقلّ والاكثر متعلّق التّكليف مفهوم مبيّن وانّما الشّك فى مصداقه ولذا فرّعوا على القول بوضع الالفاظ للصّحيح الرّجوع الى اصالة الاشتغال فى مورد دوران الأمر بين الاقل والاكثر وعدم جواز الرّجوع الى البراءة وذكروا انّ الثّمرة بين الصّحيح والاعمّ هى لزوم الاحتياط على الاوّل دون الثّانى ويندفع اوّلا بانّ الموضوع له على قول الصّحيحى ليس هو ذلك المفهوم المبيّن بل مصداقه المردّد بين الاقلّ والاكثر والّا لزم ترادف لفظ الصّلاة مثلا ولفظ الصّحيح بل ترادف جميع الفاظ العبادات مع لفظه وعدم اجمال فيه كعدمه فى لفظ الصّحيح وثانيا بأنّ تفريع الثّمرة المذكورة وهى وجوب الاحتياط عند الشّك فى ماهيّة العبادات على القول بوضع الفاظها للصّحيح ان أريد من الكلّ حتّى ممّن يقول بالبراءة عند اجمال النّص ودوران

العبادة بين الاقلّ والاكثر ففساده واضح وان أريد من القائلين بالاشتغال عند اجمال النّص ففيه انّه لا يدلّ على كون الموضوع له عندهم مفهوما مبيّنا كما هو المدّعى مضافا الى انّ هذا شيء ذكره الوحيد البهبهانى فى فوائده وتبعه جماعة وما ذكره محمول كما افاده المصنّف على انّ مختاره لمّا كان هو الاحتياط فى ماهيّات العبادات المردّدة اراد تاييده بانّ القول بوضع الالفاظ للصّحيح ينفع القائل بالاحتياط لا انّ على القول به لا بدّ من الاشتغال كيف والمشهور مع قولهم بوضع الالفاظ للصّحيح ذهبوا الى اصالة البراءة عند الشّك فى الجزئيّة والشرطيّة وهذا الحمل وان كان بعيدا عن ظاهر كلامهم الّا انّه لا مناص عنه وثالثا أنّ التّحقيق عدم ترتّب الثّمرة المذكورة على القولين رأسا نعم الاجمال لازم القول بالصّحيح دون الاعمّ لامكان البيان عليه كما ستقف على شرحه ومنها ما ستقف عليه ايضا من توهّم وجوب الاحتياط على الاعمّ لانّ الفاسد لمّا لا يمكن ان يكون مأمورا به ضرورة انّه ما خالف المأمور به فقد ثبت تقييد الصّلاة مثلا دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لجميع الاجزاء والشّك فى جزئيّة شيء راجع الى الشّك فى تحقّق العنوان المقيّد المأمور به فوجب الاحتياط لاحراز العنوان المقيّد وفيه انّ الصّلاة لم تقيّد بمفهوم الصّحيحة وهو الجامع لجميع الاجزاء بل بما علم من الادلّة الخارجيّة اعتباره فالعلم بعدم ارادة الفاسدة يراد به العلم بعدم ارادة هذه المصاديق الفاقدة لما ثبت التّقييد به لا انّ مفهوم الفاسدة خرج عن المطلق وبقى مفهوم الصّحيحة حتّى يجب الاحتياط.
قوله (وقد ذكر موانع أخر لسقوط اطلاقات العبادات) منها عدم انصرافها الى بعض الافراد وبعبارة اخرى انتفاء القدر المتيقّن فى مقام التخاطب بحيث لو القى هذا الكلام الى من ليس عنده شواهد خارجيّة فهم منه التّساوى بين الافراد وانّ نسبة الكلام اليها على السّواء كما لو قال المولى اكرم العالم وفهم العبد وجوب اكرام العالم النّحوى والصّرفى والاصولى على حدّ سواء ولو سبق الى ذهنه ثبوت الحكم لخصوص فرد بشواهد خارجيّة فهو غير مضرّ بالاطلاق فانّ الحجّة هو ما يظهر من خطابه بما له من الظّهور ولو سبق الى ذهنه خصوص فرد متيقّنا من ظاهر كلامه لغلبة وجوده او لكثرة الاستعمال بحيث يوجب الانصراف وظهور اللّفظ فيه فهو مضرّ بالاطلاق ومنها عدم تطرّق التقييد فيها بما يوجب الوهن فى الاطلاق ومنها عدم اقترانها بما يصلح ان يكون مقيّدا لها ومنها عدم تقييدها بقيد مجمل ومنها عدم ورودها لبيان حكم آخر الى غير ذلك من الشّرائط المذكورة فى محلّها للتمسّك بالإطلاق.
قوله (ومنه ما اذا وجب صوم شهر هلالى الخ) وذلك اذا تعلّق الوجوب بالشّهر على وجه الاجتماع بحيث اذا اخلّ بيوم منه لم يكن ممتثلا للواجب وهذا الفرض لم يكن فى الشّريعة الّا اذا اوجبه المكلّف على نفسه بالنّذر والوجه فى اختصاص مفروض المسألة بهذا القسم واضح فانّ فى غيره ينحلّ زمان الصّوم الواجب وهو الشّهر الى الاقلّ والاكثر الاستقلاليّين قوله
(ومثل ما لو امر بالطّهور لأجل الصّلاة) قد عرفت فيما تقدّم انّ الشّبهة الحكميّة ما كان الاشتباه فى المسألة فى الحكم الكلّى اى فيما صدر عن الشّارع والشّبهة الموضوعيّة ما كان الاشتباه فيها مستند الى الامور الخارجيّة والمثال ليس من هذا القبيل لانّه بناء على انّ المأمور به وما هو المقدّمة للصّلاة عنوان الطّهور اعنى الفعل الرّافع للحدث او المبيح للصّلاة وان صار الواجب مفهوما مبيّنا الّا انّ الشّك فى حصوله فى الخارج للشكّ فى جزئيّة شيء للوضوء او الغسل ليس مستندا الى الاشتباه فى الأمور الخارجيّة وبعبارة اخرى ليس شكّا فى الحكم الجزئى الّذى هو مناط الاشتباه فى الشّبهة الموضوعيّة بل كان شكّا فى الحكم الكلّى ومنشائه عدم العلم بما جعله الشّارع مصداقا للطّهور فنحن وان سلّمنا انّ الشّك فى المصداق الشّرعى لما هو مفهوم مبيّن يجب فيه الاحتياط لكنّه ليس من الشّبهة الموضوعيّة وينبغى التنبيه على امرين الاوّل اذا كان الطّهور اسما للوضوء والغسل والتيمّم فلا اشكال فى انّ صورة الشّك فى جزئيّة شيء لها يكون من المسألة الثّانية وهى كون الواجب مفهوما مجملا واذا كان المراد منه الاثر الشرعىّ الحاصل من الأفعال الثلاثة اعنى النّظافة المعنويّة الموجبة لاباحة الصّلاة وتكون الأفعال اسبابا ومحصّلات لها كما هو الظّاهر فلا اشكال فى وجوب الاحتياط وتوهّم جريان اصالة البراءة نظرا الى انّ الشّك فى حصول الطّهور مسبّب عن الشّك فى جزئيّة الشّيء الفلانى للوضوء وعدم المعرفة بتمام ماهيّته ودورانه بين الاقلّ والاكثر ومع جريان البراءة وتعيين ماهيّة الوضوء فى الاقلّ بحكم الاصل ارتفع الشّك ظاهرا عن حصول الطّهور فاسد لأنّ المفروض كون الوجوب متعلّقا بعنوان الطّهور لا بالوضوء واذا كان المراد منه الفعل الرّافع للحدث كما هو صريح المتن فى المقام ففى الحكم بالبراءة او الاحتياط اشكال من انّه يكون مفهوما مبيّنا مشكوك المصداق ومن انّه ليس لهذا المفهوم وجود آخر غير وجود الوضوء فتامّل الثّانى انّ ما ذكره المصنّف مثالا فى المسألة الثّانية من الشّك فى كون الجزء الفلانى كباطن الاذن او عكرة البطن من الظّاهر او الباطن مع وجوب غسل ظاهر البدن فى الغسل مبنىّ على كون الواجب هو نفس عناوين الوضوء والغسل وما ذكره هنا مبنىّ على كون الواجب عنوان الطّهور فلا تنافى بين المثالين.
قوله (وامّا القسم الثّانى وهو الشّك فى كون الشّيء قيدا للمامور به) اعلم انّ هنا امورا ثلاثة الاوّل ان يكون الشّرط منتزعا ممّا امر به فى الخارج فمنشأ انتزاع الشرطيّة امر مباين للمشروط فى الوجود كالطّهارة فى الصّلاة الثّاني ان يكون المنشأ امرا متّحدا مع المشروط فى الوجود كالايمان فى الرّقبة وتردّد الامر بين تعلّق الحكم بمطلق الرّقبة وذكر الايمان فى دليل التّقييد من باب الافضليّة او من باب ذكر احد الافراد او تعلّقه بخصوص المؤمنة فلا يجزى عتق الكافرة الثّالث أن يكون من قبيل الجنس والنّوع بان يكون متعلّق التكليف او موضوعه مردّدا بينهما كالحيوان والإنسان او مردّدا بين الكلّى والفرد كالإنسان وزيد واهمل المصنّف ذكر القسم الثالث لانّه على التّحقيق ملحق بالقسم الثّانى والكلام في انّ الامر فى هذه الاقسام كدوران الامر بين

الاقلّ والاكثر فى الانحلال الّذى توهّم فيه لو سلّم ذلك او يكون الامر فيها هو الاحتياط ولو قلنا بالانحلال فى الاقلّ والأكثر فقد يقال انّ اللّازم فى المقام هو الاحتياط فانّ فى الاقلّ والاكثر يمكن ان يقال بوجوب الاقلّ لكونه مقدّمة لوجود المركّب حيث انّه وجود يتوقّف على وجود اجزائه بخلاف المقام باقسامه فانّ المطلق امّا ان يوجد فى ضمن ما هو المطلوب فهو عين المطلوب وامّا ان يوجد فى غيره فهو غيره ومباين له ولم يأت بما هو مأمور به أصلا والسّر فى ذلك ما ذكروه فى باب المقدّمة من انّ الّذى يتّصف بالوجوب الغيرى او العرضى هو المقدّمات الوجوديّة بان يكون وجود ووجود يتوقّف على وجوده وامّا غيره من الاجزاء الذهنيّة فهو لا يتّصف باحدهما فكيف يمكن دعوى الانحلال فى المقام فالفرق هو انّ فى الاقلّ والاكثر يمكن ان يقال بكون الاقلّ متيقّنا وجوبه على كلّ حال وقابلا لأن يتألّف منه المركّب لو لم يمنع مانع عن ايتلافه ولو حصل المانع كان مانعا عن ايتلافه لا عن جزئيّة الاقلّ فانّ الاقل ليس الّا نفس الرّكوع والسّجود وغيرهما وهذا بخلاف المقام فانّه لا يأتلف المركّب من الفاقد للشّرط بعد وجوده ومن هنا يظهر الكلام ايضا فى العامّ والخاصّ المنطقى وهو الجنس والنّوع فانّ المطلوب لو كان هو العامّ فيكفى فى امتثاله الاتيان بكلّ فرد من افراده فانّ الطّبيعى عين اشخاصه بخلاف ما لو كان المطلوب هو الخاصّ فانّ الاتيان بخاصّ آخر مباين للمأمور به وان كان من مصاديق العامّ فإن قلت إنّ الكلام فى المقامين انّما هو فى الارتباطى وفى الشّك فى الجزئيّة مع الاتيان بالاقلّ دون الاكثر يقال ايضا انّه لو كان المطلوب هو الاكثر يكون الاقلّ مباينا له فلا فرق بينهما فانّه ان كان هو مبانية الموجود للمطلوب فهى حاصلة فى المقامين وان كان هو الانحلال والعلم التفصيلىّ باحد الطّرفين فهو ايضا حاصل فى كليهما قلت منشأ الاشتباه هو عدم الالتفات الى معنى الارتباطى وبيانه انّ ارتباط الاكثر بالاقلّ ليس بمعنى اشتراطه به حتّى يتّحد مع المقام بل هو بمعنى كون الامر بالمركّب لمصلحة قائمة بالكلّ بحيث لو اخلّ بجزء لم يأت بالمأمور به اصلا فى مقابل الاستقلاليّ حيث انّ كلّ درهم دين وفيه مصلحة خاصّة وتكليف خاصّ غير ما هو ثابت فى الأخر فلو ادّى درهما من دينه ولم يات بالبقيّة فقد استوفى مصلحته وفرغت ذمّته بمقداره بخلاف الاكثر الارتباطي حيث انّ الدّاعى على الامر به ليس الّا غرض واحد قائم بالمجموع وليس هناك الّا تكليف واحد متعلّق به وعلى هذا فيمكن ان يقال اذا شكّ فى جزئيّة شيء لهذا المركّب يكون الاقلّ معلوما وجوبه بالتفصيل والاكثر مشكوك بالشكّ البدوىّ فانّ المركّب ليس الّا عين اجزائه ولو كان بعض الاجزاء معلوم الوجوب على كلّ تقدير صدق الانحلال وهذا بخلاف ما اذا شكّ فى شرطيّة شيء فانّ المأمور به على هذا وجود خاصّ نعم لو رجع الشّك فى الجزئيّة الى اعتبار شرط فى الجزء كوجوب الترتيب وعدمه مثلا كان من الشّك فى الشّرطيّة ولكن دعوى الفرق انّما هى فيما اذا كان الشّك فى الجزء من حيث انّه جزء كما لو شكّ فى اعتبار التّسليم فى آخر الصّلاة وعلم بباقى الاجزاء من التكبيرة والقراءة والرّكوع والسجود فلو

أتى بها أتى بالواجب على كلّ تقدير والغاية انّه يجب الحاق التّسليم بها لو كان فى الواقع جزء فالاجزاء وان كان الامر المتعلّق بها واحدا والمصلحة القائمة بها واحدة الّا انّها وجودات متعدّدة وهذا بخلاف ما اذا شكّ فى الشرطيّة فانّ المطلوب هو الوجود الخاصّ وعلى تقدير وجوب الشّرط لم يكن الفعل الفاقد له مطلوبا اصلا وكان مباينا له وإذا علمت انّ الواجد للشرط مع الفاقد له متباينان وليس المأمور به الّا وجود واحد تعلم انّه لا مجال لدعوى كون المطلق مطلوبا على كلّ تقدير كما فى الاقلّ وذلك لانّ المراد من المطلق امّا هو الطبيعة المبهمة فهى لا تكاد تتّصف بالمطلوبيّة والمبغوضيّة ولو سئل عنها صحّ ان يجاب بطرفى النّقيض بانّها لا مطلوبة ولا لا مطلوبة وامّا الطّبيعة فى ضمن افرادها فهى يمكن ان تكون فى آن واحد متّصفة بالمطلوبيّة وعدمها بان تكون فى ضمن فرد مطلوبة وفى ضمن فرد آخر غير مطلوبة فالمطلق لم يعلم مطلوبيّته الّا فى ضمن فرد خاصّ وبالجملة الصّلاة الفاقدة للسّاتر الطّاهر مباين لما هو واجد له فلو شككنا فى شرطيّة الطّهارة للسّاتر وكان المطلوب والمامور به ما هو الواجد له وأتى بغيره كان مباينا له رأسا ولا يصحّ الانحلال حتّى يمكن الرّجوع من جهته الى البراءة هذا غاية ما يمكن ان يقال فى الفرق بين الشّك فى الجزء والشّرط وعدم امكان اجراء البراءة فى الثّانى ولكنّ الأنصاف كما فى المتن اتّحاد حكمهما ومن يتمسّك بالبراءة فى دفع الجزء المشكوك يتمسّك بها فى مقام الشّك فى الشّرط والقيد باقسامه الثلاثة بتقريب انّ الخصوصيّة المفقودة الموجبة لترك المامور به فى الخارج مشكوكة ويكون المؤاخذة عليها بلا بيان والعقاب بلا برهان بخلاف ذات المشروط فانّه معلوم الوجوب فيصحّ العقوبة على تركه للعلم بوجوبه تفصيلا ولا يصحّ العقوبة على تركه لاجل ترك الخصوصيّة بعد الاتيان بذات المشروط لانّها مشكوكة ويكون العقاب حينئذ على ما لم يعلم ولا فرق عند التامّل بين عتق الرّقبة الكافرة واتيان الصّلاة بدون الوضوء وهكذا فى القسم الثّالث فى انّ الشّرط والقيد مغاير للمشروط وخصوصيّة زائدة عليه ذهنا فهما مختلفان مفهوما وان اتّحدا فى الوجود الخارجىّ وما قيل من تغاير وجود منشإ الشّرط مع وجود المشروط فى الوضوء واتّحادهما فى الرّقبة المؤمنة كلام ظاهرى افاد وجهه فى المتن وهو ان الامر بالوضوء انّما يجيء من قبل الخصوصيّة المأخوذة فى الصّلاة كما فى قوله صلّ مع الطّهارة الّا انّه قد يعلم الشّرطيّة من الأمر بالوضوء واحتياج تحصيل تلك الخصوصيّة الى ايجاد امر او عدم ايجاده لا دخل له فيما نحن فيه فانّ وجوب ايجاد الوضوء امر يتّفق بالنّسبة الى فاقد الطّهارة ونظيره قد يتّفق فى الرّقبة المؤمنة ايضا حيث انّه قد يجب بعض المقدّمات لتحصيلها فى الخارج والحاصل انّ الميزان فى الانحلال ليس هو تعدّد الوجود فى الخارج بحيث يكون هناك وجود معلوم الوجوب ووجود مشكوك الوجوب بل هو ان يكون متعلّق الوجوب منه ما يكون معلوما تفصيلا ومنه ما يكون مشكوكا وذلك لانّ الوجوب والطّلب انّما يعرضان للماهيّة فى ظرف تصوّره وفى تلك المرحلة يكون المتعلّق

متعدّدا فانّ ذات المشروط بما هو هو اى اللّابشرط المقسمى معلوم وجوبه تفصيلا وان لم ينفكّ فى اعتبار ايجاده عن كونه لا بشرط قسمىّ او بشرط شيء فمعلوم الوجوب هو المنقسم إليهما وممّا ذكرنا يظهر النّظر فيما تقدّم فى تقريب الفرق بين الشّك فى الجزء والشّرط من القول بانّ الّذى يتّصف بالوجوب الغيرىّ او العرضىّ هو المقدّمات الوجوديّة بان يكون وجود ووجود لما عرفت من انّ متعلّق الوجوب ليس هو الوجود الخارجى بل انّما هى الماهيّة الملحوظة فى الذّهن باعتبار ايجادها فى الخارج فالوجوب المتعلّق بالماهيّة بشرط شيء ينحل عند لحاظه وفى مقام تصوّره الى نفس الماهيّة اعنى الجنس ويعرضها الطّلب الغيرىّ والى الخصوصيّة المأخوذة فيها زائدة على نفسها والاوّل معلوم وجوبه والآخر مشكوك وجوبه بعين ما مرّ فى الجزء والوجود الخارجىّ انّما هو ظرف للاطاعة والامتثال وليس متعلّقا للحكم ضرورة انّ ثبوت الحكم وتعلّقه بموضوعه انّما هو قبل مقام الاطاعة والايجاد وبالوجود الخارجى يسقط الطّلب وليس معروضا له والفرد الواجد للخصوصيّة والفاقد لها وان كانا وجودين متباينين فى الخارج الّا انّ اللّابشرط المقسمى موجود فى كليهما باعتبار المفهوم هذا كلّه بالنّظر الى الانحلال المدّعى فى الشّك فى الجزء ومع الغضّ عنه فلا مانع من التّمسك فى المقام ايضا بالبراءة الشرعيّة لظهور الاخبار بل صراحتها فى رفع عموم المشكوك سواء كان له وجود زائد فى الخارج بحيث يصحّ الاشارة اليه بالاشارة الحسيّة ام كان الزّيادة فى الوجود الذّهنى لوضوح انّها ناظرة الى ما تناله يد الوضع والرّفع الشرعى ولو بوضع منشإ انتزاعه ورفعه وكان فى رفعه منّة وتوسعة على العباد فلا فرق بين الشّك فى الاجزاء والشّرائط باقسامها ثمّ انّ الاستاد النّائينى غفر له ذهب الى جريان البراءة الشرعيّة فيما كان منشأ انتزاع الشرطيّة امرا متّحدا مع المشروط كالايمان فى الرّقبة او مباينا له فى الوجود كالطّهارة فى الصّلاة وعدم جريانها فيما كان الاقلّ والاكثر من قبيل الجنس والنّوع وحكم بوجوب الاحتياط بدعوى انّ التّرديد بين الجنس والنّوع وان كان يرجع بالتحليل العقلى الى الأقلّ والاكثر الّا انّه خارجا بنظر العرف يكون من التّرديد بين المتباينين لانّ الإنسان بما له من المعنى المرتكز فى الذّهن مباين للحيوان عرفا فلو علم اجمالا بوجوب اطعام الانسان او الحيوان فاللّازم هو الاحتياط باطعام خصوص الانسان لانّ نسبة حديث الرّفع الى كلّ من وجوب اطعام الانسان والحيوان على حدّ سواء واصالة البراءة فى كلّ منهما تجرى وتسقط بالمعارضة مع الأخرى فيبقى العلم الاجمالى على حاله ولا بدّ من العلم بالخروج عن عهدة التّكليف وقال كما تراه فى تقريرات بحثه نعم بناء على مختار الشّيخ قدس‌سره من جريان البراءة العقليّة فى الأقلّ والاكثر وانحلال العلم الإجمالي بالعلم التّفصيلى بوجوب الاقلّ ينبغى ان لا يفرّق فى ذلك بين ما كان الاقلّ والاكثر من قبيل الجزء والكلّ او من قبيل الجنس والنّوع لانّ النّوع فى التحليل العقلىّ مركّب من الجنس والفصل فينحلّ العلم الاجمالىّ فى نظر العقل لانّ نظره هو المتّبع فى الانحلال وفيه انّ هذا التّفصيل ينافى مع ما افاده فى صدر البحث عن دوران الأمر بين الاقلّ والاكثر فى باب الشّروط والموانع حيث قال انّ

المناط فى جريان البراءة هو ان يكون المشكوك فيه ممّا تناله يد الوضع والرّفع الشرعى ولو بوضع منشإ الانتزاع ورفعه وان يكون فى رفعه منّة وتوسعة على المكلّفين فانّ بعد الاعتراف بهذا المناط فى جريان البراءة الشرعيّة لا يبقى ريب فى انّ التّكليف بنوع خاصّ مشتمل على كلفة زائدة والزام زائد على ما فى التكليف بالجنس ولا مساس لهذا المناط مع كون الإنسان بماله من المعنى المرتكز فى الذّهن مبانيا للحيوان مع انّ هذه المبانية العرفيّة على فرض تسليمها وانّ لها معنى محصّلا لو كانت مانعة عن جريان البراءة الشرعيّة لكانت مانعة ايضا فى دوران الامر بين الرّقبة المؤمنة ومطلق الرّقبة وبالجملة فالتّحقيق انّ حكم الشّرط والقيد بجميع اقسامه واحد سواء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين وهى ملحقة بالجزء قوله وردّ ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل) والمعترض هو سلطان العلماء ره قوله (وانحصر الواجب فى العتق) دون غيره من الخصال قوله (وعدم خروج الأجزاء السّابقة عن قابليّة صيرورتها الخ) اى صلوحها لضمّ الاجزاء اللّاحقة فى تحقّق المكلّف به قوله (ثمّ انّ الشّك فى الشرطيّة والجزئيّة الخ) الانصاف انّ هذه العبارة مجملة ويحتمل فيها معنيان الاوّل ولا بدّ من ذكر مقدّمة وهى انّ الشّرط على قسمين الاوّل ما يؤخذ شرطا فى المأمور به ويكون المشروط نفس المأمور به كالطّهارة والسّتر للصّلاة والثانى ما يؤخذ فى مقام امتثال المأمور به ويكون المشروط امتثال المأمور به لا نفسه كإباحة المكان واللّباس لها حيث استفيد هذا الشّرط من النّهى المتعلّق بالغصب فانّه اذا كان منهيّا عنه واتّحد وجودا مع العبادة منع من حصول امتثال الأمر المتعلّق بها بناء على الامتناع وتغليب جانب النّهى فى مسئلة اجتماع الأمر والنّهى ويكون الشّك فى اباحة المكان واللّباس من الشّبهة الموضوعيّة ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يجعل الاباحة شرطا او الغصب مانعا فانّ مجرّد النّهى الواقعى ليس مانعا من امتثال المأمور به بل النّهى المنجّز ولا يخفى انّ القسمين وان كان وجوبهما بالنّسبة الى المشروط غيريّا الّا انّ الفرق هو انّ الاوّل نشأ وتسبّب عن امر غيرىّ وهو الامر المتعلّق بوجوب الشّرط ودخله فى ماهيّة المأمور به ومن الواضح انّ الأمر المتعلّق بالجزء والشّرط من حيث انّهما كذلك يمتنع ان يكون نفسيّا لانّه خلاف الفرض وطلب الشّيء نفسيّا ينافى طلبه مقدّمة للغير فلا يكون الامر المتعلّق بهما من حيث انّهما كذلك الّا غيريّا وان استكشف من الامر النّفسى المتعلّق بالمشروط والثّانى نشاء وتسبّب عن حكم تكليفىّ نفسىّ وهو النّهى المتعلّق بالغصب مثلا المتّحد وجودا مع الصّلاة واذا عرفت هذه فاعلم انّ ما ذكر من الاختلاف فى جريان البراءة او الاحتياط فى الشّك فى الشرطيّة انّما هو فى القسم الاوّل وامّا الثّانى فالمتعيّن هو الرّجوع الى الاصل الجارى فى السّبب وذلك لانّه حاكم على الأصل الجارى فى المسبّب سواء كان الاصلان متوافقين او متخالفين وسواء كان الحكم فى الشّك فى الشرطيّة فى القسم الاوّل هو البراءة او الاحتياط وفى تقريرات بحث الاستاد النائينى طاب ثراه اعتراض على ما فى المتن فى هذا المقام حيث فصّل فى القسم الثّانى وقال

منشأ انتزاع الشرطيّة ان كان هو التّكليف النّفسى فتارة يكون منشأ الانتزاع هو التكليف الواصل الى المكلّف كما هو اقوى الوجهين فى باب الغصب فانّ اشتراط عدمه فى الصّلاة انّما هو لاجل وقوع المزاحمة بين حرمة الغصب ووجوب الصّلاة وتغليب جانب النّهى ومن المعلوم انّ تقديم احد المتزاحمين على الآخر انّما هو فى صورة تنجّز التكليف بالمتزاحمين وأخرى يكون منشأ الانتزاع هو التكليف النّفسى بوجوده الواقعى وان لم يتنجّز ولم يصل الى المكلّف فعلى الوجه الأوّل تدور الشّرطيّة مدار تنجّز التكليف ووصوله الى المكلّف بالعلم وما يقوم مقامه ومع عدم العلم به لا شرطيّة واقعا لعدم تحقّق منشإ انتزاعها فعند الشّك فى التّكليف النّفسى يرتفع موضوع الشّرط ويقطع بعدمه وجدانا ولا تصل النّوبة الى جريان البراءة عن الشرطيّة وامّا على الوجه الثانى فالشكّ فى التّكليف النّفسى يلازم الشّك فى الشّرطيّة لانّه يحتمل ثبوت التّكليف واقعا والمفروض كون الشرطيّة تتبع وجوده الواقعى وحينئذ لا بدّ من علاج الشّك فى الشرطيّة فقد يكون الاصل الجارى فى طرف التّكليف بنفسه رافعا للشكّ فى الشرطيّة وذلك فيما اذا كان الاصل الجارى لنفى التّكليف من الاصول التنزيليّة المحرزة كالاستصحاب وان كان من الاصول الغير المحرزة كاصالة الحلّ والبراءة فالاصل الجارى فى طرف التّكليف لا يغنى عن جريان الاصل فى طرف الشرطيّة بل لا بدّ من جريان الاصل فيها مستقلّا فانّ اصالة الحلّ والبراءة لا تتكفّل رفع التكليف الواقعى ليلزمه رفع الشرطيّة بل اقصى ما تقتضيه اصالة الحلّ والبراءة هو التّرخيص فى الفعل والتّرك فيبقى الشّك فى الشرطيّة على حاله وعلاجه منحصر بجريان الاصل فيها فما افاده الشيخ قدس‌سره من انّ الاصل الجارى لنفى التّكليف يغنى عن جريانه فى طرف الشرطيّة على اطلاقه ممنوع هو الظّاهر أنّ هذا التّفصيل فى القسم الثّانى وهو ما كان الشّك فى الشرطيّة ناشئا من الشّك فى التّكليف النّفسى فى غير محلّه اذ ليس لنا مورد يكون الشّك فى الشرطيّة كذلك الّا ما يؤخذ فى مقام امتثال المامور به كشرطيّة اباحة المكان واللّباس للصّلاة وما كان مأخوذا كذلك لا ينتزع الّا من التّكليف الواصل ولا يكون مورد يكون الشّرط منتزعا عن التّكليف النّفسى بوجوده الواقعى ضرورة انّ اعتبار الشّرط فى العبادة يكون بالفرض معلولا للتّكليف النّفسى فيحكم باختصاص اعتباره بمورد وجود التكليف النّفسى لاقتضاء التبعيّة ذلك والطّلب النّفسى المتعلّق بفعل لا يمكن ان يستكشف منه كون متعلّقه مربوطا بالعبادة ومعتبرا فيها ولا يمكن ان يكون بوجوده الواقعى منشأ لانتزاع الشرطيّة واعتبار الشرط فى العبادة منتزعا من التّكليف النّفسى انّما هو من اجل انّه اذا تعلّق النّهى النّفسى بعنوان قد يجتمع مصداقا مع افعال العبادة كالغصب المجامع لافعال الصّلاة او الطّهارات فلا محالة يمنع من امتثال الامر المتعلّق بالعبادة المتوقّف على قصد التقرّب بالفعل ضرورة امتناع التقرّب بالمبغوض ومع انتفاء التّكليف النّفسى بالاباحة الظاهريّة وانتفاء تنجّز النّهى لا مانع من قصد التقرّب بفعل العبادة ويتاتّى معه امتثال الأمر وان كان حراما فى نفس الأمر وبالجملة

الشرطيّة المستفادة من التكليف النّفسى تختصّ بما اذا اجتمع العنوان المنهىّ عنه مع المأمور به مصداقا واذا انتفى ذلك ولو فى الظّاهر فلا معنى للحكم بفساد العبادة بالنّظر الى النّهى النّفسى او الشّك فى فسادها ومن هنا حكموا بصحّة الصّلاة فى لباس الشّهرة وصحّة صلاة كلّ من الرّجل والمرأة فيما يختصّ بالآخر الى غير ذلك وامّا الحكم ببطلان الصّلاة فى الحرير المحض والذّهب للرّجال فليس من جهة النّهى النّفسى المتعلّق بلبسهما بل من جهة النّهى الغيرىّ المتعلّق بهما الكاشف عن اعتبار متعلّقه فى اصل الماهيّة واين هذا ممّا كانت الشرطيّة من جهة النّهى النّفسى الغير المجامع للأمر مصداقا نعم يجري هذا التّفصيل فى الشّك السببىّ والمسبّبىّ الحاصل فى غير المقام وفى ذلك ايضا لا يكون الاصل السّببي اذا كان من الاصول الغير المحرزة حاكما على الاصل المسبّبى اذا لم يكن رافعا للشكّ المسبّبى وامّا اذا كان رافعا للشكّ المسبّبى فلا اشكال فى حكومته عليه وان كان من الاصول الغير المحرزة وتمام الكلام فى محلّه فلا تغفل وامّا المعنى الثّانى وهو الظّاهر فهو انّه قد يشكّ فى وجوب شيء مركّب ونقطع بانّه اذا كان واجبا كان الأمر الفلانى جزء له او شرطا يجب بوجوبه فالشكّ فى وجوب مشكوك الجزئيّة او الشرطيّة مسبّب عن الشّك فى وجوب اصل الشّيء وهو الكلّ او المشروط واصالة البراءة فى ذلك الحكم التّكليفى النّفسى حاكمة على الاصل فى الجزئيّة والشرطيّة فيخرج عن موضوع مسئلة البراءة او الاحتياط فى الجزء والشّرط لانّ موضوعه فيما اذا لم يكن فى البين اصل حاكم وبعد احراز وجوب الكلّ والمشروط او عدمه بالاصل يرتفع الشّك عن وجوبهما ثمّ لا يخفى انّ على المعنى الاخير صحّ عطف الجزئيّة على الشرطيّة وعلى المعنى الاوّل لم يصحّ لعدم جريان القسمين المذكورين فى الجزء والتّكليف النفسى لا يستفاد منه الجزئيّة لتكليف آخر ابدا وذلك واضح ولو لا ثبوت العطف المذكور فى غالب نسخ الكتاب لكان الظّاهر هو المعنى الاوّل ومعه لا بدّ من ارادة المعنى الثّانى فتدبّر.
قوله (فنقول انّ الركن فى اللّغة والعرف معروف) هو فى اللّغة بمعنى الاعتماد وفى العرف يطلق على ما به قوام الشّيء كالحائط بالنّسبة الى السّقف وامّا عند الفقهاء فالرّكن عبارة عمّا يبطل الصّلاة بنقصه سهوا وقال بعضهم هو ما اوجب نقصه سهوا او زيادته كذلك بطلان العمل وعلى اىّ حال فالكلام هنا فى انّ نقص جزء سهوا من اجزاء الماهيّة المركّبة بعد العلم بجزئيّته او زيادته كذلك اذا اوجب الاخلال بمهيّة العمل المأمور به وبطلانه يسمّى ذلك الجزء ركنا واذا لم يوجب ذلك فهو غير ركن والنّسبة بين الركنيّة بهذا المعنى والركنيّة بالمعنى المبحوث عنه فى مسئلة الصّحيح والاعمّ عموم من وجه لانّ الكلام هنا فى مطلق ما علم من الشّارع جزئيّته او شرطيّته فى الجملة ولم يعلم بالدّليل العامّ او الخاصّ انّ المطلوب مع ترك هذا الجزء او زيادته سهوا يتحقّق فى نظر الشّارع مع الصّدق العرفى او بدونه وسواء ثبت جزئيّة المتروك بلفظ او غيره والركنيّة فى مسئلة الصّحيح والاعمّ موكولة الى العرف فى مقام تشخيص معانى الالفاظ سواء علم كون الاركان العرفيّة اركانا عند الشّارع ايضا ام لا وبالجملة فرق بين الركنيّة فى تشخيص الموضوع من حيث الصّدق العرفىّ والركنيّة فى المطلوبيّة بعد العلم

بالموضوع فى الجملة والكلام هنا فى الثّانى وعلى هذا فالرّكن المبحوث عنه يعمّ الاجزاء والشّرائط كلّها بخلاف الرّكن المبحوث عنه ثمّة وليس للرّكن عنوان فى الادلّة الشرعيّة ولا ما يميّزه عن غيره وانّما هو اصطلاح خاصّ للفقهاء اخذوه من الاحكام الواردة على الاجزاء من بطلان العبادة بنقص جزء او زيادته عمدا او سهوا فالمهمّ ملاحظة الادلّة وكيفيّة استفادة احكام الجزء منها ولا اشكال فى انّ نقص الجزء عمدا يوجب البطلان وانّما الكلام فى المسائل الثّلث.
قوله (امّا الاولى فالاقوى فيها اصالة بطلان العبادة) الكلام فى هذه المسألة يقع من جهات ثلاث الجهة الاولى انّه هل يمكن ثبوتا التكليف بما عدا الجزء المنسىّ من سائر الاجزاء ام لا فنقول لا اشكال فى انّ الاصل الاوّلى فى الاخلال بما هو جزء او شرط فى الواقع وجوب الاعادة على المكلّف عند الالتفات فى الوقت لعدم الاتيان بالمأمور به ولا السّلوك من الطّريق الشرعىّ حتّى يتكلّم فى اقتضاء الامر الظّاهرى للاجزاء فى حقّه وان توهّم بعض ثبوته فى حقّه من جهة الأمر العقلىّ ولكنّه باطل ووجوب القضاء فى خارج الوقت وان قلنا بانّه بامر جديد لانّه تابع لوجود ما يقتضى الامر به فى الوقت وان لم يتعلّق بالمكلّف فى ذاك الوقت لا شأنا ولا فعلا سواء ادرك مصلحة الواقع ام لا وبالجملة بقاء نفس الامر المتوجّه الى المكلّف قبل الغفلة بعد كشف الفساد بالذكر يقتضى وجوب الاعادة والقضاء وان كان التّكليف بالسّورة مثلا فى حقّ الغافل حين الغفلة محالا وطلب الصّلاة بلا سورة فهو مع هذا العنوان اى عنوان النّاسى غير معقول ايضا وامّا ان استفيد من الدّليل عدم الاعادة فيمكن ان يقال انّ ذلك يدلّ على انّ المنسىّ يكون جزء او شرطا علميّا ويحمل ما دلّ على الشرطيّة او الجزئيّة على ذلك فانّه يستكشف من نفى الشارع الاعادة والقضاء كون المنسىّ مختصّا بصورة العلم اذ لا معنى لكونه شرطا او جزءا واقعيّا ولا يوجب الاخلال به اعادة الصّلاة ويستكشف من هذا الدّليل الامر بالصّلاة المأتيّ بها وكونها مشتملة على ما فات من مصلحة الصّلاة الواجدة للمنسىّ وما قيل فى امكان تعلّق الامر بها ثبوتا وجوه الأوّل ان يؤمر بالصّلاة ويقال له صلّ بلا قيد وذكر خصوصيّة كالسّورة مثلا ويكون مطلوب الشّارع منه هو المأتيّ به وانّما خاطبه بهذه العبارة لانّه يعلم انّ هذا النّاسى يأتى بالصّلاة بدون السّورة فالشارع يعلم انّ النّاسى للسّورة انّما يأتى بالصّلاة بدونها وهى المطلوبة منه لا غير الّا انّه لامتناع مخاطبته بما هو مطلوبه بخطاب يدلّ عليه خاطبه بعبارة تستلزم الاتيان بما هو مطلوبه وبالجملة يجعل قول الشّارع لمن نسي السورة بعد الذكر وانكشاف الخلاف بانّه لا اعادة عليك كاشفا عن كونه مكلّفا فى تلك الحال بالصّلاة مجرّدة عن كونها مع السّورة او بدونها بحيث يكون العذر العقلىّ حكمة لرفع اليد عن الصّلاة مع السّورة وانّ المراد بالصّلاة فى قوله صلّ هو الصّلاة لا بشرط هذه الخصوصيّة غاية الامر انّه ثبت تقييد الصّلاة فى حقّ غير المعذور بالسّورة فلفظ الصّلاة المأمور بها فى قوله مثلا

اقيموا الصّلاة مستعمل فى الصّلاة لا بشرط كونها مع السّورة وانّما المراد منه فى حقّ غير المعذور الصّلاة مع السّورة وفى حقّ المعذور باق على حاله نظير تقييد المطلقات حيث يقتصر فيه على القدر المعلوم فلفظ الصّلاة بعد ما كان حقيقة فى الواجد للسّورة ولفاقدها من جهة وجود المناط فيها فى حقّ المعذور فهو نظير المطلق فمتى اطلق يكون المستعمل فيه هو الصّلاة مع قطع النظر عن كونها مع السّورة او بلا سورة واذا ثبت عدم الاكتفاء بالفاقد فى حقّ غير المعذور يكون المراد منه فى حقّه هو الواجد للسورة واذا ثبت الاكتفاء بالفاقد فى حقّ المعذور ثبت انّه باق على ما كان من كونه لا بشرط ومن الواضح أنّ هذا المصلّى المعذور ملتفت الى الصّلاة فى ضمن ما اعتقد انّ الصّلاة مع السورة فهو ملتفت الى المطلوب مع شيء زائد ملغى فى نظر الشّارع ولا يقدح ذلك فى الامتثال بعد فرض كون المكلّف به هو الصّلاة لا بقيد الخصوصيّة فاعتقاد كون المأمور به هو الصّلاة مع هذه الخصوصيّة لا يقدح فى صدق امتثال الامر بمطلق الصّلاة لا مع الخصوصيّة فقوله لا اعادة مبيّن لكون المراد من الصّلاة المأمور بها فى الخطابات الواقعيّة فى حقّ هذا المعذور هو الصّلاة لا بشرط الخصوصيّة لا انّه يكشف عن امر آخر بالصّلاة بلا سورة متعلّق بالنّاسى لها فانّه غافل عن هذا العنوان ومع الالتفات اليه ينقلب عنه لا محالة والمفروض انّه معتقد لعدم امر آخر سوى الامر المتعلّق بجميع المكلّفين وانّه مكلّف بهذا التّكليف لا غير ونظير ما ذكرنا فى حقّ النّاسى ما اذا علم المولى من حال العبد انّه يعتقد انّ الرّقبة الّتى يقصد فى كلامه هى الرّقبة المؤمنة خاصّة ولا يحتمل ارادة صنف آخر وكان غرضه ان يعتق له رقبة مؤمنة ايضا فحينئذ يمكن للمولى ان يخاطبه بقوله اعتق رقبة بلا قيد وما نحن فيه كذلك فانّ الشّارع يعلم انّ النّاسى للسّورة انّما يأتى بالصّلاة بلا سورة وهى المطلوبة منه وان لم يكن بهذا العنوان وبهذا الوجه يمكن ايضا تصحيح صلاة الجاهل بالجهر والإخفات والقصر والاتمام فنقول قوله عليه‌السلام فى الصّحيح لا شيء عليه وانّه قد تمّت صلاته يكشف عن انّ الصّلاة فى حقّه بعد ما صار عاجزا بترك السّئوال باقية على حالها من كونها مطلوبة مع قطع النّظر عن الجهر والاخفات فالصّلاة فى قوله يجب الصّلاة مستعملة فى الصّلاة لا بشرط الّا انّه ثبت فى حقّ غير العاجز والملتفت العالم انّ المراد منها هو الصّلاة مع الجهر خاصّة او مع الاخفات كذلك وثبت فى حقّ العاجز ولو مع التقصير انّها باقية على حالها فلفظ الصّلاة مستعمل فى المركّب الّذى هو لا بشرط من هذه الجهة الّا انّ المراد منه بالارادة الجديّة فى حقّ غير العاجز هو المركّب مع الخصوصيّة من الجهر او الاخفات وفى حقّ العاجز هو المركّب لا بشرط الخصوصيّة وهذا لا ينافى كون غير العاجز منهيّا عن جعل نفسه عاجزا حتّى يكون مكلّفا بالصّلاة لا بشرط الخصوصيّة فهذا العاجز معاقب على جعل نفسه عاجزا عن الاتيان بالخصوصيّة المطلوبة منه قبل ان يصير عاجزا فلا ضير فى عقوبته على تفويت ما كان

قادرا عليه ومكلّفا به وجعل نفسه مندرجة تحت عنوان العاجز المكلّف بشيء آخر فالصّلاة المأتيّ بها حسن فى حقّه وصحيحة مطابقة لما امر به ومع ذلك معاقب على جعل نفسه كذلك نظير من اراق الماء بعد دخول الوقت فصار عاجزا عن الطّهارة المائيّة فكلّف بالترابيّة فاذا صلّى بالترابيّة صحّت صلاته ولا اعادة عليه ومع ذلك معاقب على تفويت الصّلاة مع المائيّة الّتى كان قادرا عليها بعد الوقت والى هذا الوجه اشار فى المتن بقوله ويمكن دعوى القاعدة الثّانية فى خصوص الصّلاة من جهة قوله ع لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة الخ الثّانى ان يؤخذ النّاسي عنوانا للمكلّف ويجعل ما عدا الجزء المنسىّ مامورا به فى حقّه بتقريب انّ المانع من ذلك ليس الّا انّ النّاسى لا يلتفت الى نسيانه فى تلك الحال فلا يمكنه امتثال الامر المتوجّه اليه لانّ امتثال الامر فرع الالتفات الى ما اخذ عنوانا للمكلّف ولكن يضعّف ذلك بانّ امتثال الامر لا يتوقّف على ان يكون المكلّف ملتفتا الى ما اخذ عنوانا له بخصوصه بل يمكن الامتثال بالالتفات الى ما ينطبق عليه من العنوان وان كان من باب الخطأ فى التّطبيق فيقصد الامر المتوجّه اليه بالعنوان الّذى يعتقد انّه واجد له وان أخطأ فى اعتقاده والنّاسى للجزء حيث لم يلتفت الى نسيانه بل يرى نفسه ذاكرا فيقصد الامر المتوجّه اليه بتخيّل انّه امر الذّاكر فيئول الى الخطأ فى التّطبيق نظير قصد الامر بالاداء والقضاء فى مكان الآخر فاخذ النّاسى عنوانا للمكلّف امر بمكان من الامكان ولا مانع عنه لا فى عالم الجعل والثّبوت ولا فى مرحلة الطّاعة والامتثال وضعّفه بعض اساتيدنا قدس‌سره بانّه يعتبر فى صحّة البعث والطّلب ان يكون قابلا للانبعاث عنه بحيث يكون داعيا لانقداح الارادة نحو ما امر به ولو فى الجملة وامّا التّكليف الّذى لا يصلح لان يصير داعيا فى وقت من الاوقات فهو قبيح ومستهجن ومن الواضح انّ التّكليف بعنوان النّاسى غير قابل لان يصير داعيا لانقداح الارادة فيلزم ان يكون التّكليف بما يكون امتثاله دائما من باب الخطاء فى التّطبيق وهو كما ترى والقياس بمسألة الاداء والقضاء فى غير محلّه فانّ التّكليف بهما قابل لان يصير داعيا للتّحريك نحوهما ويمكن امتثال كلّ منهما بما لهما من العنوان وان اتّفق نادرا الخطاء فى التّطبيق بخلاف النّاسى فانّه لا يلتفت الى نسيانه وان التفت خرج من هذا العنوان فما ذكر فى تصحيح اخذ النّاسى عنوانا غير مجد ويمتنع توجيه التكليف والطّلب نحو النّاسى بامر يخصّه فانّ حقيقة الطّلب كالخطاب هى توجيه الطّلب الى الغير ليتوجّه اليه ويلتفت فكما انّ الخطاب امر ربطىّ لا يحصل بوجود المخاطب بالكسر فقط بل لا بدّ من وجود من يخاطب به ايضا فكذلك الطّلب بما هو طلب بالحمل الشّائع الصّناعى لا يكاد يحصل الّا مع وجود المكلّف بالفتح والتفاته الى التّكليف ومن اجل هذا ذهبوا الى ثبوت التكاليف بالنّسبة الى الغائبين والمعدومين بدليل الاشتراك الثالث ما ذكره فى كفاية الاصول وهو انّ اختصاص النّاسى بخطاب يخصّه بما عدا الجزء المنسىّ لا يلازم ثبوتا اخذ

النّاسى عنوانا للمكلّف حتّى يكون ممتنعا بل يمكن توجيه الخطاب كذلك بعنوان آخر عامّ او خاصّ يمكن الالتفات اليه يلازم عنوان النّاسى وفيه أوّلا أنّ النّاسى فى حال نسيانه لا يلتفت الى خطاب وتكليف غير ما اعتقده والتفت اليه اوّلا الّذى كان معه بعنوان الذّاكر وعلى هذا يمتنع التكليف ايضا بعنوان يلازم عنوان النّاسى لانّه غير ملتفت اليه ويجرى فيه حينئذ ما ذكرنا من امتناع توجيه التكليف بعنوان غير ملتفت إليه وثانيا أنّ هذا مجرّد فرض لا واقع له لوضوح عدم وجود عنوان يلازم نسيان الجزء دائما وثالثا أنّ العنوان المأخوذ كذلك لا بدّ وان يكون من حيث كونه معرّفا لعنوان النّاسى لا من حيث كونه موضوعا للحكم حقيقة ومع فرض لزوم التفات المكلّف الى عنوانه فاللازم الالتفات الى ما هو عنوان الحكم حقيقة لا الى ما هو المعرّف له وقد يقال انّ الدّليل القائم على عدم وجوب الاعادة لا يكشف عن ثبوت الامر بالنّسبة الى المأتيّ به بل يكشف عن ثبوت المصلحة الواقعيّة فى المأتيّ به وان لم يكن مأمورا به اصلا ولا مانع من ان يكون الشّيء مشتملا على مصلحة ما هو المطلوب وان لم يكن هو مطلوبا وهذا نظير الحكم بشرعيّة عبادات الصّبىّ حتّى الواجبات مثل الفرائض اليوميّة وصوم شهر رمضان وذلك لانّ مقتضى رفع القلم عدم الالزام فالفرائض اليوميّة ليست واجبة عليه بمعنى انّها ليست مطلوبة طلبا الزاميّا وارتفاع الوجوب فى حقّه معناه رفع فصل الوجوب خاصّة وامّا اصل محبوبيّتها ثابتة فى حقّه ويجوز له الاتيان بها بداعى القربة ولا يتوقّف على خصوص الطلب بل يكفى فى صحّة العبادة ثبوت منشإ الطّلب وهى المحبوبيّة الواقعيّة الجهة الثّانية أنّه بعد امكان التّكليف بما عدا الجزء المنسىّ ثبوتا فهل فى مقام الاثبات ما يقتضى التّكليف بالمأتىّ به فى حال نسيان الجزء من دليل اجتهادىّ او اصل عملىّ ام لا وبعبارة اخرى الكلام فى المقام هو انّه اذا تعلّق تكليف واحد بجملة من الاجزاء ونسي المكلّف بعضها فهل الاصل الاوّلى مع قطع النظر عن دليل خارج خاصّ او عامّ قائم على الصحّة هو كون الجزء من الاجزاء الواقعيّة الّتى تسمّى اركانا ام من الاجزاء المعلومة بحيث كان الالتفات جزء موضوع فيه ومن الواضح أنّه ان كان لدليل الجزء اطلاق يشمل صورة النّسيان فمقتضى الاطلاق هو سقوط التّكليف المتعلّق بجملة الاجزاء ووجوب الاعادة والقضاء بعد الذكر لعدم تكليف آخر متعلّق ببقيّة الاجزاء وان لم يكن لدليل الجزء اطلاق واحتمل ان يكون جزئيّة المنسىّ مخصوصة بحال الذّكر فقد يقال انّ المرجع ح عند الشّك هو اصالة البراءة او الاشتغال على الخلاف المتقدّم فى الدّوران بين الاقلّ والاكثر الارتباطيّين والاشكال الآتي بلفظ فان قلت عموم جزئيّة الجزء لحال النّسيان يتمّ إلخ مبنيّ على هذا المبنى والأقوى هو عموم الجزئيّة لحال النّسيان بمعنى انّ ما علم جزئيّة فى حال العمد يحكم بكونه جزء فى حال النّسيان وذلك لوجوه الاوّل استصحاب عدم سقوط الأمر بالمركّب الّا بعد الاتيان بتمام الاجزاء فانّا اذا شككنا فى سقوطه عند الإتيان بالبعض وترك

البعض الأخر للغفلة كانت اصالة بقاء الامر مقتضية لوجوب الاعادة والقضاء ويمكن المناقشة فيه بانّ التكليف لم يثبت فى السّابق الّا فى حقّ الذاكر الملتفت واستصحابه فى حقّ النّاسى غير معقول لاختلاف الموضوعين فانّ موضوع التكليف اليقينىّ والجزئيّة المقطوع بها هو الذّاكر وموضوع الشاكّ هو الغافل النّاسى وثبوت الجزئيّة حال النّسيان لم يثبت من اوّل الامر فاستصحاب حكم الجزئيّة استصحاب فى الحقيقة لاصل الموضوع نعم لو كان مدار الاستصحاب على المسامحات العرفيّة بحيث يكون الموضوع هو ذات المكلّف مع القاء وصفى الذّكر والنّسيان عنه كان لاجراء هذا الاصل وجه ولكنّ الظاهر عدم وحدة الموضوع عرفا فى هذا المقام فلو فرض واقعا الشّك فى عموم الجزئيّة لحال النّسيان لا مانع من الرّجوع الى البراءة الاصليّة واستصحاب عدم الجزئيّة الّذى لم يخرج منه الّا جزئيّة الشّيء الفلانى حال الالتفات ولكنّ الأمر في ذلك سهل لانّ التّمسك باستصحاب بقاء الامر انّما هو مع قطع النّظر عن الدّليل الرّابع والّا فاصالة الاشتغال الحاكمة بعدم سقوط الامر ووجوب الإعادة والقضاء مع الشّك فى السّقوط واقعا كاف فى المطلب الثّانى بناء العقلاء على الالتزام بجزئيّة ما ثبت جزئيّته فى حال الالتفات فى حال النّسيان وترتيب آثار الجزئيّة عليه مط حتّى يقوم دليل على خلافه ويتّضح هذا بمراجعة الاوامر العرفيّة المتعلّقة بالمركّبات الخارجيّة سواء كانت ارشاديّة كاوامر الاطبّاء او غيرها الثّالث الاجماع على كون النّسيان عذرا ومانعا بمعنى انّ المقتضى وهو مطلوبيّة الجزء المنسىّ موجود الّا انّ النّسيان كالجهل مانع عن تعلّق الطّلب فعلا وتنجّزه فيبقى الطّلب شأنا لا انّه مبدّل للموضوع الواقعى كما فى الحضر والسّفر فاذا زال المانع وهو النّسيان وكان الوقت باقيا تنجّز التّكليف بجملة الاجزاء فى حقّ المكلّف كما اذا كان جاهلا فى اوّل الوقت وعلم به فى ثانى الحال او كان نائما فتنبّه من نومه او كان غافلا عن وجوب الكلّ فتذكّر الى غير ذلك وكذا يجب القضاء اذا تذكّر بعد الوقت فانّ النّسيان لا يوجب تبدّل الموضوع او الحكم او سقوطه فى حالة اخرى فهو صرف عذر عن تنجّز التّكليف الرّابع حكم العقل بالعموم بعد ثبوت الحكم حال الذّكر وعدم ثبوت خلافه حال النّسيان وتقريره أن النّاسى للجزء امّا لم يكلّف بشيء اصلا لا بالكلّ ولا بالبعض لا واقعا وشأنا ولا فعلا وظاهرا بان يكون حين النّسيان كالبهائم والمجانين فهذا لم يقل به احد ومخالف للضّرورة او كلّف بشيء وعليه فلا يخلو امّا ان كلّف بالكلّ او بما عدا المنسىّ وعلى الاوّل فالتّكليف امّا منجّز او غير منجّز والمنجّز لا قائل به لكونه تكليفا بالمحال لغفلة المكلّف عن الجزء المنسىّ وامّا غير المنجّز فهو المدّعى من كون النّسيان مانعا عن تنجّز الامر عليه حال النّسيان واذا زال المانع تنجّز التّكليف ومقتضاه وجوب الاعادة والقضاء لفرض عدم موافقة المأتيّ به للمأمور به بل لعدم وجود امر حين الاشتغال بالفعل وعلى الثّانى فامّا ان يكون التكليف بما عدا المنسىّ واقعيّا بحيث اخذ الذكر والنّسيان جزء الموضوع فى التّكليف بالبعض والكلّ وتبدّل الحكم

بالنّسيان وعدمه واقعا كما فى السّفر والحضر فهذا هو التنويع المحال أو ظاهريّا بمعنى انّه وان لم يكلّف بباقى الاجزاء واقعا لكنّ التّكليف الظاهرى تابع لما يعتقده المكلّف ولمّا لم يعتقد حين النّسيان الّا وجوب ما عدا المنسىّ فلا يكون مكلّفا الّا به ففيه أنّ هذا ايضا محال لانّ المفروض انّه كان معتقدا لوجوب الكلّ لفرض علمه تفصيلا فى الابتداء بذلك وانّ الجزء الفلانى جزء للواجب فدخل فى العبادة بقصد انّه عشرة اجزاء ناويا لاتيان المجموع لكونه مأمورا به فمع علمه بذلك واعتقاده له لا يمكن توجيه الخطاب اليه بالنّسبة الى المغفول عنه ايجابا واسقاطا وتكليفه باقلّ من ذلك ولو تكليفا عقليّا وفى مرحلة الظّاهر فانّه تكليف بخلاف معتقده وما التفت اليه فانّه لم يترك المنسىّ الّا مع اعتقاد وجوبه وقصد انضمامه الى سائر الاجزاء وتكليفه بالبعض مع اعتقاده بوجوب الكلّ محال نعم لو قام دليل بالخصوص على عدم وجوب الاعادة والقضاء يستكشف منه صحّة المأتيّ به وكونه موافقا للمأمور به فى حقّه كما عرفته مفصّلا فان قلت عموم جزئيّة الجزء لحال النسيان انّما يتمّ فيما لو ثبت الجزئيّة بدليل اجتهادىّ منساق لاثبات الحكم الوضعىّ خاصّة بحيث كانت القضيّة المثبتة للجزئيّة والشرطيّة مطلقة عامّة بالنّسبة الى صورتى الذّكر والنّسيان وجودا وعدما مثل قوله ع لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ولا صلاة الّا بطهور ونحوهما وامّا فيما كانت القضيّة مهملة بحيث لم يقم دليل الّا على جزئيّة شيء او شرطيّته فى الجملة بحيث احتمل اختصاصها بحال الذّكر فلا يتمّ ذلك فيه ولا يصحّ الحكم بعموم الجزئيّة والشرطية حينئذ لاحتمال اختصاصها بحال الذّكر والشّك فى الجزئيّة حال النّسيان وليس المرجع ح إلّا البراءة والاشتغال على الخلاف فعلى القول بوجوب الاحتياط يثبت عموم الجزئيّة ظاهرا وعلى القول بالبراءة تختص بحال الذّكر ولا فرق فى ذلك بين ثبوت القضيّة المهملة بالاجماع الدالّ على الجزئيّة فى الجملة مع احتمال اختصاصها بحال الذّكر او بالدّليل الدالّ على الجزئيّة مع كون المستفاد منه حكما تكليفيّا مختصّا بحال الذّكر وكان الامر باصل العبادة مطلقا لوجوب الاقتصار فى تقييده على مقدار قابليّة دليل التّقييد اعنى حال الذّكر اذ لا تكليف حال الغفلة فانّ الجزئيّة المنتزعة من الحكم التّكليفى نظير الشرطيّة المنتزعة منه فى اختصاصها بحال الذّكر كإباحة المكان وغيره من الشّروط المعلومة المتوقّف شرطيّتها على ثبوت التّكليف مع القول بعدم امكان اجتماع الأمر والنّهى قلت امّا ما كان ثبوت الاطلاق بالدّليل الاجتهادىّ المثبت لمجرّد الحكم الوضعى بان كان الدّليل على اعتبار شيء فى العبادة شرطا وجودا او عدما او جزء من قبيل خطاب الوضع كقوله ص لا صلاة الّا بطهور او لمن لم يقم صلبه او لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب او استكشف ذلك من دليل خاصّ كقوله ع لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة ونحو ذلك فهو خارج عن البحث كما اعترف به المستشكل والكلام فيما كانت الجزئيّة مشكوكة ولم يقم عليها دليل مطلقا وانّما قام على ثبوتها مهملا والتّحقيق انّ الاهمال انّما هو فى بادى النّظر مع الاغماض عن حكم العقل بالاطلاق والّا فبعد

امعان النّظر لا مناص من عود القضيّة المهملة الى المطلقة وذلك لانّ الدّليل الدالّ على الجزئيّة حال الذّكر امّا هو الاجماع او اللّفظ فإن كان الاوّل فالعقل يحكم بانّ المستفاد منه هو الاطلاق وعموم الجزئيّة لحال النّسيان بالتفصيل المتقدّم فى الوجه الرّابع وهذا ان اريد بنفى ما ثبت جزئيّته فى الجملة فى حقّ الناسى ايجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه وان أريد به امضاء الخالى عن ذلك الجزء من النّاسى بدلا عن العبادة الواقعيّة بمعنى انّ المأتيّ به وان لم يكن مأمورا به الّا انّه مسقط عمّا تعلّق به الامر فى الواقع فهو حسن عند قيام الدّليل عليه لكن عدم الجزئيّة بهذا المعنى عند الشّك ممّا لم يقل به احد من المختلفين فى مسئلة البراءة والاحتياط لانّ هذا المعنى حكم وضعىّ لا يجرى فيه ادلّة البراءة بل الاصل فيه هو قاعدة الاشتغال بالاتّفاق فانّ مجرّد الشّك فى صحّة المأتيّ به كاف فى الحكم ببقاء الامر ووجوب الاعادة والقضاء وهذا معنى فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا بمعنى عدم كونها مأمورا بها ولا مسقطا عن الأمر بالكلّ وان كان الثّانى فهو امّا ان يكون من التكليف والخطاب النّفسى من غير ان يكون له تعلّق بالعبادة ونظر اليها كشرطيّة اباحة المكان واللّباس المستفادة ممّا دلّ على حرمة الغصب والنّهى عنه مطلقا او يكون من الطّلب الارشادىّ او التّكليف الغيرىّ المقدّمى كقوله تعالى (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) وقوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) بناء على سوقهما لايجاب الرّكوع والقراءة فى الصّلاة وما ورد من النّهى عن الصّلاة فى الحرير او غير الماكول او لباس الذّهب وقوله تعالى (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) الى غير ذلك وعلى الاوّل فلا اشكال فى سقوط الاشتراط مع الغفلة عن ذلك التكليف لانّ الشرطيّة على هذا منتزعة عن فعليّة ذلك التكليف واذا لم يكن فعليّا للغفلة عنه كما فى صورة الجهل به فلا موقع للاشتراط ولكنّه خارج عن محلّ البحث لوجهين أحدهما أنّ الكلام انّما هو فى مقام الشّك والشرطيّة فى هذه الصّورة معلومة العدم وثانيهما أنّ الطلب النّفسى المتعلّق بفعل لا يمكن ان يستكشف منه كون متعلّقه مربوطا بالعبادة ومعتبرا فيها من غير فرق بين ان يكون الاستكشاف بطريق الإنّ او اللّم لوضوح انّ الطّلب النّفسى والتكليف المتعلّق بشيء من حيث هو لا يكشف الّا عن كونه مطلوبا نفسيّا ومع عدم امكان استكشاف كونه مطلوبا للغير كيف يستكشف منه الارتباط وان امكن صيرورة ما هو مطلوب ذاتا مقدّمة ومطلوبا بالطّلب المقدّمى كما فى الطّهارة الحدثيّة ولكنّه لا ينافى ما ذكرنا وبالجملة الشّروط الّتى تنتزع من التكليف النّفسى يكون منشأ انتزاعها مستقلّا فى الوجود ومتمايزا عن العبادة المشروطة به غالبا لخروجه عن حقيقتها وتكون الشرطيّة راجعة الى مقام الامتثال كاشتراط الامر بالصّلاة وصحّتها بعدم وجوب الازالة او النّهى عن المكان الغصبىّ ونحو ذلك من الموانع المتوقّف مانعيّتها على القول باقتضاء الامر بالشّيء النّهى عن ضدّه والقول بعدم جواز اجتماع الامر والنّهى وترجيح جانب النّهى وقد ثبت فى محلّه انّ مانعيّة هذا الامر والنّهى عن الصّلاة انّما هى فى صورة علم المكلّف والتفاته فشرطيّتها ليست على حدّ

سائر الشرائط المعتبرة فى اصل العبادة وصحّتها وهذا بخلاف الاجزاء فانّها لا يمكن ان يكون الدّليل عليها تكليفا نفسيّا غير العبادة المشتملة عليها ومنشأ انتزاعها لا بدّ ان يكون نفس المركّب الّذى اخذ هذا الجزء جزء له فهى دائمة داخلة فى الكلّ والأمر بها امر به بمعنى انّ الامر بالاجزاء لا بدّ ان يكون غيريّا فاذا امر بشيء منها فى حال من الاحوال يكشف ذلك الامر عن سبق جزئيّة هذا الجزء قبل ورود الامر عليه فالشرطيّة في الشّروط المعلومة مسبوقة بثبوت العلم بالتّكليف النّفسى ومتفرّعة عليه بمعنى عدم تحقّق الشّرط الّا بعد ثبوت التّكليف الفعلىّ المنجّز والجزئيّة فى جميع مواردها لا بدّ ان تكون سابقة على التّكليف ويكون التكليف بالجزء فرع ثبوت الجزئيّة الواقعيّة وان كان ذلك كاشفا عنها وموجبا للعلم بثبوتها فى الواقع وعلى الثّانى اى بناء على كون الاوامر المتعلّقة بالاجزاء ارشاديّة وخالية عن الطّلب ولو غيريّا كما قاله جماعة فمن الواضح بطلان المأتيّ به الخالى عن الجزء المنسىّ لانّ معنى الامر الارشادىّ هو الارشاد الى جزئيّة الشّيء وعدم تحقّق الواجب الّا مقرونا به من دون اشتماله على الطّلب ولا وقع ح للقول بقبح توجيه الخطاب نحو الغافل ولازمه تخصيص الامر المثبت للجزئيّة بصورة الذّكر والالتفات أصلا وعلى هذا فبعد الالتفات الى هذا الامر الارشادى يجب الاتيان بالمجموع وهذا واضح وعلى الثالث فقد عرفت انّ هذا النّوع من الطّلب يكشف عن سبق الجزئيّة والشرطيّة على هذا الامر لانّه معنى الطّلب الغيرىّ فانّ الامر الغيرىّ انّما يتعلّق بالمقدّمة وانتفائه بالنّسبة الى الغافل لا يدلّ على نفى الجزئيّة او الشرطيّة الّتى هى حكم وضعىّ وليست الجزئيّة والشرطية حينئذ مسبّبة عن هذا الامر بل هو مسبّب عنها عكس ما ثبت اشتراطه من حكم نفسىّ فانّ الشرطيّة ح مسبّبة عن التّكليف وينتفى بانتفاء فعليّته فإن قلت إنّ الدّليل الدالّ على الطّلب الغيرىّ من حيث كونه امرا او نهيا قاصر عن الكشف عن الجزئيّة او الشرطيّة المطلقتين ولو من جهة قصر تنجّزه بصورة العلم والالتفات فيرجع فى صورة الشّك الى البراءة قلت كيف يمكن ذلك مع انّ المفروض كون الطّلب غيريّا مقدميّا معلولا للارتباط بين متعلّقه والعبادة بحسب نفس الامر والواقع على ما يقتضيه لفظ متعلّقه كالحرير وشطر المسجد الحرام ونحوهما فانّه وان لم يجز التّمسك بنفس الخطاب المذكور مع الشّك فى وجود متعلّقه فى الخارج الّا انّه بعد الكشف عن ارتباط العبادة بوجود هذا الشّيء شطرا او شرطا بحسب نفس الامر يحكم العقل حكما قطعيّا بعدم صحّة ما كان فاقدا له كما يحكم بعدم جواز القناعة باحتمال وجوده الّا فيما كان هناك اصل يقتضى تحقّقه كما فى مستصحب الطّهارة وما كان الشّك فيه بعد الدّخول فى غيره نعم لو قام دليل شرعىّ على صحّة المأتيّ به الفاقد للجزء او الشّرط نسيانا كشف ذلك عن تعلّق الطّلب بغيره فى حقّه كما عرفته فى صدر الكلام كما انّه لو قام دليل شرعىّ على قناعة الشّارع واقعا باحتمال وجود الشّيء فى صحّة العبادة كما فى مسئلة الجهل بالخبث مع عدم سبقه فى اللّباس او البدن لا المسجد فانّه من محلّ الخلاف كشف ذلك عن كون المانع واقعا النّجاسة المعلومة فى الجملة

لا الواقعيّة لكنّه خارج عن الجهة الّتى نحن فيها هذا واذا احطت خبرا بما ذكرنا فى الوجه الرّابع ظهر لك انّ هذه المسألة ليست من مسئلة الاجزاء فانّها مفروضة فيما كان هناك امر وقد عرفت عدم امكانه فى المقام ودريت انّ الغفلة لا توجب تبدّل المأمور به فانّ المخاطب بالصّلاة مع السّورة اذا غفل عن السّورة فى الاثناء لم يتغيّر الامر المتوجّه اليه قبل الغفلة ولم يحدث بالنّسبة اليه امر آخر من الشّارع حين الغفلة فانّه غافل عن غفلته فالصّلاة المأتيّ بها من غير سورة غير مأمور بها اصلا غاية الامر عدم توجّه الامر بالصّلاة مع السّورة اليه لاستحالة تكليف الغافل فالتكليف ساقط عنه ما دام غافلا وما يمكن ان يتوهّم فى تخصيص الجزئيّة بحال الذّكر وجهان الاوّل انّ فى المقام امرا عقليّا لاستقلال العقل بانّ الواجب فى حقّ النّاسى هو هذا المأتيّ به والحاكم بلزوم الاطاعة هو العقل فكما انّه يحكم بوجوب الاطاعة للكلّ مع الالتفات كذلك يحكم بوجوبها للباقى مع عدم الالتفات الى البعض الثّانى انّ اصالة العدم على الوجه المتقدّم وان اقتضت ما ذكر الّا انّ استصحاب صحّة سائر الاجزاء حاكم عليها واجاب عنهما فى المتن الجهة الثّالثة أنّه اذا امكن صحّة التّكليف بما عدا الجزء المنسىّ ثبوتا ولكنّ الاصل الاوّلى لم يدلّ على ذلك اثباتا كما عرفته مفصّلا فهل هناك اصل ثانوىّ من دليل اجتهادىّ او اصل عملىّ يستكشف منه تعلّق الامر بما عدا الجزء المنسىّ ام لا او فرض عدم امكان التّكليف بما عدا الجزء المنسىّ ثبوتا فهل هناك اصل ثانوىّ يقتضى الاجزاء بالمأتىّ به فى حال النّسيان عن الواقع وان لم يكن مأمورا به ام لا والحقّ بعد ما عرفت من امكان التّكليف ثبوتا وعدم اقتضاء الاصل الاوّلى ذلك اثباتا ما ستعرفه من عدم قيام دليل آخر كحديث الرّفع على امضاء ما يفعله النّاسى خاليا عن الجزء والشّرط المنسىّ عنه فى جميع الموارد ومقتضى القاعدة بالنّظر الى الاصل الاوّلى بطلان المركّب عند الاخلال بالجزء او الشّرط نسيانا ووجوب الاتيان به ثانيا تامّ الاجزاء والشّرائط ويكون الاصل فيهما من حيث النّقيصة هى الرّكنية نعم في خصوص الصّلاة قام الدّليل بالنّظر الى قوله ع لا تعاد الصّلاة الّا من خمس وغيره ممّا اشار اليه فى المتن على عدم بطلانها عند الاخلال بجزئها او شرطها سهوا ونسيانا فعلى تقدير امكان التّكليف بما عدا المنسىّ ثبوتا يستكشف تعلّق الامر به وعلى تقدير عدمه يكشف هذه الادلّة عن ثبوت المصلحة الواقعيّة فى المأتيّ به وان لم يكن بمأمور به وجعله الشّارع بدلا عن الواقع ومسقطا عنه وكيفيّة هذه الاستفادة وتفصيلها يطلب من مباحث الخلل فى الصّلاة فى الفقه قوله (بل الاصل فيه العدم بالاتّفاق) قد عرفت انّ المراد من هذا الاصل هو قاعدة الاشتغال وليس مراده قدس‌سره الاستصحاب فلا تغفل قوله (وقد يتوهّم انّ فى المقام امرا عقليّا) وهذا من جماعة منهم المحقّق القمىّ ره في القوانين قوله (وبين ما ثبت اشتراطه
من الحكم التّكليفى كلبس الحرير) قد ظهر ممّا تقدّم انّ الشّرط على قسمين الاوّل ما يكون شرطا ومعتبرا فى المأمور به ويكون مأخوذا فى موضوع الامر فيكون مقدّما عليه بحسب الملاحظة كسائر ما له دخل فى حصول المأمور به مثل الاجزاء كغالب الشّرائط للعبادات والثّانى ما يكون معتبرا فى امتثال الامر المتعلّق بالمأمور به بحيث لا يكون له ارتباط بالماهيّة المأمور بها أصلا والقسم الاوّل يمتنع ان يكون مسبّبا من الخطاب النّفسى ومعلولا له بل هو علّة تامّة بناء على القول بوجوب المقدّمة لامر غيرىّ تبعىّ متعلّق به فهو علّة للامر الغيرىّ وان كان الكاشف عنه الخطاب النّفسى المتعلّق بالمشروط وامّا الجزء فليس الّا قسما واحدا وهو ما كان معتبرا فى المأمور به فدليل الجزء دائما يكون من قبيل القسم الاوّل من الشّرط ويكون الجزئيّة علّة للامر به وغرض المصنّف هنا الفرق بين الجزء والشّرط الّذى ثبت شرطيّته من الحكم التكليفىّ النفسىّ وهو القسم الثّانى منه اى ما يكون معتبرا فى امتثال الامر وانّ الشرطيّة فى القسم الثّانى مسبّبة عن التّكليف من غير دلالة التّكليف على دخل متعلّقه فى العبادة فالتّكليف النّفسى بما هو نفسىّ لا يمكن دلالته على المقدميّة وان كان ظرف متعلّقه العبادة فضلا عمّا اذا لم يكن كذلك فالامر بالسّجود عند قراءة آية السّجدة او استماعها لا يدلّ على كون السّجود للعزيمة جزء للصّلاة والنّهى عن الغصب بما هو غصب لا يدلّ على كون الغصب من موانع الصّلاة نعم لو استفيد من النّهى كونه ارشاديّا وغيريّا كما هو المسلّم فى التكتّف وغيره دلّ على المانعيّة وكان من القسم الاوّل من الشّرط ولكنّه يخرج عن النّهى النّفسى بل النّهى النّفسى المتعلّق بما ثبت شرطيّته لا يدلّ على الفساد والمانعيّة فالنّهى النّفسى عن لبس الحرير فى الصّلاة لم يدلّ على فساد الصّلاة فى الحرير فان قلت كيف يكون كذلك مع انّه لا اشكال فى فساد الصّلاة فى الحرير ولو ناسيا قلت غرض المصنّف انّ النّهى النّفسى لا يدلّ على الفساد والمانعيّة حتّى فى النّهى النّفسى المتعلّق بما ثبت شرطيّته وهذا لا ينافى حرمة لبسه من جهة النّهى النّفسى عن الصّلاة فى الحرير فانّه يدخل فى المنهىّ عنه بشرطه من اقسام النّهى فى العبادات والحاصل انّ الغرض هو التّفريق بين الجزئيّة المستكشفة من التّكليف الغيرىّ الّتى لا يلزم من انتفاء التّكليف انتفائها والشرطيّة المسبّبة من التّكليف النفسىّ المعلولة له الّتى يلزم من انتفاء التّكليف انتفائها من حيث انّها كانت راجعة الى مقام الامتثال وامّا الشّرط المأخوذ قيدا فى الماهيّة المستكشف من التّكليف الغيرىّ فهو كالجزء كما سيشير اليه فى آخر المسألة قوله (انّ جزئيّة السّورة ليست من الاحكام المجعولة) بناء على انّ الاحكام الوضعيّة منتزعة من الاحكام التكليفيّة وليست هى مجعولة والصحّة والفساد ايضا منها وليعلم انّ الجزئيّة على هذا المبنى سواء كانت بمعناها المعروف ام بمعنى المقدميّة وتوقّف الكلّ عليه ليست مجعولة للشّارع والفرق بينهما انّ الجزئيّة تكون منتزعة من الحكم التكليفىّ

اذا كانت بمعناها المعروف وامّا المقدميّة والتوقّف فلها ثبوت فى الواقع بعد التّكليف بالكلّ وامّا من حيث عدم تعلّق الجعل بهما فلا فرق بينهما فإن قلت ليس المقصود اثبات عدم الجزئيّة والصحّة حتّى يقال انّهما من الاحكام الغير القابلة للجعل بل المقصود انّ ترك السّورة موضوع من الموضوعات وحكمه الشرعىّ التكليفىّ وجوب الاعادة والقضاء وهذا الحكم المترتّب على ترك السّورة منفىّ بالرّواية اذا كان عن نسيان قلت وجوب الاعادة والقضاء ليسا من آثار ترك السّورة حتّى يرتفعا عند نسيانها بل هما من آثار الامر الاوّل ولمّا تعذّر توجّه الامر حين النّسيان كان المكلّف معذورا كما لم يتمكّن من اتيان الكلّ او نام عنه واذا ارتفع العذر وزال المانع توجّه الامر اليه مع بقاء الوقت او دلالة الدّليل على القضاء قوله (لانّ عدم الرّافع من اسباب البقاء) توضيحه انّ الامر الاوّل وهو قوله مثلا صلّ مع السّورة مطلق قابل للتّقييد بحال الالتفات ولا ريب انّ تقييد المطلق امر موكول الى تصرّف الشّارع كالاطلاق فان شاء ابقاه كذلك وان شاء قيّده بحال الالتفات فعدم الرّافع بمعنى ابقاء المطلق على اطلاقه من مجعولات الشّارع ومن اسباب البقاء وحديث الرّفع مقيّد للاطلاق فالاطلاق مرفوع بالنّسيان ومعنى رفع النّسيان رفع ما يترتّب عليه من الاثر العقلى وهو ترك الجزء ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الكلّ ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه من الاثر الشرعىّ وهو وجود الامر وبقائه فى الزّمان الثّانى وان شئت قلت انّ الاطلاق مرفوع بالنّسيان ويترتّب على ذلك مانعيّة النّسيان عن لزوم الإعادة والقضاء ويترتّب على ذلك انتفاء الامر الاوّل قوله (وان لم يكن اثرا شرعيّا فافهم) الظّاهر من المتن فى مواضع انّ رفع الاعادة ليس اثرا شرعيّا ووجوب الاعادة ورفع وجوبها من الآثار العقليّة لبقاء الحكم الشرعىّ وعدمه فغرض المصنّف ره من تصحيح الكلام الوارد هو الحمل على رفع الحكم الشرعىّ المتعلّق بالصّلاة بعد الاتيان بها خالية عن السّورة ويرتفع وجوب الإعادة حينئذ بحكم العقل لانّه من لوازم بقاء الامر بعد الالتفات كذلك ثمّ إنّ التّفريق بين النبوىّ بناء على رفع جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة كما هو المفروض والدّليل الخاصّ الوارد فى نسيان بعض الاجزاء الحاكم بكونه مرفوعا مع وضوح امكان رفع الشّارع جميع الآثار حتّى الأثر الشرعىّ المترتّب بتوسيط الاثر العقلىّ والعادىّ كما هو المسلّم فى باب الامارات المعتبرة انّما هو من جهة دعوى ظهور حديث الرّفع واخبار الاستصحاب فى خصوص الآثار الشرعيّة بلا واسطة وعدم ظهوره فى التّعميم ويأتيك تفصيل ذلك بخلاف الدّليل الخاصّ الوارد فى مورد لا اثر للرّفع الّا الأثر الشرعىّ مع الواسطة فانّ بدلالة الاقتضاء يتعيّن ارادته قوله (وزعم بعض المعاصرين الفرق بينهما) اى الفرق بين الآثار المرفوعة فى هذه الرّواية والآثار الثّابتة للمستصحب وهو صاحب الفصول وحاصل كلامه انّ اصالة عدم الجزئيّة ان كان المراد بها الاستصحاب لا يثبت بها

الاقلّ لانّه اصل مثبت وان كان المراد بها اصل العدم الّذى مدركه عموم اخبار البراءة الشّامل لنفى الحكم التّكليفىّ والوضعىّ فيثبت به الاقلّ فيقتصر فى الاستصحاب على الآثار الشرعيّة لقصور دلالة اخباره على ازيد من ذلك بخلاف اصل العدم الّذى مدركه عموم اخبار البراءة وقد عرفت ضعف ما ذكره.
قوله (فى زيادة الجزء عمدا) توضيح الكلام فى المقام من جهات ثلاث الاولى فى تشخيص ما هو محلّ الخلاف من حيث صحّة العبادة وبطلانها وهو زيادة الجزء عمدا فنقول انّ اعتبار شيء فى العبادة المأمور بها لا يخلو من وجوه الأوّل ان يلاحظه الشّارع بشرط جزء آخر معه كالتّسبيحة الصّغيرة مثلا فى الرّكوع حيث لوحظ جزء للصّلاة بشرط ضمّ تسبيحتين أخريين معها وح فتحقّق الجزء انّما هو باتيان جميعها الثّانى ان يلاحظه بقيد الوحدة كتكبيرة الإحرام وح فإذا أتى به ثانيا لم يتحقّق ما هو الجزء ولم يكن آتيا به لانتفاء قيده فالجزء فى كلا الوجهين مقيّد بقيد وجودا وعدما الثالث ان يلاحظه لا بشرط فى الجزئيّة بمعنى انّ فى جزئيّته لم يؤخذ قيد وجودا وعدما فان أتى بشيء آخر من سنخه او لم يأت به لا يضرّ بجزئيّة ذلك الجزء الرّابع ان يلاحظ الطّبيعة جزء من دون نظر الى الأفراد فكلّ فرد من الطّبيعة واحدا ام متعدّدا عرضيّا او طوليّا أتى به فقد تحقّق الجزء لانّ الطّبيعة صادقة على القليل والكثير ومحلّ الكلام هو القسم الثّالث ففى الاوّل لا يتحقّق الجزء الّا بالضّميمة وفى الثّانى لو أتى بالزّيادة اخلّ به وخرج الجزء عن كونه جزء ويكون من النّقيصة فى الجزء ويبطل العبادة بزيادة اعتبر فيها عدمها وفى الرّابع يتحقّق الجزء بلا زيادة ونقيصة بتحقّق الطّبيعة الصّادقة على القليل والكثير ولا يبطل العبادة بهذه الزّيادة لانّ الملحوظ فيها نفس الطّبيعة لا بشرط التعدّد والوحدة وامّا فى الثالث فلا اشكال فى تحقّق الجزء واذا زاد عليه لم يخلّ بحصول الجزء سابقا ولكن يقع الكلام فى انّ هذه الزيادة العمديّة على الجزء الحاصل هل يصير سببا لبطلان العبادة ام لا بمعنى وقوع الشّك فى انّ اصل العبادة بالنّسبة الى هذا الزائد هل يكون بشرط لا ام بلا شرط ومن هنا تعلم انّ الزّيادة العمديّة تجتمع مع الصحّة ثبوتا لانّه يمكن ثبوتا اخذ اصل العبادة بالنّسبة الى هذا الزّائد لا بشرط فلا تضرّ بصحّتها زيادة الجزء عمدا ويكفى فى صحّة العبادة احتمال اخذها لا بشرط بالنّسبة الى هذه الزّيادة ويكون مرجع هذا الشّك الى الشّك فى مانعيّة الزّيادة وامّا الزّيادة السهويّة فالامر فيها أوضح ثمّ إنّ زيادة الجزء عمدا بالمعنى الّذى عرفته انّما تتحقّق مع قصدها كما فى المتن فاذا أتى بالجزء ثانيا لا بقصد الزّيادة فى الجزء فهو خارج عن محلّ البحث الجهة الثّانية أنّ الشّك المفروض يرجع الى الشّك فى مانعيّة الزّيادة عن الصحّة لاحتمال اشتراط العبادة بعدمها نظير الشّك فى مانعيّة امور أخر وجوديّة او عدميّة فهو قسم من الشّك فى المانع لانّ المانع على قسمين قسم يكون حصوله قبل وجود العمل كفقدان الطّهارة وقسم يحصل فى الاثناء ويسمّى مخلّا ومبطلا وهو ايضا

على قسمين يسمّى قسم منه بالقاطع وسنذكره بعد ذلك ومحلّ الكلام فى المانع الحاصل فى الاثناء بل فى صنف منه والاولى نقل الكلام فى مطلق المانع الأثنائي ثمّ نعقّبه ببعض ما يتعلّق بالمقام فنقول اختلفوا فى الشّك فى المانعيّة على قولين الاوّل القول بها مطلقا وبطلان العبادة والثّانى القول بعدمها مطلقا والحقّ انّ مقتضى الاصل الاوّلى عدم المانعيّة والقاطعيّة الّا ان يقوم دليل عليها وذلك لقوله ع النّاس فى سعة ما لا يعلمون وغيره من ادلّة البراءة الشرعيّة ولا نريد بالاصل اثبات الحكم الوضعىّ حتّى يقال انّه لا يثبت بالاصل بل المراد مجرّد رفع المؤاخذة فى خصوص العبادة المأمور بها وهذا هو عمدة ما يتمسّك به لاثبات عدم المانعيّة وربما يضاف إليه وجوه أخر مذكورة فى المتن مع ما يرد عليها منها ما تمسّك به جماعة كالشّيخ والشّهيدين وغيرهما من قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) ومنها ما هو المشهور المعروف بينهم من استصحاب صحّة الاجزاء السّابقة ومنها استصحاب حرمة القطع ومنها إستصحاب وجوب الإتمام وأمّا حكم خصوص الزّيادة العمديّة بالمعنى الّذى عرفته فالزّيادة كما فى المتن يتصوّر على وجوه ثلاثة الاوّل ان يأتى بالزّائد على انّه جزء مستقلّ اعتبر وجوده فى ماهيّة المامور بها واتيانه على هذا الوجه امّا ان يكون مقرونا بعلمه التّفصيلىّ بعدم مشروعيّته وعدم اعتباره الشّارع فى المركّب ويأتى به على وجه التّشريع وامّا ان يكون مع جهله بكيفيّة امر الشّارع جهلا مركّبا وكان جهله عن تقصير وهذا من حيث انّه غير معذور فى جهله يلحق فى الحكم بالّذى يزيد عالما بعدم مطلوبيّة الزّيادة الثّاني ان يقصد كون مجموع الزّائد والمزيد عليه جزء واحدا كما لو اعتقد انّ الواجب فى الرّكوع الجنس الصّادق على الواحد والمتعدّد وهذا انّما يتحقّق مع قصد الامتثال بالمجموع كانّهما فرد واحد للطّبيعة ولو قصد الامتثال باحدهما اوّلا دخل فى القسم الاوّل وكان الإتيان به ثانيا بقصد الجزئيّة تشريعا الثّالث أن يأتى بالزّائد بدلا عن المزيد بقسميه المذكورين فى المتن وقد عرفت انّه لا بدّ فى الاقسام الثّلاثة من قصد الزّيادة وان يكون المزيد من جنس المزيد عليه ومن سنخه والّا فهو خارج عن محلّ البحث والزّيادة على الوجه الاوّل لا اشكال فى فساد العبادة بها لانّ المأتيّ به وما قصد به الامتثال غير مامور به وما امر به وهو ما عدا تلك الزّيادة لم يقصد الامتثال به ولا فرق فى ذلك بين علمه بعدم تعلّق طلب الشّارع بهذا المجموع المأتيّ به او جهله به لانّ الجاهل المقصّر فى حكم العالم ولا فرق ايضا بين قصد الامتثال بالمأتىّ به قبل الدّخول فى العبادة او فى الاثناء لاشتراط استدامة النيّة كاصلها فى الصحّة وقد استشكل بعض من عادته التّشكيك فى كلّ ما يرد عليه فى البطلان فى هذه الصّورة ولا يلتفت إليه وعلى الاخيرين فمرجع الشّك فيهما الى الشّك فى اشتراط العبادة بعدم الزّيادة فيها والحكم بالصحّة والبطلان فيهما مبنىّ على مسئلة البراءة والاشتغال فى الشّك فى الشّرائط والاجزاء وحيث

كان المختار ثمّة هو البراءة الشرعيّة تعيّن الحكم بالصحّة والقائلون بالاشتغال هناك يلزمهم القول به فى المقام وليس لهم دليل فى خصوص الزّيادة غير ما تقدّم من الآية والاستصحابات المستدلّ بها على البطلان لا بعنوان الزّيادة بل بعنوان مطلق المانع والقاطع وقد احتجّ في المعتبر على بطلان الصّلاة بالزيادة بانّها تغيير لهيئة العبادة الموظّفة فتكون مبطلة مع انّ بنائه فى جميع مقامات الشّك فى الشرطيّة والجزئيّة على البراءة وفيه نظر واضح الجهة الثّالثة فى قيام الدّليل على خلاف ما اقتضاه القاعدة من الاصل الاوّلى وهو البراءة والظّاهر عدم قيام دليل كذلك الّا فى باب الصّلاة لتظافر الاخبار على بطلانها بالزّيادة قوله (وسيأتى الكلام فى معنى الزّيادة) لم يتعرّض فيما بعد لهذا وما ورد من تعليل النّهى عن قراءة العزيمة بانّ السّجود لها زيادة فى المكتوبة فظاهر ان ليس المراد بها زيادة الجزء الّذى هو مورد البحث ويحتمل ان يراد انّها زيادة امر خارج عن اجزاء الصّلاة فيها يكون مغيّرا للهيئة المعتبرة فى نظر الشّارع للصّلاة وان كانت هذه الزّيادة عبادة ويحتمل ان يراد بالزّيادة الالحاق الحكمى بزيادة الجزء من حيث الشّباهة الصوريّة والتّسمية من باب المسامحة قوله (بفقد بعض الشّروط كأن يأتى ببعض الاجزاء رياء) هذا بناء على انّ الرّياء فى البعض قابل للتّدارك وامّا بناء على انّه يوجب الرّياء فى مجموع العبادة ومبطل لها فلا يكون من مثال المقام قوله (والاصل بقاء تلك القابليّة وتلك الهيئة الاتّصاليّة) اراد بهذا انّ جريان الاستصحاب فى الشّك فى القاطع يكون بوجهين الاوّل ان يكون المستصحب صحّة الاجزاء بان يقال انّ الأجزاء السّابقة كانت صحيحة وقابلة لضمّ اللّاحقة اليها وصيرورتها اجزاء فعليّة للمركّب والأصل بقاء الصحّة اى بقاء تلك القابليّة للاجزاء والثّانى ان يكون المستصحب هو الهيئة الاتّصاليّة اى الاتّصال القائم بين الاجزاء السّابقة وما يلحقها ثمّ إنّه ذهب الى امكان الخدشة فى كلا الوجهين امّا فى الوجه الأوّل فبقوله وامّا اصالة بقاء الاجزاء السّابقة على قابليّة الحاق الباقى بها فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة وذلك لانّ الاثر وهو الحكم الشّرعى مترتّب على فعليّة الاتّصال بين الاجزاء وتحقّقه فعلا ومجرّد قابليّة الاجزاء وشأنيّتها لأن تصير اجزاء فعليّة للكلّ لا يكفى لترتّب الاثر الشّرعى الّا اذا قلنا بالاصل المثبت وترتّب الأثر الشّرعى على المستصحب ولو كان بالواسطة فانّ باستصحاب بقاء القابليّة يترتّب عليه تحقّق الفعليّة فيترتّب الاثر الشّرعى وامّا فى الوجه الثّانى فبقوله وان كان ما بينها وبين ما لحقها من الاجزاء الآتية فالشكّ فى وجودها لابقائها وذلك لانّ الهيئة الاتّصاليّة القائمة بالاجزاء السّابقة وما يلحقها من الاجزاء الآتية متقوّمة بالطّرفين وما لم يوجد الطّرف اللّاحق لا يوجد تلك الصّفة لاستحالة قيامها بالموجود والمعدوم فان لم يفرض وجود اللّاحق بعد وجود السّابق

كانت تلك الصّفة مقطوع العدم من اوّل الامر وان فرض وجود اللّاحق فهى مشكوك الحدوث وليس للمستصحب وجود يقينىّ فى السّابق على كلّ حال وأجاب قدس‌سره عن الاوّل بانّ الواسطة خفيّة وعن الثّانى بانّ احراز موضوع المستصحب موكول الى نظر العرف وليس مبنيّا على التّدقيق العقلىّ وهذان الامر ان اوجبا الاختلاف بين الاصحاب فى جريان كثير من الاستصحابات فترى احدهم يتمسّك بالاستصحاب ويردّه الأخر بانّه مثبت فيجيب عنه الاوّل بانّ الواسطة خفيّة وكذلك ترى يتمسّك به فيردّه الأخر بعدم بقاء الموضوع ووحدته فيجيب عنه الاوّل بانّ احراز الموضوع ليس مبنيّا على الدّقة العقليّة بل هو موكول الى العرف والإنصاف أنّ ما كان من هذا القبيل فالمتّبع هو نظر الفقيه فى تشخيص الموارد ثمّ لا يخفى أنّه لا دليل على اعتبار الهيئة الاتّصاليّة فى الصّلاة بمعنى ان يكون لها غير الاجزاء الخارجيّة جزء صورىّ يقوم باجزاء الصّلاة عند اجتماعها ويكون امرا وجوديّا يحدث باوّل جزء منها ويستمرّ الى آخر اجزائها الّا ما اشار اليه فى المتن وهو حكم الشّارع على بعض الاشياء بكونه قاطعا للصّلاة او ناقضا فانّه لو لم تكن للصّلاة غير الاجزاء هيئة اتّصاليّة لا وجه لاستعمال القاطع فى كلام الشّارع على مثل الالتفات الى الخلف ولكنّ التامّل التامّ يقتضى المناقشة فى هذا الدّليل فانّ مجرّد تعلّق النّهى الغيرىّ بمثل الالتفات ونحوه لا يدلّ على اعتبار امر وجودىّ غير نفس الاجزاء بحيث يكون فعلا للمكلّف او مسبّبا توليديّا له يسمّى بالهيئة الاتّصاليّة وغاية ما يدلّ عليه النّهى المتعلّق بامر عبّر عنه بالقاطع هو تقيّد الاجزاء بعدم تخلّله فى الأثناء باىّ وجه كان وهذا هو الفارق بين المانع والقاطع فانّ المانع يطلق على ما يمنع عن صحّة الصّلاة اذا وقع فى حال الاشتغال بالاجزاء واذا لم يكن فى حال الاشتغال بها لم يكن مبطلا كما اذا تنجّس بدن المصلّى او لباسه فى الصّلاة وطهّرهما فى الصّلاة فى حال عدم الاشتغال وكذا لو لبس الحرير ونزعه فى تلك الحالة وامّا القاطع فيطلق على ما يكون مبطلا ولو وقع فى حال عدم الاشتغال ولو سلّم دلالة النّهى المتعلّق بالقاطع على اعتبار امر آخر وجودىّ فلا دلالة له على تعلّق الطّلب به مستقلّا فانّه امر انتزاعى مستكشف من ذلك الدّليل وليس على حدّ سائر الاجزاء المعتبرة حتّى يمكن استصحابه قوله (وربما يردّ استصحاب الصحّة بانّه ان اريد الخ) وذلك من صاحب الفصول قوله (هذا ان قلنا بالاحباط مط الخ) اعلم انّ تكفير السّيئات بالحسنات لا خلاف فى صحّته فانّ مرجعه الى العفو عمّا يستحقّه فاعل المعصية بسبب طاعته فضلا من الله تعالى ولطفا ووردت به الاخبار المتواترة وامّا احباط الحسنات بالسّيئات فامّا ان يراد به الموازنة بين المعاصى والطّاعات وترجيح ما كان فائقا وغالبا وامّا ان يراد به بطلان الأجر والثّواب مع ايجاد العمل على الوجه الصّحيح الشّرعى جامعا لجميع الاجزاء والشّرائط من دون موازنة وفعل

وانفعال وهذا هو الّذى حكموا باستحالته عقلا وامّا المعنى الاوّل فلا اشكال فى صحّته وعليه مدار الميزان فى يوم الجزاء ويحمل ما ورد من الآيات والاخبار فى ثبوته قال الله تبارك وتعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) وقال تعالى (فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) ثمّ إنّ الاحباط بالمعنى الّذى عرفت صحّته وامكانه عقلا ذهب بعض الى انّ غير الشّرك من وجوه المعاصى لا يعلم احد بغلبته على الطّاعات الّا الله تعالى والرّاسخون فى العلم ولم يرد دليل قطعىّ على ثبوته فلا يحكم بكونه موجبا للحبط وخبر الامالى وثواب الاعمال المذكور فى المتن لكونه من الآحاد لا اعتبار بمثله فى المسألة وامّا الكفر فالاحباط به بالمعنى الصّحيح اتّفاقى لانّ اثره الخلود فى النّار ولا يوازن به شيء من الطّاعات قوله (فان كان المراد بالأعمال ما يعمّ الخ) قد يناقش فيما افاده بانّه صرّح بظهور المعنى الاوّل فى الارشاد وهذا لا يجتمع مع التّمسك بها لحرمة القطع ولكنّها مدفوعة بانّ مع ارادة ما يعمّ الجزء المتقدّم يكون معنى رابعا وما صرّح به من الظّهور فى الارشاد انّما هو مبنىّ على كون المراد من العمل مجموع المركّب الّذى جعله باطلا ولغوا بعد ان لم يكن كذلك وهذا واضح قوله (واضعف منه استصحاب وجوب اتمام العمل) وجه الاضعفيّة ان لا دليل عليه الّا ما ذكر من حرمة القطع واذا ظهر عدم صحّة التّمسك بها فكيف يتمسّك بما هو متولّد عنها قوله (وربما يجاب عن حرمة الابطال الخ) وغاية ما يمكن ان يستدلّ لهذا الوجه هو انّ حرمة الابطال بالحرمة النفسيّة وكذلك وجوب الاتمام المتولّد منها لا يلازمان صحّة العمل او انّها من اللّوازم العقليّة للاصلين فلا تثبت بهما وحيث انّ الشّك فى المكلّف به والامر دائر بين المتباينين وهو وجوب اتمام هذا العمل او عمل آخر مستأنف فيجمع بين الأصلين واصالة الاشتغال بوجوب اتمام العمل ثمّ إعادته والجواب أوّلا انّ على تقدير جريان الاصلين لا معنى لوجوب الاتمام وحرمة الابطال الّا ايجاب امتثال الامر بكلّى الصّلاة فى ضمن هذا الفرد ويلزمه البراءة اليقينيّة وجواز الاقتصار عليه بسبب حكم الشّارع وحينئذ يرتفع موضوع اصالة الاشتغال وهو احتمال الضّرر فالاصلان امّا حاكمان او وارد ان وعلى تقدير عدمه فقضيّة اصالة الاشتغال هو الاستيناف والاعادة قطعا ومعه يكون احتمال وجوب الاتمام وحرمة القطع مدفوع بالأصل لانّ الشّك فى اصل التّكليف الوجوبى بالاتمام او التحريمىّ بالقطع مع اليقين بوجوب الإعادة بحكم اصالة الاشتغال والحاصل انّ مع جريان اصالة حرمة القطع تكون هذه حاكمة على اصالة الاشتغال ومع عدمه فالجارى هو اصالة الاشتغال وقضيّتها هو الحكم بالاعادة وليس الامر دائرا بين المتباينين ومن هذا تعرف انّ الفقيه لا يكون متردّدا بين الاتمام والاستيناف حتّى يكون من المتباينين وثانيا أنّ مراعات الاحتياط باتمام العمل ثمّ اعادته موجب لالغاء الاحتياط من جهة اخرى وهى مراعات نيّة الوجه التفصيلىّ فاذا فرض محالا تردّد الفقيه بين الاتمام والاستيناف كان الاولى

الحكم بالقطع ثمّ الاستيناف فتدبّر قوله (ولبيان معنى الزّيادة وانّ سجود العزيمة كيف يكون زيادة الخ) المتيقّن من الزّيادة المذكورة فى الأخبار الّتى حكم الشّارع ببطلان الصّلاة بها هو ما كان المزيد والمزيد عليه من جنس واحد وكان المزيد عليه من الاجزاء المجعولة للصّلاة بجعل الشّارع فى مقام اختراع الماهيّة وتشريعها كأن يكبّر مرّتين او يقرأ الحمد او السّورة مكرّرا او يركع ركوعين ونحو ذلك وهذا هو المتبادر من الزّيادة عرفا اذا اسندت الى مركّب ويحتمل قويّا شمولها لما اذا زاد المكلّف على اصل المركّب شيئا بقصد الجزئيّة مع عدم كونه جزء بجعل الشّارع كأن يأتى بالتّأمين او التكتّف ونحو ذلك بقصد انّه من اجزاء الصّلاة سهوا او عمدا عالما او جاهلا أمّا لو أتى بشيء زائد خارج عن ماهيّة الصّلاة مع عدم قصده جزئيّة ذلك الشّيء فلا يشمله الاخبار جزما لانّه لا يصدق عليه انّه زيادة فى الصّلاة بل هو شيء زائد عنها مقارن معها فى الوجود وعلى هذا يقع الاشكال فيما ورد فى النّهى عن قراءة العزيمة فى الصّلاة من التّعليل بقوله ع لانّ السّجود زيادة فى المكتوبة لوضوح انّه ليس من الزّيادة فى الصّلاة بل هو شيء زائد عن اصل المكتوبة ومع ذلك اطلق الامام عليه‌السلام عليه الزّيادة بلفظة فى والأخذ بظاهر هذا الاطلاق يكشف عن اتّحاد حكم هذه الزّيادة مع حكم الاوليين فى كونها مبطلة بل يكون الرّواية قرينة على ارادة عموم الزّيادة من سائر الأخبار ولكنّ الصّواب اندفاع الاشكال بانّ الزّيادة فى هذه الرّواية غير منصرفة الى المعنى الاخير لا حقيقة ولا عرفا وعلى تقدير ظهورها فى ذلك يلزم تخصيص الاكثر فانّ الزّوائد الغير المبطلة للصّلاة اجماعا المتّفق تقارنها معها فى غاية الكثرة كالنّظر الى الاجنبىّ او الى شيء آخر واداء الدّين والعبث والسعال وتحريك بعض الاعضاء بحيث لا يخلّ بالطمأنينة الى غير ذلك من المحرّمات والواجبات والمكروهات والمندوبات والمباحات المقارنة معها فيلزم التصرّف فى الرّواية بامرين الاوّل صرف لفظة فى عن ظاهرها وجعلها بمعنى مع ويجعل المجرور ظرفا مستقرّا متعلّقا بحاصلة صفة للزّيادة او حالا عنها فيكون المعنى لانّ السّجود للعزيمة زيادة عن الصّلاة حالكونه حاصلة ومقارنة معها الثّانى بعد جعل فى بمعنى مع حمل العلّة على الحكمة فرارا عن لزوم تخصيص الاكثر اى انّ الحكم فى خصوص العزيمة لهذه العلّة لا انّ الحكم فى الزّيادة مطلقا يدور مدار هذه العلّة حتّى يكون كبرى كليّة مثل ما ورد فى الرّوايات العديدة عند الأمر بالتيمّم من قوله ع فانّ ربّ الماء وربّ الصّعيد واحد ومن قوله ع انّ ربّ الماء هو ربّ الارض ومن الواضح انّ ربّ الماء ربّ كلّ شيء وما ورد في النّهى عن التكتّف فى الصّلاة من قوله ع وضع الرّجل احدى يديه على الأخرى فى الصّلاة عمل وليس فى الصّلاة عمل وقوله ع ذلك عمل وليس فى الصّلاة عمل مع انّ العمل لا يختصّ بالتكتّف وقد علمت

انّ العمل مطلقا ليس مبطلا وبالجملة لا وجه لجعل الظّرف لغوا متعلّقا بقوله ع زيادة حتّى يلزم المحذور وقد تقدّم بعض الكلام فى معنى الرّواية.
قوله (لانّ مرجعه الى الاخلال بالشرط نسيانا) وذلك لانّ الزّيادة المفروضة ممّا شرط عدمها قوله (معارضة بضميمة عدم القول بالفصل الخ) لا يخفى انّ بناء على القول بجواز الفصل لا تعارض بين الاصلين وعلى القول بعدمه فالتّعارض صورىّ لا حقيقىّ وذلك لحكومة قاعدة الاشتغال على البراءة الشرعيّة وورودها على العقليّة وهى الوجه فى ترجيح القاعدة على القول الثّانى قوله (وبينهما تعارض العموم من وجه فى الزّيادة السهويّة) فانّ لا تعاد يختصّ بصورة النّسيان ويعمّ صورة الزّيادة والنّقص واخبار الزّيادة المتقدّمة تختصّ بصورة الزّيادة وتعمّ صورة العمد والنّسيان ويقع التّعارض فى الزّيادة السهويّة لافتراق حديث لا تعاد عن اخبار الزّيادة فى طرف النّقيصة وو افتراق اخبار الزّيادة فى صورة الزّيادة العمديّة وتصادقهما فى الزّيادة السهويّة فانّ مقتضى اطلاق لا تعاد عدم البطلان فى هذه الصّورة ومقتضى اطلاق بعض الرّوايات المتقدّمة البطلان فيها إلّا انّ هذا التّعارض صورىّ لحكومة لا تعاد عليها لانّ الظّاهر منه كونه بيانا ومفسّرا كقاعدة الضّرر والحرج وظاهر اخبار الزّيادة انّها فى مقام الجعل والتأسيس وتكون كسائر ادلّة الاجزاء والشّرائط والموانع فحديث لا تعاد تفيد انّ الاخلال بما دلّ الدّليل على عدم جواز الاخلال به اذا وقع سهوا لا يوجب الاعادة وان كان من حقّه ان يوجبها بمعنى انّه فى مقام بيان عدم قدح الاخلال سهوا بما ثبت قدح الاخلال به فى الجملة فيكون قوله ع لا تعاد باقيا على عمومه من عدم وجوب الاعادة بالنّقيصة والزّيادة سهوا ويخرج الزّيادة السهويّة عن عموم اخبار الزّيادة وتلحق بالنّقيصة السهويّة فى الحكم ومن الواضح انّه لا تلاحظ النّسبة بين الحاكم والمحكوم ويقدّم الحاكم وان كان بينه وبين المحكوم عموم من وجه وعلى هذا يكون الاصل الثانوىّ الصحّة فى النّقيصة والزّيادة بالسّهو والنّسيان والبطلان فى الزّيادة العمديّة ثمّ إنّ هذا فى الاخبار الّتى تعمّ بظاهرها صورتى السّهو والعمد وامّا اذا كان فيها خبر يختصّ بصورة السّهو فهو يكون اخصّ من حديث لا تعاد لاشتماله على صورتى الزّيادة والنّقيصة سهوا فيقدّم عليه الخبر المختصّ بالزّيادة السهويّة لانّ النّسبة بينهما يكون ح هى العموم والخصوص فيخصّص عدم وجوب الاعادة فى غير الخمسة بغير الزّيادة وتكون الزّيادة السّهوية موجبة للبطلان والظّاهر من صحيحة زرارة من قوله ع اذا استيقن انّه زاد فى صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل الصّلاة استقبالا اختصاصها بصورة السّهو لانّ الظّاهر من قوله ع استيقن انّه زاد سهوا ثمّ تذكّر فحصل له اليقين ولكنّ الّذى يقتضيه الجمع بين الادلّة هو ان يكون قوله ع فى صحيحة زرارة اذا استيقن انّه

زاد فى صلاته الخ مخصوصا بالزّيادة السهويّة فى الاركان ويكون الحاصل من مجموع الاخبار الواردة بعد تخصيص العامّ بما هو اخصّ منه وتقديم الحاكم على المحكوم انّ الزّيادة العمديّة مبطلة للصّلاة فى الاركان وفى غيرها والزّيادة السهويّة مبطلة فى الاركان وغير مبطلة فى غيرها وتفصيل الكلام فى كيفيّة الجمع بين الاخبار بما ذكرنا يطلب فى الفقه قوله (والحاصل انّ هذه الصّحيحة مسوقة لبيان الخ) قد يقال انّ هذا مبنىّ على عموم الصّحيحة للزّيادة ايضا كالمرسلة كما هو الظّاهر من اختيار المصنّف ولكنّ التامّل يقتضى ظهورها فى خصوص النّقص لانّ من جملة الخمسة الوقت والطّهور ولا يتصوّر الزّيادة فيهما فكذا الباقى لوحدة السّياق وعليه فلا تعارض بينها وبين اخبار الزّيادة ويدفع بانّ هذا الكلام لا يلتفت اليه فانّ الظّاهر من الصّحيحة كونها فى مقام بيان عدم وجوب اعادة الصّلاة بكلّ اخلال فيها الّا اذا كان الاخلال بواحد من الخمسة وعدم امكان الزّيادة فى بعضها لا ينافى وقوعها فى الباقى فكما انّ الظّاهر من سياقها اختصاصها بالسّهو والنّسيان فكذلك الظّاهر منه التّعميم للزّيادة والنّقصان وهل هذه المناقشة الّا أسوأ حالا من المناقشة فى المرسلة بانّها وان كانت عامّة للزّيادة والنّقص بصريح اللّفظ ومختصّة بصورة السّهو لظهور تدخل عليك فى ذلك لكنّها ليست بصريحة فى عدم لزوم الاعادة لعدم المنافاة بين لزوم سجدتى السّهو ولزوم الإعادة فتامّل.
قوله (اذا ثبت جزئيّة شيء او شرطيّته فى الجملة فهل يقتضى الاصل الخ) الكلام فى المسألة حسب ما يقتضيه الاخبار الخاصّة فى الموارد الشخصيّة يقع فى الفقه والكلام فيها من حيث كلّى القاعدة قد يقع فى مقتضى الاصول اللفظيّة وقد يقع فى مقتضى الاصول العمليّة وقد يقع فى مقتضى القاعدة الكليّة المستفادة من الاخبار كالنبوىّ والعلويّين المنقولة عن غوالى اللّئالى امّا الاوّل فالشرطيّة والجزئيّة امّا ان تكون ثابتة بنفس الدّليل المثبت للمركّب او بدليل آخر فإن كانت القيديّة مستفادة من نفس الامر بالمركّب بان تعلّق امر واحد بعدّة امور على اختلاف فى كيفيّة التعلّق من جزئيّة بعض وشرطيّة آخر ومانعيّة ثالث من دون تعلّق امر بالخصوص بواحد من تلك القيود فمن الواضح سقوط الامر بالكلّ عند تعذّر بعض القيود اذ لم يكن هناك الّا امر واحد تعلّق بالمجموع وليس هناك بالفرض امر آخر متعلّق بالباقى وان امكن ثبوت امر آخر بعد سقوط الاوّل وان كانت القيديّة مستفادة من امر آخر متعلّق بنفس هذا القيد غير الامر المتعلّق بالمركّب بان تعلّق الطّلب اوّلا بالماهيّة المطلقة وثبت التّقييد من دليل خارج مستقلّ كما اذا ورد بعد الامر بالصّلاة الامر بقراءة الفاتحة او الطّهارة او النّهى عن لبس غير الماكول فيها فهي على أقسام الأوّل ان يكون للامر المتعلّق بالقيد اطلاق يشمل صورتى التمكّن منه وعدمه الثّاني ان لا يكون له اطلاق وكان للامر المتعلّق بالمقيّد اطلاق يشمل صورتى التمكّن من القيد وعدمه الثالث أن لا يكون لكلّ من

من القيد والمقيّد اطلاق بالنّسبة الى حال التمكّن من القيد وعدمه ففي الاوّل يسقط الامر بالمقيّد عند تعذّر القيد الّا ان يثبت وجوبه بامر آخر كما سيأتى فى مقتضى القاعدة المستفادة من الاخبار ومع قطع النّظر عن دليل آخر كان مقتضى اطلاق القيد ثبوت القيديّة حتّى فى صورة تعذّره سواء كان لدليل المقيّد اطلاق ام لا اذ يرتفع اطلاقه باطلاق دليل القيد الحاكم عليه وفى الثّانى كما اذا قام الاجماع على اعتبار شيء فى المأمور به وكان المتيقّن منه الاعتبار فى صورة التمكّن منه فاللّازم فى صورة التعذّر منه الرّجوع الى اطلاق الامر بالمقيّد ووجوب فعله مجرّدا عن القيد ولكن لا يخفى انّهم ذكروا فى بحث الصّحيح والاعمّ انّ الثّمرة بين القولين هو جواز الرّجوع الى اطلاق المقيّد بناء على القول بوضع الالفاظ للاعمّ وامّا بناء على كونها موضوعة للصّحيح الجامع للاجزاء والشرائط فلا يمكن التّمسك باطلاق الامر بالمقيّد لكونه حينئذ مجملا من حيث احتمال ان يكون للقيد المتعذّر دخل فى الصحّة وفى الثالث فاللّازم عند تعذّر القيد الرّجوع الى الاصول العمليّة من البراءة او الاستصحاب على اشكال يأتى ثمّ انّ ما ذكر فى القسم الاوّل وهو ثبوت الاطلاق فى دليل القيد من سقوط الامر بالمقيّد عند تعذّر القيد لا فرق فيه بين ان يكون دليل القيد من مقولة الوضع مثل لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ولا صلاة الّا بطهور او يكون من مقولة التّكليف مثل اسجد فى الصّلاة ولا تلبس الحرير ونحو ذلك من الاوامر والنّواهى الغيريّة وقد نسب التّفصيل بينهما الى الوحيد البهبهانى ره بسقوط الامر بالمقيّد عند تعذّر القيد فى الاوّل وعدمه فى الثّانى واستدلّ له المحقّق الآشتياني ره ره بما هذا لفظه ثمّ انّ فرض عدم الاطلاق فى دليل الجزء والشّرط قد يكون من جهة عدم قابليّة للاطلاق والعموم من جهة كونه دليلا لبيّا كما اذا فرض ثبوت الجزئيّة للجزء المردّد حاله بالاجماع وقد يكون من جهة اهماله مع كونه لفظيّا قابلا للاطلاق وقد يكون من جهة امتناع شموله عقلا لحالة التعذّر وان كان من مقولة اللّفظ وان احتملنا ثبوت مفاده والجزئيّة المطلقة فى نفس الامر كما اذا كان من مقولة التّكليف ضرورة امتناع تعلّق التّكليف غيريّا كان او نفسيّا بغير المقدور فيقيّد اطلاق ذى المقدّمة بمقدار مساعدة التّكليف فإن شئت قلت الوجوب الغيرىّ وان كان متفرّعا على المقدميّة ومعلولا لها فى صورة امكان وجوده ولا يكون المقدميّة معلولة له فلا يكشف اختصاصه عن اختصاصها الّا انّ كشفه عنه بمقدار وجوده والمفروض اختصاصه بحالة الاختيار نعم لا يكون دليلا على عدمها ايضا لعدم تفرّعها عليه فيرجع الى اصالة الاطلاق نعم فيما كانت الشرطيّة مسبّبة عن التّكليف النفسىّ كشرط الامتثال كان اختصاصه دليلا على اختصاصها على ما عرفت الكلام فيه مفصّلا لكنّه خارج عن مفروض البحث لعدم تصوّر الدّوران فى حاله كما هو واضح فلا يقال انّ التّكليف المستفاد منه باعتبار متعلّقه فى المأمور به فى مفروض البحث غيرىّ فاختصاصه بحالة الاختيار ملازم لاختصاص التّكليف

بذى المقدّمة بتلك الحالة لامتناع التفكيك بينهما عقلا فكما انّ التّكليف بذى المقدّمة يكشف عن طلب المقدّمات كذلك رفع التّكليف عن المقدّمة يكشف عن ارتفاع التّكليف بذيها لانّه مقتضى التّلازم من الجانبين كما هو ظاهر لأنّ ذلك كلّه انّما يصحّ فيما كانت المقدّمة باقية على مقدميّته فى حالة التعذّر وامّا اذا حكم بعدمها فلا يكشف انتفاء الوجوب الغيرىّ عن انتفاء الوجوب النفسىّ المتعلّق بذيها كما هو ظاهر وبما ذكرنا ينبغى تحرير المقام لا بما افاده قدس‌سره بقوله وكذلك لو ثبت اجزاء المركّب من اوامر متعدّدة فانّ كلّا منها امر غيرىّ اذا ارتفع عنه الامر بسبب العجز ارتفع الامر بذى المقدّمة اعنى الكلّ انتهى فانّه مع منافاته لبعض افاداته السّابقة غير مستقيم بظاهره كما لا يخفى اللهمّ إلّا ان ينزّل على مورد لم يتعلّق فيه امر بالكلّ وذى المقدّمة اصلا وانّما استفيد وجوبه من اوامر غيريّة متعلّقة باجزائها من حيث كونها مع فرض غيريّتها تابعة لها واذا حكم باختصاصها بصورة التمكّن منها فلا كاشف عنه لكنّه كما ترى انتهى ويردّه انّ القدرة انّما تعتبر فى متعلّقات التّكاليف النفسيّة لكونها طلبا مولويّا نحو المتعلّق والعقل يستقلّ بقبح تكليف غير المتمكّن والخطاب معه بطلب فعل او ترك وامّا الاوامر الغيريّة المتعلّقة بالاجزاء والشّرائط فالظّاهر انّها ليست الّا للارشاد الى مدخليّة المتعلّق فيما هو المامور به بالامر النفسى كما هو الشّأن فى الخطابات الغيريّة فى باب الوضع والاسباب والمسبّبات حيث انّ مفادها ليس الّا الارشاد الى دخل المتعلّق فى حصول المسبّب ففى الحقيقة كلّ مطلوب غيرىّ ثبت بالوضع او بالتّكليف ليس الّا بمنزلة الاخبار وليس فيه بعث وتحريك حتّى يستدعى القدرة على المتعلّق ولو سلّم الفرق بين ما كان الدّليل المثبت للجزء او الشّرط من مقولة الوضع وما كان من مقولة التّكليف الغيرىّ وقلنا بانّ التّكليف وان كان غيريّا فلا بدّ فيه من القدرة والتمكّن فمن الواضح انّ اعتبار القدرة على متعلّقه انّما هو باعتبار حصول المجموع فانّ الطّلب المولوىّ قائم به وليس باعتبار نفس متعلّقه والّا خرج عن كونه غيريّا وبالجملة لمّا كان تعذّر الجزء موجبا لتعذّر المطلوب الواقعى وهو مجموع المركّب كان سقوطه موجبا لسقوط المجموع ولعمرى هذا واضح ثمّ انّه لا يتوهّم لزوم استعمال المطلق فى معنيين فيما عرفت تبعا لما فى المتن من لزوم اختصاص التّقييد فيه بصورة التمكّن من الجزء والشّرط أمّا على مختار المصنّف وفاقا لسلطان العلماء من كون المطلق موضوعا للماهيّة المهملة والطّبيعة اللّابشرط المقسمى فاللّفظ مستعمل فى معناه ويراد الخصوصيّات من الخارج ولا اشكال اصلا لصدق الموضوع له على المجرّد عن القيد وعلى المقيّد به والدّلالة على المطلوب وهو التّقييد انّما يكون بتعدّد الدالّ والمدلول ويكون انفهام كلّ من الطّبيعة والتّقييد فى حال التمكّن مستندا الى لفظه الدالّ عليه وان كان المراد الواقعى من الطّبيعة تارة مع القيد وتارة بدونه وامّا على مذهب المشهور من كون وصف

الاطلاق والانتشار مأخوذا فى وضع المطلق وانّه موضوع للطّبيعة المنتشرة وهى الطّبيعة اللّابشرط القسمى وانّ تقييده موجب للتجوّز كما نسب ذلك اليهم المحقّق القمىّ فاللّفظ مستعمل مجازا فى نفس الطّبيعة هذا وامّا الثانى وهو ما يقتضيه الاصول العمليّة فى المسألة فالصّواب هو البراءة والبناء على الجزئيّة والشرطيّة المطلقتين من غير فرق بين القول بالصّحيح والاعمّ لانّ التّكليف بالمركّب المشتمل على هذا المتعذّر مرتفع قطعا لعدم تمكّنه من الاتيان به بهذه الخصوصيّة ولم يثبت عليه تكليف آخر فعلىّ فهو مع عدم قدرته عليه يشكّ فى وجوب المركّب الخالى عنه وعدمه ولو لم يكن فى البين اصل لفظىّ او قاعدة خاصّة مقرّرة يقتضى الاتيان به فمقتضى الاصل العملى هو البراءة لانّ مع الشّك فى التّكليف مقتضى العقل قبح المؤاخذة عليه ومقتضى النّقل البراءة من هذا التّكليف المجهول والقول بانّ قضيّة حديث الرّفع فى المقام هى كون الواجب الإتيان بالباقى الميسور دون سقوط التّكليف رأسا كما فى الشّك فى الجزئيّة او الشرطيّة حيث انّ المرجع الى كون هذا المشكوك شرطا او جزء فى جميع الاحوال او فى خصوص حال التمكّن ويكون مقتضاه اعتباره فى حال التمكّن منه مدفوع بانّ سياق حديث الرّفع هو رفع ما يكون فى رفعه منّة كما فى الشّك فى الجزء والشّرط وامّا ما ليس كذلك فلا يكون مرفوعا به وفى مفروض المقام ما يحصل من جهته هو اثبات التّكليف بالباقى وهو ليس منّة بعد كون التّكليف بالكلّ ساقطا من جهة عدم القدرة عليه نعم لو كان التّكليف بحاله بعد تعذّر هذا الجزء كان رفع هذا الجزء منّة كما فى موارد الشّك فى الشرطيّة والجزئيّة فانّ التّكليف الواقعى بعد على حاله فى موردهما ويحكم بواسطة حديث الرّفع باجزاء الخالى عن هذا المشكوك عن الواقع منّة وامّا فى مفروض المقام فالمكلّف غير متمكّن من الاتيان بالمركّب المشتمل على هذا الشّيء المشكوك ويكون هذا التّكليف ساقطا عنه لمكان عدم القدرة واذا حكم بواسطة حديث الرّفع بوجوب الاتيان بالباقى كان المحصّل هو اثبات تكليف مستقلّ وهذا ليس من شأنه وبالجملة الشّك فى وجوب الباقى فى المقام من الشّك فى التّكليف والمرجع فيه هو البراءة لوضوح انّ تعذّر المقدّمة مع فرض كونها مقدّمة يستلزم ارتفاع التّكليف عن ذى المقدّمة لانّ الواجب المطلق مشروط بالنّسبة الى القدرة على المقدّمات الوجوديّة والمفروض فى المقام احتمال المقدميّة المطلقة وقد يقال انّ مقتضى الاصل هو الحكم بوجوب الباقى المتمكّن منه لانّ مقتضى الدّوران المذكور وان كان هو الرّجوع الى البراءة بالبيان المتقدّم الّا انّ الاستصحاب وارد او حاكم عليها ولكنّه يجرى فيما كان المكلّف مسبوقا بالقدرة ولا يجرى فيمن بلغ غير متمكّن من هذا الجزء او الشّرط او من دخل عليه الوقت كذلك فانّ فى هاتين الصّورتين لا يكون له متيقّن فى السّابق حتّى يستصحب حكمه وان صرّح المصنّف ره فى ما يأتى بانّه لا فرق بناء على جريان الاستصحاب بين ما كان مسبوقا بالقدرة وتنجّز التّكليف اولا ولا يتمّ فى الصّورة

الاولى ايضا الّا باحد وجهين امّا بناء على القول بصحّة القسم الثانى من القسم الثّالث من اقسام استصحاب الكلّى او بناء على المسامحة فى تعيين الموضوع اذ لا شبهة فى كون الواجب فى السّابق هو المركّب المشتمل على هذا الجزء المتعسّر فى الزّمان اللّاحق ولا شكّ فى عدم وجوبه فى الزّمان المتأخّر فيكون المتيقّن فى السّابق غير المشكوك فى اللّاحق والمشكوك فى اللّاحق غير مسبوق باليقين فانّ باقى الاجزاء لم يكن وجوبه نفسيّا حتّى يستصحب وجوبه وكان الوجوب متعلّقا بالكلّ المركّب من هذا الجزء وسائر الاجزاء واذا تعذّر الاتيان به يقطع بعدم وجوبه وانتظر لتمام الكلام فى هذا الاستصحاب فى تنبيهات الاستصحاب قوله (مخالف للظّاهر بعيد كما لا يخفى على العارف باساليب الكلام) فانّ الظّاهر انّ المراد من الشّيء هو المركّب ويكون كلمة من للتّبعيض والموصول بدلا او عطف بيان للبعض والمناقش فى هذه الرّواية هو صاحب الفصول فى مسئلة انّ الامر للوجوب او النّدب والإنصاف أنّ الرّواية وان كانت ظاهرة فيما افاده المصنّف فتفيد وجوب الباقى عند تعذّر بعض الاجزاء او الشّرائط الّا انّ موردها قرينة قويّة على وهن هذه الدّلالة فانّها واردة فى الحجّ عند سؤال بعض الصّحابة عن وجوبه فى كلّ عام وإعراضه ص عن الجواب حتّى كرّر السّائل سؤاله مرّتين او ثلاث فقال (ص) ويحك وما يؤمنك ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم الى ان قال ص فإذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم الخبر فبقرينة المورد لا بدّ ان يكون المراد من الشّيء هو الكلّى الّذى له افراد طوليّة لا الكلّ المركّب من الاجزاء ويكون المعنى اذا امرتكم بشيء له افراد فأتوا من تلك الأفراد ما استطعتم ويدلّ ح على استحباب الافراد الممكنة او وجوبها ولا يمكن ان يكون المراد من الشّيء الاعمّ من الكلّ والكلّى حتّى يشمل ما له اجزاء وما له أفراد فإنّه وان صحّ استعمال كلمة شيء فيهما معا الّا انّ كلمة من لا يصحّ استعمالها فى الاعمّ من الاجزاء والافراد لوضوح انّ لحاظ الافراد يباين لحاظ الاجزاء ولا جامع بينهما قوله (وامّا الثانية فلما قيل من انّ معناه انّ الحكم الثابت الخ) والمناقش فى هذه الرّواية هو صاحب الفصول ايضا فى مسئلة اقتضاء الموقّت ايجاب الفعل فى خارجه وعلى هذا المعنى فالرّواية اجنبيّة عن المقام لانّه ان اريد عدم سقوط حكم الجزء اى الحكم المقدّمى فلا معنى له لزوال الكلّ وان اريد به وجوبه فى نفسه فهو باطل لانّه لم يكن له هذا الحكم من اوّل الامر حتّى يدّعى ثبوته بهذه الرّواية والجواب أوّلا انّ هذا المعنى مبنىّ على حمل الرّواية على الاخبار عن بقاء الحكم السّابق مع انّ الظّاهر منها هو الانشاء وانّ الميسور مطلوب للشّارع بنفس القضيّة فعدم السّقوط محمول على نفس الميسور وثانيا أنّ بناء على الحمل على الاخبار يمكن أوّلا أن يكون المخبر به هو الوجوب الجامع المشترك بين النفسىّ والغيرىّ وان كان تحقّقه فى حال تعذّر بعض الاجزاء فى

ضمن الوجوب النفسىّ فانّ المقصود ح هو الاخبار عن ثبوت الوجوب للاجزاء المتمكّنة منها فى اللّاحق كما كان ثابتا فى السّابق وذلك لا يلزم ان يكون الحكم المخبر به فى اللّاحق من سنخ الحكم السّابق وهذا كما عرفت فى الاستصحاب على التّقرير الاوّل من انّ المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير التفات الى كونه لنفسه او لغيره الّا انّ الفرق انّ الاستصحاب المذكور لا يثبت الوجوب النفسىّ لانّه يكون من المثبت وانشاء الكلّى فى مرحلة الظّاهر لا يلازم انشاء الجزئىّ وما يثبت به هو الآثار المترتّبة على الوجوب بقول مطلق وامّا الرّواية اذا حملناها على الاخبار عن بقاء الوجوب كان كاشفا عن انشاء الوجوب النفسىّ لانّ المخبر به هو الوجوب فى مرحلة الواقع وثبوت وجوده الانشائىّ فى اللّاحق وهذا لا يتحقّق الّا فى ضمن الوجوب النّفسى وثانيا أن يكون المخبر به هو عين ما حكم بعدم سقوطه فى السّابق على وجه المسامحة العرفيّة المبيّنة فى المتن قوله (من كون دليل الشّرط اذا لم يكن فيه اطلاق الخ) وقد مرّ ايضا انّ مع انتفاء اطلاق دليلى الشّرط والمشروط فالمرجع هو البراءة او الاستصحاب فمع قطع النّظر عن القاعدة المستفادة من الرّوايات وانتفاء الأصل اللّفظى يكون الاصل احدهما قوله (فالظّاهر عدم جريانها امّا الاولى والثّالثة الخ) فى اختصاصهما بالمركّب الخارجى نظر وان يوهما ذلك فى بادى النّظر ولكنّ الانصاف عدم الفرق بين الرّوايات الثّلاث وعلى اىّ حال فيمكن القول بالحاق الشّروط بالاجزاء مط بدعوى عموم دلالتها بالنّسبة الى المركّبات الخارجيّة والذهنيّة من غير فرق بينها فى الدّلالة على ذلك فانّ المستفاد منها انّ تعذّر البعض لا يوجب سقوط البعض الأخر والكلّ كما يطلق على المركّب من عدّة اجزاء كذلك يطلق على مجموع الشّرط والمشروط ويمكن القول بعدم الالحاق مط فيبقى حكم المشروط على اصلها الاوّلى بدعوى انّ المتبادر منها خصوص الاجزاء فانّ البعضيّة والارتباط بين عدّة اشياء لا يصدق مع انتفاء الشّرط على المشروط لانّ الشّرط والمشروط عبارة عن المطلق والمقيّد والمطلق المفارق عن القيد فى الوجود الخارجىّ يباين المقيّد تباينا كلّيا فانّه لو تحقّق فى الخارج بدونه فهو متحقّق فى ضمن خصوصيّة اخرى والخصوصيّات كلّها متباينة ويمكن القول بالتّفصيل كما فى المتن بين الشّروط الّتى يحكم العرف ولو مسامحة باتّحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها كالصّلاة المشروطة بالقبلة مع عدم التمكّن منها وكذا القيام بالنّسبة الى الجلوس والاضطجاع والشّروط الّتى يكون بين واجدها وفاقدها تغاير كلىّ فى العرف كالرّقبة الكافرة بالنّسبة الى المؤمنة وأضحية الابل بالنّسبة الى اضحيّة الغنم اذا وجب الاوّل بنذر وشبهه او باصل الشّرع ولذا ترى الفقهاء لا يزالون يتمسّكون بهذه الاخبار فيما هو من قبيل الاوّل بخلاف الثّانى فمجرّد المبانية العقليّة الحاصلة فى باب الشّروط للواجد مع الفاقد لا يكفى فى المنع عن هذه القاعدة ولكن لا بدّ أن يعلم انّ هذا التّفصيل جار فى الاجزاء ايضا ولا اختصاص

له بالمشروط وبعبارة اخرى لو استظهرنا من هذه الاخبار دلالتها على وجوب الاتيان بما يكون ميسورا من اجزاء المركّب بعد تعذّر الاتيان بالكلّ فما المدار والميزان فى الميسور فهل يصدق الميسور من المركّب على ما لو تعذّر جميع اجزائه الّا جزء واحدا كما لو لم يتمكّن من الصّلاة المركّبة من الاجزاء العديدة الّا من التّكبيرة او يعدّ مثل ذلك مباينا للصّلاة المأمور بها ولا بدّ فى صدق الميسور وجريان القاعدة من اشتمال الباقى على معظم الاجزاء على حسب اختلافها من جهة الركنيّة وغيرها والّذي يقتضيه التّحقيق فى تشخيص كون الباقى ميسورا انّ كلمة الميسور موضوع من الموضوعات العرفيّة وقع فى كلام الشّارع ولم يبلغ منه فيه بيانا وشرحا ولا بدّ فى تشخيص مصاديقه من الرّجوع الى العرف فالقيام مثلا الّذى هى الهيئة المقابلة للجلوس واعتبره الشّارع فى الصّلاة مع خصوصيّات اخرى كالاستقرار والانتصاب والاعتماد على الارض لو تعذّر الاعتماد على الأرض او الاستقرار يصدق على الباقى انّه الميسور من القيام ولا ينتقل الفرض الى الجلوس ومثله الرّكوع والسّجود اذا تعذّر بعض الخصوصيّات المعتبرة فيهما يصدق على الباقى انّه الميسور منهما ولو تعذّر القيام فلا بدّ من الجلوس لانّ معه يصدق الاتيان بالميسور من الصّلاة وبالجملة في بعض الاجزاء والشّرائط يحكم مع عدم التمكّن منه بوجوب الاتيان بالباقى من حيث انّ العرف يرى صدق الميسور من المأمور به عليه وفى بعضها يرى العرف عدمه وقد يشكّ فى الصّدق عرفا فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول العمليّة ثمّ إنّ قيام الميسور مقام المعسور لمّا كان لاشتماله على المصلحة اللّازمة الاستيفاء او لكونه وافيا بالمصلحة القائمة بالمجموع فللشّارع ان يحكم بوجوب الاتيان ببعض الاجزاء من المركّب المتمكّن منه مع عدم صدق الميسور عليه عرفا كما انّ له ان يحكم بسقوط الباقى عند تعذّر الكلّ مع صدق الميسور منه عليه عرفا كما فى تعذّر الاركان وتمام الرّكعات وذلك لانّ الشّارع يرى الباقى وافيا بتمام ما كان فى المجموع من المصلحة او بمعظمه فى الفرض الاوّل وعدم قيامه بذلك فى الثّانى ولا فرق فى جميع ما ذكرنا بين الاجزاء والشّرائط فالتّفصيل الواقع فى المتن بالنّسبة الى الشّروط بين ما يحكم العرف ولو مسامحة باتّحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها وما كان بين واجد الشّرط وفاقده تغاير كلّى فى العرف دون الاجزاء لا وجه له وممّا ذكرنا يعلم انّ فى صدق الميسور وعدمه من حيث تشخيص الرّكن وعدمه يختلف الحكم بحسب الموارد قوله (وبما ذكرنا يظهر ما فى كلام صاحب الرّياض) قال المحقّق فى الشّرائع ولو عدم الكافور والسّدر غسّل بالماء القراح وقيل لا يسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها وفيه تردّد هو قال فى المختصر النّافع ولو تعذّر السّدر والكافور كفت المرّة بالقراح واعترض عليه فى الرّياض بما فى المتن وحاصله عدم كون المسألة من

باب القيد والمقيّد ولو سلّم فقد تعلّق الامر فى الاخبار بكلّ من المطلق وبما يصلح لان يعتبر قيدا على وجه الاستقلال لانّ فى بعض الاخبار بعد الامر بالغسل بالماء وليكن فى الماء شيء من السّدر وفى بعض آخر وليكن الغسل بماء وسدر فالسّدر فى هذه الاخبار لم يؤخذ قيدا للماء والظّاهر من العطف بالواو انّ تعلّق الامر بكلّ من الماء والسّدر انّما يكون بامر مستقلّ فالمعنى انّه كما يجب ان يكون الغسل بالماء فكذا يجب ايضا ان يكون بالسّدر وهذا غير مستلزم للتّقييد نعم لو كان فى الاخبار الامر بالغسل بماء السّدر بنحو الاضافة لكان دالّا على التّقييد وكان اللّازم انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ووجه الضّعف أوّلا أنّه لا فرق بين العبارتين فانّه ان جعلنا ماء السّدر من القيد والمقيّد كان قوله وليكن فيه شيء من السّدر كذلك وان كان من اضافة الشّيء الى بعض اجزائه كان الحكم فيهما واحدا وثانيا أنّ احتمال الاستقلال فى العطف بالواو او ظهوره فيه انّما هو فيما لم يدلّ قرينة قاطعة على خلافه والارتباط وعدم الاستقلال هنا من الواضحات اذ السّدر متمايزا عن الماء لا معنى لان يغسل به وانّما المغسول به لا بدّ ان يكون هو الماء الخليط به سواء القى الكلام بالعطف او بغيره وعلى هذا فلا فرق بين ماء السّدر وماء وسدر اذ المراد بماء السّدر ايضا هذا المعنى لوضوح ان ليس المراد بماء السّدر ما يراد من ماء الرّمان باخذ من المقدّرة فيه نشويّة اى ماء متّخذا من السّدر او الرّمان بل المقصود من ماء السّدر ايضا الماء الخليط به وثالثا أنّ الامر هنا للارشاد والدّلالة على الغسل الواجب المطلوب فى حقّ الميّت والواو ح لا يوجب الاستقلال وستعرف آنفا وجه الارشاد وان ليس الامر الزاميّا نفسيّا قوله (اذ التّكليف المتصوّر هنا هو التّكليف المقدّمى) فالمكلّف به هو الغسل بماء السّدر والامر بادخال السّدر فى الماء تكليف مقدّمى لتحقّق الغسل بماء السّدر فتقييد الامر المقدّمى بالتمكّن ناش من تقييد وجوب ذى المقدّمة بالتمكّن فلا معنى ح لاطلاق ذى المقدّمة وتقييد مقدّمتها بالتمكّن كما لا وجه للعكس ثمّ انّ بعض المحشّين ناقش فى المقام بانّ ما افاده قدس‌سره هنا ينافى ما ذكره قبيل هذا من كون دليل الشّرط اذا لم يكن فيه اطلاق عامّ لصورة التعذّر وكان لدليل المشروط اطلاق فاللّازم الاقتصار فى التّقييد على صورة التمكّن من الشّرط انتهى وما افاده هنا من انّ التّقييد بحال التمكّن ناش من تقييد وجوب ذيها فلا معنى لاطلاق احدهما وتقييد الأخر انّما يتمّ فى الامر بذى المقدّمة المشروط بالشّرط المتعذّر كما هو كذلك فى الامر بالمركّب من الجزء المتعذّر ولكنّ الكلام فى الامر النّفسى بقول مطلق المتعلّق بالمركّب الخالى عن الجزء المتعذّر او ذات المشروط بدون شرطه المتعذّر وقد عرفت تصريحه بأنّ التقييد حينئذ مختصّ بحال التمكّن قلت إنّ مقصوده قدس‌سره هو انتفاء الامر النّفسى المتعلّق بذات المشروط بدون شرطه المتعذّر وهذا واضح والمناقشة

فى غير محلّه قوله (ويمكن ان يستدلّ على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه) لا يخفى انّ هذه الرّواية كانّها اظهر فى الدّلالة من جميع الرّوايات المتقدّمة الّا انّ المحذور هو ما تقرّر فى محلّه من انّ ادلّة نفى الحرج والضّرر انّما هى لمجرّد النّفى من دون ان تكون مثبتة للحكم فلا بدّ من ان يحمل الرّواية على انّ الامام عليه‌السلام انّما احال معرفة سقوط المسح على البشرة الى الآية وامّا المسح على المرارة فانّما هو بانشائه ع فى خصوص الوضوء من غير ارادة فهمه من الكتاب ولذا اكتفى بآية نفى الحرج وهذا هو الوجه فى تعبير المصنّف بالامكان الّا ان يقال انّ الظّاهر انّ مراد الامام ع من قوله يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل احالة كليّة فهم المسائل الى الكتاب فانّ للسّائل هنا مطلبين الاوّل تردّده بين ترك المباشرة فى المسح ووجوبها عليه كما كانت واجبة قبل ان يعثر الثاني تردّده بين ترك المسح رأسا اذا تعذّر شرطه الّذى هى المباشرة او انّه لا يسقط الّا ما هو المتعذّر وهو الشّرط خاصّة وغرض الإمام ع احالة فهم مجموع المطلبين الى الكتاب امّا عدم وجوب المباشرة فلأية نفى الحرج وامّا عدم سقوط اصل المسح فلقوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) بانضمام قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ويكون ذكر ما جعل عليكم فى الدّين من حرج اشارة الى مجموع تلك الخطابات بذكر احدها تنبيها على الباقى ويكون قوله ع امسح عليه حاصل ما ينبغى ان يفهمه العارف بكتاب الله عزوجل فتأمّل قوله (باتيان جميع الاجزاء او بعضها بغير شرط) فى تقديم ترك الشّرط على ترك الجزء او العكس او التّخيير وجوه أمّا الاوّل فيقال فى توجيهه انّ فوات الوصف اولى من فوات الموصوف فانّ ترك الجزء يستلزم ترك ذات المأمور به بخلاف ترك الشّرط فانّه ترك وصف من أوصافه والى ذلك اشار الشّهيد الثّانى ره في الرّوضة فى البحث عن طهارة لباس المصلّى بعد تصريح المتن بانّه لو كان نجسا تخيّر بين الصّلاة فيه والصّلاة عاريا فيومي للرّكوع والسّجود حيث يقول والافضل الصّلاة فيه مراعاة للتّماميّة وتقديما لفوات الوصف على فوات اصل السّتر هذا مضافا الى انّ الشّرط متأخّر رتبة عن الجزء فى مقام الجعل والانشاء فانّ الامر يتصوّر اوّلا عدّة اجزاء مطلوبة له بالذّات فيطلبها ثمّ يتصوّر اشتراط تلك الاجزاء بامور خارجة عنها مطلوبة بالعرض فيطلبها لاستكمال موضوع الامر الاوّل ولمّا كان التّقييد بقيد الامكان ممّا لا مناص عنه فى احد المطلوبين وكان موضوع المطلوب اوّلا وبالذّات قابلا للاطلاق لامكان ارتكاب هذا التّقييد فى موضوع المطلوب المتأخّر رتبة فلا حاجة الى ارتكابه فى الاوّل وامّا المطلوب الثّانوى فحيث لا مناص عن التّقييد فلا بدّ من ارتكابه فيه والحكم بتقييده بحال التمكّن وعلى هذا فلو دار الامر بين الصّلاة فى الثّوب المتنجّس والصّلاة عاريا والايماء للرّكوع والسّجود قدّم الاولى لانّ ترك الشّرط وهو طهارة السّاتر اولى من ترك

الجزء وهو الرّكوع والسّجود وان جعلت المقام من باب ترك احد الشّرطين وهما اصل السّتر ووصف السّاتر فكذلك وترك الثّانى اولى من الاوّل كما لا يخفى وامّا الثّانى وهو تقديم ترك الجزء فيقال فى توجيهه انّ الشّرط مرتبط بكلّ واحد من الاجزاء ومؤثّر فى جميعها وبدونه لا اثر للاجزاء اصلا مع فرض اشتراطها به وبتركه يحصل النّقص فى الكلّ بخلاف الجزء فانّه غير مؤثّر فى سائر الاجزاء وبتركه لا يحصل النّقص فى الباقى وامّا التّخيير وهو الاقرب فى النّظر فيقال فى توجيهه بانّ ما ذكر لتقديم ترك الشّرط وهو انّ فوات الوصف اولى لا يخلو عن مصادرة فانّ تقديم ترك وصف المأمور به على ترك بعض اجزاء ذاته يطالب بالدّليل وامّا انّ الشّرط متاخّر رتبة فى مقام الجعل فهو كذلك الّا انّ ترك الجزء لا يوجب خلوّ الوصف عن الموصوف وما ذكر من انّ موضوع المطلوب اوّلا قابل للاطلاق ولا بدّ من ارتكاب التّقييد فى المطلوب الثّانوى لا حاصل له لانّ البحث راجع الى مقام الامتثال ولزوم التقييد بالامكان انّما يرجع الى المطلوب الواقعىّ المركّب من الامرين فى مقام الامتثال وليس المطلوب الواقعى قائما بطلبين مستقلّين مترتّبين وليس للحاظ التأخّر فى مقام الجعل والانشاء دخل فى ذلك لوضوح انّ تقدّم الجزء على الشّرط طبعا فى ذاك المقام لا يقتضى تقدّمه عليه ايضا فى مقام الامتثال فتقديم احدهما لا بدّ وان يكون بدليل يقتضى ذلك وحيث لم يكن ودار الامر بين المحذورين مع عدم التّرجيح ووقوع الشّك فى انّ ايّهما اهمّ عند الشّارع تعالى فالتّخيير وأمّا ما ذكر لتقديم ترك الجزء فضعفه فى غاية الوضوح وذلك لانّ فى فقد الجزء فقد للشّرط ايضا ولا فرق بينهما من هذه الجهة اصلا وفى الحقيقة يئول الامر الى ترك احد الشّرطين وذلك لانّ عدم نقصان الجزء شرط فى تحقّق الماهيّة المأمور بها نعم الجزء شرط فى تحقّق ذات الماهيّة والشّرط من كيفيّاتها الّا انّ هذا لا يوجب الفرق بينهما واقعا فى مقام الطّلب ويتساويان من حيثيّة المطلوبيّة الواقعيّة وبالجملة اللّازم اوّلا ملاحظة مرجّحات باب التّزاحم وتقديم الأهمّ من الجزء او الشّرط فانّ الشّرط قد يكون من الشّروط المهمّة بخلاف الجزء وقد يكون بالعكس والحكم بتقديم ترك احدهما كلّيا لا وجه له واذا تساويا فى وجوه التّرجيح فالتّخيير قوله (لو جعل الشّارع للكلّ بدلا اضطراريّا الخ) وبعبارة اخرى لو دار الامر بين المبدل منه النّاقص والبدل التامّ ففى تقديمه على النّاقص او العكس وجهان والأقوى الثاني وتوضيح ذلك بالنّسبة الى آية الوضوء وقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) انّ مقتضى الآية الثّانية اشتراط وجوب الوضوء على المكلّف بوجدان الماء وتمكّنه من استعماله فى مجموع افعال الوضوء واجزائه لانّ ذلك مقتضى الامر بالوضوء فى آية الوضوء فاذا صدق على المكلّف انّه واجد للماء بالنّسبة الى مجموع افعاله لا يجوز له العدول الى غيره واذا لم يصدق عليه انّه واجد للماء ومتمكّن منه فى جميع افعال الوضوء

بان تعذّر مسح الرّأس او الرّجل او غسل بعض الاعضاء الواجب غسلها كان مشمولا لقوله تعالى (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) ويكون مكلّفا بالتيمّم والاستفادة المذكورة معارضة بالاخبار المتقدّمة الأمرة باتيان الميسور عند تعذّر البعض ولكنّ التّعارض صورىّ لحكومة الاخبار المذكورة على آية التيمّم لكونها بيانا وتفسيرا لها ويصير معنى قوله سبحانه (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الخ بملاحظة هذه الاخبار انّ الوضوء الواجب يختلف بحسب اختلاف حال المكلّف من حيث التمكّن من استعمال الماء فى جميع افعال الوضوء وتعسّره ويكون الواجب على المتمكّن الوضوء التامّ وعلى غيره الوضوء النّاقص بمقدار تعذّره وبالجملة الانتقال الى البدل موقوف على عدم التمكّن من المبدل منه الّذى هو الواجب بالاصالة وقاعدة الميسور تعيّن الواجب فى الباقى المتمكّن منه اذا لم يكن فاقدا للاركان ويفيد انّه بمنزلة الواجب الاصلىّ ومن الواضح انّ مع توسعة الشّارع فى موضوع المبدل منه لا وجه للحكم بالبدل.
قوله (الامر الثالث لو دار الامر بين الشرطيّة والجزئيّة) توضيح هذا الامر يتمّ ببيان جهات الأولى الجزء ما كان داخلا فى الماهيّة واعتبر فى عرض سائر الاجزاء والشّرط ما اعتبر تلبّس المشروط به ووجود الاجزاء متلبّسة به كالطّهارة والقبلة والسّتر فى الصّلاة فانّ الشرط هو الطّهارة الحاصلة من الغسل فى تطهير البدن واللّباس والطّهارة الحاصلة من افعال الوضوء والغسل فى الطّهارة عن الحدث ومواجهة المصلّى فى القبلة الحاصلة من الاستقبال وتستّر العورة فى السّاتر الحاصل من السّتر ومن هنا يعلم انّ الجزء من مقولة الفعل والكمّ والشّرط من مقولة الكيف ولا بدّ عند الشّك والدّوران من ان يكون للامر الّذى علم باعتباره جهتان جهة فعل وجهة حالة حاصلة من ذلك الفعل يشكّ فى انّ المعتبر فى المأمور به هو الفعل المبدا لتلك الحالة او نفس الحالة المتحصّلة منه واكثر الشّروط يمكن اعتبارها بكلّ من الجهتين ويتعيّن الاعتبار بملاحظة الدّليل فان استفيد منه كونه من مقولة الفعل ودخيلا فى الماهيّة فهو جزء وان استفيد كونه من الكيفيّات ومن مقولة الوصف فهو شرط واذا حصل الشّك فالمرجع هو الاصل الثّانية لا اشكال فى انّه اذا علم اعتبار شيء فى المأمور به وشكّ فى كونه باىّ الوجهين فاصالة البراءة متعارضة من الجانبين وليس فى المقام اصل كلّى يقتضى كونه جزء او شرطا حتّى يرجع إليه نعم فى الآثار المترتّبة على كلّ واحد منهما لا بدّ من الرّجوع الى الاصول فيها نفيا واثباتا فاذا شكّ فى شيء انّه جزء او شرط وقلنا انّ الرّياء فى الجزء مبطل للعمل دون الشّرط كان مقتضى الاصل عدم ابطالها له ودعوى أنّ مع العلم باعتبار الشّيء يجب تحصيل العلم بالبراءة اليقينيّة واليقين بتفريغ الذّمة وان شكّ فى كيفيّة اعتباره كما ترى لا يقال انّ الاصل عند الدّوران يقتضى كون المشكوك فيه شرطا لافتقار الجزء الى اعتبار زائد وهو ملاحظة

الهيئة الاتّصاليّة معه بخلاف الشّرط فانّه يقال الهيئة الاتّصاليّة انّما تعتبر فى مجموع الاجزاء باعتبار واحد سواء قلّت او كثرت فالشكّ فى الجزء من حيث اصل الجعل ومن حيث الهيئة الاتّصاليّة شكّ فى الحادث لا فى الحدوث حتّى يتعيّن بالاصل ومفهوم الكليّة والجزئيّة ليستا من الامور الشرعيّة حتّى ينفى بالاصل عند الشّك فكما انّ التّركيب والكليّة امر اعتبارىّ منتزع من الامر بامور مترتّبة فكذلك الجزئيّة امر اعتبارىّ منتزع من الامر بها الثالثة عدّوا لوجود الشّك وظهور الثّمرة موارد منها انّه لو صار اجيرا على العمل الّذى يشكّ فى جزئيّة بعض ما يعتبر فيه او شرطيّته وترك الاجير ما شكّ فيه بناء على عدم بطلان العمل ح مطلقا وقلنا بكون الأجرة موزّعة على الاجزاء خاصّة لزوم توزيع الأجرة على ما سوى المتروك ونقصها بقدره ان كان من الاجزاء وعدمه ان كان شرطا وذلك مثل ما لو صار اجيرا على عمل ذى اجزاء فى وقت معيّن ففعله فى غير ذلك الوقت فلو كان الزّمان الخاصّ جزء للعمل المستاجر عليه وزّع الاجرة او الجعالة بخلاف ما لو كان شرطا نعم يمكن اختلاف الأجرة زيادة ونقصانا حسب الاتيان بالشّرط وعدمه ومنها أنّه على القول بجريان قاعدة الميسور فى الاجزاء دون الشّروط وجب الاتيان بالميسور عند تعذّر المشكوك فيه بناء على جزئيّته بخلاف ما لو كان شرطا ومنها أنّه لو نذر الاتيان بالفعل فى وقت لا يسع جميع ما يعتبر فيه بل كان بقدر ما عدا المشكوك فيه من الاجزاء المعلومة فعلى تقدير جزئيّته لا ينعقد النّذر لتعلّقه بغير المقدور وعلى تقدير الشرطيّة يجب الاتيان بالفعل فى الوقت واتيان المشكوك فيه فى خارجه لان متعلّق النّذر هو نفس الافعال المقيّدة بشروطها وامّا هى فلا يجب ايقاعها فى الوقت وكذا لو نذران يعطى الآتي بعشرة اجزاء واجبة كذا فأتى بالمشكوك فيه وبتسعة من الاجزاء المعلومة فعلى الجزئيّة يجب الوفاء بخلاف ما لو كان شرطا فانّه لم يتحقّق ح موضوع النّذر حتّى يلزمه الوفاء ومنها إنّ النيّة ان قلنا انّها بمعنى الدّاعى فلا اشكال فى انّها شرط وان قلنا انّها بمعنى الاخطار ففيه اشكال ويختلف حكمها على تقدير كونها جزء او شرطا فى مسائل الاولى عدم حاجة الشّرط الى تلبّسه بالشّروط المعتبرة فى اصل العمل المشروط بخلاف الجزء فلا تحتاج النيّة الى الشّروط المجعولة للصّلاة كالطّهارة والاستقبال والقيام والسّتر ونحوها على تقدير كونها شرطا واحتياجها اليها على تقدير الجزئيّة الثّانية حرمة القطع بعدها ان كانت جزء وعدمها ان كانت شرطا الثالثة وجوب المقارنة بين النيّة وتكبيرة الاحرام على الشرطيّة بخلاف الجزئيّة.
قوله (وكتدارك الحمد عند الشّك فيه بعد الدّخول فى السّورة) هذا مثال للدّوران بين الجزئيّة والزّيادة المبطلة ومنشؤه الشّك فى جريان قاعدة الشّك بعد التّجاوز عن المحلّ فيه من حيث تردّد الفقيه بين كون القراءة الشّاملة للحمد والسّورة فعلا واحدا كما وقع التعبير عنهما بها فى

الاخبار فيكون الشّك المفروض شكّا قبل التّجاوز عن المحلّ وقبل الدّخول فى الغير وكون كلّ منهما فعلا مستقلّا فيكون شكّا بعد التّجاوز وفى كونه مثالا للمقام تامّل اذ لا اشكال فى جواز قراءة الحمد والاتيان به حينئذ احتياطا بغير عنوان الجزئيّة فليس من الدّوران بين كونه جزء او زيادة مبطلة قوله (وقد يرجّح الثانى وان قلنا بعدم وجوبه فى الشّك الخ) وهنا وجهان آخران ايضا الاوّل الرّجوع الى البراءة سواء قلنا بها فى الشرطيّة والجزئيّة او قلنا بالاحتياط فيهما ويستدلّ له امّا بناء على اصالة البراءة مع الشّك فى الشرطيّة والجزئيّة فبانّ الشّك فى المقام وان لم يكن من باب الاقلّ والاكثر الّا انّ كلّا من الاحتمالين مورد للبراءة عقلا ونقلا والعلم الاجمالى الحاصل باعتبار واحد من الفعل او التّرك لا يمنع عن البراءة لعدم تاثيره فى وجوب الاحتياط وذلك لأنّ المانع من اجراء البراءة عن اللّزوم الغيرىّ فى كلّ من الفعل والتّرك هو لزوم المخالفة القطعيّة وهى غير قادحة فى المقام لانّها لا تتعلّق بالعمل لعدم خلوّ المكلّف عن احدهما مع العبادة قهرا فلا يقاس بالعلم الاجمالى الحاصل فى المتباينين حيث انّ العمل بالاصل فى كلّ منهما كالظّهر والجمعة مستلزم لطرحهما معا فى مقام العمل والمخالفة الالتزاميّة للحكم الواقعى غير ضائر لانّ الحكم الواقعى المعلوم اجمالا لا اثر له الّا وجوب الموافقة وحرمة المخالفة والمفروض انّه لا يلزم من اعمال البراءة فى كلّ منهما مخالفة عمليّة له حتّى يتحقّق المعصية ووجوب الالتزام بالحكم الواقعى مع قطع النّظر عن العمل غير ثابت على انّ الالتزام بالبراءة فى مرحلة الظّاهر لا ينافى الالتزام باحدهما على ما هو عليه فى الواقع ولا دليل على وجوب الالتزام فى مرحلة الظّاهر بما يحتمل موافقته للواقع ومع عدم الدّليل عليه ليس الّا تشريعا محرّما وبالجملة الشّك فى المقام وان كان من الشّك فى المتباينين الّا انّه من دوران الامر بين المحذورين لعدم التمكّن من المخالفة القطعيّة بالنّسبة الى المشكوك فيه لانّ المأتيّ به يكون واجدا للمشكوك او فاقدا له وعلى اىّ حال لا علم بالمخالفة فلا مانع من جريان البراءة عن الشرطيّة والمانعيّة معا والمخالفة الالتزاميّة غير ضائرة وامّا بناء على القول بالاحتياط فى تلك المسألة فلما ذكره فى المتن دليلا على عدم وجوب الاحتياط وان قلنا به فى تلك المسألة الثّانى تفريع حكم المسألة من حيث البراءة او الاحتياط على المختار فى تلك المسألة او من حيث التّخيير او الاحتياط على المختار فى تلك المسألة كما عليه المصنّف ره ويستدلّ له بانّ اللّازم فى المقام القاء العلم الاجمالى لانّ ايجابه للاحتياط بتكرار العبادة مستلزم لالغاء الجزم بالنيّة مضافا الى عدم لزوم المخالفة القطعيّة فى مقام العمل ومع الغاء العلم الاجمالى وعدم تاثيره للاحتياط لا بأس بملاحظة الشّك فى كلّ من الشرطيّة والمانعيّة على نحو الاستقلال ورجوع كلّ طائفة الى اصله المقرّر فى الشّك فى الشّرطيّة والجزئيّة والمتعيّن من هذه الوجوه الأربعة

هو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة من غير فرق بين كون الشّك فى الشرطيّة والمانعيّة شكّا فى كون الشّيء شرطا للصّلاة او مانعا او شكّا فى كونه شرطا لجزئها او مانعا او شكّا فى المكلّف به من جهة تردّده بين القصر والاتمام مثلا وذلك لانّ العلم الاجمالى باعتبار واحد من الفعل والتّرك فى ماهيّة المامور به والعلم بانّه مشخّص بقيد وجودىّ او عدمىّ يقتضى عقلا تحصيل البراءة اليقينيّة ولو بالتّكرار فهو من قبيل دوران الامر بين المتباينين مع التمكّن من الموافقة القطعيّة وليس من باب الاقلّ والاكثر حتّى ينفى وجوب الزّائد ولا وجه لتوهّم كون المقام من دوران الامر بين المحذورين من حيث عدم التمكّن من المخالفة القطعيّة للمعلوم اجمالا وذلك لانّ التّخيير هناك انّما هو لاجل عدم التمكّن من الموافقة القطعيّة لعدم خلوّ المكلّف من الفعل او التّرك ولذا يكون التّخيير فيه تكوينيّا لا عقليّا ولا شرعيّا وهذا بخلاف المقام فانّه يتمكّن منها بالتّكرار بفعل العبادة تارة مع الامر المردّد واخرى مع تركه وما ذكر من انّ ايجاب الامر الواقعى المردّد بين الفعل والتّرك مستلزم لالغاء الجزم بالنّية مدفوع بالتزام ذلك ولا ضير فيه لانّ الامتثال التّفصيلى والجزم بالنيّة انّما هو فى صورة تمكّن المكلّف منه لا فى صورة التعذّر منه ومن الواضح انّ القول برعاية الجزم بالنيّة وقصد الوجه الواقعى مع عدم التمكّن منه موجب لعدم مشروعيّة الاحتياط مطلقا وهو كما ترى كما لا وجه لتفريع حكم المسألة على المختار فى تلك المسألة لما ذكرنا من انّ المقام من قبيل دوران الامر بين المتباينين ثمّ المراد من وجوب الفعل او التّرك هو الوجوب الغيرى فيخرج احتمال الحرمة الذاتيّة وبعبارة اخرى الكلام فى دوران الامر بين الوجوب والحرمة التشريعيّة فلا تغفل بقى أمور الأوّل اذا دار الامر بين الوجوب النفسىّ والغيرىّ فهنا صور ثلاث إحداها أن يعلم الوجوب الغيرىّ ويشكّ فى وجوبه النفسىّ لا اشكال ولا خلاف فى الرّجوع الى البراءة لكونه شكّا فى اصل التّكليف الثانية ان يعلم الوجوب النفسىّ ويشكّ فى وجوبه للغير والمرجع فيه ما هو المختار فى الشّك فى الشّروط والاجزاء من البراءة او الاشتغال الثّالثة أن يعلم الوجوب المطلق ويشكّ فى انّه واجب لنفسه او للغير وقضيّة مقدّمات الحكمة هو الوجوب النفسىّ لافتقار الغيرىّ الى مزيد بيان وزيادة تقييد كما يرشدك اليه قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) وحيث ليس فليس وكذا لو دار الامر بين الوجوب العينى والكفائىّ او التّعيينىّ والتّخييرى فانّ الظّاهر انّ قضيّة اطلاق الوجوب بمادّته او بصيغته بمقتضى مقدّمات الحكمة اذا كان المتكلّم فى مقام البيان كون الوجوب عينيّا تعيينيّا ولكن هذا اذا كان الوجوب محكوما به كما اذا قيل هذا واجب او افعله وامّا اذا كان محكوما عليه كما اذا قيل اذا وجب كذا فافعل كذا فقضيّة الاطلاق هى العموم البدلى لا خصوص واحد منها والسّر فى ذلك انّ الوجوب اذا كان من القسم الاوّل فامره دائر بين ارادة هذا الفرد الخاصّ

منه والفرد المقابل له وبعد ما علمنا كون المتكلّم فى مقام البيان فالحكمة تستدعى ان يحمل اللّفظ على خصوص الوجوب النفسىّ دون ما يقابله وهكذا لعدم صلاحيّة اللّفظ لا رادته لانّ المفروض كونه فى مقام البيان دون الاهمال والاجمال ولم ينصب قرينة تدلّ على تعيين مراده وليس هناك قدر متيقّن فى مقام التّخاطب وارادة خصوص المقابل للوجوب النفسىّ تحتاج الى مئونة زائدة ضرورة استدعائها التّقييد والتّضييق فى دائرة الوجوب فيحمل الاطلاق على الوجوب النفسىّ وهكذا فى التّخييرى والكفائىّ فانّه يقال فى التّخييرى سواء كان بحكم الشّرع او العقل افعل امّا هذا او ذاك وفى الكفائىّ يجب عليك كفاية وامّا اذا كان من القسم الثّانى فعند الدّوران بين كون المراد منه هو خصوص هذا الفرد او العموم البدلى كان مقتضى الاطلاق مع عدم وجود ما ينصرف اليه اللّفظ هو العموم البدلى لانّه اذا كان المتكلّم فى مقام البيان وكان مراده غير العموم فاللّازم هو التّعبير على وجه التّقييد واذا لم يقيّده نستظهر كون المراد هو انحاء الوجوب على البدليّة لاحتياج ارادة الخصوص الى مزيد بيان هذا كلّه اذا كان الوجوب مستفادا من اللّفظ وكان المتكلّم فى مقام البيان والّا بان كان مستفادا من اللبّ او من الدّليل اللفظىّ الّذى لا يراد به تمام المقصود فالمرجع هو الاصل العملى وهو يختلف باختلاف المقامات لانّه اذا كان التّكليف بما احتمل كون هذا المشكوك فى كونه نفسيّا او غيريّا مقدميّا شرطا له فعليّا منجّز اوجب الاتيان به للعلم الاجمالى بوجوبه امّا نفسيّا وامّا توصّلا به الى واجب نفسىّ فعلىّ وان لم يعلم جهة وجوبه وان لم يكن التكليف المذكور فعليّا فلا يجب الاتيان به لأنّ الشّك ح فى اصل الوجوب والتكليف الفعلىّ والمرجع هو البراءة ثمّ إنّه حكى عن المصنّف ره المنع عن الاستناد الى اطلاق الهيئة لتعيين الواجب النفسىّ وبيانه انّ مفاد الهيئة ليس الّا الاشخاص والافراد الّتى لا يعقل فيها التّقييد فالامر يدور بين ارادة هذا الشّخص او ذاك لا بين المطلق والمقيّد كى يقتضى اطلاقها حملها على المطلق نعم لو كان مفاد الهيئة هو الطبيعىّ الّذى هو مفهوم الطّلب صحّ القول بالاطلاق لكنّه خلاف الواقع اذ لا شكّ فى انّ الفعل المطلوب بالصّيغة انّما يتّصف بالمطلوبيّة بالطّلب المستفاد من الامر ولا يعقل اتّصافه بها بواسطة مفهوم الطّلب ضرورة انّ الفعل انّما يصير مرادا بواسطة تعلّق واقع الارادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها ويرد عليه أنّا نمنع كون مدلول الهيئة هو الافراد والاشخاص فانّ التّحقيق فى وضع الحروف وما يضاهيها هو كون الموضوع له والمستعمل فيه معنى عامّا كالوضع فيها فكما انّ الوضع فى الكلّ عامّ فكذلك الموضوع له والمستعمل فيه فى الكلّ يكون معنى عامّا والخصوصيّة انّما جاءت من قبل الاستعمال فالمعانى الحرفيّة بما هى معان حرفيّة كلّيات وضعت الفاظها لها وتستعمل فيها ولاجل هذا كان

المختار عندنا فى الواجب المشروط ما ذهب اليه المشهور من كون القيد قيدا للهيئة وبيّنّا فى محلّه انّ تصوّر المعنى الحرفى والمفهوم الآليّ يتوقّف على وجود مفهوم آخر فى الذّهن يرتبط به ولا يوجب ذلك ان يكون المفهوم المتوقّف عليه جزء من المعنى كما انّ تحقّق المعنى الحرفى فى الخارج يتوقّف على محلّ خاصّ به وذلك لا يوجب كون المحلّ جزء منه او من المستعمل فيه والّذي دعاهم الى القول بكون الموضوع له او المستعمل فيه فى الحروف خاصّا هو انّ حقيقة معانيها مأخوذة بكونها آلة لتعرّف متعلّقاتها فهى لا تحصل الّا فى الغير ولا تعقّل لها بدونه وهذا وهم لما عرفت من انّ ذلك لا يوجب ان تكون الخصوصيّة النّاشئة جزء من المعنى كما انّ الخصوصيّة النّاشئة من حيث اللّحاظ فى الذّهن لا يوجب تقييد المعنى بهذا اللّحاظ فصيغة افعل ونحوها ممّا يتضمّن معنى الانشاء ليس مدلول الهيئة فيها هو الافراد والاشخاص وكذا الكلام فى الحروف المتضمّنة لمعنى الانشاء والصّيغة موضوعة لمفهوم الطّلب ومستعملة فيه ايضا بل لا يعقل ان يكون مدلولها ما يكون بالحمل الشّائع طلبا اعنى به فرد الطّلب الحقيقى بداهة انّه من الصّفات الخارجيّة القائمة بالنّفس النّاشئة من الاسباب الخاصّة فلا يصحّ تعلّق الانشاء به نعم ربما يكون هذا الطّلب النّفسى داعيا وسببا لانشائه كما ربما يكون الدّاعى اليه غير ذلك ولا منافاة بين اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة الواقعيّة والارادة الحقيقيّة الدّاعية الى ايقاع طلبه وانشاء ارادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقىّ واتّصافه بالطّلب الانشائى ايضا لانّ الانشاء لا يحتاج الى زيادة مئونة وانّما هو عبارة عن قصد حصول معنى الشّيء بلفظه فالوجود الانشائىّ للطّلب ليس الّا قصد مفهومه بلفظه سواء كان هناك طلب حقيقىّ ام لا بل كان الانشاء بسبب آخر والظّاهر أنّ هذا التوهّم نشاء من تعارف التّعبير عن مفاد الصّيغة بالطّلب فتوهّم منه انّ مدلولها يكون طلبا حقيقيّا يصدق عليه الطّلب بالحمل الشائع وهذا من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق وقد انقدح بما ذكرنا انّ ما لا يكون قابلا للتّقييد هو الطّلب الحقيقى ومفاد الهيئة ليس ذلك وانّما هو مفهومه وعدم قبول الاوّل للتّقييد لا يقتضى عدم قبول مفاد الهيئة لذلك ولو سلّم كون مفاد الصّيغة هو الفرد والشّخص فهو لا يقبل التّقييد لو انشاء اوّلا غير مقيّد وامّا لو انشاء اوّلا مقيّدا فلا ضير فيه غاية الامر انّه لا بدّ من الدّلالة عليه بدالّين وهذا غير انشائه اوّلا وتقييده ثانيا وعليه ايضا فقضيّة اطلاقها وعدم ذكر دالّ آخر على كون الانشاء مقيّدا هو كون الوجوب نفسيّا الثّاني اذا علم شرطيّة شيء او مانعيّته وشكّ فى تحقّقه فى الخارج وجب عليه الاحتياط باحراز الشّرط وترك ما يحتمل كونه مانعا الّا اذا كان هناك اصل موضوعىّ لانتفاء الشّك ح تعبّدا وذلك مثل ما اذا ثبت وجوب طهارة ماء الوضوء وشكّ فى طهارة ماء او ثبت وجوب السّتر ومانعيّة لبس الحرير ولم يعلم انّ الثّوب الفلانى منه ام لا ونحو ذلك وهذا معنى قولهم انّ الشّك فى الشّرط

يوجب الشّك فى المشروط ولا خلاف فى وجوب الاحتياط مع عدم اصل موضوعىّ وربما يتوهّم الفرق بين وقوع الشّك فى تحقّق الشّرط فيجب الاحتياط او المانع فلا نظرا الى انّ الاوّل لمّا كان من مقوّمات المقتضى للصحّة فلا تحقّق للمقتضى مع الشّك فى الشّرط حتّى يتمسّك فى ابقائه بالاستصحاب بخلاف الثّانى فانّ المقتضى موجود والشّك فى المانع فيدفع باستصحاب عدم المانع وفيه عدم الفرق بينهما فانّ معنى المانع هو اشتراط المأمور به بعدمه كاشتراطه بوجود الشّرط الوجودىّ الثّالث اذا علم اعتبار شيء فى المأمور به وشكّ فى انّ وجوده شرط او عدمه مانع فلا اشكال فى عدم جريان اصالة البراءة فى كلّ منهما وذلك لعدم ترتّب اثر عليها للقطع بصحّة العبادة وغيرها مع الاتيان به وبطلانها مع الاخلال به من غير فرق بين ان يكون وجوده شرطا او عدمه مانعا الثالث ما دل على مؤاخذة الجهال والفرق بينه وبين سابقه وهى الادلّة الدّالة على وجوب تحصيل العلم انّ الادلّة المذكورة هنا صريحة فى انّ تارك السّئوال معاقب بعقاب الواقعيّات لا بنفس ترك السّئوال بخلاف ما سبق من قبيل آيتى النّفر والسّئوال فانّه كما سيجيء يجرى فيه احتمال استفادة الوجوب النّفسى بالنّسبة الى التّفقه والسّئوال.
قوله (فيمن غسّل مجدورا اصابته جنابة فكزّ فمات) بالزّاء المعجمة فى المجمع الكزّ داء يتولّد من شدّة البرد وقيل هو نفس البرد ثمّ ذكر الحديث وفى القاموس فى كرّ بالمهملة الكرير كامير صوت فى الصّدر كصوت المنخنق كمّل وقلّ قوله (على صدق دعواه او كذبها فتامّل) الظّاهر انّه اشارة الى انّ التّنظير انّما هو فى انحصار طريق العلم فى المقامين بالفحص وحكم العقل فيهما بوجوب دفع الضّرر المحتمل وان كان وجوب الفحص فى المقام شرعيّا ايضا وفى تلك المسألة عقليّا محضا كما انّها ليست موردا للرّجوع الى البراءة اصلا ولو بعد النّظر والفحص لحصول العلم حينئذ بصدق المدّعى او كذبه وبالجملة لا اشكال فى عدم جريان البراءة العقليّة فى الاحكام الشرعيّة الّا بعد الفحص واليأس عن الظّفر بالحجّة وفقد ما يصلح لاحتجاج المولى او اعتذار العبد به وامّا مع عدم الفحص فلا يرى العقل للعبد صحّة الاعتذار بجهله ويرى للمولى صحّة الاحتجاج على العبد والمراد بالبيان الماخوذ فى حكم العقل بقبح العقاب بدونه هو الحجّة لا البيان الواصل فما لم يتحقّق موضوع حكمه بالبراءة لا يكون الجاهل معذورا عنده قوله (والنّقل الدالّ على البراءة فى الشّبهة الحكميّة) مقتضى اطلاق ادلّة البراءة هو جواز العمل بها من غير فحص فى موردها فانّ ظاهر قوله ع رفع ما لا يعلمون وقوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام مثلا هو رفع جميع الآثار بمجرّد عدم العلم وحليّة جميع الاشياء الى الغاية المذكورة والمناسب مع مقام الامتنان خصوصا مع كونه ع بصدد بيان الحكم الفعلىّ هو كون ما لا

يعلم مرفوعا عن القادر على الاستعلام وان تكون الحليّة ثابتة فى مورد الشّبهة ولو مع القدرة على الفحص الّا انّها معارضة بما تقدّم من الاخبار الدّالة على المؤاخذة على ترك التعلّم المقتضية لوجوب الفحص وبما دلّ على وجوب التوقّف ولا اشكال فى اقوائيّة هذه خصوصا ما دلّ على المؤاخذة على ترك التعلّم فيؤخذ بظهورها ويقيّد بها اطلاق حديث الرّفع ونحوه ويحمل على صورة الفحص واليأس ولا يصحّ الجمع بحمل الطّائفة الأولى على مورد العلم الاجمالى فانّ المؤاخذة لو كانت فى مورده لم يكن ح وجه للاحتجاج بقوله هلّا تعلّمت فانّ المفروض كونه عالما وكان المناسب للاحتجاج ان يقال لم ما علمت ولم تركت الاحتياط مع استقلال العقل به فمن ترك ذلك والعدول الى التعبير المذكور يستكشف انّ موردها صورة المخالفة لامر او نهى شكّ فيه ولم يتفحّص عنه قوله (فتامّل وراجع ما ذكرنا فى ردّ استدلال الاخباريّين) قرّر الدّليل أوّلا بحصول العلم الاجمالى بوجود احكام كثيرة فى الشّريعة فلا يجوز الرّجوع الى البراءة قبل الفحص فانّ مع هذا العلم يكون المقام من الشّك فى المكلّف به من شبهة الكثير فى الكثير الملحقة بالشّبهة المحصورة حكما وان خرجت عنها موضوعا واستشكل ثانيا بانّ مع هذا العلم الاجمالى لا مقتضى للبراءة بعد الفحص ايضا بل اللّازم هو الاحتياط فانّه يكون من دوران الامر بين المتباينين واجاب عنه بأنّ المعلوم بالاجمال هو وجود واجبات ومحرّمات فيما بايدينا من الكتب بحيث يمكن الوصول الى مداركها لا وجودها فى الواقع واللّازم حينئذ هو عدم اجراء البراءة قبل الفحص وامّا بعده فيخرج الواقعة عن اطراف العلم وصحّ الرّجوع الى البراءة ثمّ انكر هذا الجواب فيبقى الاشكال بعدم تماميّة هذا الدّليل ثمّ افاد بانّه لو تمّ هذا الدّليل بالجواب المذكور فهو اخصّ من المدّعى فانّ غايته وجوب الفحص عن مقدار من الاحكام يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيه وامّا بعد الفحص والاطّلاع على هذا المقدار يرجع الشّك الى غير المقرون بالعلم الاجمالى وينحلّ الى الاقلّ والاكثر ولا يبقى موجب لوجوب الفحص فى العمل بالبراءة والسّر فى الانحلال ما ذكره من الامرين فى ردّ استدلال الاخبارى على وجوب الاحتياط فى الشّبهة التحريميّة فراجع والحاصل انّ الدّليل الخامس لا يفى بلزوم الفحص فى كلّ شبهة ترد على المكلّف لا يقال انّ استعلام جملة من التّكاليف يحتمل انحصار المعلوم اجمالا فيها انّما يوجب انحلال العلم الاجمالى اذا كانت اطراف العلم مردّدة بين الاقلّ والاكثر وامّا اذا كان متعلّق العلم الاجمالى عنوانا كما لو علم شخص باشتغال ذمّته لزيد بما هو مكتوب فى الدّفتر فلا يصير العلم منحلّا بالعلم التّفصيلى بمقدار من الدّفتر يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيه وليس له الاخذ بالاقلّ بل لا بدّ من الفحص التامّ عن جميع ما فيه وما نحن فيه من هذا القبيل لانّ المعلوم بالاجمال فى المقام هى الاحكام الموجودة فيما بايدينا من الكتب ولازم ذلك هو الفحص التامّ عن جميع ما فى تلك الكتب فإنّه يقال

لو سلّمنا تعلّق العلم الاجمالى بخصوص عنوان ما فى الكتب فمن الواضح انّ هذا العنوان بنفسه ليس له مدخليّة فى اطراف العلم بل انّما هو علامة للاشارة الى اطراف المعلوم بالاجمال فانّها هى الّتى تعلّق بها العلم الاجمالى فى الحقيقة ولا محالة يكون اطراف العلم مردّدة بين الاقلّ والاكثر وكذا الكلام فى مثال الدفتر فانّ بعد الفحص عمّا فيه وحصول العلم التّفصيلى بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيه يكون العلم الاجمالى منحلّا ووجوب الفحص التامّ عن جميع ما فيه ليس من حيث العلم الاجمالى بل انّما هو من حيث حكم العقل بعدم معذوريّة الجاهل القادر على الاستعلام وهو الدّليل الرّابع الّذى يستدلّ به على وجوب الفحص فى المقام ايضا من غير مدخليّة لدليل العلم الاجمالى فلا تغفل قوله (غير مندفع بما يأمن معه من ترتّب الضّرر) كاندفاع احتمال الضّرر بادلّة البراءة فى الشّبهات البدويّة لغير القادر على الفحص وغير العاثر بعد الفحص قوله فلعدم المقتضى للمؤاخذة عدا ما يتخيّل) وهو امران الاوّل ظهور صيغة الامر فى الوجوب النفسىّ لانّه مقتضى اطلاقها بالبيان المتقدّم فيحمل الاوامر الواردة فى الكتاب والسنّة على وجوب التفقّه والسّئوال عليه ولا داعى لصرفها عن ظاهرها الثّانى قبح التجرّى فانّ له مراتب خمس منها ارتكاب الفعل مع عدم الامن من العقاب فانّ الاقدام على ما لا يؤمن من كونه ضررا كالاقدام على ما علم انّه كذلك وان اختلفا فى الشدّة والضّعف كما صرّح به جماعة ويدفع الاوّل بانّ الظّاهر من الاوامر وان كان هو الوجوب النفسىّ اذا كانت مجرّدة عن القرينة الّا انّ القرينة العامّة فى تلك الآيات والاخبار قائمة على ارادة الوجوب الغيرى منها كظهور نوع الأوامر الواردة عقيب الحظر والاوامر الواردة فى مقام بيان الاجزاء والشّرائط فانّ الخطابات الأمرة بالفحص والسّئوال ظاهرة بالنّوع فى الوجوب الارشادى الغيرى وفى انّها منساقة لبيان وجوب العمل بالاحكام وانّه لا يحصل غالبا الّا بالمعرفة والعلم والسّئوال فهى بجوهرها منصرفة الى هذا المعنى مضافا الى تقيّد الوجوب فى كثير منها بغاية العمل مثل قوله ع فى الخبر المتقدّم فى تفسير الحجّة البالغة هلّا تعلّمت حتّى تعمل ومثل قوله ص قتلوه قتلهم الله الّا سألوا الّا تيمّموه وما يقال انّ التّقييد بالغاية لو كان مؤثّرا فى كون الوجوب غيريّا لزم كون جميع الواجبات غيريّة وانحصار الواجب النفسىّ فى المعرفة والشّكر والتقرّب الى ما هو غاية الغايات فيمنع بانّ الغاية قد تطلق على طرف الشّيء كغاية الارض بمعنى سطحها وقد تطلق على المسافة كما يقال حتّى لانتهاء الغاية وقد تطلق على فوائد الشيء والاغراض المقصودة منه كجلوس السّلطان على السّرير فانّه علّة غائيّة لصناعة السّرير مقدّمة عليه فى التصوّر ومؤخّرة عنه فى الوجود ولهذا قالوا اوّل الفكر آخر العمل والغاية بالمعنى الاخير على نوعين نوع يتّحد مع المغيّا

فى الوجود بمعنى انّه يترتّب عليه بعد فعله قهرا من غير انفصال عنه فى الوجود كالتقرّب والزّلفى واستحقاق الثّواب والعقاب بالنّسبة الى العبادات فانّها غير منفصلة عنها ولا يطلب فعلها بعد فعل مغيّاها فانّها من لوازمه القهريّة ولا يصحّ ان يسند الى العبد بان يكون فاعلا لهذه الغايات فهى من قبيل لوازم الماهيّة كالزّوجيّة للاربعة ونوع منفصل عن المغيّا فى الوجود ومستقلّ فيه متمايز عنه يحتاج حصوله الى عمل آخر وينسب فعله الى الفاعل فيقال انّه فعل كذا وفعل كذا ويصحّ من الأمر ان يطلب الغاية بعد ان طلب المغيّا ويجعل احدهما طريقا للوصول الى الأخر وشتّان ما بين النّوعين لعدم منافات الاوّل لكون الطّلب المتعلّق بالمغيّا نفسيّا لما عرفت من عدم تعدّد الطّلب فيه بخلاف الثّانى لفرض صحّة تعدّد الطلب وكون العمل بالاحكام غاية لوجوب الفحص والمعرفة من النّوع الاخير وما اورد به النّقض من الاوّل ويدفع الثّانى بما تقدّم فى بحث التجرّى.
قوله (وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعا لشيخه) قال المقدّس الاردبيلى فى شرح الارشاد واعلم ايضا انّ سبب بطلان الصّلاة فى الدّار المغصوبة مثلا هو النّهى عن الصّلاة فيها المستفاد من عدم جواز التصرّف فى مال الغير وانّ النّهى مفسد للعبادة فلا تبطل صلاة المضطرّ ولا النّاسى ولا الجاهل لعدم النّهى حين الفعل ولانّ النّاس فى سعة ما لا يعلمون وان كان فى الواقع مقصّرا ومعاقبا بالتّقصير ولعلّ قول المصنّف ره وان جهل الخ المراد به عدم علمه بالبطلان لا التحريم وان كان ظاهر كلامه غير ذلك وفهم من غير هذا المحلّ انتهى وهذا الكلام صريح فى كون الجاهل المقصّر معاقبا من جهة ترك الفحص والسّئوال وقال سيّد المدارك فى شرح قول المحقّق واذا اخلّ المصلّى بازالة النجاسة عن بدنه او ثوبه اعاد فى الوقت وخارجه اذا اخلّ المصلّى بازالة النّجاسة الّتى تجب ازالتها فى الصّلاة عن ثوبه وبدنه فامّا ان يكون عالما بالنّجاسة ذاكرا لها حالة الصّلاة او ناسيا او جاهلا فهنا لمسائل ثلاث الاولى ان يسبق علمه بالنّجاسة ويصلّى ذاكرا لها ويجب عليه الاعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه قال فى المعتبر وهو اجماع من جعل طهارة البدن والثّوب شرطا واطلاق كلام الاصحاب يقتضى انّه لا فرق فى العالم بالنّجاسة بين ان يكون عالما بالحكم الشّرعى او جاهلا بل صرّح العلّامة وغيره بانّ جاهل الحكم عامد لانّ العلم ليس شرطا فى التّكليف وهو مشكل لقبح تكليف الغافل والحاصل انّهم ان ارادوا بكون الجاهل كالعامد انّه مثله فى وجوب الاعادة فى الوقت فهو حقّ لعدم حصول الامتثال المقتضى لبقاء المكلّف تحت العهدة وان ارادوا انّه كالعامد فى وجوب القضاء فهو على اطلاقه مشكل لانّ القضاء فرض مستأنف فيتوقّف على الدّليل فان ثبت مطلقا او فى بعض الصّور ثبت الوجوب والّا فلا وان ارادوا انّه كالعامد فى استحقاق العقاب فمشكل لانّ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق نعم هو مكلّف بالبحث والنّظر اذا علم وجوبهما بالعقل او الشّرع فيأثم

بتركهما لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح انتهى وقال المحقّق السّبزوارى فى شرح عبارة الارشاد ولو صلّى مع نجاسة ثوبه او بدنه اعاد فى الوقت وخارجه فى الذّخيرة نقل الفاضلان الاجماع عليه ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال ان رأيت المنى قبل او بعد ما تدخل فى الصّلاة فعليك اعادة الصّلاة وان نظرت فى ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول وصحيحة محمّد بن اسماعيل الجعفى وحسنة محمّد بن مسلم وقد مضى فى حكم الدّم الّذى هو اقلّ من الدّرهم وحسنة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اصاب ثوبه جنابة قبل ان يصلّى ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلّى وان كان يرى انّه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء الى غير ذلك من الأخبار إلى ان قال واطلاق الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين ان يكون عالما بالحكم الشّرعى او جاهلا بل صرّح المصنّف وغيره بانّ جاهل الحكم عامد لانّ العلم ليس شرطا للتّكليف واستشكله بعضهم وهو صاحب المدارك بقبح تكليف الغافل ثمّ قال اى صاحب المدارك والحاصل انّهم ان ارادوا الى آخر ما عرفته ثمّ قال بعد نقل كلام صاحب المدارك وبالجملة الظّاهر انّ التّكليف متعلّق بمقدّمات الفعل كالنّظر والسّعى والتعلّم والّا لزم تكليف الغافل او التكليف بما لا يطاق والعقاب يترتّب على ترك النّظر لكن لا يبعد ان يكون متضمّنا لعقاب التّارك مع العلم ولا يخفى انّه يلزم على هذا ان لا يكون الكفّار مخاطبين بالاحكام وانّما يكون مخاطبين بمقدّمات الاحكام وهذا خلاف ما قرّره الاصحاب وتحقيق هذا المقام من المشكلات والغرض الفقهىّ متعلّق بحال الاعادة والقضاء وهما ثابتان فى المسألة المذكورة بعموم الاخبار السّابقة انتهى وغرضه من عبارته المذكورة انّ التكليف بالفعل ان كان جائزا قبل خروج الوقت لزم تكليف الغافل وان كان بعده لزم التكليف بما لا يطاق قوله (وفهم منه بعض المدقّقين) هو المحقّق الخوانسارى فى حاشية الرّوضة فى باب الصّوم وقد اورد على صاحب الذّخيرة فى بحث مقدّمة الواجب بانّ الالتزام بكون العقاب على ترك المقدّمات خلاف الاجماع وحكم العقل وسيرة العرف والعقلاء وبانّ مقتضاه الالتزام بترتّب الثّواب عليها ايضا دون ذيها قوله (ويمكن توجيه كلامه) ويجرى هذا التّوجيه فى كلام الاردبيلى وصاحب الذّخيرة ايضا ويتأكّد هذا التّوجيه فى كلام الاخير حيث حكى عنه انّه صرّح فى رسالته الّتى افردها فى مقدّمة الواجب باستحقاق العقاب على ذى المقدّمة حين ترك المقدّمة قوله (ولكن بعض كلماتهم ظاهرة فى الوجه الاوّل) كلمات المشهور وان كانت محتملة لكلّ من الوجوه الثّلاثة الّا انّ الظّاهر من كلام اكثرهم هو الوجه الاوّل ويشهد بذلك أمور الأوّل انّهم يحكمون بفساد الصّلاة فى المغصوب جاهلا بالحكم معلّلا بانّ

الجاهل كالعامد الثاني استدلالهم بانّ الجاهل المقصّر يعلم اجمالا بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة فى الشّريعة فلا يكون معذورا وقد صرّح العلّامة فيما عرفته من نقل صاحب المدارك بنفى كون العلم التّفصيلى شرطا فى التكليف الثالث انّهم لم يفرّقوا فى كون الجاهل المقصّر مكلّفا بالواقع ومعاقبا على تركه بين الواجبات المطلقة المحقّقة شرائطها والواجبات الموقّتة بالبيان المذكور فى المتن قوله (وممّا ذكرنا من عدم التّرخيص يظهر الفرق الخ) فانّ الجاهل بالموضوع لا يجب عليه الفحص فى احراز الموضوع والكراهة الواقعيّة لا تضرّ مع التّرخيص الظّاهرى فالصحّة وعدم العقاب مستندان الى التّرخيص الظّاهرى كما أنّ الصحّة وعدم العقاب بالنّسبة الى الغافل عن الموضوع مستند ان الى قبح التّكليف الفعلىّ بالاحتراز لاجل الغفلة مع التّرخيص الظّاهرى وكذا الكلام بالنّسبة الى ناسى الغصبيّة من حيث عدم النّهى الفعلى وان لم يكن فيه التّرخيص وتامّل بعضهم كالعلّامة وبعض من تاخّر فى الصحّة من حيث انّهم جعلوا التّرخيص الظاهرى والاذن شرطا فى صحّة الصّلاة لا وجه له نعم لو كان النّاسى مقصّرا فى الحفظ لا يبعد القول بعصيانه للتّقصير كما انّه كذلك فى ناسى الحكم المستند نسيانه الى التّقصير وامّا ناسى الحكم اذا كان قاصرا فلا اشكال فى صحّة عبادته لعدم النّهى الفعلى ووجود التّرخيص الظّاهرى قوله (مدفوع مضافا الى عدم صحّته فى نفسه) لانّه ان اريد اجتماع الصّلاة المامور بها مع ما هو مبغوض بالمبغوضيّة الفعليّة المستلزمة لاستحقاق العقاب فهى فى حال الغفلة ممنوعة لوضوح عدم الفرق بين النّهى الفعلى والمبغوضيّة الفعليّة وكما يقبح الاوّل يقبح الثّانى ايضا وان اريد اجتماعها مع المبغوضيّة الشّأنيّة فكونها منافيا للامر اوّل الكلام ويحكمون بصحّة الصّلاة مع الجهل بالموضوع والحال انّ المبغوضيّة الشأنيّة غير مرتفعة قوله (لعدم النّهى عنه وان كان آثما بالخروج) قد يقال انّ حكم المشهور فيمن توسّط ارضا مغصوبة هو صحّة الصّلاة فى حال الخروج لكونه مأمورا به من دون نهى ومعصية وكلامهم هذا صريح فى عدم كون الخروج مبغوضا وعدم كونه آثما به قوله (دون الأخير انّه يلزم ح عدم العقاب) اى على الوجه الاخير مع انّهم يلتزمون باستحقاق العقاب فى التّكاليف الموقّتة وهو مؤيّد لارادة المشهور الوجه الاوّل وهر توجّه النّهى الى الغافل حين غفلته قوله (ومن هنا قد يلتجئ الى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك) اى من جهة قبح توجّه الخطاب الى الغافل والتزامهم بالاستحقاق مع عدم موجب له فى المفروض قوله (على ترك التّكاليف المسطورة فيه بين المطلقة والمشروطة فتامّل) اشارة الى انّ الالتزام بتنجّز الوجوب بالنّسبة الى المقدّمة فى حكم العقل مع عدم تحقّق شرط وجوب ذيها مناف لقضيّة تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها على ما حقّق فى

بحث وجوب المقدّمة من انّ الوجوب التبعىّ الغيرىّ الثّابت للمقدّمة لا يعقل انفكاكه عن الخطاب المتعلّق بذيها بعد الحكم بثبوت التّلازم بينهما فوجوب المقدّمة على نحو وجوب ذيها ان مطلقا فمطلقا وان مشروطا فمشروطا فلا معنى لتنجّز وجوب المقدّمة مع عدم تنجّز وجوب ذيها ولكنّ الانصاف عدم الاستبعاد فى ذلك بعد كون الحاكم هو العقل المستكشف ببناء العقلاء وسيجيئك توضيحه ولا بأس بتوضيح الكلام فى هذا المقام فنقول انّ المقصود بالبحث هنا انّما هو الكلام فى معذوريّة الجاهل البسيط فى مخالفة الواقع وعدمه والبحث عن انّ تكليف الغافل والجاهل المركّب قبيح او تكليف بما لا يطاق لا دخل له بما هو المقصود فى المقام لوضوح انّ الكلام فى المقام انّما هو فى اشتراط لزوم الفحص فى اجراء البراءة ولا يتصوّر فى حقّ الغافل الرّجوع اليها وذكره فى المقام انّما هو بمناسبة انّ عقاب الجاهل هل هو لمخالفة الواقع او لكون التعلّم واجبا نفسيّا والبحث عنه فى كلام صاحب المدارك وغيره كما عرفت مضافا الى انّ المقصود فى المقام هو بيان عدم معذوريّة الجاهل البسيط فى مخالفة الواقع قبل الفحص سواء عرض له الغفلة فى زمن العمل بعد شكّه ام لا ثمّ انّ الحقّ هو استحقاق الجاهل العامل قبل الفحص للعقاب على مخالفته للواقع اذا اتّفقت مط سواء كان جهلا بسيطا وملتفتا الى وقت العمل او عرض له الغفلة او كان غافلا رأسا والدّليل على ذلك هو ما اشار اليه المصنّف من وجود المقتضى وهو الخطاب الواقعى الدالّ على وجوب شيء او تحريمه ولا مانع عنه عدا ما يتخيّل من جهل المكلّف به وهو غير قابل للمنع عقلا ولا شرعا وذلك لانّ انشاء الشّارع للاحكام وثبوتها فى الواقع يمتنع ان يكون موقوفا على العلم به وكذلك تنجّزه الّذى هو من مراتبه وشئونه بحسب حكم العقل ليس مشروطا بالعلم به وان شئت قلت انّ الاحكام الواقعيّة لا يحتاج تنجّزها وصحّة العقوبة عليها الى العلم التّفصيلى او الاجمالى بل ثبوت الحكم واقعا كاف فى ذلك الّا اذا كان هناك عذر ومانع عن العقوبة كالجهل الباقى بعد الفحص فاذا التفت المكلّف الى الاحكام الواقعيّة وخالف الواقع بلا فحص عنه صحّت العقوبة عليه لعدم المعذوريّة وليست صحّتها لاجل العلم الاجمالى بثبوت احكام فى الشّريعة بل لو ادرك من الاحكام بمقدار معلومه الاجمالى وشكّ فى حكم آخر واتّفقت المخالفة بلا فحص استحقّ العقاب عليه لما عرفت من ثبوت الحكم فى الواقع وانتفاء العذر امّا عقلا فلانّه لا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب او الفاعل للحرام اذا علم انّ بناء الشّارع على تبليغ الاحكام على نحو المعتاد وكان قادرا على ازالة الجهل عن نفسه وامّا النقل فظاهر لانّ ادلّة البراءة انّما تختصّ بالعاجز وما ذكرنا من عدم معذوريّة الجاهل فى مخالفة الواقع قبل الفحص من حيث عدم اشتراط التكليف فى نفس الامر ولا تنجّزه بالعلم به حقّ لا محيص عنه وان قلنا بكون تحصيل العلم واجبا نفسيّا كما هو واضح ولا فرق فى عدم المعذوريّة بين

الشاكّ والجاهل المركّب والغافل اذا كان عروض الجهل والغفلة بعد الالتفات والتّقصير لما عرفت من انّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار خطابا وعقابا نعم إذا كان جاهلا قاصرا كان عروض الجهل والغفلة للجاهل المركّب والغافل قبل الالتفات او بعده وقبل التّقصير فهو معذور خطابا وعقابا لانّ الامتثال غير ممكن لهما فالتّكليف غير منجّز فى حقّهما وان كان ثابتا فى الواقع ويكونان مثل الشاكّ بعد الفحص واليأس من حيث عدم تنجّز التكليف الثّابت فى الواقع فى حقّه وان افترقا فى حسن الاحتياط فى حقّ الاخير لتمكّنه من الامتثال ثمّ بعد البناء على كون العقاب لاجل مخالفة الواقع اختلفوا فى زمان الاستحقاق وانّه هل هو زمان ترك المقدّمة ام يترقّب حضور زمان المخالفة فيما كان زمان ترك ذى المقدّمة متاخّرا عن زمان المقدّمة ظاهر المتن كما تقدّم هو الاوّل ثمّ انّه قد اشكل عليهم الامر فى الواجب المشروط والموقّت والجواب عنه بوجوه الاوّل بما ذكرنا من انّ العقاب لا يتوقّف على العلم ووجوب العلم ليس وجوبا غيريّا مقدّميّا بالمعنى المعروف للمقدّمة لانّ العلم بالحكم كما لا يكون مقدّمة وجوبيّة كذلك لا يكون مقدّمة وجوديّة لوجود الواجب بحيث يسرى الامر به من الامر بذى المقدّمة حتّى يشكل بانّه ما دام ذو المقدّمة غير واجب كيف يجب مقدّمته وكذلك لا يكون وجوبه مقدّمة علميّة كالصّلاة الى اربع جهات بل الظّاهر انّه من مقدّمات الاطاعة العقليّة ووجوبه كوجوب نفس الاطاعة ارشادىّ محض فوجوبه ليس الّا للارشاد الى التوصّل الى الاحكام وعدم فوتها عن المكلّف فوجوب التعلّم كوجوب الاطاعة يحكم به العقل ارشادا اذ المصلحة المترتّبة عليه ليس سوى ادراك مصلحة المأمور به فهو واجب للغير لا واجب غيرىّ مقدّمى بالمعنى المعروف وان اشترك معه فى كون وجوبه تبعا للامر النفسىّ المتعلّق بالاحكام ومعلولا له ويجوز عند العقل والعقلاء المؤاخذة على ترك المشروط او الموقّت اذا تمكّن منهما فى الجملة ولو بان يفحص ويعلم حين ما التفت الى انّ فى الشّرع احكاما ويظهر ذلك من مراجعة العقلاء ومؤاخذتهم للعبيد على ترك الواجبات المشروطة او الموقّتة بترك استطلاعهم قبل الشّرط او الوقت المؤدّى الى تركهما بعد حصوله او دخوله الثّانى الالتزام بما هو مختار المصنّف ره فى الواجبات المشروطة وكون المشروط او الموقّت معلّقا لكنّه قد اعتبر على نحو لا تتّصف مقدّماته الوجوديّة بالوجوب قبل الشّرط او الوقت غير التعلّم فيكون الايجاب حاليا والواجب استقباليّا الثّالث الالتزام بانّ العلم واجب نفسىّ وان كانت الحكمة فى ايجابه هو التهيّؤ وصيرورة المكلّف قابلا لتوجّه التّكليف اليه وتمكّنه من الاطاعة والامتثال للاحكام الواقعيّة نظير وجوب العلم بالموضوعات المستنبطة كالصّلاة والصّيام والطّهارات الثّلاث وغيرها وثبوت هذه الحكمة فى وجوب العلم بهما لا ينافى كونه واجبا نفسيّا فكما أنّ وجوب التّفقه يكون واجبا

نفسيّا كفائيّا مع قطع النّظر عن عمل المكلّفين من جهة حفظ الاحكام عن الاندراس بالاتّفاق فكذلك لا بأس فى ان يكون وجوب العلم والمعرفة واجبا نفسيّا عينيّا للتمكّن من امتثال الاحكام الواقعيّة المكلّف بها ولا يخفى انّ هذا خلاف ظاهر ادلّة وجوب طلب العلم لظهورها فى كونه واجبا غيريّا نعم لا بأس بارجاعه الى الوجه الاوّل لقيام احتمال ارادة بعض القائلين به ما قرّرناه من حكم العقل به ارشادا.
قوله (ولا خلاف ظاهرا فى ذلك ايضا الّا من بعض الخ) هو النّراقى فى المناهج قوله (التفصيل بما مرّ فى مسئلة نقض الفتوى بالمعنى الثّالث) قد ذكر ثمّة لنقض الفتوى معان احدها ابطال الفتوى الاولى من رأس والحكم بعدم كونها حكم الله فيما مضى وانّها لاغية لا خلاف فى عدم جوازه ثانيها أن لا يعمل بالاولى فى الزّمان الثّانى ويبنى اعماله المتجدّدة على الثانية لا خلاف فى جوازه لانّه لازم تغيّر الرّأى ثالثها ابطال الآثار المترتّبة على عمل صادر فى الزّمان الاوّل بفتواه الاولى الّتى لو لا تغيير الرّأى لقطع بترتّب تلك الآثار على ذلك العمل وذكر فى ذلك تفصيل جدّدها فى المقام قوله (واذا تأمّلت فيما ذكرنا عرفت مواقع النّظر) منها إنّ الحقّ كون التّسبيبات الشرعيّة راجعة الى تكاليف شرعيّة واعتبار الجعل الواقعى والظّاهرى فى الاحكام الوضعيّة لا معنى له ومنها إنّ الاحكام الوضعيّة على القول بتأصّلها هى امور واقعيّة مجعولة كالاحكام التكليفيّة فى قبال الامور الخارجيّة الغير المجعولة كحياة زيد وموت عمرو فوجودها الجعلى فى الواقع تابع لجعل الشّارع من غير فرق بين حالات المكلّف من حيث العلم والظّن والشّك فى وجودها ومنها إنّ على القول بتأصّلها كما لا فرق فى وجودها بين حالات المكلّف من حيث العلم واخويه كذلك لا فرق فى قيام الطّريق قبل وجود ذى الاثر او معه او بعده ومقتضى الجعل انّ بعد حصول الطّريق يجب ترتيب الاثر على ذى الاثر من حين حصوله ومنها فساد ما ذكره من الفرق بين ما اختصّ بشخص او اشخاص وما لا يختصّ باحد فانّه اذا كان العقد الصّادر من الجاهل سببا للزّوجيّة ترتّب احكام تلك الزّوجية من غير فرق بين نفس الزّوجين وغيرهما ومنها إنّ ما ذكره من كون الغافل فى حكم المجتهد او المقلّد لانّه يتعبّد باعتقاده كتعبّد المجتهد باجتهاده والمقلّد بتقليده ما دام غافلا واذا تنبّه وخالف اعتقاده قول من يقلّده فهو كالمجتهد المتبدّل رأيه لا وجه له فانّ الغافل وان كان معذورا عند العقل على تقدير الخطاء اذا كان قاصرا الّا انّه لا يتعلّق به امر من الشّرع او العقل اصلا فالغافل لا يكون مكلّفا بالواقع ما دام معتقدا فاذا زال الاعتقاد رجع الامر الى الواقع ومختار المصنّف قدس‌سره فى تبدّل رأى المجتهد وان كان

هو الكشف عن الحال حين الصّدور فيعمل بمقتضى ما انكشف كما صرّح به فى المقام الّا انّ تلك المسألة ليست كوضوح مسئلة الجاهل الغافل وقد خالف فى تلك المسألة جماعة لوجود الامر الجعلى من الشّارع قوله (كان كاشفا عن حاله حين الصّدور فيعمل بمقتضى ما انكشف) لا يخفى انّ الاخذ بما انكشف اتّفاقى اذا انكشف الواقع الاوّلى انكشافا علميّا كما لو علم الخطاء فى النّظر السّابق وامّا الاخذ بما انكشف انكشافا ظنيّا كما هو المفروض فمضافا الى الخلاف المشار اليه فى المتن خالف فيه جماعة بالنّسبة الى الاعمال السّابقة مط وذهبوا الى الاجزاء امّا من حيث القول بالسّببية والموضوعيّة وامّا من حيث القول بتدارك المصلحة الفائتة لو تخلّف الطّريق عن الواقع ووجود الامر بالطّريق فى السّابق المقتضى للاجزاء وتمام الكلام فى محلّه قوله (وربما يتوهّم الفساد فى معاملة الجاهل الخ) ولعلّ هذا التوهّم مبنى ما فصّله بعض المشايخ فى فصوله فى مقام تجديد رأى المجتهد من انّه ان كانت الواقعة ممّا يتعيّن فى وقوعها شرعا اخذها بمقتضى الفتوى فالظّاهر بقائها على مقتضاها السّابق فيترتّب عليها لوازمها بعد الرّجوع وان كانت ممّا لا يتعيّن اخذها بمقتضى الفتوى فالظّاهر تغيّر الحكم بتغيّر الاجتهاد انتهى والظاهر أنّ غرضه من تعيين اخذها بمقتضى الفتوى عدم وقوعها لو لا الفتوى بملاحظة التردّد المنافى لقصد القربة فى العبادات والمنافى للانشاء فى المعاملات ومن عدم تعيين الاخذ بمقتضى الفتوى وقوعها ولو مع عدم وجود الفتوى كالاعمال الّتى لا يتوقّف وقوعها شرعا على انشاء او قصد قربة كالغسل والذّبح ونحوهما قوله (ثمّ انّ مرآة مطابقة العمل الصّادر للواقع العلم بها او الطّريق الخ) اى الطّريق الفعلى من اجتهاد او تقليد فالغافل والجاهل البسيط العامل قبل الفحص والمجتهد والمقلّد الّذى تبدّل اجتهاده او تقليده يكون المناط فى مطابقة عمله الصّادر سابقا للواقع مع عدم العلم بها هو الطّريق الفعلىّ فلو عمل الجاهل او الغافل عملا ثمّ بنى على الاجتهاد والتّقليد فان وافق عمله رأى من يجب عليه تقليده فعلا او وافق اجتهاده الفعلىّ كان عمله مجزيا ولو كان مخالفا لرأى من كان يجب عليه تقليده حين العمل ومع العكس لم يكن مجزيا وكذا الكلام في المجتهد والمقلّد فانّ اللازم عند المصنّف وينسب الى المشهور اعادة كلّ عمل خالف اجتهاده اللّاحق او تقليد كذلك وذلك لما عرفت من البناء على انّ اعتبار الظّن الاجتهادى والفتوى ليس الّا من حيث الطريقيّة المحضة وانّ الطّريق لا يفيد مع مخالفته للواقع الّا المعذوريّة ما دام قائما إلّا انّ الظّاهر قيام الاجماع على الاجزاء وعدم الاعادة والقضاء فى باب العبادات اذا كان العمل السّابق عن اجتهاد او تقليد فيبقى غيرها على ما اقتضته القاعدة قوله (وتوهّم انّ ظنّ المجتهد
او فتواه لا يؤثّر الخ) كما تقدّم من النّراقى ويظهر من صاحب الفصول الميل اليه.
قوله وقد استثنى الاصحاب من ذلك القصر والاتمام) من الجلىّ الواضح انّ الاستثناء راجع الى الجاهل المركّب والّا فالجاهل البسيط العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص يكون عمله العبادى باطلا مط وافق الواقع ام خالفه والشاكّ المتردّد لو أتى بالتّمام فى السّفر فهو كما لو أتى بالقصر متردّدا يحكم بالبطلان اتّفاقا وان شئت قلت انّ العامل بما يقتضيه البراءة مع الشّك حين العمل لا يصحّ عبادته وغير معذور فيها لا من حيث التكليف ولا من حيث الوضع وان انكشف مطابقة العمل للواقع ثمّ ما تسالموا عليه فى الخروج عن الملازمة المذكورة واجمعوا فيه على صحّة العمل المأتيّ به حال الجهل بالحكم مع استحقاق الجاهل للعقاب الجهر بالقراءة فى موضع وجوب الاخفات وبالعكس والاتمام فى موضع وجوب القصر من دون عكس الّا عن بعض حيث افتى بصحّة الصّلاة ايضا فى خصوص ما اذا قصّر المقيم جهلا بالحكم وبتخيّل انّ حكمه حكم المسافر متمسّكا برواية دلّت على ذلك والمشهور على بطلان الصّلاة عند القصر فى موضع التّمام مط حتّى فى الصّورة المفروضة ولم يعملوا بتلك الرّواية وظاهر عبارة المتن هو ورود الاشكال فى خصوص الجاهل المقصّر على تقدير القول بعدم معذوريّته بالنّسبة الى المؤاخذة مع انّه لا يتفاوت الحال من حيث الاشكال بين القاصر والمقصّر لانّ الاشكال انّما هو فى انّ بعد البناء على عدم كون الجاهل معذورا بالنّسبة الى الحكم التّكليفى يكون التّكليف بالواقع وهو القصر مثلا بالنّسبة الى المسافر باقيا وما يأتى به من الاتمام المحكوم بكونه مسقطا لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب ضرورة انّ الاسقاط فى العبادات لا يتصوّر الّا بعد الاطاعة وليس كالاسقاط فى التوصليّات حتّى يجامع الحرام فضلا عن غير الواجب وان كان مامورا به فكيف يجتمع الامر به مع فرض وجود الامر بالقصر ومن اجله يعاقب على تركه فى الجاهل المقصّر وان شئت قلت فى تقرير الاشكال على كلّ من تقديرى الجاهل قاصرا او مقصّرا انّه لا ريب فى كون الواجب فى الواقع فى حقّهما هو القصر مثلا اذ تقييد التّكليف بالعلم بالحكم مجال للزوم الدّور كما هو ظاهر وان لم يكن منجّزا موجبا للمؤاخذة اذا كان قاصرا واذا كان التكليف فى الواقع ثابتا فامّا ان يكون المأتيّ به مأمورا به أو لا وعلى الاوّل فان لم يكن فيه مصلحة ملزمة فكيف يكون مأمورا به وان كان فيه مصلحة كذلك فكيف يعقل الحكم بوجوب القصر تعيينا مع العلم بل اللّازم حينئذ هو الحكم بالتّخيير فان قيل انّ مصلحته مختصّة بصورة الجهل بالواجب الواقعى قلنا إنّه غير معقول لعدم تبعيّة المصلحة الواقعيّة للحكم للعلم والجهل مع انّ المفروض وجود المصلحة الملزمة للقصر تعيينا فى صورة الجهل

ايضا فكيف يمكن ثبوت المصلحة فى هذه الحالة فى ضدّه والقول بانّه بدل اضطرارىّ للمتروك لا معنى له لانّ جعل البدل مع بقاء وقت المبدل عنه وثبوت المصلحة الملزمة فيه لا معنى له وعلى الثّانى فكيف يعقل اسقاطه للواجب التعبّدى مع انّ المصلحة الملزمة فيه تقتضى عدم حصوله الّا بالاتيان به وبالجملة ليس الاشكال كما عرفت مبنيّا على عدم معذوريّة الجاهل فى الموضعين من حيث المؤاخذة كما هو ظاهر عبارة المتن حتّى يختصّ الاشكال بالجاهل المقصّر وعلى أيّ حال يكون الجاهل فى الموضعين من حيث المؤاخذة كالجاهل بالحكم الشّرعى فى غيرهما فان كان قاصرا لم يستحقّها بمخالفة الواقع وان كان مقصّرا كان مستحقّا للعقاب وقد أجاب المصنّف عمّا قرّره من الاشكال تارة بمنع تعلّق التكليف فى حال الجهل بالواقع المتروك وذلك باحد الوجوه الاربعة ثمّ دفعها وردّها بانّ هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور والفرق بين الوجه الثّالث والاوّل هو اشتراط التّكليف بالعلم التّفصيلى وكون الحكم الواقعى مع العلم به واجبا نفسيّا فى الاوّل وكون العلم واجبا نفسيّا فى الثالث وعدم اشتراط التّكليف به اصلا بل انّما يحدث بعد العلم وصيرورة المكلّف قابلا له والفرق بين الرّابع والثانى هو ارتفاع الخطاب الواقعى فى الرّابع والخطاب الفعلى فى الثّانى ويندفع هذه الوجوه مضافا الى انّها خلاف ظاهر المشهور بان يقال امّا الاوّل فمن الواضح انّ اشتراط التكليف الواقعى بالعلم به مستلزم للدّور فانّ العلم متاخّر عن المعلوم واذا تاخّر المعلوم عنه حسبما هو قضيّة اشتراطه به لزم تاخّر المعلوم عن نفسه وقد سبق ذكر هذا الدّور فى الكتاب مرارا وامّا الثانى فبانّ القياس فى غير محلّه فانّ الحكم بوجوب التّمام فى الظّاهر على الشاكّ فى تحقّق السّفر من جهة الشّبهة فى الموضوع انّما هو للامر الظاهرى الشّرعى وهو رافع للمؤاخذة على ترك الواقع لو كان هو القصر ولا يجزى مع انكشاف الخلاف عن الاعادة والقضاء وفى المقام نسلّم عدم امكان توجيه الخطاب نحو الجاهل المقصّر بعد عروض الغفلة له لاستقلال العقل بقبح التكليف بما لا يطاق سواء كان عن سوء اختيار المكلّف ام لا الّا انّه يستحقّ العقاب ويجب عليه وعلى الجاهل القاصر الاعادة والقضاء بعد الالتفات ووجهه تنجّز جميع الخطابات الواقعيّة من الواجبات والمحرّمات عليه فى زمان التفاته وعلمه اجمالا بانّ لله تعالى احكاما فى الوقائع بلّغها النّبى ص بل قد عرفت فيما مرّ استقلال العقل بعدم المعذوريّة مع قطع النّظر عن العلم الاجمالى بوجود التّكاليف وانّ مجرّد احتمال التّكليف مع ترك الفحص عنه موجب لاستحقاق العقاب على مخالفته وبالجملة القول بعدم تنجّز الخطابات بالعلم الاجمالى خلاف قضيّة العقل الصّريح مع انّ مجرّد الالتزام بارتفاع تنجّز التكليف بالقصر لا يوجب الحكم بصحّة التّمام مع عدم تعلّق الامر الشرعىّ به واعتقاد الوجوب غير مجد اصلا والاجزاء فى هذا

الفرض غير معقول وان امكن فى الامر الظاهرىّ الشّرعى فالقياس فى غير محلّه وامّا الثالث فبأنّه لو سلّمنا رفع الخطاب بالقصر واقعا من جهة الغفلة فهذا بمجرّده لا يصحّح العمل المأتيّ به مع عدم تعلّق امر به مع انّ جعل وجوب تحصيل العلم نفسيّا فى المقام لا يجدى فى رفع الاستحالة العقليّة ولزوم الدّور لانّ مرجع هذا الوجه ايضا الى انّ التكليف الواقعىّ لا يتوجّه الّا بعد العلم والمفروض انّ العلم متاخّر عن المعلوم مضافا إلى انّ تنجّز التّكليف الواقعى بالعلم الاجمالى كما عرفت عقلىّ ايضا فكيف يعقل القول بخلافه والخطاب الفعلىّ بالواقع وان انقطع عنه الّا انّه لا يجدى نفعا فى رفع التّنجّز وامّا الرابع فبما عرفت من انّ ارتفاع الامر عن القصر لا يصحّح العمل المأتيّ به مضافا إلى انّ انقطاع التكليف الواقعى بالغفلة لا معنى له لانّ الامتناع انّما عرض بالنّسبة الى توجيه الخطاب فعلا وتارة بمنع تعلّق التّكليف بالمأتىّ به والتزام انّ غير الواجب مسقط عن الواجب من حيث اشتماله على جهة الامر والمصلحة الجابرة لمصلحة الواجب الفائتة والقول بانّ سقوط المأمور به فى العبادات يتوقّف على قصد التقرّب المتوقّف على الامر والعلم به ممنوع اذ يكفى فى الاسقاط رجحان الفعل فى الواقع واشتماله على المصلحة وان كان هناك مانع من الامر به لا يقال اتيان غير الواجب يوجب فوات الواجب فيحرم بناء على دلالة الامر بالشّيء على النّهى عن ضدّه الخاصّ كما فى آخر الوقت حيث يستلزم فعل التّمام فوات القصر وكيف يكون الحرام مقرّبا فإنّه يقال انّ السّبب فى ترك الواجب وكذا السّبب لوجود المأتيّ به ليس الّا تقصيره فى التعلّم وقد تحقّق فى مسئلة الضدّ استحالة ان يكون وجود احد الضدّين علّة لعدم الآخر وليست قضيّة التّضاد الّا التلازم بين وجود احدهما وعدم الآخر وليس السّبب فى كلّ منهما الّا تقصيره واذا كانت العلّة لفوات الواجب هو التّقصير فلا مانع من وقوع المأتيّ به مقرّبا لاشتماله على مصلحة فى نفسه ورجحان فى حدّ ذاته هذا مضافا الى انّ النّهى المتوجّه الى الضدّ الخاصّ على القول به انّما يتولّد من الامر النفسىّ المتعلّق بالمأمور به ويتبعه من جهة انّ تركه مقدّمة للمأمور به المضيّق والجاهل بالحكم الواقعىّ المقصّر فى جهله لا يمكن توجيه الخطاب اليه بعد عروض الغفلة له واعتقاده للخلاف وان كان منجّزا من حيث الآثار ومع انقطاع الخطاب كيف يكون ضدّه منهيّا عنه فعلا مع انّ النّهى انّما هو من حيث انّ تركه مقدّمة لوجود المأمور به وعلى اىّ حال فنحن فى تصحيح هذا الوجه فى سعة من هذه الجهة لما عرفت من منع اقتضاء الامر بالشّيء النّهى عن ضدّه وردّ المصنّف هذا الوجه بانّ الظّاهر من الادلّة كون المأتيّ به مأمورا به فى حقّه مثل قوله ع فى الجهر والإخفات تمّت صلاته ولكن لا يخفى عليك منع ظهورها فى

ذلك وصحّة دعوى ظهورها فى مجرّد عدم وجوب الاعادة ولو سلّم فمن الواضح انّ الظّاهر يدفع بالقاطع ولا مناص من الالتزام بخلاف الظّاهر دفعا للاستحالة العقليّة اذا انحصر دفع الاشكال فى هذا الوجه وانتظر لتمام الكلام بعد الفراغ عن توضيح الوجوه المذكورة فى المتن وتارة بما ذكره كاشف الغطاء وتبعه جماعة من تلامذته من الالتزام بالتكليفين وتصحيح ذلك بنحو الترتّب وردّه ايضا بمنع الكبرى من حيث انّ المحذور فى طلب الضدّين فى زمان واحد جار فى المقام فانّ فى زمان العزم على العصيان يكون التّكليف الفعلىّ متعلّقا بكلّ واحد منهما فانّ التكليف الاوّل مطلق غير مقيّد بمرتبة فهو فعلىّ فى هذه المرتبة وهو زمان العزم على المعصية ففى مرتبة العزم يكون التكليفان ثابتين وهو محال وان شئت قلت إنّ فى صورة العزم على المعصية امّا ان يكون التكليف بالنّسبة الى ما عزم على معصية باقيا ام لا فان كان باقيا لزم التكليف بما لا يطاق وهو قبيح وان لم يكن باقيا لزم اشتراط التكليف بعدم العزم على المعصية وهو ايضا غير معقول وهذا دليل المنكرين للترتّب فى المقام وفى مسئلة الضدّ فى تصحيح فعل غير الاهمّ من الواجبين المضيّقين وذكر المصنّف انّ الترتّب انّما يعقل فيما اذا كان الامر باحدهما مشروطا بتحقّق معصية الآخر المطلق فى الخارج ويكون حدوث التكليف الثّانى بعد معصية الاوّل والمختار فى كبرى مسئلة الترتّب هو الصحّة وشرحنا الكلام فى ذلك فى كتاب منهاج الاحرام وأجبنا عن الاشكال بانّ فى زمان فعليّة طلب المهمّ يجتمع الطّلبان وهو تكليف بما لا يطاق بانّ طلب الاهمّ المجتمع مع الطّلب الأخر لا يقتضى الّا عدم تحقّق الترك الّذى هو شرط لوجوب الهمّ لا انّه يقتضى ايجاد الفعل فى زمان تحقّق هذا التّرك وذلك لانّ تقدير الفعل او التّرك الّذين هما عبارتان عن الاطاعة والمعصية يمتنع اخذه فى المأمور به اطلاقا وتقييدا لانّ ارادة الفعل على تقدير التّرك طلب للمحال وعلى تقدير الفعل طلب للحاصل واذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق فالارادة تقتضى ايجاد ذات متعلّقها لا ايجاده فى ظرف عدمه او فى ظرف وجوده وامّا الاشكال باجتماع الامر والنّهى فى كلّ من الضدّين فالجواب عنه بمنع اقتضاء الامر بالشّيء النّهى عن ضدّه لعدم المقدميّة وانّما المسلّم عدم الامر به مع حفظ الوحدات الثّمانية لامتناع الامر بايجاد الضدّين فى زمان واحد ولو سلّم فالنّهى المقدّمى لا يعقل ان ينشأ من الامر بالمهمّ بالنّسبة الى الضدّ الاهمّ وانّما ينشأ من الامر بالاهمّ بالنّسبة الى المهمّ فيجتمع فى المهمّ النّهى الغيرىّ المنجّز على الاطلاق والامر النفسىّ المعلّق على مخالفة الاهمّ ومع تصحيح الترتّب فى نفس الامرين يندفع محذور هذا الاجتماع وقد بسطنا الكلام فى توضيحه فى المنهاج وردّه بعض بمنع الصّغرى وانّ المقام اجنبىّ عن الخطاب التّرتيبى ولا يندرج فى ذلك الباب بدعوى انّه يعتبر فى الخطاب الترتيبى ان يكون كلّ من متعلّق الخطابين واجدا لتمام ما هو الملاك و

مناط الحكم بلا قصور لاحدهما فى ذلك ويكون المانع عن تعلّق الامر بكلّ منهما هو عدم القدرة على الجمع بين المتعلّقين فى الامتثال لما بينهما من التّضاد والمقام لا يكون من هذا القبيل لعدم ثبوت الملاك فى كلّ من القصر والتّمام والّا لتعلّق الامر بكلّ منهما لامكان الجمع بينهما وليسا كالضدّين الّذين لا يمكن الجمع بينهما فعدم تعلّق الامر بكلّ منهما يكون كاشفا قطعيّا عن عدم قيام الملاك فيهما وفيه انّ الاساس فى مسئلة الترتّب هو توجّه تكليفين الى المكلّف فى زمان واحد على نحو الترتّب سواء كان متعلّقهما ضدّين وكانا مضيّقين او كان احدهما مضيّقا والأخر موسّعا او كان متعلّقهما فعلين لا تنافى بينهما فى ذاتهما فى غير آخر الوقت وقد علم التنافى بينهما من دليل خارج دالّ على انّ المنجّز فى حقّ المكلّف احدهما تعيينا كما فى المسألتين حيث نعلم بعدم وجوبهما جمعا ولا تخيير أو ما ذكره المعترض من لزوم كون كلّ من متعلّق الخطابين واجدا لتمام ما هو الملاك ومناط الحكم مسلّم وما ذكره من لزوم كون المانع عن تعلّق الامر بكلّ منهما هو عدم القدرة على الجمع بين المتعلّقين ايضا مسلّم والممنوع هو كلامه الاخير وهو لزوم كون عدم القدرة على الجمع لا بدّ وان يكون من حيث عدم القدرة فى مقام الامتثال لما بينهما من التضادّ لما عرفت من انّ عدم القدرة قد يكون عقليّا راجعا الى عدم قدرة المكلّف على الامتثال وقد يكون شرعيّا من حيث العلم بعدم وجوبهما جمعا او وجوب احدهما تخييرا مع العلم بوجود الملاك فى كليهما فالمدّعى هو ثبوت الملاك فى كلّ من القصر والتّمام امّا فى القصر فلفرض ثبوته فى حقّ المكلّف مط من دون تقييده بالعالم بالحكم وامّا فى التّمام فبدلالة حكم الشّارع بصحّة المأتيّ به ثمّ أنّ الصّواب فى المنع عن دفع الاشكال فى المقام بنحو الترتّب هو المنع عن الصّغرى لا من جهة ما نقلناه بل من جهة انّه ان أراد تعليق الامر بالتّمام بالعزم على معصية الامر المطلق المتعلّق بالقصر كما هو صريح كلام كاشف الغطاء فهو غير وجيه اذ لا يمكن ان يؤخذ العزم على المعصية عنوانا للمكلّف فانّ التارك للقصر من حيث جهله بالحكم غير ملتفت الى هذا العنوان ولو التفت اليه ارتفع موضوع الخطاب وخرج المكلّف عن عنوان الجاهل ودعوى أنّ امتثال الامر لا يتوقّف على ان يكون المكلّف ملتفتا الى ما اخذ عنوانا له بخصوصه بل يمكن الامتثال بالالتفات الى ما ينطبق عليه من العنوان وان كان من باب الخطاء فى التّطبيق فيقصد الامر المتوجّه اليه بالعنوان الّذى يعتقد انّه واجد له وان أخطأ فى التطبيق والجاهل بحكم القصر يقصد الامر المتوجّه اليه بتخيّل انّه التّمام غير مسموعة لانّه يعتبر فى صحّة البعث والطّلب ان يكون قابلا للانبعاث عنه بحيث يكون داعيا لانقداح الارادة نحو ما امر به ولو فى بعض الأوقات وامّا التكليف

الّذى لا يصلح لان يصير داعيا فى وقت من الاوقات فهو قبيح ومستهجن والامر بعنوان العزم على المعصية يستلزم التكليف بما يكون امتثاله دائما من باب الخطاء فى التّطبيق مضافا الى انّه لو كان العزم على معصية القصر موضوعا لحكم التّمام لزمه صحّة التّمام فى حقّ المسافر العالم بوجوب القصر اذا عزم على معصية الامر بالقصر وهذا خلاف الاجماع وصريح الأخبار وان أراد تعليق الامر بالتّمام على معصية الامر بالقصر فمضافا الى انّه يمتنع ان يخاطب التّارك للقصر بعنوان العاصى لانّه من حيث جهله بالحكم لا يلتفت الى هذا العنوان واذا التفت ارتفع موضوع الخطاب وخرج المكلّف عن عنوان الجاهل ولا تصحّ منه الصّلاة التّامة لا يعقل من جهة اخرى وهو الالتزام ببقاء التّكليف الفعلىّ المنجّز بالقصر حال الغفلة عنه والجهل به وقد عرفت منعه وانّ ذلك المصلّى حين الجهل لا يمكن توجيه الخطاب اليه فلا يكون مامورا ومكلّفا بالقصر عقلا وان لم يكن معذورا واذا لم يكن مامورا بالقصر فكيف يكون تكليفه بالتّمام مترتّبا عليه اللهمّ إلّا ان يلتزم بتحقّق العزم على المعصية عند ترك التعلّم فيتحقّق الخطاب بالتّمام بالنّسبة اليه فى ذلك الوقت ويحتاج حينئذ في التفصّى عن الاشكال الوارد فى حقّ الجاهل القاصر الى وجه آخر فتدبّر وإذا عرفت المناقشة فى الوجوه المذكورة فى المتن فاعلم انّه يمكن دفع الاشكال بالالتزام بانّ ما أتى به يكون مشتملا على مصلحة وافية بحيث يصدق عليه انّه واف بالمصلحة الفائتة وان لم تكن بتمامها كما اذا فرضنا كون المصلحة فى الصّلاة هى النّهى عن الفحشاء وأتى المصلّى بالتّمام موضع القصر جهلا كانت الصّلاة المأتيّ بها وافية بتلك المصلحة فتكون محبوبة ومطلوبة وان كان المأمور به وهو القصر مشتملا على مصلحة زائدة لازمة ومع الاتيان بها لا يتمكّن من الاتيان بصلاة القصر لكونها ضدّا لها لا بالمعنى المعروف فى مبحث الضدّ وهو اشتمال كلّ واحد من الضدّين على مصلحة لازمة الاستيفاء غير المصلحة الثابتة للآخر بحيث لو امكن امتثالهما ورفع التضادّ عنهما لامر بهما معا كانقاذ الغريقين الّذين يكون احدهما ابن المولى والأخر اخاه فانّ انقاذ كلّ منهما مشتمل على مصلحة لازمة ولو انقذ الابن فقد استوفى تمام المصلحة القائمة به وفوّت على نفسه تمام المصلحة القائمة بانقاذ الأخ بل بمعنى آخر حيث انّ المصلحة واحدة والغاية انّ المأمور به الواقعى يكون مشتملا على مصلحة زائدة لازمة والمأتيّ به يكون مشتملا على مقدار من تلك المصلحة يكون لازما ووافيا ايضا نظير ما لو امر المولى على وجه اللّزوم بالاتيان بالماء البارد فاتى العبد بما دونه فى البرودة وشربه المولى فانّ المأتيّ به يشتمل على مقدار من تلك المصلحة وبعد استيفائه لا يبقى مجال لاستيفاء تلك المصلحة اللّازمة التامّة لمكان المضادّة بينهما ولا يجب عليه الاعادة والقضاء وان كان آثما

بترك التعلّم وتفويت المصلحة التّامة على نفسه وبالجملة اذا كان من الممكن احتمال ان يكون غير المأمور به مشتملا على مقدار من مصلحة المأمور به مع كونه لازما بحيث يكون الفعل فى حدّ نفسه محبوبا واحتمال ان يكون هذا المقدار من المصلحة مع استيفائه مستقلّا مضادّا مع المصلحة فى المأمور به ويجتزى به عنه فلا مانع من الجمع بهذا الوجه بين ما دلّ على جزئيّة ما اخلّ به او شرطيّته فى المأمور به وما دلّ على صحّة المؤاخذة وما دلّ على تماميّة الصّلاة وصحّة المأتيّ به من دون اعادة وقضاء ويقال انّ الجاهل المركّب التّارك للتعلّم لو أتى بالتّمام فى موضع القصر لم يكن عليه شيء فى الوقت ولا فى خارجه ولو كان جهله عن تقصير كان مستحقّا للعقوبة ولا يبقى مجال للاشكال تارة بانّه لا وجه للحكم بالصحّة مع كون المأتيّ به غير مأمور به لكونه منافيا لما دلّ على دخل ما اخلّ به من الجزء او الشّرط واخرى بانّه لا وجه للحكم باستحقاق العقاب مع التمكّن من الإعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه وثالثة بانّه لا وجه للحكم بعدم وجوب الاعادة لو علم بما جهل فى الوقت فإن قيل كيف يكون غير متمكّن من استيفاء المصلحة الكاملة مع انّه يجوز له الاعادة لصلاة القصر جماعة لو كان آتيا بالصّلاة الغير المأمور بها منفردا فهذا يكشف عن امكان استيفاء تلك المصلحة قيل ان كان المأتيّ به جماعة مشتملا على تلك المصلحة الزائدة لكان الامر كما ذكر وكانت الاعادة واجبة لكشف ذلك عن امكان الاستيفاء ولكنّه لم يعلم كون المأتيّ به جماعة كذلك بل المعلوم اشتماله على الاكمل الغير اللّازم وهو فضيلة الجماعة فيمكن ان يكون الاعادة مؤثّرة فى استيفاء الزائد الغير اللّازم استيفائه ويكون الصّلاة المأتيّ بها فرادى علّة تامّة لعدم التمكّن من استيفاء المصلحة الكاملة الزائدة ولا بأس بالجمع بين ما اشرنا اليه من الادلّة وما دلّ باطلاقه على استحباب الاعادة جماعة باستحباب الاعادة قصرا مثلا ويكون نظير من قصّر فى سفره قبل قصد الاقامة ثمّ بدا له الاقامة حيث افتوا باستحباب الاعادة تماما لو تمكّن من الجماعة فإن قيل ذكرتم انّ اطلاق دليل القصر باق بحاله ومقتضاه وجوب القصر عليه فى نفس الامر فى هذا الحال وان لم يكن توجيه الخطاب اليه والغاية انّه لمّا أتى بضدّه صار غير متمكّن من الاتيان بالواجب الواقعى لتفويته لمصلحته وكان المأتيّ به تامّا مسقطا للاعادة وكيف يصحّ هذا القول مع عدم الامر بالمأتىّ به والفرض انّه عبادة قيل يكفى فى صيرورته عبادة كونه محبوبا ومشتملا على مقدار من المصلحة اللّازمة ولا يحتاج فى تصحيح العبادة الى الامر بها وعلى القول بلزومه وقصده كما يدّعيه بعض لما كان وجه للصحّة من غير اختصاص بالمسألتين بل يكون الامر كذلك فى كلّ مهمّ مع الامر بالاهمّ فان قيل انّ الآتي بالتّمام فى موضع القصر لم يقصد المحبوبيّة والمصلحة الكامنة فيه وانّما قصد التقرّب بالامر المتعلّق به والمفروض عدمه قيل انّه

قصد التقرّب بما امر به وأخطأ فى تطبيقه على التّمام وهذا كاف فى قصد التقرّب بالمأتىّ به لكونه ذا مصلحة وبالجملة اشتمال المأتيّ به على جهة الامر والمصلحة يكفى فى كونه مسقطا لحصول الغرض من الامر كما مرّ فى تصحيح عبادة ناسى الجزء اذا لم يكن ركنا انّ على تقدير عدم امكان التكليف بما عدا المنسىّ ثبوتا نستكشف من حديث لا تعاد ثبوت المصلحة الواقعيّة فى المأتيّ به وان لم يكن بمأمور به وانّه يكفى فى صحّة العبادة ثبوت منشإ الطلب وهى المحبوبيّة والمصلحة بل يكون المقام اولى من ذلك من جهة انّ الآتي بالتّمام مثلا يقصد وجوبه وقد أخطأ فى التطبيق كما عرفت والنّاسى يأتى بداعى الامر المتعلّق بالمركّب التّام وبعد قيام الدّليل فى العبادة على اسقاط غير المامور به له لا مناص عن الالتزام بما ذكر فان قيل انّ المأتيّ به اذا كان ضدّا للواجب كان سببا لتفويته فيكون محرّما وكيف يكون صحيحا قيل قد مرّ جوابه وكذا الجواب عن دعوى كون هذا الوجه خلاف ظاهر الأخبار وقد ظهر ممّا ذكرنا انّ مجرّد احتمال اشتمال المأتيّ به جهرا فى مقام الاخفات وبالعكس او تماما فى مقام القصر على مصلحة المأمور به فى نفس الامر بمقدار لا يبقى معه مجال لاستيفاء بقيّة المصلحة اللازمة واف بدفع الاشكال من جميع الوجوه فانّ الصحة حينئذ تكون من حيث اشتمال المأتيّ به بملاك الامر النّفس الامرى لا من حيث الامر به وحيث لم يكن مسقطا صرفا بل وافيا بمقدار من المصلحة الكاملة صحّ توصيفه بالتماميّة وحيث انّ المقدار الباقى غير قابل للاستيفاء صحّ عدم ايجاب الاعادة واستحقاق العقاب على ترك المأمور به بسبب التقصير وقد تقدّم إمكان وجه آخر عند الكلام فى امكان تصوير الامر بما عدا الجزء المنسىّ فى العبادة المأتيّ بها فراجع قوله (وثبوت الامر بالبدل فتامّل) لعلّ وجهه انّه لا يحتاج الى ثبوت الامر بالبدل ولا محذور فى التزام كون غير الواجب مسقطا عن الواجب من حيث اشتماله على الرّجحان الواقعى والمصلحة الّتى هى جهة الامر فيحصل الغرض من الامر وقيام غير الواجب مقام الواجب وكونه مسقطا له غير عزيز فى الشرعيّات كاخراج الفطرة قبل هلال شوّال وزكاة الانعام قبل حلول الحول وتقدّم سابقا صحّة عبادة ناسى بعض الاجزاء اذا لم يكن ركنا مع عدم الامر به [الامر الثالث] قوله (الثالث انّ وجوب الفحص انّما هو الخ) لا اشكال فى حسن الاحتياط فى الشّبهة الموضوعيّة قبل الفحص تحريميّة كانت او وجوبيّة للاتّفاق ولعموم ادلّة حسن الاحتياط من العقل والنّقل فمن احتمل كون هذا المائع خمرا وتحرّز عنه او بلوغ المال الى حدّ النّصاب فاخرج مقدار المستحقّ مع قدرته على الفحص فقد احسن وامّا إجراء البراءة فان كانت الشّبهة تحريميّة فقد نقلوا الاتّفاق على جواز ترك الفحص فيها وان كانت وجوبيّة فيظهر من بعض الخلاف فيها اصولا وفقها امّا اصولا فتراه من كلام صاحب المعالم والقوانين وامّا فروعا فقد اشار المصنّف الى بعضها ويمكن ان يقال بعدم وجوب الفحص فى الشّبهة الوجوبيّة فى القضايا الواردة على نحو القضايا الحقيقيّة للانحلال ووجوبه فى غيرها ممّا كان

المأخوذ فى القضيّة الشرعيّة ماخوذا على نحو الاستيعاب والاستغراق ومجموع الوجودات والاحسن ما افاده المصنّف ره من التفصيل بين ما اذا استلزم ترك الفحص الوقوع فى مخالفة التكليف كثيرا فيجب كما فى الموارد المنقولة فيها وجوب الفحص عن الاصحاب وعدمه فى غيره وذلك لانّ بناء العرف والعقلاء على عدم اجراء الاصل فى القسم الاوّل الّا بعد الفحص واطلاق الاخبار ايضا منصرف عنه والمقتضى لوجوب امتثال الواقعيّات وهو اطلاق ادلّتها موجود فيجب الفحص مقدّمة وأمّا لو لم يستلزم ترك الفحص المحذور المذكور فمقتضى العقل والنّقل عدم الوجوب والإنصاف جريان هذا التّفصيل فى الشّبهة التحريميّة ايضا لعدم ثبوت الاجماع على عدم وجوبه حتّى فى صورة استلزام تركه للتفويت كثيرا بل المتيقّن منه غير هذه الصّورة وانصراف الاخبار المصرّحة بجواز الارتكاب فى الشّبهة التحريميّة عن هذه الصّورة ثمّ لا يخفى انّ عدم وجوب الفحص فى الشّبهات الموضوعيّة انّما هو فيما يكون العلم بالموضوع محتاجا الى تمهيد مقدّمات وامّا اذا كانت مقدّمات العلم حاصلة بحيث لا يحتاج حصول العلم الى ازيد من النّظر فلا اشكال فى وجوبه لوضوح عدم صدق الفحص على مجرّد النّظر سواء كانت الشّبهة تحريميّة او وجوبيّة ولا يجوز شرب المائع المردّد بين كونه خمرا او خلّا عند ما يحصل العلم باحدهما بالنظر مثلا قوله (وايّد ذلك المحقّق القمّى قدس‌سره) وذلك فى شرائط العمل بخبر الواحد قوله (واشكل منه فرقهم بين الموارد) حتّى من الفقيه الواحد كما عرفت فى المتن من كلامى العلّامة ره في التّحرير وهذا كما سيجيء فى كلام المحقّق القمّى ره حيث فرّق بين اصالة عدم بلوغ الماء الملاقى للنّجاسة كرّا المستلزمة لنجاسة الملاقى واصالة عدم الدّين المستلزمة لوجوب الحجّ قوله (وعدم الاقتصار على القدر المعلوم فلا يخفى ما فيه) فانّه زعم من الامر بقبول قول العادل وردّ خبر الفاسق انّ وجوب عدالة الرّاوى ذاتىّ نفسىّ فاوجب الفحص مع انّه قد تقرّر فى محلّه انّ وجوبه شرطىّ غيرىّ فمتى تحقّق الشرط بنفسه وجب القبول من دون فحص ومتى لم يتحقّق فلا يجب تحصيله حتّى يجب الفحص فيجوز التوقّف الى ان يعلم العدالة بنفسها من دون فحص عنها.
قوله (وامّا الكلام فى مقدار الفحص) فهل يجب استفراغ الوسع فى تحصيل العلم بالدّليل وعدمه مع الامكان او يكفى الظّن مط او يشترط حصول ما يطمئنّ به النّفس ويسكن لديه القلب بعد التنزّل عن العلم ويسمّى ذلك بالعلم العرفى وجوه اوجهها الاخير فانّ مقتضى القاعدة سيّما بملاحظة العلم الاجمالى وجوب تحصيل العلم بعدم ما يثبت التّكليف وعدم اجراء الاصل الّا بعده الّا انّه لمّا كان تحصيل العلم فى امثال زماننا مستلزما للحرج وتعطيل استعلام سائر التكاليف

كما فى المتن فاللّازم هو الاكتفاء باطمينان النّفس فانّه الاقرب الى المتعذّر ويكون بمنزلته عند العرف والعقلاء ولا وجه حينئذ للترخيص فى الرّجوع الى مطلق الظّن قوله (بعدم وجود دليل التّكليف فى الكتب الاربعة) وفى الآيات المتعلّقة بالاحكام ولا بدّ من الرّجوع الى كتب الفتاوى حتّى يعرف الخلاف والوفاق ولعلّه اطّلع على اجماع على خلاف مقتضى الاصل والحاصل انّ المناط هو حصول الظّن الاطمينانى بعدم وجود دليل التّكليف وفى امثال زماننا يكفى الرّجوع الى الكتب الاستدلاليّة المبسوطة المستقصية لتمام ادلّة المسألة.
قوله (ان لا يكون اعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعىّ) خلاصة القول انّه ان اراد من كلامه انّ اصالة البراءة لا تثبت اللّوازم كان مرجعه الى عدم اعتبار الاصول المثبتة ولا يختصّ هذا باصل البراءة بل هو جار فى جميع الاصول حتّى الاستصحاب على تفصيل يأتى فى محلّه وان أراد أنّ الحكم المترتّب على عدم حكم آخر لا يحكم بترتّبه بمجرّد نفى الحكم بالبراءة فهذا تارة يكون من حيث التّزاحم بين الحكمين من اجل عدم القدرة على امتثالهما معا كترتّب وجوب الازالة على عدم وجوب الصّلاة وبالعكس وفى هذا لا اشكال فى انّ باجراء البراءة عن احدهما يثبت الحكم الآخر لوضوح انّ اصالة البراءة تمنع عن تنجّز الحكم الواقعى فى مجريها وهذا كاف فى ترتّب الحكم الآخر وتارة يكون الحكم المترتّب على مجرى البراءة مترتّبا على نفى المؤاخذة واستحقاق العقوبة او ملازما له وفى هذا لا محيص عن اجراء البراءة بعد الفحص والالتزام بذلك الحكم المترتّب عليه قهرا وكذا ان كان مترتّبا على نفى الحكم الفعلى والاباحة الظاهريّة وتارة يكون الحكم مترتّبا على عدم الحرمة الواقعيّة او على عدم الوجوب الواقعى ففى البراءة العقليّة يكون من الواضح انّ حكم العقل بالبراءة ليس الّا فى مقام التّنجيز واذا كان الحكم مترتّبا على عدم ثبوت التكليف فى الواقع لم يكن موضوعه متحقّقا لعدم حكم العقل به وفى البراءة النقليّة لا بدّ ان ينظر فى ادلّتها من انّ مفادها هل هو نفى الحكم واثبات الاباحة فى مقام التكليف الفعلىّ وفى الظّاهر فقط ام هو نفى الحكم واثبات الاباحة من جميع الجهات حتّى من جهة ما يترتّب على الواقع من الحكم فانّ قول الشّارع كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام لا بدّ ان يكون له لحاظ فى ذلك فان كان بلحاظ جميع ما للواقع من الآثار الشرعيّة فلا بدّ من الحكم بالترتّب وان كان الحكم بالاباحة من جهة رعاية التكليف الظّاهرى الفعلىّ فلا يترتّب عليه وهذا هو الظاهر وعلى اىّ تقدير لا يمنع ذلك عن اجراء البراءة فانّها لا محالة تجرى فى الشّبهة البدويّة بعد الفحص واليأس ويكون الحكم المترتّب على عدم الحرمة الواقعيّة كوجوب الحجّ عند عدمها للامر الفلانى دينا كان او غيره فى الترتّب وعدمه دائرا مدار تحقّق موضوعه وعدمه فان كان الحكم بالاباحة من حيث

الظّاهر فقط فلا يترتّب عليه لانّ الحرمة الواقعيّة مشكوكة ولم يدلّ دليل على عدمها فالاصل براءة الذّمة عن وجوب الحجّ ويقال انّ الدين مشكوك والاصل البراءة ووجوب الحجّ مترتّب على عدم ثبوت الدّين فى الواقع ولم يتحقّق موضوعه والاصل البراءة عن وجوبه وان كان الحكم بالاباحة من جميع الجهات يجب الحجّ لتحقّق موضوعه وبالجملة ترتّب ذلك الحكم يدور مدار تحقّق موضوعه وعلى اىّ حال فلا مدخل له فى جريان البراءة ولا يخفى انّ هذا من حيث ترتّب الحكم على البراءة وامّا الاستصحاب اذا كان عدم احد الحكمين الّذى اخذ قيد الوجود الأخر مجرى للاستصحاب فبالاستصحاب يترتّب عليه الحكم الأخر وان كان مترتّبا على الواقع فانّ الاستصحاب ينفى الحكم الواقعى وقد علم أنّه لو قلنا بانّ الواجد لمقدار من المال واف بالحجّ ولم يكن عليه دين فى مرحلة الظّاهر بحسب تكليفه الفعلى يكون مستطيعا ويجب عليه الحجّ فالواجد له الشاك فى اشتغال ذمّته بالدّين يجب عليه الحجّ بمقتضى اصالة البراءة عن الدّين ولو حجّ احتسب حجّة الاسلام ولو انكشف بعد ذلك اشتغال ذمّته بالدّين ولو قلنا بأنّ شرط الاستطاعة عدم اشتغال الذّمة بالدّين فى الواقع فان كان مفاد البراءة الشرعيّة هو نفى الدّين فى الظّاهر فلا يترتّب عليه وجوب الحجّ لعدم تحقّق موضوعه ويكون المرجع فيه اصالة البراءة عن وجوبه وان كان مفادها نفى الحكم فى الواقع ترتّب عليها وجوب الحجّ واذا انكشف الخلاف لم يجز المأتيّ به عن حجّة الإسلام ولو جرى استصحاب عدم الدّين وجب الحجّ سواء كان الشّرط عدم الدّين واقعا او ظاهرا الّا انّه لو انكشف الخلاف لم يجزه المأتيّ به عن حجّة الاسلام على الاوّل ويجزيه على الثّانى قوله (ولم يحكم بنجاسة الماء مع جريان اصالة عدم الكريّة) وكذلك فيما كان الماء مسبوقا بالنّجاسة وشكّ فى ارتفاعها فانّه التزم باستصحاب نجاسة الماء ولم يحكم بنجاسة ملاقيه بل حكم بطهارة ملاقى الماء المسبوق بالنّجاسة قوله (ولم يعلم وجه فرق بينهما اصلا) فانّ مسلكه فى تعارض الاصلين فى مورد التنافى الطّرح والرّجوع الى اصل آخر ولا يلتزم بتحكيم الاصل المزيل على المزال فاصالة عدم الكريّة معارضة باصالة طهارة الماء والملاقى وبعد التّعارض يرجع الى قاعدة الطّهارة الّا انّ هذا المعنى موجود ايضا فى اصالة البراءة عن الدّين حيث انّها معارضة باصالة عدم وجوب الحجّ فلا معنى للفرق بينهما حيث يعمل بالاصل فى الثّانى دون الاوّل قوله (وهو معنى عدم تقدّم الملاقاة على الكريّة) اى لا بدّ من الحكم بالتّساقط والمرجع حينئذ ما تقدّم من طهارة الماء قاعدة او استصحابا او النّجاسة لانّ الملاقاة مقتضية لها قوله (وقد يفصّل فيها) والمفصّل صاحب الفصول قوله (ومرجعه الى نفى وقوع كلّ منهما فى زمان
يحتمل عدم وقوعه فيه) الظّاهر زيادة لفظة عدم وان كان فى النّسخ حتّى نسخ الاصل موجودا كما لا يخفى على المتامّل قوله (من دون احراز عدم المانع ولو بالاصل محلّ تامّل فتامّل) لعلّ وجهه انّ عدم العلم بالمانع فى حكم العلم بعدمه لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال المانع مع احراز المقتضى فلا يحتاج الى احرازه ولو بالاصل ويمكن ان يكون اشارة الى انّ مع فرض الجهل بالتّاريخين اذا حكم بالتّعارض والتّساقط كما هو المشهور بل هو صريح الكتاب ايضا فلا يمكن احراز عدم المانع بالاصل.
قوله (كما لا وجه لما ذكره فى تخصيص مجرى الاصل الخ) حيث قال كلّ نصّ بيّن فيه اجزاء ذلك المركّب كان دالّا على عدم جزئيّة ما لم يذكر فيه فيكون نفى ذلك المختلف فيه حينئذ منصوصا لا معلوما بالاصل انتهى والجواب عنه ما افاده المصنّف ره من انّ النّص ربما يكون مجملا أو لا نصّ فى المسألة.
قوله فنقول قد ادّعى فخر الدّين فى الايضاح فى باب الرّهن) لا بأس قبل الورود فى معنى لا ضرر وبيان المراد من هذه الهيئة من ذكر أمور الأوّل انّه ان كان اجراء البراءة فى مورد مستلزما للضّرر وقد عمّه ما دلّ على نفى الضّرر كما اشار اليه المصنّف كان دليلا كسائر الادلّة الاجتهاديّة الحاكمة على البراءة بل نفى الضّرر حاكم على الادلّة ايضا ولا مجرى للبراءة عقلا ولا نقلا ولا اختصاص بالمنع عنها بنفى الضّرر فانّ جميع الاحكام قواعد شرعيّة واذا كانت فى المسألة قاعدة مستفادة من دليل اجتهادىّ لا يكون العقل مستقلّا بقبح العقاب لعدم تحقّق موضوع حكمه ولا يكون الشّرع حاكما بالبراءة لعدم كون المورد ح مشتبه الحكم او ممّا لا يعلم على اختلاف السنة ادلّتها وان لم يكن مجرى البراءة مستلزما للضّرر فلا وجه لهذا الاشتراط أصلا الثّاني نقل دعوى تواتر الاخبار على نفى الضّرر والضّرار عن فخر الدّين جماعة منهم النّراقى فى العوائد ونقل فيها احدى عشر رواية ويمكن دعوى تواترها اجمالا بمعنى دعوى القطع بصدور واحد منها مع كثرتها عن المعصوم ع بل يمكن دعوى التّواتر اللّفظى والمعنوىّ فى خصوص لفظ لا ضرر ولا يخفى انّ الحاجة الى اثبات التّواتر انّما هى بناء على عدم حجيّة اخبار الآحاد والّا فلا اشكال فى حجيّة الاخبار الواردة فى الباب مع اشتمالها على ما يكون موثّقا بحسب الاصطلاح وعمل الاصحاب طرّا بها يكفى فى اثبات هذه القاعدة فلا حاجة الى ذكر اسانيدها وتصحيحها الثالث الظّاهر انّ الضّرر هو ما يقابل النفع من غير فرق بين كونه فى النّفس او فى المال او فى العرض وليس المراد به تقابل الوجود بالوجود حتّى يخرج عنه مثل ما لو احدث فى الشّجرة فعلا لا تنمى ولا تثمر اصلا او فى الزّمان المتعارف لها فانّه ليس من الوجودىّ المقابل للوجود ومع ذلك يعدّ عند العرف ضررا ولا تقابل العدم بالعدم كى يشمل مثل عدم وجود الكتاب عند طالب

العلم لعدم قدرته على شرائه فانّه لا يعدّ ضررا بل المراد به هو المقابل للنّفع على نحو تقابل العدم والملكة اى العدم الّذى يكون من شأنه الوجود ولو لم يكن بموجود فعلا للضّرر كما فى الشّجرة الّتى تصلح لان تثمر فى وقته فعمل فيه عملا لا تنمى فى ذلك الوقت والحاصل انّه لو كان المراد بالضّرر ضدّ النّفع على نحو تقابل الوجود بالوجود كقطع اليد من الانسان فى مقابل بقائها لزم ان يخرج الموارد القطعيّة من مصاديقه من دون وجه ولو كان المراد به خصوص السّلب المقابل للايجاب كى يكون من تقابل العدم بالعدم لزم ان يدخل فيه ما ليس بضرر قطعا فالّذى ينبغى ان يراد به ما ذكرنا ومن الواضح أنّ اطلاق الضّرر على الوجود كقطع اليد انّما هو بلحاظ الامر العدمى الملازم للامر الوجودى على اختلاف مراتب الوجود فيرجع جميع ما يكون ضررا من الوجودات الى العدم فلا يكون ما يعدّ ضررا داخلا فى سلسلة الوجودات حتّى يكون المراد به ضدّ النّفع على نحو تقابل الوجود بالوجود الرّابع الظّاهر انّ المراد من الضّرار فى الرّواية هو الضّرر جيء به تاكيدا على خلاف ما هو الاصل فى باب المفاعلة والشّاهد على ذلك أنّه ص اطلق المضارّ على السّمرة مع انّه لم يكن ضرر من الانصارى عليه فمن اطلاق النّبى ص كلمة المضارّ عليه نستكشف ان ليس المراد من الضّرار فيها ما يكون بين الاثنين وصدقه على ما يكون بين اثنين من حيث انّ الضّرر يصدق على فعل كلّ واحد منهما لا لكونه من الضّرار المنفىّ ومن هذا يظهر عدم كون المراد منه المجازاة على الضّرر وذلك لاطلاق المضارّ على السّمرة مع كون الضّرر منه بدويّا قوله (كان له عذق) بكسر العين ثمّ الدال المعجمة ثمّ القاف هو العرجون اى السعف وهو غصن النّخلة وبالفتح النّخلة الحاملة قوله (واضرّ به يتعدّى بنفسه ثلاثيّا) نظير اكبّ واعرض وهذا من النوادر قوله فاعلم انّ المعنى بعد تعذّر ارادة الحقيقة عدم تشريع الضّرر) الاقرب انّ البلاغة فى امثال هذا التركيب تقتضى ان تكون لا لنفى الحقيقة حقيقة او ادّعاء للمبالغة فى نفى ما هو المطلوب من هذه الحقيقة ويتّضح ذلك بمراجعة المحاورات من اهل كلّ لسان عند استعمالهم لهذا التركيب فانّ بنائهم على استعماله فى نفى الحقيقة باحد الوجهين وقد ورد فى الشّرع التعبير عن نفى الآثار المرغوبة عن موضوع بنفيه كما فى قول على ع يا اشباه الرجال ولا رجال وقوله ع ايضا لا صلاة لجار المسجد الّا فى المسجد وقوله ص رفع ما لا يعلمون وامثالها ومن راجع الى اهل المحاورات فى مثل قولهم لا عالم ولا فقيه والى الكلمات الصّادرة من الشّرع لا يتبادر الى ذهنه من هذا التركيب الّا نفى الموضوع ولكنّه لمّا كان النفى حقيقة مخالفا للوجدان والحسّ لما يرى من كثرة الضّرر فلا محيص ينتقل الى ذهنه انّ المراد نفى ما

يناسب الموضوع المنفىّ من الآثار والاحكام كما ينتقل الى الذّهن من قول لا رجال نفى ما هو المطلوب منهم وكما انّ نفى موضوع الضّرر حقيقة من السّلب البسيط فكذلك نفيه ادّعاء باعتبار نفى حكمه من السّلب البسيط وذلك لانّ الاحكام الشرعيّة من الامور الاعتباريّة النفس الأمريّة ووجودها التكوينى عين وجودها التشريعى واثباتها او نفيها ليس الّا ايجاد حقيقتها او اعدامها فنفيها تكليفيّة كانت كالوجوب والحرمة او وضعيّة كالصحّة واللّزوم من السّلب البسيط فكلّما تعلّق النفى بالموضوع الخارجى وكان مخالفا للوجدان فالنفى بلحاظ الاثر واذا كان النفى بسيطا فمقتضى البلاغة ان يكون لنفى الاثر والحكم بلسان نفى الموضوع كما فى المقام والسلب الادّعائي يقوم مقام السلب الحقيقى فمهما كان سلب الموضوع سلبا تامّا فلا محالة يكون سلبه الادّعائى ايضا كذلك لوضوح انّه مقتضى البلاغة فى دعوى انّ سلبه سلب حقيقىّ واذا كان النّفى تركيبيّا كان النفى تخصيصا بلسان الحكومة بمعنى كون النفى تحديدا للموضوع الماخوذ لذلك الحكم المنفىّ بما عدا مورد النّفى وذلك كقوله ع لا شكّ لكثير الشّك فانّه يدلّ على انّ الاحكام المجعولة للشاكّ مخصوصة بغير كثير الشّك والنّفى التركيبىّ قد يكون نفيا للموضوع عن شيء كقوله لا صلاة الّا بطهور ولا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ولا عتق الّا فى ملك فيفيد النفى الجزئيّة او الشرطيّة وانّ ماهيّة الموضوع لا يتحصّل بدونه وقد يكون نفيا لشيء عن الماهيّة كما فى قوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) فيفيد المانعيّة وانّ الماهيّة لا تتحصّل الّا بعدمه وان اريد من النّفى النّهى فى الآية كما ستطّلع عليه وامّا النّفى الوارد على متعلّقات التكليف كالوضوء والصّلاة والمعاملات فنفيها تركيبيّ دائما والمجعول الشرعىّ نفس الاحكام والمتعلّقات امور خارجيّة والشّارع امّا يجعل التركيب فيها كالماهيّات المخترعة وامّا يمضيها كما فى المعاملات وامّا الوجوه الأخر فبعيدة جدّا أمّا الاوّل وهو كون المراد نفى الحكم الضّررى بنحو الاضمار او المجاز فى الكلمة فلأنّ ذكر الشّيء وارادة خصوص سبب من اسبابه وهو حكمه غير متعارف فى المحاورات وظاهر انّ الضّرر ناش امّا من الحكم او من الموضوع ونسبة كلّ اليه نسبة السّبب الى مسبّبه مع استلزامه لتخصيص الاكثر او الكثير فانّ جعل الاحكام الضّررية فى ابواب العبادات والمعاملات غير عزيز كما فى الضّمانات والحجّ والخمس والجهاد وامثالها واخراج مثلها عن عموم القاعدة يستلزم ما ذكر وامّا الثانى وهو كون المراد من النفى النّهى فلانّه وان كان ذلك شايعا فى كلمات الشّارع كما فى قوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) الّا انّ هذا المعنى بعيد فى المقام لانّ المنفىّ بلا اذا كان المنع عنه فى الشّرع معلوما صحّ هذا ارشادا وتاكيدا للنّهى فانّ المنع الشرعى لمّا كان معلوما فبواسطة كون الممنوع الشرعىّ كالممنوع العقلى والمعدوم الخارجى صحّ ان يقال لا فسوق وهذا بخلاف الضّرر المنفىّ فانّ مع قطع النّظر عن هذا الدّليل لم يعلم المنع عن

الشّارع حتّى يقال فى مقام التاكيد لا ضرر هذا مضافا الى انّه لو اريد النّهى من هذا التركيب لزم اختصاصه بغير الضّرر الواجب النّاشى من قبل التكاليف وبعبارة أخرى على هذا المعنى يختصّ مورده بالمعاملات اذا كان فيها ضرر حيث انّ المعاملة لا بدّ لها من سبب ويكون ايجاد السبب باختيار العبد واذا كان السّبب ضرريّا صحّ ان ينهى الشّارع عنه وهذا بخلاف باب التكليف اذ ليس اختيار الفعل المكلّف به فعلا او تركه بيده حتّى يكون الضررىّ منه قابلا لتوجّه النّهى عنه وامّا الثالث وهو كون المراد من المنفىّ الضّرر المقيّد بعدم التدارك كاتلاف المال من دون تدارك فانّه ضرر على صاحبه فهو منفىّ فهو تقييد بلا دليل ولا يكفى فى الدّلالة عليه عدم امكان ارادة نفى الحقيقة حقيقة فانّ التّاويل غير منحصر بالتّقييد والشّائع فى امثال هذا التركيب هو نفى الحكم عن موضوع بلسان نفيه ومع هذا الشّياع يكون التقييد بلا قرينة غير سديد هذا مضافا الى استلزام ذلك عدم جواز التّمسك بالقاعدة لنفى الحكم الضّررى فانّ فعل المضرّ حرام ولم يجعل له الشّارع تداركا كما لا يخفى فانّ الوضوء الضّررى حرام وليس له تدارك فالمتعيّن فى معنى هذه الهيئة هو ما ذكرنا لكونه قضيّة البلاغة وغير موجب للتخصيص بباب دون باب والفرق بين ما اخترناه وما اختاره المصنّف ره يظهر امّا فى الاصول ففى وجوب الاحتياط وعدمه المذكور فى مقدّمات دليل الانسداد فانّه اذا كان المنفىّ الحكم الّذى يجيء من قبله الضّرر كان موجبا لعدم وجوب الاحتياط اذا كان ضرريّا وهذا بخلاف ما لو كان المنفىّ الموضوع ادّعاء مبالغة فى نفى الحكم فانّه لا يرفع وجوب الاحتياط لانّ الموضوع الّذى تعلّق به حكم الشارع لم يكن ضرريّا وانّما يكون الضّرر من ناحية امتثاله ولا دخل له بالحكم المجعول وامّا فى الفقه ففى مسئلة خيار الغبن للمغبون فانّ على مسلك المصنّف قد يشكل بانّه لا يصحّ ان يقال انّ بواسطة الضّرر يحكم بالخيار فانّ المنفىّ على هذا هو الحكم الّذى يجيء من قبله الضّرر وفى الفرض يكون اللّزوم مستلزما للضّرر لو كان وحده وامّا لو كان مع الارش فلا يجيء من قبله الضّرر واللّازم حينئذ هو القول بالارش او الخيار تخييرا فى قبال المشهور وهذا بخلاف المختار فانّ عليه مقتضى نفى الضّرر نفى الحكم من البيع الضّررى فانّه موضوع ضررىّ وهو منفىّ بلحاظ حكمه ونفى حكمه يستلزم جوازه ويثبت له الخيار كما عليه المشهور إلّا أنّه يلزم على هذا اشكال على المشهور من حيث حكمهم بصحّة اسقاط خيار الغبن فانّ الجواز الثّابت على هذا حكم والحكم غير قابل للاسقاط نعم لو كان اسقاطه فى ضمن عقد البيع الضّررى كان محقّقا لموضوع الاقدام على الضّرر فيكون صحيحا من تلك الجهة لا من جهة الإسقاط وبالجملة لو كان المرفوع بحديث نفى

الضّرر الحكم الناشى منه الضّرر فانتفاء اللّزوم فى العقد الضّررى لا يستلزم ثبوت الخيار فيه وامّا اذا كان المرفوع به ما كان للضّرر من الحكم مع قطع النّظر عن هذا الحديث كما استظهرناه كان المرفوع فى المعاملة الغبنيّة وجوب الوفاء بها وهو يستلزم جوازها كما عرفت وثبوت الجواز فيها غير ثبوت الخيار ضرورة انّ عدم وجوب الوفاء عليه لا يقتضى ثبوت حقّ له يسقطه ويصالح عنه ولو شكّ فى ذلك فالمتّبع اصالة عدم سقوطه بالاسقاط كما هو المقرّر فى محلّه عند الفرق بين الحق والحكم فإن قلت إنّ الحكم التكليفى ليس من آثار حقيقة الفعل فى الخارج حتّى يصحّ نفى الموضوع بلحاظ عدم ترتّب الحكم عليه الّا مثل اللّزوم والصحّة من الاحكام الوضعيّة فانّها تعدّ اثرا للمعاملة فيصحّ نفيها بنفيها مضافا إلى انّ الفعل الخارجىّ ليس موضوعا للحكم التكليفى حتّى يصحّ نفيه ادّعاء قلت ظرف نفى الموضوع يختلف باختلاف الآثار والاحكام المترتّبة عليه فتارة تكون من الآثار الخارجيّة كقوله ع ولا رجال فظرف السّلب هو الخارج وتارة تكون من الامور الاعتباريّة كالتكاليف الشرعيّة حيث انّ التكليف قائم بنفس المولى ومتعلّق بالطّبيعة بلحاظ الوجود فظرف السّلب ليس هو الخارج بل هو عالم التشريع الّا انّ الجامع بينه وبين الخارج هو نفس الامر ومتن الواقع ولا ضير فى ان يكون ظرف السلب نفس الامر بلحاظ الآثار الشاملة للاحكام التكليفيّة والوضعيّة فيكون نفى الضّرر فى عالم التشريع عبارة عن نفى الاحكام المترتّبة على الفعل الضررىّ تكليفيّة او وضعيّة ويكون تنزيل الفعل الضررىّ منزلة المعدوم بلحاظ نفس الامر المنطبق على الخارج وعلى عالم التشريع فان قلت كيف يمكن ان يكون نفى الضّرر عبارة عن نفى آثاره واحكامه ادّعاء مع انّ اللّازم ان يكون للموضوع المنفىّ آثار شرعا او واقعا كما فى لا صلاة لجار المسجد الّا فى المسجد حيث انّ للصّلاة احكاما وآثارا ينفيها الشّارع بلسان نفى الموضوع وهكذا يا اشباه الرّجال ولا رجال حيث انّ للرجوليّة آثارا ينفيها بنفى الموضوع ادّعاء وعنوان الضّرر لو كان موضوعا لاحكام شرعيّة فهى ثابتة لا محالة ونفى الضّرر ليس ناظرا اليها بل المراد نفى الاحكام الموجبة للضّرر فالاحكام المنفيّة ليست احكاما للضّرر حتّى يمكن نفيها بنفى الموضوع ادّعاء كما فى امثاله من سائر التراكيب قلت غير خفىّ انّ الضّرر بنفسه ليس من العناوين الاوليّة لعدم وجود مصداق له ابتداء وليس الّا معلولا لمصداق كلّى طبيعىّ من العناوين الاوليّة فهو دائما من العناوين الثانويّة المترتّبة على العناوين الاوليّة فهو عنوان ثانوىّ امّا للفعل الخارجى او للحكم الشرعىّ من حيث كونه كالعلّة التكوينيّة له ثمّ انّ فى تقريرات بعض الاعلام كلاما فى المنع عن كون معنى لا ضرر هو ما رجّحناه من ارادة نفى الحكم بلسان نفى الموضوع قال انّ هذا المعنى انّما يصحّ مع قيود ثلاثة الاوّل ان يكون الموضوع وهو الضّرر

محكوما امّا فى الجاهليّة وامّا فى الشرائع السّابقة بحكم حتّى يكون هذا النّفى وارد النفى حكمه السّابق وامّا لو لم يكن له حكم فلا معنى لنفى الحكم بلسان نفى الموضوع وزيادة كلمة فى الاسلام فى كثير من هذا القسم انّما بعناية نسخ الحكم السّابق فى الإسلام الثاني ان يكون عنوانا اختياريّا كالرهبانيّة والخصاء ونحو ذلك حتّى يكون نفيه التشريعى موجبا لنفيه التكوينىّ الثالث أن يكون الحكم المنفىّ هو الحكم الجائز قبل ورود النّفى وامّا لو كان حكما تحريميّا فلا ينتج نفى الحكم بلسان نفى الموضوع نسخه بل يدلّ على امضائه كما لو قيل لا ختان ولا طلاق انتهى وفيه انّ المسلّم هو القيد الثّانى وامّا القيد الاوّل فلا وجه له لعدم دليل عليه امّا من الخارج فواضح وامّا نفس الكلام فكذلك حيث انّ نفى الحكم عن موضوع لا دلالة له على ثبوت ذلك الحكم فى السّابق باحدى الدّلالات وأمّا كلمة فى الاسلام فالروايات المشتملة عليه مرويّة من طرق العامّة ولا جابر لسندها وعلى فرض وروده فلا دلالة فيه ايضا على ما ذكره والمنسبق الى الذّهن من الجملة هو نفى الحكم المتوهّم ثبوته عن الموضوع الضررىّ سواء كان له حكم فى السّابق ام لا ولعمرى انّ هذا فى غاية الوضوح وأضعف من ذلك دعوى لزوم القيد الثّالث وقد عرفت ان لا دلالة لقوله ص لا ضرر على ثبوت حكم للضّرر فى السّابق حتّى يقال انّه لو كان حكما تحريميّا فلا ينتج نفى الحكم نسخه إلى ان قال وقوله ص لا ضرر وان كان نفيا بسيطا والضّرر وان كان عنوانا اختياريّا الّا انّ حكمه السّابق حيث لم يكن اباحة بل كان امّا تحريما وامّا قبيحا على ما يستقلّ به العقل فارادة نفى الحكم بلسان نفى الموضوع ينتج ضدّ المقصود فى بعض المقامات كما فى مورد اتلاف مال الغير فانّه لو صدق فى هذا المقام قوله ص لا ضرر فمفاده انّ هذا الفرد الصّادر خارجا من المتلف لا حكم له كما انّ هذا مفاد قوله ع لا سهو فى سهو أي السّهو الصّادر من السّاهى لا حكم له انتهى وفيه انّ الحقّ فى توجيه هذا المعنى هو ما افاده المحقّق المولى محمّد كاظم الخراسانى قدس‌سره من انّ المنفىّ هو جواز الاضرار بالغير او وجوب تحمّل الضّرر عن الغير فاذا لم يكن الاضرار بالغير مشروعا يبقى هذا الفرد الصّادر خارجا من المتلف تحت عموم من اتلف وقول المقرّر المشار اليه انّ هذا التّوجيه لا يفيد لرفع الاشكال لانّ الاضرار بالغير لم يكن جائزا فى الجاهليّة او فى الشّرائع السابقة حتّى يرد لا ضرر لنفيه كورود لا رهبانيّة فى الاسلام ونحوه لنفى ما كان مشروعا فى السّابق فيبطله ما عرفت من انّ المنسبق الى الذّهن من قوله ص لا ضرر هو نفى الحكم المتوهّم ثبوته سواء كان له حكم فى السّابق ام لا وهذا المعنى يعمّ الاتلاف الموجب للضّمان اذ نفى الحكم اعمّ من المتوهّم ثبوته للمورد وهو براءة ذمّة المتلف سيّما فى الاتلاف من غير عمد وليس فى الادلّة المتكفّلة لبيان احكام

الموضوعات بعناوينها الاوليّة ما يدلّ على الرّخصة فى الاتلاف او براءة ذمّة المتلف بعده حتّى يكون لا ضرر مقدّما وحاكما عليه والمراد من حكومته على تلك الادلّة انّما هو فيما كان حكم للموضوع بعنوانه الاوّلى فى هذه الشريعة او الشّرائع السّابقة لا انّ مورده لا بدّ وان يكون محكوما بحكم فى السّابق وثبوت الرهبانيّة فى الشريعة السّابقة لا يدلّ على لزوم جواز المنفىّ فى السّابق دائما ثمّ قال فى ابطال ما اخترناه من المعنى يمكن ان يقال انّه لو كان المراد انّ الفرد الضررىّ لا حكم له فمقتضاه بطلان العقد لانّ العقد الغبنى لو لم يكن له حكم فرفع خصوص اللّزوم لا وجه له وهذا بخلاف ما اذا كان المراد منه انّ الحكم النّاشى منه الضّرر ليس بمجعول لانّه لا بدّ ان يلاحظ ان المجعول الّذى ينشأ منه الضّرر هل هو الصحّة او اللّزوم ولا اشكال فى انّ الجزء الاخير للعلّة التّامة هو اللّزوم لا الصحّة فيجب ان يتعلّق الرّفع به لا بالصحّة انتهى وفيه انّ على المعنى لا يقتضى نفى الضّرر الحكم بالبطلان لانّه حكم ايضا كالصحّة فهو مرفوع وقد مرّ عليك فى بيان الفرق بين المعنى المختار وما اختاره المصنّف انّ البيع الغبنى موضوع ضررىّ وهو منفىّ بلحاظ حكمه ونفى حكمه مط صحّة وبطلانا يستلزم جوازه ويثبت الخيار فتدبّر قوله (لكن لا بدّ ان يراد بالنّهى زائدا على التّحريم الفساد) اشارة الى ردّ ما ذكره المحقّق القمّى ره من انّ الخبر لو اريد به النّهى فلا دلالة فيه على الضّمان لانّ غايته العقاب امّا الضّمان فيحتاج الى دليل آخر والانصاف استقامة هذا الكلام اذ ارادة النّهى وتحريم الاضرار لا يلازم الحكم الوضعى كالضّمان والتنظير فى غير محلّه فانّ الصحّة لا يستفاد من دليل الامر بالوفاء بالدّلالة اللفظيّة بل الامر بالوفاء يستلزم صحّة العقد بحكم العقل وابن هذا من المدّعى قوله (والمراد بالحكومة ان يكون احد الدّليلين بمدلوله اللفظىّ الخ) لا اشكال فى انّ النّسبة بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ليست من باب التّعارض لما افاده المصنّف إنّما الكلام في انّ بعض الاساطين جعل تقديم القاعدة على تلك العمومات من التوفيق العرفىّ بينهما بانّ العرف يوفّق بين ادلّة الاحكام ودليل نفى الضّرر بحمل ادلّتها على الحكم الاقتضائى ودليله على الحكم الفعلى والّذى دعاه الى ذلك هو ظاهر كلام المصنّف من انّ المراد بالحكومة ما يكون احد الدّليلين بمدلوله اللفظىّ متعرّضا لحال دليل آخر فتخيّل انّ شرط الحكومة ان يكون احد الدّليلين شارحا لفظيّا ومفسّرا للآخر وقال فى حاشيته معترضا على ما افاده المصنّف من حكومة القاعدة ما هذا لفظه حكومتها يتوقّف على ان يكون بصدد التعرّض لبيان حال ادلّة الاحكام المورثة للضّرر باطلاقها او عمومها على ما افاده قدس‌سره اى بناء على انّ مفاد نفى الضّرر نفى الحكم وانّ الحكم الضّررى لا جعل له او حال الادلّة الدّالة على جواز الاضرار بالغير او وجوب تحمّل الضّرر عنه بالاطلاق

او العموم على ما ذكرنا اى بناء على انّ مفاده نفى الحكم بلسان نفى الموضوع وانّ الموضوع الضررىّ لا حكم له والّا بان يكون لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفى الضّرر فلا حكومة لها بل حالها كسائر ادلّة الأحكام انتهى والحال انّ مقصود المصنّف من الحكومة ليس ما هو ظاهر العبارة من كون احد الدّليلين متعرّضا للآخر وشارحا لفظيّا ومفسّرا له كيف وقد افاد فى تعارض الاستصحابين حكومة السّببى على المسبّبى مع انّ دليلهما واحد وسيجيء ايضا ما يظهر من المصنّف من الحكومة فيما بين الاصول العقلائيّة مع انّ من الواضح خروجها عن عالم اللّفظ بل معنى الحكومة عنده ما هو نتيجة التّفسير بان يكون الدّليل الحاكم بحيث لا يفهم التّنافى بينه وبين دليل المحكوم ويكون عند العرف كالقرائن المتّصلة موجبا لظهور المحكوم فى اختصاص الحكم الّذى تضمّنه بغير مورد الحاكم مع صدق موضوع المحكوم على ذلك المورد وان شئت قلت انّ الحكومة كون الدّليل الحاكم بمنزلة قول المتكلّم اعنى غير هذا المورد لا انّه مفسّر وشارح للمحكوم بلفظ اعنى وبالجملة لا اشكال فى انّ لا ضرر ليس شارحا لفظيّا لادلّة الاحكام بل هو لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفى الضّرر وينتج انّ الحكم الّذى اريد نفيه هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها او المتوهّم ثبوته لها كذلك فى حال الضّرر فتدبّر ثمّ إنّ القرينة على حكومة لا ضرر على ادلّة الاحكام نفس الهيئة وورود القاعدة فى مقام الامتنان ولذا لا يتمسّك بها الّا فيما كان فيه منّة فلو فرض المكلّف معتقدا بعدم تضرّره بالوضوء او الصّوم فتوضّأ او صام ثمّ انكشف الضّرر فلا يقال انّ وجوب الوضوء منفىّ بالضّرر ويجب عليه الاعادة فانّ الحكم الاوّلى انّما يرتفع فيما كان فى رفعه منّة على العبد ولا منّة فى رفعه مع الجهل بالضّرر لاستلزامه المشقّة عليه ولا يلزم من ذلك جواز التّمسك بعموم العنوان الاوّلى فيما اذا كان الضّرر مشكوكا فى مصداق بتوهّم كون المرفوع هو الضّرر المعلوم وفيما لا يعلم لا بدّ من التّمسك بعموم العنوان الاوّلى فانّه لا تفاوت من حيث الشّبهة الموضوعيّة بين المقام وسائر المقامات فى عدم جواز الرّجوع الى المخصّص والى العامّ ووجوب الرّجوع الى دليل آخر من عموم او اصل عملىّ والمصداق المشكوك كونه ضررا ليس حاله الّا كسائر الشّبهات المصداقيّة والحكم بعدم الرّفع فى الصّورة المفروضة ليس من جهة كون المنفىّ بدليل نفى الضّرر هو الفرد المعلوم بل لما عرفت من عدم كون الرفع فيها منّة الّا ان يقال انّ المنّة حكمة ولا يلزم اطّرادها فى جميع الموارد فيشكل الحكم بعدم وجوب الاعادة قوله (وقد يدفع بانّ العمومات الخ) اى ما يقال انّ الضّرر يتدارك بالمصلحة العائدة الى المتضرّر والدّافع هو النراقى قوله (الاجر المستفاد من قوله ص) بناء على انّ المراد من أحمزها اشقّها كما فى المجمع وامّا بناء على ما فى القاموس والصّحاح من التفسير بامتنها وأقواها

فلا دلالة فيه على المدّعى فانّ النّسبة بين الامتن والاشقّ هو العموم من وجه كما لا يخفى قوله الّا انّ الّذى يوهن فيها هى كثرة التخصيصات فيها) وهى كابواب النّفقات من نفقة الوالدين والاولاد والزّوجة وكالحدود الالهيّة لا مثل القصاص والدّيات الّتى شرعت من جهة نفى الضّرر وحفظ النفوس وكالحقوق الماليّة مثل الزّكاة والخمس والصّدقة وكالجهاد والحجّ ولا يخفى انّ هذا الوهن على تقدير ثبوته انّما يوهن التّمسك بعموم القاعدة فيما شكّ فى اصل التخصيص وامّا اذا ورد دليل معتبر يكون اخصّ منها فلا اشكال فى تقديمه عليها ثمّ انّ الاشكال بكثرة التخصيص انّما هو على تقدير كون المعنى نفى الحكم الضّررى كما هو مختار المصنّف وامّا على ما اخترناه فهو سليم عن هذا الاشكال لانّ الحكم الضّررى على قسمين الاوّل ما يكون الضّرر ذاتيّا ملازما له كالامثلة الّتى ذكرناها من النفقات والزّكاة والجهاد وغيرها الثانى الحكم التكليفى او الوضعىّ للموضوع الّذى يعرض عليه الضّرر من دون كونه ذاتيّا له كالوضوء والصّوم الضّرري والقسم الاوّل على المختار خارج عن المنفىّ تخصّصا لا تخصيصا لوضوح انّ نفى الموضوع يكون مقصورا على كون الضّرر جهة تعليليّة عارضا على الفعل احيانا موجبا لنفى الحكم منّة على المكلّفين وأمّا إذا كان الضّرر ذاتيّا للموضوع فلا يصحّ من الشّارع نفيه لانّ نفى الحكم حينئذ إلقاء له بالكليّة مع اقتضاء المصلحة الملزمة جعله والّا يلزم تفويت المصلحة المقتضية لجعله دائما وليس فى ذلك منّة فالحكم الّذى اريد نفيه بنفى الضّرر هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها او المتوهّم ثبوته لها كذلك فى حال الضّرر لا الثابت له بعنوانه فكما أنّه اذا كان الضرر مقتضيا لحكم فلا يمكن ان يكون مانعا عنه ونافيا له فانّ العلّة لثبوته حينئذ هو الضّرر وكيف يمكن ان يرفع ما يثبته ويقتضيه وكذلك الدّليل الدالّ على رفع الخطاء لا يرفع ما هو مترتّب على الخطاء ويكون الخطاء مقتضيا لثبوته فكذلك اذا امر بنفس الضّرر بحيث يكون الضّرر تمام الموضوع كالامثلة المذكورة الّتى يكون الضّرر ذاتيّا فيها لانّ الموضوع للاحكام المجعولة فيها هو نفس الضرر ومن المعلوم انّ تمام العلّة لثبوت الحكم هو تحقّق موضوعه واذا كان الموضوع نفس الضّرر او الفعل الّذى يكون الضّرر ذاتيّا له ولا يمكن ان ينفكّ عنه فالضرر لا يمنع عن حكمه فإن قيل ما ذكرتم من عدم امكان شمول لا ضرر لنفى الحكم عمّا كان الضّرر ذاتيّا وخروج الامثلة المذكورة انّما يكون من باب التخصّص انّما يتمّ لو استفيد من نفى الضّرر كون الضرر علّة لنفى الحكم لا موضوعا له مع انّ المستفاد منه بالفرض كون الضرر موضوعا للنّفى لوضوح انّ نفى الحكم بلسان نفى الموضوع يتوقّف على كون الضرر موضوعا للحكم حتّى يكون نفيه بنفيه وعليه فيعمّ نفى الضرر ما كان الضرر موضوعا للحكم كما فى الامثلة ويكون خروجها عن القاعدة بالتخصيص قيل قد ظهر انّ موضوع الحكم

قد يكون مفهوم الضرر باعتبار صدقه على فعل خارجىّ وقد يكون عنوانا آخر والثانى على قسمين لانّه امّا فعل يكون الضّرر ذاتيّا له وامّا فعل قد يطرأ الضّرر عليه وفى الاوّلين يكون الضرر مقتضيا لثبوت الحكم مط ولا يصحّ نفى حكمه عنه وامّا الثالث فهو الّذى يمكن نفى الحكم عنه عند طروّ الضّرر وقاعدة نفى الضّرر انّما هو كبرى بالنّسبة إليه فأخذ الضّرر موضوعا للحكم فى القاعدة انّما هو فى القسم الثالث واخذه موضوعا ليس باعتبار نفسه لما عرفت من انّ مقتضى الثبوت لا يمكن ان يكون مقتضيا للنفى بل باعتبار صيرورته عنوانا للفعل الّذى طرأ عليه الضّرر فالمراد من نفى الحكم بنفى الموضوع نفى الحكم التكليفى او الوضعىّ عن الفعل الّذى طرأ عليه الضّرر وليس مفهوم الضّرر بما هو موضوعا اصلا وامّا الافعال الّتى يكون الضّرر ذاتيّا لها كالامثلة المتقدّمة فالمصلحة الملزمة فيها مع كونها ضرريّة مقتضية لثبوت الحكم ولا يمكن ان يكون الضّرر فيها مقتضيا لنفى الحكم فتدبّر وبالجملة الاشكال انّما هو على تقدير كون المعنى نفى الحكم الضّررى اى الحكم الّذى ينشأ منه الضّرر اذ لا فرق ح فى الضّرر المسبّب عن الحكم بين كونه ذاتيّا للموضوع او عرضيّا بل الضّرر الذّاتى لعلّه اولى بالنفى لكون الحكم سببا له دائما فإن قيل انّ الظاهر والمنساق الى الذّهن من ادلّة نفى الضّرر بناء على مختار المصنّف ره فى معناه ايضا كون المنفىّ هو الاحكام الّتى لم يكن تشريعها بعناوينها الاوليّة ضرريّا كالامثلة الّتى ذكرها المصنّف فى المتن من انّ لزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون الخ وامّا الاحكام الّتى كان تشريعها بعناوينها الاوليّة ضرريّا فليست القاعدة ناظرة اليها ولا حاكمة عليها فالمذكورات يكون خروجها تخصّصا لا تخصيصا قيل انّ العلم بتخصيص القاعدة بما ذكر والقطع بخروجه عن مدلولها اوجب ظهورها فى نفى الاحكام الضرريّة الّتى لم تكن بعناوينها الاوليّة كذلك ثمّ إنّه يظهر من المتن امكان الجواب عن الاشكال بوجهين الاوّل استقرار سيرة الفريقين على الاستدلال بالقاعدة فى مقابل العمومات المثبتة للاحكام ويردّه أانّ عمل الاصحاب فى المقام لعلّه لارادتهم معنى من القاعدة لا يلزم منه تخصيص ومع تردّد الامر بين العموم وارادة ذلك المعنى يصير العامّ مجملا واستدلالهم لا يصلح معيّنا هذا مضافا الى انّ الشّهرة العمليّة لا تكون جابرة لضعف الدّلالة فانّ الظّن الحاصل من الخارج لا يوجب ظهورا فى اللّفظ الثّانى انّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العامّ انّما خرجت بعنوان واحد جامع لها وان لم نعرفه على وجه التفصيل ويردّه أانّ افراد العامّ اذا كانت انواعا فلا استهجان فى خروج افراد كثيرة بعنوان واحد من تلك الانواع وقاعدة نفى الضّرر ليست كذلك فانّها من العمومات الواردة على الافراد الخارجيّة وهذا فى غاية الوضوح ولا يتفاوت الحال

فى الاستهجان بين تخصيص واحد جامع لافراد كثيرة وتخصيصات عديدة لافراد كثيرة نعم اذا كان افراد العامّ الافرادى بعد التّخصيص كثيرة فى نفسها وان كان الخارج اكثر يمكن ان يقال انّ التخصيص بعنوان واحد لا استهجان فيه ودعوى كون عموم القاعدة من هذا القبيل ليست بعيدة قوله (وبالجملة فالضّرر عندهم فى بعض الاحكام حكمة) افتى الاصحاب على طبقه فى باب المعاملات كما فى الخيارات من الغبن والعيب وفى الشّفعة وغيرهما من مسائل المعاملات فانّهم لا يلاحظون فيها الحالات والاشخاص وفى بعض المقامات يعتبرون اطّرادها وذلك فى العبادات كما فى الصّوم وفى شراء ماء الوضوء بثمن غال حيث يفصّلون بين ما اضرّ ذلك الشّراء بحال المكلّف فلا يجب وما لا يضرّ بحاله فيجب مع انّ ظاهر الرّواية اعتبار الضّرر الشّخصى إلّا أن يستظهر منها نفى الحكم الموجب للضّرر الشخصىّ غالبا لا دائما اى الحكم اذا كان موجبا للضّرر بحسب الغالب فهو منفىّ رأسا ويمكن ان يقال انّ مفاد الرّواية هو الضّرر الشخصى بلحاظ متعلّقه فان كان متعلّقه النّفس كان المدار على شخص المكلّف وتضرّر الغير بالوضوء او بثمنه لا مدخل له بالمكلّف وان كان مالا كان المدار على ما يعدّه العرف ضررا فى المال مع قطع النّظر عن حال الشخص وبالجملة المسلّم من الرّواية هو كون المناط ترتّب الضّرر فى النّفس او فى المال او فى غيرهما بحسب ما يراه العرف ضررا فيها وهذا هو المراد عندهم من الضّرر الشخصىّ وليس المناط على تضرّر شخص المكلّف فعلا قوله (الّا ان يقال انّ الضّرر اوجب وقوع العقد الخ) فانّ ذا الخيار وان كان ضرره نوعيّا وضرر صاحبه شخصيّا الّا انّ اجراء القاعدة بالنّسبة الى الاوّل اوجب الخيار ووجه الأمر بالتأمّل انّه لو كان الضّرر موجبا لنفى الحكم فكما يكون لزوم العقد موجبا لتضرّر المشترى مثلا يكون الحكم بجواز العقد ايضا ضررا على الآخر لا يقال انّ الضّرر الاوّل اولى بالمراعاة لانّ الضّرر الثانى مرتّب على جريان القاعدة فى الضّرر الاوّل فلا تشمله القاعدة فإنّه يقال ليس الغرض نفى الضّرر الثانى بحسب الدّلالة اللفظيّة بل الغرض الاشكال بشمول القاعدة للضّرر الثانى بتنقيح المناط او كون القضيّة اللفظيّة طبيعيّة فتامّل ويحتمل ان يكون اشارة الى منع ما ذكره بانّ الظاهر انّ حدوث الخيار انّما هو بعد العلم بسببه لا من حين العقد قوله ثمّ انّه قد يتعارض الضّرر ان بالنّسبة الى شخص الخ) تنقيح الكلام فى المقام يتمّ ببيان امرين الاوّل فى بيان النّسبة بين هذه القاعدة وقواعد أخر مثلها متكفّلة للاحكام بعناوين ثانويّة كقاعدة نفى الحرج ومجمل القول فى ذلك هو انّه لو تعارضا كأن يكون الاتيان بالفعل فى مورد مستلزما للضّرر على شخص وكان تركه مستلزما للحرج على آخر

فهل يعامل معهما معاملة المتعارضين فيقدّم ما هو اقوى منهما دلالة والّا فما هو اقوى سندا الى آخر ما هو المقرّر فى باب التّعارض او يعامل معهما معاملة المتزاحمين فيقدّم أقواهما تأثير او اشدّهما اقتضاء وان كان دليل الأخر أقوى فإن قلنا بعدم ثبوت مقتضى المنع فى كلّ من الضّرر والحرج فلا بدّ ان يحكم بالتّعارض والحكم بعدم اعتبار واحد منهما كما هو الشّأن فى المتعارضين وان قلنا بانّ المقتضى للمنع موجود فى كلّ منهما فلا بدّ من الاخذ بما هو اقوى تاثيرا ان كان احدهما كذلك ولا يبعدان يكون الغالب فى توارد العارضين كونهما من باب تزاحم المقتضيين فيؤثّر ما هو الاقوى منهما والّا فالتّخيير وتوضيح ذلك انّ الغالب كون كلّ واحد من نفيهما على خلاف ما يقتضيه الحكم بالعنوان الاوّلى وعدم احراز كون الحكم بالعنوان الاوّلى تامّا ومقتضيا لثبوته فى جميع افراده وفى هاتين الصّورتين لا محيص عمّا ذكرنا ولو كان نفى احدهما موافقا لما يقتضيه الحكم بالعنوان الاوّلى او كان المقتضى للحكم فى جميع افراده تامّا بان احرز المقتضى له فيها بعموم دليله وانّما يرفع اليد عن العموم فى موردهما بدليل نفيهما فمع تساويهما فى اقتضاء المنع فلا تأثير لكلّ منهما ويجب المشى على طبق الحكم بالعنوان الاوّلى كما اذا لم يكن له مانع اصلا ولو كان مستلزما للضّرر فانّ الضّرر مانع عن فعليّة الحكم بالعنوان الاوّلى اذا لم يكن له مزاحم والّا فلا يصلح للمنع لابتلائه بمثله وكذلك الحرج ويكون المانع المزاحم بالمثل كالعدم ويبقى الحكم الاوّلى على اقتضائه من دون رافع ومانع ولا يقاس المقام بتعارض المتزاحمين حيث انّ الحكم فيهما مع التّساوى هو التخيير والفرق بينهما من جهة انّ فى المتزاحمين يكون كلّ واحد منهما مشتملا على مصلحة تامّة غير المصلحة الموجودة فى الآخر ولمكان التزاحم لا يمكن ان يكون التأثير لكليهما معا ولا لاحدهما معيّنا للزوم الترجيح من غير مرجّح فيكون المؤثّر فى مقام الفعليّة احدهما تخييرا وهذا بخلاف المقام فانّ الامر دائر بين الفعل المستلزم للضّرر والتّرك المستلزم للحرج وفى كلّ منهما يكون المقتضى للحكم بالعنوان الاوّلى ثابتا والمانع انّما يؤثّر فى رفع المقتضى لو لم يكن له مزاحم والّا فوجوده كعدمه وتأثير احدهما تخييرا يتوقّف على عدم كونه مبتلى بمثله فيسقطان معا ويبقى الحكمان المتعلّقان بالفعل والتّرك على ما هما عليه من الفعليّة الثّاني فى حكم تعارض الضررين قد علم ممّا ذكرنا حكم تعارضهما للشّخص الواحد من جهة دوران الامر بين الفعل والتّرك كما اذا دار الامر بين الافطار والصّوم لشخص وكان كلّ منهما مستلزما للضّرر عليه ولا محيص من الاقدام على احد الضّررين حيث انّه لا يخلو من الفعل والتّرك فلا منّة فى رفع احدهما مع كونه مستلزما للوقوع فى الضّرر الآخر ولا يكون واحد منهما مانعا عن فعليّة الحكم الثّابت بالعنوان الاوّلى لكونه معارضا بضرر آخر مثله فيكون وجوده كعدمه ويبقى الحكم الاوّلى بحاله الموافق لنفى احدهما نعم لا بدّ من التخيير فيما اذا كان الضّرر ان مترتّبين على فعلين من شخصين او شخص واحد كما

اذا دار الامر بين الاضرار بزيد لحفظ نفس زيد بسرقة ماله والاضرار بعم ولحفظ نفسه بسرقة له ما بحيث لو لم يكن هذا التعارض كان الاضرار بكلّ منهما جائزا وكما إذا دار الامر بين فعلين ضرريّين لشخص واحد فانّ فى الصّورتين لا وجه لارتكاب الضّرريين والمنّة يقتضى رفع احدهما تخييرا لئلّا يلزم الترجيح من غير مرجّح لو لم يكن احدهما اقوى فى مقام التّاثير والّا فلا بدّ من اختياره ولو تعارضا بأن دار الامر بين ضرر نفسه وضرر غيره كما اذا اكره على الولاية من قبل الجائر المستلزم للاضرار على النّاس ومثله اذا كان تصرّف المالك فى ملكه موجبا لتضرّر جاره وتركه موجبا لتضرّر نفسه فلا بدّ من تشخيص انّ نفى الضّرر هل يعمّ لمثل هذه الصّورة واللّازم حينئذ هو دفع الضّرر عن نفسه وان استلزم تضرّر غيره او لا يعمّ لانّ نفى الضّرر انّما هو للمنّة على العباد ونسبتهم اليه تعالى كنسبة عبد واحد ولا معنى للمنّة على العباد برفع الضّرر فيما كان نفيه عن احد مستلزما لثبوته على آخر فيستكشف بذلك عدم إرادتهما وكذا لا منّة فى نفى الضّرر الاقوى من احد بثبوت الضّرر الاضعف على آخر وانّما يكون منّة على خصوص من نفى عنه وكون العباد بالنّسبة اليه تعالى بمنزلة عبد واحد لا يصحّح المنّة على جميعهم فى نفى الضّرر الاقوى فيستكشف من جميع ذلك عدم ارادتهما من نفى الضّرر وعدم شموله لهذه الصّورة واللّازم حينئذ هو الرجوع الى القواعد او الاصول الّا ان يقال انّ مقتضى المنّة على العباد ان يلاحظ ما هو اقلّ ضررا فيتحمّل الضّرر ان كان ضرر غيره اكثر والظّاهر الاوّل لانّ ظهور الحكم بالعنوان الثانوىّ فى المانعيّة عن فعليّة الحكم بالعنوان الاوّلى مقدّم عند اهل العرف على قرينة ورود الحكم بالعنوان الثانوى فى مقام المنّة وياخذون بالظّهور الدالّ على العموم ولا يعتنون بتلك القرينة فى قبال الظهور المذكور وانّما يلاحظ تلك القرينة مع عدمه فلو أراد حفر بئر او بالوعة فى داره وكان مستلزما للضّرر على الجار او المارّة وكان ترك الحفر مستلزما للضّرر على نفسه كان المنّة فى حقّه ان يحفر البئر ولو تضرّر غيره وان شكّ فى عمومه لها فالمرجع هو القواعد الأخر من عموم نفى الحرج او عموم قوله ع النّاس مسلّطون على أموالهم فإن قلت إنّ ادلّة نفى الضّرر بمقتضى عمومها تدلّ على منع المالك من السّلطنة فى ماله فانّ قاعدة التسليط كسائر القواعد الشرعيّة الّتى يكون نفى الضّرر حاكما عليها فكيف يكون عموم التسليط هو المرجع قلت المفروض انّ تصرّف المالك فى ماله مستلزم للضّرر على الجار وتركه مستلزم للضّرر على نفسه وعلى تقدير سقوط نفى الضّرر وعدم شموله لهذه الصّورة لمكان المعارضة وصيرورة المورد خاليا عن دليل الرافع جرى دليل السّلطنة نعم لو كان المفروض حصول الضّرر من دون معارض له كان الامر كما ذكر فإن قلت ادّعيتم انّ الظّاهر عموم نفى الضّرر لدوران الامر بين ضرر نفسه وضرر غيره وانّ اللّازم حينئذ هو دفع الضّرر عن نفسه وان استلزم تضرّر غيره مع انّ مورد الحديث الوارد فى قضيّة سمرة من هذا

القبيل لانّ مالك العذق وهو سمرة امره دائر بين دفع الضّرر عن نفسه ودخوله على الأنصارى من دون استيذان منه ورفع الضّرر على الانصارى وقد حكم رسول الله ص بقلع الشّجرة ودخول الضّرر على سمرة وهذا خلاف ما صرتم إليه قلت الظّاهر من تمام الرواية هو كون سمرة قاصدا للاضرار بالانصارى ابتداء وكون الحكم بقلع الشجرة من هذه الجهة وكون قوله ص لا ضرر ولا ضرار كبرى لقوله انّك رجل مضارّ فانّ قوله ص انّك رجل مضارّ انّما كان بعد قوله ص خلّ عنه ولك عذق فى مكان كذا قال لا قال فلك اثنان قال لا اريد فجعل ص يزيد حتّى بلغ عشرا عذق فقال خلّ عنه ولك عشرا عذق فى مكان كذا فابى فقال خلّ عنه ولك مكانه عذق فى الجنّة فقال لا أريد فهذه الرواية موردها هو الضّرر الابتدائىّ من سمرة واذا كان قصد المالك مجرّد الاضرار من غير غرض فى التصرّف يعتدّ به لا يعدّ فواته ضررا عليه ويكون كمال المنّة فى رفع اضراره ويكون عدم رفعه من الترحّم على الظالم وبالجملة ففى دوران الامر بين رفع الضّرر عن نفسه او عن غيره لو لم يكن اوّلا متوجّها الى الغير فالظّاهر شمول نفى الضّرر لدفع الضّرر المتوجّه اليه ولا وجه لاختيار اقلّهما ولو شكّ فى العموم فالمرجع ما عرفت وقد علم ممّا ذكرنا انّه لو كان تصرّف المالك فى ملكه موجبا لتضرّر جاره ففيه فروض الأوّل ما يقصد المالك من التصرّف فى ملكه دفع الضّرر عن نفسه ولا اشكال فى جوازه وان استلزم الضّرر على الجار او المارّة ولا وجه لاختيار اقلّهما الثانى ما يقصد المالك من التصرّف فى ملكه جلب المنفعة من دون ترتّب ضرر على تركه وكان موجبا لتضرّر جاره والظّاهر الجواز لانّ منع المالك عن الانتفاع بملكه حرج وضيق عليه بل يمكن ان يقال انّه ضرر عليه وانتفاعه به ضرر على الجار وكلاهما منفيّان وقد عرفت انّ مع تساويهما فى اقتضاء المنع فلا تأثير لكلّ منهما ويجب المشى على طبق الحكم بالعنوان الاوّلى ويكون المرجع قاعدة السلطنة ولا ضمان فى الصّورتين الثالث ما يقصد المالك من التصرّف مجرّد الاضرار من غير غرض يعتدّ به فى التصرّف من حيث دفع المضرّة او جلب المنفعة والظّاهر عدم جوازه فتدبّر واغتنم ما مهّدناه فى المسألة فانّها ذات فروع كثيرة فى ابواب الفقه واضطربت فيها كلمات الاعلام وعليك بالتأمّل التامّ بقى شيء ينبغي التّنبيه عليه وهو انّ المنفىّ بقاعدة نفى الضّرر انّما هو جعل الحكم الضّررى ولا يثبت بها حكم وجودىّ تكليفىّ او وضعىّ أصلا وبعبارة أخرى لا تكون القاعدة حاكمة على العدميّات فاذا لزم من عدم الحكم فى مورد ضرر على شخص ولم يكن مشمولا لقاعدة الاتلاف او اليد او نحوهما من موجبات الضّمان لا يصحّ نفى هذا العدم والحكم بالضّمان من جهة القاعدة وبعبارة ثالثة مفادها نفى الحكم الثابت او المتوهّم ثبوته لا اثبات الحكم الغير الثابت فلو قصد من التصرّف فى

ملكه مجرّد الاضرار بالغير فالمنفىّ هو جواز التصرّف وامّا الضّمان فلا يثبت بها وثبوته انّما هو بدليل آخر كالإتلاف وكذا فى لزوم العقد مع العيب من دون ارش فانّ المنفىّ بها انّما هو نفس اللّزوم وامّا اثبات الخيار والارش تخييرا او تعيينا فبدليل آخر وثبوت حقّ الشّفعة ونحوها ليس من باب حكومة القاعدة بل انّما هو لدليل خاصّ ومن الواضح أنّ الالتزام بحكومتها على العدميّات مستلزم لتأسيس فقه جديد ولكان الطّلاق مثلا بيد الزّوجة فى صورة تضرّرها بالصّبر على زوجها وكان العتق بيد العبد لو كان تحت الشدّة وعلى الله التوكّل ومنه التّوفيق.
فى الاستصحاب

قوله (اسدّها واخصرها ابقاء ما كان) قد يشكل فى كونه اسدّ بعدم اشتماله على ذكر اليقين والشّك مع انّهما من مقوّمات ما يتحقّق به محلّ الاستصحاب لانّ الحكم المشكوك للمكلّف ان كان له حالة سابقة بمعنى العلم بها فهو مورد الاستصحاب والاكتفاء بالاشعار فى التعاريف غير جيّد وكون العلّة فى الابقاء هو الثّبوت فى السابق ان كان من مقوّمات المحدود فمجرّد الاشعار غير كاف والّا فلا حاجة الى الاشعار به وكان التعريف بمجرّد الابقاء كافيا بل قد يقال انّ اخذ ذلك فى الحدّ انّما يناسب لو كان وجه اعتبار الاستصحاب العقل والّا فعلى كون وجهه هو التعبّد يكون الحكم بالبقاء لمصلحة موجبة لذلك لا لانّه كان بل بناء على حكم العقل ايضا لا وجه له لانّ منشأ حكمه هو غلبة البقاء لا مجرّد الثّبوت فى السّابق ويمكن ان يجاب بانّ الاشعار بالقيود معتبر عند ارباب الحدود لبنائها على المفهوم ولذا يكتفى فيها بالحيثيّات المطويّة وامّا ما ذكر من انّ بناء على التعبّد لا وجه لاعتبار كون علّة الحكم بالبقاء هو ثبوته فى السّابق فهو حقّ بل ليس فى الاستصحاب حكم من الشّارع بالبقاء حقيقة بحيث يكون كالعامّ او المطلق او دليل آخر دالّ بالنّص او الظّاهر على استمرار الحكم فى الزّمان اللّاحق كما يتوهّم من بعض العبائر بل هو حكم على طبق الحالة السّابقة فى مورد الشّك كأخواته من اصالة الاباحة والحليّة والطّهارة فالتّعريف انّما هو مبنىّ على اعتباره بالعقل كما هو ظاهر الاكثر حيث انّهم اعتبروه لغلبة البقاء المورث للظنّ به او لبناء العقلاء على ترتيب آثار ما كان فى زمان الشّك ويمكن ان يقال انّ حكم الشّارع على طبق الحالة السّابقة انّما هو لثبوته فى السّابق وهو الظّاهر من بعض اخبار الباب وان كان ذلك كاشفا عن كون مجرّد ثبوته فى السّابق موافقا للحكمة الموجبة لجعله فى حقّ الشاكّ فتامّل قوله (وازيف التّعاريف تعريفه الخ) هذا التعريف للمحقّق القمّى ويمكن ان يؤجّه بانّه تعريف للحال المضاف اليه كلمة الاستصحاب وهو محلّه ومورده او يكون الاستصحاب المأخوذ فى كلامه مصدرا مبنيّا للمفعول ويكون اضافته الى الحال صفتيّة قوله وليس هنا الّا حكم العقل ببقاء ما كان) وكون حكم او وصف الى آخره ليس

نفس حكم العقل بل هو سبب لحكمه بالبقاء بل عرفت انّ منشأه ليس الّا غلبة بقاء ما كان لا مجرّد ثبوته فى السّابق بل حكم العقل بالبقاء ظنّا يمكن منع كونه ممّا يتوصّل به الى الحكم الشّرعى حتّى يكون دليلا عقليّا والمتوصّل به ما دلّ على حجيّة هذا الظّن ولكن ستعرف بطلان الكلام الاخير قوله والمأخوذ من السنّة ليس الّا وجوب الحكم الخ) قد عرفت انّ الاستصحاب بناء على التعبّد ليس الّا حكم الشّارع بالبناء على طبق الحالة السّابقة عملا قوله (وان جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف المشهور) لا يخفى انّ الاذعان بالبقاء ظنّا كما هو مفاد تعاريف المشهور غير الاذعان بانّه مظنون البقاء كما هو مفاد الكبرى والتوفيق بينهما بكون التّغاير بين الظّن بالشّيء وكونه مظنونا اعتباريّا كما ترى والظّاهر انّ العضدى اراد من المحدود نفس القاعدة العقليّة ولا ينافيه جعله كبرى القياس وصاحب الوافية لمّا نظر الى اطلاقه الاستصحاب على القاعدة العقليّة الّتى يتمسّك بها فى الموارد الخاصّة تسامح وجعله عبارة عن التّمسك بثبوت ما ثبت فى وقت او حال على بقائه فيما بعد ذلك فى غير تلك الحال فاطلقه على كلا مقدّمتى الدّليل وقد يظهر من بعضهم اطلاقه على القاعدة الشرعيّة اعنى كلّ امر ثبت تحقّقه حكم ببقائه ما لم يعلم المزيل وعلى اىّ حال فاكثر التعاريف غير خالية عن الاشكال مضافا الى عدم كونها مانعة والّذى يهوّن الخطب فى امثال المقام انّ هذه التعاريف شارحة ومميّزات فى الجملة وليست حدودا حقيقيّة.
قوله (وامّا بناء على كونه من احكام العقل فهو دليل) لانّ الدليل ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرىّ والاستصحاب لو كان الحاكم به العقل كان موصلا الى الحكم الشرعى لانّه لازمه ومفاده فانّ الحكم كما يكون شرعيّا وغير شرعىّ كذلك دليل الحكم الشرعىّ قد يكون شرعيّا كالامارات المجعولة من الشارع وقد يكون عقليّا وهو ما يحكم به العقل ويجعله طريقا ويتوصّل باعانته غالبا الى الحكم الشرعىّ ويكون حكم العقل ح ظنيّا ظاهريّا كما فيما نحن فيه فانّ العقل قد يكون حكمه قطعيّا كحكمه بالبراءة فى موردها وبحرمة الظلم ووجوب الشكر وقد يكون ظنّيا ظاهريّا واذا عملنا به ادركنا مطلوب الشارع غالبا فكون الاستصحاب من باب الدليل اذا انيط حجيّته بالعقل ظاهر ومثله بناء العقلاء ولزوم الاخذ بالرّاجح عندهم من حيث لزوم ترجيح المرجوح عليه فى صورة العكس ومع ذلك لا يخفى عليك انّ فى اطلاق الدليل عليه مسامحة وذلك لانّ الدليل عبارة عن مجموع القضايا المتوصّلة بها الى مطلوب خبرىّ المركّبة من صغرى وكبرى ونسبة الدليل بالعقلى انّما يستقيم اذا استفيد مجموع القضيّتين من العقل كما هو الحال فى قولنا الظّلم قبيح وكلّ قبيح حرام فالظّلم حرام حيث انّ قبح الظلم وحرمته كلاهما عقلىّ وكذا الكلام في تسمية

الدليل بالشّرعى فلو كان الصّغرى شرعيّة والكبرى عقليّة او بالعكس لم يصحّ تسمية باحدهما على الاطلاق والحقيقة ولمّا كان الاستصحاب فى قولنا انّ الشيء الفلانى قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّما هو كذلك فهو باق ظنّا عبارة عن الكبرى فقط لانّ الاستصحاب هو الحكم بالبقاء كما تقدّم وهو معنى الكبرى لانّها الكاشفة عن الحكم دون الصّغرى وهى كاشفة عن موضوع الحكم وكان الدليل الموصل الى الحكم الشرعى هو المجموع المركّب منهما اى الكبرى باعانة الصغرى فكان كلّ منهما جزء الدليل وكان الصغرى وهو ثبوت الحكم الشرعىّ فى الآن السّابق شرعيّة ومنوطة بجعل الشارع وبعبارة اخرى المستصحب شرعىّ فانّ قولنا انّ الحكم الفلانى قد كان نظير الجواز فى مسئلة نسخ الوجوب مثلا لا بدّ ان يكون ببيان الشّارع وانشائه وان كان الكبرى عقليّة كان اطلاق الدّليل على مجرّد الاستصحاب وهو الابقاء مسامحة واذا تمّ الدليل العقلىّ يستكشف منه الحكم الشرعى بالملازمة بقولنا هذا ممّا حكم العقل ببقائه ظنّا وكلّ ما هو كذلك فهو باق شرعا ومن الواضح أنّ هذا الاستكشاف انّما هو فى الاستصحاب الجارى فى الشبهة الحكميّة كاستصحاب نجاسة الماء الكرّ المتغيّر اذا زال تغيّره من قبل نفسه وامّا الاستصحاب فى الشّبهة الموضوعيّة كاستصحاب عدالة زيد وطهارة ثوبه بهذا الدّليل العقلىّ وان كان من الامارات الظنّية المعتبرة عقلا الّا انّه لا يستكشف منه الحكم الشرعىّ الكلّى وانّما يثبت به الحكم الجزئىّ وليس بيانه من وظيفة الشّارع حتى يكون حكما شرعيّا والدليل المثبت له دليلا على الحكم الشرعى ثمّ إنّ ترجيحهم جانب الكبرى وتسميتهم لها بالدّليل العقلى مع امكان العكس بملاحظة الصغرى فربما يعلّل بانّ الادلّة الشرعيّة غير منضبطة لكثرتها والالحاق بالادلّة العقليّة اولى لانضباطها فانّها عدّة امور محصورة والّذي يخطر بالبال فى وجه التّسمية هو انّ الدليل وان كان عبارة عن مجموع القضيّتين ولكن لمّا كان الملحوظ فى المقام بالاصالة هو حيثيّة حكم الحاكم من الابقاء وعدمه وكان ثبوته فى الكبرى بوساطة العقل فكان المناسب تسميته بالعقلى كما انّه لو استفيد الحكم من الشّرع يسمّى بالدليل الشّرعى نعم لو كان الملحوظ هو جهة الصغرى كان المناسب تسميته بالشرعى لكنّ الكلام في المسائل الشرعيّة او العقليّة لمّا كان غالبا منساقا لبيان حال الحاكم واستكشاف انّ جاعل الحكم الكذائىّ هل هو العقل او الشّرع وكان هذا هو محلّ بحثهم فى الاستصحاب حيث يدّعى جماعة انّه العقل واخرى انّه الشّرع من دون نظر الى الصّغرى كان الانسب ما عرفت بعد المسامحة فى ارادة الكبرى فقط من الدّليل ولو فرض موضوع واحد غير الاستصحاب محكوما بحكم الشرع والعقل سمّى الحكم بلحاظ كونه من منشآت الشرع شرعيّا ومسئلة شرعيّة وبلحاظ كونه من منشآت العقل عقليّا وبالجملة لا عبرة عندهم بالموضوع فى التسمية غالبا هذا.
قوله الثانى انّ عدّ الاستصحاب على تقدير اعتباره الخ) الابقاء فى الزّمان اللّاحق

لمجرّد الثبوت فى الزّمان السابق حكم عقلىّ مستقلّ كسائر القضايا الّتى تكون من المستقلّات العقليّة ولكنّ التوصّل به الى الحكم الشرعى فى العناوين الخاصّة من موارد الاستصحاب انّما يكون بواسطة الخطاب الشرعى المتحقّق به المستصحب والوجوب فى الزّمن السابق فلا بدّ فى التوصّل بذلك الحكم العقلىّ الكلّى المستقلّ الى الحكم الشرعى من مقدّمة اخرى تجعل صغرى ويجعل ذلك الحكم العقلىّ كبرى وكون الحكم بالبقاء فى الكبرى ظنّيا لا ينافى كونه من مدركات العقل ومن احكامه المستقلّة اذ المراد من الحكم مطلق التصديق والاذعان والحكم العقلىّ الّذى يكون دليلا اعمّ من ان يكون ظنّيا او يقينيّا واليه اشار المصنّف بقوله والكبرى عقليّة ظنّية ومن هنا يندفع الاشكال بانّ هذا القياس يثبت الظّن بالبقاء ولا دليل على حجيّة هذا الظّن بناء على عدم اعتبار الظّن المطلق لما ذكرنا من انّ الكبرى ليس هو الحكم بانّ ما ثبت سابقا فهو مظنون البقاء كما يوهمه عبارة العضدى حتّى يحتاج فى التوصّل به الى اثبات حجيّة هذا الظّن بل الكبرى هى نفس الاذعان بالبقاء ظنّا والحاصل انّ استقلال العقل ببقاء ما كان على ما كان ليس الّا كاستقلاله بحسن الاحسان وقبح الظّلم وانّما يحصل الفرق فى انّ حكم العقل ببقاء ما كان فى الاحكام المحمولة على العناوين الخاصّة يحتاج الى ثبوت ذلك العنوان وبعبارة أخرى الحاكم بدوام المستصحب واستمراره بعد وجوده هو العقل ولكن بعد ملاحظة الدّليل الدالّ على المستصحب وحكمه وما هو المستفاد من خطاب الشرع المثبت للمستصحب بعنوانه الخاصّ بجعل صغرى لما حكم به العقل مستقلّا.
قوله (الثالث انّ مسئلة الاستصحاب على القول بكونه الخ) الاستصحاب الجارى فى الاحكام الكليّة اى الشّبهات الحكميّة كاستصحاب نجاسة الكرّ المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه ونجاسة العصير الزّبيبى بعد الغليان وعدم ذهاب ثلثيه واستصحاب حقّ الخيار ونحو ذلك اذا كان مدركه العقل وكان من باب الظّن فلا اشكال فى كونه من المسائل الاصوليّة ويكون من الامارات الغير العلميّة كخبر الواحد ونحوه كما هو مقتضى تعريف علم الاصول بانّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الفرعيّة فانّ المسألة الاصوليّة تكون عبارة عن قاعدة ممهّدة تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط وهذا شأن الاستصحاب بعد اثبات حجيّته واذا كان مدركه الاخبار فكذلك وينطبق عليه التّعريف المذكور لانّه يقع فى طريق الاستنباط ولذا يجرى فى المسألة الاصوليّة ايضا كالحجيّة ونحوها والاشكال بانّ المسألة الاصوليّة ما مهّدت لاستنباط الحكم والاستصحاب ليس كذلك لانّه عبارة عن نفس القاعدة الشرعيّة اعنى كلّ حكم ثبت تحقّقه حكم ببقائه المستفادة من قولهم ع لا تنقض اليقين بالشكّ نظير قاعدة وجوب الوفاء بكلّ عقد المستفادة من نحو قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقاعدة نفى الضّرر والحرج المستفادة من

الآيات والرّوايات ممنوع لان الحكم بنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره انّما يستنبط من الاستصحاب وهو الحكم على طبق الحالة السّابقة والبناء عليه فالاستصحاب هو الدّليل لهذا الحكم الشرعىّ كالاخذ بالخبر الّذى به يستنبط الحكم الفرعى من خبر زرارة مثلا والمسألة الفقهيّة ما يكون المبحوث عنه محمولا اوّليا لفعل المكلّف من دون توسيط شيء آخر كقاعدة نفى الضّرر والحرج وقاعدة الحليّة للاشياء الّتى لا يعلم حرمتها فى الشّبهة الحكميّة وقاعدة الطّهارة فيها ايضا وما ذكر من انّ المثبت للحكم الفرعى انّما هو نفس لا تنقض اى قاعدة عدم نقض اليقين بالشكّ لا الاستصحاب وهو البناء على طبق الحالة السّابقة حتّى يكون هذا البناء دليلا ووسطا لاثبات الحكم خلاف مقتضى التامّل بل عدم نقض اليقين بالشكّ انّما هو دليل لقاعدة الاستصحاب والحكم بالبناء على الحالة السابقة وهى ليست الّا كسائر القواعد الاصوليّة من البراءة وغيرها الّتى مهّدت للتوصّل بها الى الحكم الشّرعى وامّا الاستصحاب الجارى فى الشبهات الموضوعيّة والاحكام الجزئيّة فلا اشكال فى كونه حكما فرعيّا سواء كان من باب الظّن او التعبّد فانّ معنى حجيّة الامارة بناء على الظّن وحجيّة الاصل بناء على التعبّد فى الموضوعات هو جعل احكامها لا جعلها بانفسها وليست الامارة والاصل ح ممّا يتوصّل بهما الى الاحكام الفرعيّة الكليّة بل المتوصّل بهما اليه هو حكم فرعىّ جزئىّ متعلّق بعمل خاصّ ويكون الكلام في الاستصحاب فى الموضوعات الخارجيّة من باب الظّن كالكلام فى اعتبار سائر الامارات من اليد والسّوق والبيّنة واصالة الصحّة ونحوها الجارية فى الشّبهات الخارجيّة ومن باب التعبّد كالكلام فى حجيّة قاعدة الفراغ وقاعدة التّجاوز مثلا وعلى هذا فالمهمّ من البحث فى الاستصحاب انّما هو بالنّسبة الى الاحكام وامّا البحث فيه بالنّسبة الى الموضوعات فلا يكون الّا على سبيل الاستطراد نعم هو فى الموضوعات المستنبطة يكون من مسائل الاصول لمدخليّة حينئذ فى الاستنباط قوله (نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة) الظاهر انّه يريد انّ مقتضى ما ذكره سابقا كون البحث عن الاستصحاب فى الشّبهة الحكميّة من المسائل الفرعيّة لو لا وجود ما هو من خواصّ المسألة الاصوليّة فيه وهو اختصاصه بالمجتهد وعدم انتفاع الغير منه وهذا لا يتمّ الّا ان يكون دليلا على الحكم كوجوب البناء على الخبر وحجيّته وكلّما عجز المقلّد عن اعماله ولم ينفع به حتّى بعد استخراجه فهو مسئلة اصوليّة مثلا لا حظّ للمقلّد فى استنباط وجوب الوفاء بالعقد بان يجعله كبرى لقوله هذا عقد لعجزه عن استنباط القاعدة لكن بعد استنباط المجتهد ذلك من الادلّة لو عرضه عليه ينتفع به ويجعله كبرى لصغرى احرزها بالوجدان وهذا بخلاف الاستصحاب فانّ بعد استنباط المجتهد لوجوب الحكم على طبق الحالة السّابقة من اخبار الباب لم ينتفع به المقلّد وليس له الحكم بنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره بل هذا ممّا يختصّ به المجتهد ومن هذا يظهر لك وجه الفرق بين الاستصحاب وقاعدة نفى الضّرر والحرج ايضا فانّ اجراء الاستصحاب فى مورده

مشروط بالفحص عن حال الادلّة وهو من وظيفة المجتهد بخلافهما فانّ موارد اجرائهما غير مشروط بالفحص بل بعد تعيين مواردهما وتحديد حدودهما من طرفه يرجع اليهما المقلّد فى الموارد الجزئيّة كغيرهما من الاحكام الفرعيّة ولا تكون القاعدتان بعد اعلام المجتهد الّا كوجوب الصّلاة والصّوم.
قوله (هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السّابقة) وان لم يحصل الظّن بالبقاء نوعا او شخصا وان كان فى جعله جهة نظر الى الواقع نعم يمكن اعتبار عدم الظّن بالخلاف استظهارا من الرّوايات وامّا بناء على اعتباره من باب الظّن فمن الواضح انّ بناء العقلاء على ترتيب آثار البقاء الناشى من غلبة البقاء والملازمة الغالبيّة بين الحدوث والبقاء وهذا حاصل من دون اعتبار الظّن الشّخصى والّذي يظهر من طريقة القائلين باعتبار الاستصحاب لاجل الظّن هو ما ذكرنا الّا ان عبارة العضدى المتقدّمة فى تحديد الاستصحاب وهى انّ الحكم الفلانى قد كان ولم يظنّ عدمه ظاهرة فى اعتبار الظّن الفعلىّ لانّ الظّن بالخلاف انّما ينافى ذلك لا الظّن النّوعى اللهمّ إلّا ان يقال انّ مراده الظّن النوعى المقيّد بعدم الظّن الفعلى بالخلاف قوله (بالشكّ هو الظّن ايضا فتامّل) الظّاهر انّه اشارة الى منع الاستظهار الاخير لانّ مجرّد التّعبير بانّ اليقين لا ينقضه الشّك لا يدلّ على انّ غرضه ذلك من باب الاخبار خصوصا مع ملاحظة قوله قولنا من دون استناد الى خبر أصلا ويمكن ان يكون اشارة الى احتمال كون مراده بالظنّ الظّن النّوعى المجامع مع الشّك بمعنى تساوى الطّرفين وح فلا يستظهر من كلام الشّهيد اعتبار الظّن الشّخصى فان قيل انّ ارادة احتمال الظّن النوعى بعيد من كلامه قيل نعم الّا انّ ارادة مجرّد الاحتمال من الشّك بحيث يشمل الوهم بعيد ايضا ومع الدّوران لا وجه لاستظهار الظّن الشخصى من كلامه.
قوله وامّا مجرّد الاعتقاد بوجود شيء فى زمان) وهذا هو المسمّى عند بعضهم بالشكّ السّارى فى قبال الاستصحاب الاصطلاحىّ المسمّى بالشكّ الطّارى قوله (ثمّ المعتبر هو الشّك الفعلىّ الموجود حال الالتفات اليه) لا اشكال فى انّ الاستصحاب لا يتحقّق الّا بامرين يقين سابق وشكّ لا حق بالبيان الّذى أفاده إنّما الكلام في انّ الحكم الظاهرى المستفاد من الاستصحاب هل هو حكم لنفس الواقعة والقضيّة المشكوكة نظير الاحكام الواقعيّة المجعولة لموضوعاتها او حكم لها بوصف كونها مشكوكة بالفعل فاذا لم يكن شكّ فعلا فلا موضوع فلا حكم الظاهر الثّانى وانّ الموضوع للحكم الاستصحابى ليس مجرّد واقعيّة الحالة السّابقة واللّاحقة بل الموضوع هو الشيء المتيقّن بوصف كونه متيقّنا من حيث تحقّق الشّك فعلا وذلك لظهور قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ فى فعليّة الشّك كما لا يخفى وعلى هذا فالمتيقّن للحدث اذا التفت الى حاله فى اللّاحق وشكّ كان محكوما بالحكم الاستصحابي

ومقتضاه وجوب تحصيل الطّهارة للصّلاة وان كان نفس الشّك ايضا مقتضاه ذلك لاشتغال الذمّة بالامر بالصّلاة مع الطّهارة ومعه لا حاجة فى الحكم بوجوب تحصيل الطّهارة الى الاستصحاب الّا انّ المقصود تصوير مجراه فلو شرع فى الصّلاة والحال هذه لم تصحّ لعدم امكان قصد القربة ولو تبيّن بعد الصّلاة كونه متطهّرا كما لو دخل فيها مع تيقّن الحدث وإذا التفت الى حاله وشك ثمّ غفل ودخل فى الصّلاة ثمّ التفت بعدها لم تصحّ وان احتمل كونه متطهّرا واقعا لانّ مقتضى حكم الاستصحاب والاشتغال قد كان وجوب تحصيل الطّهارة لها وان لم يتوجّه اليه الخطاب حال الغفلة ولا بدّ أن يعلم انّ وجوب الإعادة حينئذ ليس من حيث الاستصحاب حتّى يشكل فيه بل هو لاستقلال العقل فى باب الاطاعة بعد ملاحظة حكم الشّارع بكونه بحكم المحدث بوجوب تفريغ الذّمة عمّا اشتغلت به يقينا ولا يجرى فى هذه الصّورة قاعدة الشّك بعد الفراغ لانّ مجريها الشّك الحادث بعد الفراغ والفرض حصول الشّك قبل العمل المقتضى للفساد قبل الشّروع وإذا التفت وشكّ ثمّ صلّى فشكّ انّه تطهّر بعد شكّه قبل الصّلاة ام لا جرى قاعدة الفراغ واذا لم يلتفت الى حاله اصلا حتّى فرغ من الصّلاة فالتفت وشكّ جرى قاعدة الفراغ ولم يجر الاستصحاب لعدم تحقّق الشّك الفعلىّ قبلها.
قوله (وامّا العدمى فقد مال الاستاد) هو شريف العلماء قدس‌سره قوله (وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلّة المحدثة) فانّ الظّاهر من هذا اختصاص النّزاع بالوجودى بناء على انّ الاعدام لا يعلّل او انّ علّتها عدم علّة الحدوث [تقسيمه باعتبار الدليل الدال عليه] قوله (امّا دعوى الاجماع فلا مسرح لها فى المقام) لانّ المدّعى هو حصول الظّن والاذعان من العقل بناء على الملازمة بين ما ثبت ودوامه غالبا فالمسألة عقليّة والكلام فى الصّغرى ولا مسرح للاجماع فيها نعم لو اريد من حجيّة الاستصحاب فى العدميّات الكبرى وهو اعتبار هذا الظّن والاذعان فيمكن التّمسك لذلك بالاجماع لكنّه ممنوع مضافا الى انّه غير الدّعوى قوله (صريح فى ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك) فانّه قسّم الاستصحاب قبل ذلك الى اقسام منها التّقسيم باعتبار كون المستصحب وجوديّا وعدميّا ونسب انكار اعتباره مطلقا بعده الى جماعة قوله وممّن انكر الاستصحاب فى العدميّات صاحب المدارك) يحتمل ان لا يكون غرضه انكار الاستصحاب فى العدميّات بل يكون انكار كون عدم التذكية حجّة فى ترتيب آثار الموت حتف الانف عليه قوله (الثانى من حيث انّه قد يثبت بالدّليل الشّرعى الخ) المستفاد من كلامه قدس‌سره فى المقام امور ثلاثة الاوّل انّ الاحكام العقليّة اى القضايا الّتى استقلّ فيها العقل كحرمة الظلم وقبحه لا يجرى فيها الاستصحاب لانّ العقل لا يحكم بشيء الّا بعد احراز جميع ما له دخل فى حكمه فمع فرض بقاء ذلك الشّيء الّذى هو موضوع حكمه لا يتصوّر

الشّك فيه بمدخليّة موجود مرتفع او معدوم حادث ومتى فرض الشّك فيه كذلك لم تكن القضيّة قضيّة يستقلّ بها العقل لانّه لا يحكم الّا بعد العلم بجهات الحكم وموضوعه مفصّلا فإن قيل احراز الموضوع فى الحكم عليه لا يختصّ بما اذا كان الحاكم فى القضيّة هو العقل كيف وبقاء الموضوع شرط فى الاستصحاب كما سيجيء ذكره مستقلّا فى الشّروط وانّه لو لا ذلك لكان الحكم ببقاء المستصحب فى غير موضوعه فالموضوع فى استصحاب الحكم الشّرعى لا بدّ من احرازه ايضا قيل نعم ولكنّ الفرق بين الحكم الشّرعى والعقلىّ انّ الموضوع فى القضايا الشرعيّة هو ما يستفاد من ادلّة احكامها بنظر العرف ويمكن الشّك ح فى بقاء الحكم لارتفاع ما كان موجودا او الحدوث ما كان معدوما من الحال والصّفة ويجرى اخبار الاستصحاب لانّ مبناه على الموضوعات العرفيّة الّتى بها يتحقّق صدق النقض فى نظرهم مع رفع اليد عن الحكم الثّابت لها فى الزّمان السّابق فالاجمال انّما جاء من قبل الادلّة الثّانى الاحكام الشرعيّة سواء كانت وجوديّة ام عدميّة المستندة الى القضايا العقليّة بحيث يكون مناط الحكم الشّرعى هو مناطه العقلىّ فيكون ما هو المناط عنده علّة للحكم الشّرعى فهى كالاحكام العقليّة لا يجرى فيها الاستصحاب وذلك لما سبق من عدم تصوّر الشّك فى الاحكام العقليّة مع فرض حكم العقل فى موضوعه فالموضوع ان كان باقيا فى ثانى الحال كان الحكم محمولا عليه بعين العلّة الموجبة للحكم عليه اوّلا والّا فلا يحكم عليه قطعا لعدم احراز الموضوع لفرض الشّك ولنا فى هذا المقام كلام يأتيك عند التعرّض للقول الخامس وأمّا إذا لم يكن الحكم الشّرعى مستندا الى القضيّة العقليّة بحيث يكون علّة الحكم هو المناط المعلوم عند العقل فلا اشكال فى انّه يتصوّر الشّك ح فى ثانى الحال من جهة فقد صفة او مقارنة حال يحتمل مدخليّته فى المناط الواقعى للحكم الشّرعى والوجه فى عدم جريان ما سبق فى هذا القسم انّ كشف العقل عن المناط الواقعى للحكم الشرعىّ موقوف على اطّلاعه على ذلك بجميع حدوده وقد عرفت أنّ القضايا الغير المعلومة استناد مناطها وموضوعها الى العقل بحيث يكون علّة للحكم لا تحمل الّا على موضوعاتها الواقعيّة واللّازم ايضا عدم جريان الاستصحاب مع الشّك فى بقاء الموضوع وعدم احرازه الّا انّ بناء على اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد يكون تحقّق موضوع المستصحب تابعا لنظر العرف الثالث عدم التكليف فى حال الصّغر وعدم الوجوب والحرمة المسمّى بالبراءة الاصليّة يجرى فيه الاستصحاب عند الشّك فى التكليف بغير خلاف يعرف ويعبّر عنها باستصحاب حال العقل مع انّ البراءة ونفى التكليف كذلك حكم عقلىّ والوجه فى ذلك انّ استصحابها ليس مستندا الى القضيّة العقليّة وهى قبح تكليف غير المميّز او المعدوم حتّى لا يعقل الشّك بعد ارتفاع هذه القضيّة وان كانت متحقّقة فى موردهما بل عدم التكليف المستصحب مستند الى عدم العلّة فانّ الاعدام الازليّة لا تستند الى علّة بل هى

امّا لا تعلّل كما عليه بعض وامّا انّ العلّة له هو عدم العلّة للوجود كما عليه آخرون فاذا علم بانتفاء شيء ممّا له دخل فى علّة الوجود فى زمان يقطع بالعدم فى ذلك الزّمان واذا شكّ فى ثانى الحال باعتبار الشّك فيما له دخل فى علّة الوجود ولم يعلم بتحقّق علّة الوجود والحدوث ولا بعدمه يستصحب العدم الاوّل فالمستصحب انّما هو العدم الأزليّ المطلق لا العدم المعلول لعلّة ومن هنا تعلم انّ العدم فى مورد حكم العقل يمكن ان يكون مستندا الى غير القضيّة العقليّة امّا بناء على انّ الاعدام لا تعلّل فواضح وامّا بناء على انّ علّته هو عدم العلّة للوجود فلانّ العدم يكون مستندا الى عدم علّة الوجود المنطبق على عدم المقتضى وعلى وجود المانع فبانتفاء احدى مقدّمات الوجود يحكم بالعدم وعليه فيمكن ان يحكم العقل فى مورد بالعدم من جهة المانع عن الوجود مع انّه فى الواقع يكون مستندا الى عدم المقتضى له ويكون حكم الشّارع ح بالعدم من هذه الجهة لا من الجهة الّتى بها حكم العقل به وليس هذا امرا مستحيلا وهذا بخلاف ما كان متعلّق الحكم وجودا فانّ العقل اذا حكم به من جهة لا يمكن ان يحكم به الشّارع من جهة اخرى لانّ العقل لا يحكم به الّا بعد اطّلاعه على جميع المقدّمات من وجود المقتضى وانتفاء المانع ومع القطع بحكم العقل به وفرض عدم خطائه اذا حكم الشّرع به من جهة اخرى يلزم اجتماع العلّتين على معلول واحد وهو محال.
قوله (الّا ان فى تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدّليل العقلىّ) قد عرفت انّ الاستصحاب فى نفس حكم العقل الكاشف لا معنى له لانّ الحاكم لا يشكّ فى حكمه اصلا واذا لم يحكم فى الزّمان اللّاحق كما حكم فى الزّمان السّابق كان هذا كافيا فى القطع بعدم الحكم ولا معنى لاستصحاب حكمه وغرض المصنّف قدس‌سره فى المقام بيان عدم جريانه فى الحكم الشّرعى المستكشف من حكم العقل بالتّلازم قوله (فان قلت على القول بكون الاحكام الشرعيّة تابعة) وبعبارة اخرى اذا قيل انّ هذا منقوض بالحكم الشّرعى الثّابت ابتداء بالدّليل الشرعى اذ على القول بتبعيّة الاحكام الشرعيّة للمصالح والمفاسد الواقعيّة فكلّما حكم به الشرع حكم به العقل ايضا وهذا معنى قاعدة التلازم من الجانبين لانّه اذا حكم الشرع بحكم والمفروض انّ العقل يقطع بانّ ذلك لجهة واقعيّة وان لم يعلم بها تفصيلا حكم على طبقه لتلك الجهة والمناط المعلوم بالاجمال فالمناط فى الحكمين واحد واذا بنى على عدم تحقّق موضوع الاستصحاب فى الحكم الشّرعى المستكشف من الحكم العقلىّ لا بدّ من ان يبنى عليه ايضا فى الحكم الشّرعى الثابت ابتداء بالدّليل الشّرعى لعدم انفكاكه عن الحكم العقلىّ ايضا فالجواب ان بناء على حجيّة الاستصحاب من باب الظّن فهذا الكلام مسلّم اذ لا يعقل الفرق بين الحكمين لانّه لمّا كان الشّك فى الحكم دائما مسبّبا عن الشّك فى العلّة وقلنا بانّ الغلبة فى الموجودات بقاؤها على ما كانت وذلك يوجب الظّن ببقاء العلّة فى الحكم المشكوك او انّ نفس الوجود فى السّابق يوجب الظّن ببقاء العلّة

وذلك يوجب الظّن ببقاء الحكم فلا فرق بين الحكمين فى ذلك وامّا بناء على حجيّته من باب التعبّد فالفرق بين الحكمين الشرعيّين واضح اذ فى المنقوض به امور ثلاثة المناط والموضوع والحكم وامّا فى المنقوض فامران المناط والحكم والموضوع فى المنقوض به الّذى رتّب الشّارع الحكم عليه قد يكون باقيا قطعا مع الشّك فى بقاء المناط وذلك كاف فى جريان الاستصحاب بخلاف المنقوض اذ لم يترتّب الحكم فيه الّا على نفس المناط المعلوم ولمّا كان الشّك فى الحكم دائما مسبّبا عن الشّك فى العلّة والمناط فالشكّ فيه شكّ دائما فى الموضوع قوله (نعم لو علم مناط هذا الحكم وعنوانه المعلّق الخ) وذلك كما لو قال الخمر حرام لانّه مسكر قوله (وممّا ذكرنا ظهر انّه لا وجه للاعتراض على القوم) المعترض هو صاحب الفصول حيث قال واعلم انّه ينقسم الاستصحاب باعتبار مورده الى استصحاب حال العقل والمراد به كلّ حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيّا كالبراءة حال الصّغر واباحة الاشياء الخالية عن امارة المفسدة قبل الشرع وكتحريم التصرّف فى مال الغير ووجوب ردّ الوديعة اذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار والخوف او كان وضعيّا سواء تعلّق الاستصحاب باثباته كشرطيّة العلم لثبوت التّكليف اذا عرض ما يوجب الشّك فى بقائها مطلقا او فى خصوص مورد او بنفيه كعدم الزوجيّة وعدم الملكيّة الثابتين قبل تحقّق موضوعهما وتخصيص جمع من الاصوليّين لهذا التّقسيم اعنى استصحاب حال العقل بالمثال الاوّل اعنى البراءة الاصليّة ممّا لا وجه له انتهى قوله (وذلك لما عرفت من انّ الحال المستند الخ) وسيأتى توضيح المقام فى الامر الثالث من التّنبيهات.
قوله (وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنّافين) فانّ من أدلّة المثبتين انّ المقتضى للحكم الاوّل موجود والعارض لا يصلح ان يكون رافعا ومن الواضح انّ هذا الدليل لا يتمّ الّا بشمول النزاع للشكّ فى الرافع والّا فلو كان الخلاف مختصّا بالشكّ فى المقتضى وكان اعتبار الاستصحاب فى الشّك فى الرافع اتّفاقيّا لم يكن الدّليل تامّا ومن أدلّة النّافين انّ الاستصحاب لو كان حجّة لكانت بيّنة النفى اولى لاعتضادها بالاستصحاب بناء على ما يظهر من المصنّف كما سيجيء من ان الشّك فى ارتفاع العدم من الشّك فى الرّافع وللنّظر فيه مجال لانّ العدم ليس امرا يكون له مقتض لبقائه الى زمان الوجود بل هو مستند الى عدم المقتضى للوجود.
قوله (وقابليّته فى ذاته للبقاء كالشكّ فى بقاء اللّيل والنّهار) اذا كان الشّك من جهة الشّك فى طول اللّيل والنّهار وقصرهما فما ذكره واضح وامّا اذا كان الشّك من جهة الشّك فى حصول الغاية وهى استتار القرص وطلوعه مع العلم بانّهما الغاية الرافعة كما فى اللّيل

بالنّسبة الى وجوب الصّوم فقد يشكل بانّه يعدّ من الشّك فى الرّافع وفيه انّ النّهار برهة من الزّمان وهى الزّمان الّذى تكون الشّمس مرئيّة وفوق الافق وكذلك اللّيل ليس الّا برهة تكون الشّمس فيها تحت الافق فوجوب الصّوم يتمّ اقتضاؤه بوجود اللّيل وليس رافعا للوجوب ولا لموضوعه وهو النّهار لوضوح انّ النّهار ليس له اقتضاء البقاء والاستمرار ولا يقتضى زمانا ازيد ممّا هو له الّا ان يقال انّ بناء على اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد فاللّازم الرّجوع فى تشخيص كون الشّك من الشّك فى المقتضى او الرّافع الى نظر العرف والعرف فى مثل اللّيل والنّهار يرى رفع اليد عن الحالة السابقة من الرّافع فتامّل.
قوله (منها صحيحة زرارة ولا يضرّها الاضمار قال قلت له الرّجل ينام الخ) الوجه فى عدم اضرار اضمارها هو انّ اضمار زرارة كاظهاره لمعلوميّة انّه لا يروى الّا عن احدهما عليهما‌السلام ولا يروى عن غير الإمام مضافا إلى انّ الاضمار عارضىّ قد حصل بسبب تقطيع الأخبار ورواها فى التهذيب عن المفيد ره عن احمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن زرارة والمحكىّ عن منتقى الجمان عدّها من الصّحيح الاعلائى مع انّ احمد بن محمّد الّذى روى الشيخ عنه ممّن لم يذكر فى حقّه الّا انّه من مشايخ الشّيخ المفيد ومجرّد كونه من مشايخ الاجازة ليس تعديلا له وحريز الراوى عن زرارة ممّن لم يذكّه الّا عدل واحد وكيف كان فشرح الرواية انّ قوله الرّجل ينام ظاهره ارادة النوم بالاشراف لا النوم حقيقة فانّه اراد من النّوم الخفقة والخفقتين مع انّ اخذه بمعناه الحقيقى لا يجتمع مع الجملة الحاليّة بعده بناء على اتّحاد زمان الحال وعامله لعدم امكان اتّحادهما زمانا فى المقام والخفقة كما فى المجمع كضربة تحريك الرّاس بسبب النعاس يقال خفق برأسه خفقة او خفقتين اذا اخذته سنة من النعاس فمال برأسه دون سائر جسده والظّاهر أنّ السؤال عن الخفقة والخفقتين من جهة الشّك فى حصول النوم عندهما والجواب انّ النوم النّاقض هو نوم العين والاذن والقلب وانّ نوم الاذن يكشف عن نوم القلب لانّه اوعى الحواسّ واحسّها وامّا نوم العين وحده فلا يكشف عن نوم القلب ومجرّد الشّك فى حصوله لا يوجب الوضوء ولمّا ذكر الامام ع ما هو ملاك تحقّق النوم وهو نوم الاذن سئل عمّا يورث الظّن بتحقّقه وهو تحريك شيء الى جانبه مع عدم علمه به فأجاب ع بعدم وجوب الوضوء حتّى يستيقن بالنّوم قوله (وجعله نفس الجزاء يحتاج الى تكلّف) اذ مفاد الكلام حينئذ وان لم يستيقن النوم فانّه على يقين من وضوئه فيكون بيانا لما يقتضيه عدم اليقين بالنّوم ومعلوم انّ اليقين بثبوت الوضوء قبل اليقين بحدوث النّوم ليس مترتّبا على عدم اليقين بالنّوم حتّى يكون جزاء له ولو رفع اليد عن ظاهره بارجاعه الى بيان الحكم على ان يكون المراد والّا فانّه يمضى على وضوئه او فليكن على يقينه عملا بان يكون عمله فى زمان الشّك على طبق عمله فى زمان يقينه السّابق كان الكلام حينئذ مترتّبا على الشرط لكنّه تكلّف لا داعى اليه بعد ظهور تخريج

الكلام على حذف الجزاء وقيام العلّة مقامه بقرينة الفاء ويمكن ان يقال بظهور الجملة فى كونها نفس الجزاء بقرينة كون المقام محلّا لبيان الحكم ويكون الظّاهر من وان لم يستيقن فهو على يقين من وضوئه هو البناء على يقينه ويكون قوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ مؤكّدا له ومبيّنا لما هو كالمناط للحكم كما انّ قوله ولكن ينقضه بيقين آخر مؤكّد لقوله ولا ينقض ببيان نقيض الحكم فيما يتحقّق نقيض ما هو كالمناط بل هو مؤكّد لقوله حتّى يجيء من ذلك بامر بيّن كما انّ قوله ع على يقين ظاهر فى اليقين الحادث قبل زمان الشّك واخراج الحكم مخرج التعليل ليس الّا تخريجه مخرج المرتكزات الذّهنيّة عرفا كما انّ قوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ ليس على حقيقة النّهى بل للارشاد الى عدم جريان حكم غير اليقين السّابق وجريان حكم اليقين الحادث قوله وبعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء) لا يخفى انّه اذا اخذ اللام فى اليقين للجنس تمّ الاستدلال بكليّة الكبرى وان لم يهمل تقييد اليقين بالوضوء قوله (ولكن مبنى الاستدلال على كون اللّام الخ) يظهر من هذا انّ اهمال تقييد اليقين بالوضوء لا يكفى فى الاستدلال اذا كان اللّام للعهد وهو كما ترى اذ يكون اليقين المعهود من قوله لا تنقض اليقين مهمل الخصوصيّة الّا ان يقال انّ ارادة العهد فى قوّة الذّكر ثانيا وهذا لا يجتمع بظاهره مع الاهمال بل لا يكاد يتوجّه معنى لعهديّة اليقين مع اهمال الخصوصيّة قوله (وقد اورد على الاستدلال بالصّحيحة بما لا يخفى جوابه) فمن ذلك انّ المسألة اصوليّة وهى لا تثبت بخبر الواحد وفيه أوّلا إمكان المنع من كونها اصوليّة كما تقدّم الكلام فى ذلك وثانيا المنع من عدم حجيّته فى المسائل الاصوليّة لما ظهر فى محلّه من عدم جواز التفرقة بينهما وبين المسائل الفرعيّة فان ثبت حجيّة خبر الواحد كان حجّة مطلقا وان لم يثبت فليس بحجّة كذلك وثالثا المنع من كون الصّحيحة من اخبار الآحاد للعلم الاجمالى بصدور خبر من اخبار الاستصحاب ولو لم تكن متواترة معنى فهى متواترة لفظا غاية الامر وجوب الاخذ بالالفاظ المتّفق عليها مجموع تلك الأخبار ومنه أنّه لا معنى لعدم نقض اليقين بالشكّ فانّ اليقين ينتقض بالشكّ قهرا ضرورة عدم امكان اجتماعهما وفيه انّه يرجع الى نفى الآثار والاحكام امّا باخذ اليقين فى قوله ع ولا ينقض اليقين ابدا بالشكّ بمعنى المتيقّن وامّا بتقدير المضاف اى لا ينقض احكام اليقين السّابق بالشكّ اللّاحق لكن لا بدّ على هذا ان يلاحظ اليقين بوصف كونه مرآتا وطريقا الى الحكم لا موضوعا او جزء موضوع فانّ الحكم يزول بزواله على هذا التقدير لتبدّل عنوانه ومنه إنّها معارضة بادلّة البراءة والاحتياط وفيه ما سيجيء ذكره فى ادلّة النّافين ومنه إنّها لو دلّت على اعتبار الاستصحاب لمنعت من اعتبار نفسها لانّ صدورها عن المعصوم ع مشكوك

ومقتضى الاستصحاب عدم الصّدور وما يستلزم من وجوده عدمه محال وفيه ما لا يخفى.
قوله (ومنها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا) رواها الشّيخ فى التهذيب في زيادات الطّهارة عن حسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة ورواها الصّدوق فى العلل بطريق حسن بابراهيم بن هاشم مسندا الى ابى جعفر ع هكذا الصّدوق عن ابيه عن علىّ بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن حمّاد عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام وحيث كانت الروايتان متّحدتين كان الخبر بمنزلة المسند فلا يضرّه الاضمار فى أحدهما ومورد الاستدلال فقرتان الاولى قوله ع لانّك كنت على يقين الثّانية قوله ع فى ذيل الرّواية فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ قوله (وارادة الجنس من اليقين لعلّه اظهر هنا) امّا بالنّسبة الى الفقرة الاولى فلعدم تطرّق احتمال كون القضيّة جزاء فيها لعدم وجود الشرط وامّا الثانية فلعدم سبق يقين فيها ووجه التعبير بلعلّ ما ستسمعه من انّ تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تاخير الوقوع يابى من حمل اللّام على الجنس قوله (لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشّك الخ) هذا اشكال على ظاهر الرّواية وحاصله انّ عدم اعادة الصّلاة المقطوع بوقوعها مع النّجاسة بعدها ليس من آثار اليقين بالطّهارة قبل ظنّ الاصابة والشّك حين ارادة الدخول فيها بل الإعادة حينئذ من آثار القطع بفقدان شرط الصّلاة حال الدّخول فيها بعدها فوجوب الاعادة لا يكون نقضا لليقين بالشكّ بل هو نقض لليقين باليقين لكونه من آثار فقدان الطّهارة الواقعيّة فلا يحسن التعليل بذلك كما هو ظاهر قوله ع وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين وظاهر قول السائل بعد حكمه عليه‌السلام بعدم الاعادة قلت ولم ذلك وقد يؤجّه حسن التعليل بانّ عدم الاعادة وصحّة الصّلاة مع الطّهارة المتيقّنة السابقة لموافقتها لامرها فعدم الاعادة من آثار اجزاء الصّلاة مع الطّهارة المتحقّقة السابقة عن الواقع ويكون الحكم بتعليله مثبتا لقاعدة الاجزاء فى المورد واجاب عنه بأنّ عدم وجوب الاعادة وان كان من آثار اجزاء الامر الظّاهرى الّا انّ الإعادة لاحراز الطّهارة الواقعيّة ليس نقضا لليقين بصحّة الصّلاة مع الطهارة الظاهريّة بمعنى توجّه امر الصّلاة بها وحصول الامتثال بموافقة هذا الأمر مع انّ المستفاد من قوله ع وليس ينبغى لك ان تنقض بالشكّ كون الاعادة نقضا ويمكن تصحيح التوجيه المذكور بانّ معنى نقض اليقين هو الاعتقاد بعدم كفاية ما تيقّن صحّتها والحكم بوجوب الاعادة او نقض البناء على عمله ورفع اليد عن العمل الداعى اليه يقينه وحينئذ فوجوب الاعادة لاحراز الطّهارة الواقعيّة نقض للبناء على اليقين بصحّة الصّلاة مع الطّهارة الظاهريّة الموجبة للاجزاء نعم لو كانت الطّهارة من الشروط الواقعيّة ولم يكن الامر الظاهرى مقتضيا للاجزاء لم تكن الإعادة حينئذ نقضا لليقين بالشكّ وكانت نقضا باليقين لانّها حينئذ من آثار العلم بوقوع الصّلاة مع فقد شرطها وهو الطّهارة الواقعيّة كما أنّ ما ذكره ره أخيرا لا وجه له ظاهرا

فانّ قوله ع لا ينقض اليقين بالشكّ ابدا فى صحيحة الوضوء ليس علّة لعدم ايجاب الوضوء بل هو علّة للبناء على الوضوء السابق الّذى كان داعيه اليقين ويمكن توجيه حسن التعليل بوجه آخر وهو انّ الحكم بعدم الاعادة يكون تعبّديّا ومفيدا لكون الطّهارة شرطا علميّا والتّعليل ليس لعدم وجوب الاعادة بل لمشروعيّة الدّخول فى الصّلاة مع الطّهارة المتحقّقة سابقا حيث انّ التعبّد بعدم الاعادة بعد القطع بعدم الطّهارة واقعا متوقّف على صحّة الصلاة حين الدّخول بها مع الالتفات الى الشكّ اذ من الواضح انّ التعبّد بعدم الاعادة بدون صحّتها حين الدّخول بها غير معقول عقلا وشرعا مع الالتفات فالمراد من عدم نقض اليقين بالشكّ هو بيان الصحّة عند الدّخول مع الشكّ فالسائل سأل بقوله ولم ذلك عن وجه الحكم بعدم الاعادة مع انّ مقتضى الشكّ والالتفات عدم الصحّة ومعه كيف يمكن التعبّد بعدم وجوب الاعادة فعلّل ع حكمه بعدم وجوب الاعادة بما يوجب صحّة الدّخول مع الشكّ وهو البناء على طبق الحالة السابقة عملا فلو فرض كون الدّخول غفلة كان الحكم بعدم وجوب الاعادة غير متوقّف على بيان الحكم الاستصحابى ولكن الانصاف انّه خلاف الظّاهر بل الجملة على تقدير انّه رأى ما يعلم انّها الّتى خفيت عليه قبل الصّلاة يكون تعليلا امّا لنفس عدم وجوب الاعادة او للبناء على طهارته حين الشكّ قوله (كما هو ظاهر قوله ع بعد ذلك فتعيد الخ) وذلك يقتضى اولويّة الحكم بالاعادة والفساد فيما اذا علم بوقوع تمام الصّلاة مع النّجاسة فلا بدّ ان يكون المراد غير هذا الوجه قوله (وشكّ فى موضعها ولم يغسلها نسيانا) وفعل بعض الصّلاة غفلة ثمّ التفت وحصل له العلم بموضع النّجاسة فالحكم بالاعادة ح فى هذه الصّورة لا يلازم بالاولويّة القطعيّة الحكم بالاعادة فى الصّورة الاولى وانت خبير بضعف هذا الحمل لانّه مخالف لقوله ع بعد ذلك وان لم تشكّ ثمّ رأيته لانّه ليس المراد منه الشكّ فى الموضع بعد القطع بالوقوع بداهة بل المراد من قوله تنقض الصّلاة بقرينة المقابلة هو الشكّ فى اصل النّجاسة لا فى موضعها مع القطع بها كما زعمه قوله (وهذا الوجه سالم ممّا يرد على الاوّل) من كون الاعادة نقضا لليقين باليقين لا بالشكّ لانّ المفروض عدم علمه بوقوع صلاته مع النّجاسة فالاعادة معه نقض لليقين بالشكّ الّا انّه مخالف لقول السائل فرأيت فيه إلخ لأنّ الظّاهر منه رؤية النّجاسة الّتى احتملها قبل الصّلاة الّا انّ ارتكاب هذا اولى من ارتكاب ما يرد على الوجه الاوّل ولكن يرد على هذا الوجه اشكال آخر وهو انّ عدم الاعادة والصحّة الواقعيّة وان كان من آثار الطّهارة المتحقّقة سابقا الّا انّه ليس من الآثار الشرعيّة المجعولة لها كما ذكره المصنّف فى الوجه الاوّل وحينئذ لا يحسن تعليل عدم الاعادة بكونها نقضا لليقين بالشكّ قوله (يابى من حمل اللام على الجنس فافهم) لعلّه اشارة الى انّه يمكن ان يكون التفريع على احتمال الوقوع بملاحظة

نفس الاحتمال لا باعتبار متعلّقه حتّى يكون للعهد والخروج من الجنس الى العهد يحتاج الى قوّة الدّلالة بحسب القرائن الحاليّة او المقاليّة بحيث يوجب امتناع ارادة الجنس لفظا او معنى.
قوله (ومخالف لظاهر الفقرة الاولى) فانّ صدر الرّواية هكذا عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال قلت له من لم يدر انّه فى اربع هو ام فى ثنتين وقد احرز ثنتين قال يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه قوله (فالمراد باليقين كما فى اليقين الوارد فى الموثّقة) ويمكن ان يقال فى معنى الرّواية انّ الغرض تطبيق المورد على الحكم الاستصحابى وانّ مقتضى الاستصحاب هو البناء على عدم وقوع المشكوك بترتيب آثاره الشرعيّة عليه وهذا مفاد قوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ وقوله لا يدخل الشكّ فى اليقين الى آخر الفقرات بناء على ما هو الظّاهر من كونها مؤكّدات لا مؤسّسات وقوله ع قام فاضاف اليها يراد منه الاضافة منفصلة بمعونة صدر الرّواية وسائر الاخبار الواردة فى هذا الباب وبالجملة بيان الاثر الشرعى للبناء على عدم وقوع المشكوك فى المورد ومثله وما بعده الّذى هو مفاد الاستصحاب تعليل لما ذكره من ترتيب اثر عدم وقوع المشكوك بالاتيان به منفصلا ولعلّ هذا المعنى اقرب الى الفهم بالنظر الى مجموع الصّحيحة خصوصا صدرها اذ حملها على التقيّة مناف لصدرها تنافيا كلّيا والاخبار الواردة فى هذا الباب كلّها مبنيّة على خلاف التقيّة وحمل اليقين على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الاحوط بعيد من مساق ظهور الرّواية كما اعترف به المصنّف وكون الاتيان بالركعة على هذا الوجه محصّلا للبراءة اليقينيّة دون ما يراه العامّة شيء آخر لا مدخليّة له بظاهر الكلام حتّى يؤخذ اليقين متعلّقا بالبراءة مع انّ اليقين بالبراءة هنا ايضا يرجع محصّله الى ما ذكر من انّ قوله ع قام فاضاف اليها اخرى حكم تعبّدى والتعليل بقوله ولا ينقض اليقين بالشكّ انّما هو بملاحظة كونه الاثر الشرعىّ للبناء على عدم وقوع المشكوك فالرواية ناظرة الى عدم نقض اليقين بالشكّ والتعبّد بترتيب الاثر الخاصّ لا الى العمل باليقين بالبراءة وان كانت حكمة هذا الاثر الخاصّ البراءة على كلّ تقدير فهى لبيان الاثر الخاصّ المترتّب على البناء على الاقلّ وبناء على هذا المعنى لا يحتاج الى تكلّف اخراج موردها عن عمومها للتقيّة حتّى يشكل بانّ اخراج المورد عن العامّ والتقيّة فى اجراء القاعدة فى المورد لا فى نفسها يوجب وهنه بحيث لا يصلح للاستدلال به قوله (وامّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ الخ)
المحتمل صاحب الفصول فى مقام دفع ما اورد واعلى الروايات بضعف السّند فى بعض وقصور الدّلالة فى آخر فانّه قال ما حاصله انّه لا منافاة بين دلالة الرّواية على اعتبار الاستصحاب كليّة حتّى فى المورد بالبناء على عدم وقوع المشكوك وما استقرّ عليه المذهب من البناء على الاكثر والاتيان بالركعة المنفصلة لانّ مقتضى الاستصحاب هو الحكم بعدم اتيان ما وقع الشكّ فى وقوعه وذلك لا

ينافى الحكم باتيانه منفصلا قوله (من المخالفة لظاهر الفقرات الستّ) ان كان قوله ع فيبنى عليه تفريعا على ما قبله او السّبع ان لم يكن كذلك بل كان امرا مستقلّا قوله (واضعف من هذا دعوى انّ حملها على وجوب الخ) ربما يستفاد هذه الدّعوى من الفصول وان صرّح بها بعض آخر ووجه الأضعفيّة انّه لا جامع بين المعنيين لان عدم نقض اليقين بالشكّ فى الاستصحاب انسحاب آثار المتيقّن السّابق فى زمان الشكّ وفى قاعدة الشغل لزوم تحصيل ما يوجب اليقين بالامتثال وعدم الجامع بينهما ظاهر قوله (وممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال بموثّقة عمّار) كأنّ مراده ره ابداء القرينة ممّا ذكره سابقا على ارادة يقين البراءة من هذه الرّواية اى اذا شككت فابن على اليقين بالبراءة بالعمل بالاحتياط على وجه خاصّ وتقريره عليه‌السلام اصليّته يوافق ما جعل اصلا فى اخبار الشّكوك والّا فالمنافاة بين هذه الرّواية بجعل الاصل فيها البناء على الاقلّ والرّوايات الأخر بجعل الاصل البناء على الاكثر تفتقر الى العلاج ولا يخفى عليك انّ المناسب لاطلاق الاصليّة ارادة ما يطابق الحكم الاستصحابى من الاخذ باليقين المتحقّق لانّ وجوب العمل بالاحتياط ليس اصلا كلّيا فى جميع الموارد نعم اليقين بالبراءة اصل لو كان المراد من قوله ع اذا شككت الشكّ فى اعداد الصّلاة وليس فى الرّواية ما يدلّ على خصوص ذلك والإيراد بعدم دلالة الرواية على ارادة اليقين السّابق على الشكّ ولا المتيقّن السّابق على المشكوك اللّاحق ممنوع فانّ حمل البناء على اليقين على ايجاب البناء على اليقين المتحقّق سابقا اقرب من حمله على اليقين بالبراءة من حيث التعبير بالفاء وكون اليقين متعلّقا بما تعلّق به الشكّ وظهور اليقين فى المتحقّق لا فيما الزم بالبناء عليه فى حال الشكّ باعتبار كونه مفيدا لليقين بالبراءة والحاصل انّ وجوه معانى الموثّقة ثلاثة الاوّل البناء على اليقين المتحقّق بما تعلّق به الشكّ الثانى البناء على اليقين المتعلّق بغير المشكوك من الفعل الخارجى اى العمل بالاحتياط فى شكوك اعداد الصّلاة الثالث البناء على اليقين الزائل بالشكّ كما هو المراد فى الرّواية الآتية ودعوى ظهور الموثّقة فى المعنى الاوّل قريبة جدّا وينطبق على الاستصحاب خصوصا مع جعله اصلا كلّيا على الاطلاق قوله (فهو اضعف دلالة من الرواية الآتية) الظاهر من مجموع كلامه ره دعوى الاجمال فى الموثّقة لا ظهورها فى اليقين بالبراءة وجعل احتمال الموثّقة لارادة ايجاب العمل بالاحتياط بالقرائن الّتى تقدّم منعها من دون جرى هذا الاحتمال فى الرواية الآتية لصراحتها فى اليقين السّابق وجها لأضعفيّة دلالة الموثّقة على الاستصحاب من الرواية الآتية والإنصاف أنّ الموثّقة اقوى دلالة على الاستصحاب من تلك الرّواية من حيث التعبير فيها بمن كان على يقين فشكّ الدالّ على اختلاف الشك واليقين

بحسب الزمان المنافى للاستصحاب وهذا الاشكال غير جار فى الموثّقة.
قوله (اللهم الّا ان يقال بعد ظهور كون الزّمان الخ) لمّا ذكر لظهور الرواية فى الشكّ السارى وجهين صراحتها فى اختلاف زمان الوصفين من حيث التعبير بكان والفاء المفيد لتعقّب الشكّ وظهورها فى اتّحاد المتعلّق من حيث عدم ذكره اراد منع دلالة الظهور فى وحدة المتعلّق على تعلّق الشكّ بالمتيقّن فى زمان اليقين به بان يكون المتعلّق لليقين مجرّدا عن التقييد بزمان وصف اليقين ويكون الزمان الماضى المأخوذ فى الجملة ظرفا لليقين لا قيدا للمتيقّن فينطبق على الاستصحاب ويكون قوله ع فانّ الشكّ لا ينقض اليقين مساوقا لما ورد فى الصّحاح من انّ اليقين لا ينقض بالشكّ وقد يورد على هذا التّوجيه بانّ قوله ع فشكّ ظاهر فى كون متعلّقه هو متعلّق اليقين واذا بنى الكلام على تجريد متعلّق اليقين عن الزّمان كان متعلّق الشكّ ايضا مجرّدا عنه فيكون المفاد ح الشكّ فى الشّيء بعد اليقين به وهذا ظاهر فى بيان القاعدة لا الاستصحاب ويدفع بانّ المراد من تجريد متعلّق اليقين عن الزّمان الماضى ليس عدم ملاحظته على الاطلاق كيف والاستصحاب ملحوظ فيه ذلك ايضا بل المراد التجريد باعتبار تعلّق الشكّ به حتّى يكون مفاد الكلام الحكم عليه بتعلّق الشكّ به بعد ذلك الزّمان من دون ان يكون الملحوظ المتيقّن فى ذلك الزّمان مشكوكا بل الملحوظ وقوع الشكّ عليه مجرّدا عن التّقييد بالزّمان فيكون ظاهرا فى تأخّر زمان متعلّق الشكّ ثمّ أنّه يمكن ان يقال انّ دلالة الرواية على تاخّر الشكّ عن اليقين لا يدلّ على كونها لبيان القاعدة لانّ المناط فيها زوال وصف اليقين بطروّ وصف الشكّ فى محلّه ومجرّد سبق اليقين وتأخّر الشكّ لا يدلّ على هذا مع انّ الغالب فى موارد الاستصحاب ايضا هو سبق اليقين وتاخّر الشكّ وان كان مناطه اعمّ لشموله ما لو كان الوصفان فى زمان واحد كأن يقطع يوم السّبت بعدالة زيد يوم الجمعة ويشكّ فى زمان هذا القطع بعدالته فى يوم السّبت وشموله ما لو كان الشكّ قبل اليقين كما لو كان يوم الجمعة شاكّا فى عدالة زيد وفى السّبت حصل له العلم بكونه عادلا فى يوم الخميس فيستصحب عدالته فى زمان القطع لو لم يكن قاطعا بزواله قوله (الى تضعيف ابن الغضائرى المعروف عدم قدحه فتامّل) قد ضعّفه صاحب الرّجال الكبير وصاحب نقد الرّجال نظرا الى انّ العلّامة استند فى تضعيفه ايّاه الى تضعيف ابن الغضائرى والمشهور بين علماء الرّجال انّ قدحه لا ينافى المدح ووجه التامّل يمكن ان يكون اشارة الى انّ تضعيف العلّامة قد يكون مستندا الى امر آخر ويمكن ان يكون اشارة الى عدم قدحه من جهة اشتهار الرّواية فتوى ورواية كما نقل النراقى عن المجلسى انّه قال اصل الخبر فى غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء واعتمد عليه الكلينى انتهى.
قوله (ومنها مكاتبة علىّ بن محمّد القاسانى) هى سندا مطعونة بانّ علىّ بن محمّد القاسانىّ

ممّن لم يوثّقه احد من الرّجال وان لم يضعّفه احد ايضا ولكن ذهب جماعة الى انّ كل خبر رواه احد من المشايخ الثلاثة فى احد الكتب الاربعة ولم يكن له معارض فهو محكوم بالاعتبار مضافا الى انجبار المكاتبة بعمل الأصحاب وامّا الدلالة فكما يمكن ان يراد منها الاستصحاب بارادة عدم جعل اليقين السّابق مدخولا بالشكّ اى مزاحما به يمكن ان يراد من اليقين فيها اليقين باعتبار ما يتحقّق به ويكون المراد انّ الصّوم من شهر رمضان انّما يتحقّق مع العلم به برؤية هلاله فلا يدخل فيه الشكّ بان يصوم صوم شهر رمضان فى يوم مشكوك كونه منه باعتبار عدم اليقين بتحقّقه وكذا فى اليوم المشكوك كونه من شوّال لا يترتّب عليه حرمة الصّوم ما لم يتيقّن بتحقّق شوّال ويمكن ان يراد منه اليقين باعتبار قاعدة الاشتغال وعدم جواز الافطار فى يوم يشكّ انّه من شوّال باعتبار اليقين بالاشتغال وعلى هذا المعنى يحتمل ان يكون المراد من قوله ص صم للرّؤية ترتيب آثار شعبان فانّه مقتضى اليقين بالاشتغال بترتيب آثاره دون آثار شهر رمضان وان يكون مذكورا بالتّبع ولكنّ المعنى الاخير انّما يتمّ بناء على انّ صوم شهر رمضان بتمامه تكليف واحد فانّ الشكّ فى اليوم الآخر حينئذ يكون من الشكّ فى المكلّف به مع تبيّن متعلّق التكليف مفهوما وهذا بخلاف ما اذا كان صوم كلّ يوم تكليفا مستقلّا فانّه ح يكون من الدّوران بين الوجوب والحرمة.
قوله (ولو كان المستند قاعدة الطّهارة لم يكن معنى الخ) قد يقال انّ الرّواية لبيان انّ النجاسة تعرض الاشياء باعتبار العلم بها ويكون الغرض منها انّ حكم النّجاسة يترتّب على معلومها وحيث انّك ما علمت بنجاسته لانّك اعرته ايّاه وهو طاهر ولم تعلم ايضا انّه نجّسه فليس الثّوب بنجس فالحكم ليس مستندا الى سبق الطّهارة ويكون قوله ع لانّك اعرته إيّاه إلخ لبيان انّ العلّة لوجوب الغسل لمشروط الطّهارة انّما هو العلم بالنّجاسة وليس لك علم بذلك قوله (ومنها قوله ع الماء كلّه طاهر حتّى تعلم انّه نجس) هذا الخبر من حيث اتّحاده مع الخبر السّابق من حيث الحكم والغاية يتصوّر فيه وجوه منها أنّ مفاده الحكم بطهارة المياه المشتبهة بشخصيّتها فهو كقوله ع كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام يكون مورده الشّبهات الموضوعيّة ولا يشمل الشّبهات الحكميّة ومنها إنّ مفاده الحكم بطهارة المياه المشتبهة بكليّتها الى ان يعلم قذارتها فمورده الشّبهات الحكميّة ومنها إنّ مفاده الحكم بطهارة المياه المجهولة حالها بكليّتها باعتبار الاشتباه فى الحكم الشرعى او بشخصيّتها باعتبار الاشتباه فى الموضوع الخارجى ومنها إنّ مفاده الاستصحاب والحكم باستمرار طهارة ما كان طاهرا سابقا سواء كان الشّبهة من حيث الحكم او من حيث الموضوع ولكنّ المصنّف ره فرّق بين الخبرين فحمل الاوّل على قاعدة الطّهارة والثانى على الاستصحاب نظرا الى انّ الاشتباه فى المياه من غير جهة عروض النجاسة للماء غير

متحقّق غالبا وفيه تامّل وعلى تقدير إرادة المعانى الثلاثة كما زعمه صاحب الفصول يكون مفاد الخبر الحكم بطهارة المياه واقعا وظاهرا بعناوينها او باعتبار الجهل بحكمها بكليّته وشخصيّته الى ان يعلم انّها نجس وقد عرفت فى المتن عدم الجامع واذا اريد من الموضوع الماء بعنوانه الواقعى فلا يمكن ان يراد منه ايضا الماء بعنوان انّه مجهول الحال قوله (توضيحه انّ حقيقة النقص هو رفع الهيئة) غرضه انّ حقيقة النقض رفع الهيئة الاتّصاليّة مع بقاء المادّة والاقرب اليه عرفا واعتبارا رفع الامر الثابت مع القطع ببقاء مقتضيه فى زمان الشكّ ومجرّد رفع اليد عن الشيء ولو لعدم مقتضيه الّذى هو المعنى الثالث لا يصار اليه بعد دوران الامر بينه وبين المعنى الثانى بعد تعذّر حمله على المعنى الاوّل وغرضه من التعبير بانّه هو رفع الامر الثّابت انّه الامر المبنىّ على الثبات والاستحكام على نحو الابرام ومنه نقضت البيعة بعد ابرامها بناء على عدم اشتراط كون المنقوض حسيّا وكون النقض هو مطلق رفع الاتّصال حسيّا كان ام عقليّا وح فرفع اليد فى مثله لا بدّ وان يكون بسبب وجود المزيل والرافع المستلزم لانفساخ ما هو كالعلّة للثّبات والدّوام ورفع الامر الثّابت المساوق لرفع اليد عن الشّيء بعد حصوله ووجوده من دون ان يكون ثبوته مقتضيا للدّوام بعيد عن صدق اطلاق النقض عليه وحاصل كلامه ره انّ المراد من رفع اليد عن الموجود فى ثانى ان وجوده امّا رفعه فيما بنى ثبوته على الثبات لو لا المزيل بان كان المقتضى لوجوده فى الآن الاوّل مقتضيا له فى الآن الثانى وامّا رفعه ولو لم يكن مبنيّا على الثبات بان كان المقتضى مقتضيا له فى ان وجوده فقط والنقض بمادّته يوجب الظهور فى المعنى الاوّل وفيه انّه لا اشكال فى انّ النقض لا بدّ من تعلّقه بما له اتّصال وكونه رفعا له الّا انّه قد يستعار لما يترقّب فيه الاتقان والاستحكام كالعهد والبيعة واليقين فكما يجوز اسناد النّقض الى البيعة والعهد فكذلك يجوز اسناده الى اليقين فانّ اليقين ليس كالظنّ حيث انّه يظنّ انّه ليس فيه ابرام واستحكام من جهة احتمال الخلاف معه فانّ اليقين وان كان جهلا مركّبا يكون صفة قائمة بالنّفس لا يجرى فيه احتمال الخلاف اصلا فهو يشبه الامر المستحكم فيستعار له ما يسند اليه ويكون الاسناد على الحقيقة على وجه وعلى المجاز على وجه آخر على الاختلاف فى باب الاستعارة واذا كان المصحّح للاسناد هو اليقين نفسه لا اليقين بما فيه اقتضاء للبقاء فيكون المسند اليه للانتقاض هو اليقين سواء كان فيه اقتضاء للبقاء ام لا ولا وجه للاختصاص من هذه الجهة فالانصاف أنّ الاخبار المتضمّنة للفظ النّقض بعد تسليم دلالتها على الاستصحاب لا فرق فى مفادها بين ما كان شكّا فى المقتضى وما كان شكّا فى الرافع فانّ المدار فى الاستصحاب على احتمال بقاء المستصحب فى الآن الثانى من وجوده والّا لم يكن موردا للاستصحاب والظّاهر انّ رفع اليد عمّا يحتمل دوامه بعد اليقين بوجوده نقض له والنقض المنهىّ عنه فى باب الاستصحاب ليس

الّا رفع اليد عن وجود المستصحب فى الآن الثانى لاحتمال عدم بقائه من دون تفاوت بين كون الشّيء ممّا له فى نفسه الثبات لو ثبت وكان احتمال عدم البقاء من جهة احتمال المانع ام لا بل من جهة احتمال المانع ام لا بل من جهة احتمال عدم المقتضى له وبناء العقلاء أيضا فى البقاء ليس الّا عدم الاعتناء باحتمال عدم البقاء سواء كان ناشئا من احتمال الرافع او من احتمال عدم المقتضى له وقد عرفت انّ الدّليل على انّ المراد من النّقض هو الاعمّ عموم متعلّقه وهو اليقين كما انّ المحسّن لاطلاق النقض على مطلق رفع اليد هو تعلّقه بلفظ اليقين وما ذكره المصنّف من انّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه العامّ ففيه مضافا الى مسامحة التعبير من حيث اطلاق العامّ والخاصّ على المثال بل وعلى المقام أوّلا أنّ تخصيص الفعل الخاصّ لمتعلّقه العامّ ليس له كليّة ولا ضابطة وقد يكون الامر بالعكس والمثال على تقدير تسليمه جار على قرينة خارجيّة وثانيا أنّ كون الضّرب قرينة فى المثال انّما يتمّ اذا كان المراد الضّرب المولم وثالثا أنّ متعلّق الضّرب فى المثال لم يعلم عمومه عرفا بحسب سياق الكلام للاموات بل هى كالجمادات فى عدم الشّمول وحيث قد عرفت انكار حكومة ظهور الفعل على ظهور المتعلّق كليّة وانّ ظهور الكلام فى تقديم احدى الحكومتين عرفا يختلف بحسب خصوصيّات الموارد فنقول انّ الظاهر فى المقام هو تقديم ظهور المتعلّق فى العموم وانّ عمومه قرينة على اطلاق النقض على ارادة مطلق رفع اليد عن اليقين السّابق والحاصل انّه لمّا كان الاعتناء باحتمال عدم البقاء باعتبار تعلّق الشكّ بما تعلّق به اليقين مصحّحا لاطلاق النّقض على عدم البناء على اليقين صحّ النّهى عنه وهذا هو الظّاهر من الاخبار المشتملة على ذلك وليس الأخبار ناظرة الى مادّة النقض لغة حتّى يلاحظ فيه المعنى الحقيقى او ما هو اقرب إليه هذا مضافا الى انّ مورد جملة من الاخبار هو الشكّ فى المقتضى ولا داعى الى تاويلها كما ارتكبه المصنّف فى المقام وقد يقرّر وجه الاختصاص بالشكّ فى الرافع بما لعلّه ادقّ وامتن وهو انّه اسند النقض فى هذه الاخبار الى اليقين وفى الاستصحاب ليس اليقين منتقضا لا حقيقة ولا مجازا فانّ اليقين متعلّق بالحدوث وهو فى زمان الشكّ كما كان والبقاء لم يتعلّق به اليقين حتّى يكون النقض بالنّسبة اليه فلا بدّ ان يراد ما هو شبيه لنقض اليقين والمشابه له ان يكون متعلّق اليقين ما يكون من شأنه البقاء والاستمرار فانّ ما له هذا الشّأن فكانّه يقطع ببقائه واستمراره واذا طرأ الشكّ عليه فكانّه اضمحلّ اليقين وارتفع وبواسطة تلك المشابهة يصحّ ان يقال لا تنقض اليقين بالشكّ وبالجملة النّهى عن نقض اليقين لا يصحّ الّا فيما ارتفع حقيقة او عناية ومشابهة والاوّل كما فى قاعدة اليقين والشكّ السّارى فانّ الشكّ يسرى الى زمان اليقين بحيث يكون متعلّقهما واحدا ذاتا وزمانا ويرتفع اليقين به فيصحّ ان يقال لا تنقض اليقين والثانى كما فى الشكّ فى الرافع فى باب الاستصحاب فانّ اليقين فيه وان كان على ما كان

من دون رفع اصلا الّا انّه لمّا كان متعلّقه فيه من شأنه البقاء لوجود مقتضيه كان كانّه متيقّن البقاء والاستمرار وقد ارتفع بالشكّ وصحّ بالمسامحة ان يقال انّه ينتقض به فوجه الاختصاص هو مشابهة الشكّ فى الرافع بانتقاض اليقين حقيقة وامّا الشكّ فى المقتضى فلا يكون فيه انتقاض لليقين ولو مشابهة ولا يصحّ ان يقال فيه لا تنقض اليقين وفيه انّه لوحظ اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ ذاتا واسند النقض اليه حقيقة او مجازا بالمسامحة العرفيّة فانّ اليقين تعلّق بالقيام والقعود والحياة لزيد وكان على يقين من ثبوت احدها له فشكّ فيها ومع وحدة متعلّق الحدوث والبقاء يصحّ ان يقال لا تنقض اليقين بحياة زيد بالشكّ فيها ويصدق بهذا اللّحاظ انّه انتقاض لليقين حقيقة ولئن ابيت عن ذلك فلا اقلّ من كونه انتقاضا له فى نظر العرف والمدار فى الاقربيّة هو نظر اهل العرف لا الاقربيّة الاعتباريّة وبالجملة القول بانّه لا انتقاض لليقين فى الاستصحاب فلا بدّ ان يراد ما هو المشابه لانتقاضه ممنوع فانّ المصحّح لاسناد النقض ليس الّا اليقين كما عرفت ويكون اسناد النّقض الى اليقين بلحاظ اتّحاد متعلّقه مع متعلّق الشكّ وبهذا اللّحاظ يصدق نقض اليقين على وجه الحقيقة والّا فلا اشكال فى انّ هذا اللّحاظ اقرب الى اذهان اهل العرف بخلاف تلك الملاحظة فانّها لدقّتها بعيدة عن اذهانهم وكيف تكون هو الوجه فيما يكون المتّبع فهم العرف وح فنقول انّ العرف يكتفون فى اطلاق النّقض بمجرّد كون الشيء محتمل البقاء ولا تفاوت عندهم فى صحّة هذا الاسناد بين ما كان انتقاضه لانتفاء مقتضيه او لوجود رافعه ولذا يقال ينتقض التيمّم بوجود الماء كما يقال ينتقض بالحدث بلا تفاوت بينهما فى نظر العرف قوله (ثمّ لا يتوهّم الاحتياج ح الى تصرّف فى اليقين) لا اشكال فى انّ حمل النقض على المعنى الثّانى وأنّ المراد هو النّهى عنه فى خصوص الشكّ فى الرافع يوجب التصرّف فى لفظ اليقين بان يكون نسبة النقض اليه باعتبار متعلّقه او باعتبار آثار اليقين ونفس اليقين لا يمكن ارادته للقطع بارتفاعه بالشكّ وأجاب المصنّف بانّ التصرّف فى اليقين باحد الاعتبارين لازم وان اريد المعنى الثالث ولا اختصاص له بالمعنى الثانى حتّى يكون مبعدا له وفيه مضافا الى انّ المتيقّن او احكام اليقين ليس الّا كنفس اليقين فى عدم صلوحهما لتعلّق النّهى بهما فكما انّ اليقين لا يكون تحت قدرة المكلّف واختياره كذلك المتيقّن وآثار اليقين فانّ الموضوعات الخارجيّة بقائها وارتفاعها منوطة باسبابها الخارجة عن الاختيار وقيام زيد مثلا رفعا وبقاء منوط بعلّته وثبوت المحمولات الشرعيّة لموضوعاتها بيد الشارع وخارج عن اختيار المكلّف انّ بناء على المعنى الثّالث وعدم اختصاص متعلّق النقض بما يقتضى الاستمرار لا داعى للتصرّف فى اليقين بارادة المتيقّن او الاحكام الثابتة له ويكون المراد من رفع اليد عن اليقين هو عدم الاخذ به عملا والمراد من النهى عن نقض اليقين لزوم

البناء على العمل على طبق الحالة السّابقة ويكون كناية عن انشاء الحكم المماثل وينقدح من هذا انّه لا يجوز التصرّف فى لفظ اليقين بالتجوّز او الاضمار فضلا عن لزومه وما أفاده رحمه‌الله من لزومه على اىّ تقدير ممنوع لما عرفت من انّ النّهى لا بدّ ان يتعلّق بما يكون اختياريّا للمكلّف وليس هنا امر اختيارىّ سوى بناء المكلّف على العمل على طبق الحالة السّابقة ولا محيص الّا بصرف النّهى إليه لا يقال مقتضى ما ذكرت من كون المنهىّ عنه من حيث فعل المكلّف هو لزوم البناء على اليقين والعمل بآثاره كون مفاد هذا الخطاب ضرب قاعدة بلحاظ اليقين وآثاره دون المتيقّن واليقين لا اثر له فى المقام بل الاثر انّما هو للمتيقّن وهو الوضوء لا اليقين بالوضوء فانّه يقال نعم اذا كان اليقين ملحوظا بنفسه وبالنّظر الاستقلالى لكان الامر كذلك ولكنّه ممنوع بل الظاهر كما عرفت من قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ عند العرف هو كونه كناية عن لزوم البناء والعمل عليه بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبّدا ان كان حكما وبآثاره واحكامه ان كان موضوعا ومقتضى ذلك هو كون اليقين ملحوظا بنحو الآليّة والمرآتيّة فكانّه قال وليكن عملك فى حال الشكّ كعملك فى حال اليقين فاليقين ماخوذ مرآتا الى المتيقّن واذا كان مرآتا اليه يكون المقصود ترتيب آثار المتيقّن لا يقال سلّمنا الّا انّ من الواضح عدم تطرّق النقض الحقيقى الى نفس اليقين ولا بدّ من التصرّف لاجل صحّة النّهى عن نقضه اذ لا يصحّ النّهى فى مقام البناء والعمل عن نقض ما لا يتطرّق اليه النقض فإنّه يقال قد ذكرنا كون المصحّح لاسناد النقض هو اليقين وانّ العرف يفهم من قوله ع لا تنقض اليقين نقض نفس اليقين بلحاظ وحدة متعلّقه مع متعلّق الشكّ فتدبّر.
قوله (او المقتضى بالمعنى الاخصّ) يعنى العلّة التامّة لو لا الرافع وهو المسمّى بالسّبب عند الاصوليّين فانّهم يطلقون المقتضى على خصوص ذلك بخلاف العرف واللّغة حيث يطلقونه على الاعمّ من ذلك ومن العلّة التامّة للحكم او الدليل قوله (فمعنى ذلك التوقّف عن الحكم بثبوت المقتضى بالفتح) اى عدم الحكم باعتبار الاستصحاب لا اعتباره والحكم بمقتضى الحالة السّابقة لانّ الحكم ببقاء المقتضى بالفتح فى حكم ترجيح عدم الرّافع وهو خلاف فرض التساقط وترجيح بلا مرجّح قوله (ويمكن ان يريد به اثبات البناء الخ) يعنى انّ المراد بقول المحقّق فيجب الحكم بثبوته فى الآن الثانى هو الحكم بثبوته تعبّدا عقليّا لبناء العقلاء على ذلك فى امورهم اذا احرز المقتضى وشكّ فى وجود الرّافع بناء منهم امّا على عدم رفع اليد عمّا احرز الّا مع العلم بارتفاعه وامّا على الركون على اصالة عدم الرافع على نحو ركونهم على اصالة عدم صدور الفعل عن سهو وخطاء وامثال ذلك من الاصول العقلائيّة وعلى كلّ تقدير ليس ذلك مبنيّا على رجحان البقاء وان كان فى مورده وفيه انّ هذا البناء منهم على اطلاقه ممنوع والظّاهر انّ بنائهم على ذلك انّما هو مع حصول الظّن ولو نوعا لا التعبّد مطلقا ولا بدّ

فى حكم العقل والعقلاء ان يكون مستندا الى امر لا الى التعبّد الصّرف نعم ذلك فى المجعولات الشرعيّة بمكان من الامكان والوقوع قوله (ويمكن ان يستفاد من كلامه السّابق الخ) وهو قوله والّذى نختاره ان ينظر فى دليل ذلك الحكم المذكور بعد ذكر الاقوال فى ذيل قول المصنّف والاقوى هو القول التّاسع قوله (يظهر بالتامّل عدم استقامته فى نفسه) وذلك لانّ كون العامّ مقتضيا والخاصّ مانعا وكذا المطلق والمقيّد خارج عن الاصطلاح لانّ اللّفظ المجرّد عن القرينة بوصف التجرّد ظاهر فى المعنى وامّا مع اقترانه بها لا ظهور له حتّى يكون القرينة مانعة وعلى فرض تسليم انّ للّفظ ظهورا شأنيّا فى المراد ووجود القرينة مانع عن الظّهور فعلا فالمخصّص رافع ومانع عن تحقّق الظهور لا انّه رافع بعد وجوده ومن المعلوم انّ المانع أعمّ من الرّافع اذ يصدق ايضا على الدافع المباين بحسب الحقيقة قوله (وعدم انطباقه على قوله المتقدّم الخ) نقل عنه قدس‌سره انّه كتب فى الحاشية اى الّذى فى كلامنا لا فى كلامه فانّ هذا الكلام عن المحقّق متأخّر عن ذلك الدليل انتهى ويرشد إليه العبارة المتقدّمة فى ذيل قوله والاقوى هو القول التّاسع ثمّ إنّ الوجه فى عدم الانطباق هو انّ قوله والّذى نختاره صريح فى ارادة التفصيل فى عنوان الاستصحاب واخراج بعض افراده واين هذا من التوجيه بارادة التّمسك بالظهور اللّفظى عند الشكّ فى الصّارف فليتامّل قوله (كما نبّه عليه فى المعالم وتبعه غيره فتامّل) لعلّه اشارة الى انّ دعوى كون اللّفظ المجرّد عن القرينة بوصف التجرّد ظاهر فى المعنى بحيث يكون عدم قيام القرينة مأخوذا فى اصل الظّهور وعدم الخاصّ مأخوذا فى اقتضاء العامّ للعموم دعوى بلا برهان ومناف لما عليه قدس‌سره فى المخصّصات المنفصلة من كون العامّ بنفسه مقتضيا قوله (ومنها انّ الثابت فى الزمان الاوّل ممكن الثبوت الخ) ما استدلّ به على اعتبار الاستصحاب عقلا وجوه الأوّل انّه لو لم يكن الاستصحاب حجّة لم يمكن استفادة الاحكام الشرعيّة من الادلّة اللفظيّة وفيه انّ الاصول اللفظيّة قواعد مجمع عليها ولا يقاس بها موضع الخلاف وهى خارجة عن الاستصحاب المصطلح الثاني انّه لو لاه لم يثبت الاحكام الشرعيّة لجواز النّسخ ح وفيه انّ اصالة عدم النّسخ ممّا اجمع عليه ايضا مضافا الى انّ من ملاحظة غلبة بقاء الاحكام الشرعيّة وعدم نسخها يحصل الظّن بالبقاء وعدم النّسخ فى مورد الشكّ والى انّ لو لاه لاختلّ نظام الدّين والى انّ النّسخ قسم من التخصيص واصالة عدمه من الاصول اللفظيّة الخارجة عن الاستصحاب المصطلح الثالث ما ذكره البيضاوى فى منهاج الاصول من انّ ما ثبت ولم يظهر زواله ظنّ بقائه ولو لا ذلك لما تقرّرت المعجزة لتوقّفها على العادة ويريد من كلامه هذا انّه لو لا ان يكون الثّابت فى الزّمان الاوّل على وجه لم يظهر زواله لا قطعا ولا ظنّا مظنون البقاء

فى الزمان الثانى لزم ان لا تتقرّر معجزة اصلا لانّ المعجزة امر خارق للعادة وخرق العادة متوقّف على استمرارها فانّه لو لم يتوقّف على استمرارها لجاز تغيّرها فلا تكون المعجزة خارقة للعادة واستمرار العادة متوقّف على انّ الاصل بقاء ما كان على ما كان فانّه لا معنى للعادة الّا انّ تكرّر وقوع الشيء على وجه مخصوص يقتضى اعتقاد انّه لو وقع لم يقع الّا على ذلك الوجه فلو كان اعتقاد وقوعه على الوجه المخصوص يساوى اعتقاد وقوعه على خلاف ذلك الوجه لم تكن المعجزة خارقة للعادة وفيه انّ ما ذكر يقتضى ايضا وجود معدوم عند احتماله اذا كان العادة على وجوده ولم يلتزم بذلك أحد مضافا إلى انّ العادة بالمعنى الّذى عرفت توجب العلم بالاستمرار فانّ قبل وجود الشيء بالمعجزة كان المعلوم بسبب العادة عدم وقوعه الرّابع بناء العقلاء على ذلك فى جميع أمورهم والجواب ما ذكره فى المتن من انّ بناء العقلاء انّما يسلّم فى موضع يوافق الاحتياط او يحصل لهم العلم بالبقاء عادة او الظّن به النّاشى من الغلبة الصنفيّة وامّا كون بنائهم على البقاء فى الاحكام الشرعيّة فممنوع الخامس انّ الاخذ ببقاء ما ثبت اخذ بالراجح فيتعيّن لقبح الاخذ بالمرجوح مع ترك الراجح امّا قبح الاخذ بالمرجوح فظاهر لا اشكال فيه وامّا انّ الاخذ ببقاء ما ثبت اخذ بالرّاجح فلهم فى اثباته وجوه منها ما عن المحقّق فى المعارج ومنها ما ذكره جماعة من انّ الثابت اوّلا قابل الثبوت ثانيا والّا لانقلب من الامكان الذاتى الى الاستحالة ولا ينعدم الّا بمؤثّر لاستحالة خروج الممكن من احد طرفيه الى الآخر الّا بمؤثّر ومع تقدير عدم العلم بمؤثّر العدم الراجح بقاؤه وهذا كما ترى يرجع الى دعوى انّ ما لا يمتنع بقائه ممّا ثبت اوّلا يرجّح بقائه ثانيا لعدم العلم بما يؤثّر فى عدمه وما أجاب به انار الله برهانه فى المتن من منع استلزام عدم العلم بالمؤثّر لذلك فكانّه لا يلائم الاستدلال اذ ليس الدّعوى كون عدم العلم بالمانع مؤثّرا فى رجحان عدمه بل الدّعوى كون ذلك مؤثّرا فى رجحان البناء على عدمه لوضوح انّ عدم العلم بما يقتضى ارتفاع ما وجد اوّلا لا يوجب رجحان بقائه كما انّ عدم العلم بما يقتضى بقائه وهو عدم المانع لا يوجب رجحان ارتفاعه والحقّ فى الجواب ان يقال انّ انكار الاستصحاب لا يتوقّف على دعوى انعدام الثابت حتّى يحتاج الى التعليل باستحالة خروج الممكن عن احد طرفيه الى الأخر الّا بمؤثّر ومن الواضح أنّ الثابت اوّلا كما لا ينعدم الّا بمؤثّر كذلك لا يبقى الّا بمؤثّر وهو بقاء المقتضى بصفة اقتضائه الغير المتحقّق الّا مع عدم الرّافع وبقائه كذلك ايضا غير معلوم وان أرادوا من هذا الدليل انّ عدم العلم بالمانع يوجب الظّن بالبقاء رجع الى الوجه الآتي ومنها ما ذكره العضدى وغيره من انّ ما تحقّق وجوده ولم يظنّ عدمه او لم يعلم عدمه فهو مظنون البقاء وظاهره دعوى الظّن الفعلىّ بالبقاء وهو ايضا ظاهر دعوى كون الاستصحاب الاذعان بالبقاء من القائلين بحجيّته ولا يبعدان يكون منشأ هذه

الدّعوى غلبة بقاء الحادث ولعلّ من هنا قيّده العضدى بعدم الظّن بالخلاف او يكون المنشأ توهّم الفرق وجدانا بين احتمال بقاء ما ثبت اوّلا واحتمال وجود معدوم ولو من جهة احتمال تحقّق المقتضى مقارنا لوجود المانع ولا يخفى انّ دعوى حصول الظّن الفعلى فى جميع الموارد خصوصا فى الموضوعات الخارجيّة ممنوعة جدّا ومخالفة للاجماع ومنها ما عن السّيد صدر الدّين الشارح للوافية من الالحاق بالاعم الاغلب والظاهر منه ايضا دعوى حصول الظّن الفعلىّ وقد عرفت منع حصوله فى جميع الموارد وعدم التزامهم بذلك بل لا يمكن حصوله فى بعض الموارد قوله (ففيه انّه لا دليل على اعتباره اصلا) اى حتّى على القول باعتبار الظّن المطلق لانّ مفاد دليل الانسداد على ما تقدّم اعتبار الظّن الشخصىّ قوله (وان اريد به ما وجّه به كلام السّيد المتقدّم) هذه الجملة عطف على فان اريد اغلب الموجودات السّابقة وجزائها قوله فيظهر وجه ضعف هذا التوجيه بعد انتهاء كلام صاحب القوانين قوله (فانّ اعتبار استصحاب طهارة الماء من جهة الظّن الخ) غرضه انّ مناط اعتبار الاستصحاب فى الموضوعات ان كان هو الغلبة فلا معنى للتفكيك بين ما كان على طبق الحالة السّابقة وما خالفها فيعتبر فى الاوّل دون الثانى قوله (نعم الأنصاف انّهم لو شكّوا فى بقاء حكم الخ) يريد بذلك اثبات بنائهم على العدم فى الحكم الشرعى اذا كان شكّا فى الحدوث من جهة حصول الظّن من عدم وجدان الدليل بعد الفحص لا اختصاص بنائهم على ذلك بالحكم الشرعى فانّهم يبنون على ذلك فى غيره ايضا اذا وافق الاحتياط او حصل الظّن من الغلبة ثمّ إنّ الفرق بين بقاء حكم وحدوثه عند الشكّ ليس على اطلاقه فانّ البناء على العدم انّما هو فيما كان الشكّ فى حدوث الحكم ناشيا من احتمال وجود مقتضيه وامّا اذا كان الشكّ فيه من جهة احتمال مقارنة المقتضى للمانع فلم يعلم منهم البناء على عدمه بل يبنون على عدم الاعتناء بالمانع المحتمل اذا كان العمل بالمقتضى موافقا للاحتياط او حصل الظّن بعدم المانع ثمّ إنّ كون عدم الدّليل دليلا على العدم يمكن ان يكون بملاحظة الحالة السّابقة وانّ احتمال حدوث الحكم مرجوح بالظنّ على عدمه الحاصل من الظّن بعدم وروده بعد الفحص فيكون من الاستصحاب ويمكن ان يكون اصلا برأسه سواء وافق الحالة السّابقة كما فى مثل المقام او خالف وعلى التقدير الثّانى يمكن اشتراطه بان يكون المشكوك ممّا يعمّ به البلوى كما نسب الى المحقّق فيما سبق فى البراءة.
قوله (وهو الشكّ فى ناقضيّة الخارج من غير السّبيلين) فانّه من الشكّ فى الرّافع كما هو واضح قوله (بما ذكرنا فى توجيه كلام المحقّق فى المعارج) من انّ مراده بالمقتضى للحكم دليله وانّ المراد بالعارض احتمال طروّ المخصّص قوله (اذ قلّما ينفكّ مستصحب عن اثر حادث الخ) وذلك كاستصحاب الطّهارة للحكم بجواز الصّلاة فى زمان الشكّ واستصحاب حيوة زيد للحكم بتوريثه عن مورّثه الميّت وامّا الاثر الغير الحادث اى

المترتّب على المستصحب فى زمان اليقين فلا معنى لاستصحاب عدمه حتّى يعارض استصحاب وجود المستصحب اذ هو حكم ثابت فى زمان اليقين وهذا كلّه مع قطع النظر عن عدم جريان الاستصحاب فى الشكّ المسبّبى مع جريانه فى الشكّ السّببى فانّ هذا جار فى الاثرين قوله (اللهمّ الّا ان يقال انّ اعتبارها ليس لاجل الظّن) فلا يحصل ح بها الاعتضاد اذ لا معنى لاعتضاد الدّليل بالاصل لعدم اتّحادهما موردا ورتبة فلا يجتمعان قوله (وثانيا بما ذكره جماعة من انّ تقديم الخ) حاصله انّ هذا الدليل مبنىّ على مقدّمتين إحداهما صلاحيّة معارضة بيّنة النفى لبيّنة الاثبات كما لو رجع الى الاثبات وثانيتهما ثبوت الترجيح فى تعارض البيّنات بمطلق الظّن كما فى تعارض الاخبار وهما ممنوعان وان شئت قلت انّ الاستدلال مبنىّ على دعوى الملازمة بين عدم كون الاستصحاب مرجّحا لبيّنة النفى وعدم حجيّته لدعوى الملازمة بين اعتضاد بيّنة النفى به وكونها ح اولى وارجح من بيّنة الإثبات وفيه انّ ذلك فرع تكافؤ بيّنة النفى والاثبات وهو ممنوع ولو مع تعاضد الاولى بمرجّح قوله (امّا التفصيل بين العدمى والوجودى بالاعتبار الخ) لا اشكال فى بطلان هذا القول فانّ اعتبار الاستصحاب ان كان من حيث الظّن واعتباره فهو حاصل فى الوجودى من دون فرق والمفروض هو استصحاب الامر الوجودى مع حصول الظّن وان كان من حيث التعبّد فمن الواضح انّ دعوى شمول الأخبار للمستصحبات العدميّة دون الوجوديّة لا وجه لها اصلا مع انّ مورد بعضها هو الامر الوجودى إلّا ان يقال بالاوّل وانّ الفرق من حيث انّ العدم شيء واحد مستمرّ فالمتحقّق سابقا يظنّ بتحقّقه لا حقا بخلاف الوجود فانّه ينحلّ الى وجودات عديدة فبمجرّد تحقّقه سابقا لا يحصل الظّن ببقائه فتامّل.
قوله (وما استظهره التفتازانى لا يخلو ظهوره عن تامّل) لانّ عبارة العضدى تفصح عن انّ النزاع بين النافى والمثبت صغروىّ بمعنى انّه فى افادة الظّن وعدمها ومع ذلك كيف يخصّص خلاف الحنفيّة بالاثبات بان يدّعى حصول الظّن فى العدمىّ دون الوجودىّ فهو حجّة فى العدمى هذا مضافا الى ما افاده المصنّف من انّ كلّ استصحاب وجودىّ لا ينفكّ عن استصحاب عدمىّ قوله (واضعف من ذلك ان يدّعى انّ المعتبر الخ) والمدّعى هو صاحب الفصول ووجه الأضعفيّة انّه لمّا كان الظّن معتبرا من باب الطريقيّة اخذ به فى جميع لوازمه سواء كانت طريقيّته بجعل الشارع او ببناء العقلاء قوله (ولعلّه المراد بما حكاه التفتازانى) وجه التّعبير بلعلّ هو انّ العبارة الّتى حكاها التفتازانى يحتمل وجوها الأوّل ما ذكره فى المتن هاهنا من انّ استصحاب عدم انتقال مال الغائب الى وارثه يجرى ولا يترتّب عليه ما كان امرا وجوديّا وهو انتقال مال مورّثه اليه وان كان المستصحب لا ينفكّ

عن الظّن بالثانى الثّانى ما يذكره ايضا آنفا من انّ استصحاب عدم موت الغائب يصلح لترتّب الامر العدمى عليه وهو عدم انتقال ارثه الى وارثه لا لترتّب الامر الوجودى وهو انتقال مال مورّثه إليه الثالث ما هو ظاهر العبارة من انّ استصحاب حيوة الغائب يصلح لترتّب الامر العدمىّ المذكور عليه دون الوجودىّ المذكور وعلى الوجهين الاخيرين يكون غرضه انّ الامر الوجودىّ لا يترتّب على المستصحب العدمى او الوجودى وعلى اىّ تقدير فكلامه حينئذ لا دخل له بالمقام لانّ غرضه يكون هو التفكيك بين الاثرين فيما يترتّب على المستصحب لا نفى ترتّب الامر الوجودى المظنون من جهة اجراء الاستصحاب فى العدمى قوله (وبالجملة فلم يظهر لي ما يدفع هذا الاشكال) يمكن ان يقال انّ الاشكال بانّ القول باعتبار الاستصحاب فى العدميّات يغنى عن التكلّم فى اعتباره فى الوجوديّات اذ ما من مستصحب وجودىّ الّا وفى مورده استصحاب عدمىّ الى آخر ما سبق انّما يتمّ بالنّسبة الى اصل افادة الظّن وامّا بالنّسبة الى اعتباره فلا يستبعد دعوى اعتباره عند العقلاء فى امر دون آخر ملزوم او لازم له اذا كان الظّن فيهما منضبطا بالنّوع اذ لا ملازمة بين الظنون النوعيّة فى الاعتبار فيقال انّ الظّن الحاصل من الاستصحاب العدمى نوع معتبر عندهم دون الوجودىّ نوعا نعم اذا كان الامر الوجودى راجعا الى العدمى فيما هو المحمول عليه عرفا او شرعا تمّ عدم التفكيك بل لا يستبعد دعوى عدم حصول الظّن اصلا بان يقال انّ العدمى بالنّسبة الى الاستمرار والبقاء غالبىّ فيفيد الاذعان والظّن نوعا دون الوجودىّ اللّازم له فانّه نوع آخر من الظّن ولا ملازمة فى حصول الظنّين المختلفين بالنّوع قوله (انّما يحكم ببقائه لترتّبه على استصحاب عدم وجود الرّافع) فيه مضافا الى ما سيذكره فى المتن من عدم صحّة ترتّب الوجودى اذا كان امرا خارجيّا على استصحاب عدم الرافع أوّلا انّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ هو البناء على المعلوم سابقا قبل زمان الشكّ فيه عملا وحرمة رفع اليد عنه بالبناء على مقتضى الشكّ وبعد ذكر متعلّق اليقين وهو الوضوء او الطّهارة فى الرّوايات يكون المراد من قوله ع والّا فانّه على يقين من وضوئه وقوله ع لانّك كنت على يقين من طهارتك هو البناء على يقين الوضوء او الطّهارة وبناء العمل عليهما فى زمان الشكّ لا البناء على عدم الرافع ويكون قوله ع مقدّمة لكون المستصحب هو عدم الرّافع وثانيا أنّ بقاء الشّيء المشكوك فى بقائه من جهة الرافع ليس اثرا شرعيّا لعدم الرافع مط فانّ ما جعله الشارع رافعا لشيء ليس معناه الحكم ببقاء ذلك الشيء عند عدمه بل معناه هو الحكم بارتفاعه عند وجود الرافع وثالثا أنّ ما ذكره فى توجيه عدم استصحاب الوجودى من كون الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ فى وجود الرافع وكون الشكّ فى الطّهارة مسبّبا عن الشكّ فى حدوث النوم فهو على فرض تماميّة كلام فى جريان الاستصحاب لا فى حجيّته ورابعا أنّه لو كان المراد من الرّوايات انّ احتمال

طروّ الرافع لا يعتنى به كان المستفاد منها هو البناء على عدم الرافع لا استصحابه وكان ح منطبقا على قاعدة المقتضى وعدم المانع واين هذا من الدلالة على الاستصحاب وخامسا أنّ هذا لا يصلح لان يكون دليلا على حجيّة الاستصحاب فى مطلق العدميّات حتّى على القول باعتباره من حيث الشكّ فى المقتضى وقد تقدّم انّ الظّاهر من الروايات هو عموم الحجيّة بالنّسبة الى الشّكين قوله (سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما الخ) وذلك كما تقدّم من مثال استصحاب وجوب المضىّ للمتيمّم الواجد المعارض باستصحاب الاشتغال وامّا المتعاضدان كاستصحاب الطّهارة المعاضد باستصحاب عدم الحدث.
قوله (حجّة من انكر اعتباره فى الامور الخارجيّة) يستفاد من المتن انّ غاية ما يمكن ان يستدلّ به لهذا القول هو عدم شمول الاخبار للموضوعات وذلك بوجهين الاوّل انّ بيان الحكم فى مثل هذه الامور الّتى ليست حكما شرعيّا ليس من وظيفة الشّارع وفيه انّه ان اريد انكار الاستصحاب فى الامور الخارجيّة اذا كانت هى منشأ الشكّ سواء كان المستصحب نفس الموضوع الخارجىّ او حكمه فيردّه أخبار الباب فانّ اكثرها واردة فى مورد الاشتباه فى الامور الخارجيّة وان أريد إنكار الاستصحاب فيها اذا كانت هى نفس المستصحب بانّ المستصحب لا بدّ وان يكون حكما شرعيّا كلّيا او جزئيّا فيردّه مضافا الى النقض بما كان المستصحب حكما جزئيّا فانّ بيان الاحكام الجزئيّة وتعلّقها بالموضوعات الخارجيّة كبيان تلك الموضوعات ليس من وظيفة الشّارع انّ بيان حكم الموضوعات المشتبهة من حيث الاشتباه من وظيفة الشارع فانّه حكم كلّى كما انّ حكم المشتبه حكمه الجزئىّ حكم كلّى من وظيفة الشّارع كيف وجميع الامارات الشرعيّة الجارية فى الموضوعات كالبيّنة ونحوها مجعولة من الشارع لمعرفة حال الموضوعات المشتبهة من حيث انّها كذلك الثانى عدم قابليّة المستصحب للجعل اذا كان من الامور الخارجيّة حتّى يشمله اخبار الباب وهذا الوجه يغاير الوجه الاوّل وان امكن ارجاعه الى عدم كونه وظيفة للشارع من اجل عدم قابليّته للجعل وفيه انّ الاحكام ايضا ليست من الافعال الاختياريّة للمكلّف حتّى يكون قابلة للجعل كما مرّ فى معنى النقض بل ابقاء الوجوب بعد عدمه واقعا من ابقاء غير الواقع فلا بدّ ان يكون المراد من ابقاء الحكم المتيقّن هو البناء عليه عملا لا جعل المثل ولا سائر الآثار واذا كان المراد من الاستصحاب هو البناء العملى جرى ذلك فى الموضوعات ايضا ويكون المراد من استصحاب طهارة الثّوب ورطوبته بناء العمل فى حال الشكّ بوجودهما على طبق العمل فى حال اليقين وهذا هو معنى عدم النقض كما انّ معنى النقض هو البناء على مقتضى الشكّ عملا والحاصل انّ الشارع جعل للمشكوك وجوده حكما من حيث الشكّ كما جعل للمتيقّن وجوده حكما من حيث عنوانه وواقعيّة والمجعول عند الشكّ بناء العمل فى المشكوك على طبق عمله السّابق والفرق انّ الاوّل حكم واقعىّ بخلاف البناء عملا على طبق العمل السابق من حيث الشبهة فانّه حكم ظاهرىّ فى مورد الشكّ ومن لم يجر الاستصحاب فى الامور

الخارجيّة او الاحكام الجزئيّة لا بدّ له ايضا من حكم من حيث الشكّ والشبهة وهو البراءة او الاحتياط قوله وحكاه فى حاشية له عند كلام الشّهيد) وجه حكاية الحجّة هو انّ بعد ذكر الحجّة من منع شمول الاخبار للامور الخارجيّة قال وهذا ما يقال من انّ الاستصحاب فى الامور الخارجيّة لا عبرة به قوله لكن مقتضى التدبّر اجراء الاستصحاب على وجه التعليق) وذلك نظير ما يقال فى ماء الزبيب اذا غلا واشتدّ من انّه لو كان ماء العنب وغلا تنجّس وفى صلاة المسافر بعد دخول الوقت انّه لو صلّى حاضرا لصلّى تماما فيستصحب الملازمة الموجودة فيهما وسيأتى تفصيله قوله (ولا يغنى عن ذلك اجراء الاستصحاب فى نفس الآثار) ما ذكره قدس‌سره فى حرمة مال زيد يريد به كون الحرمة محمولة على مال زيد بوصف انّه حىّ بالنّسبة الى وارثه وامّا بالنّسبة الى غيره فهى محمولة على ماله لكونه مال الغير واذا شكّ فالمستصحب هو مال زيد بل نفس الشكّ يكون كافيا لها لانّ حليّة مال الغير يحتاج الى سبب والشكّ فى سبب الانتقال كاف فى الحرمة بل قد يقال بذلك ايضا فى حرمة مال زيد بالنّسبة الى وارثه فانّ سبب الانتقال هو الموت فى حال حيوة الوارث والشكّ فيه كاف فى حرمة ماله ولا يحتاج الى الاستصحاب حتّى يقال انّها محمولة على مال زيد بوصف انّه حىّ ومع الشكّ لا يقين بالموضوع الّا ان يقال بجريان الاستصحاب مع ذلك ايضا ولكنّه خلاف مسلكه ره فى نظائر المسألة نعم بالنّسبة الى زوجة زيد الغائب لا بدّ فى عدم جواز العقد عليها من استصحاب حياته لانّ عدم جواز العقد محمول على كونها ذات بعل ولا يحرز الّا باستصحاب الحياة ولا يكفى استصحاب نفس الحرمة المتيقّنة سابقا اللهمّ إلّا ان يقال باستصحاب عدم جواز العقد على هذه الزوجة الّذى كان متيقّنا سابقا من دون حاجة الى استصحاب حيوة زيد من جهة انطباق ذلك على كونها زوجة زيد وكذلك فى سائر الموارد من اشباه المقام وعلى اىّ حال فلا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الامور الخارجيّة وانّ استصحاب الموضوع من الاستصحاب السّببى قوله (وعدم جعله ناقضا لليقين زوال الشكّ المسبّب به فافهم) يمكن ان يكون اشارة الى انّ ما ذكره من انّ فى مورد جريان الاستصحاب فى الامر الخارجى لا يجرى استصحاب الاثر المترتّب عليه لعدم احراز الموضوع فى ردّ الكلام المتقدّم من انّ استصحاب الامور الخارجيّة لا يظهر له فائدة لانّ استصحاب الآثار المترتّبة عليه يغنى عن استصحاب نفس الموضوع هل هو من حيث لزوم احراز الموضوع بالدقّة العقليّة ام هو بناء على كفاية المسامحة العرفيّة وعلى الاوّل فلا اشكال فى صحّة ما ذكره فى جميع المقامات لوضوح انّ كلّما شكّ فى بقاء الحكم الشرعى من جهة الشكّ فى بقاء موضوعه يكون الموضوع مشكوك البقاء ولم يكن محرزا وامّا على القول بالثانى فقد يجرى فى بعض المقامات استصحاب الحكم وذلك كما فى شكّ الحائض فى ارتفاع الحيض عنها فانّ العرف يرى الموضوع ذات المرأة مع قطع النظر عن وصف

الحيضيّة فيجرى استصحاب حرمة العبادة وغيرها من الاحكام الشرعيّة المترتّبة على عنوان الحائض فلا يصحّ ما ذكره فى جميع المقامات وان كان يندفع على هذا القول ايضا الكلام المتقدّم لوضوح انّ العرف لا يتسامح فى جميع موارد الشكّ فى بقاء الموضوع والسّلب الجزئىّ يكفى فى رفع الايجاب الكلّى وبالجملة اراد الاشارة الى انّ ما ذكره من عدم جريان استصحاب الاثر والحكم فيما كان الشكّ من جهة الموضوع لا يكون على القول الثانى بنحو السّالبة الكليّة كما هو ظاهر العبارة وامّا الجواب الأخير وهو جريان الاستصحاب فى الشكّ السّببى دون المسبّبى فلازمه عدم استصحاب الحكم المسبّب عن الشكّ فى الموضوع فى جميع المقامات من دون تبعيض ويصحّ ما ذكره من انّ فى مورد جريان الاستصحاب فى الامر الخارجى لا يجرى استصحاب الاثر المترتّب عليه فى جميع المقامات ويمكن ان يكون اشارة الى وجه آخر فى ردّ توهّم انّ استصحاب الآثار المترتّبة على الموضوع المشكوك يغنى عن استصحاب الموضوع غير ما افاده من الوجهين وهو ثبوت موارد من الشكّ فى الموضوع لا يصحّ استصحاب الاثر قطعا ولا بدّ من استصحاب نفس الموضوع منها ما لو تعارض استصحابان حكميّان وكان مع احدهما استصحاب موضوعىّ ومنها ما لو ثبت حكم لموضوع مغيّا بغاية وشكّ فى حصولها فانّه يستصحب الموضوع المغيّى او عدم حصول الغاية ولا اشكال فى عدم الرجوع الى استصحاب نفس الحكم الثابت.
قوله (وامّا القول الخامس وهو التفصيل الخ) الظاهر من الاخباريّين انكار الاستصحاب فى نفس الحكم الشرعى ان كان منشأ الاشتباه الحكم الكلّى اى جعل الشارع ولو كان المستصحب من الاحكام الجزئيّة وحجيّته ان كان منشأ الشكّ والاشتباه الحكم الجزئىّ او الامور الخارجيّة وذلك بناء على اصلهم من لزوم الاحتياط فى الشبهة الحكميّة دون الموضوعيّة ونحوها ويستندون لهذا التفصيل بعدم شمول اخبار الاستصحاب لما يكون منشأ الاشتباه الشكّ فى الحكم الشرعىّ الكلّى وباخبار التوقّف والاحتياط وقد حكى عن المحدّث الحرّ العاملى انّه قال فى فوائده انّ اخبار الاستصحاب غير شاملة له لانّ المستفاد منها هو عدم نقض اليقين بالشكّ وحده وفى الشبهات الحكميّة لو نقض اليقين فليس النقض بالشكّ بل بالشكّ واليقين والنقض بهما ليس نقضا بالشكّ وحده قال فى محكيّه بيان ذلك انّ منشأ الشكّ فى الشبهات الحكميّة انّما يكون باعتبار حدوث امر لم يكن قبله شكّ فى بقاء الحكم كحدوث المذى فى استصحاب الطهارة وزوال التغيّر فى استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره ونحو ذلك وهذا الامر الحادث موجب للشكّ فى بقاء الحكم السابق فلو نقض الحكم السابق لكان ذلك نقضا بهذا الامر الحادث اليقينىّ وبالشكّ معا لا بالشكّ وحده وهو ظاهر انتهى والجواب أوّلا بالنقض بما اذا كان الشكّ فى رافعيّة الحادث من الشكّ فى الشبهة المصداقيّة كما اذا حدث رطوبة لم يعلم انّها بول او غيره فانّ النقض هنا ايضا مستند الى الشكّ والحادث

اليقينىّ مع انّه يعترف بشمول الاخبار له وثانيا بأنّ المناط فى الاستصحاب هو عدم نقض اليقين الّا بيقين لقوله ع ولا تنقض اليقين الّا بيقين مثله وقوله ع ولكن تنقضه بيقين آخر وفى المثال المذكور لم يتحقّق نقض اليقين باليقين وثالثا أنّ الامر الحادث ليس ممّا ينقض به اليقين لانّ نقض اليقين السابق وعدم البناء عليه عملا لا يعقل الّا بالشكّ فى اليقين السّابق او بيقين على خلافه والّا فرفع اليد عن اليقين السابق بدونهما ترك للحكم ومخالفة له فالمقصود من عدم النقض بالشكّ هو عدم البناء على مقتضاه من التردّد والامر الحادث بنفسه لا يوجب نقضا لليقين اصلا وذلك واضح والمحكىّ عن الامين الأسترآبادي فى وجه عدم شمول الاخبار لابقاء الحكم الكلّى أمران الاوّل انّ المستفاد من الاخبار لزوم كون متعلّق اليقين والشكّ امرا واحدا بحيث يكون القضيّة المتيقّنة هى بعينها المشكوكة حتّى لو احتمل كون الزمان جزء للمحمول او الموضوع فلا بدّ من اعتبار الاتّحاد فيه ايضا وعليه فلو اختلفتا محمولا او موضوعا لم يجر الاستصحاب وكان ابقاء الحكم فيه الحاق موضوع بموضوع آخر متّحد معه بالذّات ومغاير بالقيوم والصّفات وكان بالقياس اشبه والاستصحابات فى الاحكام الكليّة جميعها كذلك الثانى لزوم تقديم اخبار الاحتياط والتوقّف واجاب المصنّف عن الاوّل أوّلا بالنقض بالموارد الّتى ادّعى الاجماع والضّرورة على اعتبار الاستصحاب فيها وثانيا بالحلّ وانّ ابقاء الحكم فى فرض الشكّ فى الرافع فرض لعدم ايجاب التقييد فى القضيّة اذ ليس عدمه حينئذ معتبرا فى حدوث المتيقّن السّابق حتّى يكون انتفائه بانتفائه والقضيّة المتيقّنة بعد ما حدث الرّافع المشكوك حكمه كالمذى مثلا لم يكن مغايرا للقضيّة المشكوكة فى شيء من الاشياء فهو كما اذا حصل الشكّ فى حصول الرافع المعلوم الرافعيّة او فى رافعيّة الحادث المشتبه من حيث المصداق فانّ المناط فى تعدّد القضيّة واتّحادها وتعدّد الموضوع واتّحاده هو التعدّد والاتّحاد فى كلام الشّارع ومن الواضح انّ موضوع المستصحب ونفسه ليس مقيّدا بعدم الرافع ولم يكن الحكم فى الحالة السابقة مترتّبا على المتطهّر الّذى لم يخرج عنه الوذى حتّى يتبدّل الموضوع بحدوثه والّا لما حصل الشكّ بل على نفس المتطهّر والقضيّة ليست الّا كون المكلّف متطهّرا فى حال اليقين ومتطهّرا فى حال الشكّ وبحكم النصّ يكون الحكم فى الزمان الثانى هو الطهارة السّابقة المعلومة نعم بقاء الحكم السابق انّما هو لعدم وجود الرافع وهذا ليس بضائر لانّه ليس هو المستصحب وامّا احتمال كون الزّمان او الحال قيدا للموضوع او المحمول او انّ لهما مدخليّة فى بقاء الحكم الاوّل فلا يضرّ فى بقاء الموضوع لانّ المحكّم فى احراز الموضوع من الادلّة وبقائه هو نظر العرف وستعرف فى محلّه انّ بقاء الموضوع يتبع عنوانه المستفاد من الادلّة عرفا وكذلك النقض والبقاء فانّهما بنظر العرف فالمدار فى اتّحاد القضيّتين هو العرف ولو مسامحة كما فى بعض الموضوعات والمستصحبات الغير القارّة كالزمان

وليس المراد من المسامحة ما يتبادر منها بدوا بل المراد منها عدم كون العنوان فى الموضوع الماهيّة على ما هى عليه بحسب الدقّة العقليّة بل العنوان فيه هو ما يراه العرف وأجاب عن الثانى أوّلا بعدم دلالة الاخبار على وجوب الاحتياط وقد تقدّم فى بحث اصالة البراءة انّ اخبار الاحتياط لا يدلّ على وجوب التحرّز وجوبا شرعيّا بل مفاد بعضها الاستحباب وجملة منها الطلب الإرشادي وثانيا بأنّ اخبار الاستصحاب حاكمة على ادلّة الاحتياط على تقدير الدلالة ولا يخفى ما فى التعبير من المسامحة فانّ اخبار الاستصحاب واردة على تلك الادلّة ورافعة لموضوع البراءة والاحتياط ولا بأس بتوضيح الكلام فى بيان ما اوقع الجماعة فى توهّم المنع عن جريان الاستصحاب فى الاحكام الكليّة وبيان الشبهة باحسن ما يمكن تقريره بحيث يكشف حقيقتها ويرفع ابهامها فنقول من الواضح لزوم كون الموضوع والمحمول فى القضيّة المتيقّنة وفى القضيّة المشكوكة متّحدين فى باب الاستصحاب بان يكون الشكّ حاصلا فيما هو مقطوع الثبوت اوّلا لم يكن الشكّ فى البقاء وكان شكّا فى الحدوث وهذا الامر موجود فى استصحاب الموضوعات بلا اشكال فاذا قطع بحياة زيد فى يوم السّبت وشكّ فيها فى اليوم اللاحق يستصحب حياته وأمّا استصحاب الاحكام الالهيّة فقد يتوهّم انّه لا يعرض الشكّ على مورد اليقين ويكون الشكّ دائما فى وجود الموضوع لا فى حكمه لانّ الحكم لا يتخلّف عن موضوعه واذا احرز ذلك الوجود الخاصّ الّذى لوحظ حين جعل الحكم وتشريعه قطع بثبوت حكمه ويمتنع ان يرتفع الّا بنحو البداء المستحيل فى حقّه تعالى فلا يكاد يحصل الشكّ فى الحكم الشرعى الّا عند عدم احراز موضوعه بان يكون الموضوع فى الحالة اللاحقة فاقد الامر وجودىّ او عدمىّ اعتبر فيه شرطا او شطرا لوضوح انّ كلّ حكم من الاحكام الالهيّة وضعيّا ام تكليفيّا لا بدّ له من موضوع محدود معيّن من غير فرق بين ان يكون تشخيصه وتحديده بالاطلاق او التّقييد كيف لا والشّارع العالم بعواقب الامور يعلم حدود موضوعات احكامه من الزمان والمكان والموانع والقواطع والشرائط والاجزاء بحيث لو سئل عنه من هذه الخصوصيّات لاجاب عنه بالاعتبار او عدمه فالشكّ فى الحكم الشرعىّ لا يكون الّا من جهة فقدان ما له دخل فى ترتّب الحكم والّا لا يحصل الشكّ فالماء الكرّ المتغيّر بالنّجس الّذى زال تغيّره من قبل نفسه اذا شكّ فى نجاسته لا يكون مورد الشكّ هو مورد اليقين فانّ الحكم بالنّجاسة ان كان للماء الّذى حدث فيه التغيّر فمع زواله نقطع بنجاسته ايضا لانّ الموضوع باق ويستحيل ان يرتفع منه حكمه وان كان للماء ما دام متغيّرا فمع زواله نقطع بطهارته نعم يمكن الشكّ فى غير الاحكام الشرعيّة من احكام سائر الموالى لامكان رفع المولى حكمه فى الزمان الثانى مع بقاء الموضوع على ما هو عليه وذلك لامكان البداء فى حقّهم ولا يمكن ذلك فى الاحكام الشرعيّة سواء قلنا فيها بكون المصلحة فى نفس الحكم او فى متعلّقه فانّ الحكيم تعالى اذا التفت الى جعل حكم فلا محيص عن تعيين موضوعه

وان كانت لحكمة خارجيّة ومصلحة فى نفس الحكم ولا يتعلّق حكمه بموضوع غير معيّن واذا عيّنه وحدّده فلا مجال لارتفاع حكمه والّا لزم تخلّف المعلول عن علّته ولذا كان النّسخ دفعا واخبارا عن امد الحكم لا رفعا ومن ذلك يظهر عدم اختصاص لزوم تحديد الموضوع بالشارع الحكيم بل كلّ حاكم لا بدّ له من ملاحظته وتعيينه غاية الامر انّ غير العالم بعواقب الامور يتخيّل سعة حدوده او ضيقه فيلاحظه كذلك ثمّ ينكشف لديه خلاف ذلك بخلاف العالم لا يقال انّ هذا يتمّ لو كانت القيود راجعة الى المادّة ولكنّ المشهور وهو المنصور رجوع القيود فى الواجب المشروط الى الحكم والهيئة دون الموضوع والمادّة ومعه كيف يكون الشكّ فى الحكم الشرعى من جهة الشكّ فى بقاء موضوعه فلو قال مثلا ان جاءك زيد اكرم عمرا وشكّ فى الحالة الثانية وهى بعد المجيء فى وجوب اكرامه ايضا وعدمه فليس منشأ الشكّ فيه هو الشكّ فى بقاء الموضوع حيث انّ الموضوع باق على ما كان بل انّما هو لعدم وجود قيده فى الحالة الثانية فانّه يقال الواجب بجميع اقسامه من المشروط والمعلّق والمطلق لا فرق فيه من هذه الجهة وهو لزوم كون موضوع الحكم ومتعلّقه محدودا ومشخّصا ومع احرازه بجميع خصوصيّاته فى الزمان اللّاحق لا موقع للشكّ ح فى الحكم واذا شكّ فيه فلا بدّ من ان يكون من جهة عدم احراز الموضوع وما ذكرت من كون منشإ الشكّ عدم تحقّق قيد الحكم فبطلانه اوضح من ان يخفى فانّ ثمرة الفرق بين كون القيد راجعا الى الهيئة او الى المادّة انّما هو فى لزوم تحصيل القيد وعدمه والّا فمن الواضح انّ الموضوع وهو ذات زيد يكون له حالات مختلفة وعوارض متشتّتة من الصحّة والمرض والسفر والحضر والقيام والقعود والمجيء وعدمه ولا بدّ ان يقدّر هذا الذّات امّا بجميع حالاته ليكون الاطلاق قيدا له وامّا ببعض حالاته ليكون الموضوع هو زيد الصّحيح دون المريض مثلا وعلى هذا اذا احرز الموضوع بما قدّر له فالحكم ثابت له واذا لم يحرز يحصل الشكّ فى الحكم من جهة عدم احراز بعض حدوده وقيوده هذا غاية ما يمكن ان يقال فى تقرير الشبهة والجواب ما عرفت من كفاية اتّحاد القضيّتين موضوعا ومحمولا بنظر العرف فانّ ما يستفاد من الاخبار من عدم نقض اليقين بالشكّ ينطبق على هذا الاتّحاد العرفى على وجه الدقّة والحقيقة واذا كان المفهوم العرفى منه منطبقا على هذا الموضوع العرفى على وجه الحقيقة كان كاشفا عن كفاية الاتّحاد عرفا وكذلك الاجماع لو تمّ فانّه قائم على معنى يكون موضوعه هو الموضوع العرفى وكذلك بناء العقلاء وسيرتهم فانّ بنائهم على البقاء فيما شكّ فى بقائه اذا كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات معدودا فى نظر العرف من حالاته وان كان واقعا من مقوّماته وكذلك لو قلنا باعتباره من باب الظّن النوعى والغلبة فانّه يدّعى كون الغالب فى هذه الخصوصيّات المعدودة من حالات الموضوع فى نظر العرف بقائها ومعه يظنّ ببقاء الحكم والظّن يلحق الشّيء بالاعمّ الأغلب وبالجملة لمّا كان الاتّحاد بنظر العرف كافيا فى تحقّق الموضوع وفى

صدق الحكم ببقاء ما شكّ فى بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات الّتى يقطع معها بثبوت الحكم له ممّا يعدّ من حالاته عرفا وان كان من حدوده ومقوّماته واقعا كان جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعيّة الثابتة لموضوعاتها عند الشكّ فيها لاجل طروّ انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها تامّا من دون ريب وشبهة من دون تفاوت فى ذلك بين كون دليل الحكم نقلا او عقلا أمّا اذا كان نقلا فلا اشكال فى انّ الموضوع العرفىّ باق فى الحالة الثانية فيستصحب حكمه كما اذا دلّ الدّليل على نجاسة الماء الكثير المتغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه فانّ العرف يحكم ببقاء الموضوع فى زمان زوال التغيّر ويصحّ عنده ان يقال كان هذا الماء نجسا فيحكم بنجاسته فى الحالة اللاحقة ايضا لمكان اليقين السّابق مضافا الى ثبوت الاتّحاد موضوعا بالنّظر الى لسان الدّليل وواضح أنّ ما كان موضوعا فى لسان الدّليل ليس بلازم ان يكون متّحدا بنظر العرف فى القضيّتين فاذا حكم الشارع بعدم جواز التوضّى من الماء اذا تغيّر كان الموضوع هو الماء دون الماء المتغيّر ويكون الموضوع فى الحالة الثانية هو المأخوذ موضوعا فى الحالة الاولى وكان التغيّر فى الدليل حالا من احواله وأمّا إذا كان عقلا فقد تقدّم فى المتن انّ الحكم الشرعىّ المعلوم من الحكم العقلى لا يجرى فيه الاستصحاب لانّ الحكم الشرعىّ ح دائر مدار ذلك المناط ولا يحرز الموضوع الّا بحسب حكم العقل ومع الشكّ فى الحكم يكون شكّا فى الموضوع ولكنّه ممنوع فانّ الحكم الشرعى اذا كان منشائه حكم العقل فبواسطة طروّ انتفاء بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات يحصل الشكّ فى بقاء الحكم الشرعى المستكشف وانتفاء الحكم العقلى بالوجدان لا يوجب القطع بانتفاء الحكم الشّرعى وذلك لاحتمال ان يطّلع العقل على مصلحة فعل او مفسدته مع العجز عن تعيين ما له دخل من الخصوصيّات فى الحكم ومن الممكن عدم دخل الخصوصيّة المتيقّنة فى ثبوت الحكم فيكون ما هو الملاك واقعا للحكمين فى الحالة السّابقة باق فى الحالة اللّاحقة وان لم يدركه العقل الّا فى الحالة السّابقة فربّ خصوصيّة لها دخل فى استقلال العقل مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بالحكم مع احتمال بقاء ملاكه واقعا وحينئذ يحتمل بقاء حكم الشرع او احتمال ان يكون هناك ملاك آخر بلا دخل لتلك الخصوصيّة فيه فالحكم الشرعى اذا استكشف من العقل لا ينافى كون موضوعه شرعا اعمّ ممّا ادركه العقل ويكون هناك مناطان ادرك العقل احدهما فى الحالة السابقة وبقى الحكم الشرعى بمناطه الاعمّ فاذا حكم العقل بقبح الصّدق الضّار وحكم الشرع بحرمته بالتلازم فالحكم العقلى غير قابل للاستصحاب عند الشكّ فى بقاء الضّرر ولا مانع من استصحاب الحرمة وبالجملة عدم استقلال العقل الّا فى حال غير ملازم لعدم حكم الشرع فى حالة اخرى والملازمة بين الحكمين انّما تكون فى مقام الاثبات حيث يستكشف من حكم العقل بشيء قطعا حكم الشرع به كذلك لا فى مقام الثبوت والحكم الشرعى

قد يكون بواسطة احد الاحتمالين مشكوكا واذا عرضنا مثل هذه القضيّة مع القضيّة المتيقّنة على العرف يحكم بانّ الموضوع والمحمول فيهما متّحدان وانّه شكّ فى البقاء لا فى الحدوث فيكون من مصاديق قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ فما يقال تارة من انّ فى الحالة الثانية نقطع بارتفاع الحكم الاوّل ونشكّ فى حدوث حكم آخر واخرى بتبدّل الموضوع ممّا لا يصغى إليهما نعم يمكن ان يكون انتفاء الخصوصيّة فى بعض الموارد موجبا لتغاير القضيّتين بحسبهما فى نظر العرف وح فلا مجرى للاستصحاب وما ذكرناه انّما هو فيما لم يكن انتفاء بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّة موجبا للتغاير فى نظر العرف قوله وما ذكره اوّلا قد استدلّ به) اى اختلاف موضوع المسألتين قوله (فيرد عليه اوّلا النقض بالموارد الّتى الخ) انّ استصحاب الزمان شايع بين الاخباريّين مع وضوح كونه تدريجىّ الحصول غير قارّ الذّات فإن قيل استصحاب نفس الزمان كذلك ولكن ليس منه استصحاب اللّيل والنّهار وعدم الطّلوع والغروب وعدم مجيء الظّهر الى غير ذلك فانّ لكلّ منها معنى قابلا للبقاء والاستمرار فى الجملة فانّ استتار القرص وعدمه وقيامه وسط النّهار وزواله عنه وعدمه معنى قابل للبقاء الى زمان الشكّ فاذا علمنا بطلوع الشمس وبروزها او غروبها وخفائها او زوالها عن وسط النّهار صحّ ان يقال الاصل بقاء بروز الشمس او غروبها او عدم غروبها فيفرض مجموع ما بين حالتى اليقين والشكّ يوما او ليلة فلا حاجة الى استصحاب نفس الزمان حتّى يرد المحذور قيل هذه كلّها امور منتزعة من السّير الظاهرى للشّمس تابعة له وعناوين مأخوذة عنه فاذا لم يصلح اصل السّير للاستصحاب فكذا توابعها فإن قيل ليس الغرض من استصحاب الزّمان الّا ترتيب آثاره الشرعيّة والحكم ببقاء احكامه من وجوب الصّوم والصّلاة وجواز الاكل والشّرب فانّ الشارع اعتبر عدّة اجزاء من الزمان امرا واحدا لتعليق الحكم الشرعى عليه والموضوع والحكم بهذا المعنى قابل للبقاء فلا يضرّ عدم جريان الاستصحاب فى نفس الزّمان قيل مضافا الى ما تقدّم من انّه لا معنى لاستصحاب الحكم عند الجهل بموضوعة انّ الموضوع اذا علمنا بعدم صلوحه للبقاء لتبدّله آنا فآنا فبطلان اجراء الاستصحاب فى حكمه فى غاية الوضوح والحاصل انّ الزّمان وجميع ما يتبعه من الآثار والعناوين ممّا لا يصحّ اجراء الاستصحاب فيه قوله (وان كان دون الاوّل فى الظّهور) لانّه كما عرفت وان كان امرا منتزعا من الزّمان وكان بحسب المناط وانّه من الاشياء الغير القارّة بحسب الوجود مثل الزّمان ولكنّه من حيث انّه زمانىّ وامر يوجد فى الزّمان والزّمان يؤخذ اصلا فى الاشياء الغير القارّة بحسب الوجود كان دونه فى الظّهور قوله (وثانيا بالحلّ بانّ اتّحاد القضيّة) هذا مضافا الى انّ الدقّة العقليّة غير مضرّة باستصحاب عدم المانع لعدم دخول المانع باقسامه فى ذات المستصحب بحيث كان موضوعا او جزء موضوع كما فى الاستصحاب عند الشكّ فى المقتضى فانّ

المانع شيء خارج عن حقيقة المستصحب وماهيّته ووجود كل غير وجود الآخر وانّما يكون المانع على تقدير العلم بتحقّقه مؤثّرا فى رفع وصف من اوصاف المقتضى ورافعا لاثره لا مانعا عن وجوده بمعنى انّه يمكن فرض تحقّق كلّ من الموضوع المقتضى للاثر وتحقّق مانعه وعلى فرض تحقّقهما معا يرفع المانع بعض آثار المقتضى والّا فعلى ما يقوله الخصم لا بدّ ان لا يجتمع وجود ذات المقتضى مع وجود ذات المانع كما انّ وجود المقتضى لا يمكن مع فقد بعض اجزائه وهو بديهىّ البطلان فعلى فرض لزوم اتّحاد القضيّتين وبقاء الموضوع بالدقّة العقليّة لا ضير فى تحقّق ذات الموضوع بجميع القيود الرّاجعة اليه ودفع احتمال وجود المانع المغاير له فى الماهيّة والوجود بالاصل لعدم رجوعه الى قيود الموضوع فلو بنى على عدم كفاية الاتّحاد العرفى وصدق بقاء الموضوع عرفا مع انّه لا قائل به عند التحقيق لزم التفصيل بين الشكّ فى المقتضى ومطلق الشكّ فى المانع ولا وجه للتّفرقة بين الحكم الكلّى وغيره مع انّ غرضه تخصيص مورد الاستصحاب بغير الاحكام الكليّة والحاق استصحاب الشكّ فى المانعيّة وصدق المانع باستصحاب الشكّ فى المقتضى وهذا مع قطع النظر عمّا هو المختار من انّ اخراج استصحاب الشكّ فى المقتضى عن مدلول الاخبار لا وجه له قوله (نعم قد يتحقّق فى بعض الموارد الشكّ الخ) قد علمت انّ المناط فى اتّحاد القضيّتين هو نظر العرف واحتمال مدخليّة الزمان او الحال فى الحكم لا يعتنى به اذا لم يفهم ذلك عرفا وقد يشكل الفرق بين كون الزمان او الحال قيدا او علّة للبقاء او انّ لهما مدخليّة فى البقاء وكون الزمان ظرفا للحكم وثبوته ويصعب الأمر حينئذ على من يشترط العلم بعدم كون الزمان او الحال قيدا للموضوع لعدم القطع ببقاء الموضوع والمصنّف خصّ الاشكال بالشكّ فى مدخليّة الحالة المتبدّلة فى الموضوع ولم يذكر الشكّ فى مدخليّة الزّمان مع انّها اقرب احتمالا فى بعض الموارد لمدخليّة الزّمان فى مصلحة الحكم غالبا ولعلّ الوجه فى تخصيصه هو سبق مثال الخيار والشفعة ويحتمل ان يكون الوجه ما سيجيء من انّ الاحتمال بالنّسبة الى الزمان من الشكّ فى المقتضى وليس الاستصحاب عنده حجّة فيه قوله (وامّا ما ذكره ثانيا من معارضة قاعدة اليقين الخ) فيجاب عن اخبار التوقّف بانّ التوقّف انّما هو بالنّسبة الى الحكم الواقعى ولا منافات بينه وبين البراءة والاستصحاب بالنّسبة الى الحكم الظاهرى مع انّ اخبار التوقّف مغيّاة بالسئوال وملاقاة الامام عليه‌السلام وقد سئل فاجاب بالاستصحاب فى موارده وبذلك يرتفع موضوع اخبار التوقّف وعن أخبار الاحتياط بضعف السند اوّلا والدّلالة ثانيا لانّ مضمونها الارشاد والامر بما يقتضى سقوط احتمال الوقوع فى الضّرر والعقاب فاذا آمننا الشارع بعدم العقاب فى مورد البراءة والاستصحاب ارتفع موضوع الاحتياط.
قوله (والاخيرة مختصّة بموارد يحكم العقل بوجوب الاحتياط) لا يخفى انّ احتمال الهلكة الاخرويّة موجود ايضا فى الشبهة البدويّة قبل الفحص فلا وجه للتخصيص فى المقام.
قوله المطلوب فيها الفعل وهى الواجب والمندوب) من الواضح انّ الحكم عبارة عن الوجوب والندب والحرمة والكراهة باعتبار تعلّقها بفعل المكلّف والواجب والمندوب والحرام والمكروه انّما هى افعال المكلّفين الّتى تعلّق بها تلك الاحكام ففي عبارته رحمه‌الله مسامحة ظاهرة كما سامح ايضا فى اطلاق الحكم الوضعى على ذات السّبب والشرط والمانع الّتى هى موارد للحكم الوضعى والحكم الوضعى عبارة عن السببيّة والشرطيّة والمانعيّة والجزئيّة وهكذا الّتى هى اوصاف قائمة بتلك الذّوات وهذه الاوصاف هى الّتى وقع الخلاف فى انّها متأصّلة فى الجعل ام لا والّا فمن البديهى انّ نفس الذوات غير قابلة للجعل الشرعى قوله (كالدلوك ونحوه ممّا لم يكن السّبب وقتا) اى للمحكوم عليه وكذا المراد من قوله ممّا يكون السّبب وقتا للحكم هو المحكوم عليه ويمكن ان يكون المراد فيهما نفس الحكم لكن باعتبار بقائه وعلى اىّ حال فالمقصود واضح فانّ الدلوك سبب للحكم من غير ان يكون ظرفا للمحكوم عليه بخلاف الكسوف فانّه سبب للحكم وظرف للمحكوم عليه قوله (ثمّ انّه لا بأس بصرف الكلام الى بيان انّ الحكم الوضعىّ الخ) تحقيق المقام يستدعى رسم أمور الأوّل انّه لا ريب فى مبانية الوضع مع التكليف بحسب المفهوم ومن البديهى مبانية الايجاب والاستحباب مع السببيّة والمانعيّة من جهة المفهوم الثانى لا شبهة فى صحّة اطلاق الحكم على الوضع كاطلاقه على التكليف ويشهد بذلك كثرة اطلاقه عليه فى كلماتهم ولا بدّ أن يلحظ ما هو المراد من الحكم عند النافى والمثبت فقد يكون المراد من الحكم خطاب الله المتعلّق بافعال المكلّفين وقد يكون المراد منه المحمول الشرعى الّذى لا سبيل لنا اليه قبل بيان الشّارع وانتسابه الى موضوعه فإن كان المراد هو المعنى الاوّل عند النّافى فهذا مسلّم عند المثبت فانّه يعترف بعدم صحّة اطلاقه بهذا المعنى على الوضع وان كان المراد هو المعنى الثانى عند المثبت فهذا لا ينكره المنكر ويسلّم صحّة اطلاقه بهذا المعنى على الوضع على وجه الحقيقة سواء كان قائلا بانّ الوضع من الامور الواقعيّة او قائلا بانّه من الامور الانتزاعيّة فانّ الوضع على هذين القولين ايضا محمول اخذ من الشارع فقول الشارع الماء طاهر يكشف عن هذا الامر الواقعى الّذى لا سبيل لنا اليه قبل اسناده الى الماء وحمله عليه فيكون محمولا شرعيّا وكذا يكشف عن جواز استعماله فيما يعتبر فيه الطّهور على القول بكون الطّهارة منتزعة من التكليف فيكون هذا الامر الانتزاعى محمولا شرعيّا غاية الامر اختلاف المحمولات بكونها تارة بالضّميمة واخرى خارج المحمول كقولنا السّماء فوقنا والارض تحتنا ومجرّد كون المحمول امرا اعتباريّا لا يوجب عدم صدق المحمول عليه مع كون الخارج المحمول ايضا من افراده ولذا يتطرّق اليه

الصدق والكذب ويقال انّ قول القائل السّماء تحتنا كذب والحاصل انّه ليس هذا الامر الانتزاعى على القول به كبعض الامور الاعتباريّة الّتى لا واقعيّة لها ولمنشئها بل له واقع ونفس امريّة ولذا يتّصف بالصّدق والكذب واذا كان من الامور الواقعيّة صحّ اطلاق الحكم عليه بهذا المعنى فانّه ايضا محمول شرعىّ من الخارج المحمول حيث انّه لا ينضمّ به شيء الى الموضوع فمجرّد عدم صحّة اطلاق خطاب الله المتعلّق بافعال المكلّفين الّذى هو احد معانى الحكم على الوضع لا يصير سببا لان يكون الوضع خارجا عن الاحكام ولئن لا يصحّ تقسيم الحكم الشرعى الى التكليف والوضع ونرى كثرة اطلاق الحكم عليه فى كلماتهم الثالث بعد ما عرفت من كون الوضع حكما فهل هو كالتكليف فى الجعل والاستقلال ام لا جعل الّا للتكليف والوضع منتزع منه فمحلّ الكلام هو انّ واقعيّة الوضع ونفس امريّته هل هو بانشائه كالتكليف حيث انّه بمجرّد انشائه يكون حكما وتكليفا بعد ما لم يكن فالشّيء الّذى لم يكن سببا ولا شرطا هل يكون كذلك بمجرّد انشاء الشارع السببيّة او الشرطيّة له بحيث يصدق بالحمل الشائع انّه سبب او شرط ام يتوقّف نفس امريّته على اختلاف افراده على جعل التكليف ومن الواضح أنّ محلّ الكلام هو جعله وصلاحيّته للانشاء ثبوتا لا اثباتا فلو قال الشارع مثلا دلوك الشمس سبب لوجوب الصّلاة والحيض مانع عنها وكان كلامه كناية عن وجوب الصّلاة فى هذا الحال وحرمتها فى حال الحيض لا اشكال فيه لبداهة ان لا ضير فى التعبير عن الوجوب والحرمة بالسّبب والمانع فما تراه فى بعض كلمات الشارع من التعبير بالفاظ الوضع لا ينافى النزاع فى جعله وإنشائه ثمّ إنّ الوضع الّذى هو محلّ الكلام فى انّه مجعول ام لا لا وقع للنّزاع فى انّه محصور فى امور مخصوصة ام لا ولا وجه لتخصيصه بل كلّما ليس بتكليف وله دخل فيه او فى متعلّقه وموضوعه او لم يكن له دخل فيه واطلقوا عليه الحكم داخل فيما هو محلّ البحث والمختار فى ذلك هو التفصيل وسنوضحه إن شاء الله الله تعالى بعد بيان ما هو مختار المصنّف قدس‌سره بما لا مزيد عليه قوله (والعجب ممّن ادّعى بداهة بطلان ما ذكرنا) هو السيّد محسن الاعرجى الكاظمى ره وحاصل كلامه انّه لا داعى لصرف ظاهر الخطاب الوضعى فى نحو قوله الدّلوك سبب لوجوب الصّلاة الى انّه الحكم بوجوب الصّلاة عنده وكون الوضعىّ مستتبعا للتكليفى فى خطابه لا يوجب ارجاعه اليه ولا كلام فى الفرق بينهما مفهوما واثرا ومغايرة الوضع للتكليف يقضى بالاخذ بالوضع ايضا حيث استفيد من الكلام ولو استتباعا فحيث كان الوضع من المفاهيم المستقلّة المغايرة للتكليف والحكم لا مانع من تعلّق الجعل به وحيث كان مستفادا من الخطاب لا وجه لارجاعه الى الحكم التكليفى من الوجوب او الحرمة واجاب المصنّف ره اوّلا بعدم الاحتياج الى جعل الوضع اذا فرض جعل التكليف وكان الوضع مفهوما انتزاعيّا وعدم دلالة الكلام الملقى الّا على انشاء التكليف وانّ مجرّد المغايرة مفهوما لا يقضى باستفادة الوضع من الخطاب سواء اريد انّ

التكليف والوضع إنشاء بجعل واحد ام اريد انّهما إنشاءان بجعلين بل الخطاب لا يستفاد منه الّا التكليف سواء كان الخطاب بلفظ الانشاء كقوله اكرم زيدا ان جاءك فانّ المستفاد منه ليس الّا وجوب الاكرام عند مجيئه وانتزاع سببيّة المجيء للوجوب لا مدخليّة لدلالة الخطاب بتعلّق الجعل بها كانتزاع مسببيّة وجوب الإكرام حينئذ أو كان بلفظ الاخبار كقوله دلوك الشمس سبب لوجوب الصّلاة فانّ المستفاد منه ليس الّا الاخبار عن تحقّق الوجوب عند الدّلوك واستفادة المفهوم الانتزاعى عن الخطاب لا يوجب تغيّر الاوّل عمّا هو عليه وثانيا بأنّ الحكم الوضعى غير قابل للجعل والتقرّر والانشاء لا استقلالا ولا تبعا بقوله مضافا الى انّه لا معنى لكون السببيّة مجعولة فيما نحن فيه حتّى يتكلّم انّه بجعل مستقلّ او لا وتوضيح مرامه بحيث لا يشذّ عنه شيء ان لا كلام فى اختلاف الحكم التكليفى مع السببيّة والشرطيّة والمانعيّة والجزئيّة مفهوما وكذا لا كلام فى انّها من المعانى الملحوظة عند جعل الحكم التكليفى لانّ الشرطيّة والجزئيّة ملحوظتان فى الامر بالمركّب والمشروط وكذلك الكلام فى السببيّة والمانعيّة وكذا لا كلام فى ارتباطها بالمامور به بمعنى انّ لها مدخليّة فى المصلحة الكامنة فيه بناء على تبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد او لها مدخليّة فى الغرض وإنّما الكلام فى انّ الامور المذكورة هل هى مجعولة بالجعل الشرعىّ كالاحكام التكليفيّة سواء كان جعلها مستقلّا ام كان جعلها وجعل التكليف بجعل واحد او انّ المجعول الشرعىّ هو التكليف وهذه امور اعتباريّة انتزاعيّة محضة ويختار أنّ الحقّ انّها ليست الّا على الوجه الثانى فانّها امور لا قابليّة لها للجعل والانشاء مثل الموجودات الخارجيّة فكما لا يتعقّل فيها الجعل التشريعىّ لانّ المقصود من الجعل ان كان كينونتها على ما هى عليها فهى حاصلة ولا اثر للجعل فى ذلك اصلا وان كان كينونتها على غير ما هى عليها فهى محال وتبدّل الوجود بالوجود امر آخر ليس المحلّ قابلا لذلك كذلك لا يتعقّل ذلك فى السببيّة واخواتها ولا يتصوّر هذه الامور الّا ان تكون اعتباريّة محضة ولا وجود لها الّا بوجود منشإ انتزاعها كالمسببيّة والممنوعيّة وكالمطلوبيّة للمامور به ضرورة انّ الوجوب انّما يحصل من انشاء الطلب الالزامى وبعد تحقّق انشاء الطلب يتحقّق الوجوب وبذلك يحصل صفة المطلوبيّة للمامور به ويحصل العلم بانّه محبوب او مبغوض والسببيّة القائمة بالشّيء كالدّلوك بالنّسبة الى وجوب الصّلاة ليست من لوازم ذاته فليست هى معنى يوجب ايجاب الشارع للفعل عند حصوله اى ليست ممّا له تحقّق خارجىّ ولو فرض انّه كذلك لم يقبل الجعل لكونه بنفسه امرا واقعيّا حينئذ لا تناله يد الجعل اثباتا ونفيا وليست ايضا ناشئة من الوجوه والاعتبارات للشّيء حتّى يكون باعتبار الفصول او باعتبار الخصوصيّات من حيث الصّنف او الشخص اوجدها الشارع فى الشيء بان يكون من فعله التشريعى حتّى يكون كالتكليف فعلا للحاكم والمنشئ فليست الّا امورا انتزاعيّة صرفة لا حظّ لها من الوجود التكوينى والتشريعىّ ولكن لا يخفى انّ عدم ادراكنا لكون السببيّة

صفة اوجدها الشارع باعتبار الفصول او الخصوصيّات لا يكون دليلا على عدم معقوليّته وذلك لقصور العقول عن ادراك مناطات الاحكام اللاحقة للاشياء باعتبار الصّفات القائمة بها وعلى اىّ حال فمرجع كلامه المتقدّم الى انّ سببيّة شيء لشيء بمعنى ثبوت ذلك الشيء عند حصوله بتأثير حصوله فى ثبوته هل يتحقّق بانشائها التشريعى كما يتحقّق الوجوب بانشائه ففى قول الشارع مثلا دلوك الشمس سبب لوجوب الصّلاة يتحقّق سببيّته لوجوبها فيكون فعلا للشارع ام لا ونحن نقول انّ السببيّة اى تأثير شيء فى شيء ليست ممّا يتحقّق بنفس انشائها فانّ التأثير والتأثّر انّما هو من جهة خصوصيّة توجب الربط الخاصّ والمفروض عدمها والّا كان متحقّقا بدون الانشاء وما لا تحقّق له لا يتحقّق بالانشاء ايضا وحدوث تلك الخصوصيّة الموجبة للربط بنفس انشاء السببيّة غير معقول اذا عرفت هذا فنقول انّ التّحقيق حسب ما يؤدّى اليه النظر الدقيق انّ ما عدّ من الوضع على انحاء منها ما لا يقبل الجعل التأليفى التشريعى لا اصالة ولا تبعا وان كان قابلا للجعل البسيط بالعرض وبالتّبع ومنها ما لا يقبل الجعل التأليفى التشريعى الّا تبعا ومنها ما يمكن فيه الجعل بانشائه استقلالا كالتكليف وتبعا للتكليف بان يكون منشأ لانتزاعه فالاوّل هو ما كان علّة للتكليف او كان من اجزائها كالسببيّة والشرطيّة والمانعيّة والرافعيّة لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه فانّه غير قابل للجعل التشريعى التأليفى لا اصالة ولا تبعا أمّا الاوّل فلما عرفت من انّ جعل السببيّة ونحوها لما ليس بسبب ليس الّا كجعل الحلاوة لما ليس بحلو فكما لا يتحقّق الحلاوة فى الشيء بمجرّد قوله جعلته حلوا فكذلك لا يتحقّق السببيّة لشيء بمجرّد جعله سببا تشريعا فانّ هذا العنوان لا يكون الّا لاجل خصوصيّة فى الشيء مستدعية لهذا العنوان ولذا صار هذا الشيء مختصّا بهذا العنوان دون غيره والّا لم يكن وجه لتخصيصه بهذا العنوان دون غيره وتسمية الشيء الفلانى بالسّبب والآخر بالشرط لا تكون الّا لاجل خصوصيّة فى كلّ منهما مستدعية لذلك والّا لجاز ان يسمّى كلّ منهما باسم الآخر فما صار سببا لامتياز كلّ عن غيره وامتياز غيره عنه هو الخصوصيّة الموجودة فى كلّ منهما فما ليس فيه تلك الخصوصيّة الموجبة لذلك يكون مثل ما ليس فيه الحلاوة فكما انّ انشاء الحلاوة وجعلها تشريعا لا يكاد يؤثّر فى تحقّقها فكذلك جعل السببيّة لما ليس فيه تلك الخصوصيّة فمجرّد قول المولى هذا سبب انشاء بان يكون المقصود حصول معناه به لا يؤثّر فى حصوله وتحقّقه بل يكون الشّيء على ما كان عليه قبل الانشاء بلا تفاوت فان كان هذا الشيء قبل هذا الانشاء مشتملا على الخصوصيّة المستدعية لكونه سببا يكون على تلك الحال ويكون الانشاء لغوا لكونه تحصيلا للحاصل وان لم يكن قبله مشتملا عليها فلا فائدة فى هذا الإنشاء لا يقال انّ ايجاب ما لم يكن واجبا يكون ايضا لخصوصيّة ومصلحة مستدعية لايجابه ومع ذلك

يتحقّق بمجرّد انشائه بعد ما لم يكن فليكن المفروض فى هذا القسم كذلك فانّه يقال انّ الايجاب كسائر الاحكام التكليفيّة وان كان تابعا لمصلحة كامنة فى الفعل او فى الامر به على القولين فى المسألة على مسلك العدليّة الّا انّه لا دخل له بما ذكرت فانّ النّهى عن الفحشاء مصلحة مقتضية لايجاب الصّلاة على المكلّف فى الاوقات الخمس والشّارع اذا لاحظه ورآه واجدة للخصوصيّة المستتبعة للامر بالصّلاة فيأمر بها وينشأ وجوبها واذا لم يكن فيها هذه الخصوصيّة لم يأمر بها واين هذا ممّا أوردت لا يقال مقتضى كون الشّارع قادرا على كلّ شيء هو كونه قادرا على جعل السببيّة لدلوك الشّمس بمجرّد إنشائه فإنّه يقال ليس محلّ الكلام هو الايجاد والتكوين وانّما هو فى الجعل والتشريع وانّ مجرّد قوله جعلت هذا سببا وقصد حصول معناه به هل يؤثّر فى حصوله وتحقّقه واذا قلنا بالعدم لا يلزم منه العجز الّذى هو من نقصان الوجود ومناف لمرتبة الموجود التامّ الّذى وجوده فوق الكمال والتّمام وتساوى القادر تعالى مع غيره فى هذا لا يكون نقصا عليه تعالى وبالجملة الكلام فى انّ السّبب الجعلىّ هل يؤثّر كالحقيقى بمجرّد جعله وانشائه سببا من دون ان يتغيّر عمّا هو عليه من الذاتيّات والصّفات فالدّلوك يؤثّر فى الوجوب بمجرّد انشاء السببيّة له مع انّه لم يكن كذلك قبله وهو الآن فى ذاته على ما كان عليه من قبل بلا تفاوت اصلا وهذا لا ربط له بقدرة الشّارع وعجزه تعالى عن ذلك علوّا كبيرا فان قلت ما يصحّ الاخبار عنه يصحّ انشائه فاذا صحّ قول المولى جعلت الدلوك سببا اخبارا صحّ قوله جعلته سببا انشاء فانّ الانشاء قليل المئونة وليس الّا قصد حصول المعنى باللّفظ وشبهه كما انّ الاخبار به حكايته وبيان تحقّقه فى موطنه بهما قلت إنّ الانشاء وان كان قليل المئونة ومنطبقا مع الاخبار موردا الّا انّه لا يلزم ان يكون الانشاء ذا فائدة فى كلّ مورد كما انّ الاخبار ايضا لا يلزم ان يكون كذلك فالقول بانّ كلّما يصحّ الاخبار عنه يمكن انشائه مسلّم الّا انّه ربما يكون الانشاء كالاخبار لغوا لا يترتّب عليه اثر وكلامنا فى انّ انشاء السببيّة لما ليس بسبب لغو لا يترتّب عليه اثر كما انّ انشائها لما فيه الخصوصيّة المستتبعة لها لغو ايضا وكيف ما كان انشاء السببيّة لما ليس فيه ما يوجب ذلك من دون ان يغيّره عمّا هو عليه يكون لغوا وان غيّره رجع الى التكوين وهو غير مقام الجعل والتشريع والحاصل انّه لا يؤثّر شيء فى شيء من دون حصول ربط بينهما تكوينا والّا لزم ان يؤثّر كلّ شيء فى كلّ شيء وهذا الرّبط لا يتحقّق بمجرّد انشاء مفهومه وما يوجب حدوث ذلك الربط خارج عن مقام التشريع وامّا الثانى وهو عدم امكان جعله تبعا للتكليف فلانّ التكليف متأخّر عن هذه الامور بالطبع حدوثا وارتفاعا ولا يوجد قبل وجودها ولا يرتفع قبل ارتفاعها واذا كان كذلك فكيف يعقل ان يكون منشأ لانتزاعها وان شئت قلت هذه الامور علّة لحدوث التكليف وكيف يعقل ان يكون المعلول منشأ لانتزاعها ومن المستحيل تاخّر السبب عن المسبّب وتقدّم المعلول على العلّة فإن قلت ينتقض قولكم بعدم امكان جعل هذه الامور وعدم قابليّة هذا النّحو من الوضع لذلك

استقلالا بالدلالة الحاصلة من الوضع وبالملكيّة المتحقّقة بالعقد وتقريب الاوّل انّه لو قال الواضع جعلت هذا اللفظ دالّا على هذا المعنى أثر وضعه وجعله فى الدلالة حيث انّه لم يكن دالّا عليه قبل الوضع والمؤثّر فى دلالته هو الوضع واذا امكن انشاء تاثير اللفظ بقوله جعلت اللّفظ للدلالة على هذا المعنى فليكن كذلك انشاء السببيّة وغيرها من اجزاء العلّة للتكليف وتقريب الثانى انّه قد جعل العقد وغيره من الاسباب كالموت سببا لاختراع الملكيّة ومنشأ لانتزاعها ولم تكن حاصلة قبل السبب المجعول فيكون المصحّح لاختراعها هو احد تلك الاسباب بمجرّد جعله وإنشائه قلت أمّا النقض بالدلالة الحاصلة من الوضع فالمراد من الدّلالة امّا ان يكون هو الدلالة التصوّرية وخطور المعنى فى الذهن بمجرّد احساس اللّفظ الدالّ بالسمع او بالبصر او بغير ذلك او التّصديقيّة بمعنى التصديق بكون الموضوع له مرادا عند اللّافظ فإن كان المراد من انّ المؤثّر فى الدلالة نفس الوضع هو انّه المؤثّر فى الاخطار فنمنع كون الوضع سببا له ولذا يخطر المعنى الى الذّهن عند نفى الوضع بمجرّد احساس اللّفظ فلو قال القائل ما وضعت هذا اللّفظ لهذا المعنى لكان سماعه من وراء الجدار موجبا لاخطار ذاك المعنى الى الذّهن ويكشف ذلك عن انّ المؤثّر فى الدلالة ليس نفس الوضع والجعل بل السّبب للدّلالة هو العلم بالمعنى الموضوع له والالتفات اليه نعم يكون له دخل فى تحقّق هذه الدلالة ولكن اين هذا من دعوى حصول الدلالة التصوّرية من الوضع فان قلت لو كان الامر كما ذكرت فلنا ان نمنع فى باب التكاليف تحقّقها بمجرّد انشائها فلا يكون المؤثّر فى حدوث الايجاب بعد كونه مسبوقا بالعدم انشائه بل المؤثّر هو العلم والالتفات اليه والغاية انّ للانشاء دخلا فى تحقّق الايجاب مع انّ المسلّم فى باب التكاليف تحقّقها بمجرّد إنشائها قلت العلم بالايجاب يكون موجبا لتنجّز التكليف ومتمّما للمرتبة الّتى يوجب ترتّب المثوبة على موافقة الايجاب والعقوبة على مخالفته ولا ريب فى انّ الايجاب يتحقّق بانشائه قبل العلم به ويكون لموافقته ومخالفته مع قطع النظر عن تعلّق العلم به آثار والغاية انّه لا يوجب مخالفته فى هذه المرتبة استحقاقا للعقوبة والذّم لوضوح كون ذلك من آثار تنجّزه وعدم ترتّب آثار المرتبة اللاحقة لا يقتضى نفى المرتبة السّابقة واصل التكليف فنفس انشاء الايجاب هو المؤثّر فى حصوله وتحقّقه وهذا بخلاف اخطار المعنى الموضوع له فى الذّهن حيث لا يخطر المعنى فى ذهن السّامع بمجرّد وضع اللّفظ دالّا على المعنى والّا لكان اللّازم اخطاره قهرا مع الغفلة عن الوضع والمعنى لانّ الفرض كونه مؤثّرا فى الدلالة التصوّرية فيكشف عدم اخطاره فى هذا الفرض عن عدم كون المؤثّر فى الدلالة مجرّد الوضع بل المؤثّر هو الالتفات إليه وبالجملة تحقّق الدّلالة التصوّرية بواسطة الالتفات الى المعنى الموضوع له غير حصولها وتحقّقها بمجرّد الوضع وان كان المراد انّ المؤثّر فى حصول العلم بارادة المعنى الموضوع له من اللّفظ او فى حصول الظّن بها هو

نفس الوضع فهو ايضا ممنوع لانّ التصديق بكون مراد اللّافظ من هذا اللفظ هو المعنى الموضوع له لا يكون مترتّبا على الوضع بل التصديق المذكور مترتّب على أمور منها أن يكون عالما بالوضع وملتفتا إليه ومنها العلم بمتابعة اللّافظ فى هذا الاستعمال الواضع على النحو الخاصّ لا المتابعة بالمعنى الاعمّ بناء على كون ارادة المعانى المجازيّة من الالفاظ بمتابعة الواضع وترخيصه نوعا وبعبارة اخرى المجدى فى تحقّق هذه الدلالة هو العلم او الظّن بكون اللّافظ تابعا للواضع بالمعنى الاخصّ اى استعماله اللفظ فيما جعله الواضع دالّا عليه ومنها العلم او الظّن بانّ اللّافظ قد استعمله للتفهيم جدّا بمعنى انّ الارادة الجديّة تعلّقت بتفهيم المعنى الموضوع له وامّا اذا كان الاستعمال لينتقل منه الى غيره كما فى الكنايات او ليكون حجّة ما لم يقم قرينة على خلافه كما فى العمومات على مسلك التّحقيق فلا يكاد يجدى فى تحقّق هذه الدلالة وبعد احراز هذه المقدّمات يترتّب قهرا كون المعنى الموضوع له مرادا للّافظ وترتّب الدلالة التصديقيّة على العلم او الظّن بهذه الامور غير حصولها بمجرّد الوضع والجعل ولاجل عدم مدخليّة مجرّد الوضع فى ذلك ربما تحصل الدلالة التصديقيّة بارادة معنى غير الموضوع له لو علم انّ اللّافظ استعمل فى هذا المعنى غلطا او مجازا بناء على كون ارادة المعانى المجازيّة من جهة الاستحسان وملائمة الطّبع لا من جهة الوضع نوعا كى لا يكون من متابعة الواضع اصلا او استعمله من حيث ارادة الوضع بهذا الاستعمال وكان هو الواضع فانّه يحصل العلم بارادة المعنى فى هذه الصور المعلوم كون الدلالة فيها من غير جهة الوضع هذا كلّه بناء على كون الوضع هو جعل اللّفظ بازاء المعنى وامّا بناء على كونه نحو ربط بين اللّفظ والمعنى فلا يكاد يخفى على احد عدم مساسه بما هو المقصود أصلا وامّا النقض بالملكيّة الحاصلة بالعقد فيردّه انّ الشّارع هو مخترع الملكيّة وجاعلها عند احد الاسباب لا انّه جعل هذه الاسباب منشأ لاختراعها فالمنشأ هو نفس جعله واىّ منشأ اولى من جعل من له ملك السّماوات والأرض وأمّا وجه جعله لها عند هذه الاسباب فهو امر آخر لا دخل له بما هو محلّ البحث فالملكيّة لها نفس امريّة ويكفى فى منشأها جعل الله تعالى واعتباره ملكيّة شيء لأحد او ولاية احد لاحد ومن هنا ينقدح الكلام فى بناء العقلاء على اختراع الملكيّة عند احد اسبابها فانّ ذلك امّا من جهة جعل السّلطان الاختيارى او الاجبارى اعتبارها عند هذه الاسباب او من جهة بنائهم بانفسهم على ذلك فمنشأ اختراع الملكيّة واعتبارها امّا جعله تبارك وتعالى وامّا جعل الرئيس الاختيارى او الاجبارى او نفس بناء الجماعة على ذلك وليس العقد سببا بجعل الشّارع سببيّته لحصول الملكيّة وكذا بناء العقلاء على الملكيّة عند اسبابها ليس من جهة جعلهم هذه الاسباب منشأ لها وذلك لاستحالة صيرورتها منشأ لها بمجرّد جعلها منشأ فلا بدّ ان يكون اعتبارها عند وجود السّبب من حيث بناء الشرع والعقلاء على اختراعها واعتبارها عنده ومنشأ الاختراع هو جعل من له الجعل واقعا او بناء نعم جعل الملكيّة لا بدّ ان يكون عن

مصلحة او داع عقلائىّ او غير عقلائىّ ولكنّه قد اشرنا الى عدم دخله بما نحن فيه وهو بطلان حصول السببيّة لشيء بمجرّد انشائها له ما لم تكن فيه خصوصيّة مستدعية لذلك والّا فمن الواضح انّ الجعل حيث انّه من الافعال الاختياريّة لا بدّ له من علّة فلا يكون الّا عن مصلحة او داع يدعو الى جعله والحاصل ما كان بهذا النّحو من الوضع بان كان من اجزاء علّة التكليف فهو غير قابل لان يتعلّق به الجعل التأليفى بكلا قسميه فلا يصحّ انشاء السببيّة لما ليست فيه خصوصيّة مستتبعة للتأثير ولا انتزاعها من خطاب ايجاب الصلاة عند الدلوك لعدم اتّصاف الدلوك بها حقيقة والّا يلزم تاخير السّبب عن المسبّب نعم لا بأس باطلاق السبب على الدلوك مجازا من جهة كون السبب موجودا فى هذا الحال وكذا يصلح هذا النحو من الوضع لان يتعلّق به الجعل البسيط بالعرض وبالتبع فانّ ايجاد ذات السبب وتكوينه مستلزم لايجاد ما فيه من الخصوصيّة المستدعية لكونه سببا او شرطا ففى مقام الجعل التكوينى للماهيّات يصحّ ان يقال بكون لوازمها مجعولة بتعا وبالعرض وامّا القسم الثاني وهو ما لا يقبل الجعل التأليفى التشريعى الّا تبعا فهو كالجزئيّة والشرطيّة ونحوهما لما هو جزء للمامور به او شرط له وذلك لوضوح انّه لا يتّصف شيء بجزئيّته مثلا للمامور به الّا بعد تعلّق الامر بالمركّب الّذى يكون هذا جزء له فلا يصحّ تعلّق الجعل بالجزء الّا تبعا والسرّ في ذلك انّ الشيء ما لم يؤخذ على نحو خاصّ فى متعلّق الامر لا يتّصف بعنوان الجزئيّة او الشرطيّة او المانعيّة او القاطعيّة ولو انشاء له هذا العنوان ويتّصف بواحد منها اذا اخذ فى الجملة بوجوده او عدمه جزء او قيدا فاذا تعلّق امر بامور لوحظ فيها الاتّحاد والتقييدات الوجوديّة والعدميّة كان ذلك الامر منشأ لانتزاع الجزئيّة او الشرطيّة والمانعيّة لتلك الامور وبواسطة الامر المتعلّق بها يصحّ ان يقال هذا جزء للمامور به او شرط له واذا لم يتعلّق أمر بها ما اتّصف شيء منها بكونه جزء للمأمور به او شرطا له والأمر بالمركّب وان كان مسبوقا بتصوّر اجزائه وما له دخل فى المطلوب وجودا وعدما وتصوّر ما فيها من المصلحة الداعية الى الامر بالمجموع الّا انّ مجرّد هذا لا يكفى فى انتزاع الجزئيّة والشرطيّة ويستحيل تحقّق عنوان الجزئيّة للمأمور به وانتزاع هذا العنوان الّا بعد الامر بالمركّب وبعد لحاظ تعلّق الامر يتحقّق الجزئيّة والشرطيّة واذا كان تحقّق هذه العناوين حاصلا بعد تعلّق الامر بجملة امور اعتبرت بكيفيّة خاصّة فلا حاجة الى جعل تلك العناوين بل لو نهى عن كون شيء جزء للمأمور به بعد ما كان مأخوذا وملحوظا فيه لما كاد يفيد هذا النّهى فى رفع عنوان الجزئيّة ونفس امريّته الّا ان يكشف هذا النّهى عن عدم تعلّق الامر بالمركّب منه وقبل تعلّق الامر لا يحصل لهذه العناوين نفس امريّة ولو فرضنا محالا تعلّق الانشاء بها لما عرفت من عدم صلوحها للانشاء التشريعى قبل الامر وعدم الحاجة اليه بعده الّا ان يكشف انشائها عن تعلّق الامر بالمركّب المقيّد بها وامّا

القسم الثالث فهو كالحجيّة والقضاوة والملكيّة وغيرها من الامور الاعتباريّة ذوات الآثار شرعا او عرفا ومن الممكن عقلا ان يكون لهذه الامور جعل استقلالا كجعل الولاية لشخص ممّن له الجعل وان ينتزع تبعا للتكليف على اختلافه من الايجاب والتحريم والاباحة وغيرها فيكون التكليف منشأ لانتزاعها وانّما الكلام فى تعيين واقعيّة هذه الامور وانّها على اىّ من الوجهين والتّحقيق انّها مجعولة بالاستقلال فانّ كلّ حكم من الاحكام لو لاحظناه نرى انّه فى اىّ مورد كان لا يكون منشأ لها مثلا نرى كون المعاطاة مفيدا للاباحة على مسلك المشهور واباحة التصرّف لكلّ واحد من المتعاطيين لا يصلح لانتزاع الملكيّة فى موردها وكذا من البديهى عدم صحّة انتزاع الزوجيّة من وجوب الانفاق وجواز النظر ففى غير مورد تكون هذه الاحكام ثابتة ولا ينتزع منها الزوجيّة كما فى وجوب الانفاق على الامّ وجواز النظر الى بدنها وكما فى جواز وطى الجارية بالتحليل وربما نرى ثبوت الملكيّة لشيء مع منع المالك من التصرّف فيه لكونه محجورا فذلك يشهد بعدم انتزاعها بتبع التكليف حيث لا تكليف فى المحجور يصلح لذلك مع ثبوت الاضافة الخاصّة بينه وبين الشيء فهذه الأمور معتبرة بمجرّد جعل من له الجعل سواء كان له ذلك بالذّات كالله تعالى وامنائه من الانبياء والاوصياء او كان له بالاعطاء كمن اعطى له الولاية فى المال ونحوه فصاحب الامر ومن بيده اختيار المال يجعل الشيء الفلانى ملكا لعمرو من دون نظر الى انتزاعه من التكليف اصلا ولو كانت الملكيّة بعد تمليك من بيده اختيار المال موقوفا على ثبوت حكم وانتزاعها منه لزم ان لا يقع ما قصد وان يقع ما لم يقصد فانّ المالك يقصد تحقّق الملكيّة بالعقد الواقع مع انّها لا تقع على القول بانتزاعها من التكليف بل على هذا القول ما يتحقّق من قبل العقد هو اباحة التصرّف للمشترى وهى غير مقصودة وبعد تحقّق الاباحة يخترع الملكيّة ويحصل اعتبارها بتبع اباحة التصرّف والمهمّ فيما نستند اليه فى كون هذه الامور متاصّلة فى الجعل والاعتبار هو كثرة التفكيك بينها وبين التكليف فربّ مورد يكون الحكم فيه اباحة التصرّف وجواز الوطى وجواز النّظر ولا يصحّ انتزاع الملكيّة او الزوجيّة وربّ مورد يكون الحكم فيه حرمة التصرّف او لا يكون فيه تكليف كالمحجور والصّبى ومع ذلك يصحّ اعتبار الملكيّة ونرى صحّة اعتبار الولاية بمجرّد جعلها ممّن له ذلك من دون ان يلحظ فيه حكم بل حيث انّها من الاعتبارات الّتى تكون لها آثار واحكام ينظر الى تلك الاحكام بعد جعلها ولا ينظر فى اعتبارها الى احكامها ويشهد لما ذكرنا ما ورد فى الشرع من القضايا الظاهرة فى جعل الحكم الوضعى كحديث من اتلف ومقبولة عمر بن حنظلة الّتى رواها المشايخ الثلاثة عن الحجّة ارواحنا فداه المشتملة على قوله ع فانّى قد جعلته عليكم حاكما وقوله ع الماء كلّه طاهر الى غير ذلك قوله هذا كلّه فى السّبب والشّرط) فيه نوع مسامحة لوضوح انّ المراد السببيّة والشرطيّة ونحوهما قوله (وامّا الصحّة والفساد فهما فى العبادات) اى على

اصطلاح المتكلّمين ومن الواضح انّهما بهذا المعنى يكونان من الاوصاف الّتى لا دخل لها بالجعل الشرعىّ وامّا على اصطلاح الفقهاء فهما عبارتان عن اسقاط القضاء وعدمه وبهذا المعنى ايضا لا يكونان مجعولين فانّ القضاء انّما هو لتدارك ما فات ومع عدم الفوت لا قضاء ومعه لا اسقاط فعدم التدارك مع عدم الفوت كالتدارك وثبوت القضاء مع الفوت ليس امرا مجعولا بل التعبير بالقضاء ليس الّا لخروج وقت العبادة وفوت مصلحة الوقت وهو لا يتدارك فهما بكلا المعنيين ليسا بجعل جاعل وانّما يكونان انتزاعيّين وعلى ما سنذكره من انّ الظاهر كون الصحّة عند الكلّ بمعنى التماميّة فهما ايضا عنده من الامور الانتزاعيّة وامّا فى المعاملات فالفساد بمعنى عدم ترتّب الاثر ومرجعه الى امر عدمىّ موافق للاصل وامّا الصحّة بمعنى ترتّب الاثر فالاثر المترتّب ان كان من قبيل الاحكام التكليفيّة كإباحة التصرّفات فى البيع والصّلح والهبة فالكلام فيها حينئذ هو الكلام فى السببيّة للتكليف اذ يرجع صحّتها حينئذ إلى سببيّتها لآثارها وان كان من قبيل الملكيّة والزوجيّة والحريّة والطّهارة فهذه الامور بنفسها ليست احكاما شرعيّة مجعولة نعم الحكم بثبوتها اى الاخبار عنها والتّصديق بها من دون جعل شرعىّ وهى إمّا أن تكون منتزعة من الاحكام التكليفيّة ومعنى الملكيّة كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه والطّهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله فى الاكل والشرب فأسبابها حينئذ تكون كمسبباتها انتزاعيّة وتكون اسبابا للحكم التكليفى وإمّا أن تكون امورا واقعيّة كشف عنها الشارع فتكون اسبابها ايضا كذلك هذا ما أفاد في معنى الصحّة والفساد وغيرهما من الاحكام الوضعيّة وقد فصّلنا الكلام فى انّ الّذى اراه ويختاره النظر القاصر هو انّ ما ذكره قدس‌سره حقّ لا محيص عنه فى السببيّة والشرطيّة وغيرهما ممّا كان علّة للتكليف او كان من اجزائها فانّها مفاهيم انتزاعيّة ولا يتصوّر فيها الجعل التشريعى لا اصالة ولا تبعا وامّا الجزئيّة والشرطيّة لما هو جزء للمأمور به او شرط له فهى تقبل الجعل تبعا وامّا الملكيّة والزوجيّة والحريّة والطّهارة والنجاسة والحجيّة والقضاوة والولاية والوكالة والضّمان وغيرها ممّا يعدّ من الاحكام الوضعيّة فهى مجعولة بالاصالة وتكون امورا اعتباريّة ذوات آثار شرعا وعرفا والموجود الاعتبارى متاصّل فى عالم الاعتبار ولا مانع من تحقّق امر بوجوده الاعتبارى بنفس اعتبار المعتبر اذا كان شرائط اعتباره موجودة وامّا الصحّة والفساد فيصحّ ان يقال ان الصحّة فى العبادات والمعاملات جميعا عند الكلّ بمعنى واحد وهو التماميّة كما هى معناها لغة وعرفا ولكن يختلف ما هو المطلوب فى بابهما من الآثار الّتى بالقياس اليها يتّصف العمل بالتماميّة وعدمها فالصحّة فى العبادة والمعاملة بمعنى واحد والاختلاف بين الفقيه والمتكلّم انّما هو لاجل الاختلاف فيما هو المهمّ من الآثار عند كلّ من الطّائفتين وعلى هذا فيمكن ان يكون شيء واحد صحيحا عند كلّ من الفقيه والمتكلّم وان يكون صحيحا عند احدهما وفاسدا عند آخر وذلك لانّ الامر فى

الشريعة قد يكون واقعيّا وقد يكون ظاهريّا والانظار فى الثانى من حيث الاجزاء وعدمه مختلفة ويكون موافقته مفيدة للاجزاء عن الامر الواقعى ومسقطا للاعادة والقضاء عند فقيه فتكون العبادة صحيحة عنده وغير مفيدة عند آخر وغير مسقط لهما فتكون فاسدة وعلى هذا لو كان المراد من الامر عند المتكلّم فى تفسير الصحّة هو خصوص الامر الواقعى فموافقته موجبة لاتّصاف العبادة بالصحّة عند الفقيه والمتكلّم وامّا الامر الظاهرى فالعبادة الموافقة له لا تكون صحيحة عند المتكلّم وتكون صحيحة عند الفقيه القائل بالاجزاء وذلك لانّ على هذا التقدير لا يعدّ امتثال الامر الظاهرى عند المتكلّم اطاعة بحيث يترتّب عليها الثواب استحقاقا ومجازاة بل مقتضاه كون العبد فى مقام الانقياد ويستحقّ المثوبة تفضّلا والمدار فى الموافقة الّتى يترتّب عليها المثوبة بعنوان الجزاء هو الاتيان بما يكون محصّلا لتمام الغرض ومتضمّنا للمصلحة التامّة ولو كان المراد به فى تفسيرها عند المتكلّم ما يعمّ الامر الظاهرى فالعبادة الموافقة للامر الظاهرى تكون صحيحة عندهما بناء على الاجزاء وغير صحيحة عند الفقيه بناء على عدم الإجزاء إذا تقدّم هذا فنقول ظاهر عبائر الاكثر كونهما من الامور الاعتباريّة الصرفة المنتزعة ويدور تحقّقهما مدار تحقّق منشإ انتزاعهما والحقّ فى المقام هو التفصيل وبيانه ان الصحّة والفساد بناء على تفسير المتكلّم تكونان من لوازم الماهيّة المجعولة فينتزعان من تصوّر الطبيعة المامور بها اذا لوحظت موافقته لما امر به بمعنى انّه متى وجدت الطبيعة المامور بها فى الذّهن او الخارج ولوحظت مطابقتها لما امر به او عدمها انتزعت منها الصحّة والفساد نظير انتزاع الزوجيّة من الاربعة والفوقيّة من الفوق فكما تكون الزوجيّة للاربعة والفوقيّة للفوق ملازمة لذاتهما بحيث لا يتوقّف انتزاعهما على جعل ولا تنفكّان عن تصوّر ماهيّتهما فى الذهن او وجودهما فى الخارج فكذلك الصحّة والفساد على تفسير المتكلّم ينتزعان من مطابقة المتصوّر او المأتيّ به مع المامور به وعدمها من دون توقّف على تحقّق الفعل فى الخارج موافقا او مخالفا وليس لهما وجود آخر غير نفس المطابقة وعدمها فاذا لوحظت الطبيعة فى الذهن او مصداقها فى الخارج موافقة او مخالفة ترتّب عليهما الصحّة والفساد لكونهما من لوازمهما بل يكون وجودهما عين المطابقة والمخالفة وبالجملة تكون الصحّة والفساد على تفسير المتكلّم وصفين اعتباريّين منتزعين من مطابقة المأتيّ به مع المامور به وعدمها وامّا على تفسير الفقيه فالظاهر انّ الصحّة فى الاتيان بالعبادة الموافقة للمأمور به الواقعى تكون من لوازم وجود ماهيّة المأمور به فانّ العقل يحكم بالبداهة بكون هذا المأتيّ به مسقطا للاعادة والقضاء ولا يتصوّر معه ثبوتهما فالصحّة بهذا المعنى عند العقل بالنّسبة الى هذا الامر من لوازم وجود المأتيّ به كلزوم ضوء الشمس لها والاحراق للنار فكما انّ وجود الضوء والاحراق لا ينفكّ عن وجود الشمس والنّار ويكونان من لوازم وجودهما

وان كان وجود الضوء والاحراق غير وجودهما فكذلك الصحّة بهذا المعنى فاذا اتى بالعبادة موافقة لهذا الامر من دون اخلال بما اعتبر فيها ترتّب على المأتيّ به سقوطهما بحيث لا يعقل ثبوتهما معه وليس السقوط هنا من لوازم الماهيّة المامور بها ومن قبيل الزوجيّة بالنّسبة الى الاربعة بداهة انّه اذا وجدت الاربعة فى الذّهن او الخارج فالزوجيّة غير قابلة للرفع والانكار وهذا بخلاف المقام فانّ السقوط وان كان مترتّبا على الاتيان لا محالة الّا انّ ترتّبه عليه انّما يكون بعد وجوده فى الخارج مضافا الى انّه ربما يقبل الانكار كما نقل عن عبد الجبّار فى مسئلة الاجزاء انّه قال يمكن ثبوت الاعادة والقضاء مع الاتيان بالمأمور به الواقعى من قبل الامر الواقعى بحيث يكون بنفسه مقتضيا لثبوتهما فمن انكاره لاقتضاء الاتيان بالمأمور به الواقعى سقوطهما يستكشف انّه ليس فى البداهة من قبيل الزوجيّة للاربعة وان كان كلامه فى غاية السقوط وممّا ذكرنا يظهر لك الفرق بين معنى الصحّة عند المتكلّم ومعناها عند الفقيه فى المقام وان كانتا مشتركتين فى عدم تطرّق الجعل اليهما اصالة ولا تبعا وعدم كونهما انتزاعيّتين وأمّا الإتيان بالعبادة الموافقة للامر الظاهرى فيمكن ان يقال انّ الصحّة والفساد اى سقوط الاعادة والقضاء وعدمه يكونان مجعولين شرعا وكان الحكم بالسّقوط تخفيفا ومنّة على العباد مع تمكّنهم من تدارك المصلحة الفائتة وثبوت المقتضى للفساد هذا فى الحكم بالصحّة ويكون للشارع الحكم بالفساد وثبوت الاعادة والقضاء فإن قلت إنّ الحكم بالفساد حكم بعدم السّقوط وهو غير قابل للجعل قلت المراد من جعل الفساد هو استمرار المقتضى لعدم السقوط حيث كان له استمرار هذا العدم او تبديله بنقيضه فاذا استمرّه ولم يرفعه بالحكم بنقيضه فقد جعله واثبته وهذا هو المراد فى كلّ مورد تعلّق الحكم بالعدم وان شئت قلت انّ العدم مجعول كما فى باب الاستصحاب ويمكن ان يقال سقوط الاعادة والقضاء فى العبادة الموافقة للامر الظاهرى ليس الّا كسقوطهما فى العبادة الموافقة للامر الواقعى وتكون الصحّة من لوازم الاتيان بالمأمور به وتفصيله يطلب فى مبحث الإجزاء هذا كلّه فى الصحّة والفساد على التفسيرين بالنّسبة الى طبيعة العبادة المأمور بها وامّا الصحّة والفساد فى الموارد الخاصّة والمصاديق الخارجيّة فلا يكونان مجعولين بل هما وصفان ينتزعان من مجرّد انطباق المأتيّ به للمأمور به فى القسمين على كلا القولين ووجهه واضح فانّ بعد حكم العقل بالصحّة والفساد بواحد من المعنيين او حكم الشرع بترتّبهما على الطبيعة فمع انطباق الفرد والمصداق مع الطبيعة ينتزع الصحّة ومع عدم الانطباق ينتزع الفساد فيكون الصحّة والفساد من اللوازم المترتّبة على الفرد بحيث لا يمكن انفكاكهما عنه ولا يخفى عليك انّ التّفريق فى تفسير الطائفتين للصحّة والفساد انّما هو على مسلك المشهور من عدم وجود الجامع بين التفسيرين وامّا على ما قدّمناه من تفسير الصحّة بالتماميّة فلا ريب فى أنّها ح غير مجعولة وتكون نظير الزوجيّة للاربعة

وامّا الصحّة فى المعاملات بالمعنى الاعمّ على وجه يشمل الواجبات التوصليّة الّتى يكون الغرض حصولها فى الخارج كيف ما اتّفق فلا يبعد كونها مجعولة وان قلنا بعدم معقوليّة جعل الاسباب فى مقام التشريع توضيح ذلك ان حكم الشارع بترتّب الملكيّة والزوجيّة والحريّة وغير ذلك من الامور الاعتباريّة على العقد الكذائى دون غيره يكشف عن جعله لهذه الآثار عند حصول العقد الكذائى ابتداء او امضاء لوضوح انّه لو لا جعله لما كانت الامور المذكورة تترتّب عليه لاصالة الفساد واذا كانت الصحّة وهو ترتّب الاثر على العقد او سبب آخر بيد الشارع وكان بيانه من شأنه ولو على وجه الامضاء كان ذلك اقوى شاهد على مجعوليّة الصحّة فى المعاملة وان كان حكمه بترتّب الاثر على مذهب العدليّة كاشفا عن اقتضاء مصلحة موجبة لهذا الحكم وحكمه بالفساد وهو عدم الترتّب ايضا كاشفا عن عدم المصلحة والقول بانّ الحكم بعدم ترتّب الاثر مطابق للعدم الأزليّ المستمرّ وهو غير قابل للجعل يدفعه ما عرفت من انّ الجعل ح هو ابقاء العدم بحاله حيث انّ له تبديله بالوجود ومع عدم تبديله وابقائه على حاله بالارادة صحّ كون العدم محكوما بالبقاء بجعله كما انّ القول بانّ الآثار المترتّبة على المعاملات من الامور الانتزاعيّة والاختراعيّة الّتى لا تتخلّف عن منشأ انتزاعها متى تحقّق فواقعيّتها انّما هى بوجود المنشإ لها واذا وجد المنشأ ترتّب عليه الآثار المذكورة قهرا وان لم يوجد فلا وجود لها غاية الامر انّ الشّارع العالم بحقايق الاشياء لمّا يرى العقد الكذائى مؤثّرا ومنشأ لانتزاع الاثر دون العقد الآخر يكشف الواقع لنا ويخبرنا به واين هذا من الجعل يدفعه أنّ الامور الانتزاعيّة على قسمين أحدهما ما لا يكون انتزاعه من منشائه منوطا بمصلحة كالفوقيّة والتحتيّة والامر فيه كما ذكر وثانيهما ما يكون اختراعه وانتزاعه من منشائه دائرا مدار وجود المصلحة وما هو منوط بها وبوجود الدّاعى لا يكون ترتّبه قهريّا والدّاعى وان كان يوجب احداثا فى النفس لترتّب الاثر الّا انّه لا يلزم من ذلك خروج ترتّب الاثر عن الاختيار وعن كونه مجعولا ويدلّك على هذا انّ مع وجود الدّاعى لو كان المولى مجازفا كان له ان يختار خلافه جزافا ويشهد على ما ذكرنا ايضا انّ الاحكام التكليفيّة باسرها تابعة للمصالح والمفاسد وتبعيّتها لهما لا يوجب دائما ان يكون الحكم بايجاد الفعل او تركه الموافق للحكمة خارجا عن الاختيار والّا لزم نفى الإرادة بل القدرة عن الشارع تعالى عن ذلك علوّا كبيرا فانّ ذاته الاقدس يأمر من جهة المصلحة اختيار او ينهى من جهة المفسدة مريدا كما هو واضح بل يلزم أن يكون افعال العباد المبتنية على المصالح والاغراض صادرة عنهم قهرا وبلا اختيار ولذا ترى اختصاص بعض الاحكام ببعض الاوقات والاحوال مع انّ المصلحة الملزمة لاثباته او نفيه غير مختصّة بذلك فقس عليها الاحكام الوضعيّة فكما أنّ فى جعل الاحكام التكليفيّة يلاحظ الشّارع الشّيء بحدوده وقيوده من الزمان والاشخاص والاحوال وغير ذلك من الجهات وينشأ الحكم ويجعله وربما يكون الشيء الواحد متعلّقا لاحكام مختلفة باختلاف الازمان والشرائع فكذا

فى الاحكام الوضعيّة حيث انّه يلاحظ ما هو المنشأ لانتزاع بعض الامور الاعتباريّة بجهاته الواقعيّة وبما فيها من المصلحة والمفسدة وبما لها من الحدود والقيود ويجعله سببا او شرطا او مانعا وقديرى فيه مع كونه مشتملا على المصلحة نقصا ومفسدة ايضا من بعض الجهات فيجعله غير سبب كالبيع الربوى وعدم كون الشارع مجازفا وخارجا عمّا يقتضيه الحكمة لا يوجب كونه مقهورا فى حكمه بما يوافق المصلحة ويكفى فى كونه مختارا عدم حكمه بخلاف ما يقتضيه الحكمة فى الامضائيّات من المعاملات فان له الرّدع عنه جزافا ويؤيّد ما ذكرنا انّ الاحكام الوضعيّة كالتكليفيّة فى جواز طروّ النسخ عليها واذا لم يكن وضعها ورفعها بالمعنى المذكور بيد الشارع لا تكون قابلة للنسخ نعم الصحّة فى المصاديق الخارجيّة والمعاملات الشخصيّة لا تكون مجعولة لما عرفت فى الصحّة فى افراد العبادات وبالجملة ما يقوى فى النظر فى معنى الصحّة فى المعاملة هو كونها مجعولة وانّ ترتّب الاثر على المعاملة الكذائيّة انّما هو بجعل الشارع واعتباره الملكيّة وغيرها من الامور الاعتباريّة عند حصول اسبابها ابتداء او امضاء ولا وجه لما افاده قدس‌سره فتدبّر ولا يخفى انّ بناء على القول بكون الاحكام الوضعيّة احكاما مجعولة مستقلّة يجرى الاستصحاب فى نفس الحكم الوضعىّ فكما يحرم نقض اليقين بالوجوب او الحرمة بالشكّ فيهما فكذلك يحرم نقض اليقين بالطّهارة والنجاسة بالشكّ فيهما وعلى القول بكونها منتزعة من التكاليف والطّهارة مثلا منتزعة من جواز استعمال الشيء فيما يعتبر فيه الطّهارة والنّجاسة منتزعة من عدم جواز استعماله فى الاكل والشرب فجريان الاستصحاب فى التكليف يغنى عن الوضع وكان مقتضى استصحاب جواز الدّخول فى الصّلاة مصاحبا للشّيء المشكوك فى طهارته ونجاسته او استصحاب جواز اكله هو الحكم ببقاء طهارته تعبّدا باعتبار ابقاء منشأ انتزاعه وعلى القول بكونها من الامور الواقعيّة الّتى كشف عنها الشّارع كان استصحاب الوضع من استصحاب الموضوع وتكون الطّهارة والنّجاسة الشرعيّة كسائر الموضوعات ولا اشكال فى حجيّته فيها بمقتضى الاخبار اذا كانت لها آثار شرعيّة وعلى المختار ففى القسم الاوّل من انحاء الوضع وهو كلّما له دخل فى تحقّق التكليف فلا يجرى فيه الاستصحاب لانّ المستصحب لا بدّ ان يكون امّا من الاحكام او من الموضوعات ذوات الآثار شرعا والسببيّة وامثالها لا تكون من احدهما امّا عدم كونها من الاولى فواضح وامّا عدم كونها من الثانية فلمعلوميّة عدم ترتّب اثر شرعىّ عليها من قبل الشّارع وان كانت داعية الى الايجاب وسببا للحكم الّا انّ الدّاعى الى الحكم ليس من موضوع ذاك الحكم وهل ترى فى امرك ونهيك مع وجود ما يدعوك اليه ان يكون امرك اثر او حكما للدّاعى فقس عليه الحال فى الامر الشرعىّ غاية الامر كون المرتّب بالفتح شرعيّا ولكنّ الترتيب عقلىّ وهو غير ان يكون الترتيب شرعيّا والسرّ في ذلك انّ الاستصحاب يصير سببا للتوسعة ويوسّع دائرة الحكم الشرعىّ اى ما يكون

وضعه ورفعه فى مقام التشريع بيد الشارع فاذا كان المستصحب هو نفس الحكم فالامر واضح واذا كان موضوعا فمن جهة اثره المترتّب عليه شرعا وهو الحكم يكون فيه التوسعة وامّا اذا لم يكن حكما ولا موضوعا ذا حكم كان استصحابه مثبتا لما عرفت من عدم ترتّب الحكم الّا بعد حكم العقل بانّ الحكم ثابت وفى القسم الثاني وهو ما يقبل الجعل تبعا للتكليف كالجزئيّة للمأمور به يجرى الاستصحاب فى سببه ومنشأ انتزاعه فانّ الشكّ فيه ناش من الشكّ فى الامر بما يشتمل على هذا الجزء واذا جرى الاصل فى السّبب وهو التكليف بالكلّ لم يبق مجال لجريانه فى المسبّب نعم لو فرض عدم جريانه فى السّبب كما لو كان معارضا باصل آخر جرى فى المسبّب كما هو الشأن فى كلّ ما كان من السّبب والمسبّب وقد عرفت انّ الجزئيّة امر مجعول من قبل الشّارع ويكون وضعها ورفعها بيده ولو بتبع منشأ انتزاعها فيترتّب على استصحابها ما لها من الآثار الشرعيّة وفى القسم الثالث لا اشكال فى جريان الاستصحاب فيه ويترتّب عليه آثاره ويكون على عكس القسم الثانى حيث انّ الشكّ فى الحكم التكليفى هنا ناش عن الشكّ فى تحقّق الملكيّة واذا كان لها وجود فى السّابق يقينا كان استصحابها حاكما على استصحاب التكليف وكذا الكلام فى الولاية وغيرها الّا انّ فى استصحاب الحجيّة وعدمها كلام ياتيك فى تنبيهات الاستصحاب بقي امران لا بأس بذكرهما والتّنبيه عليهما الأوّل قال الشهيد الثّانى قدس‌سره فى تمهيد القواعد الحكم الشرعىّ خطاب الله تعالى او مدلول خطابه المتعلّق بافعال المكلّفين بالاقتضاء او التخيير وزاد بعضهم او الوضع ليدخل جعل الشيء سببا او شرطا او مانعا كجعل الله تعالى زوال الشمس موجبا للظّهر وجعل الطهارة شرطا لصحّة الصلاة والنّجاسة مانعا من صحّتها فانّ الجعل المذكور حكم شرعىّ لاستفادته من الشرع ولا طلب فيه ولا تخيير اذ ليس من افعالنا حتّى يطلب منّا او نخيّر فيه وتكلّف المقتصر على الاوّل بمنع كونها احكاما بل هى اعلام له او بعودها اليها اذ لا معنى للسببيّة الّا ايجاب الله تعالى الفعل عنده وللشرطيّة كذلك ونحوه عنده وللمانعيّة الّا التّحريم وهكذا وهو تكلّف بعيد ومع ذلك فيختلف كثيرا فى افعال غير المكلّفين كما ستقف عليه إذا تقرّر ذلك فمن فروع كون الحكم الشرعىّ لا بدّ من تعلّقه بافعال المكلّفين وذكر فروعا الى ان قال ومنها ما لو اتلف الصبىّ او المجنون ما لا فعلى مغايرة الحكم الوضعى للشرعىّ لا اشكال فيتعلّق بهما الضّمان لانّ اتلاف مال الغير المحترم سبب فى ضمانه والحكم الوضعى لا يعتبر فى متعلّقه التكليف ولكن لا يجب عليهما اداؤه ما داما ناقصين لانّ الوجوب حكم شرعىّ نعم يجب على وليّهما دفعه من مالهما ولا فرق بين ان يكون لهما مال حال الاتلاف وعدمه ومنها ما لو اودعا ففرّطا فانّه لا ضمان لانّ حفظ الوديعة غير واجب عليهما لانّه من باب خطاب الشرع ولو تعدّيا فيها فاتلفاها او بعضها ضمنا لما ذكرناه وفى هذين خلاف مشهور بين الاصحاب والموافق منه للقاعدة ما قرّرناه ومنها ما لو جامع

الصبىّ او المجنون فانّه لا يجب عليهما ح الغسل لانّه من باب خطاب الشرع ايضا ولكنّ الجماع من قبيل الاسباب الّتى يشترك فيها المكلّف وغيره فيجب عند التكليف عليهما الغسل بذلك السبب السّابق اعمالا للسببيّة ولا يقدح فيه تخلّف المسبّب عنه لفقد الشرط كما لا يقدح تخلّفه عنه لوجود المانع فاذا وجد الشرط او زال المانع على السبب عمله ومثله القول فى وجوب الوضوء بالحدث الاصغر الواقع قبل التكليف لو حضر وقت عبادة مشروطة به بعده قبل وقوع حدث موجب له حينئذ ونظائر ذلك من الاحكام كثيرة الى ان قال ثمّ الاحكام بالنّسبة الى خطاب التكليف والوضع ينقسم أقساما فمنها ما يجتمع فيه الامران وهو كثير كالجماع وغيره من الاحداث فانّها يوصف بالاباحة فى بعض الاحيان وسبب فى وجوب الطهارة ويوصف بالتحريم مع بقاء السّبب وكذا فروض الكفايات فانّها مع الفرض سبب فى سقوط التكليف بها عن الباقين واصول العبادات واجبة وسبب فى عصمة دم غير المستحلّ لتركها والمعاملات توصف بالاحكام مع سببيّتها لما يترتّب عليها ومنها ما هو خطاب التكليف ولا وضع فيه ومثّل بجميع التطوّعات فانّها تكليف محض ولا سببيّة فيها ولا شرطيّة ولا مانعيّة ويشكل بانّها سبب لكراهة المبطل كالصّلاة المندوبة او لتحريمه كما فى الحجّ لوجوبه بالشروع ومنها ما هو خطاب وضع لا تكليف فيه كالاحداث الّتى ليست من فعل العبد من الحيض واخويه وكاوقات العبادة الموقّتة فانّها موانع واسباب محضة ومنها ما هو خطاب الوضع بعد وقوعه ومن خطاب التكليف قبله كسائر العقود فانّها قبل الوقوع يوصف بالاحكام الخمسة وبعد الوقوع يترتّب عليها احكامها انتهى كلامه رفع مقامه الثانى قد يذكر فى ثمرة الاختلاف وجوه آخر منها أنّه لو تبدّل رأى المجتهد بان ظنّ صحّة العقد بالفارسيّة ثمّ ظنّ خلافها فعلى القول بكون الاحكام الوضعيّة متاصّلة فى الجعل او فى الوجود كسائر الاوصاف الخارجيّة يستصحب بقاء الملكيّة ويترتّب عليها آثارها لانّ المفروض ثبوت الحكم الوضعى قبل ذلك ولا دخل له بالحكم التكليفى القابل للتبدّل والاحكام الوضعيّة على الفرض امور واقعيّة مجعولة ولا معنى لتبدّلها بالعلم والجهل فاذا تحقّق الملكيّة باعتقاد صحّة العقد بالفارسيّة لا تزول بزوال الاعتقاد ومحكومة بالبقاء وعلى القول بكونها منتزعة من التكليف فهى تابعة له واذا اختلف الحكم باختلاف الراى فلا جرم يختلف ما ينتزع عنه ويحكم بعدم الملكيّة ويندفع بانّ الحكم الوضعى على تقدير كونه مجعولا ليس الّا كالحكم التكليفى فكما انّ الحكم التكليفى الواقعى غير قابل للتبديل والظاهرىّ منه تابع لظنّ المجتهد فكذلك الوضع ما كان منه واقعيّا فهو ثابت على كلّ حال والظاهرىّ منه يتبدّل بتبدّل الرأى والفرق بين الحكمين بما ذكر فى غاية السقوط ومنها أنّه على القول بالجعل يصحّ نسبة الرفع اليها ويشملها حديث الرّفع وعلى القول بكونها منتزعة لا يصحّ ذلك ويندفع بانّ على القول بعدم الجعل يسند الرفع الى منشأ الانتزاع ويلزمه رفع الوضع المنتزع عنه فلا فرق الّا من حيث الرفع بالذّات او بالتّبع

ومنها أنّه اذا شكّ فى شرطيّة شيء لوجوب شيء كالشكّ فى اشتراط الاستطاعة لوجوب الحجّ ممّا يرجع الشكّ فيه الى نفس التكليف او الشكّ فى شرطيّة شيء لواجب مامور به او جزئيّته له بعد ثبوت كونه واجبا كالشكّ فى شرطيّة طهارة الستر فى الصّلاة عند التعذّر حتّى يسقط بدونها وعدمها حتّى تبقى على وجوبها والشكّ فى انّ عدم الزيادة شرط فيها ام لا والشكّ فى انّ السّورة جزء لها ام لا كلّ ذلك من دون ان يكون هناك دليل لفظىّ مبيّن يتمسّك باطلاقه فعلى القول بانّ الاحكام الوضعيّة مجعولة او متاصّلة بالوجود كسائر الاوصاف الخارجيّة يحكم بعدم الاشتراط وعدم الجزئيّة لاحتياجهما الى الجعل والاصل عدمه ففى الشكّ فى الشرطية للتكليف اى فيما احتمل اشتراط الوجوب بشيء يحكم بكون الواجب مطلقا لا مشروطا ويجب تحصيل مقدّماته على المكلّف وفى الشكّ فى الشرطية للمأمور به اى فيما احتمل اشتراط الواجب بشيء بعد احراز اصل الوجوب يحكم بعدم تقييد الواجب به فيؤدّى بدونه وعلى القول بكونها انتزاعيّة من التكليف فلا يجرى اصالة عدم الجعل ولا بدّ من الرّجوع فى المثال الاوّل الى الاصل المقرّر فى دوران الامر بين الواجب المطلق والمشروط ومقتضى الاصل ثمّة كون الواجب مشروطا لكون الشكّ ح فى اصل التكليف وفى المثال الثانى الى البراءة او الاشتغال على الخلاف فى مسئلة الشكّ فى الاجزاء والشرائط ويندفع بانّ الحكم بكون الواجب مطلقا لا مشروطا فى المثال الاوّل والحكم بانّ الواجب غير مقيّد بالشرط او انّه الغير المشتمل على الجزء المشكوك فى المثال الثانى بناء على الجعل انّما هو من المثبت لانّ كون الواجب مطلقا او مشروطا ليس اثرا شرعيّا لعدم الجعل بل هو من لوازمه العقليّة او العرفيّة بسبب العلم الاجمالى من الخارج وقد مرّ الكلام فى ذلك مفصّلا فى الاقلّ والاكثر الارتباطيّين فراجع ومنها أنّهم اختلفوا بعد اتّفاقهم على وجوب ثلاثة اغسال على المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة فى انّ الواجب عليها الوضوء لكلّ صلاة حتّى يجب عليها خمسة او يجوز لها الاكتفاء بكلّ من الوضوء والغسل ثلاثا فعند الشكّ فى ذلك يحكم بوجوب الاكثر على القول بجعل الوضع لوجود الاصل الموضوعى وهو بقائها على الحالة الحدثيّة وكونها محدثة فانّ برؤية الدّم يتحقّق حدثان اكبر واصغر والاوّل يرتفع بالاغسال الثلاثة وامّا الثانى فمشكوك ويستصحب الى ان يجيء الرافع يقينا وهو الوضوء لكلّ صلاة بخلاف القول بعدم الجعل فانّه يرجع ح إلى مسئلة البراءة والاشتغال عند دوران الامر بين الاقلّ والأكثر وكذا اختلفوا فيما ولغ فيه الكلب او الخنزير فى انّ الواجب غسله ثلاث مرّات او سبع فمع الشكّ على القول بجعل الوضع او كون الطهارة والنّجاسة من الاوصاف يحكم بوجوب السبع وعلى القول بعدم الجعل فبالنّسبة الى الاحكام الغيريّة كوجوب احراز الطّهارة لاجل الصّلاة متلبّسا بما ولغ فيه الكلب يرجع الى البراءة او الاشتغال على الخلاف وبالنّسبة الى الاحكام النفسيّة كجواز الشّرب وسائر الاستعمالات يرجع الى البراءة بالاتّفاق والعجب من المحقّق القمّى ره حيث اعترف بانّ

الطهارة والنّجاسة من الاوصاف ومع هذا رجع فى المثال الى مقتضى البراءة مع انّ الاستصحاب حاكم عليها وكذا تمسّك جماعة من القائلين باشتراط نيّة الوجه فى الوضوء بانّ تحقّق الحدث معلوم وزواله بالوضوء بغير نيّة الوجه مشكوك فيستصحب الحدث الى ان يتحقّق الرافع يقينا وهو الوضوء المشتمل على نيّة الوجه فعلى القول بجعل الوضع كان لهذا الاستصحاب مع الشكّ وجه وعلى القول بعدم الجعل فلا وجه له اصلا لكون الشرطيّة حينئذ أمرا منتزعا من الخطابات الشرعيّة تابعة لها ولا بدّ من الرّجوع الى تلك الخطابات ليعلم انّها تفيد معنى ينتزع منه الشرطيّة ام لا وحيث لم تفد الخطابات الّا وجوب الاتيان بالوضوء بنيّة القربة ويقطع بعدم وجوب شيء زائد على ما هو المعلوم ومع الشكّ يرجع الى البراءة او الاشتغال على الخلاف وعليك بالتامّل فى هذه المسائل ونظائرها قوله (وعلى الثّانى يكون اسبابها كنفس المسبّبات) لا يخفى ما فيه من المسامحة كما مرّ اذ ليس المراد ذوات الأسباب بل هى باعتبار وصف السببيّة فكانّه اراد سببيّة تلك الأسباب ثمّ إنّ الوجه فى كون سببيّة تلك الاسباب على الوجه الثانى كنفس المسبّبات امورا واقعيّة واضح وهو انّه لو لم يكن كذلك لاثّر الموجود الجعلى فى الموجود الواقعى وهو محال لعدم المشاكلة قوله واورد عليه تارة بانّ الشكّ الخ) والايراد من المحقّق القمّى ره قوله (وامّا الشكّ فى تحقّق المانع كالمرض المبيح) يمكن ان يقال انّ المرض ليس عبارة عن امر عدمىّ وهو عدم السلامة حتّى يرجع الى شرطيّة السّلامة بمعنى الصحّة واراد المورد انّ المرض بعنوانه رافع لا مانع فلا ينحصر مجرى الاستصحاب فى ذات السّبب والشرط والمانع قوله اللهمّ الّا ان يقال انّه يكفى فى الاستصحاب) هذا توجيه لاستصحاب التكليف المعلّق على الوقت بدعوى انّ بعد حصول الوقت الموجب لتنجّز الحكم يكون الشكّ الحاصل شكّا فى ارتفاع الحكم عرفا ويكون عرفا ح من قبيل الشكّ فى الرافع لانّ الشكّ فى الوقت من حيث انّه قيد فيرد على الفاضل انّه لم يستوف الأقسام ولا يخفى انّ هذا التوجيه مبنىّ على كفاية المسامحة العرفيّة فى القضيّة الشرطيّة وانّ العرف يجعلون ارتفاع الشرط موجبا للحكم بارتفاع الشرطيّة والشكّ فيه موجبا للشكّ فيه قوله (كذهاب الحمرة واستتار القرص) والسرّ في ذلك انّ الاستصحاب مثبت فانّ استصحاب الوقت فى المقام لاثبات انّ الغاية هى ذهاب الحمرة وذلك نظير اثبات احد الحادثين بالأصل قوله (فى اجراء استصحاب التكليف فتامّل) وجهه انّ الشكّ فى الشّيء اذا كان مسبّبا عن الشكّ فى الموضوع كما فيما نحن فيه لا يجرى الاستصحاب فى ذلك الشيء سواء امكن الاستصحاب فى الموضوع ام لا لانّ احراز الموضوع وبقائه شرط فى جريانه الّا ان يقال انّ بقاء الموضوع مبنىّ على المسامحة العرفيّة

فلا مانع من جريانه فيما يساعده العرف قوله (الّا اذا فرض انتفاء استصحاب الامر الوضعىّ) بناء على المسامحة العرفيّة فى بقاء الموضوع والّا فقد عرفت آنفا فى وجه التامّل انّ احراز الموضوع شرط فى جريان الاستصحاب قوله (وهذا الايراد لا يندفع بما ذكره قدس‌سره) وهو انّ ثبوت الحكم فى كلّ جزء من اجزاء الوقت بذلك الامر لا بالاستصحاب وبعد الوقت لا يجرى الاستصحاب ايضا لخروج الوقت ووجه عدم الدفع فى المقام بذلك واضح اذ فى الحكم بالعدد الزائد لا يمكن التّمسك بنفس الامر الاوّل قوله (وقد يورد عليه النقض بما عرفت حاله) اى بالاوّل والثانى ممّا اورده المحقّق القمّى قوله (وبه يندفع ما يقال له انّه كما يمكن الخ) حاصله انّ ما ذكره من انّ الشكّ فى الحكم الشرعى اذا كان موضوعه فعل المكلّف فلا يكون الّا من جهة الشكّ فى بقاء موضوعه لقائل ان يقول انّ الشكّ ربما يكون فى الحكم الشرعى مع القطع ببقاء موضوعه فاذا قيل فى زمان الصّيف التبريد مطلوب لم يكن الشكّ فى مطلوبيّة التبريد فى الشّتاء من الشكّ فى بقاء موضوعه لانّ الزمان لم يجعل قيدا للموضوع والمطلوب بل جعل قيدا للطلب ويدفع بانّ قيود الطّلب راجع الى المطلوب ضرورة انّ الطالب اذا اخذ شيئا فى طلبه وحكمه فلا بدّ من مدخليّته فى حصول مطلوبه كما هو واضح.
قوله (بل قال انا ناف ولا دليل على النافى) اى انا ناف لكون الموجود رافعا.
قوله (بالرافع لوجود المقتضى بالفتح) كلمة لوجود متعلّق بالكفاية قوله (والاولى الاستدلال له بما استظهرناه) قد مرّ انّ مورد جملة من الروايات هو الشكّ فى المقتضى ولا داعى الى تاويل ظواهرها بما ذكره فى معنى النقض فانّ المراد من عدم النقض هو البناء على طبق الحالة السّابقة وانّ البناء على خلافها نقض لها عملا وذلك لانّ باعتبار تعلّق الشكّ بما تعلّق به اليقين يصحّ ان يكون عدم البناء عليه نقضا له وصحّ النهى عنه فالمراد من النقض هنا هو الاعتناء باحتمال ارتفاع ما هو محتمل البقاء ممّا تعلّق به اليقين سواء كان الشكّ واحتمال عدم البقاء من الشكّ فى المقتضى ام من الشكّ فى الرافع وسواء كان الاشتباه فى نفس المقتضى او فى مقدار استعداده وسواء كان الشكّ فى وجود الرافع او فى رافعيّة شيء باعتبار الشكّ فى حكمه الشرعى مستقلّا او باعتبار الشكّ فى معنى الشيء الرافع من جهة اجماله مفهوما او باعتبار الشكّ فى كونه مصداقا للرّافع المبيّن مفهوما وبما ذكرنا من انّ المنهىّ هو نقض البناء عملا وانّ النّهى هنا واقع نحو موقع الغيريّة يظهر انّ ما ذكره من عدم تعقّل النهى عن نقض اليقين لانتقاضه بغير اختيار المكلّف وكذا عن احكامه من حيث هو وصف من الاوصاف لا وجه له مضافا الى ما مرّ من انّ احكام المتيقّن ايضا ليس ارتفاعها باختيار المكلّف حتّى يمكن تعلّق النهى بها قوله (ولا يبعد تحقّقه فتامّل) وجه التامّل عدم تصوّر المقتضى والرافع فى الاعدام قوله مبنىّ على انّ مراده من دليل الحكم فى كلامه هو المقتضى) اى

المقتضى لاصل الوجود وهو الّذى قابل للرفع بان يكون دالّا على اقتضاء المستصحب للبقاء ما لم يوجد الرافع عنه فينطبق على مختاره لا المقتضى للعلم وهو الدليل بان يكون مقتضيا للحكم فى الزمان الثانى باطلاقه قوله (لكن فى كلا الوجهين نظر) اى فى الوجهين الدّالين على انّ حكم الشكّ فى وجود الرّافع حكم الشكّ فى رافعيّة الشّيء وهما دلالة دليله المذكور ودعوى عدم الفصل امّا الامر الاوّل وهو انّ مراده من دليل الحكم هو المقتضى للوجود ودلالة الدليل هو دلالته على كون المستصحب مقتضيا للدّوام لو لا الرافع فلم يتعرّض لاثباته المصنّف قدس‌سره الّا بقوله بقرينة تمثيله بعقد النّكاح فى المثال المذكور فانّ كلامه وان أوهم فى بادى النظر المعنى الأخر ولكن بعد التامّل لا ينبغى ريب فى ارادته ذلك كما ينادى به المثال المذكور وكذا قوله لا يقال انّ المقتضى هو العقد الى آخر جوابه وقد تقدّم الكلام فيما يمكن ان يراد من كلام المحقّق فى ضمن ما ذكره المصنّف دليلا على مختاره فراجع قوله ثمّ انّ ظاهر عبارة المحقّق وان أوهم) والظاهر الموهم هو عبارته الأخيرة لانّا نقول وقوع العقد اقتضى حلّ الوطى لا مقيّدا إلخ قوله (حتّى جعل بعض هذا من وجوه الفرق) هو صاحب الفصول بقى شيء ينبغي التنبيه عليه وهو انّه يرد على القائل باعتبار الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع دون المقتضى لزوم عدم الجريان فى العدميّات وهذا مضافا الى دعوى الاجماع على جريانه واعتباره فيها لا يلتزم المفصّل به وما ذكرناه فى غاية الوضوح فانّ احتمال الوجود ح يرجع الى الشكّ فى المقتضى فانّ من الظاهر عدم كون الوجود رافعا للعدم بل تحقّقه يكشف عن عدم استعداد علّة العدم الّا بهذا المقدار مثلا وقوع عقد النّكاح يقال انّه موجب للحلّ ومقتض له ولا يقال انّه مانع عن عدمه وهو حرمة الوطى وسائر التمتّعات فاذا شكّ فى وقوع العقد وبنى على عدمه كان ذلك استصحابا لعدم المقتضى لا لعدم الرافع ولعلّ المفصّل يقول برجوع العدميّات الى الرافع نظرا الى اقتضاء الوجود قطع الهيئة الاتّصاليّة للعدم وهو كما ترى فانّ المانع عرّفوه بما يلزم من وجوده العدم اى من وجوده انقلاب الوجود الى العدم لا ما يلزم من وجوده انقلاب العدم الى الوجود وما ذكرنا جار فى جميع موارد العدميّات وان اختلفت ظهور او خفاء فمن الامثلة استصحاب عدم النوم فى حقّ من سهر ليالى وايّاما متواليات مع عدم اعتياده بالسهر كذلك فانّ الشكّ فى نومه وعدمه شكّ فى استعداد موجب النوم وكذا فى استصحاب عدم الجوع فى حقّ من لم يطعم فى يوم وليلة مع اعتياده بالجوع عند ترك الطعام فانّ استصحاب عدم الجوع يكون من الشكّ فى المقتضى وكذا استصحاب عدم الحدث بعد الطهارة بعد مضىّ زمان لم يكن الشخص غالبا باقيا فى مثله على الطهارة الى غير ذلك.
قوله (ويرد عليه اوّلا الخ) اجاب المصنّف ره عن دليل هذا القول بوجوه ثلاثة الاوّل انّ المراد باليقين والشكّ فى صدر الصحيحة المذكورة فى قوله ع لانّك كنت على يقين

من طهارتك فشككت هو اليقين والشكّ المتعلّقان بشيء بل المركوز فى الاذهان من اطلاق اليقين والشكّ هو ما تعلّقا بشيء واحد ومن هنا يقال انّ قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ ظاهر فى النهى عن نقض اليقين بالشكّ المتعلّق بما تعلّق هو به وح فالنقض المنهىّ عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشكّ المتاخّر والشكّ فى رافعيّة شيء لشيء قبل تعلّق اليقين بوجوده وان كان متقدّما عليه الّا انّ استناد النقض ليس الى ذلك الشيء حتّى لا يعقل النقض بالشكّ بل النقض مستند الى الشكّ المتعلّق بما تعلّق به اليقين السّابق بسبب وجود ما يشكّ فى رافعيّته والشكّ فى رافعيّة شيء قبل تعلّق اليقين بوجوده لا ينافى تحقّق حصول الشكّ المتعلّق بمتعلّق اليقين بعد اليقين بوجود ذلك الشيء فوجود الشيء المشكوك رافعيّته يكون محقّقا لحصول هذا الشكّ المتاخّر لا محقّقا لحصول النقض الثانى انّ نقض اليقين بشيء كالطهارة مثلا لا يعقل ان يكون مسبّبا عن اليقين بوجود ما يشكّ فى رافعيّته بل نقض اليقين امّا بسبب الشكّ او باليقين بخلافه الثالث أنّ ظاهر قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين آخر هو نقضه بيقين متعلّق بخلافه وليس فى الفرض يقين بالخلاف حتّى ينقض به ويمكن ايضا ان يجاب بوجهين آخرين الاوّل انّ الشكّ فى رافعيّة شيء لشخص الحكم لا يكون الّا متاخّرا عن وجود ذلك الشيء المشكوك كما انّ وجود ذلك الشّيء لا يكون الّا بعد اليقين بشخص الحكم وما فرض حصوله قبل تحقّق شخص الحكم هو الشكّ فى النوع وليس ذلك مناط الاستصحاب الثاني انّ الظّاهر من اليقين فى اخبار الباب هو اليقين الفعلى وعليه فالمراد من عدم نقضه بالشكّ هو عدم نقضه بالشكّ المتعلّق به فعلا والشكّ فى رافعيّة شيء على تقدير تحقّقه ليس له مساس بما هو مناط الاستصحاب إلّا ان يقال انّ ما تعلّق بشخص الحكم هو نفس ما كان حاصلا قبل وجود الشيء المشكوك رافعيّته غايته انّه تحقّق بشخصيّته بعد ما كان حاصلا بكليّته وانّ الموجود فعليّة النقض بسبب وجود ما هو محقّق للنقض ويمكن ان يقال انّه ان اراد بعدم صدق النقض الّا فى صورة الشكّ فى وجود الرّافع انّ مع تقدّم الشكّ عن اليقين لا يتحقّق النقض به فهو كما ترى لانّ تقدّم ذات الشكّ لا يقتضى ذلك وليس تاخّره ملاكا اصلا مع انّه قد يفرض حصول الشكّ فى ما يشكّ فى رافعيّته متاخّرا عن وجوده لعارض ولا يلتزم باجراء الاستصحاب وقد يفرض الشكّ فى وجود الرافع متقدّما كما اذا شكّ فى نسخ الحكم المعيّن عند حضور وقت العمل قبل حضوره وان اراد بعدم صدق النقض بالشكّ عدم استناده اليه بل الى وجود ما يشكّ فى رافعيّته فقد علم جوابه ممّا سبق من انّ وجود ما يشكّ فى رافعيّته سبب لحصول الشكّ الناقض ضرورة انّ الشكّ لا بدّ له من منشإ حتّى الشكّ فى وجود الرافع قوله (وقد يتوهّم انّ مورد صحيحة زرارة الخ) نقل هذا عن صاحب الضوابط قوله (فالنقض به لا بالشكّ فيه فتامّل) وجهه انّ الفرق بين المقامين واضح اذ لا بدّ ان يكون الشيء

المتيقّن الوجود بنفسه قابلا للمانعيّة والنقض وهذا معنى الشكّ فى رافعيّته وسبب الشكّ فى وجود الرافع ليس كذلك.
قوله (وحسنة ابن المغيرة وموثّقة ابن يعقوب) الدالّتان على على كفاية التنقية واذهاب الغائط قوله (قلت الظاهر انّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ انّه عند التعارض لا ينقض به) توضيح ما استظهرناه انّ معنى النقض الرفع والابطال ورفع الشيء لا يتحقّق الّا بعد وجوده ومعارضته مع نقيضه وهذا لمّا لم يمكن بالنّسبة الى نفس اليقين والشكّ لعدم اجتماعهما فى زمان واحد فلا بدّ ان يراد به ما هو اقرب الى هذا المعنى وليس ذلك هو لحاظ الاتّحاد بالنّسبة الى قضيّتى اليقين والشكّ الّا من حيث الزمان بان يكون نجاسة الماء مثلا فى يوم الخميس متيقّنة وفى يوم الجمعة مشكوكة لعدم تحقّق معنى النقض مع اختلاف الزمان بل الاقرب اليه هو ان يكون للدليل المثبت للحكم فى الزمان الاوّل استعدادا للبقاء بان يكون عامّا من حيث الازمان والافراد فانّ الشكّ ح يكون رافعا لاستعداد الدليل المقتضى لليقين لو لا الشكّ بحيث لو لاه كان الدليل موجبا للعموم والشمول وح يتحقّق التعارض بين اليقين والشكّ ويتحقّق معنى النقض وهذا المعنى غير موجود فى استصحاب القوم اذ لا مقتضى للعموم والاستمرار فى مفروضهم وستعرف وجوه المناقشة فى هذا الدليل وما ذكره من قاعدة الاشتغال قوله (لا يخلو عن التاييد للدليل الاوّل فتامّل) يمكن ان يكون اشارة الى ضعف المناقشات فلا اشكال فى انّ المسلّم من الروايات ثبوت الحكم فى الصورتين ويمكن ان يكون اشارة الى ظهورها فى خصوص الصّورتين من دون اجمال فيها فالتمسّك بها فيهما من اجل ظهورها لا من حيث الاخذ بالمتيقّن منها ويمكن ان يكون اشارة الى انّ مع اجمال الروايات وورود بعض المناقشات بحيث لا ظهور لها ولا ما هو المسلّم منها فليس فيها تاييد ايضا للدّليل الاوّل قوله (ومثال الثانى ما نحن فيه) وهو الماء المشتبه فانّ الاناء المعلوم النجاسة تعلّق بها وجوب الاجتناب لانّه شيء علم انّه نجس وبعد زوال وصف العلم صارت مشكوكة فوجوب الاجتناب حينئذ مشكوك ولا امر يقتضى بقاؤه قوله (ثمّ لا يخفى انّ الفرق الّذى ذكرنا) هنا فى النسخ الموجودة سقط فى الكلام والعبارة الاصليّة هكذا ثمّ لا يخفى انّ الفرق الّذى ذكرنا بين القسمين المذكورين وان كان لا يخلو من بعد ولكن بملاحظة ما ذكرنا من انّ اثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل الخ وعليه يصحّ الكلام ويكون قوله كانّه يصير قريبا جوابا لقوله ولكن بملاحظة ما ذكرنا قوله (اقول بقاء الحكم الى زمان كذا يتصوّر على وجهين) لمّا كان دليل المحقّق ره على حجيّة استصحابه امرين الاوّل قاعدة الاشتغال والثانى الاخبار شرع المصنّف ره فى الايراد على الدليل الاوّل ونحن نذكر قبل ما اورده المصنّف على حسب ترتيب العبارة ايرادين

آخرين الاوّل انّ ما ذكره من ارجاع الحكم الوضعى الى الاقتضائى والتخييرى فهو على فرض تسليمه والغضّ عمّا اسلفناه من التفصيل وانّ بعضا من الاحكام الوضعيّة انتزاعيّة وبعضا منها اعتباريّة متاصّلة نقول انّ التكلّم فى الاحكام الخمسة التكليفيّة فى المقام لا يغنى عن التكلّم فى الحكم الوضعى لعدم الملازمة بين صيرورة الحكم التكليفى ذا غاية وصيرورة الحكم الوضعى كذلك وبالعكس وان قلنا برجوعه اليه فانّه قد لا يقيّد شيء منهما بالغاية وقد يقيّد التكليفى بها دون الوضعى وبالعكس وقد يقيّد كلّ منهما بها وهذا على وجهين لانّه قد يختلف الغايتان وقد يتّفقان مثال الاوّل ما اذا قال يجب الوفاء بالعقد مع وقوعه صحيحا فانّ شيئا من وجوب الوفاء وصحّة العقد لم يقيّد بغاية ومثال الثانى ما اذا قال يجوز للمالك التصرّف فى ملكه كيف شاء الّا اذا كان محجورا عليه او قال يجوز للوكيل التصرّف فى ملك الموكّل الى حين العزل ومثال الثالث ما اذا قال انت وكيلى الى يوم كذا فالوكالة حكم وضعىّ ومغيّاة بغلية والحكم التكليفى المترتّب عليه مثل لزوم الوفاء بالعقد من الموكّل او الوكيل وعدم جواز تصرّفهما بعد اجراء العقد من الوكيل غير مقيّد بغاية ومثال الرابع ما اذا كانت الوكالة الى زمان خاصّ وكان لزوم الوفاء بالعقد الى حين فسخ المشترى ان كان بالخيار ومثال الخامس ثبوت الوكالة للوكيل الى يوم كذا وجواز التصرّف الى ذلك اليوم للوكيل وارجاع الحكم الوضعى الى التكليفى انّما يصحّ فى الصّورة الاولى والاخيرة دون غيرهما لاختلافهما من حيث التّقيد بالغاية مثلا اذا تحقّق الوكالة وكانت مطلقة وكانت الاحكام المترتّبة عليها ايضا كذلك فارجاعها الى تلك الاحكام يوجب حصر الحكم فى التكليفى واذا لم يقيّد بغاية كما هو المفروض لا يجرى فيه الاستصحاب عنده ويكون الارجاع فى هذه الصورة مجديا له وكذا اذا تحقّق كلّ من الوكالة والحكم التكليفى كالاذن فى التصرّف مقيّدا بغاية واحدة كالعزل او الموت او النقل الموجب لخروج الملك عن ملك الموكّل ودخوله فى ملك الغير وأمّا في صورة تحقّق الوكالة المقيّدة بالغاية فلا يجدى ارجاعها الى الحكم التكليفى الغير المقيّد بالغاية كلزوم الوفاء بالعقد الواقع من الوكيل صحيحا فعند الشكّ فى الصحّة المستلزم للشكّ فى وجوب الوفاء من الوكيل او المالك كان مقتضى كلام هذا المحقّق عدم جريان الاستصحاب لرجوع الوكالة المقيّدة الى الحكم التكليفى وعدم تاصّلها والمفروض عدم تقيّد ذلك الحكم بغاية ولا يقول بالاستصحاب ايضا فى امثاله مع انّ الظاهر عدم التزامه بذلك وانّه لا ينكر الاستصحاب فى امثال ذلك الحكم التكليفى ولا يفرّق بينه وبين ما كان من قبيل جواز التصرّف الثانى انّ ما ذكره من لزوم تحصيل الظّن بالامتثال عند الشكّ فى حصول الغاية للامر او النهى بفعل الى غاية معيّنة من جهة انّ التكليف المعلوم يستلزم حصول الظّن بالامتثال فممنوع جدّا فانّ بعد تسليم اشتغال الذّمة بالتكليف المعلوم لا بدّ من تحصيل العلم بالامتثال ولا وجه للاكتفاء بالظنّ لعدم الدّليل عليه مع امكان تحصيل العلم وتوجيه الفاضل القمّى ره

بانّ مراده منه ظنّ المجتهد واعتباره اتّفاقى عندهم ففيه انّ ظنّ المجتهد انّما هو تابع لاجتهاده فى مدركه ومعنى ذلك انّ بعد استفراغ وسعه فى المدرك واثباته بالظنّ الخاصّ او المطلق ليس لغيره منعه عن العمل به وليس ظنّه عنوانا مستقلّا فى الاعتبار متّفقا عليه لكلّ احد ولو لم يستند الى دليله الخاصّ قوله وان كان نهيا كما اذا حرم الامساك المحدود بالغاية) توضيحه انّه اذا كان المنهىّ هو الفعل فى جميع الوقت كالنّهى عن الامساك المستمرّ الى الليل او الجلوس المستمرّ كذلك فان قلنا بتحريم الاشتغال من جهة انّ الحرام وان كان هو الجلوس المستمرّ ومجرّد الجلوس لو لم يكن مستوعبا لتمام الوقت ليس حراما الّا انّه اذا جلس قاصدا للجلوس مستمرّا الى مقدار يعلم بتحقّق الحرام كان متجرّيا وكان الجلوس حراما فعلا موجبا لاستحقاق العقاب من جهة التجرّى كان المتيقّن التحريم قبل الشكّ فى وجود الغاية وامّا التحريم بعده فلا وذلك لانّ مع الشكّ فى حصول الغاية لا يجرى فى زمان الشكّ وجوب ترك الجلوس تحصيلا للبراءة اليقينيّة من التكليف المعلوم لانّ المتيقّن من الحرام هو الجلوس قبل الشكّ فى الغاية وامّا حكم الجلوس فى زمان الشكّ فان لم يكن جالسا قبل زمان الشكّ فى الجملة فلا اشكال فى عدم استحقاق العقاب بالنّسبة الى الجزء اليقينىّ فضلا عن المشكوك ومع الشكّ فرضا فى حكم الجلوس فالاصل الإباحة وان كان جالسا الى زمان الشكّ فيحتمل ان يكون الجلوس فى زمان الشكّ بعد تماميّة ما هو المنهىّ عنه كما يحتمل ان يكون به التّمام وليس فى دليل النهى ما يقتضى شموله له والاصل البراءة الّا ان يتمسّك بالاستصحاب المشهور وهو الاخذ بالحالة السابقة وان لم نقل بتحريم الاشتغال بان تعلّق القصد الى مجرّد الجلوس من دون قصد الى استمراره او لم نقل بحرمة التجرّى فحكم الجلوس فى زمان الشكّ ما ذكر فى الصورتين فمع عدم الجلوس فى الجملة لا اشكال فى عدم استحقاق العقاب ومع الجلوس الى زمان الشكّ فمن المحتمل تماميّة المنهىّ عنه والاصل البراءة والمصنّف ره وان عبّر فى المقام بانّ المرجع هو اصالة عدم استحقاق العقاب وعدم تحقّق المعصية الّا انّ من الواضح عدم معنى لهما فمقصوده هو اصالة عدم تحقّق موجب استحقاق العقاب والمعصية فيرجعان الى البراءة فإن قلت إنّ مع الجلوس فى تمام الوقت قبل زمان الشكّ فى الغاية سواء قلنا بتحريم الاشتغال ام لا يكون الجلوس فى زمان الشكّ فى الغاية موجبا للعلم بتحقّق الحرام وموجبا للمخالفة القطعيّة قلت أمّا المخالفة القطعيّة الّتى هى محرّمة قطعا فحصولها بالجلوس فى زمان الشكّ مشكوك وامّا تحصيل العلم بالمخالفة فلا دليل على حرمته هذه غاية ما يمكن ان يقال فى توضيح عبارة المتن لكن لا يخفى انّ القول بعدم حرمة تحصيل العلم بالمخالفة القطعيّة ينافى ما تسالموا عليه من انّ مع العلم بتوجّه الخطاب وتنجّزه يكون للامتثال فى حكم العقل مراتب اربع الاوّل الامتثال العلمى التفصيلىّ الثانى العلمى الاجمالى الثالث الامتثال الظنّى الرابع الامتثال الاحتمالى وهذه المراتب مترتّبة عند العقل والامتثال الاحتمالى يستقلّ به العقل عند تعذّر غيره

من المراتب وفى الفرض كيف يحكم بجواز الجلوس فى زمان الشكّ مع انّه يوجب العلم بتحقّق الحرام المنجّز والعقل يستقلّ بالقرار عن المخالفة القطعيّة بعد عدم الاطاعة بطريق الموافقة القطعيّة ويمكن ان يقال انّ القدر المسلّم من حكم العقل بالامتثال الاحتمالى انّما هو فى موارد تنجّز الحكم وثبوته فعلا وتردّده بين احتمالين بحيث لا يمكن الامتثال الّا بالمرتبة الرابعة كموارد التخيير لا فى مثل المقام الّذى لا يكون الثابت الّا احتمال الامر فتامّل ثمّ انّ للنّهى الموقّت قسمين آخرين الاوّل ما لوحظ فيه الفعل امورا متعدّدة وكان النّهى بالنّسبة الى كلّ جزء من الزمان تكليفا مستقلّا فمع الشكّ يكون المرجع اصالة الاباحة والبراءة لكون الشبهة موضوعيّة الثاني ما لوحظ مجموع التروك الى زمان الغاية تركا واحدا مرتبطا بعضها ببعض كما يلاحظ الفعل كذلك ويتعلّق به الامر فالمقصود من النهى ترك الفعل وعدمه المستمرّ ولا اشكال فى انّ المرجع ح قاعدة الاشتغال ولم يذكره المصنّف ره لأنّه مجرّد فرض والّا فلو كان مجموع التروك مطلوبا مستقلّا كان من الامر الموقّت كالامر بالامساك من الفجر الى اللّيل.
قوله (مطابق لاصالة الاباحة الثابتة بالعقل والنّقل) ووجه الاظهريّة انّ جريان الاباحة فى مثل المقام امر متّفق عليه بخلاف جريان قاعدة الاشتغال فانّه مختلف فيه كما لا يخفى قوله (والعجب من بعض المعاصرين) هو صاحب الفصول قوله وقد اورد عليه السيّد الشارح بجريان الخ) قال ره بعد نقل كلام المحقّق المذكور اقول فى كلامه مواقع للتامّل والفحص ولا بأس بالاشارة إليها الأوّل قوله ره فعند الشكّ بحدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف الى آخر الدليل والايراد عليه اوّلا بانّ هذا الدّليل جار فيما اذا ثبت تحقّق حكم فى الواقع مع الشكّ فى تحقّقه بعد انقضاء زمان لا بدّ للمحقّق منه وهذا هو الّذى اجرى القوم فيه الاستصحاب بيانه انّه كما نجزم الخ العبارة المنقولة فى المتن ولا بأس بذكر شطر من بقيّة عبارته وهو هكذا وحينئذ فنقول لو لم يمتثل المكلّف لم يحصل الظّن بالامتثال والخروج عن العهدة ولو امتثل لحصل القطع به لانّ فى زمان الشكّ ان كان الواقع وجود الحكم فقد فعلنا ما كان علينا من التكليف وان كان الواقع عدمه فقد خرجنا بما فعلنا فى زمان القطع عن العهدة وثانيا بأنّ تحصيل القطع او الظّن بالامتثال انّما يلزم مع القطع او الظّن بثبوت التكليف وفى زمان الشكّ ليس شيء منهما حاصلا ولو تمسّك بانّ الشكّ انّما هو فى اوّل النظر وامّا مع ملاحظة اليقين السّابق فالاصل هو الظّن ببقاء التكليف فيكون المرجع هو ما قاله القوم ونحن كما نطالبهم بدليل التعويل على مثل هذا الظّن نطالبه ره أيضا والظّاهر أنّ بناء كلامه ره على انّ اليقين بشغل الذمّة اذا حصل فلا بدّ من اليقين او الظّن بالبراءة ولا اقلّ من الظّن وان صار يقين شغل الذمّة بعد عروض الشكّ فى البراءة مشكوكا فيه ايضا وقد ادّعى الاجماع على هذا ايضا انتهى ما اردنا نقله من كلام السيّد الشارح وهذا كما ترى يرجع الى امرين الاوّل النقض على المحقّق ره بجريان ما ذكره من قاعدة الاشتغال فى استصحاب القوم الثاني بيان

الحلّ بمنع صحّة التّمسك بالاشتغال فى المقامين من استصحابه واستصحاب القوم بانّ التّمسك بالاشتغال انّما يصحّ عند العلم بالحكم وموضوعه على ما هو عليه فى الواقع ويكون الاشتباه من حيث الموضوع الجزئىّ والاشتباه فى غالب موارد الاستصحاب فى نفس الحكم الواقعى او موضوعه الكلّى والمرجع فى ذلك هو البراءة لا الاشتغال وفى كلامه ما لا يخفى وايراده كما افاده المصنّف ساقط عن المحقّق فانّ مراده اجراء الاستصحاب فيما اذا علم الحكم والموضوع الواقعيّان وعلم استمرار الحكم الى غاية معيّنة فى الواقع وشكّ فى حصول الامتثال به كما اذا فرض ثبوت التكليف بالامساك الى ميل الحمرة المشرقيّة وكونه معلوما مبيّنا وشكّ فى حدوث الغاية ولا اشكال فى جريان قاعدة الاشتغال فى ذلك لكونه من الشكّ فى المكلّف به بعد العلم باصل التكليف ولا معنى ح للتمسّك بالبراءة وامّا القوم فيتمسّكون بالاستصحاب حتّى فى موارد الشكّ فى اصل التكليف الّتى هى مجرى البراءة فكيف يقاس مجرى استصحابه باستصحابهم الّذى يعمّ الشكّ فى التكليف كما اذا ثبت وجوب الصّوم فى الجملة وشككنا فى انّ غايته سقوط القرص او ميل الحمرة المشرقيّة فانّه من المجمل من حيث المفهوم والمرجع فيه عند المحقّق على ما صرّح به هو البراءة وهو المنصور وعليه المشهور ويكون من الشكّ فى التكليف قوله (ظاهر فى نقض احكام اليقين يعنى الاحكام الثابتة) قد مرّ انّ احكام المتيقّن ايضا كنفس اليقين ليس قابلا للنقض حتّى يتعلّق النهى بها وانّ المراد من نقض اليقين هو عدم الاخذ به ونقض البناء عليه عملا ولا حاجة الى تخريج النقض على نقض المتيقّن واحكامه كما افاده المصنّف مرارا ولا الى جعل ملاحظة التعارض بين موجب اليقين والشكّ كما افاده المحقّق المزبور قوله (ثمّ انّ تعارض المقتضى لليقين ونفس الشكّ) حاصله انّه لا معنى لنسبة النقض الى المقتضى لليقين والشكّ لانّه اذا حصل الشكّ فى حصول الغاية باعتبار الشك فى حصول نفس الغاية او باعتبار صدقها على امر حاصل كان ارتفاع اليقين بالحكم مستندا الى انتفاء مقتضيه لا الى وجود مانعه وذلك لانّ اليقين بالحكم كان مستندا الى المقدّمتين لا الى خصوص الكبرى وهو الدليل لكن قد يقال انّ مراده ليس لحاظ التعارض بين الشكّ وموجب اليقين بل بينه وبين نفس اليقين باعتبار موجبه وذلك من حيث انّه لو لاه لما كان يحصل اليقين فنقض اليقين باعتبار نقض موجبه محقّق للنقض حقيقة ومن هنا تعلم أنّ ما ذكره المحقّق من المعنى اولى ممّا ذكره المصنّف من ملاحظة النقض باعتبار المتيقّن واحكامه قوله (فى تحقّق المخصّص خصوصا فى مثل التخصيص بالغاية) لانّها من المخصّصات المتّصلة قوله (ولو بقرينة ذيله الدالّ على كفاية الاحجار) فانّ الصحيحة هكذا لا صلاة الّا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار بذلك جرت السنّة من رسول الله ص وامّا البول فلا بدّ من غسله قوله (وبعده القول المشهور)
قد عرفت انّه الاقوى.
قوله (فامّا ان يكون الشكّ من جهة الشكّ فى بقاء ذلك الفرد) الظاهر من هذا الكلام انّ الشكّ فى الكلّى مسبّب عن الشكّ فى الفرد والمقرّر كما سيجيء عدم جريان الاستصحاب فى المسبّب مع جريانه فى السّبب وهذا ينافى لما يأتى منه ره في هذا القسم من نفى الاشكال فى جواز استصحاب الكلّى مع استصحاب الفرد الّذى يترتّب عليه ما يترتّب على استصحاب الكلّى اللهمّ إلّا ان يقال انّ عدم الاشكال فى الجواز انّما هو بالنّسبة الى ما يأتى فى القسمين الاخيرين لا من حيث السببيّة أو يقال بانّ تعيّن الكلّى فى الخارج عين تعيّن الفرد فلا وجه لملاحظة السببيّة بينهما قوله (امّا الاوّل فلا اشكال فى جواز استصحاب الكلّى ونفس الفرد) جواز استصحاب الكلّى بناء على وجوده فى الخارج بتحقّقه فى ضمن الفرد فلانّه شيء متيقّن الوجود سابقا ومشكوكه لاحقا وامّا بناء على انّ تعيّنه فى الخارج بعين وجود الفرد فالمتيقّن سابقا هو عين وجوده الفردي وفيه اشكال لانّه قد يقال لا مجال ح لاستصحاب الكلّى فانّ المتعبّد شرعا بعدم النقض هو وجود الفرد وفيه انّ تعيّنه فى الخارج بعين الفرد لا يوجب كون الموجود فى الخارج فى نظر العرف ليس الّا الفرد بل الكلّى عندهم ايضا موجود خارجا ولو كان وجوده فيه بوجود الفرد وعلى هذا فرفع اليد فى الزمان الثانى عن الكلّى وآثاره المتيقّن بوجود فرده فى الزمان الاوّل نقض لليقين بالشكّ عند العرف قوله (وترتيب احكام كلّ منهما عليه) الظاهر انّ المراد هو ترتيب آثار الكلّى والفرد على استصحاب الفرد فيكون مقتصرا فى استصحاب الكلّى على مجرّد جوازه ومعقّبا استصحاب الفرد بترتيب اثر كلّ من الكلّى والفرد عليه ويحتمل ان يكون المراد هو ترتيب آثار الكلّى والفرد على استصحاب كلّ من الكلّى والفرد ويبعّده أوّلا انّه خلاف الظاهر لظهور ضمير عليه فى الرجوع الى الفرد والّا لكان حقّ العبارة ان يقال وترتيب اثر كلّ منهما على الآخر وثانيا أنّ بناء على القول بتحقّق الكلّى فى ضمن الفرد فاستصحاب كلّ منهما انّما يفيد فى ترتيب آثار نفس المستصحب لا ترتيب آثار الأخر وان كان الآخر باقيا ببقائه الّا اذا كان اثر كلّ منهما اثرا للآخر ايضا وبناء على انّ تعيّنه فى الخارج بعين وجود الفرد فيترتّب آثار الكلّى على استصحاب الفرد بخلاف العكس فانّه لا يترتّب آثار الفرد على استصحاب الكلّى الّا على القول بالمثبت فتأمل ويمكن أن يقال بالصحّة وترتيب اثر كلّ منهما على المستصحب على كلا البنائين للمسامحة العرفيّة فانّهم يرون اثر كلّ منهما فى الفرض اثرا للآخر وليس هذا مسامحة منهم فى النقض بل فى كون الاثر اثرا للمستصحب قوله (دون آثار شيء من الخصوصيّتين) لا يخفى انّه ان كان لكلّ واحدة منهما اثر شرعى لا يجرى اصالة العدم بالنّسبة اليهما ايضا للعلم الاجمالى كما فى الشبهة المحصورة نعم لو حصل العلم بعد رفع احد الفردين صحّ اجراء الاصل فى الفرد الآخر وهذا الاصل لا معارض له لا بالنّسبة الى الخصوصيّة ولا بالنّسبة الى الاثر المشترك لعدم جريان الاصل فى الطرف الآخر فلا يجرى استصحاب القدر المشترك لانّ وجوده فى ضمن هذا الفرد مدفوع بالاصل وامّا فى ضمن الفرد المرتفع فغير مبتلى به نعم لو كان العلم الاجمالى قبل

ارتفاعه لا يجرى الاصل بالنسبة الى الاثر المشترك لابتلائه بالمعارض وان لم يكن لكلّ واحدة منهما اثر شرعىّ فلا يجرى الاصل بالنّسبة اليهما ووجهه واضح وامّا الخصوصيّة الّتى لها اثر شرعىّ فيجرى الاصل بالنّسبة اليه من غير معارض الّا بالنّسبة الى الاثر المشترك لابتلائه بالمعارض فيجرى استصحاب القدر المشترك هذا اذا كان العلم الاجمالى قبل ارتفاع احد الفردين كما تقدّم وامّا لو كان بعده فلا يجرى استصحاب القدر المشترك بل الاصل عدمه ايضا فاصالة عدم الجنابة فى مثال العلم الاجمالى بحدوث البول او المنى ان كانت بالنّسبة الى الاثر المشترك فلا يجرى وان كانت بالنّسبة الى الخصوصيّة فان كان المقصود بالنسبة الى وجوب الغسل فلا يجرى ايضا لابتلائها بمعارضة اصالة عدم الحدث الموجب للوضوء وان كان بالنسبة الى غيره من الآثار كجواز المكث فى المساجد ونحوه فيحتمل جريانها لعدم ابتلائها بالمعارض اذ مرجعها الى استصحاب نفس تلك الآثار ويحتمل العدم لكون المثال من القسم الاوّل فلا يلاحظ القلّة والكثرة فى الاثر فتدبّر قوله (وتوهّم عدم جريان الاصل فى القدر المشترك) لمّا كان حاصل الدليل على جواز استصحابه هو انّ مع فرض الشكّ فى بقاء الكلّى المتيقّن سابقا لم يكن احتمال ارتفاعه فى ضمن الفرد المرتفع يقينا موجبا لاخلال ما هو الركن فى الاستصحاب من هذه الجهة وامّا اصالة عدم الجنابة مثلا لا يوجب تعيين الكلّى فى الآخر المرتفع حتّى يفيد ارتفاعه فانّ القطع بارتفاع الحادث اليقينى وهو القدر المشترك لا يحصل الّا بارتفاع الفردين المردّد بينهما وذلك لانّ الشكّ فى بقائه ليس من حيث الشكّ فى حدوث المرتفع وعدمه بل من حيث تردّد الحادث بين ما هو معلوم الارتفاع وما هو معلوم البقاء فيتوهّم أنّ غير المرتفع لم يعلم وجوده فهو مشكوك حدوثه فيستصحب عدمه ومع البناء على عدمه لا مجال للشكّ فى بقاء الحادث اليقينى لانّه لو كان ذلك الفرد المرتفع فهو مرتفع حقيقة ولو كان الفرد الآخر فهو مرتفع بناء وتعبّدا بالاستصحاب ولا وجود له فى غير الفردين بالفرض فيكون الشكّ فى بقاء الكلّى من الشكّ فى الحدوث لا فى البقاء وذلك لانّ للطبيعىّ موطنين موطن فى الذّهن وموطن فى الخارج واذا كان فى الذّهن كان كلّيا واذا كان فى الخارج كان جزئيّا وفى مفروض المقام لمّا كان موجودا فى الخارج حيث انّ وجوده فى الخارج يكون بعين وجود فرده فهو مردّد بين ما يقطع بارتفاعه وما يحكم بعدمه واصالة عدم حدوثه فيكون الشكّ فى الزمان المتاخّر فى حدوث الطبيعى لا فى بقائه ويدفع هذا التوهّم بانّ المشكوك هو شخص الكلّى الموجود فى السابق بوجوده الوحدانى غاية الامر انّ وجوده مردّد بين ان يكون فى ضمن ما هو باق جزما وما هو مرتفع قطعا ورفع الشكّ فى بقاء هذا الحادث المشكوك والقطع بارتفاعه لا يتحقّق الّا بالاتيان بما يوجب ارتفاع الفردين الّذين كان الحادث اليقينىّ فى ضمن احدهما مردّدا ومع الاتيان بما يوجب ارتفاع احدهما يكون الشكّ باقيا فيستصحب و

اصالة عدم حدوث غير المرتفع لا يوجب ارتفاع موضوع استصحاب القدر المشترك الحادث يقينا فانّه مثبت اذ لا يترتّب عليه الّا بتوسّط ما يستلزمه عقلا من كون الحادث هو المرتفع وبالجملة نحو وجود الكلّى لمّا كان مردّدا بين الفردين كان هذا الوجود المعلوم الحدوث مشكوك البقاء والارتفاع فى الزمان المتاخّر من دون شكّ فى اصل حدوثه ويكون ركن الاستصحاب فيه موجودا ومعه لا يضرّ تردّده بين هذا او ذاك ومن هنا يندفع ايضا ما قد يتوهّم من انّ الشكّ فى بقاء الكلّى مسبّب عن الشكّ فى حدوث غير المرتفع لانّ بقائه فرع حدوثه بحدوث غير المرتفع ومع جريان اصالة عدم الحدوث فى السبب لا مجال لاستصحاب بقاء المسبّب وتوضيح الدفع مضافا الى ما عرفت من انّ اصالة عدم حدوث مقطوع البقاء فى طرف السّبب لا يترتّب عليه الاثر المهمّ وهو ارتفاع الجامع الّا بتوسّط ما يستلزمه عقلا وهو كون الحادث ذاك الأخر الّذى قطع بارتفاعه فى الزمان المتأخّر أنّ الأمر كما ذكر لو كان الاستصحاب جاريا فى طرف السّبب وكان الشكّ فى بقاء الطبيعى والقدر المشترك ناشيا من الشكّ فى حدوث الفرد ومن المعلوم عدم تماميّة هاتين المقدّمتين فكيف يمنع عن اجراء الاصل فى طرف المسبّب وعدمها امّا فى الاولى فلانّ اصالة عدم حدوث مقطوع البقاء معارضة باصالة عدم حدوث الأخر واذا كان الاصل فى طرف السّبب معارضا بالمثل لا مانع من جريانه فى المسبّب كما هو الشّأن فى كلّ سببىّ ومسبّبى وامّا فى الثانية فلأنّ الشكّ فى بقاء الطّبيعى ليس ناشيا من الشكّ فى حدوث الفرد من حيث نفسه بل هو انّما هو ناش من الشكّ فى انّ الحادث هذا او ذاك ولا اصل فى البين يقتضى تعيين احدهما لعدم وجود سابق لاحد النحوين كى يستصحب وبالجملة الشكّ فى تعيين الحادث وبقاء الطبيعى فى ضمن الفرد الباقى ام رفعه فى ضمن المرتفع ولا اصل فى المقام يعيّن ذلك وقد يتوهّم أنّ على القول بوجود الكلّى الطبيعى بوجود الفرد يكون وجود الكلّى عين وجود الفرد وعليه فالعلم بوجود الحادث المعلوم عبارة عن العلم بوجود احد الحادثين ومع فرض ارتفاع احدهما يكون الشكّ فى بقاء الفرد الأخر الغير المعلوم وجوده سابقا لا فى بقاء الكلّى وفيه انّ العرف فى الفرض مع ترديده بين الفردين وشكّه فى حدوث كلّ منهما تعيينا يرى حدوث الكلّى يقينا وبعد ارتفاع احدهما يشكّ فى بقاء ما تيقّن به واحراز وجود المتيقّن فى السّابق واتّحاد القضيّتين انّما هو بنظر العرف وبنائهم على وجود الكلّى سابقا بنحو اليقين انّما يكون على نحو الحقيقة عندهم لا مسامحة منهم فى احراز الوجود او فى النقض قوله (مع انّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب الخ) يعنى انّ ما ذكر مستلزم لعدم جريان استصحاب الكلّى اذا كان الشكّ فى المقتضى لانّ الشكّ فيه راجع الى اصل الاستعداد دون الرافع لاحراز الاستعداد فيه ولكن لا يخفى انّ غرضه لزوم اعتبار احراز الاستعداد فى نوع المستصحب وصنفه بالغلبة وهذا يكون فى الشكّ فى المقتضى والفرق بين مذهب المحقّق القمّى ره من ملاحظة استعداد

المستصحب ومذهب المصنّف ره من الحجيّة فى الشكّ فى الرافع هو انّ الاوّل يرى لزوم احراز الاستعداد ولو نوعا ولذا تكفيه الغلبة فى نوعه وامّا المصنّف فهو يرى لزوم احراز الاستعداد شخصا فينحصر على الثانى فى الرافع دون الاوّل وحاصل الكلام انّه يجرى الاستصحاب فى القسم الاوّل من الكلّى اذا تعلّق غرض المكلّف بترتيب آثاره كما يجرى بالنّسبة الى الخاصّ اذا كان له غرض بترتيب آثاره فاذا شكّ فى بقاء الطلب من جهة الشكّ فى بقاء الايجاب او التحريم جاز له استصحاب الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب او التحريم والكراهة وانّما الكلام والاشكال فى ترتيب آثار الايجاب بعد استصحاب الطلب وانّه هل يغنى استصحابه عن استصحابه ام لا فيه وجهان مبنيّان على القول بحجيّة الاصول المثبتة وعدمها فانّ ترتيب آثار الشخص على استصحاب الكلّى الجامع لا يكون الّا بتوسيط امر عقلىّ ومع توسيطه يرجع الامر الى تلك المسألة نعم يمكن ان يدّعى خفاء الواسطة فى مفروض المقام ومن هنا يظهر الكلام فى ترتيب آثار الكلّى باحراز الفرد بالاستصحاب نظرا الى انّ وجود الطّبيعى عين وجود افراده فيكون التعبّد بوجود الفرد تعبّدا بوجوده فالاشكال جار فى الصّورتين لانّه ان كان المستصحب هو الجامع فترتيب اثر الخاصّ من دون استصحابه مبنىّ على القول بالمثبت وان كان هو الفرد فترتيب آثار الجامع من دون استصحابه مبنىّ على كون الموضوع المحرز هو المتيقّن سابقا بنظر العرف وليس ببعيد دعوى فهم اهل العرف الاتّحاد والعينيّة نظرا الى مسامحتهم فى ذلك فكما انّ الطبيعى بحسب الدّقة عين افراده فكذلك العرف يرى الخاصّ عين الكلّى ولا يعتنون بمثل هذه الواسطة وكذا يجرى الاستصحاب فى القسم الثانى لما عرفته مفصّلا من انّه لا يعتبر فى مجرى الاستصحاب ازيد من اليقين بالحدوث والشكّ فى البقاء وهذا متحقّق فى الفرض فانّ ما كنّا على يقين من ثبوته وهو الطبيعى نشكّ فى بقائه وارتفاعه ويكون رفع اليد عنه نقضا له بحسب الدقّة وفهم العرف فنحكم ببقائه ونلتزم بترتيب آثاره حتّى يجيء من ذلك امر بيّن فلو علم المكلّف بحدوث بلل مردّد بين البول والمنى فانقطاع السبيل له من استصحاب احد الخاصّين لا يوجب كما مرّ المنع عن استصحاب كلّى الحدث وعدم جواز الدّخول فى الصّلاة الّا بعد الوضوء والغسل معا فانّ المنع من استصحاب احد الخاصّين ليس الّا من جهة اختلال ركن الاستصحاب وكون الشكّ فى كلّ منهما فى الحدوث وهذا بخلاف استصحاب المشترك بينهما فانّه بعد الاتيان بالوضوء يشكّ فى بقاء الحدث المشترك بحيث لو كان باقيا كان هو الحادث أوّلا ومن هنا يعلم انّه لا وجه لاعتبار عدم العلم بالحالة السّابقة فى اجراء الاستصحاب فى هذا القسم فانّ اللّازم هو العمل على طبق المتيقّن ولو مع العلم بالحالة السّابقة طهارة كانت او حدثا اصغر ولا يكفى الاقتصار على واحد من الوضوء او الغسل قوله (وجوه أقواها الاخير) بل الاقوى الثانى ويرد على ما ذكره أوّلا أنّه ان لوحظ الكلّى بالنّسبة الى انحاء وجوداته فى ضمن افراده كما هو الحقّ يكون الشكّ

فى بقائه باعتبار نحو وجود له غير اعتباره بنحو الوجود المعلوم ارتفاعه وعليه فلا مجال للشكّ فى استمراره وان لوحظ بالنّسبة الى مجرّد وجوده يكون الشكّ فى بقائه شكّا فى استمرار ما هو المتيقّن وعليه فلا مجال للفرق بين الموارد وقياس المقام على القسم الثانى من استصحاب الكلّى فى غير محلّه فانّ الاختلاف فى نحو الوجود انّما هو فى فرض وجوده فى ضمن فرد معلوم وفرد مشكوك لا فيما تردّد وجوده الخاصّ فى الخارج بين فرد وفرد وثانيا أنّ المناط فى الشكّ فى استمرار الشيء وابقائه وصدق النقض برفع اليد عنه فى الزمان الثّانى وعدمه انّما هو بنظر العرف وغير خفىّ انّ الشكّ فى بقاء الكلّى بعد انتفاء ما كان متعيّنا بوجوده من حيث احتمال وجود فرد آخر معه مثل الشكّ فى بقائه كذلك من حيث احتمال حدوث فرد آخر مقارنا لارتفاعه او احتمال تبدّله إليه لا يكون عند العرف شكّا فى بقاء ما كان متيقّنا سابقا فى الخارج بحيث يكون وجوده فى زمان الشكّ على نحو وجوده فى السّابق حتّى يكون مستمرّ الوجود ولو فرض أنّ وجوده الحادث فى ضمن فرد آخر يعدّ عند العرف بقاء وجوده السابق ولا يرى اختلافا فى نحو وجوده فى الخارج كان محكوما بالبقاء بالاستصحاب ولذا لو تحقّق الكلّى فى ضمن فرد بعينه وفرض العلم بتبدّله ودار الامر بين تبدّله بفرد ضعيف او آخر مغاير له يستصحب فالحقّ فى هذا القسم هو المنع عن استصحاب الكلّى فى كلا القسمين من دون فرق بين كون الشّبهة حكميّة كما اذا شكّ فى الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب بملاك مقارن او حادث او موضوعيّة كما اذا شكّ فى بقاء الكرّ فى الحوض بعد القطع بارتفاعه من جهة الشكّ فى وجود كرّ آخر معه او من جهة الشكّ فى حدوث كرّ آخر مقارنا لارتفاعه وذلك لما عرفت من انّ وجود الطبيعى وان كان بوجود افراده الّا انّ وجوده فى ضمن المتعدّد من افراده ليس نحو وجود واحد له بل وجودات متعدّدة دقّة وعرفا فما يتيقّن وجوده لا يشكّ فى بقائه وما يشكّ فى بقائه لم يعلم حدوثه فيكون احد ركنى الاستصحاب مختلّا عرفا ودقّة لا يقال انّ المدار فى البقاء انّما هو على فهم العرف مسامحة والعرف بالمسامحة يرون الباقى هو الحادث اوّلا فلا يكون وجود الكلّى فى ضمن فردين او افراد بناء على مسامحتهم الّا وجودا واحدا له فيستصحب عند الشكّ فى بقائه بمجرّد العلم بحدوثه فانّه يقال العبرة بنظر العرف يراد منه النظر فى مقابل الدّقة لا فى مقابل ما يرون من الحقيقة فى ذلك الشيء فاذا صدق فى نظر العرف البقاء على وجه الحقيقة فهو الّذى يعتبر فى بقاء الموضوع فى الاستصحاب وان لم يكن بحسب الدقّة بقاء للشّيء وذلك كما فى الماء المتغيّر الّذى زال تغيّره من قبل نفسه فانّ استصحاب النجاسة وان لم يكن للموضوع الاوّلى بحسب الدقّة الّا انّه له بالنظر العرفى فيكتفى به وامّا اذا لم يصدق كذلك فى نظرهم ولا يرون انّه باق الّا بالعناية والمسامحة فلا دليل على اعتباره فى الحكم بالبقاء وما يتراءى من فهم العرف البقاء فى تلك الصّورة فانّما هو على وجه العناية وليست هذه المسامحة مقصودة فى مقابل الدقّة العقليّة وبالجملة من الواضح انّ ما شكّ فيه فى هذا القسم

فقد شكّ فى اصل حدوثه وما علم وجوده فقد علم ارتفاعه فانّ وجود الطبيعى بالنّسبة الى الافراد كنسبة الآباء الى الابناء لا كنسبة الاب الواحد بالنّسبة الى الابناء فوجود كلّ فرد منه نحو وجود له بحسب الدقّة وفهم العرف غير ما يكون له فى ضمن فرد آخر ولذا يتّصف بالجزئيّة اذا كان فى موطن الخارج وفى ضمن الأفراد لا يقال لا بدّ فى استصحاب الكلّى من القاء الخصوصيّات الفرديّة ومع القائها يكون الشكّ فى البقاء كما هو الحال فى القسم الثانى حيث لا يكون الشكّ فيه فى البقاء الّا بعد القائها ولحاظ الكلّى بما هو موجود والّا فبملاحظتها يكون الشكّ فى القسم الثانى فى اصل الحدوث فانّ ما يقطع ببقائه على تقدير حدوثه لم يعلم حدوثه من اوّل الأمر وبالجملة اذا كان رفع اليد فى القسم الثانى نقضا لليقين فليكن الرفع فى هذا القسم ايضا كذلك فانّه يقال قياس المقام بالقسم الثانى ناش عن الغفلة عمّا اشرنا اليه مرّتين وهو انّ وجودات الافراد هى بعينها وجود الطبيعى وانّها نفس الطبيعى فى موطنه الخارجىّ حيث انّه فى هذا الموطن لا يكون الّا جزئيّا كما انّه فى موطن الذّهن كلّى وليست نسبة المعنى الطبيعى الى افراده نسبة أب واحد الى اولاد كثيرين كلّهم ينسبون اليه بان يكون الانسانيّة الكليّة انسانيّة واحدة بالعدد موجودة فى كثيرين بحيث يكون بنفسه موجودا فى الخارج ويرد عليه الخصوصيّات ويصير بانضمام كلّ قيد شخصا غير ما هو فى شخص آخر وهو موجود ثابت فى نفسه يمتاز وجوده عن وجودات قيوده كما هو الحال فى الأب واولاده حيث انّه موجود بوجود يخصّه وبتحقّق كلّ واحد من اولاده يتحقّق اضافة منه اليه وهو هو وكما فى الجسم بالقياس الى السواد والبياض فإنّ الواحد العددى لا يتصوّر كونه فى امكنة كثيرة ولو كانت انسانيّة افراد النّاس امرا واحدا بالعدد لزم كونه عالما جاهلا ابيض اسود متحرّكا ساكنا الى غير ذلك من المتقابلات وهو ضرورىّ البطلان بل من الواضح أنّ نسبته مع الافراد كنسبة آباء الى ابناء بمعنى انّ لكلّ واحد من افراد الانسان مثلا انسانيّة هى بالعدد غير ما للآخر وامّا الانسان المشترك فهو فى الذهن وبهذا يظهر لك الفرق بين القسمين حيث انّ فى القسم الثانى ليس الّا نحو وجود خاصّ للطبيعى وهو كونه موجودا بوجود وحدانىّ فلو كان المشكوك باقيا على فرض القضيّة التعليقيّة لكان هو الفرد الحادث المعلوم ولو رفعنا اليد عنه كان نقضا لليقين بالشكّ عقلا وعرفا وهذا بخلاف القسم الثالث فانّه ان كان فى الزمان الثانى لكان غير المعلوم حدوثه بداهة ارتفاع ما تيقّن وجوده وعدم معلوميّة حدوث ما شكّ فيه وقد علم ممّا ذكرنا بطلان التفصيل فى القسم الثالث ايضا وتوضيحه مضافا الى ما تقدّم فى صدر الكلام انّ فى هذا القسم مع كون وجود كلّ فرد من الطبيعى نحو وجود له عقلا وعرفا لا مصحّح للفرق بين ما اذا شكّ انّ الكلّى فى الزّمان الاوّل كان موجودا بوجود واحدا واثنين وفى ضمن فرد او فردين وما اذا شكّ انّه حين ارتفاع فرده الاوّلى وجد له فرد

آخر من دون تخلّل العدم بينهما ام لا فانّ المانع من اجراء الاستصحاب فى كليهما هو اختلال احد ركنى الاستصحاب وهو الشكّ فى البقاء ولعلّ اظهريّة وجود هذا المانع فى الثانى اوجبت على المفصّل ما ذهب اليه مع انّ المتامّل يقطع بانّه لا يكون الشكّ فى الفرض الاوّل شكّا فى نحو وجوده بل الشكّ فيه انّما يكون فى وجوده بنحو آخر غير ما علم من نحو وجوده فكما انّ فى الفرض الثانى يكون الشكّ فى اصل الحدوث فكذلك فى الاوّل وان شئت توضيح الحال فى بطلان الاستصحاب فى القسم الثالث مط فقس حال الشكّ بحال العلم فاذا كنت عالما بوجود الانسان فى ضمن زيد وعلمت بوجوده فى ضمن عمرو ايضا معه او علمت بوجوده فى ضمن عمرو حين انتفاء وجوده فى ضمن زيد من دون تخلّل العدم فهل يخطر ببالك وحدة الانسانيّة الموجودة فيهما وهل يحكم الّا بالمغايرة فكن فى حال الشكّ ايضا متيقّنا بانّ الانسان فى ضمن زيد غير ما هو فى ضمن عمرو وبعد القطع بارتفاع الاوّل لا يكون الشكّ الّا فى الحدوث وربما يؤيّد المنع بكون الجواز يستلزم ما لم يلتزم به احد مثل ما لو علم باشتغال ذمّته بفريضة واحدة ثمّ أتى بها ويشكّ فى الزّيادة عليها فانّ مقتضى الاستصحاب ان يقال باستصحاب وجوب الفريضة ووجوب ترتيب جميع الآثار الشرعيّة المترتّبة على من كانت عليه فريضة مثل عدم جواز التطوّع له على القول بعدم جوازه لمن اشتغلت ذمّته بالفريضة وهذا ممّا لم يلتزم به أحد نعم يستثنى كما فى المتن ما اذا كان الشيء متحرّكا الى المراتب العالية كالسواد الضعيف اذا ترقّى الى القوىّ او الى المراتب النازلة كالسواد الشديد الّذى يتنزّل الى الضعيف فانّه لو كان المناط فى بقاء الموضوع على الدقّة العقليّة فلا مانع من اجراء الاستصحاب حتّى فى حركة الحمرة والكدورة الى السواد الشّديد الّذى لا يتصوّر فوقه وكذلك العكس اذا شكّ فى البقاء فانّ الوجود فى جميع المراتب المتبدّلة شدّة وضعفا شيء واحد شخصىّ ما دام متّصلا ولم يتخلّل العدم فى البين ففى آخر مراتب السواد من جهة الشدّة لو شكّ فى بقاء الكدورة او اوّل مرتبة السواد حكم ببقائه فانّ انتزاع الماهيّات المتفاوتة والانواع المختلفة لا يضرّ بوحدة الوجود بالنظر الدّقيق حيث انّه يرى وجودا واحدا شخصيّا متحرّكا بهذه الحركات وأمّا إذا كان المناط فى بقاء الموضوع على النظر العرفى فما يجوز استصحابه هو آخر مرتبة السواد فى حال اوّل مرتبته وحال اوّلها فى حال آخرها حيث انّ العرف يرى موضوع الكدورة والحمرة غير موضوع السواد بخلاف ما اذا شكّ فى تبدّل السواد الضعيف بالشديد فانّه يرى السّواد شيئا واحدا ومن هنا يظهر الكلام فى وجه منع اثبات الاستحباب بعد ارتفاع الايجاب باستصحاب الطلب فانّ الاستحباب والايجاب وان كانا فردين من الطلب الّا انّ العرف لا يراهما شيئا واحدا مختلف الوصف فى زمانين بل يراهما متعدّدا فلا مجال لاستصحاب الطلب نعم لو كان الثابت سابقا اوّل مرتبة الاستحباب او الايجاب او آخر مرتبتهما لم يكن منع فى الاستصحاب اذا شكّ فى تبدّل الطّلب

الشديد بالضعيف او العكس فانّك قد عرفت مرارا ويأتى مفصّلا انّ العبرة فى باب الاستصحاب فى بقاء الموضوع هو نظر العرف لا العقل ففى كلّ مورد عدّ الفرد اللّاحق مع السابق فى العرف شيئا واحدا مستمرّا بحيث كان رفع اليد عن السّابق مع الشكّ نقضا له بنظرهم جرى استصحاب الكلّى فى القسم الثالث لكون المشكوك بالنظر العرفىّ هو المتيقّن سابقا فاذا شكّ فى تبدّل الايجاب الضعيف بالقوىّ او تبدّل الاستحباب كذلك او شكّ فى تبدّل السواد الشّديد بالضّعيف حكم ببقاء الطلب والعرض واذا لم يعدّ الفرد اللّاحق مع السابق فى العرف كذلك لا مجال لاستصحاب الجامع بينهما ولو كان بحسب الدقّة نقضا له كما فى الايجاب والاستحباب واوّل مرتبة السّواد مع آخر مرتبة الكدورة فانّ بحسب الدقّة لا يكون آخر مرتبة الاستحباب مع اوّل مرتبة الايجاب الّا كآخر مرتبة الايجاب مع اوّل مراتبه الّا انّ العرف لا يرى وجها للاستصحاب فلا وجه لما يقال من انّه لا تفاوت بين الايجاب والاستحباب الّا من جهة شدّة الطلب وضعفه فتبدّل الايجاب بالاستحباب لا يوجب تعدّد الطبيعى الموجود فيهما كما انّ تبدّل السّواد الشّديد بالضعيف لا يوجب ذلك فتدبّر قوله (الّا انّ نظر المشهور فى تمسّكهم على النّجاسة الخ) ذهب المشهور الى نجاسة الجلد المطروح تمسّكا باستصحاب عدم التذكية ونوقش فى هذا الاصل بوجوه منها أنّه لا اعتبار بالاصول العدميّة واستظهر ذلك من المدارك ومنها أنّ عدم التذكية لازم لامرين الحياة والموت حتف الأنف والنجاسة مترتّبة على الثانى وعدم التذكية المستند الى الحياة معلوم الانتفاء والمستند الى الثانى لم يكن متيقّنا سابقا وهذا ما ذكره الفاضل ومنها إنّ الحكم لم يكن معلّقا على عدم التذكية وما علّق عليه وهو الموت حتف الانف لا يثبت باستصحاب عدم التذكية وأجاب المصنّف عن الاخيرين بوجهين الاوّل انّ النجاسة انّما رتّبت فى الشرع على مجرد عدم التذكية الثانى انّ على فرض ترتّب الحكم على الميتة فهو ما زهق روحه مط ويشمل المذكّى وغيره وقد استثنى منه ما ذكّى فاذا شكّ فى عنوان المخرج كان الاصل عدمه ويرجع الى العامّ وان كان الشكّ فى المصداق لانّ الرّجوع الى العامّ بعد اجراء الاصل الموضوعى واثبات عدم المخصّص وبعبارة اخرى استصحاب عدم التذكية يجعل المشكوك من افراد العامّ ويمكن التّمسك باصالة عدم التذكية بوجه ثالث وهو انّه لو سلّم تفسير الميتة بما مات حتف انفه وتعليق الحكم عليها فلا اشكال فى انّ غير المذكّى ممّا خرج روحه ملحق به حكما فخروج الرّوح اذا علم استناده الى الحتف كان ميتة واقعا واذا لم يعلم ذلك كما اذا ازهق روحه وشكّ فى تذكيته كان غير مذكّى شرعا لاصالة عدمها ويكون فى حكم الميتة مثل المذبوح مع العلم بعدم التذكية من دون احتياج الى اثبات موت الحتف والاشكال بانّ الحىّ من الحيوان غير مذكّى وليس بحكم الميتة فكيف يكون اصالة عدم التذكية مثبتا لحكم الميتة فى غير محلّه فانّ المدّعى هو انّ ما خرج روحه وكان غير مذكّى فهو بحكم الميتة والموضوع فى

فى الملحق يكون مركّبا او مقيّدا والمركّب اذا احرز جزئه بالوجدان وكذا المقيّد صحّ اثبات الجزء الآخر او القيد بالاصل ويترتّب عليه الحكم الثّابت للمركّب قوله (فذكر انّ اصالة عدم التذكية يثبت الموت الخ) حكى عن شارح الوافية انّ مع ترتّب حكم النجاسة والحرمة على الموت حتف الانف لو اريد اثباته باصالة عدم التذكية عورض باصالة عدم الموت حتف الانف المثبت للتذكية وبعد التعارض يرجع الى قاعدة الحلّ والطّهارة واستصحابهما وهو كما ترى فانّ عدم التذكية السابق حال الحياة المستصحب الى زمان خروج الرّوح لا يثبت كون الخروج حتف الأنف مع انّ على الفرض يكون استصحاب عدم حدوث سبب النجاسة وهو الموت حتف الانف كافيا فى الطّهارة ولا يحتاج الى اثبات التذكية فلا وجه للمعارضة نعم لو كان المذكّى والميتة موضوعين للحلّ والحرمة والطّهارة والنّجاسة وكانا امرين وجوديّين بان يكون كلّ منهما ازهاق الرّوح على وجه خاصّ كان اصالة عدم كلّ منهما معارضة باصالة عدم الأخر قوله (الّا انّ كون عدم المذبوحيّة من قبيل الخ) والغرض بيان الفرق بين المستصحب الوجودى اذا كان كلّيا والعدمى لانّ وجود الكلّى فى ضمن فرد غير وجوده فى ضمن فرد آخر بخلاف العدم فانّه يقارن جميع الوجودات وليس المستصحب عدم الذّبح حال الحياة فانّ الاضافة اليه اتفاقيّة كالاضافة الى الموت حتف انفه ولا يخفى انّ استصحاب العدم ليس من استصحاب الكلّى وان كان ظاهر كلام الفاضل التّونى من جهة قياسه على الضّاحك كونه منه قوله (بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب فى القسمين الخ) الظاهر انّ الاضراب للتّنبيه على انّ استصحاب العدم ليس من استصحاب الكلّى فلو نوقش ايضا فى القسمين الاوّلين من حيث انّ الشكّ فى الكلّى فيهما يكون مسبّبا عن الشكّ فى الوجودات الفرديّة كان استصحاب العدم الأزليّ المقارن للوجودات خاليا عن الاشكال قوله (نظير اثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية) بناء على تعليق حكم النجاسة على الموت حتف الانف كما هو واضح قوله (موردا لذلك الوصف العنوانى فافهم) الظّاهر انّه اشارة الى دقّة المطلب وعظم الانتفاع بهذا المعيار ولعلّه اشارة الى انّ هذا التفصيل والمعيار مبنىّ على اخذ الاستصحاب من باب التعبّد وأمّا على الظّن فلا فرق كما لا يخفى.
قوله (امّا نفس الزمان فلا اشكال فى عدم جريان الخ) لمّا علم انّ مورد الاستصحاب هو الشكّ فى بقاء ما كان فى الزّمان السّابق فما ينقضى جزء فجزء لا يتصوّر فيه البقاء حتّى يستصحب والجزء المشكوك فى كونه من اجزاء النّهار مثلا لا وجود له فى السّابق فضلا عن وصف كونه نهارا وما ادّعى الاتّفاق وبناء العرف عليه من الاستصحاب فى الزمان انّما هو بملاحظة اعتبار المجموع شيئا واحدا فانّ اللّيل والنّهار عرفا عبارة عن مجموع اجزاء من الزمان اخذ باعتبار اشراق الشّمس فيها او وجود الظّلمة شيئا واحدا موجودا فى الخارج مثل اعتبار مقدار اجزاء من الزمان فى السّنة والشّهر والاسبوع شيئا واحدا بنحو من الاعتبار

فاذا لشكّ فى انقضاء النّهار من جهة الشكّ فى انقضاء جزئه الاخير وعدمه يستصحب هذا الموجود الخارجى على نحو الاستصحاب فى الشكّ فى بقاء امر قارّ فى ثانى زمانه وعلى هذا فلا حاجة الى انّ التعبير بالبقاء والابقاء انّما هو بملاحظة صحّة هذا المعنى فى الزمانيّات او انّ التعبير به بملاحظة تعميمه لمثل هذا مسامحة بان يكون بقاء الشّيء فى الزّمان الثّانى فى الامور القارّة على نحو الحقيقة وفى مجموع الزمان باعتبار جزئه الاخير على التّسامح فإنّ بعد البناء على اعتبار مجموع اجزاء القطعة من الزمان موجودا واحدا خارجيّا سمّى بالنّهار كان وجوده وتحقّقه نظير وجود الامر القارّ عندهم فالتّسامح انّما هو فى اعتبارهم القطعة شيئا واحدا موجودا مع انّها مركّبة من اجزاء يحدث بعضها عقيب انقضاء البعض الآخر لا فى البقاء وعدمه ولا فى النقض وعدمه كما انّه ليس من التّسامح فى بقاء الموضوع فتدبّر ثمّ إنّ استصحاب اللّيل والنّهار عند الشكّ فى انقضاء جزئه الاخير بالبناء على عدم ارتفاعه وبقائه على ما كان قبل الشكّ يجدى فى ترتيب ما لهما من الآثار كوجوب الامساك وجواز الافطار لا فى تشخيص كون الجزء المشكوك من اجزاء احدهما حتّى يترتّب عليه الاثر المترتّب على كون الجزء المشكوك من النّهار فانّ ترتيب هذا الاثر انّما يتفرّع على اثبات كون الجزء المشكوك من النّهار واثباته بالاستصحاب المذكور يكون من الاصل المثبت قوله هاهنا استصحابات أخر فى امور متلازمة مع الزّمان) فانّها تجدى فى ترتيب آثارها كما لو فرض ترتّب حكم على نفس طلوع الفجر مثلا وامّا اثبات الزّمان بها فهو من الاصل المثبت وكذا لا يجدى استصحاب عدم حدوث ضدّ الزمان المشكوك كما عن بعض فى ترتيب الحكم المترتّب على وجود ضدّ المستصحب وانّما يجدى فى ترتيب الحكم المترتّب على نفس المستصحب والفرض انّ الاثر مترتّب على وجود اللّيل مثلا لا على عدم النهار وعن بعض آخر انّه يستصحب مفهوم اللّيل وهو بظاهره غريب الّا ان يكون المراد استصحاب ما يفهمه العرف من لفظ اللّيل وهو القطعة الخاصّة من الزمان فيرجع الى ما ذكره المصنّف وعن الفصول انّ المدار فى الاستصحاب على العرف وهم يعدّون اللّيل والنّهار مثلا امرا واحدا مستمرّا قارّ الذّات كما فى الموضوعات الخارجيّة ولا يلتفتون الى الدّقائق الحكميّة من كونهما ينعدم كلّ جزء منهما بوجود جزء آخر وهو كما ترى فانّ كون اللّيل عبارة عن اجزاء من الزمان يتحقّق انعدام كلّ جزء منها بتجدّد جزء آخر ليس من الدقائق الحكميّة الّا ان يرجع ايضا كما هو الظاهر الى ما ذكره المصنّف من انّ للعرف اعتبار مجموع القطعة امرا واحدا قوله (فالاولى التّمسك فى هذا المقام) لو اريد من استصحاب الحكم ما هو المترتّب على وجود النّهار وبقائه فلا مجال له مع جريان الاستصحاب فى نفس النهار ولو اريد منه ما هو المترتّب على ما يتّصف بوقوعه فى النهار فكما لا يجدى استصحاب النهار فى اثبات الحكم المترتّب على الفعل الواقع فى النهار كذلك لا يصحّ استصحاب نفس هذا الحكم لعدم احراز موضوعه الّا ان يرجع الى استصحاب الحكم المنجّز سابقا وان كان معلّقا

فى نفسه راجع ما تقدّم فى النقض الثالث على الفاضل التونى قوله (لانّ المفروض فى توجيه الاستصحاب جعل كلّ فرد الخ) لمّا كان الوجه فى جواز اجراء الاستصحاب فى هذا القسم هو جعل العرف كلّ فرد من التكلّم مجموع ما يقع فى الخارج من الاجزاء الّتى يجمعها رابطة واعتباره لتلك الامور التدريجيّة امرا واحدا مستمرّا نظير ما ذكر فى نفس الزمان كان المستصحب امرا واحدا شخصيّا لا كلّيا وقدرا مشتركا حتّى يلاحظ فى كون الشكّ ناش عن حدوث جزء آخر حتّى يكون من القسم الثالث من الكلّى او عن بقاء الطبيعة من حيث تعيّنه فى الخارج بوجود فرده حتّى يكون من القسم الثانى والّا لامكن تخريج المقام على القسم الاوّل ايضا قوله (وما نحن فيه من هذا القبيل فافهم) لا يخفى انّ قياس المقام على السواد الضعيف الباقى مبنىّ على فرض كلّ قطعة من الزمان جزئيّا من الكلّى وهذا لا يجتمع مع فرض كلّ قطعة جزء من الكلّ مضافا الى انّه لو فرضنا فى المقام كون كلّ قطعة جزئيّا من الكلّى فقياسه على السواد الضّعيف فى محلّ المنع قوله (وامّا القسم الثالث وهو ما كان مقيّدا بالزّمان) توضيحه انّ الوجه فى عدم جريان الاستصحاب فيه هو عدم بقاء الموضوع وهذا هو الّذى تقدّم ذكره فى استصحاب الاحكام التكليفيّة وليس الوجه فيه ما استشكل به فى القسمين السابقين من عدم كون المستصحب قابلا للبقاء والى ذلك يرجع ما اجاب عمّا نقله من تخيّل معارضة استصحاب عدم الامر الوجودى مع استصحاب وجوده فإنّ الزمان ان فرض اخذه ظرفا فلا مجال لاستصحاب العدم لانتقاضه بالوجود المطلق وان فرض اخذه قيدا فلا مجال لاستصحاب وجود الحكم لارتفاع موضوعه وكذلك اذا فرض الشكّ فى اخذه ظرفا او قيدا بمعنى عدم العلم باحدهما وان كان فى الواقع لا يخلو عن احدهما للشكّ فى بقاء الموضوع قوله (وممّا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين) هو النراقى ره فى المناهج قوله (وامّا ثالثا فلو سلّم جريان استصحاب العدم ح) يحتمل انّه قد اشار بقوله ح الى الاحتمال الثانى وهو كون الشكّ غير متعلّق بالجعل بل يكون متعلّقا بالرّافع فحينئذ لا يجرى استصحاب العدم اى عدم جعل الوضوء سببا لكن لو سلّمنا جريانه ح ليس استصحاب عدم الشّيء رافعا حاكما وهذا هو الظّاهر من العبارة وهذا استصحاب لا اشكال فى جريانه الّا انّ القول بانّه ليس حاكما ليس فى محلّه وكذا الفرق بينه وبين استصحاب عدم وجود الرافع ويحتمل ان يكون اشارة الى الاحتمال الاوّل وهو كون الشكّ متعلّقا بالجعل فح يجرى استصحاب العدم ولكن لا يجرى استصحاب عدم جعل الشيء رافعا كما تقدّم وعلى تقدير جريانه وقطع النظر عن الاشكال السابق لا يكون استصحابه حاكما ولكنّ الاشكال فى القول بانّه ليس حاكما قوله (نعم يستقيم ذلك فيما اذا كان الشكّ فى الموضوع) لا يخفى ان استصحاب العدم فى صورة الشكّ فى وجود المزيل ليس بمعنى عدم تاثير الوضوء كما كان فى الشكّ فى رافعيّة المذى بل بمعنى عدم

الطهارة الازلى والتعارض يكون بينه وبين استصحاب الطهارة فلا تغفل قوله (الّا انّ الاستصحاب مع هذا العلم الاجمالى) اى استصحاب الوجود والعدم بالمعنى المتقدّم غير جار مع العلم الاجمالى بانّ المجعول الحدث او الطّهارة فانّ العلم الاجمالى بذلك مانع عن جريان الاصلين وليس فى المقام الّا استصحاب عدم وجود الرافع ان كان له اثر شرعىّ والحاصل انّ التعارض غير متصوّر حتّى يكون الاصل الحاكم مقدّما عليهما وحاصل الكلام فى الجواب عن اصل التوهّم الصّادر من الفاضل النّراقى ره التباس الامر عليه لما عرفت من انّ الزمان ان كان مأخوذا على وجه الظرفيّة فالجارى هو استصحاب الوجود لا غير وان كان مأخوذا على وجه الموضوعيّة فالجارى هو استصحاب العدم لا غير ولا مجال فى كلّ واحد منهما لاستصحاب الآخر وما ذكره من مثال الامر بالجلوس فالاستصحاب العدمى الجارى فيه انّما هو بملاحظة ان الموضوع هو الجلوس الخاصّ وهو الجلوس الى الزوال المغاير لما بعده والاستصحاب الوجودىّ فيه انّما هو بملاحظة انّ الموضوع هو الجلوس من دون تقييده بكونه الى الزوال ومن المعلوم انّ الموضوع لو كان هو الجلوس الخاصّ فلا يبقى فيه مجال للاستصحاب الوجودى لما عرفت من تعدّد الموضوع وكون الشكّ فى الحدوث ولو كان هو الجلوس من دون تقييده بكونه الى الزّوال فلا يبقى مجال للاستصحاب العدمى لانقلاب العدم الأزليّ لوجوب الجلوس بالوجود فيما قبل الزوال وقد شكّ فى بقائه له بعد الزوال فلا حالة سابقة بهذا اللّحاظ الّا لوجوبه فلا مجال الّا لاستصحابه لا لاستصحاب عدمه لانقلابه الى الوجود غاية الامر تردّد هذا الوجود بين كونه مستمرّا او غير قابل للبقاء واختصاصه بقطعة من الزمان وقضيّة لا تنقض اليقين بالشكّ هى الحكم ببقائه حتّى يعلم ارتفاعه فإن قلت إنّ الزمان وان كان مأخوذا على وجه الظرفيّة فلا محالة انّما هو من قيود الموضوع فانّ تقييد الحكم بالزّمان انّما هو لقصور فى ناحية الموضوع بحيث لا يقتضى حكما عليه بازيد من ذلك لانّ الموضوعات مقتضيات لاحكامها فالزّمان فى الحقيقة له دخل فيما هو المناط لثبوت الحكم وهو الموضوع وان كان بالنظر العرفى قيدا مأخوذا فى الحكم وعلى هذا فالجارى كلّ واحد من الاستصحابين ويستصحب الوجود بعد الوقت بلحاظ النظر العرفى ضرورة اتّحاد الفعل فى كلا الوقتين ويستصحب العدم بلحاظ النظر الدقيق فانّ الفعل المقيّد بزمان خاصّ غير الفعل فى زمان آخر وح يقع التعارض ومع عدم الترجيح يحكم بالتّساقط قلت ارجاع القيد الى المادّة دون الهيئة لا يجدى فى اجراء كلا الاستصحابين فانّ دليل الاستصحاب لا بدّ وان يكون مسوقا باحد اللّحاظين ولا يمكن ان يكون مسوقا لهما معا لكمال التهافت بينهما فانّ فى الانشاء الواحد لا يعقل الجمع بينهما فاللازم هو تعيين كون خطاب لا تنقض مسوقا باىّ اللّحاظين من حيث عدم امكان الجمع بينهما فى الخطاب فانّ الموضوع الدقيقى مغاير للموضوع العرفى وحين الانشاء بقوله ع لا تنقض اليقين امّا ان يلحظ وجوده الدّقيقى او العرفى والاهمال فى اللّحاظ يوجب عدم الدّلالة واذا كان الانشاء باحد اللحاظين فلا يكون

الّا استصحاب واحد بعد ما كان اللّحاظين فى الدليل ممتنعا والاهمال غير كاف فى الدّلالة وحينئذ فأمّا ان يكون مدلول الخطاب حرمة النقض بحسب الحقيقة والدقّة فلا مجال الّا لاستصحاب العدم لان الحكم على الموضوع فى الزمان الثّانى نقض لليقين بالشكّ بحسب الدقّة وامّا ان يكون هو حرمته بالنظر العرفى فلا مجال الّا لاستصحاب الوجود لانّ الحكم بالعدم نقض لليقين بالشكّ عرفا وبالجملة ما ذكر من انّ باللحاظ الدقيقى والعرفى يجرى استصحاب الوجود والعدم معا ويقع التعارض بينهما ولو كان الزمان مأخوذا على وجه الظرفيّة انّما يتمّ لو امكن الجمع بين اللحاظين وكانت العبرة فى الحكم بالبقاء بهما معقولة ولكن قد عرفت عدم امكانه ومن المعلوم انّ العبرة انّما هى بالنظر العرفى وهو يرى غاية التفاوت بين ما كان الزمان ظرفا او قيدا وفى الاوّل يرى الموضوع باقيا بخلاف الثانى فانّه يريه مغايرا مع الموضوع الاوّل كما انّه كذلك بحسب الدقّة ثمّ انّ المتوهّم ره راى انّ التعارض يجرى فى الطّهارة اذا حصل الشكّ فيها من جهة خروج المذى وفى النجاسة اذا حصل الشكّ فيها من جهة الغسل مرّة ولكنّه غير خفيّ كما استفيد من المتن انّ منشأ ذلك هو التباس الامر عليه ايضا والغفلة عن انّ الطهارة والنجاسة اذا وجدتا باسبابهما فهما كالملكيّة فى اقتضاء الدّوام والبقاء ما لم يوجد رافع وانّ زيدا اذا تحقّق ملكيّته لشيء ثمّ اوقع عقدا على هذا الملك لعمرو وشكّ فى تاثيره فى ملكيّته له فهل يكون هناك استصحاب غير استصحاب الملكيّة لزيد وكذلك الامر بالنّسبة اليهما فما لم يحصل رافع يقينىّ لهما لا مجال الّا لاصالة الطّهارة او النجاسة وكما لا موقع فى فرض الملكيّة لاستصحاب عدم كون السّبب سببا للملكيّة فى الزائد وجه الظرفيّة بمعنى كونه قيدا للحكم فالمتعيّن استصحاب الحكم الحادث والحكم ببقائه لانّ الاستصحاب شارح للدّليل ويوسّع دائرته ويثبت الحكم فى الزّمان اللّاحق عملا تعبّدا كما انّ الدّليل يثبت الحكم واقعا فى الزمان السّابق واذا كان مأخوذا على وجه الموضوعيّة فالمتعيّن استصحاب العدم الأزليّ السّابق ضرورة انّ الفعل المقيّد بزمان خاصّ غير الفعل فى زمان آخر ولو بالنّظر المسامحىّ العرفى نعم قد عرفت فى القسم الثالث من استصحاب الكلّى انّه لو كان الثابت سابقا اوّل مرتبة الاستحباب او الايجاب لم يكن منع فى الاستصحاب عند تبدّل احدهما القوىّ الى الضّعيف لانّ العبرة فى بقاء الموضوع هو نظر العرف وعليه ففي الفعل المقيّد بالزمان الخاصّ اذا شكّ فى بقاء حكمه من جهة الشكّ فى انّه بنحو التعدّد المطلوبى وانّ حكمه بتلك المرتبة الّتى كانت فى ذلك الوقت وان لم يكن باقيا قطعا الّا انّه يحتمل بقائه بما دون تلك المرتبة من مراتبه لا يبعد دعوى اتّحاد الموضوع عرفا فلا بأس بالاستصحاب لانّ ما قطع بارتفاعه هو الحكم بتلك المرتبة اى مرتبة كونه تمام المطلوب وامّا الحكم بما دونها فلم يعلم ارتفاعه ولكن لا يخفى عليك انّ المستصحب ح هو اصل المطلوبيّة لا الحكم المتعلّق بما هو مطلوب لو فرض فيه الشكّ والّا فمن جهة تعدّد المطلوب يكون الشكّ فى اصل الحكم فتدبّر.
قوله (فلا يعقل اجمال الموضوع فى
حكم العقل) لا يخفى انّ هذا يتمّ فيما لا يكون الحكم محمولا على الموضوع على اجماله اذ قد يحكم العقل اجمالا على موضوع على الاجمال لكونه ضروريّا على اجماله كما فى كثير من القضايا الوجدانيّة فانّا نجد بالضرورة من انفسنا قبح طلب المتضادّين مع انّ عند الالتفات اليه تفصيلا يشكّ فى انّ مناط هذا الحكم هو قبح الالزام باتيانهما او نفس الالزام بهما ومع ذلك لا يشكّ فى اصل الحكم بقبحه على نحو الاجمال والغرض انّ الحكم العقلىّ المحمول على شيء بتفصيله لا يلحقه باجماله قوله وامّا الحكم العقلى بالقبح فلا يثبت بذلك) وتخيّل انّ بالاستصحاب يحكم شرعا ببقاء الضرر فى السمّ فينطبق على المضرّ الّذى هو موضوع حكم العقل بناء على ان موضوعه اعمّ من القطع والقطعىّ انّما يتمّ لو كان مفاد الاستصحاب على التعبّد تنزيل المشكوك فى الموضوعات منزلة الواقع ولكن ليس مفاده الّا ترتيب الاثر الشرعىّ المجعول قبل هذا الشكّ وليس ذلك فى المقام الّا الحرمة كما انّه يمكن اجراء استصحاب الحرمة ايضا فى الواقعة الجزئيّة فيما شكّ فى بقاء سمّيته ويقال هذا الموجود الخارجى كان حراما شرعا قبل زمان الشكّ فيستصحب والموضوع فى كلا الاستصحابين باق عرفا وان كان غير باق فى حكم العقل لعدم احراز الانطباق على المضرّ وكون الحرمة الشرعيّة من حيث القبح المذكور فى حكم العقل غير ضائر بالاستصحاب ومن هنا تعلم انّ الحكم الشرعى المستند الى الحكم العقلىّ انّما يكون حاله حال الحكم العقلىّ فى عدم جريان الاستصحاب عند المصنّف اذا كان المستصحب حكما كلّيا وامّا فى الحكم الجزئىّ فقد يجرى الاستصحاب فى الحكم الشرعى ولكن قد عرفت منّا عند بيان القول الخامس وهو التفصيل بين الحكم الشرعىّ الكلّى وغيره امكان استصحاب الحكم الشرعىّ الكلّى المستكشف من العقل قوله وما فى اعتراض بعض المعاصرين على من خصّ الخ) فانّ مرادهم ليس استصحاب الحكم العقلىّ بل استصحاب ما ثبت فى مورد حكم العقل من غير جهة حكم العقل وحيث انّ استصحاب الامر الوجودى فى مورد حكم العقل لا يمكن ان يكون من غير جهة حكم العقل فلذا خصّوه باستصحاب العدم اى البراءة الاصليّة فلا معنى لهذا الاعتراض قوله (ويظهر ايضا فساد التّمسك باستصحاب البراءة) فانّ الشكّ فى التكليف موضوع لحكم العقل بقبح العقاب على التكليف المشكوك وهذا الحكم العقلىّ يفيد القطع بالبراءة فلا مجال للشكّ فيها حتّى يحكم ببقائها شرعا فليست الواقعة محلّا للحكم الظاهرى وكذا الكلام في الشكّ فى بقاء التكليف الواقعى المعلوم اجمالا فيما فعل ما يحتمل معه سقوطه فانّ الشكّ المذكور بنفسه موضوع لاستقلال العقل بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ عن التكليف المعلوم فلا مجال للشكّ فى ذلك حتّى يحكم بعدم ارتفاع الاشتغال شرعا قوله (نعم لو اريد اثبات عدم الحكم امكن اثباته) ظاهر العبارة انّ استصحاب عدم الحكم يجرى لانّه استصحاب فى الحكم الشرعى ولا دخل له بالاستصحاب فى الحكم العقلىّ كما مرّ فيما

سبق لكنّه لا حاجة اليه لانّ الاثر المترتّب عليه ليس الّا عدم الاشتغال الّذى يحكم به العقل من جهة الشكّ فانّ عدم الاشتغال اثر للشكّ بما هو مقتضى قاعدة البراءة واثر للمشكوك بما هو مقتضى استصحاب عدم التكليف فالاثر المترتّب على ابقاء المشكوك هو الاثر المترتّب على نفس الشكّ وكذا الكلام في المثال الثانى واستصحاب بقاء التكليف الواقعى مع قاعدة الاشتغال فانّ الاستصحاب يجرى ولكنّه لا يفيد من دون ضميمة حكم العقل ويمكن ان يكون مراده انّ مفاد ادلّة عدم نقض اليقين بالشكّ هو الغاء حكم الشكّ ولا يكون هذا الّا فيما كان للشكّ حكم يوجب الاخذ به نقضا للمشكوك ورفعا لليد عن يقينه السابق وهذا الاستصحاب ليس كذلك ثمّ لا يخفى انّ ما ذكر من انّ استصحاب عدم الحكم ليس المقصود منه الّا ترتيب آثار عدم الحكم وليس الاثر الّا عدم الاشتغال الّذى يحكم به العقل فى زمان الشكّ انّما يتمّ بناء على ما هو الصّواب من انّ الاستصحاب ليس الّا حكما للشاكّ فى مقام العمل وامّا بناء على انّه امارة ويكون ناظرا الى الواقع فليس المقصود منه مجرّد ترتيب عدم الاشتغال بل يكون مبيّنا لعدم الحكم واقعا فلا يبقى موضوع لعدم البيان حتّى يحكم العقل بالبراءة وعدم العقاب ولا مجرى للقاعدة حينئذ وكذا فى المثال الثانى يكون استصحاب عدم فعل الواجب الواقعى مبيّنا للواقع فلا يبقى موضوع لاحتمال سقوط التكليف حتّى يحكم العقل فيه بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ.
قوله (فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب) قد علم انّ وجه الاشكال فى الاستصحاب التعليقى تارة يكون من جهة الاشكال فى بقاء الموضوع بانّ العنب غير الزبيب مضافا الى انّ ماء العنب غير ماء الزبيب فانّه ضمّ ماء من الخارج ولا اقلّ من الشكّ فى بقاء الموضوع لاحتمال مدخليّة مائه بنفسه فى ثبوت الحرمة وسببيّة ما هو الملزوم والكلام من هذه الجهة يرجع الى العرف ولو سلّم عدم بقاء الموضوع لم يختصّ المنع باستصحاب الحكم التّعليقى بل تسرّى الى سائر الاحكام الثابتة للعنب بالفعل وتارة يكون من جهة عدم تماميّة اركان الاستصحاب وانّ المستصحب ليس له وجود فعلا وقد اجاب عنه بانّ الحكم التعليقى له وجود وتحقّق قبل تحقّق المعلّق عليه وهو بهذا النحو من الوجود يستصحب وليست فعليّة الحكم شرطا فى الاستصحاب وتوضيح ذلك انّ هذا الاشكال من حيث كون الشّيء حكما تعليقيّا او مشروطا بان يكون الفرق بين المقام وما كان الحكم فيه مطلقا هو جهة اطلاق الحكم وتعليقه فلا ريب فى فساده وجريان الاستصحاب فيه كجريانه فى الاوّل فانّ مقتضى تعريف الاستصحاب واخباره الدّالة على حجيّته هو الحكم ببقاء الحكم الثابت اوّلا فى الزّمان الثانى والحكم التّعليقى ليس بفاقد لما يحويه الحكم الفعلى فانّه ايضا حكم ماخوذ من الشّارع يناله يد التصرّف اثباتا ونفيا قابل للبقاء بعد الحدوث والارتفاع ومتيقّن فى الزمان السّابق ومشكوك فى اللّاحق فينطبق عليه التعريف من كونه هو الحكم بالبقاء من الشارع فيما شكّ فى بقائه وارتفاعه ويشمله الاخبار الدّالة على حجيّته فانّ الحكم المعلّق كان يقينىّ الثّبوت ولا ينبغى ان ينقض اليقين بالشكّ بل يجب البناء

عليه الّا بيقين آخر والوجه فى جريان الاستصحاب فى الاحكام الفعليّة هو كونها يقينىّ الثّبوت ومشكوكة البقاء وكونها احكاما جعليّة قابلة للبقاء والاستمرار وهذا بعينه موجود فى الاحكام التعليقيّة ففى كلّ مورد صحّ استصحاب احكامه المطلقة صحّ ايضا استصحاب احكامه التعليقيّة فإن الاستصحاب متمّم لدلالة الدليل ومبيّن لاجماله واهماله فاذا كان الدليل الاجتهادى قاصرا عن اثبات الحكم فى الزّمان اللاحق المشتمل على طروّ بعض العوارض فببركة الاستصحاب نفهم الحكم فى الحالة الثّانية فيكون الدليل على الثبوت فى الزّمان الاوّل هو الدليل الاجتهادى وعلى البقاء فى الزّمان الثانى هو الاصل العملى ويقال انّ العصير الزبيبى يكون على ما كان عليه سابقا من الحكم فى حال عنبيّته كما يقال انّه يكون على ما كان عليه من الحكم المطلق وانّ طروّ الحالة لا يوجب ارتفاع حكمه وبالجملة الاستصحاب بمنزلة عموم الدليل واطلاقه فكما انّه ان كان مفاد الدّليل الاجتهادى من اوّل الامر تعميم الحكم للعصير العنبى بالنّسبة الى ما يعرض عليه من الحالات بان يكون مدلوله انّ العصير العنبى حرام اذا غلا فى جميع حالاته الطارية عليه لم يكن اشكال فى ثبوت هذا الحكم التعليقى فكذلك اذا كان المثبت له هو الاستصحاب وباىّ وجه يستصحب الحكم المطلق يستصحب المعلّق ايضا لاشتراكهما فى تمام الجهات الّتى تعتبر فى الاستصحاب وما يقال من عدم الوجود للحكم المعلّق دون المطلق غير سديد حيث انّ الحكم المعلّق كما مرّ الاشارة اليه موجود ايضا بنحو التعليق ولا يعتبر فى الاستصحاب ازيد من الشكّ فى بقاء شيء كان على يقين منه وهو موجود فيه واختلاف نحو الثبوت لا يوجب التفاوت بينهما أصلا وتوهّم أنّ الحرمة لم يتعلّق بفعل المكلّف لانّ المحمول عليه قبل الغليان هو الاباحة وبعده ايضا لم يعلم تعلّقه به والابقاء فرع تعلّقه به فالمقام يشبه ما لو شكّ فى تعلّق حكم بعمل المكلّف ابتداء والاستصحاب قاعدة عمليّة وهذا الاشكال غير مرتبط بالاشكال المتقدّم وانّ القضيّة الشرطيّة لا وجود لها فعليّا مردود بأنّ من الواضح كفاية تعلّق الحكم بالعمل فعلا حال الشكّ والاستصحاب يجرى بهذا اللحاظ ولا يعتبر تعلّقه به فعلا قبل الشكّ والظاهر أنّ منشأ هذا التوهّم هو قياس حال القضيّة المتيقّنة بحال القضيّة المشكوكة ومن الواضح ثبوت المغايرة بينهما حيث انّ المستصحب فى الاولى لا يكون حكم العمل فعلا فانّ القضيّة المتيقّنة انّما هى ممّا قام عليه الدليل الاجتهادى وليس من شأنه بيان حكم العمل فعلا بخلاف القضيّة المشكوكة فانّ الدليل عليها هى القاعدة المجعولة للشاكّ فى مقام العمل ويكون مقتضاه اثبات الحكم فى مقام العمل عند تحقّق المعلّق عليه ولا يلزم فيها ايضا ان يكون العمل فعليّا حيث انّه لا يعتبر فى اجراء الاستصحاب ازيد من ان يكون بلحاظ العمل ولذلك ترى الفقيه يكتب فتواه المبنيّة على الاستصحاب او سائر الاصول المقرّرة للشاكّ فى مقام العمل فى رسالته المعدّة لذلك مع عدم حضور وقت العمل بل يعمل على طبق تلك الفتوى بعد مماته بناء على القول بجواز البقاء على تقليد الميّت فالفقيه يفتى من

جهة الاستصحاب بحرمة ماء الزبيب بعد غليانه فيحرم عليه وعلى مقلّديه فى زمان حصول الغليان هذا مضافا الى صحّة استصحابين آخرين الاوّل استصحاب الملازمة فيقال انّ الغليان لو كان متحقّقا قبل الجفاف كان بينه وبين الحرمة ملازمة قطعا فاذا شكّ بعد الجفاف فى بقاء تلك الملازمة وارتفاعها يستصحب البقاء والاشكال بانّ استصحاب الملازمة لاثبات اللازم عند ثبوت الملزوم انّما يصحّ بناء على اعتبار الاصول المثبتة لانّ ترتّب صدق اللازم عند صدق الملزوم على صدق الشرطيّة وبقائها انّما يكون عقليّا مردود بانّه يتمّ لو كان اصل الملازمة عقليّة دون ما اذا كانت شرعيّة الثاني استصحاب السببيّة فيقال انّ الغليان لو كان متحقّقا لكان سببا لحرمة ماء العنب فاذا شكّ فى بقاء تلك السببيّة يستصحب وسببيّة الغليان للحرمة كان امرا فعليّا والاشكال بانّه مثبت قد عرفت الجواب عنه وامّا توهّم أنّ اخبار الاستصحاب منصرفة عن ابقاء الحكم التعليقى وان كان له نحو وجود فى السّابق فهو كما ترى وتارة يكون من جهة المعارضة باستصحاب الاباحة الّتى كانت ثابتة بالفعل قبل الغليان واجاب عنه بحكومة استصحاب الحرمة عليه لانّ الشكّ فى الاباحة وعدمها مسبّب عن الشكّ فى ثبوت الحرمة ولذلك لو فرض ثبوت الغليان فى زمان العنبيّة حكم بالحرمة وارتفاع الإباحة وتوضيح ذلك بعد الاشكال بانّ المتفوّه بذلك يقصد منه منع جريان الاستصحاب فى الاحكام التعليقيّة مع انّ فى دعوى المعارضة اعتراف بجريانه والاشكال بانّه لو تمّ لكان نقضا عليه فى جريان الاستصحاب فى الاحكام المطلقة معلوميّة معارضة استصحاب الاباحة قبل الغليان باستصحاب الحرمة بعده انّ الصّواب منع المعارضة بينهما فانّ كلا الحكمين كانا ثابتين للعصير العنبى بمقتضى الدّليل من دون تعارض بينهما ضرورة انّ الحكم الفعلىّ كان مغيّا بعدم ما علّق عليه الحكم التعليقى والمعلّق كان مقيّدا بوجوده وإذا شككنا فى بقائهما وارتفاعهما من جهة احتمال مدخليّة وصف العنبيّة فى تأثير الغليان فى حرمة مائه فاللّازم هو الحكم ببقائهما كما كانا فانّ اثبات الحكمين بالاستصحاب ليس باشدّ من اثباتهما باطلاق الدليل فاذا كان لدليلهما اطلاق يعمّ الحالات الطّارية بحيث كان كلا الحكمين ثابتين للعصير الزبيبى بمقتضى الاطلاق هل كان مجال لدعوى المعارضة فقس عليه الحال عند الاستصحاب واذا وجد الغليان للعصير الزبيبى كان سببا لارتفاع حليّته كما انّ عدمه سبب لثبوت الاباحة فانّ قضيّة الاستصحاب ابقاء الحكمين على النّحو الّذى كانا عليه واذا لم يكن منافاة بين الحكمين فى مقام الثبوت بل كان وجود كلّ منهما ملازما لعدم الآخر فليكن فى مقام الحكم بالابقاء ايضا كذلك فالحكم بالاباحة عند عدم الغليان والحرمة عنده نحو ان من الحكم الشرعىّ ثابتان فى الزمان السّابق واذا شكّ فى الزّمان اللّاحق فى بقائهما لعروض وصف على موضوعهما الّذى لا يعمّه دليلهما بالاطلاق او العموم لا يكون رفع اليد عنهما الّا نقضا لليقين بالشكّ فاللّازم هو الحكم ببقائهما ومقتضى ذلك هو فعليّة الحرمة التعليقيّة عند تحقّق ما علّقت عليه كما انّها مقتضى الدّليل عند تحقّقه

فى القضيّة المتيقّنة وهذا معنى الحكومة وهكذا الحال فى استصحاب وجوب الصّلاة فى الوقت فى امرأة رأت دما مردّدا بين الحيض والاستحاضة فانّ وجوب الصّلاة المعلوم قبل الوقت كان معلّقا على دخوله فتدبّر.
قوله (انّه لا فرق فى المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا فى هذه الشريعة الخ) قد يراد من استصحاب عدم النّسخ ابقاء حكم من احكام شرعنا وهذا لا كلام فيه بل قد ادّعى بعض الاجماع والضّرورة على اعتباره وانّه خارج عن محل النّزاع فى الاستصحاب فلو ثبت حكم وعلم استمراره واحتمل فى بعض الازمنة اللاحقة رفعه حكم بالبقاء وعدم النسخ فى زمان الشكّ ولعلّ عدم الخلاف فى حجيّته من جهة انّ الاعتناء بهذا الشكّ يوجب سدّ باب استنباط الاحكام لا من جهة مجرّد الاخذ بالحالة السابقة ثمّ إنّه إنّما يكون فى حكم لا يكون عمومه للازمان المتاخّرة بدليل لفظىّ والّا لم يكن رفعه نسخا بل تخصيصا فى الازمان ويكون اصالة عدمه عند احتماله من الاصول اللفظيّة الراجعة الى الادلّة الاجتهاديّة لا من الاصول العمليّة وقد يراد منه ابقاء حكم من احكام الشريعة السابقة الغير المختصّ بالموجودين الى زمان الشريعة اللاحقة مع القطع بنسخها للشريعة السابقة ورفعها الّا انّه فرض حصول الشكّ فى بقاء خصوص حكم من احكامها وهذا ايضا لا مانع منه الّا انّه لا يثبت كون الحكم المستصحب من احكام الشريعة اللّاحقة ايضا الّا بناء على القول بالاصل المثبت وقد يراد منه اثبات الحكم السابق فى الشّريعة السابقة فى الشريعة اللّاحقة بحكم الاستصحاب بمعنى انّ مع الشكّ فى ثبوته فى الشريعة اللّاحقة يحكم ببقائه وثبوته فيها بمقتضى ادلّة عدم نقض اليقين وهذا لا يتمّ الّا اذا فرض كون تشريع الحكم فى شريعة يوجب دوامه لو لا نسخه بخصوصه فى تلك الشّريعة او فى الشريعة اللّاحقة وهذا هو محلّ الخلاف فى المقام واختار جوازه جماعة تمسّكا باطلاق اخبار الاستصحاب وعموم حكم العقل وليس الكلام فى المسألة الّا من حيث احتمال نسخ الحكم المشكوك بقائه فى الشريعة اللّاحقة وانّ ثبوتها ونسخها للسابقة لا ينافى ثبوت الشكّ فى بقاء حكم من احكام السّابقة فى اللّاحقة وقد يراد منه بقاء الشّريعة السابقة عند الشكّ فى نسخها من حيث الشكّ فى بقاء نبوّة النبىّ السّابق الشّارع لاحكامه وهذا يرجع الى استصحاب الامر الخارجى المترتّب عليه شرعا بقاء احكامه وان كان لا يترتّب على عدم بقاء نبوّته عدم بقاء احكامه الّا بدليل من الخارج الّا اذا فرض موضوعيّة نبوّته لاحكامه تعالى وسيأتى الكلام فى هذا فى الامر التّاسع قوله (منها ما ذكره بعض المعاصرين) هو صاحب الفصول ره قوله (وفيه اوّلا انّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشّريعتين) قد يتوهّم انّ استصحاب الحكم الكلّى هو شأن المتصدّين لاستنباط الاحكام الشرعيّة الفرعيّة وهم ليسوا من اهل الشّريعة السّابقة ولم يثبت حكمها عليهم بالخطاب او الاجماع وأدلّة الاشتراك حتّى يتحقّق لهم اليقين السّابق وفيه ما لا يخفى فانّ الفقيه وهو الّذى شأنه التصدّى لاستنباط الاحكام لا يلزم ان يكون فى حكمه بالعمل بالاستصحاب متيقّنا سابقا بنفسه بل هو فى تصدّيه كانّه

نائب عمّن لم يكن اهلا له ويحكم لمدرك الشريعتين بالعمل على طبق الاستصحاب وقد يقال انّ غرض المستدلّ منع اعتبار الاستصحاب فى حقّ من لم يدرك الشريعتين لا الاعمّ منه وممّن ادركهما كما هو الظّاهر من دليله واجرائه فى حقّه لتسرية حكمه الى من لم يدرك الشريعتين بدليل الاشتراك تسرية الحكم من موضوعه الى موضوع آخر وستطّلع آنفا على هذا الاشكال وما يمكن ان يجاب عنه قوله (والّا لم يجر استصحاب عدم النسخ) اى فى احكام شرعنا وقد مرّ انّه لا اشكال فى جريانه مع انّه ابقاء حكم على غير من ثبت فى حقّهم قوله (فيمكن التّمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدّم) وهو انّ المستصحب هو الحكم الكلّى الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لاشخاصهم فالمعدومون بعد وجودهم يتحقّق لهم اليقين السّابق والشكّ اللّاحق قوله او باجرائه فيمن بقى من الموجودين) قد يقال انّ اتمام الحكم الاستصحابى بقيام الضرورة على اشتراك اهل الزمان الواحد لا وجه له فانّ المسلّم من قيام الضرورة او الاجماع على اشتراك اهل الزمان الواحد انّما هو فى الاحكام الواقعيّة الكليّة وامّا اسراء حكم ثبت بالاستصحاب على شخص بقى الى زمان المعدومين من جهة انّه مورد للاستصحاب باليقين السّابق والشكّ اللّاحق الى غيره تسرية للحكم من موضوعه الى موضوع آخر ولا اشكال فى انّ الاحكام الظاهريّة والاصول العمليّة انّما تثبت فى حقّ من اجتمعت فيه شرائطها ولا يتعدّى الى غير موردها وهل دعوى الاشتراك فى الحكم الظّاهرى الّا كدعوى اشتراك الحاضرين مع المسافرين فى الحكم الثابت عليهم ويمكن ان يجاب عنه بانّ المفروض هو الشكّ فى بقاء حكم الشريعة السّابقة لاهل الشريعة اللّاحقة وارتفاعه من حيث الشكّ فى نسخه فى اللّاحقة وكونها رافعة له فاذا ثبت فى حقّ واحد منهم بالاستصحاب ثبت فى حقّ الآخرين لمكان عدم الاعتناء باحتمال النّسخ وان كان الخطاب الوارد بخصوصه لا يشمل غير الموجودين وبعبارة أخرى ليس الغرض فى المقام اسراء الحكم بدليل الاشتراك الى المعدومين بمجرّد ثبوت الحكم الاستصحابى فى حق من بقى من الموجودين الى زمانهم بل الاسراء من حيث القطع بتعلّق الحكم بالمعدومين على فرض وجودهم مع الموجودين وبعبارة ثالثة فى خصوص الشكّ فى وقوع النّسخ فى شريعتنا فى حكم من احكامها لا بدّ من القاء خصوصيّة السّبق فى الوجود بحكم ادلّة الاشتراك فتامّل قوله (ومنها ما اشتهر من انّ هذه الشريعة ناسخة) هذا الوجه ذكره صاحب الجواهر وصاحب الفصول وحاصل الجواب انّ المراد من كون هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع امّا نسخها لجميع الاحكام او بعضها او جميعها من حيث كيفيّة الالتزام وان كان بعضها ممّا جاء به النبىّ السّابق فاشار الى الاوّل بقوله ان اريد نسخ كلّ حكم والى الثانى وان اريد نسخ البعض والى الثّالث بقوله الّا ان يقال الخ قوله (لما تقرّر فى الشّبهة المحصورة من انّ الاصل) الظّاهر انّ مبنى الجواب كون المانع من اجراء الاصل فى اطراف الشبهة المحصورة ولو كانت من الكثير فى الكثير هو التعارض المرتفع واذا قلنا انّ المانع من جريان

الاصل هو العلم الاجمالى يكون الجواب منع العلم اجمالا بوجود المنسوخ فى غير الاحكام المعلومة فى شرعنا بالادلّة قوله (فانّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب الخ) اعلم انّ الحسن والقبح الذاتى فى كلماتهم يطلق على معنيين فانّه قد يراد منهما ما كان الذّات والطبيعة فيه علّة تامّة له كحسن الاحسان والصدق النّافع وقبح الكذب المضرّ وقد يراد منهما ما كان الذّات مقتضيا له وان امكن تخلّفه عنه من جهة شرط مفقود او مانع موجود فإن أراد من الذّاتى فى كلامه المعنى الاوّل فهو ليس مبنى الاستصحاب بل مانع عنه وان أراد المعنى الثّانى فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبار فانّ الفرق بينهما انّما هو من حيث انّ الحسن على الثّانى قد ينشأ من اقتران الفعل ببعض الامور الخارجيّة وان لم يكن نفس الذّات والفعل من حيث هو مقتضيا له والقول بالذّاتى بالمعنى الثانى ان لم يكن مانعا عن الاستصحاب فالقول بالوجوه ايضا لم يكن مانعا منه وان كان القول بالوجوه مانعا بدعوى انّه يختلف حينئذ موضوع الاستصحاب باختلاف الاحوال والازمان فى نفس الامر فلا يجرى لعدم صحّة استصحاب الامور المهملة المبهمة كما لا يصحّ استصحاب الامور المجملة كان القول بالذّاتى بالمعنى الثّانى ايضا مانعا لاشتراك العلّة واللازم حينئذ المنع عن جريان الاستصحاب فى هذه الشريعة مط وعدم بقاء مورد له اصلا لما اشرنا اليه من انّ الذاتى بالمعنى الاوّل ليس مبنى الاستصحاب للقطع بعدم النسخ حينئذ وهو معترف به وان كان الاستصحاب مبنيّا على القول بكون حسن الاشياء بالوجوه والاعتبارات ويمنع عن جريانه فى المقام لاختلاف الموضوع فاللّازم المنع عن جريانه بناء على الذاتى بالمعنى الثانى ايضا وبالجملة التفصيل بالقول بالاستصحاب فى غير مسئلة النّسخ والمنع عنه فيه لا وجه له ويرد عليه أيضا انّ القول باستقلال العقل فى ادراك الحسن والقبح لا يجتمع مع القول بانّهما قد يكونان بالوجوه والاعتبارات فانّ لكلّ فعل جهات شتّى لا يحيط بها الّا الله تبارك وتعالى ولو سلّمنا ذلك فاطلاق القول بانّه لا يمكن احراز الشكّ فى بقاء الحكم وارتفاعه بالنسبة الى الشّريعة السابقة اصلا لاحتمال مدخليّة بعض اوصاف اهل الشريعة فيه واختلاف الموضوع باختلاف الاحوال فهو انّما يمنع على تقدير صحّته وتماميّته عن جريان الاستصحاب على تقدير لزوم احراز الموضوع بالدقّة وامّا بناء على المشهور من كفاية احرازه ولو بالمسامحة العرفيّة فلا اشكال أصلا والحاصل ابتناء الاستصحاب على مسئلة التحسين والتقبيح العقليّين والاقوال فى كيفيّة ثبوتها للافعال لا حاصل له وخلاصة الكلام فى هذه المسألة انّه لا فرق فى جريان الاستصحاب بين ان يكون المورد من احكام شريعتنا او من احكام الشريعة السّابقة فانّ الحكم الثابت فى شريعة موسى على نبيّنا وآله وعليه‌السلام مثلا حكم شرعىّ يناله يد التصرّف من الشّارع وقابل للبقاء والارتفاع وكان ثبوته يقينيّا ويشكّ فى بقائه وارتفاعه ولا بأس بالحكم ببقائه حتّى يعلم ارتفاعه امّا بالنّسبة الى من ادرك الشريعتين فلا اشكال فيه

أصلا وأمّا بالنّسبة الى غيره فغاية ما يمكن ان يقال فى وجه المنع امران الاوّل عدم اليقين بثبوت الحكم المشكوك فى حقّ اهل الشريعة اللاحقة فانّ الحكم الثابت فى حقّ جماعة لا يمكن اثباته فى حقّ آخرين لتغاير الموضوع وما ثبت فى حقّهم فهو مثله لا نفسه الثاني اليقين بارتفاعه من جهة ما اشتهر من انّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع وقد عرفت الجواب عن الاوّل بانّ اختلاف الاشخاص لا يمنع عن الاستصحاب والّا لم يجر استصحاب عدم النسخ فى شرعنا وتوضيحه أنّ الحكم والتكليف انّما يتعلّق بالافراد على نحو القضيّة الحقيقيّة كانت الافراد موجودة ام مقدّرة فكلّ ما وجد فرد من افراد المكلّفين تعلّق التكليف به ولو لم يكن موجودا حين الخطاب ولا فرق من هذه الجهة بين احكام شرعنا واحكام الشرائع السّابقة فانّ الاحكام بوجودها الانشائى يتعلّق بنا ويصير فعليّا متى وجدنا ووصلنا الى حدّ البلوغ واذا منع عن استصحابنا لبعض احكام الشريعة السابقة فاللّازم المنع ايضا عن استصحاب احكام شريعتنا وكيفيّة جعل الاحكام وتعلّقها بالأشخاص يكون على نحو واحد فاذا كنّا على يقين من ثبوت بعض الاحكام فى شريعتنا او فى الشّريعة السّابقة وشككنا فى بقائه وارتفاعه فلا ينبغى نقض اليقين بالشكّ حتّى يجيء من قبل ذلك امر بيّن والاستصحاب يكون مبيّنا لما اهمله الدليل واجمله فاذا فرضنا عدم تعرّض دليل الثبوت لثبوت هذا الحكم فى هذا الزمان كان الاستصحاب متمّما للدليل المذكور وموسعا لدائرته وكان بمنزلة عموم الدليل واطلاقه فى مقام اثبات استمرار الحكم ودوامه وعن الثانى بانّ من الواضح عدم كون نسخ الشريعة السابقة بشريعتنا موجبا لليقين بارتفاع احكامها بتمامها بل قضيّة النسخ هى عدم بقائها بتمامها ولا يضرّ بالاستصحاب العلم الاجمالى بارتفاع كثير من احكامها لا يقال انّ قولكم بانّ قضيّة النسخ هى عدم بقاء احكام الشريعة السّابقة بتمامها لا ارتفاعها بتمامها انّما هو قبل اكمال شريعتنا وامّا بعده فنحن مكلّفون باحكام شريعتنا كانت مخالفة او موافقة لانّه مقتضى التديّن بهذا الدّين فالحرمة الثابتة للخمر مثلا فى الشريعة السّابقة كانت مستندة الى قول النبىّ السّابق وفى الشريعة اللّاحقة الى قول النبىّ اللّاحق فالحكمان ولو فى صورة الموافقة متغايران والحكم السّابق متيقّن الارتفاع فانّه يقال اشار المصنّف الى الجواب عن هذا فى ذيل الجواب عن منع الاستصحاب للعلم الاجمالى وتوضيحه انّ هذا انّما يتمّ لو كان النبىّ هو المنشئ لاحكام شريعته وغير خفىّ انّه ليس كذلك بل النبىّ يخبر عن الله تعالى وعليه فالمستصحب هو حكم الله تعالى الّذى اخبر به النبىّ السّابق لا حكمه من حيث هو نبىّ وقد يؤجّه الاستصحاب بالنّسبة الى غير المدرك للشريعتين بوجهين آخرين الاوّل انّه اذا جرى الاستصحاب بالنّسبة الى الشخص المدرك للشريعتين فهذا الحكم ثابت فى حقّ غيره بالاجماع والضّرورة على اشتراك اهل عصر واحد فى الحكم والشّريعة ويقال انّ هذا نظير ما افاده المصنّف فى اجراء الاستصحاب فيمن بقى من الموجودين الى زمان وجود المعدومين لو فرض

الشكّ فى نسخ الحكم فى شريعتنا واتمام الحكم فى المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك اهل الزمان الواحد فى الشّريعة الواحدة الثانى انّ المستصحب هو الحكم الكلّى الثابت للعناوين الباقية ولو بالاشخاص المتبادلة دون نفس الاشخاص فيكون الموضوع فى الاحكام كالموضوع فى الاوقاف العامّة كالفقراء واهل العلم والموضوع للملكيّة المجعولة شرعا للزكاة فى حقّ الفقير فكما انّ فى الوقف والزكاة يكون التمليك للكلّى من دون ملاحظة الاشخاص فليكن كذلك فى باب التكاليف ويكون الموضوع هو المكلّفين بعنوانهم لا باشخاصهم وقد يتوهّم انّ هذا هو مقصود المصنّف ره من جوابه المتقدّم عن الوجه الاوّل للمنع عن الاستصحاب فى المقام بقوله وحلّه انّ المستصحب هو الحكم الكلّى الخ ولكنّه بعيد والظّاهر انّ مقصوده ما ذكرناه من تعلّق الحكم والتكليف بالافراد على نحو القضيّة الحقيقيّة وعلى أيّ تقدير يكون الوجهان فى غاية الضّعف أمّا الاوّل فلما اشرنا اليه عند بيان المصنّف امكان اجراء الاستصحاب فيمن بقى من الموجودين الى زمان المعدومين واتمام الحكم فى حقّهم بدليل الاشتراك ومن الواضح أنّ قضيّة الاشتراك هى صحّة استصحاب الحكم لكلّ من كان على يقين فشكّ واين هذا من مثل المقام حيث انّ المدّعى كون الحكم الثابت بالاستصحاب فى حقّ المدرك للشّريعتين هو حكم الكلّ حتّى من لم يدرك الشّريعة السابقة ولم يكن له يقين وشكّ فعلىّ وليس هذا الّا كالحكم بوجوب القصر على الحاضر من جهة وجوبه على المسافر بدليل الاشتراك ضرورة انّ الاشتراك فى الاحكام ظاهريّة كانت او واقعيّة لاهل الشريعة الواحدة انّما هو فيما اذا كان المتقدّم والمتاخّر منهم مشتركين فى الموضوع بان يكون المتقدّم والمتاخّر متّحدين فى الوصف فلو كان المتقدّم مسافر او حكم عليه بالقصر كان دليل الاشتراك مقتضيا لاثباته على المتاخّر اذا كان بتلك الصّفة ولا يحكم على المتاخّر به مع كونه حاضرا وليس حال المدرك للشريعتين مع غيره الّا من هذا القبيل ومن هنا ينقدح فساد ما يتوهّم فى المقام من كون المقصود بالاشتراك هو اشتراكهما فيما يترتّب على المستصحب بواسطة استصحاب المدرك للشريعتين لا اشتراكهما فى جريان الاستصحاب فإنّ الحكم المترتّب على الاستصحاب انّما هو ثابت لمن كان على يقين فشك وليس غير المدرك متّصفا بهذا الوصف ولا يكون اثباته له الّا مثل اثبات البراءة للشاكّ فى التكليف مع العلم بالحالة السابقة بواسطة ادلّة الاشتراك فاذا كان فقيه فى مورد شاكّا للتكليف ولم يكن له علم بالحالة السّابقة وبنى على البراءة بمقتضى حديث الرفع فهل يجوز لفقيه آخر ان يبنى عليها لو كان شاكّا مع العلم بالحالة السابقة او لم يكن شاكّا بل كان متيقّنا بالعدم او البقاء وبالجملة قضيّة الاشتراك هى ثبوت الحكم الظاهرى المترتّب على الاستصحاب لكلّ من كان متيقّنا بالوصف وصادقا عليه موضوع الاستصحاب وهو من كان على يقين فشكّ لا ثبوته لكلّ احد ولو لم يكن متّصفا بهذا العنوان وما ذكرناه فى دفع هذا الاشكال فى اجراء الاستصحاب فيمن بقى من الموجودين واتمام الحكم فى

المعدومين لو فرض الشكّ فى النسخ فى شريعتنا من انّ التسرية من حيث القطع بتعلّق الحكم بالمعدومين على فرض وجودهم مع الوجودين لا يجرى بالنسبة الى تسرية الحكم من مدرك الشريعتين الى غيره كما لا يخفى وامّا الثانى فلوضوح الفرق بين باب التكاليف والاوضاع ففى الثانى يصحّ اثبات الشيء وجعله للكلّى كما فى باب الزكاة والوقف العامّ ولذا لا يكون الفرد من الاشخاص مالكا لشيء قبل دفع المالك او متولّى الوقف والسرّ فيه انّ الملكيّة لمّا كانت من الامور الانتزاعيّة وكان تحقّقها بتحقّق منشإ انتزاعها وكان مجرّد الجعل والاعتبار لمن كان له الجعل كافيا فى اختراعها صحّ اثباتها للكلّى بالقاء خصوصيّة الاشخاص فيصير الكلّى مالكا ومملوكا باعتبار منشأ الانتزاع وهذا بخلاف باب التكاليف فانّه لا بدّ فيه من البعث والزجر ولا يعقل احدهما بالنّسبة الى الكلّى بما هو كذلك نعم لو اخذ الكلّى مرآتا للاشخاص صحّ التكليف بالنّسبة اليه ويرجع ح إلى ما تقدّم من انّ تعلّق الاحكام بالافراد انّما هو على نحو القضيّة الحقيقيّة لا الخارجيّة ولا بدّ ان يحمل كلام المصنّف على هذا ففي الملكيّة المجعولة للكلّى يكون القبض معيّنا للملكيّة الكليّة وليس القبض شرطا تعبّديّا كما فى بيع الصّرف بل الملكيّة الاعتباريّة الثابتة بنحو الكليّة يحتاج تعيّنها فى نفسها الى القبض وهذا بخلاف الاحكام الشرعيّة الثابتة والتكاليف المتوجّهة الى المكلّفين فانّها قضايا حقيقيّة والحكم والتكليف والبعث والزّجر لا يمكن ان يتعلّق بالكلّى ولا بدّ من تعلّقه بالاشخاص ولو تقديرا بحيث كلّ شخص بعد وجوده وبلوغه يكون مكلّفا ومشمولا للخطاب قوله بقوله تعالى حكاية عن تكليف اهل الكتاب) يستدلّ بهذه الآية على وجوب مقارنة العمل المامور به المردّد بين كونه من العبادات او غيرها بقصد الاخلاص وانّ الاصل فى الامر كونه تعبّديا حيث انّ الظاهر من الآية لكون اللام فيها للغاية انحصار اوامر اهل الكتاب من سائر الشرائع فى التعبّديات ويكون الحاصل ما امرناهم الّا لغرض العبادة واخلاص القصد لله تعالى واذا ثبت وجوب مقارنة اعمالهم المأمور بها لقصد الاخلاص فكذا اعمالنا بالاستصحاب الّا ما خرج بالدّليل ويثمر فى موارد الاشتباه ويرد عليه أوّلا ما يقال من انّ عطف الجملتين الاخيرتين بالواو على الجملة الاولى يقتضى المشاركة ولا يصحّ جعل اقامة الصّلاة وايتاء الزّكاة غاية لانّهما نفس العمل المامور به ويستحيل كون الشّيء غاية لنفسه وهذا قرينة على ارادة معنى الباء من اللّام اى ما امرناهم بشيء الّا بعبادة الله مخلصين له الدّين واقامة الصّلاة وايتاء الزكاة فيكون العبادة شيئا مامورا به مستقلّا فى عرض الصّلاة والزكاة ويكون المراد بها المعرفة والتّوحيد ويكون ذكر الاخلاص تنبيها على عدم التّشريك بجعله سبحانه ثالث ثلاثة ونحو ذلك ممّا اعتقده فسّاقهم فيكون الحاصل ما امرناهم الّا بمعرفة الله سبحانه على وجه الاخلاص اى على وجه التوحيد واقامة الصّلاة وايتاء الزكاة بان يكونوا موحّدين مقيمين للصّلاة ومعطين للزكاة فكانوا قد امروا بامرين مهمّين الاصول واقامة الفروع وأخذ العبادة

بهذا المعنى مع تفسير المفسّرين به غير عزيز فانّ الآيات المنساقة على هذا الوجه كثيرة كقوله تعالى (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) وقوله تعالى (قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي) وقوله تعالى (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) وقوله تعالى (فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) فانّ العبادة فى الجميع مفسّرة بالمعرفة وثانيا ما يقال من انّه لو سلّم كون اللّام للغاية لا بمعنى الباء وان المراد وجوب اقامة الصّلاة وايتاء الزكاة لتحصيل غرض الاخلاص فلا اشعار فيه بوجوب مقارنة قصد الاخلاص للمأمور به للزوم تاخّر الغاية عن ذيها فانّ الغايات هى اللوازم القهريّة المترتّبة على الشّيء بعد تحقّقها لا الاشياء الّتى بها يتحقّق الفعل وعلى هذا فالحاصل قد امرناهم بالصّلاة والزكاة لاجل تحصيل غاية هى معرفة الله على وجه الاخلاص بان يكون الصّلاة والزّكاة مقدّمة للوصول الى المرتبة الكاملة منها وهى المطلوب الا صلّى لله سبحانه والواجبات باجمعها مقدّمة لتحقّق تلك المعرفة وهذا معنى ما يقال الفروع مقرّبة الى الاصول وثالثا أنّه لو سلّم دلالة الآية على وجوب نيّة الاخلاص فى العبادة كانت خارجة عن محلّ النزاع لانّ الكلام فى اثبات مضمون الآية بالاستصحاب وهى لو دلّت على ذلك كانت بمدلولها عامّة لجميع الازمنة لما فى ذيلها من قوله سبحانه (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) بناء على تفسيرها بالثّابتة الّتى لا تزول ولا تنسخ ورابعا أنّ استصحاب ذلك لا يوجب كون الاصل فى الاوامر الصّادرة فى شريعتنا المقدّسة باسرها ذلك لانّ جملة منها بل اكثرها لم يكن ثابتة فى دينهم والاستصحاب لو أثر لاثّر بالنّسبة الى الاوامر المعلوم ثبوتها فى دينهم ومحلّ النّزاع فى وجوب مقارنة العمل لقصد الاخلاص اعمّ من ذلك وخامسا انّ الكلام فى مسئلة مقارنة العمل لقصد الاخلاص انّما هو فى وجوبه الشرطىّ الغيرى بحيث لو لم يكن العمل مقرونا به لكان العمل باطلا قبالا للقول بوجوبه النفسىّ فيما ثبت وجوبه والآية غير دالّة عليه إلّا ان يدّعى ظهور الوجوب الغائىّ فى الوجوب الغيرى قوله (ومرجع ذلك الى كونها لطفا) وهذا ما اطبقوا عليه من انّ الواجبات الشرعيّة الطاف فى الواجبات العقليّة قوله (وعلى جواز ضمان ما لم يجب) فانّ المؤذّن ضمن عن الملك قبل ان يؤتى بصواعه الموجب لاستحقاق حمل بعير قوله (وفيه انّ جمل البعير لعلّه كان معلوم المقدار) فانّ الحمل عند كلّ فرقة عبارة عن مقدار معيّن كثلثين منّا فيحمل على متعارفهم قدرا وذاتا ووصفا قوله (وهما لغة مطلق الالتزام) وهذا هو الظاهر ولا يصحّ حمله على الضّمان الشّرعى بمعنى قبول حقّ كان على الغير قوله (وفيه انّ الآية لا تدلّ الّا على حسن هذه الصّفة) مع انّ الاستصحاب لا يعارض الادلّة الاجتهاديّة ولا مجرى له بعد ورود الادلّة على استحباب النّكاح فى شرعنا قوله (مائة بالضّرب بالضغث وفيه ما لا يخفى) فانّ الحكم بذلك خلاف الاصل ومقتضى حلفه على ضرب مائة جلدة وقوعها حقيقيّة و

حنثه بما عداها فجعل ضرب الضغث بدلا خلاف مقتضى الحلف ويحتاج الى جعل عامّ آخر ولم يثبت ذلك الّا فى حقّ ايّوب وزوجته فالظّاهر انّها قضيّة فى واقعة ولا يجوز التعدّى الى غيرها واذا لم يثبت عموم ذلك الحكم فى ملّته فكيف يتعدّى الى سائر الشرائع وقد يجاب عنه بأنّ مثل هذا الحلف غير معلوم شرعيّته فى شرعنا بل المعلوم عدمها وفيه انّ عدم شرعيّة هذا الحلف فى شرعنا لا ينافى ما هو المطلوب وهو برء اليمين على ضرب المستحقّ مائة بالضرب بالضّغث وعليه رواية رواها العيّاشى عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
قوله (الامر السّادس) قد تقدّم من المصنّف قدس‌سره انّ الامور الّتى ينبّه عليها بين ما يتعلّق بالمتيقّن السابق وما يتعلّق بدليله وما يتعلّق بالشكّ اللّاحق وما يتكلّم فيه فى هذا الامر خارج عنها ظاهرا قوله (قد عرفت انّ معنى عدم نقض اليقين والمضىّ عليه الخ) اشارة الى ما ذكره سابقا من انّ المراد من عدم النقض فى الاخبار ليس النّهى عن نقض نفس اليقين لعدم معقوليّته بعد انتقاضه بالشك ولا عن نقض آثار اليقين ضرورة عدم امكان بقائها بعد ارتفاع موضوعها وهو اليقين بل المراد النّهى عن نقض آثار المتيقّن الثابتة له شرعا بواسطة اليقين به وقد اشرنا الى انّ الظاهر من النّهى هو الارشاد الى البناء على السّابق فى حال الشكّ عملا وعدم نقض اليقين بالأخذ باحتمال خلافه وانّ التعبير بالنقض بملاحظة تعلّقه باليقين وللاشارة الى انّ هذا الحكم للشاكّ فى مورد العمل من المركوزات الذهنيّة وانّ رفع اليد عن العمل السّابق نقض لاثر الشّيء بعد ثبوته قوله (اذا عرفت هذا فنقول انّ المستصحب امّا ان يكون الخ) وتوضيح ذلك على وجه يرفع الابهام عن حقيقة المرام هو انّ قضيّة التعبّد بابقاء المتيقّن عملا هى لزوم الالتزام به ان كان من مقولة الاحكام الشرعيّة والامور المجعولة بنفسها شرعا من دون تجشّم اعتبار امر آخر لعدم الحاجة إليه والتعبّد بآثاره الشرعيّة ان كان من مقوله الامور الخارجيّة الغير القابلة للجعل ولا يعقل التعبّد بلحاظ آثاره العقليّة والعاديّة لعدم قابليّتها للجعل ايضا ولا ينبغى الاشكال ايضا فى عدم امكان التنزيل بلحاظ اثر الملازم او الملزوم فانّ التنزيل فى الامور الخارجيّة المشكوكة عبارة عن جعل الشيء المشكوك بمنزلة المتيقّن واذا كان نفس الشيء بلا اثر مع فرض وجوده يقينا وغير موجب لاحداث حكم على المكلّف فكذلك النازل منزلته ولا يصحّ التنزيل بلحاظ آثار غيره من ملزومه او لازمه اذ ليس ذلك اثرا للمنزّل عليه وهذا من الوضوح بمكان فانّه مثل تنزيل زيد مكان عمرو بملاحظة ما لبكر من الأحكام وأمّا التنزيل بلحاظ اثر لازمه عاديّا او عقليّا فربما يقال فيه بالصحّة نظرا الى انّ اثر الأثر اثر للشّيء ومعلول معلول الشيء معلول للشيء ففى نبات اللحية مثلا يكون السّبب له بحسب العادة هو حيوة زيد الى زمان كذا وهو مسبّب عنها واذا كان نبات اللحية سببا شرعيّا لوجوب التصدّق بدرهم يكون الحياة

سببا له لانّ اثر الاثر اثر فكما يصحّ التنزيل بلحاظ آثار نفس المستصحب يصحّ بلحاظ آثار لازمه وان لم يكن شرعيّا ولكن لا يخفى انّ هذا مغالطة صرفة ولا يصحّ التنزيل كذلك ثبوتا وإثباتا أمّا ثبوتا فلأنّ الربط بين الاثر العادىّ مثلا واثره الشرعىّ شرعىّ والربط بين المستصحب واثره تكوينىّ والمعلول اذا وجد لوجود علّته يكون بالنّسبة اليها كسائر الموضوعات من جهة البينونة والمغايرة ولذا ربما يكون لكلّ واحد منهما حكم غير حكم الآخر وربما يكون لاحدهما حكم دون الآخر فإن كان بين ذى الواسطة والواسطة ربط فى مقام التشريع امكن تنزيله بلحاظ ما لها من الاثر وامّا اذا كان الربط بحسب الوجود كان الواسطة بعد وجودها وجودا مغايرا لوجود علّته على نحو مغايرة سائر الموضوعات الاجنبيّة فاذا نزّلت العلّة المشكوكة مقام العلّة المتيقّنة بلحاظ ما لمعلولها من الاثر كان كتنزيل شيء بلحاظ آثار غيره وهذا غير معقول فانّ حقيقة التنزيل فى الموضوعات ليس الّا جعل شيء مكان شيء بلحاظ اثره واذا لم يكن له اثر بلا واسطة لا يعقل الجعل ح نعم لو كان تنزيل الشّيء كناية عن تنزيل اثره وهو الواسطة كان صحيحا ولكنّه خارج عن البحث وبالجملة لا بدّ فى التنزيل من امور ثلاثة المنزّل والمنزّل عليه والمنزّل فيه اى ما بلحاظه التنزيل واذا احرز وجه التنزيل وما بلحاظه يتّبع ذلك ولو كان بين المنزّل والمنزّل عليه غاية المغايرة كقوله ع الطّواف فى البيت صلاة فيصحّ جعل الطّواف بمنزلة الصلاة بلحاظ ما لها من الاحكام وما فيه التنزيل وبلحاظه قد يكون من آثار نفس المنزّل عليه وقد يكون من آثار غيره فان كان من آثاره فلا بأس بالتنزيل بلحاظه ولو لم يكن بين المنزّل والمنزّل عليه ربط اصلا كما فى تنزيل الطواف منزلة الصّلاة وقد يكون من آثار غيره كما اذا نزّل الطّواف منزلة الصّلاة بلحاظ ما للصّوم من الآثار فتارة يجعل التنزيل المذكور كناية عن تنزيل الطّواف بمنزلة الصّوم كما لو فرض انّ تنزيل الطواف بمنزلة الصّلاة يكون سببا للانتقال الى انّ الصّوم هو المنزّل عليه بقرينة حاليّة او مقاليّة وهذا ايضا لا بأس به واخرى يجعل التنزيل من دون كناية ويكون الغرض هو التنزيل بلحاظ ترتيب آثار غير المنزّل عليه وهذا هو محلّ الكلام وانّ لحاظ الاثر لغير المنزّل عليه غير معقول وغير كاف فى تصحيح تنزيل شيء مكان شيء واذا كان اثر الغير غير كاف فلا فرق فيه بين ما لو كان الغير من لوازم المنزّل عليه وما لم يكن كذلك فالتنزيل فى غير الحكم الشرعى لا يصحّ الّا بعد ثبوت ما فيه التنزيل ولو لم يكن ثابتا للمنزّل عليه لم يكن معنى للتنزيل وفى الاستصحاب قد نزّل القضيّة المشكوكة منزلة المتيقّنة وجعل الشّيء المشكوك منزلة المتيقّن فلو كان للمستصحب وهو المنزّل عليه اثر شرعىّ ولو بواسطة اثر كذلك رتّب عليه وامّا الاثر الشرعىّ بواسطة امر لازم عقلىّ او عادىّ فلا يترتّب عليه لانّ التنزيل لم يقع فى نفس اللازم بما هو متيقّن ومشكوك فان قلت الظّاهر من الاخبار وجوب ان يعمل الشاكّ كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك المشكوك سواء كان ترتّبه على المتيقّن بلا واسطة او بواسطة امر عقلىّ او عادىّ ولا مانع عند العقل من التنزيل بلحاظ الاثر الاعمّ كما لو صرّح به فى دليل التنزيل قلت هذا رجوع الى المغالطة بعبارة اخرى فانّ محلّ الكلام هو انّه هل يصحّ تنزيل موضوع مكان موضوع بلحاظ الاثر الشرعىّ المترتّب على موضوع ثالث من دون ان يكون المنزّل عليه فى صريح الكلام كناية عن كون المنزّل عليه ذلك الأخر ايضا ونزيدك بيانا انّ اللّازم امّا ان يكون مسبوقا بالحالة السّابقة او لم يكن فعلى الاوّل يستصحب بقاء اللازم بنفسه لترتيب اثره فى حال الشكّ لانّه مجرى لقوله ع من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه
لنفس المستصحب لو كان فيه خفاء بالنسبة الى البعض الآخر ويكتفى فيه بترتيب الآثار الجليّة دون الخفيّة منها فتدبّر فإن قلت ما الفرق بين دليل حجيّة الاستصحاب ودليل الطرق والأمارات القائمة على الموضوعات حيث انّ بعد قيام البيّنة عليها يترتّب عليها آثارها ولو كانت بالواسطة مع انّ التنزيل ايضا لم يصحّ الّا بلحاظ الآثار الشرعيّة للموضوع المنزّل عليه ولو لم يصحّ التنزيل الّا بلحاظ الاثر بلا واسطة فلم يترتّب الاثر معها بسبب قيام الامارة على بقاء الحياة ونحوها من الموضوعات قلت وجه الفرق انّ الامارة بنفسها كما هو طريق الى الشّيء يكون طريقا الى لوازمه وملزوماته وملازماته وحاكية عن جميع ذلك غاية الامر كون حكايتها متفاوتة فعن الشيء بالمطابقة وعنها بالدّلالة الالتزاميّة واذا اخبر العادل بوجود الشمس فقد اخبر عن وجودها بالمطابقة وعن وجود النّهار والضّوء والحرارة التزاما ويكون دليل التنزيل شاملا لتنزيل جميع محكيّاته وجميع ما اخبر به ويكون فى الحقيقة تنزيلات متعدّدة لا تنزيل ذى الواسطة بلحاظ اثره الخاصّ فقط نعم قد يمنع عن ترتيب اثر الواسطة بمجرّد قيام الطريق على ذيها فيما اذا كان دليل الحجيّة غير لفظىّ كالإجماع او كان من اللّفظى ولم يكن له اطلاق كما اذا كان مسوقا لمجرّد انشاء التعبّد به فى الجملة فانّ اللازم ح هو ترتيب آثار مدلوله المطابقىّ فقط ولعلّ هذا هو وجه التفكيك فى الاخذ بالاقرار فيما لو كان على نفسه وعدمه فيما كان لنفسه بل ربما يكون الاقرار على النّفس من المدلول الالتزامى ويؤخذ به ولا يؤخذ بمدلوله المطابقى ومن هذا القبيل حجيّة اصالة الصحّة فى عمل الغير فانّ بناء على كونها من الطّرق تكون حجّة ايضا فى خصوص العمل لا فى لوازمه فلو طلّق زوجته ولم يعلم صحّة الطّلاق وفساده يحكم بصحّته ولا يثبت بذلك عدالة من وقع الطلاق عنده مع انّها من لوازم صحّته فعليّة كون المثبت حجّة فى الامارات هو انّ مفاد دليل اعتبارها لزوم الاخذ بتمام ما يحكى عنه الامارة وتكون كاشفة عنه فانّ التنزيل فيها واقع على ما تحكى عنه الامارة والمحكىّ هو المؤدّى مع لوازمه فاذا كان لدليل الحجيّة اطلاق يكون معناه وجوب ترتيب الاثر على كلّ ما اخبر به العادل او قام عليه البيّنة واذا كان نبات اللحية ذا اثر كان مشمولا لدليل الاعتبار فانّه ايضا ممّا حكاه حين اخباره عن الحياة وهذا بخلاف الاصول فانّها ليس لها جهة كشف وحكاية عن الواقع ومفاد دليل الحجيّة فيها ليس الّا وجوب العمل بمضمونها وترتيب آثار المتيقّن فى زمان الشكّ ولا وجه للتعدّى ح إلى لازمه فضلا عن ملزومه وملازمه وقد يتوهّم أنّ الامارة انّما تحكى عن نفس المؤدّى ولا تحكى عن لوازمه وملزوماته فليس الوجه فى اعتبار مثبتاتها كونها حاكية عن جميع ذلك بل الوجه هو انّ الامارة انّما تكون محرزة للمؤدّى وكاشفة عنه كشفا ناقصا والشّارع بادلّة اعتبارها قد اكمل جهة نقصها وصارت ببركة اعتبارها كاشفة ومحرزة كالعلم وبعد انكشاف المؤدّى

يترتّب جميع ما للواقع من الخواصّ والآثار فكما انّ الشيء بوجوده الواقعى يلازم وجود اللوازم والملزومات كذلك احراز الشيء يلازم احراز اللوازم والملزومات والامارة الظنّية محرزة للمؤدّى لانّ المجعول انّما هو الطريقيّة والكاشفيّة والوسطيّة فى الاثبات بمعنى انّ الشّارع جعل الامارة محرزة للمؤدّى وطريقا اليه ومثبتة له وفيه انّ ادلّة اعتبار الأمارات بما فيها من التعبيرات المختلفة يرجع جميعها الى امر واحد وهو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع المعلوم واذا كان المؤدّى من الموضوعات الخارجيّة لا يمكن التنزيل حقيقة ويرجع التنزيل الى ما بلحاظه يقع التنزيل وليس ذلك الّا الآثار الشرعيّة وقد عرفت ذلك مفصّلا فالصّواب الّذى لا محيص عنه هو كون الوجه حكاية الامارة عن المؤدّى وعن جميع لوازمه وكون البيّنة قد تقوم على حيوة زيد من دون التفات الى لوازمه من نبات لحيته مثلا لا ضير فيه لما عرفت ايضا من انّ حكايتها عنها انّما هى بالدلالة الالتزاميّة ولعلّ دفع هذا التوهّم يحتاج الى بسط فى المقال ولا يسعنى المجال وفيما اشرنا اليه كفاية إن شاء الله الله تعالى قوله (ودون ملزومه شرعيّا كان او غيره) وذلك كالحكم بطهارة الملاقى بالفتح باستصحاب طهارة الملاقى بالكسر فيما لاقى احد المشتبهين والحكم بعدم كريّة الماء باستصحاب نجاسة المغسول بالماء المشكوك كريّته قوله (ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث) كما فى موارد العلم الاجمالى بوجود احد الحادثين فانّ العلم الاجمالى بوجود احدهما ملزوم للحكم بعدم احدهما ووجود الآخر وهما متلازمان قوله (وهذه المسألة نظير ما هو المشهور فى باب الرضاع) فلا يحكمون فى امّ الاخ من الرّضاع بحرمتها على الشخص اذ المحرّم من النّسب فى الكتاب والسنّة عنوان الامّ وزوجة الاب والحكم هناك بالحرمة فى امّ الاخ من حيث انّه ملازم للعنوان المحرّم وامّا فى الرّضاع فقد وقع التفكيك اذ صدق امّ الاخ على من ارضعته ولم ترضع الشخص من دون صدق الامّ وهذا عندهم من حيث انّ الموصول فى دليل التنزيل وهو قوله ع يحرم بالرّضاع ما يحرم من النّسب وقوله ع الرّضاع لحمة كلحمة النّسب للعهد فلا يدلّ على حرمة ما لازم عنوان المحرّم خلافا لجماعة فذهبوا الى انّ الموصول للعموم وتمام الكلام فى محلّه قوله (ومن هنا يعلم انّه لا فرق فى الامر العادىّ) لا يخفى انّ التعبير بالامر العادىّ من باب المسامحة والّا فغير خفىّ انّ اكثر الامثلة فى المقام لزومه عقلىّ قوله (كاستصحاب بقاء الكرّ فى الحوض) هذا اذ اخذ بطريق الظرفيّة فانّ بقاء الكريّة فى الحوض ملازم عقلا لكريّة الماء الموجود فيه قوله (كما لو علم بوجود المقتضى لحادث) كما لو وجد عنده قدر مخصوص من المال مقتض لحادث وهو الاستطاعة على وجه لو لا المانع وهو الدّين حدث الاستطاعة فاصالة عدم الدّين يحرز الموضوع ويدخل المكلّف الواجد لهذا المقدار من المال مع عدم الدّين فى عنوان من استطاع فالغرض من اصالة عدم الدّين اثبات وجوب الحجّ بها بتوسّط مقدّمة

عقليّة وهى الاستطاعة الملازمة للمستصحب قوله (كما اذا علم لاجل العلم الاجمالى الحاصل بموت الخ) لا يخفى عليك انّ عدم جريان الاصل فى المقام ليس لاجل كونه مثبتا بل لاجل الاصل المعارض الحاصل من العلم الاجمالى ففى الحقيقة انتقض اليقين السّابق باليقين اللّاحق المردّد فى اطراف الشبهة فعموم اخبار الاستصحاب بالنّسبة الى اطراف الشبهة كعموم المخصّص بالمجمل ساقط عن الحجيّة نعم لو اريد اثبات موت عمرو باستصحاب حيوة زيد مع قطع النظر عن محذور العلم الاجمالى كان من الاصول المثبتة ثمّ لا يخفى انّ جريان الاصلين فى مثل المقام لترتّب الاثر المختصّ بكلّ منهما من غير تعارض بينهما لا محذور فيه اصلا لعدم لزوم مخالفة عمليّة للعلم الاجمالى ولا لزوم المثبتيّة قوله (او قيد له عدمىّ او وجودىّ كاستصحاب الحياة) المثال الاوّل للقيد الوجودىّ والثانى للعدمىّ والثّالث يمكن ان يكون للوجودىّ ويمكن ان يكون للعدمىّ بناء على انّ التوالى امر عدمىّ قوله (وقد استدلّ بعض تبعا لكاشف الغطاء) هو صاحب الفصول وقال المصنّف فى الحاشية فى توضيح المعارضة ما هذا لفظه بيان ذلك انّ استصحاب الشّيء لو اقتضى اثبات لازمه غير الشرعى عارضه اصالة عدم ذلك اللّازم فيتساقطان فى مورد التّعارض توضيح ذلك انّه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حيوة عمرو عارضه اصالة حيوة زيد فيتساقطان بالنّسبة الى موت زيد نعم يبقى اصالة حيوة عمرو بالنّسبة الى غير موت زيد سليما عن المعارض ه قوله (لا يستلزم بنفسه موت المورّث فى حال اسلام الوارث) غرضه قدس‌سره بيان ما هو الواقع لا انّه لو كان مستلزما خرج الاصل عن كونه مثبتا ولا يخفى انّ اثبات الامر الاتّفاقى بالاصل اشنع من اثبات الامر اللّازم قوله (الّا ان يؤجّه بانّ المقصود فى المقام) والغرض انّ الحكم بالتوريث الفعلىّ مترتّب على حدوث الوارثيّة بين الولد ووالده فى حال الحياة وحدوث الوارثيّة كذلك اثر شرعىّ لحياة المورّث فى زمان اسلام وارثه وهذا هو الظّاهر من العبارة ويحتمل ان يكون الغرض انّ التوريث الفعلىّ اثر شرعىّ لحياة المورّث فى زمان اسلام وارثه بشرط الموت والمفروض حصول الشّرط فيؤثّر الحياة المستصحبة اثرها الشرعىّ إلّا أنّ التّوجيهين خلاف ظاهر الاخبار والفتاوى والظّاهر منها انّ الارث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم قوله كما يعلم من الفرع الّذى ذكره قبل هذا الفرع) قال فى الشرائع لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدّم اسلام احدهما على موت الاب وادّعى الأخر مثله فانكر أخوه فالقول قول المتّفق على تقدّم اسلامه مع يمينه انّه لا يعلم انّ اخاه اسلم قبل موت أبيه انتهى فلو كان مدرك الحكم بالتّنصيف فى هذا الفرع هو الاصل المثبت تعيّن الحكم به فى الفرع المذكور قبله ايضا لانّه يثبت باستصحاب بقاء حياته الى زمان الاسلام كون موت مورّثه بعد الاسلام بخلاف ما لو لم يكن المدرك فيه ذلك فانّه لا يمكن اثبات حيوة المورّث فى حال اسلام وارثه من غير التّمسك بالاصل المثبت وأنت خبير بانّ الفرق

بينهما فى كمال الوضوح لانّ الظاهر من الفرع الاوّل هو ما كان وقت الموت معلوما فلا يجرى استصحاب الحياة بخلاف الفرع الثانى فانّ وقت اسلام الوارث معلوم ووقت الموت غير معلوم قوله (احراز وقوعها فى زمان القلّة والّا فالاصل) وان قلنا بمقالة المشهور من انّ الملاقاة مقتضية للتّنجيس الّا اذا كان الماء كرّا على ان يكون سبق الكريّة شرطا فى الاعتصام لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الاوّل بالاستصحاب الثّانى لانّ اصالة عدم الملاقاة قبل الكريّة لا يثبت الطّهارة وكون الملاقاة بعد الكريّة وامّا اصالة عدم الكريّة الى زمان الملاقاة فهو مقتض لتنجّس الماء بنفسه ولعلّ فافهم اشارة الى ما ذكرنا قوله (نعم هنا شيء وهو انّ بعض الموضوعات الخارجيّة) الوجه فى اتّباع العرف فيما يرون الاثر اثرا للمستصحب هو فهم التّوسعة فى دليل التنزيل فى نظر العرف بحيث ينطبق على الاثر الّذى يكون للّازم امّا لخفاء الواسطة او لثبوت الملازمة البيّنة بين اللّازم واثره بحيث يفهم من وضوح الملازمة وظهورها كون التنزيلين تنزيلا واحدا فكلّ مورد يعدّ الموضوع الخارجى المتوسّط بين المستصحب والحكم الشرعىّ فى نظر العرف كالواسطة فى الثّبوت بحيث لو رفع اليد عن ترتيب الاثر على المستصحب عدّ نقضا له حقيقة يحكم بترتيب ذلك الأثر فانّ العرف هو المرجع فى تعيين المفاهيم والمتّبع هو المفاهيم العرفيّة فمعنى ابقاء الرطوبة وعدم نقضها عرفا ابقاء سرايتها فيترتّب عليها تنجّس ملاقيها لكونه من آثار سراية رطوبة النجاسة وقد يقال انّ الوجه هو التّسامح عند العرف فانّهم يلتفتون الى انّ الحكم بنجاسة الثوب الملاقى من آثار سراية رطوبة النجاسة لكن يعدّونها من آثار بقاء الرطوبة تسامحا وفيه انّه لا وجه لاعتبار هذا التّسامح فى التنزيلات الشرعيّة وعدّهم اثر موضوع اثرا لموضوع آخر من باب التّسامح ولا يجدى فى شمول دليل تنزيل الثّانى لترتيب اثر الاوّل كما لا وجه لما يقال انّ بناء الفقهاء على ترتيب اثر اللّازم اذا كان من المنتزعات المعتبرة عند اهل العرف فيقال عند استصحاب حيوة الغائب انّه يترتّب على ذلك حرمة تزويج امرأته مع انّها مرتّبة على ذات البعل لانّ المنتزع من حيوة الغائب المستصحبة تحقّق علاقة الزوجيّة عرفا بمعنى انتزاعها عرفا من الحكم ببقائها فيتحقّق عنوان ذات البعل ويترتّب أثرها وكذا ينتزع الانفراد اذا كان له اثر شرعىّ من استصحاب كون زيد منفردا فى المكان المنهدم عليه اذا شكّ فى كون من يرثه معه ومن هذا القبيل ايضا علاقة الوارثيّة فى استصحاب حيوة المورّث الى زمان علم فيه اسلام الوارث وكذا يعدّ منه ترتيب اثر التقارن المنتزع من استصحاب التأخّر فى كلّ من المتوارثين اذا شكّ فى تاخّر موت احدهما من الأخر بناء على انّ التّقارن امر وجودىّ لازم لعدم كلّ منهما قبل الآخر وليس الوجه الّا ما عرفت من انّ ملاحظة العرف بملاحظة صدق النقض ورفع اليد عن المتيقّن السّابق فاذا فرض فى مورد انّ عدم ترتيب اثر اللّازم موجب لرفع اليد عن المتيقّن ونقضه عرفا كان اللّازم ترتيبه وان كان اثرا لغير المتيقّن من الامور المقارنة له وهذا هو المراد من العمل بالمتيقّن والبناء عليه عملا وحيث أنّ هذا المعنى

يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن انظار العرف لا بدّ من التامّل التامّ فى صغريات هذه الكبرى ومع الشكّ يحكم بعدم الترتّب للشكّ فى صدق النقض حينئذ هذا ولكنّ الاشكال فى لزوم اتّباع العرف فيما يراه نقضا فانّ فهم العرف انّما يتّبع فى باب المفاهيم لا فى تطبيقها على المصاديق كما لا عبرة بمسامحاته فى تطبيق المفهوم المعلوم على المصداق والجواب أنّه لو كان مفاد الدليل هو التنزيل بلحاظ ما يعدّ من آثار المنزّل عليه عرفا ولو لم يكن فى الواقع كذلك ففى كلّ مورد رأى العرف امرا اثرا للمنزّل عليه يحكم فيه بحرمة النقض لانّ المفهوم العرفى ينطبق عليه على نحو الحقيقة والدقّة وفى كلّ مورد ابى عن ذلك لم يحكم عليه بحرمة النقض وان راه اثرا على وجه المسامحة ولو كان مفاد الدّليل هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن بلحاظ ما له من الآثار فى الواقع لزم ورود الاشكال اذ اللّازم ح إحراز الآثار الواقعيّة حتّى يحكم بحرمة النقض فيها وإذا عدّ العرف امرا من الآثار الواقعيّة مسامحة لم يكن وجه للحكم بحرمة النقض لانّ حرمة النقض ليست مدار فهم العرف حينئذ ولا اعتداد بهذا التطبيق فى تعيين مصداقه والّذي يحسم مادّة الاشكال هو تعيين انّ التنزيل وقع باىّ اللحاظين وانّ الظاهر من دليل التنزيل هل هو بلحاظ الاثر الواقعى المترتّب على المستصحب بلا واسطة كى يكون الحاق ما بالواسطة الخفيّة من باب تطبيق المفهوم على المصداق ام هو بلحاظ الاثر المترتّب عليه بلا واسطة عرفا وان كان بحسب الدقّة من جهة توسيط موضوع خارجىّ كى يكون الالحاق من باب تطبيق المفهوم على المصداق الحقيقى من دون خطاء او مسامحة فى التطبيق ولا يبعدان يكون الملحوظ فى الدّليل هو التنزيل على الوجه الثانى لوضوح انّ المدار فى دلالة الالفاظ وكيفيّتها هو فهم اهل العرف والمحاورة فلا يستفاد من قوله ع لا تنقض اليقين الّا الحرمة بالنّسبة الى ما يعدّ نقضا عند العرف فانّ متعلّق الحرمة هو نقض اليقين وهو بحسب المفهوم موكول الى العرف ولا يفهم العرف من هذا الخطاب الّا وجوب ترتيب ما يراه اثرا شرعيّا لنفس المستصحب ويرى رفع اليد عنه نقضا وان لم يكن من آثاره حقيقة وكان اثرا للواسطة وبالجملة لا يبعد دعوى كون الوجه فى اتّباع العرف فيما يرون الاثر اثرا للمستصحب هو انّ دليل التنزيل فى باب الاستصحاب لا يكون متعرّضا لما بلحاظه التنزيل والمتيقّن من دليل الخطاب عرفا هو ما يراه اثرا بلا واسطة وتعيين المفهوم والمدلول من النقض بيده بل لا يخلو ذلك عن قوّة اذ ليس ما لا واسطة له اصلا متيقّنا فى مقام التخاطب بالاضافة الى ما لا واسطة له عرفا ولا مجال لان هذا الدّليل لا يكون متعرّضا لما بلحاظه التنزيل والمتيقّن هو ما لا واسطة له اصلا لما ظهر من انّ من جهة مفهوم نقض اليقين نستكشف انّ الملحوظ هو الاثر المترتّب على المستصحب من دون واسطة عرفا فيكون ذلك من المتيقّن فى مقام التخاطب فتدبّر جيّدا قوله (وربما يتمسّك فى بعض موارد الاصول) قال فى الفصول وامّا

التعويل على اصالة عدم حدوث الحائل على البشرة فى الحكم بوصول الماء اليها فى الوضوء والغسل وعلى اصالة عدم خروج رطوبة لزجه كالودى بعد البول فى ازالة عينه بالصّب مع كون الاصل فى المقامين مثبتا لامر عادىّ فليس لادلّة الاستصحاب بل لقضاء اليسرة والحرج به مضافا فى الاخير الى اطلاق الاخبار الدّالة على كفاية الصبّ مطلقا انتهى قوله (فى الوضوء والغسل وفيه نظر) لمنع الاجماع والسّيرة امّا الاجماع فلعدم تعرّض الاصحاب لهذه المسألة كما يعلم ذلك لمن راجع الى كلماتهم وامّا السّيرة فهى على تقدير تسليمها انّما تكون من غير المبالين وامّا من الفقهاء واهل المبالاة فممنوعة جدّا بل المعلوم منهم فى مورد الشكّ هو الفحص وعلى اىّ حال فمقتضى القاعدة انّ الشكّ امّا فى وصف المانع او فى ذاته وعلى التقديرين فامّا ان يكون فى ابتداء العمل او فى الاثناء او بعد الفراغ عنه وعلى الاخير فامّا ان يتذكّر صورة العمل او لا فان كان فى الابتداء وكان الشكّ فى وصف المانع بان تيقّن وجود ما يشكّ فى مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله او وصول الماء الى البشرة وان كان فى ذاته بان شكّ فى اصل وجوده يجب الفحص او المبالغة حتّى يحصل الاطمينان بعدمه او بزواله او بوصول الماء الى البشرة على فرض وجوده وان كان فى الاثناء وجب عليه الاحتياط بالاستيناف بعد ازالة الاشتباه وان كان بعد الفراغ فان احتمل تذكّره حين العمل فلا يعيد تعويلا على القاعدة وان علم بغفلته حين العمل وجب عليه الاحتياط وان خالف جماعة فحكموا بالاجتزاء ايضا جمودا على ظاهر الادلّة الدّالة على عدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ مع وجود التعليل فى بعضها بانّه حين العمل اذكر ولو سلّم عدم وجوب الاعادة فانّما هو لهذه القاعدة لا للاستصحاب بقى أمور الأوّل لا فرق فيما ذكرنا من عدم ثبوت الملزوم باستصحاب اللازم بين كون اللّزوم شرعيّا او عقليّا او عاديّا وكذا عدم ثبوت اللّازم باللّازم او المقارن بالمقارن فانّ التقارن ايضا قد ينشأ من جعل الشارع كطهارة احد الإناءين ونجاسة الآخر وقد ينشأ من حكم العرف والعادة كاستصحاب عدم ثبوت الوضع مثلا واصالة عدم تعدّده المقتضى لتعيّن حقيقة اللّفظ فى احد المعنيين وهكذا بعض آخر من الاصول اللفظيّة ولا فرق ايضا كما مرّ بين اثبات تمام اللّازم باللّازم او الملزوم او بالعكس واثبات بعض قيود اللّازم بلازمه الآخر او بملزومه او بعض قيود الملزوم بلازمه وكذا لا فرق بين تغاير اللازمين او اللّازم والملزوم مفهوما ومصداقا كما لو علم بوجود المقتضى لحادث على وجه لو لا المانع لحدث وشكّ فى وجود المانع وقد مرّ وكاستصحاب حيوة زيد لاثبات نموّه او بياض لحيته فانّ النموّ والبياض غير داخلين فى حقيقة المستصحب بحسب المفهوم والمصداق الخارجى وتغايرهما مفهوما واتّحادهما فى الوجود الخارجى كالمثال المتقدّم من استصحاب كريّة الماء الّذى حومه الحوض بمعنى ابقاء عنوان الكرّ فى الحوض بطريق الظرفيّة واثبات لازمه به وهو كون الماء الموجود فى زمان الشكّ كرّا ثمّ اثبات الحكم الشرعىّ وهو الطهوريّة او ما بمعناها عليه فانّ وجود

هذا الماء عين وجود عنوان الكرّ فى الخارج وان تغايرا مفهوما كتغاير جميع الافراد لكلّياتها واتّحادها معها وانطباق هذه الخصوصيّة على الكلّى من لوازمه العقليّة الثاني اذا كان اللازم العقلىّ او العادىّ وكذا المقارن بنفسه مسبوقا بالعلم به فى الحالة السّابقة جرى الاصل فيه مستقلّا ويثبت محمولاته الشرعيّة مثل انّ فلانا كان حيّا وكان اعلم فاذا شككنا فى حياته ووصف اعلميّته لترتيب احكامها فلنا اجراء الاصل فى كلّ منهما بالاستقلال وانّما يتوجّه المنع على تقدير التبعيّة كاستصحاب حيوة من كان من عادته السعى فى تحصيل العلم من دون العلم باعلميّته فى السابق لتعيين وجوب تقليده وغيره من الاحكام الّتى يقتضى الادلّة ترتيبها على وصف الأعلمية الثالث الحق المحقّق الخراسانى فى الكفاية بخفاء الواسطة جلائها وما اذا كان التلازم بين الشّيئين على نحو لا يكاد ينفكّ تنزيل احدهما عن تنزيل الآخر عرفا بحيث يرى دليل تنزيل احدهما دليلا على تنزيل الآخر وهذا نصّه كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا او بوساطة ما لاجل وضوح لزومه له او ملازمته معه بمثابة يعدّ اثره اثرا لهما فانّ عدم ترتيب مثل هذا الاثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشكّ ايضا بحسب ما يفهم من النهى عن نقضه عرفا فافهم انتهى وهذا في غاية الضعف فانّه يستلزم القول باعتبار الاصل المثبت مط اذ ما من مورد الّا ويمكن فيه دعوى كون الواسطة خفيّة او جليّة او كونها بحيث لا يمكن التفكيك عرفا بينها وبين المستصحب تنزيلا.
قوله (وهذا هو الّذى يعبّر عنه باصالة تاخّر الحادث) لا اشكال فى عدم ارادتهم ما هو الظّاهر من العبارة لانّ اضافة الاصل بمعنى الاستصحاب الى التأخّر لا وجه له كيف وانّ وصف التأخّر ليس له حالة سابقة بل لا يعقل ذلك لانّ وصف التأخّر واخويه من كيفيّات الوجود وانحائه ومن المستحيل انقلاب الوجود السّابق عمّا وقع عليه من الحالة فلا بدّ ان يراد من الاصل القاعدة اى قاعدة تاخّر الحادث المستفادة من استصحاب عدم الوجود قبل زمان العلم به او يضمر ما يصحّح الاضافة ولذا افاد فى المتن بعد العبارة المتقدّمة انّه يريدون به انّه اذا علم بوجود حادث فى زمان الخ قوله (وتحقيق المقام وتوضيحه انّ تاخّر الحادث قد يلاحظ الخ) اعلم انّ الشكّ تارة يكون فى اصل تحقّق حكم او موضوع ذى حكم واخرى فى تقدّمه وتاخّره بعد العلم بتحقّقه ووجوده وفى الاوّل لا اشكال كما عرفت فى اجراء استصحاب العدم والحكم بعدم تحقّقه وفى الثانى قد يلاحظ التأخّر بالنّسبة الى اجزاء الزّمان وقد يلاحظ بالاضافة الى حادث آخر فإن لوحظ بالنّسبة الى الاوّل فجريان الاستصحاب وعدمه يختلف بالنّسبة الى ما هو المهمّ من الأثر فتارة يكون المهمّ منه ترتيب الآثار المترتّبة على نفس عدمه فى الزّمان السابق وأخرى ترتيب الآثار المترتّبة على تاخّره عنه وثالثة ترتيب الآثار المترتّبة على حدوثه فى الزمان الثانى فان كان الغرض من الاستصحاب هو الاوّل فلا ينبغى الاشكال فى جريانه فيقال

انّ الاصل عدم موته فى يوم الخميس ويترتّب عليه ما له من الآثار شرعا وان كان الغرض هو الثانى فلا مجال لاستصحاب العدم لانّ استصحاب عدم الموت فى يوم الخميس غير تاخّره عنه والتأخّر من لوازمه عقلا والاثر الشرعىّ ثابت لهذا اللّازم نعم لو ادّعى خفاء الواسطة وقيل بانّ اثر الواسطة وهى تاخّره عن يوم الخميس يكون على نحو يعدّ عرفا من آثار المستصحب كان له وجه وان كان الغرض هو الثالث فإن كان الحدوث هو الوجود الخاصّ الّذى هو مفاد كان التامّة فلا يثبت هذا الوجود فى الزمان الثانى باستصحاب العدم فى الزّمان الاوّل الّا على القول بحجيّة المثبت او دعوى خفاء الواسطة وان كان الحدوث فى الزمان الثانى من الموضوعات المركّبة فباحراز احد جزئيه بالاستصحاب والآخر بالوجدان يتحقّق مفهوم الحدوث وان لوحظ بالاضافة الى حادث آخر علم بحدوثه ايضا كما اذا علم بعروض حكمين او حدوث حادثين كموت المتوارثين ولم يعلم تقدّم احدهما على الأخر فهو على قسمين لانّه امّا ان يجهل تاريخهما او يعلم تاريخ أحدهما وعلى الاوّل امّا ان يكون الاثر لوجود احدهما متقدّما او متاخّرا او مقارنا وامّا ان يكون لعدم احدهما فى زمان الآخر فإن كان الاثر مترتّبا على الوجود فإمّا أن يكون الموضوع هو وجوده المحمولى الّذى هو مفاد كان التامّة اى وجوده الخاصّ من التقدّم والتأخّر والتقارن بمعنى ان يكون الاثر لوجوده التقدّمى او التأخّرى فى نفسه لا لثبوت وصف التقدّم والتأخّر بان يؤخذ فى حال الآخر قيدا له وإمّا أن يكون الموضوع هو الوجود الرابطى الّذى هو مفاد كان الناقصة اى وجود الشيء لغيره بان يكون الاثر لثبوت وصف التقدّم والتأخّر له بمعنى انّه لمّا كان متّصفا بوصف التقدّم او احد اخويه كان معروضا للحكم فان كان الموضوع على النحو الاوّل فالاستصحاب بنفسه جار فانّه مسبوق بالعدم الازلى المطلق فالاصل عدم تحقّق وجوده الخاصّ والشكّ وان كان فى وجوده الخاصّ الّا انّه فى الصّورة المفروضة لا مانع من استصحاب عدمه المطلق ويكفى ذلك فى طرد وجوده الخاصّ نعم قد يتعارض استصحاب العدم فى احدهما باستصحاب العدم فى الأخر كما اذا كان كلا طورى الوجود من التقدّم والتأخّر محكوما بحكم او كان لوجود كلّ منهما كل اثر شرعىّ وذلك لانّه قد يكون هناك علمان اجماليّان أحدهما بالنّسبة الى الحادثين حيث يعلم بوجود احدهما مقدّما او مؤخّرا او مقارنا للآخر فلو كان لكليهما اثر كانا متعارضين وثانيهما بالنّسبة الى انحاء احد الحادثين حيث يعلم بوجوده باحد الانحاء من الوجودات الخاصّة فلو كان لجميع انحائه او الزائد على الواحد اثر كان الاصل الجارى فى كلّ واحد معارضا بالآخر ومع التعارض فلا يجرى فى واحد منهما استصحاب العدم وان كان الموضوع على النحو الثانى فلا مجال للاستصحاب لعدم اليقين السّابق فيه اذ لم يحرز فى زمان انّه كان ولم يكن متّصفا بالتقدّم والتأخّر حتّى يستصحب عدم تقدّمه او تاخّره بل وجد امّا بهذا الوصف او بذاك الوصف وذات المقيّد بما هو معلوم الوجود وليس الشكّ فيه وبعبارة أخرى إذا قيل ان كان زيد موجودا بعد وجود عمرو فافعل كذا

يقاس بما كان الموضوع هو الوجود المحمولى وذلك لانّ الوجود المحمولى مسبوق بالعدم الأزليّ فيستصحب ويترتّب عليه آثاره وهذا بخلاف الوجود الرابطى معلوميّة عدم سبق وصف التقدّم والتأخّر بالعدم كى يستصحب ذاك العدم وسواء جرى الاصل وسقط بالمعارضة او لم يجر يكون المرجع ما يقتضيه المورد من القواعد واذا كان الاثر لعدم أحدهما في زمان الآخر ففى هذا ايضا امّا ان يكون الاثر مترتّبا على عدمه الرابطى اى الّذى هو مفاد ليس الناقصة اى مترتّبا على الحادث المتّصف بالعدم فى زمان حدوث الأخر وامّا ان يكون مترتّبا على عدمه المحمولى اى مترتّبا على نفس عدمه فى زمان الأخر واقعا وفى كلّ منهما لا يجرى الاستصحاب والمنع فى الاوّل من حيث انّ الاثر للحادث المتّصف بالعدم فى زمان حدوث الأخر ومن الواضح عدم كون ذلك مسبوقا باليقين فى زمان ولم يحرز كونه اى كون حدوثه متّصفا بالعدم كذلك لاحتمال كون حدوثه فى زمان سابق عليه فيكون متّصفا بالوجود فى زمان حدوث الأخر ولا مجال هنا لانسحاب العدم الأزليّ فانّ الاثر لعدم كون حدوثه فى زمان الأخر لا لنفس عدمه فى زمان الآخر والمنع فى الثانى وان كان مسبوقا بالعدم الازلى فمن حيث عدم احراز اتّصال زمان الشكّ وهو زمان حدوث الأخر بزمان اليقين توضيح ذلك انّه وان كان على يقين من عدمه فى زمان قبل زمان اليقين بحدوث احدهما الّا انّ ذاك اليقين غير متّصل بزمان الشك المفروض لانّ المفروض كون الحادثين مجهولى التاريخ فيحتمل ان يكون الأخر حادثا قبل مورد الاستصحاب بعد اليقين وعكسه والمعتبر فى باب الاستصحاب اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين حتّى يكون رفع اليد عن اليقين نقضا له والبناء عليه ابقاء له والّا لم يكن الرفع نقضا والبناء إبقاء فإذا فرضنا أنّه علمنا فى السّاعة الاولى بعدم حدوث كليهما وعلمنا فى الساعة الثانية بحدوث احدهما وفى الثالثة بحدوث الأخر وشككنا فى تقدّم احدهما وتاخّره فزمان الشكّ هى ساعة حدوث الآخر وثبوته حيث انّه يشك فى انّ هذا الحادث حدث بعدها او قبلها فان كانت ساعة حدوث الأخر قبل حدوث مورد الاستصحاب فزمان الشكّ متّصل بزمان اليقين وان كانت بعده فقد حصل الفصل بين اليقين وزمان الشكّ وان شئت قلت انّ عدمه الازلى المعلوم قبل الساعتين وان كان فى الساعة الاولى منهما مشكوكا الّا انّه حسب الفرض ليس موضوعا للحكم والاثر وانّما الموضوع هو عدمه الخاصّ وهو عدمه فى زمان حدوث الأخر المحتمل كونه الساعة الاولى فيكون الشكّ متّصلا بزمان اليقين او الثانية فيكون الشكّ منفصلا عنه فلم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ولا بدّ منه فى صدق لا تنقض اليقين بالشكّ واستصحاب عدمه الى الساعة الثانية لا يثبت عدمه فى زمان حدوث الأخر الّا على الاصل المثبت فيما دار الامر بين التقدّم والتأخّر فانّ بناء عليه يكون استصحاب عدم احدهما الى زمان الشكّ مثبتا لحدوث الأخر قبل ذلك الزّمان للعلم الاجمالى بتقدّم احدهما على الأخر فيكون معدوما فى زمان حدوث الأخر

ويترتّب عليه ما له من الأثر كما أنّه لو اضيف الشكّ فى التقدّم والتأخّر الى نفس الزّمان لا الى الحادث الأخر كان زمان الشكّ هو الساعة الثانية فيجرى الاستصحاب لو كان الاثر لاحدهما ويسقط بالمعارضة لو كان لكلّ منهما ولكنّه قد عرفت ان لا اعتبار بالاصل المثبت خصوصا فى مثل المقام الّذى ليست الملازمة عقليّة ولا عاديّة بل من حيث العلم الاجمالى مضافا الى انّ مع احتمال المقارنة لا مجال على نحو المثبت ايضا ومفروض الكلام انّما هو فيما اذا شكّ بلحاظ الاضافة الى حادث آخر وانّه حدث فى زمان حدوثه وثبوته او قبله ولا شبهة فى انّ زمان شكّه بهذا اللحاظ انّما هو خصوص ساعة حدوث الآخر وثبوته وعلى الثانى وهو ما لو علم بتاريخ احدهما فالامر فيه يظهر بالتامّل فيما ذكرنا وتوضيحه أنّ فى هذه الصّورة امّا ان يكون الأثر مترتّبا على الوجود الخاصّ من المقدّم او المؤخّر او المقارن فلا اشكال فى جريان استصحاب عدمه لو لا معارضته باستصحاب العدم فى الآخر او فى طرفه نفسه اذا كان بجميع اطواره ذا اثر كما عرفت مفصّلا وإمّا أن يكون مترتّبا على الوجود اذا كان متّصفا باحدهما فلا مجرى فيه للاستصحاب حتّى مع عدم المعارضة لا فى مجهول التاريخ ولا فى معلومه لعدم اليقين بالاتّصاف به سابقا وبالجملة اذا كان الاثر مترتّبا على الوجود ففى كلا قسميه من مفاد كان التامّة والنّاقصة يكون الامر كما عرفت فى مجهولى التاريخ واذا كان الاثر مترتّبا على العدم فلا مانع من الاستصحاب فى مجهول التاريخ اذا كان الموضوع هو العدم البسيط فاذا علم بحدوث احد الحادثين فى يوم السّبت وبحدوث الآخر امّا قبله او بعده يستصحب عدم المجهول الى يوم السّبت ويكون معناه عدمه فى حال ثبوت الآخر وحدوثه ويترتّب عليه آثاره لتحقّق موضوعه وهو العدم فى زمان حدوث الآخر وامّا اذا كان الاثر مترتّبا على عدمه المتّصف بالتقدّم او احد ضدّيه الّذى هو مفاد ليس الناقصة فلا يجرى استصحاب العدم لعدم اليقين باتّصافه به فى زمان وامّا معلوم التاريخ فلا يجرى فيه الاستصحاب سواء كان الموضوع هو العدم البسيط او المركّب امّا الاوّل فلعدم احراز اتّصال زمان الشكّ فيه بزمان اليقين من حيث عدم احراز زمان حدوث الأخر المجهول تاريخه الّذى هو طرف الاضافة وامّا الثانى فلعدم كونه مسبوقا باليقين ثمّ انّه يظهر ممّا ذكرنا النّظر فيما هو ظاهر المتن وظاهر كلمات بعض الاصحاب من المنع عن الاستصحاب فى مجهولى التاريخ لاجل المعارضة وجريانه فيما كان احدهما مجهول التاريخ وتظهر ثمرة الخلاف في الاوّل اذا لم يكن الاثر الّا لوجود احدهما فى زمان الأخر فيجرى الاستصحاب على مسلكهم لعدم المعارضة وعلى ما ذكرناه يجرى لو كان الشكّ فى تحقّقه الخاصّ ولا يجرى فى غيره لعدم سبق اليقين وفى الثانى عدم جريانه على ما ذكرناه بنحو ليس الناقصة واعترض جماعة على ما اخترناه بانّ الشكّ فى كلّ من الحادثين متّصل بيقينه فانّ اتّصال الشكّ باليقين معناه ان لا يتخلّل بين اليقين والشكّ يقين آخر ومن الواضح انّه لم يتخلّل بين اليقين بعدم حدوثهما معا والشكّ فى الحدوث يقين آخر متعلّق بالحدوث يوجب

عدم اتّصال زمان الشكّ فى كلّ منهما بيقينه فلو علمنا بطهارة الثوب ثمّ علمنا بتنجّسه ثمّ شكّ فى تطهيره لا يصحّ استصحاب الطّهارة السابقة لعدم اتّصال الشكّ باليقين وتخلّل اليقين بالنجاسة وامّا لو علمنا بعدم وجود كلا الحادثين ثمّ علمنا بوجودهما معا وشكّ فى المقدّم والمؤخّر منهما كان زمان الشكّ فى كلّ منهما متّصلا بيقينه وليس اتّصال الشكّ باليقين من الامور الواقعيّة الّتى يدخلها الشكّ بل هو من الامور الوجدانيّة الّتى يعرفها كلّ احد فانّ الامور الوجدانيّة تتبع الوجدان فكلّ شخص يعرف انّ شكّه متّصل بيقينه او منفصل عنه ويردّه أانّ المانع عن جريان الاستصحاب ليس منحصرا بما اذا تخلّل يقين آخر بين اليقين والشكّ كالمثال المتقدّم بل لا بدّ من احراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين فى صدق لا تنقض اليقين بالشكّ الّذى هو دليل الاستصحاب والفرض عدم احراز الاتّصال لوضوح انّ الشكّ فى كون عدم الحادث فى زمان حدوث الآخر انّما هو فى السّاعة الثالثة الّذى علم تفصيلا بثبوتهما ويكون الشكّ فى تقدّم احدهما على الآخر وتاخّره عنه لا فى السّاعة الثانية الّتى لم يعلم فيها الّا بحدوث احدهما والشكّ الحاصل فى الساعة الثانية بالنّسبة الى حدوث احدهما وان كان متّصلا باليقين بعدمه الّا انّه شكّ آخر غير متعلّق بما هو محلّ البحث والشكّ الحادث فى محلّ البحث انّما يتّصل باليقين الحاصل فى الساعة الاولى لو لم يتخلّل حدوث مورد الاستصحاب فى الساعة الثانية كما بيّناه نعم لا شبهة فى اتّصال مجموع الساعتين الاخيرتين بالساعة الاولى اذا كان الشكّ بلحاظ اضافة الحادث الى اجزاء الزّمان ومحلّ البحث كما عرفته مرارا انّما هو الشكّ فى عدم الحدوث بلحاظ اضافته الى الآخر فانّه حدث فى زمان حدوثه وثبوته او قبله ولا شبهة فى انّ زمان شكّه بهذا اللّحاظ انّما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه لا السّاعة الثانية بخصوصها وكون اتّصال الشكّ باليقين من الامور الوجدانيّة لا اشكال فيه كما انّ معرفة كلّ شخص انّ شكّه متّصل بيقينه ام لا ممّا لا ينكر ودعوى عدم احراز اتّصال الشكّ باليقين لعدم اتّصاله على كلّ تقدير واحتمال انفصاله عنه على تقدير ليست الّا بالوجدان وبالجملة لا بدّ فى الاستصحاب من احراز الاتّصال والّا لم يكن رفع اليد عن اليقين السّابق نقضا له وفى محلّ البحث لم يكن ذلك محرزا بالوجدان وليس المحذور هو العلم الاجمالى بانتقاض اليقين بعدم الشيئين سابقا باليقين بحدوث احدهما لا حقا حتّى يكون المانع هو العلم الاجمالى بالانتقاض بل المانع هو عدم الاتّصال سواء قلنا بشمول خطاب الاستصحاب لاطراف العلم الاجمالى او قلنا بعدمه ثمّ لا يخفى أنّه إذا كانت حالتان متعاقبتان وشكّ فى تقدّم إحداهما على الاخرى وتاخّرها عنها وكانتا متنافيتين كالطّهارة والنّجاسة فيما لو كان هناك ماءان وكان احدهما طاهرا والآخر نجسا واشتبها وغسل بهما ثوب متنجّس فانّه يحصل القطع بثبوت طهارة ونجاسة فى الثوب مع التردّد فى المقدّم والمؤخّر منهما وكما لو علم بحدوث طهارة وحدث فى ساعتين مع الشكّ فى

المتقدّم منهما فانّه يشكّ فى الساعة الثالثة فى انّه طاهر او محدث فظاهر المشهور جريان الاستصحاب فيهما والغاية انّ الاثر لو كان لكليهما يسقط بالمعارضة والّا جرى فيما له الأثر والحقّ العدم لانّه اذا لوحظا بنحو مفاد كان النّاقصة بحيث يلاحظ كلّ منهما مقيّدا بكونه مقدّما على الآخر او مؤخّرا عنه لم يكن لحدوثهما بهذا اللّحاظ يقين سابق لعدم سبق اليقين بواحد منهما كذلك واذا لوحظا بنحو مفاد كان التامّة فاليقين بحدوثهما وان كان حاصلا مع الشكّ فى التقدّم والتأخّر الّا انّ تنافيهما والعلم الاجمالى بتعاقبهما يوجب عدم احراز اتّصال الحالة السابقة المتيقّنة بزمان الشكّ فى كلّ منهما فانّ قبل زمان الشكّ يكون ساعتان ويعلم بوجود احدهما فى الساعة الاولى وبوجود الأخر فى السّاعة الثانية ويشكّ فى المتقدّم منهما وفى الساعة الثالثة يشكّ فى الطّهارة والحدث ولا يكون زمان شكّه متّصلا بزمان يقينه فانّه يحتمل ان يكون قبل السّاعة الثّالثة محدثا فلا يكون رفع اليد عن الطّهارة السّابقة من نقض اليقين بالشكّ وكذلك فى رفع اليد عن الحدث السّابق لاحتمال ان يكون قبل زمان الشكّ اى فى الساعة الثانية متطهّرا واذا لم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين لم يكن الشكّ فى كلّ منهما شكّا فى البقاء لانّ المفروض حصول اليقين بوجودهما ولا بدّ فى تحقّق الشكّ فى البقاء من احراز زمان اليقين حتّى يتعلّق الشكّ ببقائه ومع التردّد فى تقدّم احدهما على الأخر او تاخّره عنه لم يحرز يقين خاصّ بواحد منهما حتّى يكون الشكّ فى التقدّم والتأخّر شكّا فى البقاء ففي الصّورة المفروضة لا مجال لاستصحاب الطّهارة ولا لاستصحاب الحدث فى الساعة الثالثة اذ لا يقين قبلها وهى السّاعة الثانية باحدهما سواء قلنا بشمول خطاب الاستصحاب لاطراف العلم او قلنا بعدمه ويجرى ما ذكرنا فى النجاسة والطّهارة ايضا فتدبّر قوله (الّا ان يقال انّ الحدوث هو الوجود المسبوق) توضيحه انّه اذا اريد من الحدوث فيما كان موضوعا للاثر الحدوث الخاصّ وهو الوجود المسبوق بالعدم اى الوجود فى زمان اليقين به فهذا لم يتحقّق لا وجدانا لانّ المتحقّق كذلك هو مجرّد الموت يوم الجمعة ولا جعلا لعدم ثبوته باستصحاب عدم الموت الى زمان اليقين به وأمّا إذا اريد منه الوجود المسبوق بالعدم بان يكون الموضوع للاثر هو موت زيد يوم الجمعة مع سبقه بعدمه فلا اشكال فى اثباته بالاستصحاب لانّ الموت بوجوده المطلق محرز بالوجدان واذا انضمّ اليه عدمه سابقا المحرز جعلا بحكم الاستصحاب تحقّق مفهوم الحدوث قوله (انّ الماء لم يكن كرّا قبل الخميس فعلم انّه صار كرّا بعده) اى بعد اليوم الّذى هو قبل الخميس قوله (وهل يحكم بتقارنهما فى مقام يتصوّر التّقارن) وذلك كما لو علم بحصول الكريّة للماء وبملاقاته للنّجاسة بعد ان لم يكن كرّا ولا ملاقيا وجهل تاريخهما بان وجد كرّ فيه نجاسة يعلم بعدم الكريّة للماء وبعدم وجود النجاسة فيه فى زمان سابق فانّ فى هذا المثال يحتمل تقدّم الكريّة ويحتمل تقدّم الملاقاة ويحتمل التقارن وامّا ما لا يمكن فيه

التقارن فذلك امّا بالذّات كما لو علم بوجود الحدث والطّهارة منه ووقع الشكّ فى المتقدّم منهما وامّا بالعرض كما لو شكّ فى تقدّم احدى الجمعتين على الاخرى مع العلم الاجمالى بتقدّم إحداهما قوله (والعلّامة الطّباطبائى فى مسئلة اشتباه السّابق) حيث قال فى منظومته وان يكن يعلم كلّا منهما مشتبها عليه ما تقدّما فهو على الاظهر مثل المحدث إلّا اذا عيّن وقت الحدث قوله (وقد صرّح به بعض المعاصرين) هو صاحب الجواهر تبعا لبعض الاساطين هو كاشف الغطاء قوله (كما تخيّله بعض الفحول) هو بحر العلوم قوله (وسيجيء توضيحه) فى تعارض الاستصحابين.
قوله (وهذا الكلام وان كان قابلا للنقض والابرام) قد ذكرنا ما عندنا فى باب الاقلّ والاكثر عند البحث عمّا يتعلّق بالجزء والشّرط قوله (وفيه انّ الموضوع فى هذا المستصحب هو الفعل الصّحيح) كما انّ وجوب الاتمام وحرمة القطع فرع التمكّن منه ولا بدّ من احرازه والمفروض الشكّ فيه واستصحاب القدرة غير مجد لانّ الكلام فى الشبهة الحكميّة لا فى الشكّ النّاشى عن امر خارجىّ والمفروض انّ الشكّ فى القدرة على الاتمام ناش عن عدم العلم بكون الباقى قابلا للالتحاق بالاجزاء السّابقة المأتيّ بها شرعا فالقدرة الّتى من آثارها التحاق الاجزاء الباقية بالسّابقة ليست مسبوقة بيقين حتّى تستصحب

قوله (لامكان الاحتياط) الظّاهر انّ امكان الاحتياط فى اصول العقائد لا معنى له قوله (فى مناظرة بعض الفضلاء السّادة) هو السيّد باقر القزوينى على ما حكى عن المصنّف قدس‌سرهما قوله (منها ما حكى عن بعض الفضلاء) الظّاهر انّه السيّد المذكور قوله (ومنها ما ذكره بعض المعاصرين) هو النراقى ره في المناهج بناء على اصل فاسد تقدّم حكايته عنه فى الامر الثانى قوله (الّا ان يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك) الظّاهر ان ليس غرضه الّا هذا لانّ كلامه فى الاستصحاب فغرضه عدم ثبوت الاستمرار فى باب النبوّة كما ثبت الاستمرار فى الاحكام بالغلبة والاستقراء وأصالة عدم القيد وان كانت صحيحة فى نفسها ولا يضرّها المثبتيّة لانّ الظّن فى الالفاظ مثبتة ايضا حجّة الّا انّها خارجة عن مجرى كلامه فانّ جريان الاستصحاب لا يجامع هذا الاصل فانّه ظنّ بالمراد وعلى الاستصحاب لا بدّ من الظّن بالواقع ومن الواضح ان مع الظّن بالمراد من اللّفظ بمعونة اصل ام قرينة خارجيّة يكون تمسّكا بالاطلاق اللفظىّ واين ذلك من الاستصحاب قوله (من قوله فعليكم كذا وكذا) اى قول اليهودى فعليكم بابطاله قوله على البقاء على الاعمال فى الظاهر فتامّل) لعلّ وجهه ما تقدّم من منع الدليل على البقاء عدا دليل الانسداد الغير الجارى فى المقام مع التمكّن من التوقّف والاحتياط قوله
الثالث انّا لم نجزم بالمستصحب) ودعوى انّه قد يمكن الجزم بنبوّة نبىّ من دون اخبار نبيّنا ص ونصّ القرآن ممنوعة اذ لا طريق لنا الى الجزم دونهما والتواتر الموجود لنا بالنسبة الى نبيّنا ص ليس موجودا بالنّسبة الى غيره من الانبياء لعدم اجتماع شروطه فى جميع الطبقات قوله (لا معنى لاستصحابه لعدم قابليّته للارتفاع ابدا) اى هذا الامر القائم بنفس النبىّ ص غير قابل للارتفاع وليس الغرض تعليل عدم ارتفاعه بكونه قائما بالنفس لكونه موقوفا على ثبوت الكليّة بان تكون كلّ صفة قائمة بالنّفس غير قابلة للارتفاع والكليّة ممنوعة فالغرض إنّ بعد بلوغ النّفس الى مرتبة النبوّة ليست قابلة للارتفاع ابدا وهذا امر دقيق فلا وجه للاشكال على المصنّف بانّ بقاء النّفس النّاطقة لا يقتضى عدم ارتفاع ما كان قائما بها كما صدر عن بعض الاعلام قوله (ممّن لا ينكره المسلمون سوى ذلك فافهم) لعلّه اشارة الى انّ الجاثليق لو اراد ببيّنته نفس الامام وغيره من المسلمين فهذا لا يكون صارفا عن ظهور قوله وسلنا مثل ذلك فى كونه مدّعيا فقبول الامام لاقامة البيّنة لا يدلّ على انّه المدّعى وقول الجاثليق موافق للاصل حتّى يتمّ التّمسك بالاستصحاب فلا اشكال فى ظهور الرواية فى منع الامام عن الاستصحاب بانّ المسلّم هو النبوّة التقديريّة ولعلّه اشارة الى صحّة هذا الجواب وامكان تطبيقه على كلام الامام عليه‌السلام.
قوله (ثمّ اذا فرض خروج بعض الافراد فى بعض الازمنة) توضيح الكلام انّه اذا ورد عامّ وخاصّ على خلافه فمن حيث لحاظ النّسبة بينهما بحسب الزمان لا يخلو الامر من انّه امّا لا يكون لهما شمول بالنّسبة الى الزمان اصلا بان يكون الزمان ظرفا للحكم من دون ان يكون له مدخليّة فى الحكم او فى متعلّقه وعليه يبتنى جريان الاستصحاب فانّه لو لا كون الزمان ظرفا لوجود المستصحب لما كان معنى للاستصحاب او يكون لهما شمول بالنّسبة اليه او يكون لاحدهما شمول بالنّسبة اليه دون الأخر بان يكون للعامّ شمول دون الخاصّ او بالعكس مثال الاوّل ما لو قيل اكرم النحاة ثمّ نهى عن اكرام واحد منهم من غير ان يكون هناك ما يستفاد منه العموم بالنّص او الحكمة بالنّسبة الى أحدهما ومثال الثانى ما اذا ورد اكرم النّحاة فى كلّ يوم ثمّ ورد لا تكرم زيدا النحوى فى كل يوم ومثال الثالث ما لو قيل اكرم النحاة فى كلّ يوم ولا تكرم زيدا النحوى ولم يكن فيه ما يستفاد منه العموم بالنّسبة الى جميع الازمنة ومثل ما لو قال اكرم النّحاة ثمّ قال لا تكرم زيدا يوم الجمعة اذا فرض الاستثناء قرينة على اخذ كلّ زمان فردا مستقلّا ومثال الرابع ما اذا ورد اكرم النحاة ثمّ ورد لا تكرم زيدا النّحوى فى كلّ يوم وما قاله بعض الفضلاء من انّ هذا القسم الأخير ممّا لا معنى له لانّ عموم الخاصّ بالنّسبة الى الزّمان ملازم لعموم العامّ بالنّسبة اليه ممنوع عند التامّل والدقّة هذا ثمّ اعلم أنّ الشمول قد يكون بنحو العموم بمعنى انّ مصبّ العموم الزمانى متعلّق الحكم اى اخذ كلّ جزء من اجزاء الزمان يسع لوقوع الفعل فيه موضوعا متعلّقا للحكم فينحلّ العموم بحسب الزمان الى احكام متعدّدة لا ارتباط بينهما وقد تكفّل دليل الحكم

بنفسه لذلك بالنصوصيّة او بقرينة كالاستثناء فى المثال المذكور وامثلة هذا القسم ما ذكرناه وقد يكون بنحو الاستمرار بمعنى انّ مصبّ العموم الزمانى نفس الحكم وهذا قد يستفاد بالإطلاق حيث استفيد استمرار الحكم فى جميع الازمنة من الحكمة وذلك اذا لزم من عدم استمرار الحكم وعمومه بحسب الزمان لغويّة الحكم كما فى قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقد يستفاد بالاطلاق مع التصريح بدوام الحكم واستمراره كان يقول المولى لعبده اكرم النّحاة دائما وقد يستفاد من دليل آخر منفصل وهذا القسم لا يمكن ان يتكفّل بيانه نفس دليل الحكم فانّ استمرار الحكم ودوام وجوده فرع ثبوت الحكم ويكون الحكم حينئذ موضوعا للحكم بالاستمرار ودليل الحكم يتكفّل بيان اصل ثبوته لا دوامه واستمراره إذا عرفت ذلك فنقول لا اشكال فى القسمين من الشّمول فى الرجوع الى استصحاب حكم الخاصّ فى الصّورة الاولى فيما اذا شكّ فى بقائه فى زمان من الازمنة ولا معنى للرّجوع الى العامّ اذ المفروض عدم عموم له حتّى يكون الشكّ المفروض شكّا فى زيادة التخصيص او التقييد وكذا لا اشكال فى الرجوع الى عموم الخاصّ فى الصّورة الثانية والرابعة كما هو واضح ومحلّ الكلام هو الصّورة الثالثة وظاهر المحقّق الثانى هو الرجوع الى عموم العامّ بالنّسبة الى زمان الشكّ وظاهر كلام بحر العلوم هو الرجوع الى استصحاب حكم الخاصّ مط وصريح المتن هو التفصيل بين ما اذا كان شمول العامّ للزّمان على الوجه الاوّل بان يكون مصبّ العموم الزمانى متعلّق الحكم فاللّازم هو الرّجوع الى عموم العامّ او على الوجه الثانى بان يكون المصبّ نفس الحكم فاللّازم هو الرّجوع الى استصحاب حكم الخاصّ والسّر فى ذلك انّ فى الوجه الاوّل يكون الشكّ فى التخصيص الزّمانى كالشكّ فى التخصيص الافرادى والمرجع هو اصالة العموم وعدم التخصيص ولا يجرى فيه الاستصحاب لانّ المفروض تكفّل العامّ لحكم كلّ زمان من ازمنة ظرف وجود المتعلّق وكان لكلّ يوم حكم يخصّه ولا يصحّ الرجوع الى الاستصحاب لانّه يلزم تسرية حكم من موضوع الى موضوع آخر ومن هنا يعلم انّ لزوم العمل بالعامّ ليس من حيث كون العموم دليلا اجتهاديّا والاصل فقاهتيّا فلو فرض انّه لم يكن عموم لفرض اجمال العامّ من جهة التخصيص بالمجمل وجب الرجوع الى سائر الاصول من البراءة والاشتغال لا استصحاب حكم الخاصّ اذا كان الشكّ فى مقدار التخصيص وكذا يجب الرّجوع الى سائر الاصول لا استصحاب حكم العامّ اذا كان الشكّ فى اصل التخصيص فالاستصحاب فى هذا الوجه لا مجرى له اصلا لانّ المفروض كون كلّ زمان موضوعا مستقلّا للحكم بوجوب الاكرام والفرد فى زمان اليقين فرد وفى زمان الشكّ فرد آخر فى عالم الموضوعيّة فعدم جواز الرّجوع الى الاستصحاب انّما هو من جهة تعدّد الموضوع لا من جهة العموم وهذا بخلاف الوجه الثانى حيث لا يصحّ التّمسك بالعامّ اذا شكّ فى اصل التخصيص او فى مقداره ولا بدّ من الرّجوع الى الاستصحاب وذلك لان مرجع الشكّ ح إلى الشكّ فى اصل الحكم من غير فرق بين ان يكون الشكّ فى اصل التخصيص او فى مقداره وقد اشرنا الى انّ الحكم فى هذا الوجه يكون موضوعا للحكم بالاستمرار و

كيف يمكن اثبات الموضوع بالحكم فاستمرار الحكم يكون مشروطا بوجوده فلو قال اكرم النحاة وعلم من دليل الحكمة او غيرها انّ وجوب الاكرام دائمىّ ومستمرّ فى جميع الازمنة ثمّ شكّ فى وجوب اكرام نحويّ لاحتمال التخصيص لا يصحّ الرجوع الى ما دلّ على استمرار حكم وجوب الاكرام فانّ استمرار الحكم فرع وجود الحكم والمفروض الشكّ فيه والمرجع هو استصحاب حكم العامّ وكذا لو ورد دليل خاصّ بعدم وجوب اكرام زيد النحوىّ فى زمان وشكّ فى وجوب اكرامه وعدمه فى زمان بعده لا يصحّ الرجوع الى دليل الاستمرار بل المرجع هو استصحاب حكم الخاصّ وبالجملة لو كان مصبّ العموم الزمانى نفس الحكم بان استفيد من محض الاطلاق كما فى قول القائل اكرم النحاة وفى قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) او استفيد من الاطلاق مع التّصريح بما يقتضى دوام الحكم من دون ان يكون مصبّ العموم الزمانى متعلّق الحكم كان يقول اكرم النحاة دائما فعند الشكّ فى التخصيص او فى مقداره لا يجوز التّمسك بما استفيد منه العموم الزمانى لانّه يكون متكفّلا لعموم ازمنة الحكم والشكّ فى التخصيص بحسب الزمان لا يكون الّا شكّا فى اصل الحكم واللّازم هو استصحاب حكم الخاصّ ولا يلزم من الحكم باستمرار خروج الفرد الخارج عن العامّ الّذى استفيد ثبوت الحكم فى جميع الازمنة لجميع افراد موضوعه من دليل آخر غير الدّليل المثبت لاصل الحكم تخصيصات عديدة بحسب اجزاء الزّمان كما كان فى الوجه الاوّل وان شئت قلت انّ عموم الحكم من حيث الازمنة والاحوال فى هذا القسم من توابع دخول الفرد فى العامّ ومن اجل تعلّق حكم العامّ به وكان عمومه الازمانى والاحوالى تابعا للعموم الافرادىّ للعامّ فاذا خرج الفرد عن تحت العامّ بورود المخصّص لم يكن الفرد مشمولا لحكم العامّ حتّى يجرى حكم العامّ فى الزمان المشكوك فيستصحب حكم الخاصّ الّا ان يعلم بدخوله فى العامّ بدليل آخر قطعىّ مثلا الماء فى قوله ص خلق الله الماء طهورا الحديث كان شاملا لجميع افراد المياه من الماء المتغيّر بالنجاسة وغيره ولكلّ من هذه الافراد اطلاق بالنّسبة الى الاحوال والازمان فالماء المتغيّر بالنّجاسة الّذى هو احد افراد الماء ان كان مشمولا للعامّ كان له اطلاق بالنّسبة اليهما بملاحظة تعلّق الحكم التكليفى او الوضعىّ به وامّا ان خرج عن تحت العامّ فقد انتفى شموله للاحوال والازمان لانّ هذا كان تابعا لشمول العامّ للماء المتغيّر وقد انتفى فاذا شكّ فى بقائه على حكم المخصّص اى النّجاسة بعد زوال تغيّره فاللّازم هو استصحاب هذا الحكم ولا اطلاق ولا عموم حتّى يعارضه ولذلك لا يجرى عليه حكم العامّ من لا يرى العمل بالاستصحاب كالمرتضى ره بل يرجع الى اصل آخر يوافق العامّ او يخالفه ولا فرق فيما ذكرنا بين مذهب المشهور ومذهب السلطان لانّ المفروض تخصيص العامّ والاطلاق تابع لعدم التخصيص والحاصل انّ فى القسم الاوّل يرجع كلّ فرد من افراد الموضوع بواسطة ملاحظة الحاكم فى حكمه الى موضوعات متعدّدة بحسب تقطيع الزّمان والمرجع ح عند الشكّ هو العامّ ولا مجال اصلا للاستصحاب ولو لم يكن عامّ لتعدّد الموضوع وفى القسم الثانى لا مجال للتمسّك بالعموم ولو لم يجر الاستصحاب وعليك بالتدبّر قوله (بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع الخ) قد عرفت الاشارة الى فرض اجمال

العامّ من جهة التخصيص بالمجمل على القول بانّه يوجب اجمال العامّ قوله (بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع الى العموم) وذلك لاختلال شروطه كالشكّ فى المقتضى ونحوه قوله (الّا انّ بعضهم قيّده بكون مدرك الخيار الخ) هو السيّد فى الرّياض قوله (ما ذكره بعض من قارب عصرنا) هو بحر العلوم السيّد مهدى الطباطبائى قوله (اذ ليس العبرة فى العموم والخصوص بدليل الدليل) ولو كان العبرة بدليل الدليل وعموم الاخبار الدّالة على حجيّة الاستصحاب لكانت النسبة عموما من وجه ومقتضاه التوقّف فى مادّة الاجتماع لا التخصيص بالاستصحاب الّا انّ العبرة بنفس الدّليل قوله (ولذا ترى الفقهاء يستدلّون على الشغل الخ) وذلك كاستصحاب شغل الذّمة فى مقابلة ما دلّ على براءة الذّمة من الاصل والعمومات واستصحاب النجاسة وتقديمه على قاعدة الطّهارة فيما اذا شكّ مثلا فى طهارة ماء مسبوق بالنجاسة مع شمول قوله ص خلق الله الماء طهورا وقوله ع كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر وكذا لو شكّ فى ذهاب ثلثى العصير بعد الغليان مع عموم قوله ع كلّ شيء طاهر الخ وكلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه وهذه الأمثلة من الشبهة الموضوعيّة وكذا الكلام فى الشبهة الحكميّة كالشكّ فى كون التحديد بذهاب الثلثين فى مسئلة العصير تحقيقيّا او تقديريّا والشكّ فى حكم العصير الغالى اذا صار دبسا قبل ذهاب الثلثين فانّ بعضا يدّعى انّ المراد من ذهاب الثلثين والغرض من جعله مناطا فى الحكم بالطّهارة والحليّة هو حصول عنوان الدبسيّة وجعل المدار على ذهاب الثلثين لكونه امارة غالبيّة على حصول ذلك العنوان واذا تحقّق العنوان بدونه توجّه الحكم بهما ولكنّ المشهور هو الحكم بالنجاسة عملا بالاستصحاب قوله (على ما لخصّه بعض المعاصرين) هو صاحب الفصول فانّه لخّص كلام السيّد قوله (لما عرفت من انّ مورد جريان العموم) هذا بناء على ان يكون مراد السيّد هى العمومات مط حتّى الاجتهاديّة قوله (لا يجرى الاستصحاب حتّى لو لم يكن عموم ومورد جريان الخ) غرضه قدس‌سره من هذا الكلام انّما هو فى خصوص المقام وهو ما لو فرض خروج بعض الافراد فى بعض الازمنة عن العامّ وكان للعامّ شمول بالنّسبة الى الزّمان دون الخاصّ وشكّ فيما بعد ذلك الزمان المخرج بالنّسبة الى ذلك الفرد وقد عرفت انّ التحقيق هو الرجوع الى عموم العامّ فيما كان مصبّ العموم الزمانى متعلّق الحكم ولا يصحّ الرّجوع الى الاستصحاب ولو لم يكن عموم والرّجوع الى الاستصحاب فيما كان مصبّه نفس الحكم ولا يصحّ الرّجوع الى العامّ ولو لم يجر الاستصحاب وذلك لانحلال العموم فى الاوّل بحسب الزّمان الى احكام وموضوعات متعدّدة ولانّ الشكّ فى الثّانى ليس الّا شكّا فى اصل الحكم ولا يلزم من عدم العمل بالعموم تخصيصات عديدة وليس غرضه انّ كلّ مورد لا يرجع فيه الى العموم لا يرجع فيه الى الاستصحاب وان فرض عدم العموم فانّ الموارد

الّتى يمنع وجود العموم او الاطلاق عن الاستصحاب بحيث لو فرض عدمهما لجرى الاستصحاب كثيرة وهذا واضح قوله (ليست من قبيل العامّ بالنسبة الى الخاصّ كما سيجيء) بل من باب الورود او الحكومة قوله (موجب للخروج عن حكم العامّ فافهم) يحتمل ان يكون اشارة الى انّ هذا التوجيه وجيه فى الغاية بل اطلاق التخصيص على الحكومة تسامحا شايع فى كلام من تقدّم على المصنّف ولا اشكال فى حكومة الاستصحاب المخالف على الادلّة الفقاهتيّة من عمومات الحليّة والبراءة والطّهارة عند الشكّ ولكن لا يخفى انّ مراد السيّد لو كان تخصيص الاستصحاب بالمعنى الموجّه اليه حتّى بالنّسبة الى العمومات الاجتهاديّة مثل ما دلّ على حليّة الاشياء بحسب الذّات كان استظهار القول الثالث منه فى محلّ البحث فى محلّه وامّا بناء على توجيه كلامه بالاستصحاب وعمومات الاصول خاصّة ويكون مراده ذلك من دون ان يكون ناظرا الى العمومات الاجتهاديّة فلا يكون المخالف لما افاده المصنّف من التّفصيل الّا ما ذكره المحقّق الثانى فتدبّر.
قوله قد اجرى بعضهم الاستصحاب فيما اذا تعذّر الخ) لا يخفى انّ الكلام فى صحّة الاستصحاب فى هذا الامر انّما يثمر فى غير الصّلاة من المركّبات الشرعيّة وامّا هى فلا تسقط بحال الّا لفاقد الطهورين وقاعدة الميسور كالاستصحاب فيما ذكرنا قوله (كما صرّح به بعض المحقّقين) هو المحقّق الخوانسارى على ما حكى عنه قوله (كشف عن صحّة الاوّل من الاخيرين) الظّاهر بطلان الوجهين الاخيرين مع قطع النّظر عمّا أفاده رحمه‌الله أمّا الوجه الثالث فواضح فانّ استصحاب الوجوب النفسىّ المتيقّن فى السّابق والمردّد بين تعلّقه بالمفقود مط او فى حال التمكّن لاثبات اختصاص جزئيّة المفقود بحال التمكّن من المثبت قطعا وان كان ظاهر المتن الترديد واحتمال ترجيح الصحّة من حيث عدم الفرق بين المقام واستصحاب الكريّة وامّا الوجه الأوّل فلانّ وجوب الجزء لا يكون غيريّا مقدّميا بل الجزء انّما يجب بعين الوجوب النفسى المتعلّق بالكلّ ولا يعقل ان يكون الشّيء مقدّمة لنفسه اذ الكلّ عبارة عن نفس الاجزاء فهى واجبة بالوجوب النفسىّ المنبسط عليها ولا معنى ح لوجوبها بالوجوب المقدّمى ولاجل هذا الاتّحاد ذهب جمع الى خروج المقدّمات الداخليّة بالمعنى الاخصّ وهى خصوص الاجزاء فى مقابل الداخليّة بالمعنى الاعمّ الشاملة لها وللشّرائط والموانع عن حريم النزاع فى وجوب المقدّمة والتفريق بين الكلّ والجزء بانّ الكلّ عبارة عن الاجزاء لا بشرط والجزء عبارة عنه بشرط لا فالاجزاء لها لحاظان وتكون مقدّمة اذا لوحظت بشرط لا وذا المقدّمة وعين الكلّ اذا لوحظت لا بشرط كما فى تقريرات صاحب المتن شيخنا المرتضى ره او بانّ الكلّ عبارة عن الاجزاء بشرط انضمام بعضها مع بعض والاجزاء تكون لا بشرط فهى بشرط الاجتماع تكون عين الكلّ كما افاده الاستاد الميرزا النائينى ره لا يثمر فى دفع الاشكال بانّ الاجزاء واجبة بعين وجوب الكلّ فهى واجبة بالوجوب النفسىّ ولا يعقل ان يكون الواجب النفسىّ واجبا غيريّا لنفسه لانّ اللّابشرط يجتمع مع الف شرط من دون

تغيير فى ذاته وحقيقته فسواء اخذنا الكلّ لا بشرط او الجزء كذلك كان الكلّ عين الأجزاء وما يقال بناء على الوجه الثانى وهو كون الكلّ عبارة عن الاجزاء بشرط الانضمام والاجتماع من ان هذا على قسمين الاوّل هو مجرّد الانضمام واجتماع الاجزاء بعضها مع بعض فى الوجود وعليه فالكلّ عين الاجزاء لانّ اللّابشرط يجتمع مع الف شرط الثاني ان يكون المراد من كون الكلّ هى الاجزاء بشرط الانضمام لحاظ المجموع شيئا واحدا بحيث يكون لها وحدة حال اجتماعها وبها يقوم الملاك ويتعلّق الحكم وعليه فالكلّ غير الاجزاء لانّ الكلّ بشرط شيء وبهذا اللّحاظ يضادّ ما لوحظ بعنوان لا بشرط والاجزاء اذا كانت بهذا العنوان يمتنع اجتماعها مع لحاظ الوحدة وبهذا المعنى يندفع الاشكال فانّ المقدّمة المتّصفة بالوجوب الغيرىّ ح هى ذوات الاجزاء بعنوان لا بشرط وذا المقدّمة المتّصف بالوجوب النفسىّ هو المجموع بلحاظ الوحدة ومن الواضح انّ الاجزاء بهذا اللّحاظ متاخّرة رتبة عن ذواتها وتصوّرها فمردود بانّه لا ريب فى اعتبار الوحدة ولحاظها فى المأمور به ولو صلّى واتى بجميع الاجزاء من دون لحاظ الوحدة بينها كانت باطلة الّا انّ هذا لا يدفع الاشكال لانّ هذا كلّه بحسب اللّحاظ والاعتبار وتاخّر الكلّ الملحوظ فيه الوحدة عن ذوات الاشياء وتقدّمها عليه لا يكون الّا فى مقام التّصور والذّهن وامّا بحسب الوجود الخارجىّ فليس الكلّ الّا عين الاجزاء من دون تقدّم وتأخّر والحاصل انّ الوجوب المقدّمى لا يتعلّق بالجزء والاجزاء عين الكل والوجوب النفسىّ المتعلّق به ينبسط عليها ويكون لكلّ جزء حظّ من الوجوب النفسىّ فلا معنى لاستصحاب القدر المشترك ولو سلّم ثبوت الوجوب الغيرىّ للاجزاء كان استصحاب القدر المشترك بينه وبين الوجوب النفسىّ المتعلّق بالكلّ من القسم الثّانى من القسم الثالث من استصحاب الكلّى لوضوح التغاير بينهما وعدم كونهما ذا حقيقة واحدة متغايرة بالشدّة والضّعف ثمّ إنّه اورد بعض مقرّرى بحث الاستاد النائينى طاب ثراه على الوجه الثانى بانّ هذا البيان انّما يتمّ فى الموضوعات العرفيّة والمركّبات الخارجيّة فانّه يمكن فيها تمييز ما يكون من حالات الموضوع عمّا يكون من مقوّماته وامّا المركّبات الشرعيّة فلا يكاد يمكن معرفة الركن فيها وتمييز المقوّم عن غيره الّا من طريق الادلّة وليس للعرف فى ذلك سبيل بداهة انّ تشخيص كون السّورة ليست من اركان الصّلاة ومقوّماته دون الرّكوع والسّجود لا يمكن الّا بقيام الدّليل على ذلك فان دلّ الدليل على كون السّورة جزء للصّلاة مط حتّى فى حال عدم التمكّن منها كانت السورة ركنا فى الصّلاة ومقوّمة لها فيسقط الامر بالصّلاة عند عدم التمكّن منها وان قام الدليل على عدم كونها جزء فى حال عدم التمكّن منها فلا تكون ركنا فى الصّلاة ولا يسقط الطّلب ببقيّة الاجزاء عند تعذّر السّورة وان لم يقم دليل على احد الوجهين يبقى الشك فى سقوط الطّلب عن بقيّة الاجزاء وعدمه على حاله للشكّ فى ركنيّة السّورة ولا مجال للرّجوع الى العرف فى معرفة كونها ركنا او غير ركن فانّ تشخيص ذلك ليس بيد العرف ففى المركّبات الشرعيّة لا يمكن العلم بما يكون من حالات المركّب او

مقوّماته الّا من طريق السّمع فظهر انّ الوجه الثانى لاستصحاب بقاء الوجوب عند تعذّر بعض الاجزاء يتلو الوجه الاوّل فى الضّعف هو دفعه واضح إذ ليس الكلام بدوا فى تشخيص الاركان وغيرها بل الغرض انّ العرف يرى معروض الوجوب النفسىّ الاجزاء الباقية فيستصحب اتّصافها بالوجوب النفسىّ والمأمور به والمطالب به ليس الّا الفعل الخارجى المركّب من الاجزاء من غير فرق بين ان يكون الجزء المفقود مشكوكا فى ركنيّته ام علم بعدمها والشكّ فى كونه ركنا لا يمنع من صدق الوجوب النفسىّ على بقيّة الاجزاء عرفا والاستصحاب مع اليقين السّابق والشكّ اللّاحق وبقاء الموضوع دليل سمعىّ نعم لو علم بركنيّته علم بعدم وجوب الباقى ولاجل ما ذكرنا لا يساعد العرف فيما اذا لم يبق الّا قليل من اجزاء المركّب فليس المدار فى هذا الوجه الّا على ما يراه العرف من صدق اسم المأمور به على الباقى وعدمه ويعلم كفاية ذلك من تنظيره باستصحاب الكريّة فيما نقص عنه مقدار ولو جرى الاشكال لصحّ ان يقال لا يمكن معرفة الكريّة وتمييزها الّا من طريق الادلّة وليس بيد العرف ثمّ الظّاهر انّه لا فرق فى صحّة استصحاب الوجوب النّفسى للاجزاء الباقية اذا لم تكن قليلة بين القول بوضع الفاظ العبادات للصّحيح او الاعمّ فانّ ثمرة ذلك تظهر فى الرّجوع الى الاصول اللفظيّة من اصالة العموم او الاطلاق لا الاصول العمليّة قوله (لانّ المستصحب هو الوجوب النوعى المنجّز على تقدير الخ) وقد مرّ فى البحث عن الاستصحاب التعليقى انّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط قوله (وفيه ما تقدّم من انّ وجوب الخروج عن عهدة التكليف) فانّ بعد القطع باشتغال الذّمة بالتكليف المجمل المردّد بين الاقلّ والاكثر كان المدّعى هو حكم العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكليف وهذا المناط مفقود فى المقام لفرض عدم التمكّن من الاتيان بالجزء المتعذّر مع انّ وجوب الخروج عن عهدة التكليف لو كان مقتضيا لوجوب الاتيان بالباقى بعد تعذّر الجزء فى القسم الثانى بالاستصحاب كان مقتضيا له فى القسم الاوّل ايضا اذ مجرّد ثبوت وجوب الجزء بالدّليل لا ينافى ذلك قوله (لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا) امّا احتمالا فلانّه فى غاية البعد عن العبارة المنقولة وامّا محتملا فلانّ الكلام فى وجوب غسل ما بقى من اليد المقطوعة ومن الواضح عدم قيام دليل خاصّ لوجوب كل جزء من اجزاء اليد مع انّه اذا ثبت جزئيّة شيء للمركّب فى الجملة وشككنا فى اختصاصه بحال التمكّن لا يتمسّك الّا باطلاق الامر المتعلّق بالكلّ اذا كان له اطلاق ولم يكن اطلاق لدليل الجزء المفقود اذا ثبت من الخارج وقد ذكرنا ذلك فى المنهاج فى مقدّمات الطّواف فى مسئلة تعذّر الختان ولا معنى لكون دليل الجزء مخصّصا او مقيّدا لعموم دليل الاجزاء او اطلاقه وذلك لعدم قيام امر نفسىّ بالخصوص متعلّق بكلّ من الاجزاء والاوامر المتعلّقة بالاجزاء على تقدير قيامها وتعدّدها ليست الّا غيريّة والامر الغيرى لا يقبل بنفسه التّخصيص والتّقييد.
قوله انّه لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة) اعلم انّ اعتبار الاستصحاب امّا ان يكون من باب الوصف اى الظّن الشخصى او الظّن النّوعى او التعبّد بان يكون اليقين فى الزّمان السابق

والشكّ فى اللّاحق سببا شرعيّا لترتيب الآثار الشرعيّة فى الظّاهر من دون ملاحظة افادة ذلك الظّن شخصا او نوعا كسائر الاسباب الشرعيّة والأمر في الاوّل واضح اذ الحجيّة حينئذ تابعة لوصف الظّن الفعلىّ فان حصل والّا فلا محلّ للاستصحاب وأمّا الثانى فيحتمل كونه حجّة مط سواء عارضه ظنّ حاصل من امارة مقطوع عدم اعتبارها كالقياس او مشكوك الاعتبار كالاولويّة والاستحسان والشّهرة ونحوها وكونه حجّة فى مقابلة الظنون المقطوع عدم اعتبارها دون المشكوك كذلك وكونه حجّة عند عدم الظّن بالخلاف مط سواء كان الظّن بالخلاف حاصلا من امارة مقطوع عدم اعتبارها او مشكوك كذلك ويجري هذه الاحتمالات على التعبّد ايضا فهذه صور سبع يدور الامر بينها فى كلّ دليل ظنّى ويتعيّن الامر بما يقتضى الدليل وامّا احتمال التفصيل بين كون المعارض ظنّا معتبرا او غيره فهو ساقط لوضوح عدم اعتبار الاستصحاب فيما حصل الظّن بخلافه من امارة معتبرة وفى تعيين مقتضى الدليل فى المقام نقول ان دليل الاستصحاب امّا هو حكم العقل وامّا الاخبار وعلى الاوّل فمنشؤه دليل الانسداد او بناء العقلاء فإن كان المنشأ دليل الانسداد فالظّاهر انّ اعتباره ح يكون من باب الوصف لانّه مقتضى حكم العقل بعد فرض انسداد باب العلم بالحكم والطريق وقد يدّعى امكان اعتباره على هذا الوجه من باب الظّن النوعىّ لكنّه فى غاية البعد ويظهر هذا بالمراجعة الى مباحث دليل الانسداد وان كان المنشأ بناء العقلاء فالتعبّد بعيد فى الغاية لعدم ثبوت اقدام العقلاء على امر لم يعلم وجهه عندهم بمحض التعبّد فلا بدّ من رجوعه الى حكم العقل ومعه فلا بدّ من ملاحظة رجحان فى اعتبار الاستصحاب عندهم لانّ نسبة الوجود والعدم مع عدم رجحان احدهما متساوية عند العقل ولا بدّ فى حكمه بالاخذ باحدهما من مرجّح وهو امّا رجحان بقاء الحالة السّابقة او غلبة البقاء او كون العلّة الموجدة تكون علّة مبقية فيحصل الظّن بالبقاء ما لم يوجد علّة الارتفاع ويبقى انّ احتمال اعتباره من باب الوصف او الظّن النّوعى والاظهر فى بادى النظر وان كان هو الاوّل الّا انّ الانصاف انّه خلاف سيرة العقلاء لوفور عملهم فى مقامات شتّى بما لا يمكن القول باعتبارهم له من باب الوصف فالأولى اختيار انّ اعتبار الاستصحاب بناء على كون المنشإ بناء العقلاء هو كونه من باب الظّن النوعى ليطابق عملهم ولا ضير فيه فانّ العقلاء يكفيهم كون الامارة الكذائيّة غالبة الوصول الى الواقع من بين سائر الامارات وغلبة الوصول ولو بالنوع كافية فى الترجيح عند العقل وعلى الثانى فقد عرفت جريان الاحتمالات بذاتها عليه ايضا الّا انّ مقتضى الوجوه الثلاثة المذكورة فى المتن هو اعتبار الاستصحاب مط ولو مع رجحان احتمال خلافه بامارة غير معتبرة ثمّ اعلم أنّ ثمرة الفرق بين اعتباره من باب الظّن النوعى او الاخبار تظهر فى أمور الأوّل لزوم تقديمه على ما هو المعتبر من باب التعبّد عند المعارضة من باب تقديم الدّليل على الاصل على الاوّل بخلافه على الثانى فانّه لا بدّ من تقديم معارضه عليه ان كان اعتباره من باب الظّن النوعى وتعارضهما ان كان ذلك ايضا

معتبرا من باب التعبّد الثّانى اعتبار المرجّحات الداخليّة كاكثريّة السند وقوّة الظّن واعدليّة الراوى عند التعارض بما يكون اعتباره من باب الظّن النوعى ايضا وتساقطهما مع عدم المرجّح كذلك على الاوّل وهو فرض اعتباره من باب الظّن النّوعى ولا عبرة بالمرجّحات الخارجيّة كالشهرة ونحوها فانّها غير ملحوظة فى الظنون النوعيّة لانّها انّما تلاحظ حيث كانت الحجّة نفس الوصف دون الامارة المفيدة للظنّ النوعى وعدم اعتبار الترجيح مط وسقوطه رأسا على الثانى وهو فرض اعتباره من باب السببيّة والتعبّد عند معارضته بدليل اجتهادىّ معتبر من باب الظّن النوعى كما هو الحال لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الوصف حيث تزول حجيّته بقيام امارة على خلافه مطلقا الثالث اعتبار المثبت على الاوّل بخلافه على الثانى قوله (الى نقض اليقين بالشكّ فتامّل جدّا) لعلّه اشارة الى خصوص الوجه الثالث بانّ مع فرض كون المراد من الشكّ الوارد فى الاخبار هو تساوى الطرفين لا يفيد ما ذكره لشمولها صورة الظّن بالخلاف فانّ ارتفاع الشكّ ح قهرىّ وان شئت قلت انّ قيام الدليل على عدم اعتبار ظنّ بالخصوص او عدم قيام الدليل على اعتبار الظّن لا يوجب ارتفاع وصف الظّن وصيرورة الاحتمال المخالف له موضوعا للحكم بالابقاء واحتمالا مساويا قوله (فلا يرد ما اورد عليه من انّ الظّن كاليقين) لا يخفى انّ ورود الايراد على الشهيد من عدم جواز اجتماع الظّن والشكّ ايضا مبنىّ على ان يكون المراد بالظنّ فى كلام الشهيد ره الظّن الشخصى امّا لو كان مراده الظّن النوعىّ فلا ينافى الظّن بالخلاف فضلا عن الشكّ الّا ان المنقول عن المصنّف منع ما ذكرنا بانّ الظّن النوعى صفة فى الامارة ومن شأنها بحسب طبيعتها فلا يعقل الحكم باجتماعه مع الشكّ الّذى هو من الاوصاف القائمة بنفس المكلّف ضرورة لزوم وحدة الموضوع فى تحقّق الاجتماع وصدقه فتامّل قوله (نعم يرد على ما ذكرنا من التّوجيه) لا يخفى انّ قول الشهيد فيئول الخ لا دخل له باصل توهّم التناقض فى قولهم اليقين لا يرفعه الشكّ بل غرضه بيان ما يحصل فى مورد الاستصحاب بعد ملاحظة الحالة السّابقة فهو تفريع على قوله لاصالة بقاء ما كان وانّما رفع التناقض بقوله بل المعنيّ به الخ بقى امور ينبغى التنبيه عليها الأوّل انّه اذا علم بحدوث حادث وشكّ فى تعيينه كما اذا علم بموت شخص وتردّد بين كونه زيدا او عمروا والمحكىّ عن المشهور عدم جريان الاستصحاب فى ذلك مط للتّعارض وقد يقال انّ حكمه يعلم ممّا سيأتى فى تعارض الاستصحابين ولاجل هذا لم يتعرّض المصنّف لخصوص هذا العنوان وقد يقال انّ حكم المشهور بالتّعارض والتّساقط هنا مبنى على اعتبار الاصول المثبتة واختلافهم فيما سيأتى مبنىّ على عدمه ووقوع التعارض من حيث ترتيب آثارهما الشرعيّة وقد يقال انّ موضوع كلامهم هناك وان كان يعمّ المقام وهو ما كان التعارض فيه ناشيا من العلم الاجمالى الّا انّ اختلافهم هناك انّما هو فى خصوص ما كان التعارض ذاتيّا وعلى اىّ حال فالبحث هنا فى مقامين الاوّل فى التّمسك بالاستصحاب لتعيين الحادث المجهول ولا خلاف فى عدم الصحّة والسرّ فى ذلك معارضة

اصالة عدم موت كلّ بالآخر مضافا إلى انّها من المثبت على انّ من المسلّم عندهم عدم صحّة اثبات الفصول بالاصول لانّ قيام الجنس بالفصل انّما هو بوجوده الواقعى والاصل انّما يثبت الوجود الظاهرى للفصل بمعنى ترتيب آثار الواقع عند الشكّ فاذا علم برجحان فعل وتردّد بين كونه واجبا او مستحبّا فاصالة البراءة عن وجوبه فى الظاهر وعدم ترتّب العقاب على تركه عقلا لا يثبت كونه مستحبّا حتّى على القول بالاصل المثبت فانّ مفاد الاصل هو جواز الترك فى الظاهر والحكم بالاستحباب للعلم بجنسه وهو مطلق الرجحان فى الواقع وثبوت فصله وهو جواز الترك فى الظاهر بالاصل كما ترى ويقال فى المقام انّ استصحاب عدم موت زيد مثلا لا يفيد قيام الموت المعلوم بالاجمال بعمرو الثاني فى التّمسك بالاستصحاب لترتيب الآثار المترتّبة على مورد الاصل فى المحتملين مط على القول بالمثبت وخصوص الآثار الشرعيّة الّتى تكون من دون واسطة عقليّة او عاديّة بناء على عدم اعتبار الاصول المثبتة وهذا يتصوّر على وجوه من غير فرق فيها بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة الأوّل ان لا يتولّد من العلم الاجمالى بوقوع الحادث خطاب تفصيلىّ يلزم من جريان الاصل فى اطراف العلم طرحه كما اذا علم بنجاسة ثوبه او موت موكّله ويعمل فى هذا القسم بكلّ من الاصلين اذ لا يلزم عليه سوى المخالفة الالتزاميّة للعلم الاجمالى فيحكم بطهارة ثوبه وحيوة موكّله الثانى ان يكون الاثر مترتّبا على احدهما دون الآخر كما اذا علم بنجاسة ثوبه او ثوب شخص آخر لا يبتلى به عادة ويعمل فى هذا القسم بالاصل فى مورد الابتلاء الثالث ان يتولّد من العلم الاجمالى خطاب تفصيلىّ ولا يجوز العمل بالاصلين تعيينا وتخييرا الأمر الثّانى انّه اذا ثبت حكم لموضوع وكانت لهذا الحكم جهتان سواء كانتا خارجتين من حقيقة الموضوع او كانت إحداهما داخلة والاخرى خارجة وكان ثبوت الحكم من إحداهما قطعيّا ومن الاخرى مشكوكا سواء كانت الجهة الّتى من اجلها كان الحكم قطعيّا ذاتيّة او خارجيّة وحصل القطع بارتفاع الجهة المقطوع بها فهل يصحّ استصحاب اصل الحكم باحتمال وجود علّته الاخرى او حدوثها وهذا يسمّى استصحابا عرضيّا كما اذا تولّد حيوان من الغنم والكلب ولا يلحق باحدهما فى الاسم مع تلطّخه بالدّم حين تولّده فبعد غسله بالماء بمقدار ما يحتاج اليه المتلطّخ بالدّم كأن غسّل مثلا بالماء الجارى بحيث يقطع بزوال النجاسة العارضة بسبب الدّم فهل يجوز استصحاب نجاسة المشكوكة باحتمال تولّده من الكلب ام لا وكذا الحرمة المتعلّقة باكل لحم الحيوان المردّد بين كونه مأكولا وغيره الثابتة حال حياته هل يجوز استصحابها بعد التذكية الشرعيّة على نحو تذكية الحيوان المأكول لحمه والمشهور عدم حجيّة هذا الاستصحاب مستدلّين بانّ جهة ثبوت الحكم قد علم زوالها والجهة المشكوكة الآن كانت مشكوكة من اوّل الأمر والصّواب أن يقال انّ الجهة الموجبة لثبوت الحكم اوّلا امّا تقييديّة او تعليليّة فانّ قولك اكرم زيدا عالما قد يكون الموضوع فيه لوجوب الاكرام زيدا الموصوف بكونه عالما بحيث يكون جزء للموضوع وقد يكون الوصف علّة لعروض الحكم بان يكون

الموضوع هو ذات زيد وعدم صحّة استصحاب الحكم انّما يتمّ فى الاوّل وامّا فى الثانى فقد يعلم كون الجهة علّة محدثة ومبقية كما اذا علم بكون التغيّر علّة لحدوث النجاسة وبقائها ومن الواضح انّه لا حاجة الى الاستصحاب للعلم ببقاء الحكم بعد زوال علّته وقد يعلم كونها محدثة ويشكّ فى كونها مبقية كمثال التغيّر اذا لم يعلم كونه علّة للبقاء وفى هذا لا مانع من الاستصحاب وقد يعلم كونها محدثة وغير مبقية وكان الشكّ فى بقاء الحكم من جهة حدوث علّة اخرى يترتّب عليها بقاء الحكم وفى هذا لا يجرى الاستصحاب قطعا لاصالة عدم حدوث العلّة الأخرى الأمر الثالث ذكر الفاضل التّونى ره في الوافية انّ للعمل بالاستصحاب شروطا الى ان قال الرّابع ان يكون الحكم الشرعى المترتّب على الامر الوضعى المستصحب ثابتا فى الوقت الاوّل اذ ثبوت الحكم فى الوقت الثانى فرع لثبوت الحكم فى الاوّل فاذا لم يثبت فى الزمان الاوّل فكيف اثباته فى الزمان الثّانى مثلا باستصحاب عدم المذبوحيّة فى المسألة المذكورة اى الجلد المطروح لا يجوز الحكم بالنجاسة لانّ النّجاسة لم تكن ثابتة فى الوقت الاوّل وهو وقت الحياة والسرّ فيه انّ عدم المذبوحيّة لازم لامرين الحياة والموت حتف انفه والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو بل ملزومه الثانى اعنى الموت فعدم المذبوحيّة لازم اعمّ لموجب النّجاسة فعدم المذبوحيّة العارض للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف انفه والمعلوم ثبوته فى الزّمان الاوّل هو الاوّل لا الثانى وظاهر انّه غير باق فى الوقت الثانى ففى الحقيقة يخرج مثل هذه الصّورة من الاستصحاب اذ شرطيّة بقاء الموضوع وعدمه هنا معلوم وليس مثل التّمسك بهذا الاستصحاب الّا مثل من تمسّك على وجود عمرو فى الدّار فى الوقت الثانى باستصحاب الضّاحك المتحقّق بوجود زيد فى الدّار فى الوقت الاوّل وفساده غنىّ عن البيان انتهى وقال المصنّف فى التنبيه الاوّل بعد نقل كلام الفاضل ولقد اجاد فيما افاد من عدم جواز الاستصحاب فى المثال المذكور ونظيره الّا انّ نظر المشهور فى تمسّكهم على النّجاسة الى انّ النجاسة انّما رتّبت فى الشرع على مجرّد عدم التذكية انتهى فراجع كى تحيط خبرا بتماميّة كلام الفاضل من الشرط المذكور وبتضعيفه فيما ذكره من مثال الجلد المطروح الأمر الرابع الاصول الّتى يتمسّك بها فى الموضوعات المستنبطة كثيرة والمراد بها مفاهيم الالفاظ مط من دون اختصاص بمثل الصّوم والصّلاة سواء كانت شرعيّة ام عرفيّة ام لغويّة ومنها مفهوم الوجوب والحرمة وسمّيت مستنبطة لدخلها فى استنباط الحكم الشرعىّ وهو ارادة الشارع وانشائه فانّ طلبه للصّلاة مثلا انّما يستنبط بواسطة فهم معنى الصّلاة والامر وهكذا وتلك الاصول على نوعين أحدهما ما يتمسّك به فى مقام تعيين الاوضاع ومرجعه الى اصالة عدم الوضع واكثر ما يدور فى ألسنة الاصوليّين من اقسامها اربعة لانّ الشكّ أمّا في وصف الوضع من حيث تقدّمه وتاخّره مثل ما ثبت وضع الصّلاة فى زمان الصّادقين عليهما‌السلام للاركان المخصوصة قطعا ويشكّ فى وضعها لها فى زمان النبىّ ص وعدمه فيقولون انّ الاصل عدم وضع الشارع ويثبتون به الحقيقة المتشرّعة ويعبّرون عنه مسامحة

بقولهم الاصل تاخّر الحادث والّا فوصف التأخّر لم يكن ثابتا أو فى اصل الوضع وهذا على قسمين لانّه امّا يلزم من ثبوت الوضع فيه مخالفة اصل واحد كاصالة عدم الاشتراك فانّ الاشتراك مستلزم لخلاف اصل واحد وهو تعدّد الوضع وامّا يلزم من ثبوت الوضع فيه ارتكاب خلاف اصلين كاصالة عدم النقل فانّ النقل من معنى الى معنى آخر يستلزم تعدّد الوضع وهجر المعنى الاوّل وكلاهما خلاف الاصل وهذا ايضا على قسمين لانّ الشكّ فيه امّا فى الوضع المتقدّم كما اذا ثبت مثلا كون الامر حقيقة فى الوجوب عرفا فبضميمة اصالة عدم النّقل يثبت كونه كذلك لغة وأمّا في الوضع المتاخّر كما اذا ثبت كونه حقيقة فيه لغة وشكّ فى صيرورته حقيقة فى الندب عرفا او فى اصطلاح الشارع بحيث هجر المعنى اللغويّ وثانيهما ما يتمسّك به فى مقام تعيين المرادات من الالفاظ بعد العلم بالمعنى الحقيقى والمجازى او الحقائق والمجازات وهى كثيرة ومرجعها الى اصالة عدم القرينة كاصالة الحقيقة واصالة عدم التخصيص والتقييد والنّسخ واصالة عدم الحذف والإضمار إذا عرفت هذا فاعلم انّ الاصول المذكورة بكلا نوعيها وبعبارة اخرى الاصول اللفظيّة سواء جرى فى الوضع او المراد لا اشكال بل لا خلاف ظاهرا فى اعتبارها لبناء العرف والعقلاء فى محاوراتهم ومكالماتهم عليها وقد يدّعى شمول اخبار الاستصحاب لها بعمومها وقد يمنع عن ذلك بدعوى انّ الظهور المسبّب عن احراز المقتضى وعدم المانع امر عرفىّ منوط بفهم العرف وليس من الموضوعات الخارجيّة المترتّبة عليها الآثار الشرعيّة فلا دخل فيها لجعل الشارع والاولى فى وجه المنع هو عدم اعتبار الاستصحاب اذا كان مثبتا وهذه الاصول كلّها اصول مثبتة لعدم ترتّب اثر شرعىّ عليها الّا بواسطة امر عقلىّ او عادىّ مثلا اصل عدم الاشتراك لازمه العادىّ عدم ثبوت الوضع الّا للمعنى الاوّل وكذا اصل عدم النقل لازمه العادىّ عدم هجر اللّفظ عن المعنى الاوّل وكذا اصل عدم الوضع وتاخّر الحادث لازمه العقلىّ او العادىّ عدم ثبوت الوضع فى الزّمان الاوّل وهكذا مع أنّه لو قلنا بالمثبت كان ذلك فى اللوازم العقليّة والعاديّة دون الامور المقارنة والملزومات ومقتضى الاستصحاب فى بعض هذه الاصول امّا اثبات الملزوم باللازم او اثبات المقارن الاتّفاقى بمقارنه فمن الاوّل عدم نصب القرينة لازم لارادة الحقيقة فاثبات المعنى الحقيقى باصالة عدم القرينة يكون من اثبات الملزوم باللازم ومن الثانى اثبات وحدة الموضوع له باصالة عدم النقل لانّهما من اثبات احد المتقارنين باثبات الآخر لعدم الملازمة بينهما من حيث التقدّم والتأخّر طبعا او وضعا بل هما لازمان لعدم الوضع لمعنى آخر وهكذا ثمّ إنّ الغرض من هذا التنبيه هو دفع ما يتوهّم من ظاهر عبارة المتن فى الامر التاسع من جريان الاستصحاب فى الموضوعات اللغويّة ولا يبعد أنّه اراد من ذلك فيما اذا فرض حكم شرعىّ مترتّب على بقاء الموضوع اللغوىّ بلا واسطة الأمر الخامس لا اشكال فى انّه يعتبر فى الاستصحاب امور ثلاثة الاوّل اجتماع اليقين والشكّ فى الزّمان من غير فرق بين تقارن حدوثهما زمانا او سبق حدوث احدهما عن الأخر

ولا يلزم ان يكون زمان حدوث اليقين سابقا على زمان حدوث الشكّ فلو شكّ فى عدالة زيد فى يوم السّبت واستمرّ الشكّ الى يوم الاحد وفى يوم الاحد حدث اليقين بعدالته فى يوم الجمعة كان موردا للاستصحاب وان لم يكونا مجتمعين بان ارتفع اليقين وتعلّق الشكّ بزمانه كان من قاعدة اليقين الثانى سبق زمان المتيقّن على زمان الشكّ بان يتعلّق الشكّ ببقاء ما هو متيقّن الوجود سابقا ولو انعكس الامر بان شكّ فى مبدا حدوث ما هو متيقّن الوجود فى زمان فلا استصحاب وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقرى وحيث انّ المستند لحجيّة الاستصحاب هو الاخبار كان من الظاهر عدم حجيّته لانّ مقتضى قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ هو عدم نقض المتيقّن فى الزمان السّابق بالشكّ فى بقائه ومع العكس يكون من نقض الشكّ باليقين الثالث فعليّة الشكّ واليقين ولا يكفى اليقين والشكّ التقديرى لما علم من تعريف الاستصحاب والاخبار الدّالة على حجيّته انّه وظيفة مجعولة للشاكّ فى الحكم المتيقّن به سابقا بعد الالتفات اليه لا لمن لو التفت اليه حصل له الشكّ والشارع لم يحكم بالبقاء الّا فيما شكّ فى بقائه وارتفاعه بعد اليقين بحدوثه كما هو ظاهر قوله ع من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فانّ اليقين لا يدفع بالشكّ واذا لم يكن شكّ كذلك فلا موضوع للاستصحاب فلا ريب فى اعتبار فعليّة الشكّ فى الاستصحاب ولا يكفى التقدير بانّه لو التفت لكان شاكّا فلو كان متيقّنا بالحدث ثمّ غفل وصلّى لم يكن محكوما باستصحاب الحدث ولو انّه اذا التفت كان يشكّ فى الطّهارة والاشكال بانّ لازم ما ذكرتم عدم جريان الاستصحاب فيمن تيقّن بالحدث ثمّ شكّ ثمّ غفل وصلّى لانّ مع الغفلة حال الدّخول فى الصّلاة يكون الشكّ مرتفعا ومع زوال الشكّ الفعلىّ حال الغفلة لم يكن موضوع الاستصحاب متحقّقا مع انّه لا اشكال فى الحكم ببطلان الصّلاة وعدم جريان قاعدة الفراغ وبالجملة لا فرق بين ما لو التفت الى الحدث وشكّ فى الطهارة ثمّ غفل وصلّى وما لو لم يلتفت اصلا وغفل وصلّى وفى كليهما لا يكون الشكّ فعليّا فما وجه الفرق من حيث جريان الاستصحاب فى الاوّل دون الثانى مندفع بانّ وجه البطلان فى الاوّل ليس من حيث الاستصحاب بل لما تقدّم منّا فى اوّل الاستصحاب من انّه لاستقلال العقل بوجوب تفريغ الذّمة عمّا اشتغلت به يقينا ولا يجرى قاعدة الفراغ لانّ مجريها الشكّ الحادث بعد الفراغ والفرض حصول الشكّ قبل العمل مضافا الى امكان ان يقال انّه لا بدّ من فعليّة الشكّ لما عرفت ولكنّه بواقعيّته موضوع لحكم الاستصحاب لا بالعلم به فانّ الشكّ والترديد الفعلىّ الحاصل فى النّفس قد يلتفت اليه فيعلم المكلّف انّه شاكّ وقد لا يلتفت اليه ويكون مغفولا عنه ولكنّه موجود وحاصل فى النّفس بصفته الحقيقيّة فعلا وعلى كلا التقديرين يكون الشكّ فعليّا بخلاف ما اذا لم يكن فى النّفس صفة الترديد والشكّ اصلا وان كان هناك امور لو التفت اليها يحصل الشكّ فى النّفس وكذلك العلم فإنّه قد يكون هناك امور واسباب اذا التفت اليها النّفس حصل لها العلم فما لم يحصل ليس هناك علم اصلا وقد يكون العلم حاصلا فعلا ولكنّه مغفول عنه وهنا يصدق العالم حقيقة فعليّة الشكّ لا يستلزم الالتفات إليه وهذا كلّه ممّا لا اشكال فيه وقد سبق

الكلام فى جميع ذلك فى صدر البحث عن الاستصحاب فى الامر الخامس فى المتن والحاشية فراجع وانّما الاشكال فى انّ العلم بالحكم الاستصحابى هل هو كالعلم بموضوعه فى توقّف ثبوته وجريانه عليه فلو حصل له اليقين والشكّ فعلا ولم يكن عالما بحكم الاستصحاب لا يكون حكم بالاستصحاب ولو غير منجّزا وانّه لا يعتبر العلم به الّا فى تنجّزه كالاحكام الواقعيّة حيث لا يتوقّف ثبوته واقعا وفعليّته على العلم وان كان تنجّزه موقوفا عليه وجهان وهذا هو الّذى دعانا لعقد هذا التنبيه والاظهر هو الاوّل وهو توقّف جريان الاستصحاب على الالتفات اليه حكما وموضوعا وهذا الكلام يجرى فى كلّ حكم ظاهرىّ لا بمعنى انّ وجوده الواقعى يتوقّف على العلم بالموضوع والحكم لوضوح انّ الحكم الظاهرىّ من الطريقيّة والحجيّة كالحكم الواقعى من الوجوب والحرمة لا يتوقّف وجوده الواقعىّ على العلم به بل بمعنى انّ الآثار المرغوبة من الحكم الظاهرىّ من كونه منجّزا للواقع عند الاصابة وعذرا عند المخالفة لا تترتّب على نفس وجوده الواقعى بل على العلم به موضوعا وحكما والسرّ في ذلك انّه ليس حكما مجعولا فى مقابل الحكم الواقعى بل هو مجعول امّا لاجل كونه طريقا موصلا الى الحكم الواقعى وما لم يكن الطريق محرزا لا يكون موصلا وامّا لاجل كونه عذرا وكيف يقتضى المعذوريّة مع عدم استناد المكلّف اليه فى العمل فانّ الّذى يستقلّ به العقل هو امتثال التكليف الواقعى ولزوم الخروج عن عهدته الّا اذا استند المكلّف الى ما نصبه الشارع طريقا او جعله عذرا وهذا بخلاف الاحكام الواقعيّة فانّ موضوعها المكلّف على جميع حالاته من القطع والظّن والشكّ والغفلة وفعليّتها لا تتوقّف على العلم بالحكم او الموضوع وتدور مدار وجود الموضوع خارجا ولو مع جهل المكلّف به وان اشترك الحكم الواقعى والظاهرى فى عدم توقّف الجعل والانشاء على العلم به للزوم الدّور الّا انّ الشأن فى انّ فعليّة الاحكام الواقعيّة لا تتوقّف على العلم بها بخلاف الاحكام الظاهريّة من الامارات والاصول العمليّة فانّها بوجوداتها الواقعيّة لا يترتّب عليها الآثار المطلوبة منها من كونها منجّزة للواقع عند الاصابة وعذرا لدى المخالفة الّا بعد الالتفات اليها والعلم بها حكما وموضوعا فتدبّر الامر السادس من الواضح انّ اكثر موارد جريان الاستصحاب هو ما اذا كان الحكم مترتّبا على وجود الشيء او عدمه من دون مدخليّة للعلم والجهل ولا اشكال فى انّه لا يجرى عند الشكّ اذا كان الحكم مترتّبا على نفس صفة العلم او الظّن او الجهل بشيء او كان مترتّبا على شيء مقيّدا بوصف العلم او باحد الوصفين الآخرين بمعنى كونه جزء للموضوع واقعا وقد وقع الاشكال فيما اذا كان الاثر مترتّبا على عنوان كالتشريع مثلا صادق فى صورة العلم بشيء والشكّ فيه بمعنى كون وجوده منطبقا على العلم بهذا الشيء والشكّ فيه فى الجملة وذهب المصنّف قدس‌سره فى اوّل مبحث الظّن عند تقرير الاصل اذا شكّ فى حجيّة امارة الى المنع عن استصحاب عدم الحجيّة للقطع بعدم الحجيّة فى صورة الشكّ كما يقطع به فى صورة العلم فلا يعقل اجراء الاستصحاب فى نفس الموضوع الواقعى وهو عدم الحجيّة المجامع لما هو مناط الاستصحاب فى حالتى العلم به والشكّ فيه فانّ الحجيّة عند المصنّف

من الموضوعات الخارجيّة والموضوع الخارجى غير قابل لتعلّق الجعل الشرعىّ به الّا بلحاظ الاثر الشرعى فاذا كان ممّا يترتّب عليه حكم يحكم بالاستصحاب بالبناء على ثبوته فى صورة الشكّ من الاعدام والوجودات والّا فلا يعقل تعلّق الحكم الشرعى به وعدم الحجيّة لا يترتّب على استصحابه اثر شرعىّ عملىّ فانّه يكفى فى حرمة العمل والتعبّد نفس الشكّ فى الحجيّة ولا تصل النوبة الى احراز عدم ورود التعبّد بالامارة حتّى يجرى استصحاب العدم فانّ الاستصحاب كما عرفت فى صدر الكلام انّما يجرى فيما اذا كان الاثر مترتّبا على نفس الواقع المشكوك من دون مدخليّة للعلم والجهل به لا فيما كان مترتّبا على نفس العلم والشكّ وبعبارة واضحة الوجه فى عدم جريان استصحاب عدم الحجيّة هو انّ حرمة التعبّد ليست من محمولات عدم الحجيّة الواقعيّة حتّى يجرى فيه الاستصحاب بل هى كما يكون اثر العدم العلم بالحجيّة كذلك يكون اثرا للشكّ فيها وردّه المحقّق الخراسانى ره بما حاصله انّ الحاجة الى الاثر فى جريان الاستصحاب انّما هو فى الاستصحابات الجارية فى الشّبهات الموضوعيّة وامّا الاصول الجارية فى الشبهات الحكميّة فلا يتوقّف جريانها على ان يكون فى البين اثر عملىّ ما وراء المؤدّى بل يكفى فى صحّة جريان الاصل ثبوت نفس المؤدّى من بقاء الحكم فى الاستصحابات الوجوديّة وعدمه فى الاستصحابات العدميّة بداهة انّ وجوب الشيء او عدم وجوبه بنفسه من الآثار الّتى يصحّ جريان الاصل بلحاظها فلا حاجة الى اثر آخر وراء ذلك والحجيّة وعدمها من الاحكام فيجرى استصحاب عدم الحجيّة عند الشكّ فيها بلا انتظار اثر آخر وراء عدم الحجيّة فانّ استصحاب عدم الحجيّة كاستصحاب عدم الوجوب فكما انّه لا يتوقّف استصحاب عدم الوجوب على اثر آخر وراء نفس عدم الوجوب كذلك استصحاب عدم الحجيّة ولو سلّم كون الحجيّة من الموضوعات الخارجيّة الّتى يتوقّف جريان الاصل فيها على ان يكون لها اثر عملىّ فعدم الحجيّة له اثر شرعىّ فانّ حرمة التعبّد كما يكون اثرا للشكّ فى الحجيّة كذلك يكون اثر العدم الحجيّة واقعا فيكون الشكّ فى الحجيّة قابلا لكلّ من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحكم هذا الشكّ الّا انّه لا يجرى فعلا الّا الاستصحاب لحكومته عليها وقال ره والضّابط انّه اذا كان الحكم الشرعىّ مترتّبا على الواقع ليس الّا فلا مورد ولا مجال الّا للاستصحاب واذا كان مترتّبا على الشكّ فيه كذلك فلا مورد ولا مجال الّا للقاعدة واذا كان مترتّبا على كليهما كما فى حكم الطّهارة المترتّبة على الواقع وعلى الشكّ فالمورد وان كان قابلا لهما الّا انّ الاستصحاب جار دونها لحكومته عليها فاستصحاب حكم الطهارة المترتّبة فى مسئلة الشكّ فى طهارة ما كان طاهرا او استصحاب موضوعها لحكومته على قاعدتها جار دونها كما حقّق فى محلّه وفيما نحن فيه وان كان حكم حرمة العمل والتعبّد مترتّبا على الشكّ فى الحجيّة الّا انّه يكون مترتّبا ايضا على عدمها لمكان ما دلّ على حرمة الحكم بغير ما انزل الله من العقل والنقل فيكون المتّبع فيه الاستصحاب انتهى كلامه رفع مقامه ويندفع ما قاله بما افاده الأستاد النائينى قدس‌سره كما فى تقريرات بحثه امّا ما قاله من انّ الحجيّة بنفسها من الاحكام وممّا يتطرّق اليه الجعل وتناله يد التصرّف من الشارع وما كان كذلك لا مانع من جريان استصحابه او استصحاب عدمه

كان هناك اثر شرعىّ يترتّب على المستصحب او لا ففيه انّ الحكم الظاهرىّ المجعول فى مورد عدم العلم بالحكم الواقعىّ ان كان الكشف الظنّى ملحوظا فى اعتباره يسمّى دليلا كما يسمّى الكاشف علما به ايضا وقد يطلق على الكاشف الظنّى الامارة ايضا وان لم يكن الكشف الظنّى فيه ملحوظا يسمّى اصلا والفرق انّ الاوّل مجعول لكونه طريقا موصلا الى الحكم الواقعى او منجّزا للواقع عند الاصابة وعذرا عند المخالفة وامّا الاصول فليس لها جهة كشف وحكاية عن الواقع ومفاد دليل الحجيّة فيها ليس الّا وجوب العمل بمضمونها والدّليل اللفظىّ فى اخبار الاستصحاب لا يكون متكفّلا الّا لنفس التنزيل والحكم بالبقاء فى مقام العمل فحكم الشارع بالبقاء فى الاصول الحكميّة هو وجوب العمل على طبق المتيقّن وهذا معنى ما اشتهر من انّ جريانها لا يتوقّف على اثر عملىّ لانّ المؤدّى بنفسه اثر عملىّ وامّا حكمه بوجوب الالتزام ببقاء الموضوع الخارجى فى زمان الشكّ فلمّا لم يكن له معنى التزمنا بدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغويّة بكون التنزيل فى الموضوعات الخارجيّة انّما هو بلحاظ الاثر الشرعىّ فانّه الممكن فى مقام الجعل ويكون الحكم ببقاء الموضوع بمعنى جعل احكامه الشرعيّة ووجوب العمل على طبقها والّا فالاصول مطلقا سواء كانت موضوعيّة او حكميّة انّما هى بلحاظ العمل ولا تجرى اذا لم يترتّب عليها اثر عملىّ بخلاف الأمارات وعلى هذا فلو وجد اصل حكمىّ لا يترتّب عليه اثر فى مقام العمل لم يكن جاريا والحجيّة كما مرّ وان كانت من الاحكام الوضعيّة القابلة للجعل الّا انّها بوجودها الواقعى لا اثر لها بحسب العمل وتنجّز الواقع عند الاصابة والعذر عند المخالفة انّما هو اثر للعلم بالحجّة لا لنفسها كما انّ حرمة العمل والتعبّد انّما يكون اثر الوصف الشكّ فى الحجيّة ولعدم العلم بها وقد بيّنّا انّ الاستصحاب انّما يجرى فيما اذا كان الاثر مترتّبا على نفس الواقع المشكوك وما يتوهّم من انّ المنع عن جريان استصحاب عدم الحجيّة يقتضى المنع عن جريان استصحاب بقاء الحجيّة عند الشكّ فى نسخها لانّ استحالة التعبّد باحد النقيضين يلازم استحالة التعبّد بالنقيض الأخر لا حاصل له لوضوح منع الملازمة المذكورة والمسلّم انّ القدرة على احد النقيضين يلازم القدرة على النقيض الآخر وما قيل فى الاشكال على ما عرفت من انّه اذا لم يترتّب على عدم الحجيّة اثر الّا ما كان حاصلا بنفس الشكّ وعدم العلم فلا يجوز قيام الامارة المعتبرة على عدم حجيّة امارة فانّ المجعول فى باب الامارات وان لم يكن هو البناء العملى الّا انّه لا بدّ من ان يترتّب على مؤدّى الامارة اثر عملىّ ولو بالف واسطة ليصحّ التعبّد بها والمفروض انّه لا يترتّب على عدم الحجيّة الواقعيّة اثر عملىّ بل الاثر مترتّب على نفس عدم العلم بالحجيّة وهو حاصل قبل قيام الامارة المعتبرة على ذلك يدفعه أنّه نعم لا يجوز ذلك فى الفرض وهو ما لا يعلم حجيّته الّا بنحو الارشاد وانّما يجوز المنع عن الامارة الّتى تتوهّم حجيّتها واريد ترتيب الاثر عليها بالتعبّد بها لو لا دليل المنع فتدبّر وامّا ما قاله ره من انّ حرمة التعبّد بالامارة كما يكون اثرا للشكّ فى حجيّتها كذلك

يكون اثر العدم حجيّتها واقعا ففى ظرف الشكّ يجرى كلّ من الاستصحاب والقاعدة المضروبة ويقدّم الاستصحاب لحكومته عليها ففيه ما اوضحناه من انّ حرمة التعبّد ليست من محمولات عدم الحجيّة الواقعيّة ولا نعيد ذكرها وامّا القياس بقاعدة الطّهارة واستصحابها فهو فى غير محلّه لوضوح انّ الغرض من استصحاب الطّهارة ليس ابقاء ما هو المستفاد من قاعدة الطّهارة وهو الطّهارة الظاهريّة بل الغرض هو الحكم ببقاء الطّهارة الواقعيّة فى زمان الشكّ فالمراد من استصحابها هو اثبات الطّهارة الّتى كانت موجودة سابقا ومترتّبة على الموضوع الواقعى مع قطع النظر عن العلم والجهل لا اثبات الطهارة الّتى ثبتت فى موضوع الشكّ بمقتضى القاعدة وان كان مؤدّى الاستصحاب والمستفاد منه بعد جريانه طهارة ظاهريّة ايضا ومن الواضح أنّ الطهارة الظاهريّة المستفادة من القاعدة معناها ليس الّا ترتيب آثار الطّهارة كجواز الاستعمال وحليّة الاكل وغير ذلك بخلاف الاستصحاب فانّ مفاده بقاء الطهارة الواقعيّة وقد يترتّب على بقاء الطّهارة الواقعيّة آثار أخر غير جواز الاستعمال فما ذكره من انّ حرمة التعبّد كما يكون اثرا للشكّ فى الحجيّة كذلك يكون اثرا لعدم الحجيّة واقعا فيكون الشكّ فى الحجيّة قابلا لكلّ من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحكم هذا الشكّ الّا انّه لا يجرى فعلا الّا الاستصحاب لحكومته عليها ممنوع جدّا نعم ما ذكره من حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة فيما يجرى فيه الاستصحاب وهو المسبوق بالطّهارة حسن متين فانّ كلّ ما يكون حاكما على غيره فى صورة تنافى مدلوليهما يكون حاكما عليه فى صورة توافق مدلوليهما ولا فرق فيما ذكرنا من صحّة اجتماع الاستصحاب وقاعدة الطّهارة فيما كان مسبوقا بها الّا انّ الجارى فعلا هو الاستصحاب لحكومته عليها بين ما كان الطّهارة من الاحكام الشرعيّة المجعولة او كانت من الاعتبارات المنتزعة من الاحكام التكليفيّة او من الامور الواقعيّة الّتى كشف عنها الشارع امّا على الاوّل فواضح وعلى الثّانى فلانّ المستصحب يكون ح هو المنشأ لانتزاع الطّهارة اى الحكم الواقعى التكليفى وعلى الثالث فالمستصحب هو الامر الواقعى كسائر الموضوعات الخارجيّة ثمّ إنّا جعلنا عنوان المسألة على مسلك المصنّف فى الاحكام الوضعيّة حيث يقول انّها انتزاعيّة من الاحكام التكليفيّة والحجيّة منها فلا جرم تصدّى فى اوّل مبحث الظّن لتأسيس الاصل فى حرمة العمل بالظنّ ولعدم صحّة استصحاب عدم الحجيّة لعنوان حرمة التشريع وإلّا فالصّواب عندنا انّ الحجيّة من الاحكام الوضعيّة الّتى تكون متأصّلة فى الجعل وتقدّم الكلام فى ذلك وعليه فلا حاجة الى جعل العنوان حكما تكليفيّا بل يقال ما شكّ فى حجيّته شرعا او عقلا فمجرّد الشكّ كاف فى عدم الحجيّة وبيّنا انّ الاستصحاب انّما يجرى فيما اذا كان الاثر مترتّبا على نفس الواقع المشكوك الامر السّابع اعلم انّ الامر الصّادر من الشارع كالامر الصّادر عن غيره لا بقاء له ولا استمرار لانّ اللّفظ والانشاء المدلول عليه والقائم به من الامور الغير القارّة بالذّات وليس بمورد للاستصحاب لانّه غير صالح للبقاء ولكن هذا الامر الصّادر عن الشارع او عن غيره له نسبة الى الامر من حيث الصّدور عنه وبهذا اللّحاظ يعبّر عنه بالايجاب ونسبة الى المامور ونسبة الى الفعل

المامور به وبهذا اللّحاظ وهو حيثيّة قيامه بالفعل المتعلّق يعبّر عنه بالوجوب واللّفظ والانشاء وان كانا غير قابلين للبقاء الّا انّ المنكشف من حيث انّه صفة قائمة بنفس الأمر وكونه مريدا وطالبا للفعل قابل للبقاء وعند الشكّ فى ذلك يستصحب بقاء الامر ومن حيث توجّهه الى المطلوب منه يتمسّك باستصحاب الشغل وبقاعدة الشغل واستصحاب الاشتغال لو قيل به راجع الى هذه الجهة ومن حيث تعلّقه بالفعل المطلوب يتمسّك باستصحاب كونه مطلوبا وكذلك النّهى وعدم التكليف اللّازم من عدم الامر والنّهى فانّ هذا الامر العدمى ايضا لا يخلو من النسب الثّلاث إذا عرفت هذا فاعلم انّه لا بدّ قبل بيان المقصود من البحث فى جهات ثلاث الاولى هل يتّحد استصحاب البراءة مع قاعدة البراءة وقاعدة الشغل مع استصحابه مفهوما ام لا الثانية انّ مع الاختلاف مفهوما هل يمكن اجتماعهما فى مورد واحد ام لا الثالثة هل يختلفان فى الحكم ام لا امّا الجهة الأولى فمن الواضح الّذى لا ريب فيه هو انّ الاستصحاب يخالف اصالة البراءة وقاعدة الشغل من حيث المفهوم وبيان ذلك امّا اجمالا فبانّ الاستصحاب يلزمه ملاحظة الحالة السّابقة والاعتماد على اليقين بها بخلاف القاعدتين فانّ المدار فيهما على مجرّد علم العلم بالتكليف فى قاعدة البراءة وبالمكلّف به فى قاعدة الشغل وامّا تفصيلا فاصالة البراءة يخالف استصحابها من وجهين الاوّل انّه يكفى فى حكم العقل بالبراءة مجرّد الشكّ فى التكليف مع قطع النّظر عن ثبوتها فى السّابق وامّا استصحاب البراءة فقد عرفت لزوم ملاحظة ثبوتها سابقا الثاني انّ اصل البراءة ليس الّا حكم العقل بعدم وجوب الاتيان بالتكليف المحتمل واستصحاب البراءة هو ابقاء البراءة السّابقة وقاعدة الشغل وان شارك استصحابه فى عدم جريانهما الّا مع تحقّق يقين وشكّ الّا انّه ايضا يفترق عن الاستصحاب من وجهين الاوّل ما عرفت من انّ استصحاب الشّغل لا بدّ فيه من ملاحظة وجود المتيقّن فى السّابق وامّا القاعدة فنفس اليقين فى السابق وطروّ الشكّ فى الامتثال علّة تامّة لحكم العقل بتحصيل اليقين بالبراءة الثانى انّ مؤدّى القاعدة وجوب تحصيل اليقين بما تحصل به البراءة عن الشغل الثابت وامّا الاستصحاب فهو انّما يدلّ على بقاء الشغل فى زمان الشكّ وامّا وجوب الاتيان بما يحصل به البراءة فانّما هو بحكم العقل بعد اثبات الاشتغال بالاستصحاب وامّا الجهة الثانية فبالنّسبة الى اصل البراءة قد يقال بعدم الانفكاك بينهما اذ فى كلّ مورد شكّ فى ثبوت اصل التكليف وعدمه فكما يصحّ الاستناد فيه الى قاعدة البراءة كذلك يصحّ الاعتماد على استصحاب البراءة الاصليّة وهو وهم بل النّسبة بينهما هى العموم من وجه بناء على صحّة اجراء الاستصحاب فى مورد البراءة أمّا مادّة الاجتماع ومورد تصادقهما فهى جميع موارد الشبهات البدويّة وأمّا مادة افتراق البراءة عن استصحابها ففيما دار الامر فيه بين التعيين والتخيير شرعيّين كانا او عقليّين كما اذا تعلّق الامر بعتق رقبة وشكّ بين وجوب

عتق الرقبة مطلقا وخصوص المؤمنة لانقطاع البراءة السابقة بثبوت التكليف يقينا فى الجملة ومن الواضح انّ الكلّى من حيث هو كلّى غير قابل لتعلّق الامر به والافراد كلّها متباينة لا يجرى فيها الاستصحاب لكن قاعدة البراءة تقتضى عدم التعيين لما فى التخيير من التوسعة والنّاس فى سعة ما لا يعلمون ولو اراد عتق خصوص المؤمنة لكان عليه البيان ومثّل له بعض الفحول بمن علم بوقوع جنابة وغسل عمّا فى الذمّة منه وشكّ فى المتاخّر منهما فانّ اصل البراءة يقتضى عدم تحريم جواز المسجدين واللّبث فى المساجد وقراءة الغرائم عليه لكونه شكّا فى التكليف ولا يجرى الاستصحاب للعلم بانقطاع البراءة السّابقة من حيث العلم بوقوع الجنابة ولا يجوز استصحابها لمعارضته بالعلم بوقوع الطّهارة ايضا وأمّا مادّة افتراق الاستصحاب ففى مثل ما لو دار الامر فى شيء بين كونه احد فردى الواجب التخييرى وكونه مباحا مسقطا عن الواجب كما اذا ثبت الامر بالعتق وتردّد الامر بين كون المكلّف مخيّرا بين المؤمنة والكافرة وكون عتق الكافرة مباحا مسقطا عنه فانّه لا يمكن نفى وجوب الكافرة باصالة البراءة لانّها لنفى العقاب والضيق لا التكليف من الوجوب او الحرمة والعقاب والضيق مرتفع فى الواجب التخييرى لانّه على تقدير الوجوب التخييرى يجوز تركه ويسعه الاخذ بغيره ولا مانع من استصحاب البراءة السابقة عن وجوب عتق خصوص الكافرة وامّا قاعدة الاشتغال واستصحابه فالظاهر كون النّسبة بينهما ايضا عموما من وجه أمّا مادّة الاجتماع ففى الشبهة التحريميّة مثل الإناءين المشتبهين وفى الشّبهة الوجوبيّة مثل الظهر والجمعة فكما يحكم عقلا بوجوب الاجتناب عنهما والاتيان بهما معا بمقتضى قاعدة الشّغل كذلك يمكن استصحاب بقاء النهى والامر ومنها مسئلة اشتباه القبلة والشكّ فى الاتيان باحدى الصلوات اليوميّة قبل خروج وقتها ايضا وأمّا مادّة افتراق القاعدة عن الاستصحاب فكدوران الامر بين كونه للفور او التراخى فانّ قاعدة الشغل ح يحكم بوجوب المبادرة لئلّا يوجب فوت المطلوب استحقاق العقاب وليس فيه محلّ للاستصحاب لعدم مضىّ زمان ينطبق عليه يقين سابق وأمّا مادّة افتراق الاستصحاب فكالمثال المذكور بعد مضىّ زمان الفور وعدم الامتثال بالمأمور به فيه فانّ قاعدة الشغل وان اقتضت وجوب المبادرة بالاتيان فى الزمان الاوّل الّا انّ بعد الاخلال به يتعيّن الرّجوع فى الزمان الثّانى الى استصحاب بقاء الوجوب او الاشتغال ولا مجال للقاعدة اذ لا يحصل القطع بالامتثال بالاتيان بالفعل فى الزّمان الثّانى ومن الواضح أنّ القول بعدم جريان القاعدة فى هذا الفرض انّما هو من حيث اقتضائها لليقين بالبراءة كما هو المتعارف فى اطلاق القاعدة والّا فيمكن التّمسك بها فى الزّمان الثّانى فانّه وان لم يحصل بالاتيان فى الزمان الثانى القطع بالبراءة لاحتمال الفوريّة واختصاص التكليف بالزّمان الاوّل الّا انّ العقل قاض بعد ثبوت التكليف فى الجملة وعدم التمكّن من تحصيل البراءة اليقينيّة بوجوب الاتيان بما يحتمل معه البراءة والموافقة الاحتماليّة اولى من

المخالفة القطعيّة وامّا الجهة الثالثة فتظهر الفائدة فى تعدّد الدليل بناء على الاختلاف وجريانهما وفى استحقاق الثواب والعقاب من حيث تطبيق العمل على استصحاب الشغل او على قاعدته وذلك لانّ الثواب والعقاب فى مورد جريان القاعدة يدور مدار موافقة الواقع ومخالفته لا موافقة القاعدة ومخالفتها فلو ترك الفعل مع عدم وجوبه فى الواقع فلا عقاب الّا على القول بحرمة التجرّى ولو أتى به فلا ثواب الّا على الانقياد بخلاف استصحاب الشغل لانّ مقتضاه كون الحكم المتيقّن فى السابق مجعولا فى حال الشكّ فالثّابت بالاستصحاب حكم شرعىّ ظاهرىّ منزّل منزلة الواقع ويكون المدار فى الثواب والعقاب على موافقة مؤدّاه ومخالفته وامّا حكم العقل فى مورد القاعدة بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة فهو ارشادىّ محض لرعاية الواقع واحرازه والتحرّز عن مخالفته وليس معها حكم مولوىّ بوجوب الاطاعة عقلا او شرعا وإذا عرفت الكلام فى الجهات الثلاث فلنشرع فيما هو المقصود فى المقام فنقول انّ التحقيق عدم جريان استصحاب الشغل او البراءة فى حكم العقل بالاشتغال او البراءة أمّا عدم استصحاب الشغل مع حكم العقل به فلأنّ عنوان حكم العقل وموضوعه فى قاعدة الاشتغال هو الشكّ اذ هو الباعث على حكم العقل بوجوب الاحتياط وحكمه به انّما هو بعد احراز المقتضى للتكليف ولرفع العقاب الّذى حصل العلم بسببه لفرض علم المكلّف باصل التكليف وتنجّزه عليه وهذا بخلاف الاستصحاب لما علم فيما مرّ انّه ينظر الى الواقع ويعمل لابقاء الحكم او الموضوع النّفس الامرىّ ولا يلاحظ الشكّ فيه موضوعا او جزء موضوع فلا يجرى الّا فى الاحكام المترتّبة على الواقع الغير المقيّد باحد الوصفين وبالجملة القاعدة والاستصحاب وان اشتركا فى الحاجة الى يقين سابق وشكّ لا حق الّا انّ هذا الشكّ فى القاعدة موضوع للحكم وسبب له بعد العلم بثبوت مقتضى العقاب ويترتّب الحكم بوجوب الاحتياط على نفسه وفى الاستصحاب ليس له دخل الّا فى الحكم ببقاء المتيقّن وهو الواقع المشكوك واذا ظهر أنّ موضوع حكم العقل بوجوب الاحتياط هو الشكّ يتّضح سرّ عدم جريان الاستصحاب فى هذا الحكم وهو انّ العقل لا حيرة له فى حكمه وانشائه فكما انّ إنشاءات العقل فى المستقلّات العقليّة غير قابلة للشكّ فكذلك فيما يرشد اليه من الاحكام من باب المقدّمة لدفع ضرر او جلب منفعة وهذا لا يختصّ بالحكم العقلىّ بل كلّ حاكم لا يعقل تردّده وتحيّره فى حكمه شرعا كان او عقلا او غيرهما والجهل انّما هو وظيفة المأمور لا الأمر بل حكم العقل بلزوم التخلّص عن العقاب حكم واقعىّ غير مأخوذ فيه الشكّ غاية الامر انّه قد يوجد فى حال الشكّ من جهة وجود مناطه فى هذه الحالة لا من جهة كون الشكّ مأخوذا فى موضوعه حقيقة وليس هناك حكم واقعىّ آخر حتّى يجرى فيه الاستصحاب فاذا استقل العقل بوجوب الاحتياط عند الشكّ فى المامور به فكيف يصحّ معه التّمسك باستصحاب ذلك الحكم العقلىّ مع انّه لا يتمسّك به الّا فى مورد اشتباه الحكم والعقل

انّما حكم بوجوب الاحتياط ابتداء لعلّة موجودة بعينها فى الزّمان اللّاحق وهى دفع ضرر العقاب المقطوع فليس للعقل شكّ فى الحكم بوجوب الاحتياط حتّى يكون موردا للاستصحاب ولو قطعنا النّظر عمّا ذكرنا من استحالة استصحاب الاشتغال العقلىّ فهنا محذور آخر وهو انّ استصحاب بقاء الاشتغال عند اشتباه القبلة مثلا لا يترتّب عليه اثر شرعىّ ووجوب الاطاعة وحرمة المخالفة المستلزم لتكرير الصّلاة ليس من لوازم بقاء الاشتغال شرعا وعقلا وعادة وهذا القسم من المثبت لم نعثر على قائل باعتباره فان قيل انّ وجوب الاطاعة وان لم يكن من اللوازم الشرعيّة لكنّه لازم عقلىّ قيل نعم لكن استلزامه لوجوب تكرير الصّلاة ليس الّا من اللوازم الاتّفاقيّة وكذا كلّ مورد جرت فيه قاعدة البراءة لا يجرى فيه استصحابها لما عرفت فانّ الشكّ فى التكليف بنفسه علّة تامّة للحكم بنفى العقاب نظرا الى قبح التكليف من غير بيان وإعلام والعلم والجهل وان لم يكن لهما دخل فى تبديل الاحكام الواقعيّة بناء على مذهب اهل الصواب من التخطئة الّا انّهما موضوعان لحكم العقل فى باب استحقاق العقاب وتنجّز التكليف وعدمه فاذا أنيطت قاعدة البراءة بعدم العلم بالتكليف وحصل القطع منه بعدم استحقاق العقاب فما الفائدة فى استصحاب البراءة وكيف يجرى مع فرض القطع بوجود المستصحب فى الزمان اللّاحق وهو عدم استحقاق العقاب والاستصحاب لا يكون الّا عند الاشتباه والشكّ ولا شكّ هاهنا للقطع بعدم العقاب من نفس الشكّ نعم قد أشرنا فى الامر السابق بجريان الاستصحاب اذا كان ما يثبته غير ما يثبته القاعدة كما فى قاعدة الطّهارة والحلّ واستصحابهما فانّ القاعدة لا تثبت الطّهارة والحليّة الواقعيّة بخلاف الاستصحاب فانّ مفاده بقاء الطّهارة والحليّة الواقعيّة والحاصل انّه يعتبر فى الاستصحاب ان يكون الاثر الّذى يراد اثباته به مترتّبا على نفس الواقع المشكوك لا على الشكّ اذ لو كان الحكم مترتّبا على نفس الشكّ فبنفس الشكّ يترتّب الاثر ولا حاجة الى احراز المتيقّن بالاستصحاب فانّ الاستصحاب انّما شرّع للتعبّد ببقاء المتيقّن وتنزيل المشكوك فيه منزلته فاذا فرض انّ الاثر مرتّب على نفس الشكّ فلا معنى للتعبّد ببقاء المتيقّن فانّه يلزم التعبّد بما هو محرز بالوجدان وهذا أسوأ حالا من الامر بتحصيل الحاصل لانّه انّما هو فيما اذا كان المحصّل للحاصل من سنخ الحاصل كاحراز المحرز بالوجدان بالوجدان او المحرز بالتعبّد بالتعبّد واين هذا من احراز المحرز بالوجدان بالاصل والتعبّد بل قد عرفت ان ليس وراء هذا الحكم من العقل حكم واقعىّ كما فى قاعدة الطّهارة والحلّ حتّى يكون موردا للاستصحاب فإن قيل انّ هذا كلّه فيما لو اريد استصحاب حكم العقل وامّا اذا اريد استصحاب اشتغال الذّمة وبراءتها من التكليف المتيقّنة حال الصغر وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه الّذى يعبّر عنه بالبراءة الاصليّة فلا مانع من استصحابهما لوجودهما بحسب الواقع مع قطع النظر عن العلم والجهل قيل انّ الاستصحاب المذكور بناء على القول به من باب التعبّد بالاخبار غير جار لانّ المقصود من هذا الاستصحاب اثبات المؤاخذة واستحقاق العقاب او نفيه فى الزّمان اللّاحق ولا يمكن ترتّبه لعدم كون استحقاق العقاب و

عدمه من الاحكام الشرعيّة القابلة للجعل والتشريع وقد عرفت فيما مرّ انّ الاستصحاب بناء على اخذه من الاخبار لا يترتّب عليه الّا ما كان من الاحكام والمحمولات الشرعيّة الاوليّة للمستصحب ولا يترتّب عليه اللّوازم العقليّة او العاديّة او العرفيّة او ما كان من الاحكام الشرعيّة الغير المحمولة على المستصحب بالحمل الاوّلى بل بواسطة لازم غير شرعى ولا يصحّ جعل المستصحب نفس استحقاق العقاب وعدمه لان استحقاق العقاب ليس حكما شرعيّا ولا موضوعا ذا اثر شرعىّ حتّى يحكم ببقاء ذاك الأثر مضافا إلى انّ استصحاب البراءة الاصليّة غير جار مطلقا سواء كان حجيّة الاستصحاب من باب التعبّد او الظّن وذلك لتغيّر موضوع المستصحب وعدم بقائه فى الزمان اللّاحق وذلك لانّ البراءة المذكورة كانت ثابتة فى حقّ الصغير وبوصف عدم البلوغ ودعوى أنّ العرف يرى بقاء الموضوع فى استصحاب الامر الثابت حال الصّغر ولو مسامحة خصوصا بناء على حجيّة الاستصحاب من باب التعبّد بالاخبار لصدق النقض بعد حكم العرف ببقاء الموضوع غير مسموعة فان قلت نستصحب الاذن والترخيص الثابت حال الصّغر ومع ثبوت الاذن فى الحال بالاستصحاب يقطع العقل بعدم استحقاق العقاب من دون نظر الى كونه لازما عقليّا ونفس الاذن واقعيّا كان ام ظاهريّا كاف فى القطع بعدم استحقاق العقاب قلت مضافا الى ما عرفت من تغيّر موضوع المستصحب وعدم بقائه فى الزمان اللّاحق انّه من اين علم ثبوت الاذن والترخيص فى حال الصّغر مع احتمال كون الفعل حراما غاية الامر رفع قلم التكليف عن الصغير لا ثبوت الاذن والحكم بالاباحة فى المحرّمات ثمّ انّ هذا كلّه فى الاحكام المترتّبة على وصفى العلم والشكّ وامّا الاحكام المحمولة على الوجوب الواقعى وعدمه فيجرى الاستصحاب فى نفس التكليف وعدمه بلا كلام وكذا لا مانع من الاستصحاب فى مسئلة جواز التطوّع بالنافلة قبل دخول وقت الفريضة وعدمه بعده فانّ من شكّ فى دخول وقت الفريضة واراد النافلة يجوز له استصحاب عدم دخول الوقت وعدم توجّه تكليف الفريضة اليه لاثبات جواز فعل النافلة مع صحّة اجراء اصالة البراءة عن وجوب الفريضة او حرمة النافلة فى حقّه ايضا وكذا من علم بتعلّق التكليف وشكّ فى الامتثال يستصحب بقائه لانّ بقائه ليس محرزا بالوجدان وبالاستصحاب يحرز بقاؤه وكذا الكلام في استصحاب عدم التكليف فما يقتضيه الاستصحاب لا يقتضيه قاعدة الشغل والبراءة لما عرفت من انّ قاعدة الشغل لا تثبت التكليف ولا تحرز بقائه وقاعدة البراءة العقليّة لا ترفع التكليف ولا تحرز عدمه وبما ذكرناي متاز مورد القاعدتين عن مورد الاستصحاب ويظهر عدم اجتماعهما فانّ مورد القاعدتين هو ما اذا كان الاثر الّذى يراد اثباته مترتّبا على نفس الشكّ من دون مدخليّة للواقع المشكوك ومورد الاستصحاب هو ما اذا كان الاثر مترتّبا على نفس الواقع الامر الثامن الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضى والمانع هو انّ فى القاعدة لا بدّ من اختلاف اليقين والشكّ بحسب متعلّقهما

فمتعلّق اليقين هو وجود المقتضى ومتعلّق الشكّ هو وجود المانع وفى باب الاستصحاب يتعلّق الشكّ بعين ما تعلّق به اليقين كما هو الحال فيما سيأتى من قاعدة اليقين المسمّاة بالشكّ السّاري ويعتبر فى الاولى اجتماع الشكّ واليقين وكذا المتيقّن والمشكوك فى الزّمان لانّ فى زمان اليقين بوجود المقتضى يشكّ فى وجود المانع وأمّا الاستصحاب فقد عرفت انّه يعتبر فيه اختلاف زمان المتيقّن والمشكوك كما ان الشكّ السارى يعتبر فيه اتّحاد زمان المتيقّن والمشكوك واختلاف زمان اليقين والشكّ وما استدلّ به من الاخبار على عدم نقض اليقين بالشكّ كما لا يمكن ان يكون ناظرا الى الاستصحاب والى قاعدة اليقين كذلك لا يمكن ان يكون ناظرا الى احدهما والى قاعدة المقتضى والمانع ثمّ لا يخفى انّه لا دليل ظاهرا على اعتبار قاعدة المقتضى والمانع لانّه امّا ان يراد من المقتضى ما يقتضى وجود الاثر التكوينى كاقتضاء النار للاحراق ومن المانع ما يمنع عن تأثير المقتضى كالماء المانع عن تأثير النار وامّا ان يراد بهما ما يقتضى الاثر وما يمنع عن تأثيره تشريعا فيكون كلّ منهما شرعيّا كالقول بانّ الشارع جعل ملاقات الماء للنّجاسة مقتضية للتنجيس وكرّية الماء مانعة عنه فيجب البناء على طبق المقتضى وتأثير الملاقاة فى نجاسة الماء الى ان يثبت المانع وهو الكرّية وإمّا أن يراد من المقتضى الملاك المقتضى لتشريع الحكم ومن المانع ما يمنع عن تشريعه كما يقال انّ العلم يقتضى ملاكا وجوب الاكرام والفسق مانع عنه كذلك فيجب البناء على وجوب اكرام عالم يشكّ فى فسقه وعلى كلّ من هذه الفروض لا دليل على اعتباره امّا الاخبار فهى ناظرة الى الاستصحاب ودعوى حصول الظّن ممنوعة من حيث الصغرى اوّلا ومن حيث الحجيّة ثانيا كما هو واضح وقد استدلّ بعض من قال باعتبار القاعدة الى بناء العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة عند احراز المقتضى ولكنّه وهم فانّ بناء العقلاء على ذلك انّما هو بعد العلم بتأثير المقتضى وحصول الاثر ومورد القاعدة كما عرفت انّما هو فيما علم بوجود المقتضى ولم يعلم بتأثيره ثمّ لا يخفى ايضا انّ ما تقدّم من المصنّف من عدم حجيّة الاستصحاب عند الشكّ فى المقتضى لا يريد به ما هو المراد من المقتضى فى قاعدة المقتضى والمانع سواء اريد منه المقتضى التكوينى او الشرعى او الملاكى بل مراده انّما هو مقدار قابليّة المستصحب للبقاء بحسب الزّمان فلا تغفل الامر التّاسع لا اشكال فى جريان الاستصحاب المصطلح فيما كان المستصحب محرزا باليقين الوجدانى والصّواب كما هو المعروف بين الاصحاب عدم الفرق بين ما كان المستصحب كذلك وما كان محرزا بغيره مط من الطرق والأمارات والاصول المحرزة وغيرها فانّ المراد من اليقين فى اخبار الاستصحاب ليس هو اليقين الوجدانى فقط بل كلّ ما يكون محرزا للمستصحب باحد وجوه الاحراز من اليقين الوجداني او ما هو بمنزلته او غيرهما وذلك لانّ الظاهر من اليقين فى قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ انّه لم يلاحظ من حيث كونه صفة قائمة بالنّفس بل لوحظ امّا من حيث كونه طريقا وكاشفا عن المتيقّن فتقوم الامارات والاصول المحرزة مقامه وامّا من حيث كونه موجبا لتنجّز الاحكام عند المصادفة والمعذوريّة عند المخالفة فتقوم

الامارات والاصول مط المحرزة وغيرها مقامه ومن الظاهران الثانى موقوف على اخذ اليقين فى اخبار الاستصحاب موضوعا من حيث اقتضائه التنجيز والمعذوريّة ولا اشكال فيه فلو قام طريق او امارة على ثبوت حكم او موضوع ذى حكم ثمّ شكّ فى بقاء ذاك الحكم او الموضوع الّذى ادّت اليه الامارة والطريق كان استصحاب بقاء المؤدّى فى محلّه لانّ المستصحب قد احرز بقيام الامارة عليه وكذا الكلام فيما احرز بالاصل وبالجملة الظّاهر انّ المراد من اليقين فى اخبار الباب هو الحجّة المعتبرة ودخل اليقين فى جريان الاستصحاب لا شبهة فيه الّا انّه ليس على وجه يكون مختصّا باليقين الطريقى بل يشمل كلّ ما تيقّن ثبوته ولو بامارة او اصل ويشهد بذلك قوله ع ينقضه بيقين آخر فانّه لا شبهة فى كونه اعمّ فليكن قوله ع لا ينقض اليقين ابدا بالشكّ كذلك فلا فرق فى مجرى الاستصحاب بين اليقين وما قامت عليه الحجّة فكما يصحّ ان يقال لا تنقض اليقين بالشّيء بالشكّ فيه فكذلك يصحّ ان يقال لا تنقض ما قامت الحجّة المعتبرة عليه عند الشكّ فى بقائه وكما يكون المقصود فى الاوّل ترتيب آثار المتيقّن فكذا يكون المراد فى الثانى ترتيب آثار الحجّة المعلومة عند الشكّ فى بقاء ما قامت عليه بمعنى انّه يجب فى مقام العمل ان يكون الشاكّ كمن قامت الحجّة لديه ويبنى على الحالة الّتى كانت الحجّة قائمة وان كانت الحجّة قاصرة عن الدلالة على الثبوت فى الحالة الثانية فاذا كانت الحجّة قائمة على الوجوب او الاباحة فى الزمان الاوّل يجب فى الزّمان الثانى البناء على وجود الحجّة والالتزام بآثارها وقد استشكل بعض الاعلام فى جريان الاستصحاب فى مؤدّى الأمارات وتقريره انّ الاحكام الّتى قامت الامارة على ثبوتها ولم يكن لها اطلاق او عموم يدلّ على بقاء الحكم فى الزّمان الثانى كان الحكم الظاهرى متيقّن الثبوت فى الزمان الاوّل ومتيقّن الارتفاع فى الزمان الثّانى سواء قلنا بكون الحجّة الشرعيّة كالحجّة العقليّة من القطع او الظّن فى حال الانسداد على تقرير الحكومة او قلنا بكونها موجبة لانشاء حكم فعلىّ فى مورده فعلى القول بالاوّل يكون من الواضح القطع بعدم الحكم الفعلى فى الزّمان الثانى فانّ عليه ليست قضيّة جعل الامارة على اختلاف لسان ادلّة جعلها الّا تنجّز الواقع بها فى صورة الموافقة وصحّة الاعتذار بها فى صورة المخالفة كما انّ ذلك هو قضيّة حجيّة الظّن فى حال الانسداد على تقرير الحكومة فانّ مظنون الوجوب لو كان موافقا للواقع كان ممّا يجب اتّباعه وتحرم مخالفته ولو كان مخالفا للواقع صحّ الاعتذار به ويكون للعبد حجّة على المولى واذا كان هذا قضيّة الجعل فلا حكم للعقل بوجوب الاتّباع فى الزّمان الثانى لانّ الحجّة قامت على الوجوب فى الزمان الاوّل ولم يكن لها حسب الفرض اطلاق يدلّ على وجوب الشيء فى الزمان الثّانى ويقطع بانتفاء الحكم الفعلى فى الزّمان الثانى ويكون حدوثه فى الزّمان الاوّل مشكوكا فلا يقين بالحكم فى كلا الزمانين وينحصر مجرى الاستصحاب بما اذا قام الاجماع المحقّق على حكم فعلىّ او كان الحكم مستكشفا باليقين وفى غير هذين الموردين ممّا كان المثبت للحكم هو الطريق المجعول فلا مجال للاستصحاب حيث انّ مع قيام الامارة على وجوب

قراءة السّورة او وجوب الصّوم فى يوم الخميس مثلا لا يقين بالحكم الواقعى ولا بحكم آخر فعلىّ ويكون انتفاء الحكم فى الزّمان الثانى مقطوعا به وعلى القول الثّانى فلانّ الاحكام الفعليّة الّتى تؤدّى الامارة اليها وتحدث من قبلها لا يمكن ان تكون ازيد من مدلول الأمارة والمفروض انّه لا دلالة لها على ثبوت مؤدّيها فى الزمان الثانى فالحكم الفعلىّ الّذى ادّت الامارة اليه لا يكون ثابتا الّا فى الزمان الاوّل والحكم الواقعىّ لم يعلم ثبوته من اوّل الامر وهو مشكوك الحدوث فالحكم فى الزمان الثانى مقطوع الارتفاع لاستحالة ان يكون الحكم الفعلىّ ازيد من مقدار دلالة الدّليل فان قيل انّ القطع بالانتفاء لا يحصل الّا بدلالة الامارة عليه فى الزمان الثّانى ومن المعلوم عدم الدّلالة لها كذلك فكيف يدّعى القطع بالانتفاء قيل قد قلنا انّ على هذا القول يحدث حكما فى مورد الامارة بالمقدار الّذى يصلح ان يكون دليلا عليه ففى صورة الموافقة مع الواقع يكون الثابت فعلا هو الحكم الواقعى ولا يكون هذا ثابتا فى ازيد ممّا دلّ عليه الدليل بل المرجع فى الزّائد عن مقدار دلالته هو حديث الرّفع وفى صورة المخالفة يفيد الامارة حكما فعليّا ظاهريّا بمقدار دلالتها ولا حكم قطعا فى الزّائد عن ذلك فالحكم الفعليّ المدلول عليه بالامارة لا يكون فى الزّائد عن مقدار دلالتها سواء كان الحكم المذكور ظاهريّا كما فى صورة المخالفة او واقعيّا كما فى صورة الموافقة فإن قيل لا يكون حال الامارة المعتبرة الّا كحال القطع فكما يستصحب الحكم المقطوع به فى الزّمان الاوّل عند الشكّ فكذلك يستصحب الحكم الّذى قامت الامارة عليه قيل ليس القياس فى محلّه فان متعلّق القطع هو الواقع ويكون الواقع ببركته حكما فعليّا ومتيقّنا فى الزّمان الاوّل ومشكوكا فى الزمان الثّانى وهذا بخلاف الحكم الّذى يحدث من قبل الامارة فانّه وان كان حكما فعليّا الّا انّا نقطع بانتفائه فى الزّمان الثانى ولا يكون حكم فعلىّ آخر يحتمل بقاؤه والحاصل انّ مقتضى ما ذكر عدم صحّة استصحاب الحكم الّذى قامت الامارة على ثبوته من غير فرق بين القول بكونها كالحجّة العقليّة والقول بانّ مفادها حكم انشائىّ ظاهرىّ وقد رام التفصّى عن الاشكال المزبور فى الكفاية بما هذا لفظه هل يكفى فى صحّة الاستصحاب الشكّ فى بقاء شيء على تقدير ثبوته وان لم يحرز ثبوت فيما رتّب عليه اثر شرعا او عقلا اشكال من عدم احراز الثبوت فلا يقين ولا بدّ منه ولا شكّ فانّه على تقدير لم يثبت ومن انّ اعتبار اليقين انّما هو لاجل انّ التعبّد والتنزيل شرعا انّما هو فى البقاء لا فى الحدوث فيكفى الشكّ فيه على تقدير الثّبوت فيتعبّد به على هذا التقدير فيترتّب عليه الاثر فعلا فيما كان هناك أثر وهذا هو الأظهر وبه يمكن ان يذبّ عمّا فى استصحاب الاحكام الّتى قامت الامارات المعتبرة على مجرّد ثبوتها وقد شكّ فى بقائها على تقدير ثبوتها من الاشكال بانّه لا يقين بالحكم الواقعىّ ولا يكون هناك حكم آخر فعلىّ الى ان قال ووجه الذبّ بذلك انّ الحكم الواقعىّ الّذى هو مؤدّى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجّة على ثبوته حجّة على بقائه تعبّدا للملازمة بينه وبين ثبوته واقعا إن قلت كيف وقد اخذ اليقين بالشّيء فى

التعبّد ببقائه فى الاخبار ولا يقين فى فرض تقدير الثّبوت قلت نعم ولكنّ الظاهر انّه اخذ كشفا عنه ومرآتا لثبوته ليكون التعبّد فى بقائه والتعبّد مع فرض ثبوته انّما يكون فى بقائه فافهم انتهى وتوضيحه أنّه ليس لليقين بالحدوث دخل فى هذا الحكم التعبّدى بل المعتبر فى الاستصحاب هو الشكّ فى البقاء على تقدير الثبوت فيقال انّه لو كان المستصحب ثابتا فى الزمان السابق فهو محكوم بالبقاء فى الزّمان اللّاحق ضرورة عدم توقّف صدق القضيّة على صدق طرفيها ويكون ذكر اليقين لمجرّد صحّة استناد الانتقاض اليه والاشارة الى انّ موضوع الاستصحاب التعبّد بالبقاء لا الحدوث وبعبارة اخرى ليس التعبّد بالبقاء فى خصوص ما احرز الثبوت باليقين بل التعبّد بالحكم انّما هو على تقدير الثبوت وان لم يكن محرزا فالشّارع اوقع الملازمة بين هذا الحكم التعبّدى والثبوت فى الواقع فيكون ثبوته ملازما لبقائه تعبّدا فعلى القول بكون الحجّة الشرعيّة كالحجّة العقليّة او انّها موجبة لانشاء حكم فعلىّ طريقىّ فى مورده وان لم يكن يقين بالحكم الواقعى فى الزّمان السّابق بالبيان المتقدّم الّا انّه لا يعتبر فى الاستصحاب الّا الشكّ فى البقاء على تقدير الثبوت وهذا موجود فيما قامت الامارة على ثبوته فانّه يشكّ فى بقاء هذا الحكم على تقدير ثبوته ويكفى فى بقائه مجرّد ثبوته ويكون الدليل على الثبوت دليلا على البقاء بالاستصحاب وان شئت قلت انّ الحكم الواقعىّ الّذى هو مؤدّى الطريق يحكم ببقائه فى الزّمان اللّاحق وان لم يعلم بثبوته فى الزّمان السّابق والطريق كما دلّ على ثبوته فى الزمان السّابق يدلّ على بقائه فى الزّمان اللّاحق لما ثبت من التلازم بينه وبين البقاء فيكون الحكم فعليّا فى الزّمان الاوّل بواسطة الامارة وفعليّا فى الزّمان الثانى بواسطة الملازمة وهذا الجواب في غاية الضّعف فانّه تصرّف وتاويل فى اخبار الباب من دون قرينة والظّاهر منها هو خصوص اليقين الفعلى كما هو الحال فى الشكّ مضافا الى انّ الاستصحاب وان كان هو التعبّد بالبقاء فى حال الشكّ الّا انّه ليس الّا تعبّدا فى تلك الحال ببقاء ما ثبت ولا معنى للتعبّد بالبقاء على تقدير الثبوت فانّ الملازمة كالسببيّة غير قابلة للجعل الشرعىّ وما يقبله هو التعبّد بوجود شيء على تقدير آخر فينتزع منه السببيّة والملازمة والتحقيق ما عرفت بما لا مزيد عليه من انّ الظاهر كون المراد من اليقين فى اخبار الباب هو الحجّة المعتبرة فلا اشكال اصلا حتّى يحتاج الى حلّه والذبّ عنه ومن العجب قول المستشكل انّ الحكم الّذى قامت الامارة على ثبوته متيقّن الارتفاع فى الزّمان اللّاحق لانّ المفروض عدم دلالتها على ثبوت مؤدّيها الّا فى الزّمان السّابق وكذا على القول بانّ قضيّة جعل الامارة ليست الّا تنجّز الواقع بها فانّ المفروض قيام الحجّة فى الزّمان الاوّل فانّ ما تيقّن ثبوته بالامارة او بالاصل واحرز بهما فى زمان نشكّ فى بقائه فى الزّمان الثانى من حيث هو لا من حيث انّه مؤدّى الامارة كما هو الحال فى المحرز باليقين الوجدانى فانّ المستصحب هو ذات المتيقّن لا من حيث تعلّق اليقين به والّا فهو

مقطوع الارتفاع بهذا الوصف فى الزّمان الثانى ثمّ على تقدير تسليم الاشكال يمكن التفصّى عنه بناء على انّ مفاد الامارة هو احداث حكم فعلىّ من دون ان نلتزم بانّ الاستصحاب هو التعبّد بالبقاء لا فى الحدوث ويكفى فيه الشكّ على تقدير الثّبوت بان يقال انّ جنس الحكم الّذى كان مؤدّى الأمارة يحتمل بقائه وتردّد الجنس بين متيقّن الارتفاع ومشكوك الحدوث غير ضائر فى استصحابه لكونه من القسم الثانى من استصحاب الكلّى الّذى قد عرفت جريان الاستصحاب فيه فالحكم الواقعى وان لم يتعلّق به اليقين ولم يكن متيقّنا الّا انّ الامارة تحتمل ان تكون مصيبة وان تكون مخطئة فهناك فرد ان من الحكم احدهما متيقّن الارتفاع والآخر مشكوك الحدوث ويستصحب الكلّى المشترك بينهما لانّه متيقّن الحدوث فى الزمان الاوّل ويشكّ فى بقائه غاية الامر انّه لا يترتّب عليه ما هو من آثار الفردين اى الحكم الواقعى والحكم الفعلىّ الّذى ادّت اليه الامارة ويكون الحكم فعليّا فى الزّمانين فى الزّمان الاوّل من جهة الامارة وفى الزّمان الثّانى من جهة الاستصحاب بقي شيء لا بدّ من التنبيه عليه وهو ثبوت الاشكال بل المنع فى جريان الاستصحاب فيما كان محرزا بالاستصحاب اذا شكّ فى بقاء المستصحب كما اذا كان الشيء مستصحب الطّهارة ثمّ طرأ ما يوجب الشكّ فى بقائها وجه الاشكال هو انّ العلم بالخلاف ماخوذ غاية فى مطلق الاصول المحرزة وغيرها فالمجعول حال الشكّ الاوّل هو بنفسه باق ومستمرّ الى ان ينكشف خلافه ويحصل اليقين به واذا شكّ فى بقاء المستصحب لاحتمال طروّ رافعه كان الحكم هو المستصحب الاوّلى ولا معنى لاستصحابه فلا يتوهّم انّ هنا يقين وشكّ غير اليقين والشكّ السابقين فانّه وان كان الامر كذلك الّا انّ المجعول بالاستصحاب فى الشكّ الاوّل باق الى ان يعلم بالخلاف والمفروض عدمه ويتاكّد هذا الاشكال فى استصحاب مؤدّى الاصول الغير المحرزة كما اذا كانت طهارة الشّيء او حليّته مؤدّى اصالة الطّهارة او الحليّة ثمّ شكّ فى بقاء الطهارة او الحليّة لاحتمال طروّ النجاسة او الحرمة فانّ عند طروّ الشكّ الثانى تجرى نفس القاعدة من اصالة الطهارة او الحليّة فانّ الموضوع فيهما نفس الشكّ ولا معنى لاستصحاب الحكم المترتّب على نفس الشكّ فانّه يكون ح من احراز ما هو محرز بالوجدان بالاصل وقد مرّ الكلام فى ذلك مفصّلا إلّا انّ المنع عن جريان الاستصحاب فى مؤدّى الاصول من هذه الجهة لا ربط له بالاشكال السابق وهو المنع عن الاستصحاب من حيث عدم اليقين بثبوت المستصحب فى السابق فلا تغفل وبالجملة لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى مؤدّيات الطرق والأمارات ثمّ لا يخفى انّ قوله ع ولا ينقض اليقين ابدا بالشكّ ولكن ينقضه بيقين آخر فيه احتمالات الأوّل ان يراد من اليقين اليقين الوجدانى خاصّة فى المقامين ومن الشكّ تساوى الاحتمالين خاصّة الثّانى ان يراد من اليقين الاوّل ما يعمّ الوجدانى ومن الشكّ مطلق غير اليقين حتّى يعمّ الظّن الغير المعتبر ومن اليقين الثانى خصوص الوجدانى الثالث أن يراد من اليقين فى المقامين ما يعمّ غير الوجدانى ومن الشكّ مطلق غير اليقين وفى بادى النظر وان كان الظّاهر هو الاحتمال الاوّل الّا انّ المعروف بل المقطوع به بين الاصحاب هو الثالث ولا ريب فى انّه المراد من اليقين والشكّ الواردين فى اخبار الباب و

يتّضح ذلك بما ذكرنا فى المقام وبما افاده المصنّف ره فى التنبيه الثانى عشر ويبقى الكلام فى انّ الخروج باليقين الثانى عن الاوّل هل هو بالتخصيص والاخراج الحكمى او بالورود والتخصّص والاخراج الموضوعى او يكون لاجل حكومته عليه وستطّلع على ما هو الصّواب من ذلك فى ثالث الامور الّتى نبّه ره عليها فى عنوان الخاتمة الامر العاشر الظاهر من اخبار الاستصحاب هو اجراء حكم اليقين فى مورد الشكّ فلو كان المتيقّن حكما كان اللازم ابقائه فى حال الشكّ ولو كان موضوعا كان اللازم ابقائه كذلك بمعنى اعتبار وجوده وبقائه بترتيب آثاره الشرعيّة فلا يجوز الاستصحاب اذا كان الغرض اثبات آثار وجود المتاخّر المشكوك فى حال اليقين فلو ظهر للمرأة دم ولم تدر انّه يبقى ثلاثة ايّام ام لا لا يجوز استصحاب بقاء الدّم اليها قبل انقضائها والحكم بالحيضيّة وكذا حكم الشكوك فى الصّلاة بناء على وجوب التروّى واعمال حكم الشكّ بعد بقائه فان حدث الشكّ لا يجوز بمجرّد ذلك استصحاب بقائه بعد التروّى والعمل بما يقتضيه حكم الشكّ عند حدوثه وتوهّم صحّة الاستصحاب فى المثالين من حيث وجود ركنيه وهما اليقين والشكّ المتعلّقان بزمانين فاسد من وجوه أحدها ما اشرنا اليه من انّه اثبات لآثار وجود المشكوك فى حال وجود المتيقّن لا آثار المتيقّن فى زمان المشكوك الّذى هو ظاهر الأخبار توضيح ذلك انّ اليقين والشكّ قد يلحظان فرضيّين كما لو كان محدثا ويفرض انّه لو كان متطهّرا يقينا ثمّ خرج منه بلل مشتبه يوجب الشكّ فى نقضه للطهارة وقد يكون اليقين فعليّا والشكّ فرضيّا كما لو كان متيقّنا بالطّهارة وفى حال اليقين بها يشكّ فى بقائها بعد ساعة وفى هذا يكون تعلّق اليقين والشكّ بالطّهارة مقيّدة بالقيدين اى يكون متعلّق اليقين فعليّا والشكّ يكون قبل حصول المشكوك والمقام من هذا القبيل والقسمان خارجان عن مدلول اخبار الاستصحاب ويكون اليقين والشكّ فيهما مجتمعين وقد يكونان فعليّين كما لو كان متيقّنا بالطّهارة وبعد ساعة شكّ فى حدوث الرافع ولا يجتمع اليقين والشكّ الّا مع اختلاف زمان وجود المتعلّقين بان كان زمان متعلّق اليقين قبل زمان وجود المشكوك ويكون حصول الشكّ بعد زمان وجوده وهذا هو مورد الرّوايات ثانيها ان تنزيل شيء منزلة شيء انّما يكون بلحاظ الاثر الثابت لذلك الشيء ولو فى زمان الشكّ والمسألتان ليستا من هذا القبيل فانّ الاثر ليس للشكّ الحادث بمجرّد حدوثه ولمجرّد وجود الدّم بل الاثر للشكّ الباقى بعد التروّى والدّم المستمرّ الى ثلاثة أيّام ثالثها أنّ الحكم بالحيضيّة مترتّب على استمرار الدّم الى ثلاثة ايّام واستصحاب نفس الدّم الى تلك المدّة لترتيب الاثر المذكور من المثبت ومثله التروّى.
قوله (والتّحقيق رجوع الكلّ الى شروط جريان الاستصحاب) الانصاف انّ عدم المعارض ووجوب الفحص من شرائط العمل نعم لو كان المراد عن المعارض ما يكون حاكما على الاستصحاب لا اشكال فى انّه يصير عدم المعارض من شرائط الجريان ولكن اطلاق المعارض عليه فى غير محلّه.
قوله (مثل ان يشكّ فى عدالة
مجتهده) حيث انّ الشكّ فى العدالة مسبّب عن الشكّ فى ارتكاب المعصية والشكّ فى حياته مسبب عن شيء آخر فهنا شكّان ومشكوكان من غير ان يرتبط احدهما بالآخر قوله (حتّى يترتّب على وجوده الاستصحابى فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى دقّة ما ذكره اخيرا من انّ الحاكم ببقاء الموضوع بالقطع فى استصحاب الحكم هو العقل وانّ الاستصحاب من دون القطع ببقاء الموضوع غير معقول وانّ صحّة الاستصحاب اثر عقلىّ لا يترتّب الّا على الموضوع المحقّق فاذا كان الشكّ فى بقاء الموضوع مانعا عن جريان استصحاب الحكم عقلا لم يؤثّر استصحاب الموضوع فى رفع المانع عقلا لاستحالة ارتفاع الشكّ بالاستصحاب وليس صحّة استصحاب الحكم اثرا شرعيّا لبقاء الموضوع وامرا مجعولا مترتّبا عليه كترتّب النجاسة على التغيّر حتّى يفيد استصحابه فى ترتيب هذا الاثر فلا يتوهّم انّ استصحاب الموضوع واحراز بقائه بالاصل كاف فى صحّة استصحاب الحكم لا يقال اذا كان احراز الموضوع لازما فى الاستصحاب بطريق القطع بحكم العقل فلم جوّزتم استصحاب الحكم فى القسم الاوّل محمولا على تقدير بقاء الموضوع مع كون الموضوع فيه مشكوكا فانّه يقال استصحاب الحكم على تقدير بقاء موضوعه هناك لم يكن منافيا لاعتبار بقاء الموضوع باليقين لانّ الشكّ فى الحكم هناك حيث لم يكن مسبّبا عن الشكّ فى الموضوع كان الموضوع محرزا باليقين فى استصحاب الحكم على تقدير موضوعه وبالجملة اجراء الاستصحاب فى المحمول مترتّبا على استصحاب الموضوع مع كون الحاكم بلزوم احرازه هو العقل امر غير معقول قوله (الّا بناء على القول بالاصل المثبت) فانّ استصحاب الموضوع المردّد بين ما هو مرتفع قطعا وما هو باق جزما نظير استصحاب الحيوان المردّد بين الفيل والعصفور لا يثبت الفرد الباقى الّا على القول بالاصل المثبت وعلى هذا القول حكم هذه الصّورة حكم الصورة الاولى من القسم الثانى لانّه بالاصل يعيّن الموضوع ويخرجه عن الاجمال ويثبت كون الباقى موضوعا وهذا كلّه على تقدير تسليم ان يكون هناك كلّى جامع بين الفردين يمكن استصحابه وهو ممنوع لوضوح انّ الدوران لم يكن من الدّوران بين الفردين لكلّى واحد قوله (نعم يجرى فى الموضوعات الخارجيّة) لما عرفت من انّ المعروض فى استصحاب وجود الموضوعات هو الماهيّة قوله (ثمّ ان بعض المتاخّرين) هو المحقّق السبزوارى قوله (قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف او غيره فافهم) اشارة الى عدم الفرق بين هذا المعنى الاخير والمعنى المتقدّم فيما هو المقصود فى المقام من لزوم احراز بقاء الموضوع فى الاستصحاب ومراعات العرف فى تشخيص ذلك فقولهم انّ الاحكام تدور مدار الأسماء يحتمل معنيين الاوّل تبعيّة الحكم لما استفيد انّه موضوعه علما او بقيام الظّن المعتبر سواء كانت الاستفادة من ظاهر الدليل او بقرينة خارجيّة فهذه القضيّة تعمّ ما هو المستفاد من ظاهر اللّفظ الوارد فى الدّليل بالوضع او بالقرينة انّه الموضوع للحكم وما هو المستفاد من الخارج انّه الموضوع الثّانى تبعيّة الحكم لما استفيد من ظاهر اللّفظ الوارد فى خصوص الدّليل انّه الموضوع الّا اذا قام دليل على خلافه من كلام

الشارع او فهم العرف فهذه القضيّة تكون فى مقام تأسيس الاصل ولا ينافى الخروج عنه اذا قام قرينة على خلافه وحيث إنّا نعلم باجرائهم للاستصحاب فيما علم بقاء الموضوع الّذى استفيد ولو بقرينة خارجيّة انّه موضوع الحكم ولم يقتصروا فى ذلك على بقاء ما علم موضوعيّته من ظاهر الدّليل وعلمنا من ذلك انّ مقصودهم من تبعيّة الحكم للاسم ليس المنع عن الاستصحاب فيما علم ببقاء الموضوع الّذى استفيد من خارج كونه اعمّ من الواقع فى لفظ الدّليل فحينئذ يستقيم ان يراد من قولهم المعنى الثانى كما يستقيم ان يراد المعنى الاوّل وعلى كلّ من المعنيين يصحّ الرّجوع الى الاستصحاب فيما لو علم ببقاء الموضوع المستفاد كونه موضوعا ولو بقرينة خارجيّة ولا يصحّ فيما علم بارتفاعه او شكّ فى ذلك.
قوله (لكنّه لا يتمّ الّا على الاصل المثبت) لا يخفى انّ الاصل المثبت لا يختصّ بالاستصحاب وترتّب البقاء على الحدوث على تقدير ثبوته ليس من احكامه الشرعيّة بل من ملازماته العقليّة قوله (واضعف منه الاستدلال له بما سيجيء) وجه الأضعفيّة عدم مدرك لقاعدة اصالة الصحّة فى الاعتقاد كما سيظهر تفصيلا قوله (هو انّه اذا اعتقد المكلّف قصورا او تقصيرا) وهذا معنى ما اشتهر ان الشكّ السّارى لا اعتبار به.
قوله (تخصيص ادلّة الاستصحاب او من باب التخصّص) لا يخفى انّ التعبير بالتخصّص مسامحة والمناسب هو التعبير بالورود كما عبّر به فى مواضع من الكتاب قوله (وانّما المقابل له قيام دليل معتبر) وهو مفقود بالفرض كالبيّنة القائمة على موته.
قوله (وهذه الاخبار على تماميّتها) فانّ جماعة ذهبوا الى طرحها لاجل ضعفها وعملوا بعموم اخبار الاستصحاب والّا فعلى تقدير التماميّة وعدم ضعفها تكون اخصّ مطلقا من اخبار الاستصحاب فانّها تثبت حكما ظاهريّا فى بعض موارد عموم اخبار الاستصحاب فهى ايضا كالاستصحاب من الاصول واللّازم تقديم الخاصّ فتكون مخصّصة دالّة على وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص غير دالّة على موته حتّى تكون فى مقابل الاستصحاب قوله (مع انّه قد يقال انّها ح صارت مدعية لا تنفعها اليد) لا يخفى انّ الظاهر من هذه الرواية صدرا وذيلا انّ فاطمة عليها‌السلام باعتبار اليد كانت مدّعى عليها والمدّعى فى هذه الواقعة هم المسلمون امّا صدرها فانّ عليّا عليه‌السلام قال يا ابن ابى قحافة فما بال فاطمة سلام الله عليها سألتها البيّنة على ما فى يدها وقد ملكتها فى حيوة رسول الله ص وبعده ولم تسأل المسلمين البيّنة وامّا ذيلها فقوله ع رددت قول رسول الله ص البيّنة على المدّعى واليمين على من ادّعى عليه وحينئذ فدعواها على القاعدة وهو تلقّى الملك من رسول الله ص وهذا لا يقدح فى تشبّثها باليد ولم تعترف بتلقّى الملك من المسلمين حتّى يبطل بذلك اليد وتصير مدّعية نعم صدر الرواية قبل محاجّة علىّ ع ربما يوهم انّها مدّعية حيث انّها ع قالت لابى بكر لم تمنعنى ميراثى من ابى رسول الله ص وقد جعلها لى رسول

الله ص بأمر الله فقال هاتى على ذلك الشهود إلخ فكان هذا منشأ توهّم من توهّم أنّها ع مدّعية لا تنفعها اليد الخ ولا يخفى عليك انّك قد عرفت انّ الرّواية صدرا وذيلا تدلّ على أنّها ع مدّعى عليها صريحا ووجه عدم محاجّتها علمها عليها‌السلام بانّ ابن ابى قحافة لا يمشى على طبق القاعدة واتيانها بالشّهود من دون محاجّة كان من باب المماشاة نعم لو ضمّ الى دعواها ع تلقّى الملك من رسول الله ص الدعوى الباطلة من ابى بكر وهى انّ الفدك لو لا انّه نحلة لفاطمة ع لكان ملكا للمسلمين بان تكون هذه المقدّمة مسلّمة امكن ان يقال إنّها ع حينئذ صارت مدّعية قوله (مقدّمة على الغلبة وحال اليد مع الغلبة) الظّاهر انّه غلط من الكاتب والصّحيح مع البيّنة وهذا واضح قوله (حال اصالة الحقيقة فى الاستعمال) فان اصالة الحقيقة وحمل اللّفظ عليها مقيّدة بعدم القرينة الصّارفة بل اصالة الظّهور والعمل بالظاهر مطلقا مقيّدة بعدم قيام القرينة الصّارفة وستطّلع على تحقيق ذلك إن شاء الله الله تعالى فى التّعادل والتراجيح.
قوله ومحلّ الراء من اكبر قيل الخ) يريد به صورة الوقف والّا فالرّاء المضمومة لا يوجب الفصل فيها الابتداء بالسّاكن قوله (ما يستفاد من الرواية ايضا مشكل فتامّل) الظّاهر انّه اشارة الى امكان منع ما ذكره من الالتفات الى الشكّ وعدم شمول الاخبار للمحل المعتاد فانّه بعد تسليم انّ التجاوز عن المحلّ ليس له حقيقة شرعيّة فهو كسائر الالفاظ الواردة فى الشّرع يرجع فيها الى فهم العرف فى استفادة المراد ومع استفادة التعميم بحكم اللّغة والعرف وظهور جملة وهو حين يتوضّأ اذكر فى انّ هذه القاعدة من باب تقديم الظّاهر على الاصل لا وجه لاحتمال انصراف الاخبار عن القسم الثّالث.
قوله (فانّ حالة عدم الاشتغال بهما يعدّ مغايرة لحالهما) فيه انّ هذا الكلام جار فى جميع الموارد لانّ على هذا حال الاشتغال مغاير لحال عدمه مضافا الى انّ الظّاهر من الغير غير هذا.
قوله (الموضع الخامس ذكر بعض الاساطين) هو كاشف الغطاء ره قوله (وما ابعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الاصحاب) هو صاحب المدارك وكاشف اللثام فى مسئلة الشكّ فى الطهارة بعد الفراغ عن الطّواف الواجب قوله (بناء على انّ مورد السؤال الكون على الوضوء) وذلك امّا بظهور نفس الرواية سؤالا وجوابا فى ذلك وامّا بحملها عليه اذ لو كان مورد السؤال هو الكون على الوضوء واقعا ثمّ شكّ فى ذلك بسبب الشكّ فى عروض رافع كان الحكم هو الاستصحاب مطلقا سواء كان فى الاثناء او بعد الفراغ بالاجماع والتفصيل فى الجواب مناف للحكم المجمع عليه.
قوله (ومحلّ الكلام ما لا يرجع فيه الشكّ الى الشكّ) لا يخفى انّ الشكّ فى الصحّة وان كان دائما مسبّبا عن الشكّ فى الاتيان ببعض ما يعتبر شرطا او شطرا فى صحّة العمل الّا انّ ما اعتبر فى الصحّة قد يكون فعلا برأسه ويكون وجوده فى الخارج غير وجود المشروط وهذا القسم خارج عن محلّ الكلام اذ لا اشكال فى شمول القاعدة لنفس المشكوك وهو ما اعتبر فى الصحّة وبعد اجرائها فيه يرتفع الشكّ فى الصحّة بالنّسبة

الى المشروط لانّ الشكّ فى صحّة المشروط مسبّب عن الشكّ فى اتيان الامر المشكوك وقد يكون متّحدا فى الوجود مع المشروط بحيث لا يعدّ ما اعتبر فى الصّحة فعلا مستقلّا برأسه كالمثال المذكور فى المتن وكذا الطمأنينة ونحوها وهذا هو محلّ الكلام.
قوله (والاستدلال به يظهر من المحقّق الثّانى) لا يخفى انّ الضمير يرجع الى الوجه المذكور ولا يصحّ ان يرجع الى الآية الثانية كما هو الظاهر فلا تغفل قوله (ولكن لا يخفى ما فيه من الضّعف) وذلك لانّ مورد التّمسك بالعمومات هو الشّبهات الحكميّة لا الشّبهات الموضوعيّة واصالة الصحّة فى فعل الغير وكذا فى فعل النفس الّتى تقدّم انّما هى فى الشّبهات الموضوعيّة قوله (واضعف منه دعوى الآيتين الاوليتين) فانّ المستفاد منهما حرمة ظنّ السّوء والنهى عن حمل فعل الغير المردّد بين كونه مباحا او معصية على المعصية وهو خارج عن محلّ الكلام للاجماع بل الضّرورة على عدم جوازه والمسألة المبحوث عنها هو حمل فعل المسلم على الصحّة بمعنى وجوب البناء على ترتّب الاثر المقصود من ذلك الفعل.
قوله (انماث الايمان فى قلبه) ماث فى الماء اى ذاب فيه واموثه موثا وموثانا فانمأث انمياثا قوله (ولكنّ الانصاف عدم دلالة هذه الاخبار) لانّها مسوقة لبيان ترك ظنّ السّوء بالمؤمن وكيفيّة المعاشرة مع الاخوان بحيث يوجب صفاء الباطن وخلوص المحبّة ولا دخل لها باصالة الصحّة المبحوث عنها وهو الحكم بكون الفعل ممّا يترتّب الأثر المقصود عليه ولا يتوهّم ظهور الرواية الاولى فى المقصود ببيان انّ ترتّب الاثر على الامر الصادر احسن من عدمه فيترتّب الاثر عليه من وضعه على احسنه فانّ من الواضح كون الجملة الاخيرة وهى قوله عليه‌السلام ولا تظنّن بكلمة خرجت من اخيك سوء تفسيرا للجملة الاولى وهذا هو الظهور السّياقى قوله (فانّ صرعة الاسترسال لا تستقال) الصرعة بفتح الصاد الوقوع وصرعته الدّابة اى طرحته والاسترسال الاستيناس والطمأنينة الى الانسان والثقة به فيما يحدّثه وحاصل المعنى انّ الوقوع على وجه الاسترسال لا يرجع وكانّه عثرة لا اقالة فيه قوله (فاذا حسدت فلا تبغ) البغى عبارة عن استعمال الحسد.
قوله (الرابع العقل المستقلّ الحاكم) والاشكال عليه بانّ لزوم الاختلال فى موارد خاصّة لا يستلزم حجيّة القاعدة فى جميع الموارد كما ترى اذ ليس المدار على لزوم الاختلال الشّخصى بل المدّعى انّ العقل يحكم بوجوب ما فى تركه الاختلال ولو نوعا وهذا هو الظّاهر من استدلال الامام عليه‌السلام فى رواية حفص لاثبات حجيّة اليد قوله (ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه) هو المحقّق القمّى ره.
قوله حيث تمسّك فى الاصل بالغلبة) فانّ الغالب انّ الفاعل المسلم يفعل على وفق اعتقاده فمن الغلبة يظنّ فى مورد الشكّ انّه فعل على وفق اعتقاده وصرّح المحقّق القمّى فى مباحث الاجتهاد والتقليد وفى مسئلة الصحيح والاعمّ بانّ قاعدة الصحّة لا تثبت الصحّة الواقعيّة اذ

غاية ما تفيده هو الصحّة عند الفاعل قوله (الى كلّ من استند فى هذا الاصل الى ظاهر حال المسلم) فانّ ظاهر حاله انّه لا يأتى الّا بما اعتقده صحيحا واتيانه لما هو خلاف ذلك خلاف الظّاهر وهذا لا يقتضى الحمل على الصحّة الواقعيّة.
قوله (لكن لم يعلم الفرق بين دعوى) هذا ايراد على المحقّق والعلّامة قوله (وان اختلفا بين من عارضها باصالة عدم البلوغ) فانّ العلّامة فى القواعد عارضها باصالة عدم البلوغ وضعّفها المحقّق الثانى فى جامع المقاصد بانّه قد انقطع اصالة عدم البلوغ وبقاء الصبوة بعد الاعتراف بصدور البيع المحمول على الصحيح فلا معنى للمعارضة قوله (نعم مسئلة الضمان يمكن ان يكون من الاوّل) وهو ما لم يكن له طرف آخر ولكنّ العلّامة والمحقّق قائلان باشتراط القبول فى الضمان مطلقا بل نسب الاوّل فى التذكرة الاشتراط الى اكثر علمائنا وقال الثانى فى جامع المقاصد الأصحّ اشتراطه لانّ الضمان عقد اجماعا فلا بدّ من القبول وحينئذ ينتفى الفرق بين البيع والضّمان.
قوله (اللّتين تمسّك بهما بعض المعاصرين غرضه من ذلك صاحب الجواهر ولكنّ المتامّل فى كلامه يعلم ان ليس غرضه اصالة صحّة الاذن نعم كلامه صريح فى اجراء اصالة صحّة الرّجوع حيث عارض اصالة صحّة البيع بذلك فراجع قوله (والحقّ فى المسألة ما هو المشهور) ولا يخفى انّه على فرض تسليم جريان اصالة الصحّة نقول انّ اصالة الصحّة فى الرّجوع حاكمة عليها فى البيع او الاذن كما هو ظاهر ثمّ إنّه على فرض التعارض وعدم الحكومة فالمرجع استصحاب بقاء الملك على مالكه وبقاء الرهن بحاله لانّ الاذن فى البيع غير مزيل له بل المزيل هو البيع المأذون فيه ووجوده غير معلوم.
قوله (الرابع انّ مقتضى الاصل ترتيب الشاكّ) يمكن ان يقال انّ مقتضى الترتيب الطبعى تقديم التفريق فى آثار الصحّة بالنّسبة الى السقوط عن غير الفاعل وغيره من الآثار على بيان انّ الصحّة فى كلّ شيء بحسبه وانّ المراد من صحّة الفعل ترتّب الاثر المقصود منه لانّ الاوّل كانّه من فروع انّ الحمل على الصحّة هل هى الصحّة عند الفاعل ام الصحّة الواقعيّة فالاولى تقديم ما فى هذا الامر على ما فى الامر الثّالث خصوصا بالنّسبة الى ما ذكره المصنّف فى ابتداء الامر من خروج الفعل الّذى لا يكون له صحيح وفاسد كالغسل من دون قصد التطهير عن مجرى القاعدة فانّ من الواضح تقدّم اشتراط وجود الصّحيح والفاسد لفعل المسلم فى حمله على الصّحيح على كون الصّحيح فى كلّ فعل انّما هو بحسبه فتامّل قوله (لا ان علم بمجرّد غسله) اى من دون احراز عنوان التّطهير وقصده قوله (من حيث انّه مخبر عادل او من حيثيّة اخرى) وذلك كمجرّد اخباره وان لم يكن عادلا اذ لا دليل على اعتبار العدالة فيما لا يعلم غالبا الّا من قبله.
قوله (الخامس انّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل) عدم ترتيب اللوازم الغير الشرعيّة بناء على كون حجيّة القاعدة من باب التعبّد واضح وامّا بناء على اعتبارها من باب

الظّن النوعى وهو ظهور حال المسلم فهو مشكل اذ مقتضى القاعدة اعتبارها مطلقا من غير فرق بين المثبت وغيره كما فى الاستصحاب اللهمّ الّا ان يقال انّ الدليل الدالّ على اعتبار هذه القاعدة ليس الّا من حيث كشفها عن صدور الفعل الصحيح بما هو هو وامّا كشفها عن لوازمه الغير الشرعيّة فلا وما ذكرنا فى الاستصحاب من عدم الفرق بين اللوازم على القول بحجيّته من باب الظّن انّ الدليل على اعتباره بلحاظ طريقيّته المطلقة وامّا فيما نحن فيه قام الدليل على اعتبار كشفها ببعض الاعتبارات فلا وجه للتعدّى عن مورد وجود الدليل مع انّ الاصل فى الظّن عدم الاعتبار ولكن اثبات الفرق بالدّليل مشكل جدّا قوله بل سنة بدينار ففى تقديم قول المستاجر نظر) امّا ما يقال فى وجه تقديم قول المستاجر هو انّه مدّع للصحّة وهى موافقة للاصل فيكون هو المنكر ويرد عليه انّ المستاجر وان كان مدّعيا للصحّة الّا انّه مع ذلك مدّع امرا زائدا وهو استيجار سنة بدينار والمالك ينكره قوله (وكذا الاشكال فى تقديم قول المستاجر لو ادّعى اجرة مدّة معلومة) هذا الفرع هو اختلافهما فى تعيين الاجرة كدينار مثلا او العوض كثوب معيّن بان يدّعى المستاجر ذلك وانكره المالك بحيث لزم الغرر والجهالة مع اتّفاقهما فى تعيين المدّة ومنشأ الاشكال انّ المستاجر يدّعى استحقاق منفعة فى ملك الغير والمالك منكر وانّ وقوع عقد الاجارة فى مدّة معلومة متّفق عليه وانّما الاختلاف فى الصحّة فيقدّم قول مدّعيها ومحلّ استشهاد المصنّف هو هذا الفرع حيث قال العلّامة والاقوى التّقديم اى تقديم مدّعى الصحّة وهو المستاجر فيما لا يتضمّن دعوى كأن يكون الاجرة المدّعاة تعيينها اقلّ من اجرة المثل.
قوله (السّادس فى بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب) لا يخفى انّه اراد فى المقام من الورود الحكومة مسامحة قوله (الّا فى موارد خاصّة مثل الفتوى او شبهها) كقول اهل الخبرة مثل الطّبيب والمقوّم ونحوهما وذلك ايضا لا يخلو عن اشكال.
قوله (اعمّ من جميع ادلّة الاستصحاب فلا بدّ من تخصيصها بها) وذلك لاختصاص ادلّة الاستصحاب بالمجهول الّذى علم له حالة سابقة وادلّة القرعة عامّة له ولغيره ولكنّ هذا بناء على شمول اخبار القرعة لغير الشبهة الموضوعيّة كما هو الظاهر منها وانّما اختصّ بالشبهة الموضوعيّة لتخصيص عموم ادلّتها بغيرها وأمّا بناء على اختصاصها بالشبهة الموضوعيّة فظاهر انّ النّسبة تكون عموما من وجه وعليه وان قدّم الاستصحاب ايضا فى مورد التعارض الّا انّه ليس من جهة التخصيص بل امّا من جهة الحكومة كما قيل وامّا من جهة التّرجيح لوجهين وهن عموم القرعة وورود اكثر اخبار الاستصحاب فى الشبهة الموضوعيّة.
قوله (فقد يقال انّ مورد الاستصحاب خارج عنه) حاصله انّ المنساق من ادلّة البراءة هو الشّكوك الابتدائيّة الّتى لم يرد فيها امر او نهى من اصل الشريعة امّا ما ورد فيه احدهما وان كان بعد

ذلك ايضا مشكوكا فلا يشمله هذه الاخبار لدخوله تحت الغاية قوله (فيختصّ الاستصحاب بما لا يجرى فيه اصالة البراءة فتامّل) اشارة الى منع امكان العكس فانّ ثبوت الرخصة بمقتضى اخبار البراءة مقيّد بعدم ورود النّهى وثبوت النّهى بمقتضى اخبار الاستصحاب ليس مقيّدا بعدم ثبوت الرّخصة بل جعل الشارع غاية الاستصحاب هو العلم بالخلاف فمن الممكن ان يقال انّه مرخّص فيه باصالة الاباحة فيخرج عن مجرى الاستصحاب فحقّ الجواب هو ما ذكره فى وجه الضّعف قبل امكان العكس قوله (نعم هنا اشكال فى بعض اخبار اصالة البراءة) الظّاهر انّ الامثلة المذكورة فى الرواية من باب ذكر النظير لا المثال لاصالة الاباحة بمعنى انّ الحلّ المستند الى اليد والى اصالة عدم تحقّق النسب والرضاع والى اصالة صحّة العقد كما لا يضرّ فيه احتمال الحرمة فكذلك الحلّ المستند الى اصالة الاباحة لا انّ الحلّ فى هذه الامثلة يستند الى اصالة الاباحة حتّى تكون الرواية دليلا على حكومة البراءة على الاستصحابات الموضوعيّة قوله (غير تابع لشكّ آخر يوجب الظّن فافهم فانّه لا يخلو عن دقّة) فانّ المقصود هو انّ الظّن بالسّبب لمّا كان سببا للظنّ بالمسبّب لانّ الشكّ فيه مسبّب عنه لا من جهة اخرى امتنع ان لا يكون حال الذّهن فى الثانى تابعا لحاله فى الاوّل فلا يكون فى الحقيقة فى الفرض ظنّان وليس المقصود هو مجرّد تبعيّة احد الظنّين للآخر حتّى يستشكل فيه بانّ المشهور عند القائلين بحجيّة الاستصحاب من باب الظّن هو حجيّة الظّن النّوعى لا الشخصى فاذا كانت الحالة السّابقة للازم على خلاف ما يقتضيه الحالة السّابقة للملزوم يحصل بالنّظر الى الحالتين السّابقتين ظنّ بالملزوم نوعا وظنّ بعدم اللازم كذلك.
قوله (وعن تنظير وجوب الفطرة عنه) قال فى المعتبر بعد كلام له وقولهم يصحّ العتق عنه فى الكفّارة عنه جوابان أحدهما المنع ولا يلتفت الى من يقول الاجماع على جواز عتقه فانّ الاجماع لا يتحقّق من رواية واحدة وفتوى اثنين او ثلاثة والجواب الآخر الفرق بين الكفّارة ووجوب الزكاة لانّ العتق اسقاط ما فى الذّمة من حقّ الله وحقوق الله مبنيّة على التخفيف والفطرة ايجاب مال على مكلّف لم يثبت سبب وجوبه عليه ه.
قوله (فان تساويا خرج فى المسألة وجهان غالبا) اى التّساقط والتخيير والتقييد بالغالب اشارة الى انّه قد يعمل بكليهما ولا يخفى انّ كلامه مبنىّ على اعتبار الاصول من باب الظّن قوله (سابقة معلومة فانّ مقتضى الاحتياط فيهما تركيب العبارة يقتضى ان يكون قوله فيهما خبر انّ ومقتضى الاحتياط اسمها وفيما تقدّم خبر مقدّم والرّجوع الى قاعدة الطهارة مبتدأ مؤخّر ويحتمل ان يكون فى العبارة سقط بان تكون هكذا فانّ مقتضى القاعدة الاحتياط فيهما.
قوله خاتمة فى التّعادل والتراجيح التّعادل فى الاصل تساوى طرفى العدل ونحوه والمراد به فى باب الادلّة انّما هو تساوى الدليلين المتعارضين وعدم مزيّة لاحدهما على الأخر والترجيح فى الاصل احداث الرجحان او المزيّة فى احد شيئين متقابلين والمراد به فى باب الادلّة تقديم المستنبط احد الدليلين المتعارضين على الآخر ثمّ إنّه قد يعبّر عنه فى

المقام بصيغة المفرد وقد يعبّر عنه بصيغة الجمع والظّاهر أنّ مراد من افرده هو اطلاقه الشائع فى باب الادلّة وهو الّذى عرفت ويحتمل بعيدا ارادة جنس المزيّة القائمة باحد الدليلين المتعارضين بعلاقة السببيّة ومن عبّر بلفظ الجمع فالظاهر انّ مراده هو المزايا الجزئيّة لمنافاة صيغة الجمع لارادة جنسها ولارادة اطلاقه الشائع لانّه فعل المستنبط وهو واحد لا تعدّد فيه نعم يمكن اعتبار تعدّده باعتبار تكثّر موارده فانّ كلّ تقديم فى مورد لمزيّة شخصيّة مغاير للتقديم فى مورد آخر لمزيّة اخرى قوله (وغلّب فى الاصطلاح على تنافى الدليلين) وجه التسمية انّ الدليلين المتعارضين كانّ كلّا منهما يظهر نفسه لصاحبه ويبارزه ليدفعه فيكون اطلاقه عليه من باب المجاز بعلاقة المشابهة ولا يخفى ان ليس الغرض الحصر فيهما بل لمّا كان الغالب من التعارض انّما هو فى الدليلين قيّدوه بذلك وسيجيء مفصّلا تعارض الثلاثة وازيد كما انّ الغرض من التنافى بين المدلولين اعمّ من ان يكون بالمدلول المطابقى او التضمّنى او الالتزامى الشرعى او العقلى فاذا دلّ احد الدليلين على وجوب صلاة الظهر فى يوم الجمعة ودلّ الآخر على وجوب صلاة الجمعة وعلمنا بالدّليل الشرعىّ انّ الواجب احدهما وقع التنافى بينهما بالالتزام الشرعىّ واذا دلّ احدهما على وجوب شيء دلّ على وجوب ما يتوقّف عليه بالدلالة الالتزاميّة العقليّة فاذا دلّ الآخر على عدم وجوب ذلك الامر المتوقّف عليه دلّ على عدم وجوب ذاك الشيء وحينئذ وقع التعارض بين الدليلين بالملازمة العقليّة ثمّ إنّ كلمة التنافى يغنى عن قولهم على وجه التناقض او التضادّ اذ التنافى ينحصر فيهما وليس له فرد آخر وذلك واضح قوله (ولذا ذكروا انّ التعارض تنافى مدلولى الدليلين) ما ذكره قدس‌سره احسن ممّا ذكروه لانّ التعارض عندهم وصف للدليلين لا لمدلوليهما نعم منشأ تعارضهما وتنافيهما انّما هو كون مدلوليهما على وجه يمتنع الجمع بينهما فيلزمه تنافى الدليلين الدالّ عليهما وتدافعهما فالتّدافع وصف قائم بالدليلين ناش عن وصف امتناع الاجتماع الحاصل فى مدلوليهما قوله (ومنه يعلم ان لا تعارض بين الاصول وما يحصّله المجتهد) لا يخفى انّ البحث والنزاع فى المقام انّما هو بعد الفراغ عن ثبوت التعارض بين الدليلين ويكون الكلام فى حكم الكبرى الّا انّه قد يقع الاشتباه فى بعض الموارد من حيث دخوله فى تلك الكبرى وعدمه ولم يتعرّضوا لتحقيق حاله فى بحث خاصّ كما تعرّضوا الخصوص مسئلة اجتماع الامر والنهى وكان المقام مناسبا لبيان ما يتوهّم من التدافع بين الاصول العمليّة ومؤدّى الادلّة الاجتهاديّة قوله (وضابط الحكومة ان يكون احد الدليلين الخ) لا يخفى انّه لا يعتبر فى الحكومة ان يكون احد الدليلين شارحا لفظيّا ومفسّرا للآخر كيف وقد تقدّم فى تعارض الاستصحابين من حكومة السّببى على المسبّبى مع انّ دليلهما واحد وسيجيء ايضا ما يظهر من المصنّف من الحكومة فى ما بين الاصول العقلائيّة مع انّ من الواضح خروجها عن عالم

اللفظ وغرض المصنّف ما هو نتيجة التفسير وكذلك لا يعتبر تقدّم دليل المحكوم فى الورود والتشريع على دليل الحاكم كما هو ظاهر العبارة بل الحكومة هى ان يكون مرجع احد الدليلين الى التصرّف فى الآخر تشريعا سواء كان بالتّصرف فى عقد الوضع بادخال ما يكون خارجا او اخراج ما يكون داخلا ام بالتّصرف فى عقد الحمل قوله (لم يكن مورد للادلّة النافية لحكم الشكّ) لا يخفى انّ ادلّة اعتبار الادلّة الاجتهاديّة باسرها حاكمة على ادلّة اعتبار الاصول العمليّة الشرعيّة كما اختاره قدس‌سره مع انّه ليس شيء منها بحيث لو فرض عدم دليل على اعتبار الاصول الشرعيّة العمليّة لكان خاليا عن الفائدة وبلا مورد بل كان لها فائدة اخرى غير بيان كميّة مدلول ادلّة اعتبار الاصول الشرعيّة العمليّة ايضا وهى ورودها على الاصول العقليّة المحكّمة فى المورد قبل الاصول الشرعيّة فلا تتوهّم انّه قدس‌سره زعم انّ الحاكم لا بدّ ان يكون الغرض منه مجرّد التفسير والبيان لدليل آخر فيكون لغوا وبلا مورد لو لاه بل غرضه كما اشرنا اليه انّ مدار الحكومة على كون الحاكم على وجه يصلح لان يكون بيانا ومفسّرا لدليل آخر على تقدير ذلك الدليل ولو لم يكن الغرض منه تفسير ذلك الدليل نعم اتّصافه فعلا بذلك العنوان يتوقّف على وجوده ثمّ إنّ ما ذكره من لغويّة الدليل النافى للحكم الثابت للشكّ فى النافلة او مع كثرة الشكّ او غير ذلك لو لا الادلّة المبيّنة لحكم الشكّ ففيه أنّ بدون تلك الادلّة وان كان حكم الشكّ منفيّا عن النافلة او مع كثرة الشكّ بحكم العقل بالبراءة عنه كنفيه عن غير تلك الموارد من غير احتياج فى نفيه الى ذلك الدليل لكن ليس كلّما لا يحتاج اليه يكون الاتيان به بلا فائدة اذ ربما يكون له فائدة اخرى غير التفسير والبيان فيحسن الاتيان به كتأييد حكم العقل وتعاضده بالنّقل فى المثال [بقى فى المقام شيء] قوله (والفرق بينه وبين المخصّص) سيجيء آنفا انّ الخاصّ اذا كان نصّا فى الدّلالة فامّا ان يكون قطعيّا من حيث الصدور فيكون واردا على العامّ وامّا ان يكون ظنيّا فيكون حاكما عليه وامّا اذا كان ظاهرا بان كان ظنيّا فى الدّلالة فلا ورود ولا حكومة بل من باب تعارض الظاهرين والفرق الّذى يذكره هنا من انّ كون التّخصيص بيانا للعامّ بحكم العقل هو فى الخاصّ الّذى يكون ظنيّا بحسب الدّلالة ويكون من باب تعارض الظاهرين فلا تغفل قوله (فهو تخصيص فى المعنى بعبارة التفسير) اعلم انّ التخصّص هو خروج الشّيء عن موضوع الدليل تكوينا والورود خروج الشيء عن موضوع الدليل المورود حقيقة لكن لا تكوينا بل بعناية التعبّد بالوارد والتخصيص رفع الحكم عن بعض افراد موضوع العامّ والحكومة تصرّف الدليل الحاكم فى موضوع المحكوم رفعا او وضعا او فى محموله امّا ما كان تصرّفا فى المحمول كادلّة نفى الضّرر على تقدير ما افاده المصنّف فى معنى نفى الضرر فواضح انّه تخصيص فى المعنى وامّا ما كان تصرّفا فى الموضوع كقوله ع لا شكّ لكثير الشكّ بالنّسبة الى الادلّة المتكفّلة لاحكام الشكوك وكادلّة نفى الضّرر على ما رجّحناه من المعنى فحيث انّه لا يرفع الموضوع حقيقة ولو بعناية التعبّد يرجع الى نفى الحكم فيكون تخصيصا فى المعنى فاغتنم ولا تغفل قوله (ثمّ الخاصّ
ان كان قطعيّا تعيّن طرح عموم العامّ) ليس المخصّص المنفصل موجبا لظهور العامّ فى اختصاص حكمه بغير مورد التخصيص بل العامّ معه ظاهر ايضا فى تعميم الحكم بالنسبة الى الفرد الخاصّ وانّما يقدّم الخاصّ لترجيح ظهوره على ظهور العامّ فالعامّ والخاصّ متعارضان الّا انّ الترجيح للخاصّ فيقدّم على الآخر لذلك وهذا بخلاف الحاكم والمحكوم عليه فانّ المحكوم عليه لا ظهور له فى عموم حكمه بالنّسبة الى مورد الحاكم حتّى يتعارضان بل ظاهر فى اختصاصه بغير ذلك وتظهر الثّمرة بين التخصيص والحكومة فى الدليلين الظاهرين فانّ على تقدير كون احدهما حاكما على الآخر يقدّم عليه ولو كان من اضعف الظّنون المعتبرة ولا يقدّم الأخر عليه اصلا الّا اذا عارض الحاكم وزاحمه قرينة اخرى غير المحكوم عليه فاذا زاحمه امر آخر لوحظ احكام التعارض بينه وبين ذلك الامر لا بينه وبين المحكوم عليه وهذا بخلاف الخاصّ فانّه لا يقضى بمجرّده تقديمه على العامّ بل يدور التقديم مدار رجحان ظهوره على ظهور العامّ وربما يكون ظهور العامّ اقوى من ظهوره فينعكس الأمر والحاصل انّ الحاكم من حيث هو مقدّم على المحكوم عليه كذلك دائما بخلاف الخاصّ فانّه لا يقدّم على العامّ من حيث هو بل مدار الرجحان على الظّهور والسرّ فى ذلك ما عرفت من انّ الحاكم مع ظهوره مفسّر للمحكوم عليه وموجب لظهور المحكوم عليه فى اختصاص الحكم بغير مورد الحاكم فيدور تقديمه عليه مدار بقاء ظهوره من دون توقّف على امر آخر بخلاف الخاصّ فانّه بمجرّد ظهوره لا يوجب صرف العامّ بل مع رجحان ظهور الخاصّ ايضا لا يوجب ذلك بمجرّده صرفه وانّما يوجب ذلك تقديم ظهوره على ظهوره قوله (فى صرف الحاكم عن ظاهره بل يحتاج الى قرينة اخرى) مثلا لو ثبت بخبر الواحد النّهى عن العصير فانّ الدّليل المحكوم وهو اصالة الحلّ لا يصرف هذا النّهى عن ظاهره وهو حرمة العصير بل حمله على الكراهة يحتاج الى قرينة اخرى قوله (ثمّ انّ ما ذكرنا من الورود والحكومة جار فى الاصول اللفظيّة) لا اشكال فى انّها من الادلّة الاجتهاديّة بالنّسبة الى مؤدّياتها الّا انّ اعتبارها انّما هو فى صورة عدم القرينة الصارفة فمع القرينة ان كانت قطعيّة فهى بنفسها رافعة لموضوع تلك الاصول فتكون واردة عليها وان كانت ظنّية من حيث الصّدور فمع نصوصيّتها او اظهريّتها من حيث الدّلالة تكون حاكمة عليها اذ بمقتضى ادلّة اعتبار سند القرينة تكون كمقطوع الصّدور من حيث ايجابها لرفع حكم تلك الاصول واعتبارها فى موردها وان لم يرفع موضوعها وهو عدم العلم بالقرينة وبعبارة اخرى انّ الحكم بصدور ما يكون على تقدير صدوره يقينا قرينة صارفة هو عدم الاعتناء باحتمال عدم صدور القرينة بمعنى انّه رفع الحكم المجعول لذلك الاحتمال عن مورد تلك القرينة المظنونة الصّدور فيكون الحكم بالصّدور تفسيرا لدليل اعتبار الاصل ويكون دليل اعتبار الصدور حاكما على دليل اعتبار ذاك الاصل اللّفظى وان شئت قلت انّ نفس تلك القرائن الظنّية تكون حاكمة على الاصول كما صنعه المصنّف ره قوله (وحاكم عليه اذا كان ظنيّا فى الجملة كالخاصّ الظنىّ السّند)
لا اشكال فى المراد من العبارة وهو انّه اذا كان نصّا فى الدلالة وكان ظنّيا فى الجملة من جهة اخرى امّا من حيث السّند وامّا من حيث جهة الصّدور ونحوهما وتوهّم أنّ المراد منها هو انّ القرينة حاكمة اذا كانت ظنّية دلالة او سندا او من حيث كليهما معا وانّ قوله كالخاصّ الظنّى السّند يكون من باب المثال فى غير محلّه لانّ القرينة اذا فرضت ظنّية من حيث الدلالة مع القطع بصدورها فلا ريب انّ منشأ الظّن الحاصل انّما يكون ايضا اصلا لفظيّا فيقع التعارض بين اصلين لفظيّين وح أن لم يكن ظهورها اقوى لا يصلح لكونها قرينة صارفة اصلا وان كان اقوى فتقديمه على الظهور الأخر انّما هو لاجل ترجيحه على الآخر بسبب قوّته وقد مرّ فى الفرق بين الحكومة والتخصيص انّ التقديم لاجل الترجيح خارج عن باب الحكومة فانّ الترجيح فرع التعارض وكون كلّ من الدليلين حجّة فى نفسه وتقديم الحاكم على المحكوم عليه لاجل كونه مفسّرا ومبيّنا ولا تعارض بينه اوّلا وبالذّات وبين المحكوم وصدر العبارة فى المقام حيث قال فثبت انّ النّص وارد على اصالة الحقيقة الخ صريح فى المراد قوله (فحالها حال الاصول العقليّة فتامّل) فانّ هذا الاحتمال خلاف التحقيق والحقّ انّ العرف يعملون بالظّاهر عند عدم القرينة الصّارفة لكن احراز عدمها على سبيل القطع لمّا كان مخلّا بامور معاشهم وموجبا للتّعطيل فيها فيكتفون فى احراز عدمها بالتعبّد ويجعلونه طريقا الى عدمها قوله (وان فرض كونه اضعف الظّنون المعتبرة) اى من حيث الصّدور ويدلّ عليه قوله فيما بعد نعم لو فرض الخاصّ ظاهرا ايضا ومن هنا يتّضح ايضا ما مرّ فى دفع ما ربما يوهمه ظاهر العبارة فلا تغفل قوله (فلو كان حجيّة ظهور العامّ غير معلّق) يعنى انّ حجيّة ظهور العامّ مثلا لو لم يكن معلّقة على عدم مخصّص ظنّى الصّدور وبالظنّ المعتبر لكان دليل حجيّة ظهوره مقتضيا لحجيّته ولو مع وجود ذلك المخصّص الظنّى الصّدور وح وقع التّعارض بينه وبين دليل اعتبار ذلك المخصّص وكان كلّ واحد من الظنّين اى الظّن بالمراد الحاصل من العامّ والظّن بالصّدور حجّة تامّة فى نفسه لو لا التّعارض وكان اللّازم فى الأخذ باحدهما من وجود مرجّح له وهو كونه اقوى من الآخر فيؤخذ به ويطرح الآخر ومع عدمه يتكافئان ويتساقطان ومن المعلوم انّه ليس الظّن بالصّدور فى جميع الموارد اقوى من الظّن بارادة العموم من العامّ بل قد يكون الاخير اقوى من الاوّل وقد يكونان متساويين ولازم ذلك هو الأخذ بالعامّ فى مورد يكون الظّن بارادة العموم اقوى وطرح الخاصّ الظنّى الصّدور والتوقّف فى المتساويين مع انّا لم نسمع موردا قدّم فيه ظهور العامّ على صدور الخاصّ حتّى فى صورة اقوائيّة ارادة العموم من الظّن الحاصل بصدور الخاصّ بل يقدّمون الخاصّ الظنّى الصّدور على العامّ الظنّى من حيث الدّلالة مطلقا نعم إذا كان الخاصّ ظنّى الدّلالة ايضا وقع التعارض وكان ذلك بين الدلالتين لا بين دلالة العامّ وسند الخاصّ فانّ العامّ ح لا يزاحم سنده وانّما يزاحم دلالته وح أن كان ظهور العامّ اقوى من ظهور الخاصّ قدّم عليه لترجيح

ظهوره على ظهوره لا لترجيح ظهوره على سنده ويكشف عن ذلك ايضا انّه على تقدير تقديم العامّ لا يطرح الخاصّ رأسا بحيث يكون وجوده كعدمه بل يصرف عن ظاهره ويحمل على ما هو اقرب المجازات لو امكن ويكون حجّة فى ذلك وواردا على الاصل النّافى له لو كان مخالفا للاصل ومعارضا لما دلّ على نفيه من الادلّة الاجتهاديّة لو كان هناك دليل كذلك قوله (امّا ان يكون لاحدهما مرجّح على الآخر) المراد بالمرجّح المزيّة المعتبرة القائمة باحدهما على ما ستطّلع عليه إن شاء الله الله تعالى لا مطلق المزيّة قوله (وهى انّ الجمع بين الدّليلين مهما امكن اولى من الطّرح) لا بدّ من التنبيه على أمور الأوّل انّ على تقدير صحّة القاعدة يرتفع التّعارض من حيث الصّدور بين الخبرين الظّاهرين ويخرج الخبران عن موضوع مسئلة التّعادل والترجيح ويختصّ مورد المسألة بالنّصين من الخبرين المتعارضين حيث انّ شيئا منهما ليس بقابل للتاويل فى دلالته فقاعدة الجمع لا يكون الّا صغرويّا الثانى انّ الغرض من الجمع بين الخبرين انّما هو الجمع بالبناء على صدور كليهما وفرضهما كمقطوعى الصّدور ومن الطّرح هو البناء على عدم صدور احدهما والأخذ بسند الأخر ودلالته امّا لمرجّح او من باب التخيير الثالث انّ محلّ الكلام فى هذه القاعدة انّما هو فى الخبرين الظاهرين من حيث الدّلالة وامّا اذا كان احدهما نصّا او اظهر او كان كلاهما نصّين فالمتعيّن فى الصّورتين هو الجمع والتصرّف فى دلالة الظّاهر وفى الصّورة الاخيرة هو طرح احدهما المعيّن ان كان للآخر مرجّح وقلنا بوجوب الأخذ به والّا فيؤخذ باحدهما تخييرا الرابع انّ الغرض من الاولويّة هنا انّما هو التعيين لا الرّجحان المطلق قوله (تارة بانّ الاصل فى الدليلين الاعمال) استدلّ به الشهيد الثّانى فى تمهيد القواعد والاخرى للعلّامة فى النّهاية قوله (ولا ريب انّ التعبّد بصدور احدهما المعيّن) بيان ذلك انّ مقتضى الاصل كما ستعرفه بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقيّة وان كان هو سقوط المتعارضين منها عن الحجيّة وعدم كون شيء منها حجّة فعلا فى مؤدّاه الّا انّه لمّا قام الاجماع ودلّ اخبار العلاج على عدم سقوط المتعارضين كليهما عن الحجيّة فى مؤدّاهما فلا مناص عن الأخذ باحد الخبرين المتعارضين ومن المعلوم انّ الّذى وجب الاخذ به منهما لا يعقل ان يزاحم سنده سند الآخر بل التّزاحم انّما يقع بين ظاهر ذلك المتيقّن الأخذ به وسند الأخر لدوران الامر بين التصرّف فى ظاهره والأخذ بسند الآخر ودلالته او طرح سند الآخر وظاهر الآخر لا يزاحم ظاهره لعدم صلاحيّته لذلك فانّ ادلّة اعتبار الظواهر انّما يقتضى ذلك بعد الفراغ عن سندها والمفروض فى المقام عدم احرازه بعد فلا يكون طرحه مع الشكّ فى صدور متنه مخالفا لذلك الدليل حتّى يقع التّعارض والتزاحم بينه وبين ظهور ذلك المتيقّن الاخذ به وبالجملة ذلك الدليل انّما يشمل ظهور ذلك الواحد المتيقّن الاخذ به دون ظهور الآخر فيقع التّعارض حقيقة بين ذلك الدليل ودليل اعتبار سند

الآخر ولا ترجيح للثانى فيكون اختياره ترجيحا بلا مرجّح هذا ولكن فى المقام اشكال ذكره المصنّف واجاب عنه وهو انّ مقتضى القاعدة لزوم الاخذ بالسندين والتصرّف فى ظاهر احدهما او كليهما لانّ الشكّ فى جواز التّاويل والتصرّف كذلك ناش عن الشكّ فى صدور كليهما ومسبّب عنه وعليه يكون دليل اعتبار سند ما عدا المتيقّن الاخذ به حاكما على دليل اعتبار ظهور المتيقّن الأخذ به فيكونان كمقطوعى الصّدور ولا بدّ من التصرّف دون الطرح وانتظر لتمام الكلام قوله (وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبّد بالظّاهر مزاحما لوجوب التعبّد بالسّند) فانّ دليل حجيّته والتعبّد بصدوره لا يجعله كمقطوع الصّدور بعنوان انّه مقطوع بل يجعله كمقطوع الصّدور فى ترتّب الآثار الشرعيّة وفى المقيس عليه عدم المزاحمة بين السّند والظّهور انّما هو بحكم العقل حيث لاحظ عنوان انّه معلوم ودليل التعبّد بالسّند فى المقام حيث نزّل المشكوك منزلة المقطوع لا يمكن ان يكون تنزيله شاملا لما يترتّب عقلا على عنوان القطع فيكون دليل التعبّد بظاهر الآخر مزاحما قوله (والممكن من هذه الامور الاربعة اثنان) والاربعة احدها الأخذ بالسّندين وطرح الظّاهرين ثانيها طرح السندين معا ثالثها الأخذ بالسندين وابقاء الظاهرين رابعها الأخذ بسند وظاهر وطرح سند والممكن منها هو الاوّل والأخر قوله (لانّ الشكّ فيهما مسبّب عن ثالث فيتعارضان) توضيح ذلك انّ الشكّ فيهما مسبّب عن العلم الاجمالى بعدم صدور المتنافيين واقعا عن الشّارع ولنا فيما اجاب به من الاشكال من الفرق وفساد القياس نظر بل منع ولا بأس بتقرير جوابه ببيان او فى ثمّ التعرّض لما يخطر بالبال فى هذا المجال فنقول انّه قدس‌سره منع من كون الشكّ فى التاويل مسبّبا عن الشكّ فى الصّدور وابدى الفرق بين المقيس والمقيس عليه بانّ فى المقيس يدور الامر بين امور اربعة والشكّ فى كلّ من تلك الامور غير مسبّب عن شيء من البواقى حتّى يكون النافى للشكّ فيه والمزيل له نافيا لهذا الشكّ ايضا بل لو قام دليل على نفى واحد منها انحصر الاحتمال والشكّ فى البواقى وكذلك حتّى لو قام على نفى ثلاث تعيّن الأخذ بالواحد الباقى لانّ انتفاء احد طرفى المنفصلة المانعة الخلوّ مستلزم لثبوت الطرف الأخر ولمّا كان الامر الثانى غير ممكن شرعا لقيام الاجماع والاخبار المتواترة العلاجيّة بحجيّة احدهما والامر الثالث غير ممكن عقلا والّا لم يكونا متعارضين فيبقى الامرين الآخرين ولا ترجيح لاحدهما على الآخر كما ان فى المقيس عليه ايضا يدور الأمر بين هذه الأمور الاربعة والثّانى والثّالث غير ممكنين كما انّ الرّابع ايضا فيه غير ممكن ولذلك ينحصر الأمر فيه فى الأمر الاوّل فالّذى الجأنا فى المقيس عليه الى ارتكاب التاويل هو انحصار الأمر فيه وهذا بخلاف المقيس فالملازمة ثابتة بين التاويل والقطع بالسندين لانحصار الامر فيه ولا ملازمة بين واقع السّندين والتّاويل حتّى يكون دليل اعتبار السّندين فى المقيس منزّلا للمؤدّى منزلة الواقع فى لزوم التّاويل وبعبارة اخرى مجرّد صدور الخبرين المتعارضين فى الواقع مع قطع النظر عن العلم به غير مستلزم للالتزام بالتاويل وانّما المستلزم لهذا هو القطع بصدورهما وامّا بيان النّظر

فهو انّ الظّاهر عدم الملازمة بين نفس القطع والتاويل بل الملازمة انّما هى بين صدور الخبرين واقعا ولزوم التصرّف والتّاويل وعدم انفكاك القطع عنه من جهة انّه طريق الى الملزوم وكاشف عنه فمع انكشاف الملزوم باىّ طريق كان يترتّب عليه اللّازم سواء كان ذلك الطّريق عقليّا كالقطع او شرعيّا كادلّة اعتبار السّند ويكشف عن ذلك انّه لو فرضنا القضيّة لوجدنا الملازمة بين نفس الصدورين والتّاويل فى الدّلالة ولذا ترى انّ قول القائل الخبر ان الصّادر ان يجب التّاويل فيهما صادق من غير حاجة الى توسيط صفة القطع ومن دون مسامحة وارتكاب تجوّز نعم ترتيب هذا اللازم عليه فى الظّاهر يتوقّف على احراز ملزومه باحد الطّرق فيكون الشكّ فى التاويل مسبّبا عن الشكّ فى صدور كليهما واقعا وبعد اثبات اعتبار صدورهما يرتفع الشكّ فى لزوم التّاويل ويتعيّن الأخذ به كصورة القطع بصدورهما ويدلّ على ما ذكرنا عدم الفرق فى الخبر الّذى يجب الأخذ به والبناء على صدوره بين ما كان واحدا معيّنا كما اذا تعارض آية او رواية متواترة مع خبر واحد ظنّى السّند بظنّ معتبر وما كان واحدا مخيّرا كما فى المقام من حيث دوران الامر فى الاوّل ايضا بين الأخذ بظاهر ذلك الّذى لا بدّ من الالتزام بصدوره والأخذ بسند الأخر والتّاويل فيهما او فى ذلك الّذى يجب الالتزام بصدوره فان لم يكن الشكّ فى التّاويل مسبّبا عن الشكّ فى صدور الأخر صحّ عدم التّاويل فى المقامين وان كان مسبّبا عنه فلا بدّ منه فى كليهما مع انّه لم يتوقّف احد فيما اعلم فى اختيار التاويل على الطرح فى القسم الاوّل حتّى المصنّف فانّ جواز تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بالخبر الواحد ممّا لم نقف فيه على مخالف فلا مناص عنه فى القسم الثانى ايضا الّذى هو محلّ الكلام فإن قيل الكلام فى المقام انّما هو فى الظاهرين وتخصيص الكتاب او السنّة المتواترة باخبار الآحاد انّما هو فيما اذا كان الخبر المخالف لهما نصّا او أظهر قيل المناط فى المقامين واحد فانّ الشكّ فى التاويل فى ظاهر الكتاب والسنّة المتواترة ان لم يكن مسبّبا عن الشكّ فى صدور المخصّص فلا وجه للأخذ به واختيار التّاويل وان كان مسبّبا عنه وكان هو الوجه لاختيار التاويل على طرح المخصّص فلا فرق بين المقامين نعم بينهما فرق وهو انّ التّاويل على تقديره ثمّة انّما هو بالنّسبة الى واحد معيّن وهو الكتاب او السنّة المتواترة وفيما نحن فيه فى الواحد الغير المعيّن او فى كليهما ومن هنا ظهر ايضا ضعف ابطاله قدس‌سره لقياس ما نحن فيه بالنّص الظنّى السّند مع الظاهر ومثاله الخبر الواحد النّص مع عموم الكتاب او السنّة المتواترة والعجب أنّه صرّح فى بيان حكومة الادلّة على الاصول الظنّية اللفظيّة بانّ الظّاهر انّ دليل حجيّة الظّن الحاصل بارادة الحقيقة مقيّد بصورة عدم وجود ظنّ معتبر على خلافه ومع ذلك انكر فيما نحن فيه كون الشكّ فى التاويل مسبّبا عن الشكّ فى صدور ما عدا الواحد المتيقّن الأخذ به وكون دليل اعتبار الصّدور مزيلا للشكّ فيه فانّ مراده بالظنّ المعتبر على خلاف الظّن بارادة الحقيقة كما عرفت سابقا هو الظّن بالصّدور ومن المعلوم انّ ذلك على تقدير ثبوته جار فى جميع الظّواهر وبالنّسبة الى كافة الأسناد

والحاصل انّه لو لا لزوم الهرج فى الفقه على تقدير اهمال الرّجحان فى المتعارضين ولو لا قيام النّص والاجماع لكان القول بتقديم الجمع على الطّرح على مقتضى القاعدة إلّا أنّ تلك الادلّة اخرج الظاهرين عن هذه القاعدة واختصّ العمل بها بما اذا كان ظاهر قطعى الصّدور مع نصّ ظنّى الصّدور او اظهر كذلك نعم ربما يوهن كون الجمع على طبق القاعدة تحيّر الصّحابة فى الخبرين المتعارضين من حيث كيفيّة العمل بهما الدّاعى لهم الى السّئوال فانّه لو كان الجمع مقتضى القاعدة لكانت القاعدة مركوزة فى اذهانهم ايضا فانّها على تقدير اعتبارها متّخذة من بناء العرف والعقلاء وقد كانوا منهم ولم يكن لهم تحيّر حينئذ لكونها رافعة له على تقدير اعتبارها الّا ان يدّعى انّ تحيّرهم وسؤالهم انّما هو فيما اذا كان المتعارضان نصّين فى مؤدّيهما بان يقال انّ مرادهم من قولهم يجيئنا خبران احدهما يأمرنا والآخر ينهانا انّما هو الخبران النّصان فى الامر والنّهى لا مطلق ما يدلّ عليهما لكنّه بعيد فانّ الامر والنّهى وان كانا موضوعين لطلب الفعل حتما واقعا او طلب تركه كذلك الّا انّ الظواهر اللفظيّة مبيّنة لهما ويقال لما يكون ظاهرا فى طلب الفعل حتما انّه امر ولما يكون ظاهرا فى طلب تركه انّه نهى فت وأبعد من ذلك كون التصرّف فى ظاهر الخطاب المقطوع الصّدور بالنّص الظنّى الصدور او بالاظهر كذلك الّذى لا اشكال عندهم فى جوازه على خلاف القاعدة وانّه لدليل خاصّ مخرج له عن كليّة عدم جواز تقديم الصدور على ظاهر المتيقّن الأخذ به اذ قد عرفت انّه مع ما نحن فيه من باب واحد مع انّا نقطع انّه بمقتضى القاعدة الاوليّة لا انّ مقتضاها عدم جواز تقديم الصدور والجواز هناك لدليل خاصّ قائم على خلافها فحينئذ لا بدّ من الالتزام بكون مورد التحيّر فى الاسئلة الواردة فى الاخبار العلاجيّة هو النصّان او يدّعى انّ تحيّرهم لم يكن لاجل عدم ثبوت قاعدة اولويّة الجمع عندهم وارتكازها فى اذهانهم بل لاجل انّهم كانوا يحتملون عدم امضاء الشارع لتلك القاعدة كما لم يمض كثيرا من القواعد المقرّرة عندهم قبل الشرع الا ترى أنّ مقتضى القاعدة الثانية عند العرف هو التوقّف فى تعارض النصّين مع ظنّية صدورهما او قطعيّته مع انّ الشارع جعل فى هذا المورد قاعدة اخرى وهى التخيير اذا لم يكن لاحدهما مرجّح وترجيح احدهما اذا كان له مرجّح فحينئذ لا مانع من تعميم السّئوال فى تلك الاخبار بالنّسبة الى الظاهرين من الخبرين المتعارضين ولكنّ الانصاف انّ العرف يتوقّفون فى تعارض الظاهرين بالنّسبة الى مؤدّى كلّ منهما بالخصوص ويعملون فيه بمقتضى الاصول المقرّرة لصورة عدم الدليل وذلك من غير فرق عندهم بين ما يتوقّف الجمع بين الظاهرين على التّاويل فى احدهما الغير المعيّن بان لم يكن احدهما اظهر وما يتوقّف الجمع بينهما على التاويل فى كليهما فما ذكره المصنّف ره من منع القاعدة فى نفسها هو الصّواب الّذى لا محيص عنه لكنّ النظر انّما هو فى التعليل السّابق قوله (لأنّ من آثار التعبّد به رفع اليد عن ذلك) وذلك من جهة صلاحيّة نصوصيّة النّص وكذلك اظهريّة الأظهر لصارفيّة الظاهر عن ظهوره وقابليّته للقرينيّة فى نفسه وامّا فى المقام فسند

احدهما مع ظهور الآخر فى مرتبة واحدة هذا مراده طاب ثراه وقد علمت ما فيه قوله (بل الظاهر هو الطرح) الظّاهر انّه مرتبط باوّل الكلام فانّه ابطل اوّلا دليل الجمع بالدوران الّذى عرفته ثمّ شرع فى ابطال المقايسة بما ذكر ورجع الى اصل الكلام بقوله بخلاف ما نحن فيه فانّا اذا طرحنا الخ ثمّ اجاب ثانيا عن دليل الجمع بقوله بل الظاهر هو الطّرح لانّ المرجع الخ وبعبارة اخرى كان الاوّل بيانا لعدم الدليل على اولويّة الجمع والثانى دليل على اولويّة الطرح على الجمع والاوّل انّما هو بالنّظر الى دليل السّند والظهور والثانى بالنّظر الى الدليل الخارجى قوله (ويؤيّده قوله اخيرا فاذا لم تتمكّن من ذلك) فانّ مورد عدم التمكّن الفعلى فى غاية الندرة ومنحصر فى النّصين ومن المعلوم انّ تعارض النصوص فى اخبار اهل بيت العصمة سلام الله عليهم فى غاية الندرة والشّذوذ ولا يمكن حمل الاخبار العلاجيّة عليه مع انّ اهتمام الصحابة فى السؤال يأبى عن ذلك اذ لا معنى لكثرة الاهتمام بهذه المرتبة فى السؤال والاستعلام عن حكم مورد نادر غاية الندرة فلا بدّ من حملها على مورد عدم التمكّن العرفىّ فانّه كثير يقتضى كثرة السؤال فارجاع صاحب الغوالى صورة عدم التمكّن من التاويل الى الاخبار العلاجيّة يشعر بانّ مراده ممّا ادّعى عليه الاجماع هو التمكّن العرفى ومن عدم التمكّن مورد تلك الاخبار وهو عدمه عرفا قوله (ولو خصّ المثال بالصّورة الثّانية لم يرد عليه ما ذكره المحقّق القمّى) قال فى القوانين بعد نقل التفريع المذكور عن الشهيد يمكن العلاج فى ذلك التفريع لامكان استناد التنصيف الى ترجيح بيّنة الداخل فيعطى كلّ منهما ما فى يده بترجيح او بيّنة الخارج فيعطى كلّ منهما ما فى يد الأخر اذ دخول اليد وخروجها اعمّ من الحقيقى والاعتباري ويمكن استناده الى التعارض والتّساقط والتحالف فينصف بعد التحالف فيجرى مجرى ما لو ثبت يداهما عليها ولم يكن هناك بيّنة كما هو المشهور انتهى ولا يخفى انّ كلامه صريح فى انّ اشكاله على تفريع الشّهيد انّما هو فى الصورة الاولى وهى محطّ نظره فى امكان احد العلاجين امّا الاوّل فواضح وامّا الثانى فلشهادة قوله فيجرى مجرى ما لو ثبت يداهما عليها ولم يكن هناك بيّنة وأمّا مناقشة المصنّف فى الصورة الثانية فهو امكان كون التنصيف فيها من جهة تساقط البيّنتين وعدم المناص عن التنصيف لا من جهة الجمع بين البيّنتين قوله (وفى مثل تعارض البيّنات لمّا لم يمكن ذلك) اعلم انّ الفرق بين المقام وادلّة الاحكام بالنّظر الى العمل بقاعدة الجمع على تقدير اعتبارها انّ وجه العمل بها فى البيّنات منحصر فى التبعيض فيما قامت عليه من الحقوق اذا كانت تلك الحقوق ممّا يمكن فيه التبعيض كالدار ونحوها وامّا اذا كانت ممّا لا يمكن فيه ذلك كالنّسب ونحوه فلا بدّ حينئذ من الأخذ بالراجحة من البيّنتين والعمل على طبقها وطرح الاخرى اذا كان لاحدهما مرجّح والّا فالتساقط بالنّسبة الى خصوص مؤدّى كلّ منهما والرّجوع الى القواعد الأخر غير التخيير لاختصاصه بالتّعارض بين الخبرين وهذا بخلاف الاخبار فانّ وجه العمل

بها فيها منحصر فى التصرّف فى دلالة المتعارضين منها مع التصديق والتعبّد بصدور كليهما اذا امكن التصرّف فى دلالتهما كما اذا كانا ظاهرين ومع عدم الامكان يرجع ح إلى قاعدة التعادل والتراجيح المستفادة من الاخبار العلاجيّة فان كان لاحدهما مرجّح معتبر يؤخذ به ويطرح الآخر والّا فيتخيّر بينهما وكيفيّة التصرّف فى الدلالة هى انّ المدلول المستفاد ممّا يراد التصرّف فيه ان كان مطلبا وحدانيّا غير قابل للتبعيض اصلا فلا بدّ من طرحه رأسا وحمل الخطاب على غير ذلك المدلول وان كان مطالب عديدة فالتصرّف فيه ح هو طرحه بالنّسبة الى بعض تلك المطالب وقصر الخطاب على الباقى وذلك كما اذا كان الخطاب من العمومات فانّ العامّ ينحلّ الى احكام متعدّدة مستقلّة وكذا المطلقات وهذا النحو من التصرّف يشبه النقص فى متعلّق البيّنات والسرّ فى هذا الفرق انّ البيّنتين المتعارضتين انّما تكونان كالنّصين المتعارضين غير قابلتين للتاويل فى دلالتهما والّا لم تكونا متعارضتين فالمتعيّن هو عدم العمل بشيء منهما اذا لم تكن إحداهما راجحة والرّجوع الى القواعد المقرّرة لصورة تداعى الشخصين مع عدم بيّنة لاحدهما فينحصر الجمع بينهما فى التّبعيض فى تصديق كلّ منهما فيصدّق كلّ فى بعض ما قامت عليه وأمّا الخبر ان المتعارضان فالعمل فيهما بقاعدة الجمع على تقدير اعتبارها ممّا يمكن فى مقام الدّلالة كما اذا كانا ظاهرين فى مؤدّيهما فانّ التاويل فى الظاهر امر ممكن بل ينحصر وجه الجمع فى ذلك اذ لا يعقل التّبعيض فى تصديق كلّ من الخبرين بالنّسبة الى الصّدور اذ لا يعقل تعبّد الشارع لنا بالبناء على صدور نصف الكلام الّذى يحكيه النّاقل عن المعصوم ع وهل هذا الّا سفه وعبث لعدم ترتّب فائدة على نصف الكلام الواحد فانّه لا يفيد حكما ومعنى التعبّد بصدور ما يشكّ فى صدوره هو ايجاب البناء على صدوره وترتيب مؤدّاه عليه والتديّن به فى مرحلة الظاهر فاذا لم يكن له مؤدّى لغى التعبّد بصدوره قوله (فى انّ قيمة كلّ نصف منه منضمّا الى نصفه الأخر نصف القيمة) اى من الصّحيح والمعيب وكذا نصدّق الأخر فى النصف الأخر من الصحيح والمعيب والغرض من قوله منضمّا هو الاشارة الى اخذ النّصف مقيّدا بالانضمام لا مطلقا لتفاوت قيمة النّصف بحسب اختلاف الحالتين كاحد مصراعى الباب فاذا قال احدهما بانّها عشرة صحيحا ومعيبا ثمانية وقال الأخر بانّها اثنى عشر صحيحا وعشرة معيبا وصدّق كلّ منهما فى نصف القيمة صحيحا ومعيبا تكون قيمته صحيحا احد عشر ومعيبا تسعة وبتلك النّسبة يؤخذ التفاوت من الثّمن وهو المسمّى بالأرش قوله (سواء كانا نصّين بحيث لا يمكن التجوّز فى احدهما) فيه ما مرّ من انّ اعتبار تلك القاعدة على القول به مختصّ بصورة امكان التاويل هذا مع انّ ما ذكره فى وجه المنع من التبعيض فى ترتيب الآثار فى تلك الصورة من لزوم المخالفة القطعيّة لا يستقيم لاختصاصه بما اذا كان كلّ من النصّين متضمّنا لحكم الزامىّ وكان احدهما مقطوع الصّدور وكان صدوره من جهة بيان الحكم الواقعى وظاهر انّ مجرّد كونهما نصّين اعمّ من ذلك نعم يتمّ ما ذكره قدس‌سره بناء على كون حجيّة الاخبار من باب السّببية اذ عليه يجب

يجب العمل باحد الخبرين المتعارضين مع قطع النظر عن الواقع وعليه اى على كون حجيّتها على السببيّة لا يتمّ الوجه ايضا على الاطلاق فانّ السببيّة يقتضى ما ذكر اذا كان احد المتعارضين متضمّنا لحكم تكليفىّ كما لا يخفى ومن المعلوم انّ المصنّف لا يقول بحجيّتها على وجه السببيّة.
قوله (قد يقال بل قيل انّ الاصل فى المتعارضين) المراد بهما هو المتكافئان لا مطلق المتعارضين قوله (بل هو عنوان منتزع منها غير محكوم عليه) الوجه فى عدم كونه محكوما عليه بحكم نفس المشخّصات انّه فى الحقيقة راجع الى ما ينتزع منه وهو احد تلك المشخّصات فهو فى الحقيقة واحد منها وليس فردا آخر ورائها والمفروض الحكم بكلّ من المشخّصات بالوجوب العينى فلو حكم عليه ايضا بالوجوب العينى لزم اجتماع حكمين متماثلين فى مورد واحد وهو احد تلك المشخّصات ولا بأس بتوضيح الحال فى هذا المجال فنقول انّ منشأ التعارض بين الخبرين بل كلّ دليلين وامارتين بناء على اعتبار الاخبار او مطلق الادلّة والامارات من باب السببيّة منحصر فى عجز المكلّف من الجمع بين الخبرين او الدّليلين بحيث لو فرض محالا جمعه بينهما فى مقام العمل لكان ذلك مطلوبا فان سلوك الطريق بمعنى ايقاع العمل على طبقه على هذا التقدير يكون واجبا نفسيّا وان لم يكن فى الواقع وجوب اصلا فيكون حاله حال سائر الواجبات النفسيّة من حيث توقّف تحقّق التزاحم بين اثنين منها او ازيد على عدم امكان امتثالهما فيتوقّف التعارض بين الطريقين ح على عجز المكلّف عن ايقاع العمل على طبق كليهما معاو لا ريب انّ عجزه عن ذلك مختصّ بما اذا كان مؤدّى احدهما الوجوب العينى ومؤدّى الأخر الحرمة كذلك وامّا فى غير هذه الصّورة فلا وذلك لانّه اذا كان مؤدّى كليهما احد الاحكام الخمسة بان يكون مؤدّى كلّ منهما هو الوجوب او الحرمة او غيرهما كان كلّ منهما مؤكّدا للآخر غير مقتض لخلاف ما يقتضيه الآخر من السلوك مع أنّه إذا كان الحكم المدلول عليه بهما غير الوجوب والحرمة فلا يلزم الامتثال لانّه اذا كان هو الاستحباب او الكراهة فانّهما وان كانا مقتضيين للامتثال لكنّهما غير مقتضيين لتحتّمه اذ السّلوك المأمور به على التقدير المذكور انّما هو السّلوك على طبق الطريق على الوجه الّذى يستفاد منه لا وجوب ايقاع العمل على طبقه مطلقا ومن المعلوم انّ الاستحباب والكراهة لا يقتضيان ذلك واذا كان هو الاباحة فعدم الامتثال واضح فانّها غير مقتضية لاصل ايجاد العمل فكيف بتحتّم الامتثال واذا كان مؤدّى كلّ منهما حكما مغايرا لمؤدّى الأخر مع عدم كون احد الحكمين الوجوب العينى والأخر الحرمة كذلك فلأنّ احدهما لا محالة لا يقتضى تحتّم الامتثال والمتحتّم عليه فيما اذا كان احدهما مقتضيا لتحتّم الامتثال كما اذا كان مؤدّى احدهما فقط هو الوجوب العينى ليس الّا امتثال أحدهما فظهر أنّ التعارض بين الخبرين بناء على اعتبار الاخبار من باب السببيّة انّما يتحقّق فى صورة واحدة وهو كون مؤدّى احدهما الوجوب العينى ومؤدّى الأخر الحرمة كذلك وهذا بناء على القول بكونها اسبابا لوجوب تطبيق العمل عليها مطلقا وامّا على القول بكونها اسبابا لوجوب العمل

عليها على وجه التديّن بها بان يكون الاستناد فى العمل اليها كما هو حقيقة السّلوك على طبقها فالتّعارض متحقّق بينهما فى جميع صور مخالفة مؤدّى احدهما لمؤدّى الآخر لعدم امكان الاستناد فى فعل واحد الى كلّ واحد منهما كما لا يخفى وأمّا منشأ التّعارض بينهما كغيرهما من مطلق الدّليلين او الامارتين بناء على اعتبار الاخبار والادلّة من باب الطريقيّة المحضة كما هو ظاهر ادلّة اعتبار مطلق الطّرق انّما هو التكاذب بينهما لعدم امكان صدقهما بحسب الواقع فعلى هذا التقدير يتحقّق التعارض بينهما بمخالفة مؤدّى احدهما لمؤدّى الآخر باىّ نحو كانت ولو مع تمكّن المكلّف من الجمع بينهما فى العمل فمورد التّعارض على التّقدير الثّانى اعمّ منه على التّقدير الاوّل اذا عرفت ذلك فاعلم انّ ادلّة حجيّة الاخبار لا تشمل صورة التّعارض والسرّ فيه انّ مفاد تلك الادلّة انّما هو اعتبار كلّ واحد من خصوصيّات الاخبار عينا وهذا غير معقول بالنّسبة الى صورة تعارضها امّا على السببيّة فواضح لاستلزامه التكليف بما لا يطاق كما لا يخفى وامّا على الطريقيّة فلانّ معنى جعل الطّرق الغير العلميّة هو ايجاب التديّن بها واستناد العمل اليها فى مرحلة الظاهر ومفاد ادلّة اعتبار الاخبار على هذا التّقدير انّما هو ذلك ويعتبر فى الطّرق المجعولة عدم العلم بكذبها لا محالة فما علم كذبه ولو اجمالا لم يرد الشّارع التديّن به بل لا اشكال فى حرمته وكلّ واحد من الطّريقين المتعارضين وان كان جامعا لشرائط الحجيّة والاعتبار بالفرض والّا لم يكونا متعارضين لكن ايجاب العمل بهما فى مورد التّعارض يوجب الرخصة فى التديّن بما علم كذبه فيما بينهما مع انّ التديّن به حرام بل الرّخصة فى العمل بهما معا مستلزمة لما ذكر فلو كان معنى حجيّة الطّرق هو مجرّد الرخصة فى العمل بها لا ايجابه لزم ذلك المحذور ايضا فيمتنع حجيّة كلّ واحد من المتعارضين فعلا وايجاب العمل باحدهما تعيينا او تخييرا وان كان أمرا جائزا لكونه غير مستلزم لما عرفت الّا انّ نفس ادلّة اعتبار الطرق لا تصلح لافادة ذلك اذا المفروض انّ مفادها اعتبار كلّ منهما عينا نعم يمكن ذلك بدليل آخر لكنّه خارج عن محلّ الكلام والحاصل انّ صورة التّعارض غير قابلة للدّخول فى مدلول تلك الادلّة على التّقدير الثّانى مع فرض ارادة وجوب العمل بكلّ من خصوصيّات الاخبار على التعيين من تلك الأدلّة نعم سيأتى بيان امكان استفادة حكمها من نفس تلك الادلّة على التّقدير الاوّل ثمّ انّه كما لا يمكن شمول ادلّة اعتبار الاخبار بل مطلق الطّرق والامارات على وجه التّعيين لصورة التّعارض كما عرفت كذلك لا يعقل تقييد أدلّة الاعتبار بغير تلك الصورة على كلّ من الوجهين المتقدّمين فى كيفيّة اعتبارها وذلك لوجهين أحدهما لزوم السّفه على تقديره اذ فائدته اخراج تلك الصّورة عن تلك الادلّة والمفروض عدم شمولها لها بنفسها فيكون تحصيلا للحاصل وثانيهما امتناعه فى نفسه مع قطع النظر عن كونه سفها فانّ التّعارض بين الطّريقين ليس بالنّسبة الى ذاتيهما ضرورة امكان اجتماع ذاتيهما بالنّسبة الى وجوب العمل باحدهما وذات الأخر لدخولهما حينئذ فى المانع والممنوع بل التعارض انّما هو بالنّسبة الى وجوبيهما بمعنى انّ التّدافع حقيقة بين وجوب العمل بكلّ واحد منهما معتبر فى تحقّق معارضته للآخر فانّ غير واجب العمل منهما لا يزاحم ما وجب العمل به منهما وح يلزم من اعتبار تقييد وجوب العمل بكلّ منهما بالنّسبة الى صورة التّعارض

اخذ وجوب العمل موضوعا لنفسه بالنّسبة الى كلّ منهما لما عرفت من انّ عنوان التّعارض لا يتحقّق بواحد منهما الّا مع فرض وجوب العمل به وهذا دور ظاهر ولا فرق فى ذلك بين ما كان الدّليل على وجوب العمل بكلّ منهما واحدا او متعدّدا بان يكون دليل وجوب العمل باحدهما غير دليل وجوب العمل بالآخر اذ على الثانى ايضا يلزم اخذ الحكم المستفاد من كلّ دليل موضوعا لنفسه ومن هنا ظهر امتناع هذا التقييد ولو فى ضمن خطابين فانّ غاية ما يترتّب على تعدّد الخطاب هو كون احدهما قرينة على انّ الشّارع لاحظ هذا التقييد فى حكمه والمفروض امتناع ذلك فالقرينة عليه لا يصيّره ممكنا وبذلك يفرّق بين هذا التّقييد والتّقييد بقصد القربة حيث انّه يمكن مع تعدّد الخطاب وان كان فيه محذور آخر وتوضيح الفرق انّ الموضوع للخطاب الثّانى هناك انّما هو الخطاب الاوّل بخلاف المقام فانّ الخطاب الثّانى على تقديره ليس الّا على وجه القرينيّة والكشف عن تقييد الاوّل فى نفسه وليس مقيّدا لحكم آخر معلّق على الخطاب الاوّل ثمّ إنّ هذا الاشكال لا يختصّ بالخبرين بل يجرى فى المتزاحمين من الواجبات النفسيّة فانّ التّدافع بينهما ايضا انّما هو بين وجوب كلّ منهما عينا ووجوب الآخر كذلك ولا فرق ايضا بين ان يكون المتزاحمان مندرجين فى عنوان واحد بمعنى كونهما فردين من عنوان واجب كانقاذ غريقين او فى عنوانين كانقاذ غريق واطفاء حريق لعين ما مرّ فى الخبرين ثمّ إنّ حكم الطريقين المتعارضين لو كان مجرّد جواز العمل لا يمكن ثبوته لهما فى صورة التّعارض ايضا فلا يعقل اطلاقه بالنّسبة الى هذه الصّورة كما قد اشرنا اليه وكذلك لا يعقل التّقييد بصورة التّعارض لعين ما مرّ قوله (لكن ما ذكره من الفرق بين الاجماع والدّليل اللفظىّ لا محصّل له) غرضه قدس‌سره ما اشرنا اليه فيما سبق من انّ التعارض لا يتحقّق بين الدّليلين الّا اذا كان كلّ واحد منهما حجّة فى نفسه وجامعا لشرائط الحجيّة كذلك بحيث لا مانع من وجوب العمل بكلّ واحد منهما على سبيل التّعيين الّا وجوب الأخر كذلك اذ لو لم يكن شيء منهما حجّة فى نفسه لم يزاحم شيء منهما الأخر اصلا اذ لا يزيد شيء منهما حينئذ على نفسه بالنّسبة الى غير صورة التّعارض وعلى هذا فيمتنع تخصيص الحجيّة بغير صورة التّعارض واذا قيّد الدليل حجيّة احد الدليلين ووجوب العمل به بعدم وجود الدليل الأخر كانا حينئذ من باب المانع والممنوع لا من باب التّعارض وكان الحكم حينئذ العمل بالمانع اذا كان حجّة والّا فالغاء كليهما وهذا لا فرق فيه بين الاجماع وغيره اذ على تقدير كون الدّليل على اعتبار الاخبار هو الاجماع لا يتحقّق التّعارض بين دليلين الّا بقياس كلّ منهما على حجيّته فى حدّ نفسه وبالجملة بعد فرض كون الخبرين متعارضين لا معنى لذلك التفصيل بوجه وعدم التّعارض ليس من شرائط الحجيّة بل من شرائط العمل مط وهذا هو الوجه فى انّه لم يعدّه احد من شرائط الحجيّة بل عدّوه من شرائط العمل مع انّه لو فرض كونه من شرائط الحجيّة كان كلّ من المتعارضين مانعا من حجيّة الآخر فيكون كلّ منهما مانعا وممنوعا من غير فرق بين ان يكون الدّليل على الحجيّة من الادلّة اللفظيّة او اللبيّة قوله (فنقول انّ الحكم بوجوب الاخذ باحد المتعارضين فى الجملة) لا يخفى انّ للكلام مقامين الاوّل فى تاسيس الاصل

فى حكم المتعارضين وانّ مقتضى القاعدة الاوليّة العقليّة ما هو والثّانى فى انّ الخطاب والدّليل اللفظىّ الدالّ على اعتبار كلّ منهما فى حدّ ذاته اىّ شيء يقتضى وما هو المستعمل فيه امّا المقام الأوّل فنقول انّه على تقدير اعتبار الاخبار من باب السببيّة بمعنى افادة ادلّة اعتبارها عليّتها الوجوب ايقاع العمل على مقتضاها وان لم يكن فى موردها تكليف فى الواقع اصلا فيكون حال الخبرين المتعارضين حال الغريقين الّذين لا يتمكّن المكلّف من انقاذهما معا وانّما المقدور له انقاذ احدهما فلا اشكال ح فى كونهما من الواجبين النفسيّين المتزاحمين ولهما حكمهما والشأن اذا فى تأسيس الاصل فى مطلق الواجبين المتزاحمين والطّريقين المتنافيين والاصل فى كلّ متزاحمين سواء كانا مندرجين فى عنوان واحد او فى عنوانين مختلفين يكون كلّ منهما مامورا به بامر مستقلّ انّما هو لزوم امتثال احدهما تخييرا اذا كانا متساويين بمعنى عدم كون احدهما أهمّ من الأخر كما هو المفروض فى المقام بحيث يستحقّ العقاب على مخالفة كليهما معا وهذا الوجوب التخييرى وان لم يدلّ عليه الخطاب لفرض كون مؤدّاه وجوب كلّ منهما تعيينا مع امتناع ثبوته لهما حينئذ لاستلزامه التكليف بغير المقدور كما مرّ كامتناع ارادة الوجوب التخييرى من ذلك الخطاب بالنّسبة الى صورة التزاحم لاستلزامها استعماله فى معنيين لكنّا انّما نستفيده بتنقيح المناط وهو انّه لا شبهة فى تضمّن كلّ من المتزاحمين حال التزاحم لما تضمّنه فى غير تلك الحال من المصلحة التامّة فى حدّ نفسها بحيث يساوى من حيثها فى تلك الحال غير تلك الحال من غير قصور فيها وهى تقتضى مطلوبيّة ذيها حتما على وجه التعيين لو لا المانع عن المطلوبيّة كذلك بمعنى انّ المانع على تقديره انّما يمنع عن فعليّة التأثير لا عن اصل الاقتضاء والمانع ان كان منافيا لاصل الطلب فالمصلحة لا تؤثّر فى اصل الطّلب فعلا فكيف بتأثيرها فى عينيّته وان كان منافيا لعينيّة الطلب دون اصله فهو انّما يمنع من فعليّة تأثيرها فى عينيّة الطّلب دون أصله ومن المعلوم أنّ غاية ما عرضها فى صورة التزاحم انّما هو عجز المكلّف عن امتثال كلا الواجبين معا بحيث لو فرض محالا امكان اتيانه بهما معا فى تلك الحال لكان مطلوبا منه ذلك ولا ريب انّ الّذى ينافيه العجز انّما هو عينيّة الوجوب لا اصله ضرورة عدم منافاته له تخييرا فلا مانع من اقتضاء المصلحة المفروضة ح للوجوب التخييرى ومن الواضح انّ المقتضى مع عدم المانع منه علّة تامّة لثبوت مقتضاه فهى فى تلك الحال علّة تامّة لوجوب كلّ من المتزاحمين تخييرا ويستكشف منه بطريق اللّم كون كلّ واحد منهما واجبا كذلك ولا يمكن ان يمنع المانع من وجوب احدهما خاصّة ايضا بان يزاحم احدى المصلحتين خاصّة ويكون المصلحة الاخرى علّة تامّة للتّأثير الفعلى فى وجوب ذيها عينا لانّ المفروض مساواة كلّ من المصلحتين للأخرى فى حدّ نفسها بمعنى عدم كون احدهما اهمّ من الاخرى فى نظر الشارع فيكون تأثير احد الوجوبين فيما يقتضيه بالذات من الوجوب العينى دون الأخر ترجيحا بلا مرجّح وذلك لتساوى نسبة المانع المفروض الى كلّ منهما وعدم مانع غيره بالفرض عن الاخرى نعم اذا كان احد الواجبين أهمّ كان اهمّيته مانعة من تاثير المصلحة الموجودة فى الأخر فى اثبات الوجوب التخييرى ايضا ثمّ إنّ الوجوب التخييرى الثابت فى

المقام يغاير الوجوب التخييرى المصطلح فانّ المصلحة الموجودة فى كلّ من فردى الواجب التخييرى المصطلح لا يقتضى اوّلا وبالذّات ازيد من مطلوبيّة ذيها الّا الى بدل والمصلحة الموجودة فى كلّ من المتزاحمين يقتضى اوّلا وبالذّات مطلوبيّة ذيها على الاطلاق بحيث لا يسقط بعد الاتيان بمزاحمه هذا كلّه فى مقتضى الاصل الاوّلى فى حكم المتزاحمين وأمّا مقتضى الاصل فى الطّريقين المتعارضين فهو تساقطهما وفرضهما كان لم يكونا فى خصوص مؤدّى كلّ منهما والرجوع الى الاصل الموافق لاحدهما دون المخالف لكليهما وذلك لانّ المفروض اشتمال كلّ منهما على شرائط الحجيّة الموجودة فى دليل اعتبارهما بحيث لو لا العلم بكذب احدهما الناشى من تنافى مدلوليهما لكان كلّ منهما حجّة فعليّة فى خصوص مؤدّاه لكنّ العلم بكذب احدهما الغير المعيّن يمنع عن حجيّة كليهما معا لاستلزامه العمل بالطريق المعلوم الكذب والشّارع لم يرد العمل به كما اشرنا اليه سابقا ولا يعقل التعبّد بطريقيّة ما علم بمخالفته للواقع وذلك مستلزم للتناقض فى نظر المكلّف لفرض ارادة الواقع منه المخالف المؤدّى ذلك الطّريق والفرض انّ التعبّد به ليس الّا لغرض الوصول الى الواقع فالطّريقان المتعارضان لاجل ما ذكر ليسا على وجه لو فرض تمكّن المكلّف من العمل بكليهما معا كان ذلك منه مطلوبا والتعبّد بواحد منهما عينا وان كان امرا جائزا لفرض الشكّ فى مخالفة كلّ منهما بالخصوص فى حدّ نفسه للواقع وامكان التوصّل به اليه لكن لمّا كان المفروض اشتمال كلّ منهما على شرائط الحجيّة المعتبرة فى دليل اعتبارهما على نحو اشتمال الآخر عليها ودخول كلّ منهما فى مصاديق العنوان المحكوم بحجيّته فى ذلك الدليل وهو خبر العادل مثلا فلا يقتضى ذلك الدليل اعتبار احدهما بالخصوص دون الآخر والتعبّد بكلّ منهما تخييرا وان كان امرا جائزا ايضا لعدم استلزامه المحذور المتقدّم الّا انّه لا يقتضيه دليل الاعتبار لفرض كون مؤدّاه اعتبار كلّ منهما على التعيين والمفروض عدم دليل آخر يدلّ على حجيّة احدهما تعيينا او تخييرا فانّ المفروض فى المقام هو الكلام فى مقتضى الاصل مع قطع النّظر عن ورود دليل آخر واللازم من ذلك كلّه عدم حجيّة شيء منهما فعلا فى اثبات مؤدّاه ونفى مؤدّى الآخر فيحرم التديّن بمؤدّى كلّ منهما لعدم ثبوت التديّن به مع ما عرفت لكن لا يلزم من ذلك عدم حجيّة واحد منهما فى نفى الاحتمال المخالف لكليهما اذ المفروض اشتمال كلّ منهما على مقتضى الحجيّة فى جميع مدلوله وهو كونه خبر العادل الضّابط الغير المعلوم كذبه مثلا الّا انّ وقوعه طرفا للعلم الاجمالى المذكور يمنع ممّا يقتضيه المقتضى بالنّسبة الى خصوص اثبات مؤدّاه ونفى مؤدّى الآخر دون غيرهما من مداليله ومن المعلوم أنّ مع احراز المقتضى ووجوده لا بدّ من الاقتصار فى ترك العمل بمقتضاه على مقدار مانعيّة المانع والأخذ بما يبقى منه فانّ المقتضى مع عدم المانع علّة تامّة لترتّب المقتضى بالفتح وهو التعبّد بالخبر وترتّب مدلوله عليه فى المقام بالنسبة الى صورة انتفاء المانع فيكون كلّ منهما حجّة فعلا فى نفى الاحتمال المخالف لكليهما ومن هذا الباب حجيّة العمومات المعلومة التخصيص بالنّسبة الى بعض الافراد فى اثبات الحكم للافراد الأخر ومن المعلوم

المحقّق فى محلّه جواز التّمسك بالعامّ اذا كان مخصّصا بمخصّص مبيّن فى اثبات الحكم لغير مورد التخصيص وفيما اذا كان مخصّصا بمخصّص مجمل فى الجملة فى اثباته لغير مورد الاجمال وفيما اذا كان مخصّصا بمخصّص مجمل من جميع الجهات فى نفى الاحتمال المخالف لهما ومن هنا يظهر الفرق بين تعارض الطريقين المعتبرين فى انفسهما واشتباه طريق معتبر فى نفسه بغيره الغير المعتبر كما اذا اشتبه خبر صحيح بضعيف غير منجبر فانّ المقامين وان اشتركا فى الحكم بنفى الثالث الّا انّ النافى له فى المقام كلّ واحد من المتعارضين وثمّة انّما هو المعلوم الاجمالى المردّد وهو الخبر الصّحيح فانّ الطريق الغير المعتبر عند اشتباهه بالمعتبر لا يزيد على ما كان عليه عند امتيازه عنه فانّ اشتباهه بذلك لا يجعله حجّة فيكون الحجّة حينئذ هو المعتبر المشتبه به لا غير فهو النّافى للثالث لا غير وقد يشكل الفرق بانّ المفروض فى صورة تعارض الطريقين هو العلم الاجمالى بكذب احدهما وقد تقدّم انّه لا يعقل حجيّة الطريق المعلوم الكذب فلا يكون كلاهما حجّة بل احدهما فالنّافى للثالث هو احدهما لا كلّ منهما ولا وجه للفرق ويمكن دفعه بانّ غاية ما فى المقام انّما هو العلم الاجمالى بكذب احدهما فى مدلوله المطابقى وامّا بالنّسبة الى نفى الثالث الّذى هو مدلوله الالتزامى فلا ولمّا كان المفروض وجود مقتضى الحجيّة فى كلّ منهما وقد مرّ انّه لا بدّ بعد احرازه من ترتيب مقتضاه عليه الّا ان يمنع مانع وانّه على تقدير وجود مانع لا بدّ من الاقتصار فى رفع اليد عن مقتضاه بمقدار مانعيّة ذلك المانع منهما بالنّسبة الى مدلوليهما المطابقى كالطريق المعتبر والغير المعتبر المشتبهين وامّا بالنّسبة الى ذلك المدلول الالتزامى فلا بل كلّ منهما حجّة عليه وصحّ الفرق وقد يشكل بانّ القدر المعلوم وان كان كذب احدهما فى مدلوله المطابقى دون مدلوله الالتزامى الّذى هو عدم الثالث لكن مجرّد الشكّ فى كذب مدلوله الالتزامى لا يصلح لكونه سببا لحجيّته فيه بل لا بدّ معه من حجيّته فى مدلوله المطابقى ايضا لكونه ايضا مشكوكا فانّ المدلول الالتزامى من توابع المطابقى واذا حكم بعدم ارادة المطابقى يحكم ايضا بعدم ارادة الالتزامى فاحدهما الّذى علم كذبه لا يكون حجّة فى نفى الثالث ايضا فلا فرق ويمكن دفعه بأنّ المدلول الالتزامى لا يدور ارادته مدار ارادة المطابقى نفيا واثباتا بل اثباتا فقط بمعنى انّه لا يمكن انفكاك ارادة الالتزامى من ارادة المطابقى وامّا العكس فهو ممكن كما فى المدلول التضمّنى فتامّل والّذي يقتضيه دقيق النّظر هو ثبوت الفرق بين المقامين بوجه آخر وهو انّ احد الطريقين فى المقام وان لم يكن حجّة فى مدلوله مط لما ذكر فى تقرير الاشكالين المتقدّمين الّا انّه ليس احدهما المعيّن فى الواقع المجهول عندنا كما هو الحال فى ذلك المقام حيث انّ غير الحجّة هناك انّما هو معيّن فى الواقع وهو الخبر الضّعيف مثلا مجهول فى الظاهر لاشتباهه بالصّحيح بل فى المقام ما ليس حجّة هو احدهما الغير المعنون بعنوان معيّن فى الواقع الّذى هو فى قوّة احدهما على البدل لانّ غاية ما فى المقام هو العلم بكذب احدهما مع قيام احتمال كذب الأخر ايضا فلا يعقل ان يكون عنوان معلوم الكذب معيّنا فى الواقع فى احدهما بخصوصه وتعيينه فيه فيما اذا علم بصدق الأخر انّما هو من لوازم العلم بصدق الأخر لا من

لوازم العلم بكذب احدهما حتّى يجرى فى صورة الشكّ فى صدق الأخر ايضا وبعبارة أخرى أوضح انّه لا يعقل اعتبار مصادفة الواقع والصّدق فى نصب الطرق الغير العلميّة بان يكون المجعول حجّة هو المصادف للواقع لانّ ذلك العنوان ان حصل العلم به خرج الطّريق المجعول عن كونه طريقا مجعولا غير علمىّ فلا يكون حجّة بمقتضى دليل اعتبار الطريق بل يكون حجيّته حينئذ من باب كونه علما ويقينا وهو حجّة بنفسه لا بجعل جاعل وان لم يحصل العلم به فلا ينفع نصبه طريقا للمكلّف فى شيء فاعتبار الطريق الغير العلمىّ من حيث كونه غير علمىّ يناقضه تقييده بصورة مصادفته للواقع كما انّه لا يعقل تقييده بصورة العلم بكذبه تفصيلا فانّه ح يخرج عن قابليّة الطريقيّة وعدم شمول الحكم له حينئذ يكون من باب التقيّد والتخصّص لا التّقييد والتّخصيص نعم يمكن تخصيصه بصورة عدم كونه من اطراف معلوم الكذب اجمالا لعدم استلزامه شيئا من المحاذير الّا انّه غير واقع الّا فيما اذا كان الطّرف الأخر مساويا له فى جميع شرائط الحجيّة الّتى تحقّقت فيه اذ لا شبهة فى حجيّة الخبر الصّحيح الّذى علم اجمالا بكذب الطريق المردّد بينه وبين القياس مثلا فى الظاهر فما يصحّ اعتباره فى اعتبار الطريق الغير العلمىّ لا بدّ وان يكون شيئا غير مصادفة الواقع كعدالة الرّاوى وضبطه وتعدّده ونحوها والمفروض فى تعارض الطريقين اشتمال كلّ منهما على الاوصاف المعتبرة فى الاعتبار على نحو اشتمال الأخر عليها وكون كلّ منهما مندرجا فى العنوان الّذى دلّ الدليل على اعتباره بشرائطه وقد علمنا من جهة تنافى مدلوليهما كذب واحد منهما حيث انّه يمتنع صدق المتنافيين لكنّه ليس واحدا معيّنا فى الواقع مجهولا فى الظّاهر بل هو احدهما بلا عنوان معيّن له لانّ معيّنة الواقعى امّا وصف الكذب وامّا العلم بالكذب وامّا غيرهما ولا سبيل الى شيء منها أمّا الاوّل فلفرض احتمال الكذب فى كلّ منهما اذ من المعلوم انّه على تقدير كذبهما جميعا لا يعقل ان يكون الكذب معيّنا لاحدهما لفرض عدم اختصاصه بواحد منهما وامّا الثانى فلانّه لا يعقل اعتباره فى متعلّقه لانّه من جعل الشيء موضوعا لنفسه وامّا الثالث فالمفروض كون المتعارضين سواء فى ذلك واقعا من غير اختصاص له باحدهما حتّى يصلح لكونه معيّنا فإذا كان الّذى علم كذبه احدهما بلا عنوان معيّن فغير الحجّة منهما انّما هو احدهما بلا عنوان كما انّ الحجّة منهما انّما هو احدهما كذلك هذا مع انّ الكذب لا يعقل اخذه واعتباره غاية لعدم الحجيّة لاستلزامه لاخذ وصف المصادفة شرطا فى الحجيّة والحاصل انّ الّذى علم من ملاحظة تنافى مدلوليهما انّما هو كذب احدهما بلا عنوان فاحدهما بلا عنوان غير حجّة فى مدلوله مط واحدهما كذلك حجّة فى مدلوله مط لفرض بقاء احتمال صدقه مع اشتماله على شرائط الحجيّة الّا انّه لمّا لم يكن له عنوان آخر غير ما مرّ فيكون تعيينه فى خصوص احدهما تعيينا بلا معيّن ولاجل ذلك فلا يعمل بشيء منهما فى مؤدّاه المطابقى وانّما ينفى الثالث باحدهما المحتمل الصدق الّذى هو حجّة والغير المعنون بعنوان وهذا بخلاف ما اذا اشتبه طريق معتبر بغيره فانّ المعتبر له عنوان واقعىّ غير عنوان ما هو غير معتبر فالنّافى للثالث هناك انّما هو معيّن واقعىّ مجهول فى الظّاهر فالمقامان

يشتركان فى حكم التساقط بالنّسبة الى المدلول المطابقى لكلّ من الطريقين وفى انّ النّافى للثالث فيهما هو احدهما لا كلّ منهما ولا كلاهما معا ويفترقان فى انّ النّافى له فى مقامنا هذا هو احدهما بلا عنوان معيّن وهناك هو احدهما المعيّن وكيف ما كان فحاصل ما يقتضيه دقيق النّظر فى تعارض الطّريقين هو تساقطهما فى مؤدّيهما وعدم كون كلّ واحد منهما حجّة فعليّة فى اثبات مؤدّاه المطابقى فانّه لمّا علم بكذب احدهما فلا يكون احدهما حجّة كذلك والأخر وان لم يعلم كذبه الّا انّه لمّا لم يكن لما علم كذبه مائز ويكون تعيينه فى خصوص واحد منهما ترجيحا بلا مرجّح فلا يكون هو ايضا حجّة فى مؤدّاه المطابقى فعلا لكنّه حجّة فى نفى الثالث لوجود المقتضى فيه فلا بدّ من ترتيب مقتضاه عليه مع عدم المانع وقد علم انّ المانع انّما يمنع منه بالنسبة الى مدلوله المطابقى دون الالتزامى لا يقال قد مرّ انّ المدلول الالتزامى تابع للمطابقىّ فاذا لم يمكن ارادة المطابقى فكيف يمكن الحكم بارادة الالتزامى لانّا نقول انّ مقتضى المانع المذكور انّما هو عدم امكان الحكم بارادة المدلول المطابقى لاحد الطّريقين بالخصوص وامّا المدلول المطابقى لأحدهما لا على التّعيين فالمانع لا يمنع من الحكم بارادته فيحكم بكونه مرادا فيتبعه مدلوله الالتزامىّ وهو نفى الثّالث فانّ البناء على ارادة المدلول المطابقى لاحدهما لا على التّعيين انّما لا ينفع فى الحكم بارادة خصوص واحد من المدلولين المطابقيّين وامّا فى الحكم بنفى الثالث فيجدى جدّا فانّ المفروض انّ كلّ واحد من الطّريقين دالّ على نفى الثّالث التزاما فاحدهما لا على التّعيين المحكوم بارادة مدلوله المطابقى ايّا منهما كان يقتضى نفى الثالث التزاما وامّا المقام الثانى فنقول انّ المتصوّر من ذلك وجوه أحدها أن يكون المستعمل فيه الخطاب الدالّ على اعتبار الخبر هو الوجوب العينى بالنّظر الى ذات الخبر من غير ملاحظة حال التعارض او التزاحم بان يقصد به البعث والتحريك الى العمل به بالنّظر الى ذاته كما هو الحال فى الخطابات الدّالة على حليّة الاشياء وطهارتها كقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) فانّ المراد به انّما هو الرّخصة فى تناولها بالنّظر الى ذاتها الّتى لا تنافى المنع من تناولها فى بعض الحالات لاجل عروض مانع ككونها مغصوبة مثلا نعم المانع عند عروضه مانع عن فعليّتها مع بقاء المقتضى وفائدة الرّخصة او الطّلب كذلك فيما اذا اتّحد متعلّقها مع عنوان محرّم وارتكبه المكلّف هو انّه يستحقّ ح عقابا واحدا وبدونهما بان يكون اصل الفعل فى حدّ ذاته محرّما اذا اتّحد مع عنوان آخر محرّم كالنّجس المغصوب مثلا هو استحقاق تعدّد العقاب على الارتكاب وفائدة الطّلب العينى كذلك بالنّسبة الى ذات الخبرين المتعارضين مع فرض امتناع فعليّته فى كلّ منهما هى الاشارة نحو المقتضى للعمل بكلّ منهما او بواحد منهما على ما قوّيناه اخيرا من انّ المقتضى للعمل هو احدهما بلا عنوان لا كلّ منهما لفرض العلم بكذب احدهما فيقال فى تقرير ثبوت المقتضى لاحدهما بلا عنوان انّه لا شبهة فى مساواته للخبر السّليم عن المعارض من حيث وجود المقتضى فيه وهو كونه خبر عدل غير معلوم الكذب وانّما الفرق بينهما انّ هذا لمّا لم يتعيّن فى خصوص احد المتعارضين فذلك يمنع من التّمسك به وحجيّته فعلا فى اثبات مؤدّاه المطابقى وامّا بالنّسبة الى مؤدّاه الالتزامى الخالى من

المانع فلا فرق بينهما بوجه فيقتصر فى رفع اليد عنه على مقدار مانعية المانع لما مرّ من انّ بعد ثبوت المقتضى لا بدّ من ترتيب مقتضاه عليه بقدر الامكان وقد مرّ انّه لا مانع من ترتيب بعض ما يقتضيه وهو نفى الثالث بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقيّة والعمل باحدهما مخيّرا بناء على السببيّة وكذلك الحال فى سائر الواجبات النفسيّة المتزاحمة وبالجملة اذا كان الحكم متعلّقا بذات الشّيء من حيث هو فتعلّقه به على هذا الوجه يكشف عن ثبوت المقتضى له مط فى جميع حالات الشيء ولازمه ترتيب ذلك الحكم امرا كان او نهيا اذا لم يزاحمه جهة اخرى خارجة مساوية او غالبة عليه وعلى تقدير التزاحم يقتصر على مقداره ثمّ إنّ ذلك الشّيء اذا عرضه جهة اخرى مؤكّدة لما فيه من مقتضى الحكم بان اتّحد مع عنوان آخر مشتمل على الجهة الّتى اقتضت الحكم فلازمه ثبوت مرتبة متاكّدة من ذلك الحكم له لانّ كلّ علّتين مشتركتين فى الجهة اذ اوردتا على معلول واحد ومورد فارد لا يعقل ان يؤثّر كلّ منهما اثرا ممتازا عن اثر الآخر بل يؤثّر كلّ منهما حينئذ مقدار اثره ويتداخل الأثر ان ويكون الحاصل من كليهما مرتبة بمقدار مجموع المقدارين كما فى صورة ورود السواد والحمرة على مورد دفعة والحاصل انّه يؤثّر كلّ منهما اثره لكن وحدة المورد مانعة عن امتياز الاثرين نظرا الى امتناع اجتماع المثلين كاجتماع الضدّين فى مورد واحد ولاجل تعدّد الاثرين وتأثير كلّ من المؤثّرين مقدارا من الاثر يتعدّد العقاب على الفعل اذا كان الحكم هو الحرمة وعلى الترك اذا كان هو الوجوب ثانيها أن يكون المستعمل فيه اللّفظ هو خصوص الوجوب العينى ايضا لكن مع ملاحظة تقييده بغير صورة التعارض والتزاحم فيكون حاله حال سائر التقييدات اللفظيّة من حيث رجوع التقييد الى تقييد المصلحة المقتضية للحكم وهذا بخلاف الوجه الاوّل فان التقييد بناء عليه انّما هو من جانب العقل وهو راجع الى تقييد فعليّة تاثير تلك المصلحة مع ثبوت اصلها مطلقا لا الى تقييد نفسها ولازمه عدم ثبوت وجوب العمل للطريقين مطلقا لا تخييرا ولا تعيينا على كلّ من وجهى السببيّة والطريقيّة امّا الوجوب العينى فواضح وامّا التخييرى فلانّه لا مقتضى ح حتّى يترتّب مقتضاه عليه بقدر الامكان ويقال بناء على اعتبارهما من باب السببيّة انّ الممتنع انّما هو تأثيره فى عينيّة الوجوب دون اصله باعتبار تحقّقه فى ضمن التخييرى وبناء على اعتبارهما من باب الطريقيّة انّما هو حجيّة احدهما الغير المعلوم كذبه فى مؤدّاه المطابقى كما مرّ مكرّرا وامّا الحجيّة بالنّسبة الى مدلوله الالتزامى وهو نفى الثالث فمن الامكان بمكان فاللّازم في صورة التعارض بناء على الطريقيّة فرض المسألة الّتى هى مورد التعارض كالمسألة الخالية عن النّص رأسا والعمل بمقتضى الاصول العمليّة المقرّرة لتلك الصّورة وبناء على السببيّة فلا يعرض الشكّ فى جواز العمل بواحد منهما لفرض تقييد دليل اعتبارهما بغير تلك الصورة ويرجع فى المسألة الى تلك الاصول المقرّرة لصورة فقدان النّص ثالثها أن يكون المستعمل فيه اللّفظ هو خصوص الوجوب العينى مع ارادة شموله لصورة التزاحم

والتّعارض لكن من باب التّوطئة لافادة حكم صورة التزاحم والتعارض على وجه ينطبق على غرضه من مطلوبيّة العمل بكلّ من الخبرين حال التّعارض ايضا فى حدّ ذاتيهما وطلبه للعمل بكلّ منهما حينئذ تخييرا بناء على السببيّة ومن حجيّة أحدهما بلا عنوان الّذى يجدى فى نفى الثّالث بناء على الطريقيّة بمعونة العقل جمعا بين الجهتين من افادة الغرض على ما هو عليه فى نفسه والاستراحة عن كلفة ايراد خطاب آخر لبيان حكم خصوص صورة التّعارض او التزاحم بيان ذلك انّ المستعمل فيه اللّفظ امر وحدانىّ لا يختلف حاله بحسب التّعارض وعدمه وهو وجوب العمل عينا مطلقا إلّا أنّ بناء على السببيّة يقال انّه لمّا كان التّكليف بجميع اقسامه مشروطا فى حكم العقل بالقدرة من غير فرق بين الاصولى والفرعى وكان المكلّف قادرا على العمل بكل من المتعارضين مع عدم العمل بالآخر بحكم الوجدان كما انّه غير قادر على العمل به مع العمل بالآخر كان الحاصل وجوب العمل بكلّ واحد مع ترك العمل بالآخر والنّتيجة التّخيير لكن لا من جهة استعمال اللّفظ فيه حتّى يتوجّه عليه محذور استعمال اللّفظ فى معنيين ولا من جهة انشاء العقل له حتّى يكون عقليّا كما فى دوران الامر بين الوجوب والتّحريم ضرورة امتناع اجتماع وجوبى التّخييرى والتّعيينى وان كان احدهما عقليّا والأخر شرعيّا مضافا الى كونه خلاف الواقع وهذا من قبيل حكم العقل بالوجوب التخييرى بين الافراد فيما تعلّق الأمر بايجاد الطّبيعة او بين اجزاء الزمان فى الواجبات الموسّعة فانّ ما يوجد فى الخارج من الحصّة يتّصف بالوجوب التعيينى لا محالة لانّه عين الطّبيعة المطلوبة بالوجوب التعيينى فكيف يتّصف بالوجوب التخييرى فالمراد من التخيير العقلىّ هو مجرّد تسوية الافراد فى وجدان العقل فى انطباق الطّبيعة عليها وبناء على الطريقيّة يقال ان مناط الحجيّة ووجوب العمل مرتفع عن كلا المتعارضين بالضّرورة للعلم بكذب احدهما وامتناع قيامه بهما او باحدهما المعيّن فى الواقع او عندنا او باحدهما المردّد مفهوما لكن ارتفاعه انّما هو بالنّسبة الى ما تعارضا فيه لا بالنّسبة الى غيره فضلا عمّا تعاضدا عليه كنفى الثّالث فالمستفاد من الخطاب هو وجوب العمل بكلّ واحد من الاخبار عينا فى صورة السّلامة عن المعارض مطلقا وتخييرا فى صورة التعارض بناء على السببيّة وعدم وجوب العمل بواحد منهما فى مؤدّاه مع العمل بواحد منهما بلا عنوان فى نفى الثالث فى تلك الصّورة بناء على الطريقيّة وبالجملة من الواضح انّ وجوب العمل بالخبر او الامارة فى صورة التّعارض او التزاحم يخالف وجوبه فى صورة السلامة ولا يمكن افادة الحكمين معا بخطاب واحد لتوقّفه على جواز استعمال اللّفظ فى معينين فلا بدّ اذا امّا من خطابين او خطاب واحد يصلح لافادة الحكم فى الصّورتين ولو بمعونة العقل ومع امكانه لا حاجة الى خطابين ومن المعلوم انّ الخطاب المفيد للوجوب التخييرى لا يكشف عن مقتضى الوجوب التعيينى حتّى يحكم بمقتضاه فى صورة السلامة وامّا الخطاب الدالّ على الوجوب العينى مع تعميم الوجوب بالنّسبة الى صورة التّزاحم والتّعارض فهو كاف فى افادة حكم الصورتين بمعونة العقل فالخطاب الواحد المستعمل فى الوجوب التعيينى يدلّ على وجوب العمل فى جميع الصّور امّا افادته لحكم صورة السّلامة عن المعارض والمزاحم

فظاهرة وأمّا إفادته لحكم صورة عدم السّلامة فبأنّ بناء على السببيّة لمّا راى العقل ثبوت الوجوب العينى لكلّ من المتزاحمين والامرين الّذين تعلّق الوجوب بهما مع عجز المكلّف عن العمل بكليهما معا مع ملاحظة انّ المتكلّم الحكيم لا يكلّف بغير المقدور استفاد انّ غرض الأمر من تعميم الوجوب العينى لتلك الصّورة انّما هو التّنبيه على تماميّة المقتضى له فى كلّ منهما وانّه يجب العمل بقدر الامكان وهو احدهما وهكذا يقال فى سائر الواجبات النفسيّة وبناء على الطريقيّة لمّا راى العقل اطلاق وجوب العمل بالنّسبة الى تلك الصّورة وعلم انّ الغرض انّما هو العمل بهما بعنوان الطريقيّة مع ملاحظة انّه لا يمكن ويستحيل التعبّد بطريق معلوم الكذب بل لا بدّ فيه من احتمال الايصال وانّ التعبّد بكلّ منهما فى مؤدّاه المطابقى عينا يستلزم ذلك المحذور وهو التعبّد بالطّريق المعلوم الكذب وبواحد منهما بالخصوص خلاف الفرض لانّ المفروض مساواتهما فى العنوان المأخوذ فيه وانّ احدهما بلا عنوان يساوى الخبر السّليم عن المعارض من حيث الاشتمال على الجهة المقتضية للحجيّة الّا انّه لعدم تعيينه فى فرد خاصّ لا يمكن التّمسك به فى مؤدّاه المطابقى مع امكان التمسّك به فى مؤدّاه الالتزامى ومع ملاحظة انّه مع وجود المقتضى يترتّب عليه مقتضاه مع عدم المانع استفاد أنّ الغرض هو حجيّة احدهما بلا عنوان فى نفى الثّالث وعدم حجيّة كلّ منهما فى مؤدّاه المطابقى رابعها ان يكون المستعمل فيه الخطاب هو القدر المشترك بين الوجوب التعيينى والتخييرى والعقل يستفيد التعيين والتّخيير بالنّسبة الى صورة التزاحم وعدمه وكذا استفادة انّ التّخييرى على تقديره ليس كالتّخييرى المصطلح وهو ما يسقط عن مورده المطلوبيّة والمحبوبيّة والمصلحة بالاتيان ببدله بل المصلحة موجودة فى المبدل ولو مع الاتيان ببدله امّا استفادة العقل عينيّة الوجوب بالنّسبة الى غير صورة التزاحم فتقريره انّه بعد ما علم انّ الأمر طلب العمل بالخبر الواحد مع فرض عدم جعل بدل له فى مقام الامتثال يحكم بلزوم العمل به عينا فانّ لازم عدم جعل البدل لواجب هو انحصار مورد الامتثال فى ذلك الواجب عقلا كما انّ لازم جعل البدل له عدم انحصار مورده فيه ومنه يظهر تقرير استفادة الوجوب التخييرى بالنّسبة الى صورة التزاحم وبعبارة اخرى انّ الطّلب المفروض تعلّقه بكلّ من المتزاحمين لا يعقل ان يكون تعيينيّا لاستلزامه التّكليف بما لا يطاق فيتعيّن فى التخييرى هذا بناء على السببيّة وامّا بناء على الطريقيّة فتقريره بوجه آخر وهو انّه اريد من الخطاب وجوب التعبّد بكلّ خبر وجعله طريقا من غير ملاحظة التعيين والتخيير فيه وح يلاحظ خصوصيّات الموارد فان كان المورد قابلا للوجوب العينى بان يكون الخبر المفروض تعلّق الوجوب به سليما عن المعارض تعيّن وجوبه فى العينى وان لم يكن قابلا لذلك لاجل معارضته بمثله تعيّن وجوبه تخييرا ولا يرى العقل مانعا فى ذلك مضافا الى لزوم طرح الاخبار الأمرة بالتخيير فى الخبرين المتساويين مع فرض عدم الاستفادة فالتخيير هو الاصل الاوّلى فى المتكافئين بمقتضى ادلّة اعتبارهما نعم وجوب الترجيح حينئذ فيما كان لاحدهما مرجّح يكون اصلا ثانويّا واردا عليه لعدم اقتضاء

ادلّة اعتبار المتعارضين ذلك اذ المفروض اشتمال كلّ منهما على شرائط الحجيّة المأخوذة فى ادلّة اعتبارهما والمزيّة القائمة باحدهما الّتى يدلّ اخبار العلاج على وجوب التّرجيح بها خارجة عن تلك الشرائط فاولويّة الأخذ بها انّما جاءت من قبل تلك الأخبار إذا عرفت هذه الوجوه فلنشر الى ما هو الاوفق منها بادلّة الاعتبار ولا يخفى انّ الوجه الثانى مع منافاته لظواهر تلك الادلّة حيث انّها ظاهرة فى الاطلاق يمنع من المصير اليه الاخبار العلاجيّة المفيدة لحجيّة احد المتعارضين فى الجملة مضافا الى قيام الاجماع عليه فلا يمكن حمل تلك الادلّة عليه والوجه الرابع وان كان مقتضى ظاهر الامر عرفا فانّه بظاهره لا يدلّ الّا على مجرّد الطلب الحتمى والتعيين والتّخيير خارجان عن مدلوله وانّما يلحقانه باعتبار خصوصيّات الموارد المقتضية لاحدهما ولا ينافى خروج التعيين والتخيير عن مدلول الامر حمله فى صورة الشّك على التعيينى بمقتضى الاطلاق الّا انّ الحمل على القدر المشترك بعيد عن ظاهر الاوامر الواردة فى تلك الادلّة اذ لو كانت ظاهرة فيه لما كان لاحد تحيّر فى حكم صورة المعارضة ولم يكن داع لتلك الاسئلة فى الاخبار العلاجيّة ولما ورد كثير منها مع عدم سبق سؤال ايضا فذلك يكشف عن اكتناف تلك الاوامر بما يوجب صرفها عن بيان حكم صورة التّعارض وامّا الوجهان الآخران وان سلما من ذلك كلّه الّا أنّه قد يشكل فى صحّة الوجه الاوّل بانّ ايراد الحكم اذا كان اباحة ورخصة لذات الشّيء من حيث هو فهو امر جائز بل واقع وامّا اذا كان من مقولة الطلب كما هو المفروض فى تلك الادلّة فلا يمكن بقائه اذا اقترن ذلك الشّيء بما يمنع عن امتثاله لكونه لغوا حينئذ فلا يكون ثابتا لذلك الشيء من حيث هو فانّ الثابت له كذلك لا بدّ من ثبوته له فى جميع حالاته فانّ الذات متحقّقة فى جميع حالاته اللّاحقة له والحكم المعلّق على موضوع يدور مدار ذلك الموضوع والإنصاف عدم الفرق بينه وبين الاباحة من تلك الجهة لجريان شبهة اللغويّة فيها ايضا اذ يقال فيها انّها لا يعقل بقائها فيما اذا اقترن الشيء بجهة الحرمة الخ ما ذكر من التقريب والّذي يحسم مادّة الاشكال هو انّ ذلك الحكم لا يمكن فعليّة فى صورة وجود المانع فانّه انّما يمنع من المحقّق فى تلك المرتبة ومن ترتيب آثار تلك المرتبة الّتى هى المؤاخذة على المخالفة اذا كان الزاميّا او عدمها اذا لم يكن وجواز التّناول فعلا اذا كان رخصة من غير فرق بين الطلب وغيره وامّا الوجه الثالث فلا بأس به وقد اختاره المصنّف قدس‌سره فانّه جعل كلّا من المتعارضين مشمولا لدليل الاعتبار الّا انّه قيّد امتثال الامر فى كلّ منهما بصورة عدم العمل بالآخر على تقدير اعتبارهما من باب السببيّة وجعلهما دليلا على نفى الثالث مع تساقطهما فى مؤدّاهما لاجل التّعارض بناء على اعتبارهما من باب الطريقيّة فافهم وتدبّر حتّى لا يذهب عنك الفرق بين مختاره وما اخترناه فى بيان الوجه الثّالث هذا وبقى فى المقام شيء لا بدّ من التنبيه عليه وهو انّ ما تقدّم مرارا من ان حكم الامارات المتعارضة على القول بحجيّتها من باب السببيّة هو حكم المتزاحمات فى وجوب الاخذ باحدها تخييرا ان لم يكن لواحد منها مزيّة فيه اشكال وهو انّ السببيّة تستعمل بمعنيين أحدهما السببيّة على وجه التصويب الّذى

استقرّ المذهب على بطلانه وهو ان يكون قيام الامارة على وجوب شيء او حرمته سببا لحدوث مصلحة او مفسدة فى المؤدّى غالبة على ما هو عليه تقتضى وجوب المؤدّى او حرمته وثانيهما أن يكون قيام الامارة على وجوب شيء او حرمته لا يقتضى وجوب المؤدّى او حرمته الّا انّ فى سلوك الامارة والعمل على مقتضاها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع عند عدم الإصابة وعلى السببيّة بالمعنى الاوّل فاندراج الامارات المتعارضة فى باب التزاحم واضح اذا كان التّعارض لاجل تضادّ المتعلّقين كما اذا كان مفاد احد الدليلين وجوب الشيء وكان مفاد الأخر وجوب ضدّه وامّا اذا كان التعارض لاجل اتّحاد المتعلّقين مع اختلاف الامارتين فى السّلب والايجاب كما اذا كان مفاد احد الدّليلين وجوب الشّيء ومفاد الآخر عدم وجوبه او حرمته ففى اندراج التّعارض على هذا الوجه فى مسئلة التزاحم والقول بالتخيير فى الاخذ باحدهما اشكال لانّ اقصى ما تقتضيه الامارة هو ان تكون من العناوين الثانويّة المغيّرة لحسن الشيء وقبحه وتوارد العناوين الثانويّة على متعلّق واحد لا يقتضى التخيير وعلى السببيّة بالمعنى الثّانى تكون المصلحة قائمة بالطّريق وح تكون طريقيّة الطّريق بمنزلة الموضوع للمصلحة السلوكيّة والمفروض سقوط طريقيّة المتعارضين فلا يبقى موضوع للمصلحة السلوكيّة حتّى يقال بوقوع المزاحمة بين استيفاء احدى المصلحتين والجواب أنّ السببيّة المفروضة فى كلماتنا المتقدّمة وفى كلام المصنّف هو المعنى الثّانى منها وقولكم انّ المفروض سقوط طريقيّة المتعارضين غير مسموع بل المفروض وجود مصلحة فى سلوك الامارة اقتضت وجوب العمل على طبقها والاخذ بها ظاهرا نعم هنا شيء يمكن ان يكون فارقا بين المقام وباب التزاحم وان كان مقتضى القاعدة فى الجميع هو التخيير وهو انّ الدّليلين المتعارضين على السببيّة وان كانا كالمتزاحمين فى انّ عدم امكان العمل بهما ليس من جهة محذور فى نفس التكليف او فى المكلّف به الّا انّ محاليّة الجمع فى التزاحم من حيث عدم القدرة عليهما وهنا من جهة امتناع الجمع بين الحكمين المتخالفين ولو فرض محالا القدرة عليهما قوله (فوجوب الاخذ باحدهما نتيجة ادلّة وجوب الامتثال الخ) غرضه ما أوضحناه لك من ان نتيجة اشتراط التكليف وهو وجوب العمل بالخبر بالقدرة واستعمال اللّفظ فى معنى متاصّل واحد بسيط لا تكثير فيه اصلا وهو الوجوب التعيينى التخيير فى صورة التّعارض من دون ان يكون انشاء من الشّارع حتّى يلزم استعمال اللفظ فى معنيين ولا بانشاء من العقل حتّى ينافى عموم انشاء الشّارع قوله (هذا كلّه على تقدير ان يكون العمل بالخبر من باب السببيّة) قد علمت انّ المراد بالسببيّة ليس هو السببيّة بالنّسبة الى الحكم الواقعى حتّى يلزم التّصويب بل السببيّة بالنّسبة الى الحكم الظاهرى وسنزيدك بيانا إن شاء الله الله تعالى وهذا هو المراد من قوله بان يكون قيام الخبر الخ وامّا الطريقيّة فهى بالنّسبة الى الحكم الواقعى والحكم على الاوّل هو التخيير لانّه

من قبيل المتزاحمين كما عرفت وامّا على الثّانى فليس كذلك لانّه لو فرض امكان الجمع بينهما لم يكن معنى لايجاب العمل بهما بل الحكم هو التوقّف البرزخ بين التّساقط بقول مطلق والتخيير قوله (بل وجود تلك المصلحة فى كلّ منهما بخصوصه مقيّد) لا يخفى عليك انّ وجود مصلحة الايصال فى كلّ منهما بالخصوص مقيّد بعدم وجودها فى الآخر لا بعدم معارضة موردها للآخر قوله (بل بمعنى انّ شيئا منهما ليس طريقا فى مؤدّاه) فان قلت هذا اذا لم يعلم اجمالا بكون احدهما موافقا للواقع وامّا اذا علم اجمالا بذلك فهو من قبيل اشتباه خبر صحيح بين خبرين قلت مجرّد العنوان المذكور لا يفيد بعد استحالة تعلّق الجعل والحجيّة باحدهما المعيّن فى الواقع اذ اللّازم صلاحيّة ما اخذ فى موضوع الحكم او الجعل لتعلّقهما به فقياسه باشتباه الحجّة بغير الحجّة فى غير محلّه فتدبّر وراجع ما قدّمنا من الكلام فى ذلك قوله (فهل الحكم التخيير او العمل بما طابق منهما الاحتياط) لا يخفى انّ ذكر الوجوه الثلاثة على سبيل الاطلاق فى المتعارضين يقتضى جريان كل منها على القول به فى جميع موارد الاصل الاوّلى وهو التّساقط وظاهر جعل كلّ منها مقابلا للاصل السابق يقتضى ايضا ذلك مع انّه لا يستقيم ذلك بالنّسبة الى الوجهين الاخيرين اى العمل بما طابق منهما الاحتياط وبالاحتياط ولو كان مخالفا لهما ضرورة انّ الاصل المذكور يعمّ جميع موارد تعارض الخبرين حتّى ما لا يكون موردا للاحتياط بمعنى عدم كون احدهما موافقا له كما اذا كان مؤدّى احدهما الوجوب ومؤدّى الأخر الحرمة فانّه لا يعقل فيه القول بالاخذ بما طابق منهما الاحتياط او بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما وحقّ العبارة ان يقال والعمل بما طابق منهما الاحتياط ان كان احدهما موافقا له والّا فالتّخيير او الاحتياط ولو كان مخالفا لهما مع امكانه والّا فالتخيير وكانّه قدس‌سره لوضوحه اقتصر على ما ذكر قوله (او بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما كالجمع بين الظهر والجمعة) يشكل فيه تارة بانّ ظاهره هو الأخذ بما خالف كليهما ومن المعلوم انّ عدّ ذلك ح وجها من وجوه المسألة بعد البناء على كون احد الخبرين المتعارضين حجّة تناقض ظاهر فانّ لازم كون احدهما حجّة نفى الاحتمال الثّالث ومع الالتزام به لا يمكن المصير الى وجوب الاحتياط المخالف لهما ويمكن ان يؤجّه بانّ المراد ليس ما كان مخالفا لكليهما بل المراد ما هو المخالف لخصوص كلّ منهما بقرينة تمثيله بالظهر والجمعة وأخرى بأنّه لو فرض كون احد الخبرين حجّة لا محالة فلا يعقل ايجاب الرجوع الى الاحتياط فيما اذا كان احدهما موافقا له لانّ وجه الفرض المذكور كون المرجع فى مقام العمل هو احد الخبرين لا الاحتياط الموافق له ويمكن ان يؤجّه بأنّ المراد هو كون الاحتياط مرجعا فى مؤدّى الخبرين نظرا الى انّ المتيقّن من الاخبار والاجماع هو حجيّة احدهما فى الجملة من غير ثبوت ان يكون ذلك على وجه التّعيين او التخيير فلا يجوز التمسّك بواحد منهما فى خصوص مؤدّية لقيام احتمال كون الحجّة احدهما بالخصوص ولا نعلمه وهذا هو المراد بحجيّة احدهما فمعنى حجيّة احدهما حجيّة احدهما فى نفى الثّالث

مع عدم حجيّته فى خصوص مؤدّاه فلا ينافى الرجوع الى الاحتياط فى خصوص مؤدّاه وفيه انّ ذلك هو مقتضى الاصل الاوّلى كما مرّ والمراد بالوجه المذكور لا بدّ وان يكون مخالفا له ومن المعلوم أنّ مقتضى الاجماع والاخبار المتواترة انّما هو حجيّة احدهما فى مؤدّاه فعلا وهو مقصود المصنّف ايضا مع انّ المفروض فى مورد الوجوه الثلاثة هو صورة تكافؤ الخبرين وعدم وجود مرجّح لأحدهما شرعا ومعه لا يحتمل كون الحجيّة على تقدير ثبوتها كما هو المفروض مختصّة باحدهما بل يلازم حجيّة كلّ منهما تخييرا قوله وامّا اخبار التوقّف الدّالة على الوجه الثالث) هذا الوجه مركّب من دعويين الاولى وجوب التوقّف فى المتعارضين وعدم الالتفات بشيء منهما والثانية الاحتياط فى العمل والرجوع اليه مطلقا وتقريب الاستدلال على الاولى انّ اخبار التوقّف آمرة بالتوقّف فى مورد الشبهة وكلّ من التوقّف والشبهة عامّ فانّ التوقّف عبارة عن السّكون وعدم المضىّ والشبهة عبارة عن اشتباه الواقع وكلّ منهما يعمّ المقام فانّ عدم المضىّ معناه واحد فى مقام الفتوى والعمل والاختلاف انّما هو فى مصاديقه حيث انّ مصداقه فى مقام الفتوى تركه وفى مقام العمل ترك العمل المخالف للاحتياط وكذلك الاشتباه معناه واحد فى جميع الموارد والاختلاف فى مصاديقه حيث انّه فى الشبهات الحكميّة مسبّب عن فقد النّص او اجماله او تعارض النصّين كما فى المقام وفى الشّبهات الموضوعيّة مسبّب عن الامور الخارجيّة مع تبيّن الحكم بعنوانه الكلّى فيدلّ تلك الاخبار باطلاقها على وجوب التوقّف فى مقام الفتوى فى الشّبهات الحكميّة النّاشئة عن تعارض النصّين المبحوث عنها فى المقام وعلى الثانية أنّه اذا ثبت بمقتضى الاخبار وجوب التوقّف من حيث الفتوى ثبت وجوب الاحتياط من حيث العمل لاستلزام الاوّل الثّانى وذلك لانّ وجوب التوقّف من حيث الفتوى على تقدير ثبوته مطلق يشمل الافتاء الظّاهرى ايضا ووجوبه من حيث الحكم الظاهرى مستلزم للاحتياط من حيث العمل لكنّ الانصاف انّ الاستلزام غير بيّن بل لنا منعه لانتقاضه بالشبهة الحكميّة الّتى يرجع فيها الى البراءة العقليّة اذ من المعلوم انّ معنى الرّجوع هو عدم صحّة المؤاخذة عقلا على التكليف من دون بيان فلا مؤاخذة على ارتكاب محتمل الحرمة او ترك محتمل الوجوب مع فرض عدم قيام الحجّة عليهما ويكون الحاصل نفى العقاب بمقتضى حكم العقل وترك الاحتياط فى مقام العمل لذلك ومن المعلوم انّ نفى العقاب كذلك ليس افتاء بالاباحة شرعا لا ظاهرا ولا واقعا ولا يخالف الاحتياط من حيث الفتوى بل يوافقه فتحقّق هناك الاحتياط فى الفتوى مع عدمه من حيث العمل ولا يتوهّم انّ غاية ما هناك تحقّق الاحتياط فى الفتوى مع الرخصة فى تركه من حيث العمل والمدّعى ثبوت التّلازم بين وجوب الاحتياط فى الفتوى والاحتياط من حيث العمل لا بين تحقّقه من حيث الفتوى وتحقّقه من حيث العمل والوجه فى ذلك انّ القائل بالبراءة الاصليّة يقول بوجوب الاحتياط من حيث الفتوى مع انّه لا يقول بوجوبه من حيث العمل فتامّل والاولى ان يتمسّك باطلاق اخبار التوقّف بتقريب انّها باطلاقها تدلّ على وجوب التوقّف من حيث العمل فى مورد

الشبهة ايضا والمفروض فى المقام هو الشبهة فى حكم الواقعة لاجل تعارض النصّين فلا بدّ من التوقّف من حيث العمل ايضا قوله (بتوهّم انّه لو لا ذلك لا وجب التوقّف) فانّه لو كان اعتبار الاخبار على وجه الطريقيّة لكان مقتضى القاعدة ان يحكم الشارع فى الخبرين المتكافئين بالتساقط فى مؤدّيهما لانّ القاعدة الاوليّة فيهما ذلك كما مرّ وحكم التخيير انّما يناسب اعتبارها على وجه السببيّة ووجه الدفع انّ اعتبارها على وجه الطريقيّة انّما ينافى ثبوت التخيير اذا كان التخيير على نحو ثبوته فى المتزاحمين من الواجبات النفسيّة بان يكون كلّ واحد منهما مطلوبا نفسيّا بالتخيير الواقعى وامّا ثبوته فيهما بعنوان كونه حكما ظاهريّا فى مقام العمل كما مرّت الاشارة اليه فلا واخبار التخيير ليست ظاهرة فيه على الوجه الاوّل بل هى ساكتة من هذه الجهة وغاية ما يستفاد منها هو التخيير بين الخبرين المتعارضين وهو اعمّ منه ثمّ انّ الوجه فى قوّة احتمال كونه على الوجه الثانى أمور الأوّل ظهور ادلّة حجيّة الاخبار فى اعتبارها على وجه الطريقيّة مع عدم ظهور اخبار التخيير على خلافها الثانى دلالة الاخبار الأمرة بالأخذ بالمرجحات اذ لا ريب انّها من المزايا الّتى توجب اقربيّة ذيها الى الصّدور ومن المعلوم انّ المعتبر فى المتزاحمين فى مقام الترجيح كون الرّاجح مشتملا على مزيّة موجبة لتأكّد مطلوبيّته او اهميّته بالنّسبة الى صاحبه ومجرّد اقربيّة احتمال صدوره او ابعديّة احتمال عدم صدوره بالنّسبة الى صاحبه لا يصلح لجعله أهمّ سيّما مع اشتمال صاحبه على جميع الشرائط المعتبرة فى المطلوبيّة الماخوذة فى ادلّة اعتبارها الثالث ما عرفت سابقا من انّه لا يتحقّق التزاحم بين الخبرين اذا كان اعتبارهما من باب السببيّة الّا فيما اذا كان مؤدّى احدهما مطلوبيّة الفعل ومؤدّى الآخر مطلوبيّة الترك وعلى تقدير اعتبارهما على ذلك الوجه لا بدّ من تخصيص حكمى التخيير والترجيح بتلك الصّورة لعدم الدوران بينهما فى غير تلك الصّورة فلا داعى الى ترك العمل باحدهما وطرحه مع انّ مؤدّى الاخبار عامّ من دون شبهة الرابع ما اشار اليه المصنّف من انّه امر واضح وهو انّ الظاهر ورود ادلّة اعتبار الاخبار على طبق اعتبارها ببناء العقلاء ومن الواضح انّ بنائهم على اعتبارها من باب الطريقيّة قوله ومراد من جعلها من باب الاسباب عدم اناطتها بالظنّ الشخصىّ) اشارة الى انّ من قال باعتبار الاخبار من باب الاسباب ليس مراده السببيّة المحضة بل الظّاهر انّ غرضه اعتبارها من باب الظّن النّوعى وعدم اشتراط الظّن الفعلىّ فى خصوصيّات الموارد فى قبال من حكم بكون اعتبارها من باب الظّن الشّخصى كما يظهر من صاحب المعالم فى دليل الانسداد وتوهّم انّ التعليلات الواردة بمنزلة الحكم دون العلل الحقيقيّة فلا ينافى القول بحجيّة الاخبار من باب السببيّة المحضة مع وجود هذه التعليلات شطط من الكلام كما لا يخفى على المنصف المتامّل قوله ويحتمل ان يكون التخيير للمفتى فيفتى بما اختار) لا يقال كون التخيير حكما للمتحيّر مسلّم لكنّ المتحيّر ليس هو المجتهد فقط بل المقلّد يتحيّر ايضا فانّ تحيّره فى نفس الحكم الشرعى

وفى ادلّته وشرائطها ومؤدّياتها لا ينافى تحيّره فى الخبرين المتعارضين ويكون تحيّره من هذه الجهة زائدا على تحيّره من الجهات الأخر المذكورة فهو متحيّر من جميع جهات تحيّر المجتهد الّتى منها تحيّره فى حكم الخبرين المتعارضين الّذى حكمه التخيير بينهما الّا انّه عاجز عن استعلام ذلك الحكم واستنباطه واذا استنبطه يكون حكما مشتركا بينه وبين المقلّد فإنّه يقال مطلق الجاهل بشيء لا يقال انّه متحيّر فى ذلك الشيء ولا يصدق عليه ذلك وانّما يصدق عليه اذا كان مبتلى به وليس له بدّ من العمل به وهذا ينحصر فى المجتهد اذ المقلّد لمكان عجزه لا يلزمه التصدّى لتعيين الطّريق الفعلىّ من المتعارضين قوله (فلو فرضنا انّ راوى احد الخبرين عند المقلّد أعدل) لا يخفى انّ عدم العبرة بنظر المقلّد فى الموارد المذكورة فى غاية الاشكال وانّما المسلّم من جواز تقليده هو اذا لم يكن معتقدا بخلاف ما اعتقده المجتهد فى الطّريق قوله (لما عن النّهاية من انّه ليس فى العقل ما يدلّ) لا يقال عدم المانع من العقل وامكان الوقوع فى المقام نظرا الى الوقوع فيما لو تغيّر الاجتهاد مع انّه ليس من قبيل المقام لا يجدى فى اثبات الجواز مع انّ الاصل عدم الحجيّة عند الشكّ فيها وهذا ليس مختصّا بما اذا كان الشكّ فى اصل الحجيّة ابتداء بل يشمل الشكّ فى الحجيّة الفعليّة مع احراز الشأنيّة لأنّا نقول هذا الدليل مبنىّ على مقدّمتين مطويّتين مسلّمتين الاولى وجود المقتضى للتخيير بعد الاخذ باحدهما ولو كان هو الاطلاق او الاستصحاب الثانية عدم التخصيص فى حكم العقل وحيث وقع جواز العدول ولو فى غير المقام فلا مانع منه فيه ولا بدّ فى ردّ هذا الدّليل من منع احدى المقدّمتين قوله (كما روى ان النبىّ ص قال لأبى بكر) لا يتوهّم انّ الظاهر من الشيء الواحد هى القضيّة الشخصيّة ولا دلالة فى الرّواية على الالتزام بما اختاره اوّلا كما هو مقصوده فانّ من الواضح انّ اطلاق الحكم يشمل الواقعة والواقعتين قوله (فالظاهر انّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر فى ابتداء الامر) توضيحه انّ الجاهل بطريق مقصده لا يكون متحيّرا فيه الّا مع قصده الذّهاب الى ذلك المقصد ومن المعلوم انّ مقصد كلّ مكلّف فى مورد اجمال التكاليف الشرعيّة انّما هو ما يبرأ ذمّته عن استحقاق العقاب عليها فغرضه ذلك ومقصده تحصيله والوصول اليه وهو لا ينحصر فى الاتيان بالواقع على ما هو عليه بل يعمّ ما يؤدّى اليه طريق معتبر غير علمىّ فعلا من قبل الشّارع والشاكّ فى اعتبار احد الخبرين المتعارضين انّما يكون متحيّرا قبل ثبوت اعتبارهما فى تلك الحال شرعا وامّا بعد ثبوت اعتبارهما تخييرا بمقتضى اخبار التخيير فالتحيّر مرتفع وبايّهما اخذ يؤدّيه الى مقصده وهو مؤمّن له من العقاب فله الاخذ بكلّ منهما فى الواقعة الاولى وامّا الوقائع الأخر فلو كان شاكّا فى اعتبار غير ما اختاره فى الاولى لم يصدق عليه انّه متحيّر لانّ له طريقا فعليّا الى مقصده وهو ما اختاره فى الاولى فانّ اعتباره لا شكّ فيه والمفروض انّ اخبار التخيير مسوقة لبيان حكم المتحيّر لا حكم مطلق الشاكّ فلا يشمل الوقائع الأخر ولا بدّ فى اثبات حكم التخيير من دليل آخر ولو فرض الشكّ فلا بدّ

من استصحاب حكم المختار لا حكم التخيير وان كان الشك فى صيرورة المختار حكما بقول مطلق حتّى لا يجوز العدول عنه مسبّبا عن الشكّ فى بقاء حكم التخيير وذلك لوضوح انّ مع جريان الاستصحاب فى الشكّ السّببى لا مجرى للاصل فى المسبّب وامّا مع عدمه فلا محذور وفى المقام لا يصحّ استصحاب حكم التخيير لتبدّل موضوعه فانّ الحكم السابق كان ثابتا لمن لم يختر قوله (فانّ احتمال تعيين ما التزمه قائم بخلاف التخيير الواقعىّ فتامّل) وجهه منع الفرق بين التخيير العقلى فى باب المتزاحمين والتخيير الشرعى بناء على الطريقيّة فى المقام فانّه كما يحتمل تعيين ما التزمه عند الشارع بناء على التخيير الشرعى كذلك يحتمل تعيينه فى باب التزاحم عنده ولاجله يتوقّف العقل عن حكمه السابق قبل الالتزام والمرجع ح هو اصالة عدم الحجيّة ويحتمل ضعيفا ان يكون وجهه منع احتمال التعيين بناء على التخيير الشرعى بمنع عدم الاطلاق فى اخبار التخيير قوله (وبعض المعاصرين ره استجود هنا كلام العلّامة ره) الظّاهر فى وجه التّفصيل ان يقال انّ الخبرين المتعارضين قد وصل كلاهما من الشارع بطريق صحيح وكلّ خبرين كذلك يجوز الاخذ بكلّ منهما تعبّدا من باب التسليم بمقتضى اخبار التسليم الّتى منها ما ورد من قوله ع حين سئل عن الخبرين المتعارضين بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك فيجوز الاخذ بكلّ منهما مطلقا لانّ مصلحة التسليم لا يرتفع ولا ينتفى عنوانه بمجرّد الاخذ باحدهما ومصلحة التسليم وصدق عنوانه باقيان على ما كانا عليه بالنّسبة الى الوقائع المتاخّرة مع انّ اخبار التّسليم واردة فى خصوص الخبرين المتعارضين ولا حاجة الى اثبات كليّة الكبرى ولو فى غيرهما وهذا بخلاف الامارة وفتوى المجتهد فانّ شيئا منهما لم يصل من الشارع شيء فى حقّهما نعم الدليل على اعتبارهما قد وصل منه وليس الكلام فى ذلك وكأنّ الامر بالتدبّر اشارة الى ما ذكرنا قوله (او الجذع من الشاة فى الاضحيّة) هو بفتحتين وعن حياة الحيوان الجذع من الضّأن ما له سنة تامّة وهذا هو الصّحيح عند اصحابنا وهو الأشهر عند اهل اللغة وغيرهم وقيل ما له ستّة اشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل ابن عشر حكاه القاضى عياض وهو قريب والانثى جذعة كقصبة سمّيت بذلك لانّها تجذع مقدّم اسنانها اى تسقط والجمع جذعات كقصبات قوله (بقى هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمه للتخيير) امّا كونه خاتمة للتخيير فلانّه لا عبرة بالتكافؤ البدوى فكان من اللازم التنبيه على انّه ثابت للمتكافئين الّذين لا يرجى الاطّلاع على مزيّة لاحدهما وامّا كونه مقدّمة للتّرجيح فواضح قوله (واجراء اصالة العدم لا تعتبر فيما له دخل فى الاحكام الشرعيّة) فيه انّه لا فرق بين الاصول العمليّة والطرق الغير العلميّة المعتبرة فى هذا المقام اصلا فانّ حكم العقل ان كان على وجه يستكشف منه حكم الشارع بالتخيير فى صورة عدم المزيّة لاحد المتعارضين فيكون الحال كما فى تخيير الشارع بلسانه فى تلك الصورة من حيث جواز الاعتماد فى عدم المزيّة على استصحاب عدمها

وعلى الطريق الظنّى الكاشف من عدمها وان لم يكن حكمه على هذا الوجه فلا مجال لشيء منهما فى احراز عدمها اذ كلّ من الطريق الظنّى والاصل العملى مجعول من قبل الشارع ومعنى جعل الطريق الظنّى ايجابه ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على مؤدّاه على تقدير صدقه عليه مع كونه محتملا للخلاف بمعنى جعله طريقا الى ما يفيده من الاحكام الشرعيّة ومعنى جعل الاستصحاب مثلا الحكم فى مورده على طبق الحالة السابقة وترتيب الاحكام الشرعيّة المترتّبة على المتيقّن على مورده ومن الظّاهر أنّه ان استكشف من حكم العقل تخيير الشّارع فى صورة عدم المزيّة لاحد المتعارضين كان التّخيير حكما شرعيّا ثابتا لتلك الصّورة واقعا فيجرى فى اثبات موضوع التّخيير كلّ منهما والّا فلا مجرى لشيء منهما لعدم افادة شيء منهما حينئذ علما ولا عملا امّا عدم افادته العمل فواضح وامّا عدم افادته العلم بالنّسبة الى الاصل فكذلك وامّا عدم افادته بالنّسبة الى الظّن فلانّ استقلال العقل فى الموارد الشخصيّة بحكم منوط بجزمه بكون المورد من مصاديق الكلّى الّذى حكم عليه بذلك الحكم ومن المعلوم انّ الظّن وان بلغ فى القوّة الى ما بلغ يكون محتملا للخلاف والّا لما كان ظنّا فلا يحرز موضوع ذلك الحكم فى المورد ليستقلّ بالحكم عليه قوله (المتمّمة فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة) لا يخفى انّ الافتقار الى تتميم الدلالة بضميمة الاجماع المركّب انّما هو على القول بالتعدّى والّا فلا معنى له ومن الواضح انّ المتعدّى لا يفرّق فى وجوب الفحص قوله (هذا مضافا الى لزوم الهرج والمرج) لا اشكال فى ذلك عند القائلين بوجوب الترجيح فانّ ترك الفحص حينئذ عن المرجّحات يوجب العلم الاجمالى بطرح ما هو راجح والاخذ بالمرجوح وامّا على القول بعدمه فلا وجه للزوم الهرج والمرج الّا ان يقال انّ من سبر الفقه سبرا اجماليّا يجد الاخبار المتعارضة فوق حدّ الاحصاء ويرى فى عمدة ابوابه الاخبار الموافقة للعامّة والمخالفة لهم ومع الافتاء على طبق الاخبار الموافقة لهم والعمل بها يلزم احداث فقه جديد مباين لفقه الاماميّة.
قوله (وحكى عن جماعة منهم الباقلانى والجبائيان عدم الاعتبار بالمزيّة) ومنهم السيّد صدر الدّين شارح الوافية الّا انّه قال باستحباب الترجيح كما سيجيء فى المتن ويستدلّ له بوجوه الاوّل الاقتصار فى بعض اخبار الترجيح على بعض المرجّحات الثاني اختلاف الترتيب فى ذكر المرجّحات فى الاخبار المشتملة عليها وتقريب الاستدلال بالوجهين انّهما لا يناسبان وجوب الترجيح بل يناسبان استحبابه فانّ الواجبات لا يمكن تسامح المعصوم ع فى بيانها وبيان كيفيّتها مع عدم الموجب له المقطوع به فى المقام الثالث أنّ من المرجّحات المنصوصة موافقة الكتاب والمراد امّا موافقة نصوصه او موافقة ظواهره ولا سبيل الى الاولى اذ مع وجود نصّ من الكتاب فى المسألة لا يعقل التحيّر فى حكمها الّذى هو مورد تلك الاخبار ولا داعى للسؤال فيها فتعيّن الثانية وهى لا تصلح لايجاب الاخذ بها فى مقام التّرجيح اذ الظواهر ممّا يختلف باختلاف الانظار فليس الامر بالأخذ بها الّا استحبابيّا واذا كان الحال فى موافقة

الكتاب ذلك فهو الحال فى سائر المرجّحات لانّها باسرها على نسق واحد مضافا الى عدم القول بالفصل بل الاتّفاق على عدمه الرابع انّ من تلك المرجّحات اعدليّة راوى احدى الروايتين وقد قدّمت على الشّهرة فى مقبولة عمر بن حنظلة الّتى هى من عمدة ادلّة وجوب الترجيح مع انّ الترجيح على القول بوجوبه يكون لقوّة الظّن فى احدى الرّوايتين ومن الواضح انّ الشهرة اقوى منها من حيث افادة الظّن بصدق موردها وحاصل الوجه هو تسليم ظهور الاخبار العلاجيّة فى وجوب الاخذ بالمرجّحات الّا انّ هناك قرائن توجب الصّرف الى الاستحباب ويجاب عن الاوّلين بانّهما على تقدير تماميّتهما انّما يقدحان فى القول بوجوب الاخذ بتلك المرجّحات من باب التعبّد ولا يقدحان فى وجوبه من حيث الظّن باقربيّة احدى الروايتين الى الواقع وابعديّتها عن الباطل فانّ مراعات الترتيب بينها والعمل بخصوص كلّ منها يلزم على ذلك القول الاوّل وامّا على القول بوجوب الترجيح على الوجه الثانى فلا يجب ملاحظة التّرتيب بينها على النّحو المذكور فى الاخبار ولا وجه للاقتصار على ما ذكر فيها من المرجّحات بل المناط ح هو ما مرّ من اشتمال احدى الروايتين على مزيّة مفقودة فى الاخرى موجبة لاقربيّة ذيها الى الواقع او ابعديّته عن الباطل والتّرجيح بتلك المزيّة وان كان ايضا تعبّدا من الشّارع الّا انّه ليس تعبّدا صرفا غير منوط بامر جامع بينها كما هو مقتضى القول الاوّل والحاصل انّ اصحاب القول الاوّل انّما يتعبّدون بخصوصيّات تلك المرجّحات المنصوصة ولا يتعدّون الى غيرها وبتقديم بعضها على التّرتيب المذكور فيها وامّا اصحاب القول الثانى فلا يتعبّدون بشيء منها وانّما يتعبّدون بالمزيّة الموجودة فى احدى الروايتين الموجبة لاقربيّة ذيها الى الواقع من اىّ سبب حصلت ويحملون ذكر المنصوصة منها فى الاخبار على ذكر بعض الافراد من باب التمثيل ويقولون انّ المناط فى الترجيح هى المزيّة المذكورة والواجب على الشّارع التنبيه عليها اذ لو لاه لزم تسامحه فى بيان الواجب وهو حاصل كما يقضى به التامّل فى تلك الاخبار ولا يلزم عليه التنبيه على خصوصيّاتها لعدم اناطة التّرجيح بخصوص شيء منها حتّى يلزم من عدم التنبيه عليها التّسامح فى بيان الواجب وكذلك لا يقدح اختلاف الترتيب فى ذكر المنصوصة منها بل الاختلاف ممّا يؤيّد ويشير الى ما هو مناط التّرجيح وقد اعترف المستدلّ فى الوجه الرابع بانّ الترجيح على القول به منوط بقوّة الظّن فى احدى الرّوايتين وهو ما اختاره اصحاب القول الثانى وبناء على هذا القول اذا تحقّقت جملة من المزايا فى إحداهما وجملة أخرى مخالفة لها فى الأخرى كان الاعتبار بما يكون محصّلا للظّن الاقوى وان كانت الاخرى المفيدة للظّن الاضعف متقدّمة فى الذكر فى الاخبار فانّها ح غير مندرجة فى المزيّة الّتى انيط بها التّرجيح نعم هى مندرجة فيها اذا كانت سليمة عن معارضة الاقوى ظنّا وقد اتّضح لك انّ الشّارع اذا اناط الترجيح بكون احدى الرّوايتين مشتملة على مزيّة موجبة لأقربيّتها الى الواقع او ابعديّتها عن الباطل وتعبّدنا بهذه الخصوصيّة فلا يعقل تعبّده ايّانا بمصداقيّة شيء لها فانّها كسائر المفاهيم يكون صدقها على ما ينطبق عليها قهريّا وعلى ما لا ينطبق عليها ممتنعا فعلى تقدير عدم اختلاف الاخبار فى ترتيب المزايا لا حجّة فيها لاثبات وجوب التّرتيب بينها

لرجوعه الى التعبّد بمصداقيّة المتقدّم ذكره لتلك المزيّة الكليّة المبنيّة مفهوما وهى ليست حكما شرعيّا يتطرّق عليه التعبّد فلا يكون ادلّة الترجيح المشتملة على الترتيب مقتضية للتعبّد به بل لا يمكن ارادته منها وانّما يكون تشخيص المصاديق موكولا الى نظر الفقيه هذا مضافا الى امكان المناقشة فى اصل الوجهين امّا فى الاوّل فبانّه غير مستلزم للتّسامح فى بيان الواجب على تقدير وجوب الأخذ بجميع تلك المرجّحات المنصوصة لانّ التّسامح انّما يكون مع عدم البيان للجميع اصلا والمفروض بيان الجميع فى مجموع تلك الاخبار وان لم يكن كلّ واحد منها مشتملا عليها وامّا فى الثانى فبانّ اكثر الاخبار الآمرة بالترجيح قد اقتصر فى كلّ منها على ذكر بعض المرجّحات ولا منافات بينها من حيث الترتيب حتّى يقدح بالقول الاوّل والمذكور فيه جميع تلك المرجّحات انّما هو اثنان مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة والاختلاف بينهما انّما هو من جهة انّ اوّل ما ذكر منها فى المقبولة هى صفات الرّاوى وفى المرفوعة هى الشهرة وغاية ما يلزم اصحاب ذلك القول انّما هو العلاج بينهما وسيأتى امكانه امّا بحمل تقديم الترجيح بصفات الراوى على الترجيح بالشّهرة على الحكمين كما هو ظاهر صدر المقبولة وامّا بتحكيم المرفوعة على المقبولة على النحو الّذى يأتى بيانه إن شاء الله الله تعالى وعن الثالث أوّلا فبانّ المراد هو موافقة ظواهر الكتاب من عموماته او اطلاقاته وليس كلّ ظاهر ممّا يختلف باختلاف الانظار فانّ اغلب الظواهر قد اتّفقت فيه الانظار لانّ الغالب استناد الظهور الى الوضع او الى احد من القرائن العامّة الّتى هى فى قوّة الوضع وما يقع فيها من اختلاف الانظار فهو راجع امّا الى اختلاف فى الوضع وامّا الى صلاحيّة القرينة لايجابها ذلك وهو بقسميه نادر جدّا فلا محذور فى ايجاب الترجيح بظواهر الكتاب وثانيا فبأنّ الترجيح قد علّق على نوع الظّهور الكتابى دون اشخاصه فهو كسائر الموضوعات العرفيّة المعلّق عليها حكم شرعىّ من حيث اناطة تشخيصه بالرّجوع الى فهم العرف واستعلامه منهم ومع استعلام المستنبط ظهور الآية فيما احتمله من موافقتها لاحدى الروايتين لا يقدح فى حقّه اختلاف انظار سائر المجتهدين اذا اتّفق ذلك وانّما القادح اختلاف انظار العرف فافهم وثالثا فبأنّ اختلاف الظّواهر باختلاف الانظار لو كان قادحا بوجوب الترجيح بموافقة الكتاب لكان قادحا باستحبابه ايضا كما لا يخفى وعن الرابع فبانّ اصحاب القول الاوّل لا عبرة عندهم بقوّة الظّن ولا يكون الترجيح الّا تعبّدا والقول الثانى لا عبرة عندهم بالترتيب الواقع فى الاخبار لما عرفت من انّها عندهم وردت لبيان مرجحيّة كلّ منها فى نفسه نعم لمّا كان الجميع معترفين بلزوم تقديم الشّهرة على صفات الراوى لزم اصحاب القول الاوّل علاج التّعارض بين المقبولة والمرفوعة وقد مرّ الاشارة اليه باحد الوجهين قوله (ويدلّ على المشهور مضافا الى الاجماع المحقّق) لمّا كان الأصحّ هو اعتبار الاخبار على وجه الطريقيّة لا السببيّة وقد عرفت انّ مقتضى الاصل الاوّلى فى المتعارضين منها حينئذ هو تساقطهما فى خصوص مؤدّيهما و

فرضهما كان لم يكونا بالنّسبة اليه فى العمل بما يقتضيه الاصول العمليّة فلو لا قيام الاجماع والسّيرة وتواتر الاخبار على اختيار احدهما فى الجملة وكونه دليلا فى مؤدّاه لكان مقتضى الاصل والقاعدة عدم العبرة باحتمال الترجيح لاحدهما ايضا فانّه بمجرّده من غير قيام دليل على اعتباره فى مقام الترجيح والتعيين لا يصلح لجعل مؤدّاه حجّة حتّى يؤخذ به ولا قدرا متيقّنا من الحجيّة حتّى يؤخذ به لذلك اذ المفروض حجيّة كلّ منهما فى نفسه على نحو حجيّة الآخر كذلك بمعنى اشتمال كلّ منهما على شرائط الحجيّة المأخوذة فى دليل اعتبارهما وعدم حجيّة شيء منهما فعلا لاجل التّعارض وعدم مزيّة لاحدهما على الآخر بالنّظر الى دخوله فى دليل الاعتبار كما انّه لا وجه للتّخيير بينهما على ذلك التّقدير ايضا فانّه يترتّب على حجيّة احدهما فعلا والمفروض العدم لكن لمّا قام الاجماع والسّيرة وتواتر الاخبار على حجيّة احدهما فعلا فى الجملة حيث انّ اخبار التخيير والتّرجيح متّفقة على ذلك صارت حجيّة محتمل الترجيح منهما متعيّنة فانّ الّذى علم بحجيّته منهما امّا ان يكون حجيّته عينا او تخييرا وعلى اىّ تقدير يلزم حجيّة محتمل الترجيح لعدم احتمال حجيّة الآخر تعيينا وحجيّته مشكوكة شكّا بدويّا فتعيّن الأخذ بمحتمل الترجيح للعلم بحجيّته وعدم العلم بالآخر الموجب لدخوله فى ادلّة حرمة العمل والتديّن بما لم يعلم من الشّارع التديّن به ولا مساس لاصالة البراءة عن التّعيين فى محتمله فى المقام اذ لا سبيل لها فى موارد الشكّ فى طريق الامتثال فانّها انّما يرفع التكليف المستتبع للعقاب ومخالفة الطريق من حيث هو لا يصحّ العقاب عليه ولو مع القطع باعتباره فكيف فى صورة احتماله ولا يكون الّا فى مخالفة ذيه وبعد فرض قيام الحجّة عليه لفرض العلم بحجيّة ما قام عليه وانّ الترديد انّما هو فى انحصار الحجّة فيه دون اصلها لا وجه لها رأسا فانّ موردها سواء اخذت من الاخبار او من العقل هى موارد احتمال التّكليف الّتى لم يقم عليها الحجّة والحاصل انّ احتمال الترجيح فى احد الخبرين المتعارضين بعد قيام الدّليل على حجيّة احدهما فى الجملة يوجب حجيّة مؤدّاه والاخذ به وان لم يكن فى نفسه صالحا لاثبات ذلك فمع الإغماض عن الاجماع المحقّق والسيرة القطعيّة والمحكيّة عن الخلف والسلف يكون الاصل الثّانوى المستفاد من الاخبار المتواترة وجوب التّرجيح لا يقال انّ اطلاق اخبار التخيير حجّة على عدم وجوب التّرجيح لأنّا نقول لا بدّ من تقييدها باخبار التخيير بالنّسبة الى المرجّحات المنصوصة عملا بقاعدة المطلق والمقيّد مع انّ بعض اخبار التخيير مقيّد بصورة فقد المرجّحات فلا بدّ من تقييد غيره بها عملا بتلك القاعدة نعم يتّجه الاحتجاج باطلاقها فى نفى وجوب الترجيح بالمرجّحات الغير المنصوصة اذا لم يستظهر من اخبار الترجيح وجوب الاخذ بمطلق المزيّة ولكنّ البحث الآن فى اثبات اصل الترجيح لا فى لزوم التعدّى من المرجّحات المنصوصة وعدمه وبالجملة لا دليل على التخيير مع احتمال وجود المرجّح باىّ لحاظ فى احد الخبرين فانّ مدركه ان كان دليل اعتبار الخبر فهو لا يقتضى حجيّة واحد من المتعارضين فضلا عن اقتضائه لحجيّة غير محتمل الترجيح

وان كان ما قام على حجيّة احدهما فى الجملة فهو ايضا لا يقتضى حجيّة غير محتمل الترجيح حتّى يثبت التخيير وانّما المتيقّن منه هو حجيّة محتمله وان كان ادلّة التخيير فهى مقيّدة بصورة فقد المرجّحات المنصوصة بل الدّليل على عدمه قوله (ومرجع التوقّف ايضا الى التخيير اذا لم يجعل الاصل من المرجّحات) ظاهر العبارة لا يخلو عن اشكال فانّها تفيد بظاهرها رجوع نفس التوقّف الى التخيير على تقدير الطريقيّة مع انّ التوقّف والتخيير معنيان متباينان لا يعقل صدق احدهما على الآخر اذ الاوّل عبارة عن عدم التّمسك بواحد من الخبرين المتعارضين فى خصوص مؤدّاه والثانى عبارة عن جواز التّمسك بكلّ واحد منهما على البدل فى خصوص مؤدّاه وجعله طريقا اليه والنّسبة بينهما هو التباين الكلّى ولكن من المعلوم انّ غرضه قدس‌سره هو رجوعه اليه بحسب المورد اى اذا كان المورد ممّا كان الاصل الاوّلى فيه التوقّف مع عدم كون الاصل من المرجّحات يكون من صور التكافؤ الّتى هى مورد التخيير الثّابت بالاخبار والتّقييد بعدم كون الاصل من المرجّحات لاجل انّه اذا كان منها يكون قاطعا للاصل الاوّلى الّذى هو التوقّف ومعيّنا للأخذ بموافقه من الخبرين المتعارضين فيكون مخرجا للمورد عن اخبار التخيير لاختصاصها بما لم يكن لاحدهما مرجّح ومعيّن الّذى يعبّر عنه بصورة التّكافؤ قوله بناء على انّ الحكم فى المتعادلين مط التخيير) اى بالنظر الى الاخبار فلا ينافى التخيير مط حتّى فيما كان هناك اصل على طبق احدهما القول بالتوقّف لانّ لازم القول بالتوقّف وان كان الرّجوع الى الاصل الموافق لاحدهما بعد القول بعدم كونه مرجّحا الّا انّ هذا مع قطع النّظر عن الاخبار وبملاحظتها فالتخيير مطلقا قوله (بعد ما اخترنا فى تلك المسألة وجوب الاحتياط هذا ينافى ما ذكره فى اصل البراءة من ميله اليها كما لا يخفى على من راجعه قوله (والاولى منع اندراجها فى تلك المسألة) اذ ليس مرجع الشكّ فيما نحن فيه الى الشكّ فى متعلّق التكليف حتّى يجرى فيه البراءة بناء على جريانها فيه بل الشكّ فى المقام مرجعه الى الشكّ فى الطريق ومن المعلوم استقلال العقل بلزوم الاقتصار على القدر المتيقّن لانّ الشكّ فيه شكّ فى حصول الاطاعة وتحقّقها قوله (بالتخيير بناء على اعتبار الاخبار من باب السببيّة والموضوعيّة) قد علم ممّا مرّ انّه لا دليل على التخيير مع وجود الترجيح لاحد الخبرين بناء على الطريقيّة نعم يتّجه التخيير بناء على السببيّة الّتى لا نقول بها فانّ الكلام فى وجوب التّرجيح بمزيّة لاحدهما موجبة لاقربيّة ذيها الى الواقع وابعديّته عن الباطل بالنّسبة الى فاقدها وذلك لتأكّد جهة الكشف والطريقيّة فى ذيها بالنّسبة الى الآخر ومن الواضح انّ جهة الكشف غير ملحوظة اصلا على ذلك التقدير فى وجوب العمل بالخبر حتّى يتاكّد بقوّتها وجوب العمل بالاقوى من تلك الحيثيّة والمناط فى الترجيح بين المتعارضين على تقدير السببيّة ليس الّا ما هو المناط فى سائر الواجبات المتزاحمة وهو تاكّد وجوب احدهما بالنّسبة

الى الآخر المتوقّف على تاكّد ما يقتضى وجوبه بالاضافة الى ما يقتضى وجوب الآخر فلا بدّ فى ترجيح احد الخبرين المتعارضين ح من مزيّة له غير سنخ المزيّة الّتى تكون على تقدير الطريقيّة وهو تاكّد مطلوبيّة العمل بذيها بالاضافة الى الآخر وهو امر خارج عمّا نحن فيه وفى الحقيقة يخرج المزيّة المتنازع فيها عن صلاحيّة النزاع فى وجوب الترجيح بها وعدمه على ذلك التقدير اذ عليه يكون عدم وجوب الترجيح بها قطعيّا لانّ المناط فيه حينئذ امر آخر قوله (وكذا لو احتمل الاهميّة فى احدهما دون الآخر) لا بدّ من تاسيس الاصل فى الواجبين المتزاحمين الّذين منهما الخبر ان المتعارضان بناء على القول بالسببيّة مقدّمة لبيان حال محتمل الاهميّة من احد المتعارضين وانّه هل يجب تقديم ما يحتمل اشتماله على ما يصلح لتأكّد مطلوبيّته بالاضافة الى الآخر ام لا فاعلم انّ كلّ واجبين متزاحمين امّا يعلم بتساويهما فى نظر الشّارع وامّا يعلم باهميّة احدهما من الآخر على تقدير الدّوران بينهما وهو تقدير تزاحمهما وامّا يشكّ فى الاهميّة والمساواة لا اشكال فى حكمهما فى الصورتين الاوليتين وقد مرّ الاشارة إليهما وعلى الثالث فإمّا ان يكون احتمال الاهميّة فى احدهما بالخصوص وامّا ان يكون فى كلّ منهما امّا بان يعلم اهميّة احدهما اجمالا مع تردّد ذلك المعلوم بينهما وامّا بان يشكّ فى اصل الاهميّة لاحدهما مع احتمال كون الأهمّ على تقديره هذا وذاك لا اشكال فى عدم العبرة باحتمال الاهميّة على الثّانى بكلا قسميه وكون الحكم فى كلّ منهما هو التخيير لانّ حرمة المخالفة لكلّ منهما بالخصوص لاجل اهميّته معارضة بحرمة ارتكابه لاحتمال اهميّة ما يزاحمه من دون فرق بينهما فى كلا القسمين ويدور الامر فى كلّ منهما بين المحذورين والعقل مستقلّ بالتخيير فى كلّ مورد يكون الحال فيه كذلك لكن هذا إنّما يجرى فى جميع فروض الصورتين فى خصوص الخبرين المتعارضين بناء على كون اعتبار الاخبار من باب السببيّة بمعنى عليّتها الوجوب التديّن بمقتضاها والاستناد إليها والظاهر أنّ القائل باعتبارها على وجه السببيّة على تقدير وجوده لا يلتزم به للاجماع على جواز الاحتياط وترك طريق الاجتهاد والتّقليد الكاشف عن بطلان ذلك فتامّل وامّا بناء على اعتبارها على وجه السببيّة بمعنى كونها علّة لاحداث حكم مماثل لمؤدّاها فيختصّ جريانه بما اذا كان مؤدّى احد الخبرين هو الوجوب ومؤدّى الأخر الحرمة اذ اللّازم على هذا التقدير حرمة المخالفة العمليّة للاخبار المختصّة بما اذا كانت متضمّنة لحكم الزامىّ من دون حرمة المخالفة الالتزاميّة وقد يقال بثبوت التخيير مط بناء على الوجه الثانى من السببيّة ايضا تمسّكا باخبار التّخيير وان لم يمكن التّمسك بها المطلق المتزاحمين المحتمل اهميّة كلّ منهما لورودها فى خصوص الخبرين المتعارضين ولكن لا حاجة الى دليل التخيير فى غير الخبرين من الواجبات المتزاحمة لجريان الدّليل من دون اشكال وبيان التّمسك بناء على الوجه الثّانى انّ المأخوذ فى موضوع تلك الاخبار هو المتحيّر فى المراد من الخبرين المتعارضين على تقدير صدورهما بحيث لا يعلم المراد منهما الّا ببيان آخر وهذا حاصل فى كلّ خبرين كذلك ولو كان مؤدّى احدهما او كليهما حكما غير الزامىّ ومن المعلوم انّ اعتبارهما من باب السببيّة لا يرفع هذا التحيّر فيدخل جميع صور احتمال

الاهميّة لكلّ من الخبرين المتعارضين فى اخبار التخيير على حدّ سواء وهذا التخيير ليس كالتخيير الآتي من قبل العقل على تقديره بل هو تخيير فى الأخذ باىّ من الخبرين وجعله دليلا فى مؤدّاه والغاية انّما هى تقييد اخبار التخيير بغير صورة وجود مزيّة لاحدهما راجعة الى قوّة جهة طريقيّة ذيها مع العلم بموردها وخروج هذه الصّورة فى الحقيقة تخصّص لا تخصيص لعدم صدق موضوع تلك الاخبار عليها بعد اعتبار الشارع لتلك المزيّة فى تعيين المتّبع من المتعارضين اذ معه لا يبقى تحيّر فى مراده فى مرحلة الظّاهر وان كان التحيّر حاصلا مع قطع النّظر عن اعتبار الشّارع لتلك المزيّة لعدم صلاحيّة دليل اعتبارهما لتعيين احدهما لفرض شموله لهما على حدّ سواء والّا لم يكونا متعارضين والاشكال بانّ الكلام فى حكم الخبرين المتعارضين على ذلك التّقدير هو على فرض الغاء المزايا الراجعة الى جهة الطريقيّة وانّما هو بالنّظر الى احتمال الاهميّة ولو كان احدهما مشتملا على شيء من تلك المزايا واخبار التخيير لا تقيد التخيير فى صورة اشتمال احدهما على شيء من تلك المزايا فيكون الدّليل اخصّ من المدّعى مدفوع بانّ الكلام وان كان عامّا لصورة اشتمال احدهما على شيء من تلك المزايا لكنّه مع الغضّ عن الاخبار الآمرة بالاخذ بتلك المزايا ومن المعلوم حصول التحيّر فى تلك الصّورة ايضا مع قطع النّظر عنها الموجب لدخولها فى اخبار التخيير هذه غاية ما يمكن ان يقال فى المقام فى التّمسك باخبار التخيير على ثبوته لغير المتضمّن للحكم الالزامىّ من الخبرين المتعارضين ولكنّ الإنصاف العدم وان كان التّمسك بها عليه تامّا فى نفسه فانّ الكلام فى المقام فى حكم نوع الواجبين المتزاحمين ودخول الخبرين المتعارضين انّما هو بالتّبع ومن باب كونهما احد افراد ذلك النّوع وقد عرفت عدم دخولهما فيه بناء على كون معنى اعتبار الاخبار على وجه السببيّة كون الخبر علّة لاحداث حكم مماثل لمؤدّاه الّا اذا كان الخبر ان متضمّنين لحكم الزامىّ والحاصل انّ الكلام فى المقام فى نوع الواجبين المتزاحمين مع قطع النّظر عن اخبار الترجيح واخبار التخيير المختصّ صدق عنوان الواجبين المتزاحمين على الخبرين المتعارضين بالصّورة المذكورة فكما انّ الكلام انّما هو مع الغضّ عن اخبار الترجيح فكذلك هو مع الغضّ عن اخبار التخيير ومن هنا يظهر خروجهما عن محلّ الكلام فى الصّورة الآتية ايضا وهى صورة احتمال الاهميّة فى احد المتزاحمين بالخصوص وبالجملة فلا اشكال فى الحكم بالتخيير اذا احتمل اهميّة كلّ من الواجبين المتزاحمين وامّا اذا اختصّ احتمالها باحدهما فلا اشكال فى ثبوته لهما فى الجملة وامّا اذا كانا مندرجين فى عنوانين ففى ثبوته فى بعض الصّور اشكال توضيح ذلك انّ الواجبين المتزاحمين المحتمل اهميّة خصوص احدهما قد يكونان مندرجين فى عنوان واحد بمعنى كون الموضوع للحكم هو القدر المشترك بينهما كانقاذ الغريقين وقد يكونان مندرجين فى عنوانين كانقاذ غريق واطفاء حريق حيث انّ موضوع الحكمين فى ظاهر الخطاب متعدّد ومنشأ أهميّة احدهما على تقديرها فى القسم الاوّل منحصر

فى اتّحاده مع عنوان آخر واجب يتاكّد وجوبه بالاضافة الى الآخر كما اذا دار الامر بين اعطاء الزكاة لاحد الفقيرين مع كون احدهما فى مخمصة بحيث يخاف عليه من هلاكه فانّ وجوب اعطاء الزكاة يتاكّد باتّحاده مع عنوان آخر وهو وجوب حفظ نفس المسلم ووجه انحصار سبب الاهميّة فى هذا القسم فى ذلك هو انّ المفروض كون الواجبين مندرجين فى عنوان واحد وكون وجوب كلّ منهما من جهة دخوله فى ذلك العنوان وشموله لها من دون تفاوت بينهما وبعبارة اخرى وجوب كلّ منهما من جهة تحقّق ذلك العنوان فى ضمنه وهو متحقّق فى ضمن كلّ منهما على نحو تحقّقه فى ضمن الآخر فيكون المقتضى للوجوب فى كلّ منهما مساويا له فى الآخر ولا يعقل اقوائيّة احد الوجوبين وآكديّته من الآخر من الحيثيّة المذكورة بل لا بدّ فى ذلك من اتّحاده فى احدهما مع عنوان آخر واجب وتوهّم أنّ الطبيعة قد تكون كلّيا مشكّكا ويكون تحقّقها فى ضمن بعض افرادها اشدّ واقوى فيكون وجوب ذلك الفرد اكد من وجوب غيره لا وجه له فانّها مع كونها مشككة امّا ان يكون الطلب الوجوبى فى الخطاب متعلّقا بنفسها من حيث هى مع قطع النظر عن شدّة تحقّقها فى الخارج وامّا ان يكون متعلّقا بشدّة تحقّقها فيه فيكون الموضوع مرتبة من وجود تلك الطّبيعة وهى وجودها فى الخارج على نحو الشّدة دون نفسها من حيث هى وعلى الاوّل لا محيص عمّا ذكرنا من توقّف تاكّده فى بعض الافراد على اتّحاده مع عنوان آخر واجب اذ المفروض كون المناط هو نفس الطّبيعة لا شدّة وجودها ونفس الطّبيعة حاصلة فى جميع الافراد فكلّ من الفردين من حيث وجود المقتضى للطلب فيه مساو للآخر لو لا اتّحاده مع عنوان واجب آخر وعلى الثانى يخرج عن الفرض اذ الكلام فى الواجبين المتزاحمين ولا بدّ فيهما من كون كلّ واحد منهما فى حدّ نفسه واجبا بحيث لا مانع من تعلّق التكليف به فعلا والمؤاخذة عليه الّا مزاحمة الآخر له لعجز المكلّف عن امتثالهما والجمع بينهما ومن المعلوم انّ الفرد الّذى يضعف فيه تحقّق الطبيعة لا وجوب له فى نفسه اصلا وانّما يختصّ الوجوب بالفرد الآخر وامّا منشأ الاهميّة فى القسم الثّانى فلا ينحصر فى ذلك بل قد يكون هو عظم احد الواجبين فى نظر الشارع بالاضافة الى الآخر من غير اتّحاده مع عنوان آخر بل قد يكون فى نظره اهمّ من الآخر المتّحد مع عنوان واجب آخر كما فى حفظ بيضة الاسلام بالاضافة الى غيره من الواجبات وبعده حفظ النفس المحترمة بالاضافة الى غير الاوّل وكما فى حقوق النّاس الصرفة بالاضافة الى حقوق الله تعالى شأنه ويظهر الثمرة بين الاهميّتين عند ايجاب الاهميّة لتنجّز التكليف بذيها فى تعدّد العقاب واتّحاده فانّ مع عصيان الأهمّ وكون المنشإ هى الاهميّة من الجهة الاولى يتعدّد عقابه فانّه معصية لواجبين ومع عصيانه وكون المنشإ الجهة الثّانية يتّحد عقابه فإن قلت اتّحاد الاهمّ فى القسم الاوّل مع عنوان واجب آخر لا يعقل ان يكون سببا لتعدد الطلب فانّ الشيء الواحد لا يعقل ان يجتمع فيه طلبان ولو كانا مثلين لامتناع اجتماع المثلين فى محلّ واحد بل الطلب حينئذ لا يكون الّا واحدا ومعه لا وجه لتعدّد العقاب اذ هو يدور مدار تعدّد العصيان الموقوف على تعدّد الأمر قلت بعد تسليم انّ الطلب من الكيفيّات الّتى تتداخل فيها اسبابها عند توارد اثنين او ازيد منها فى محلّ واحد دفعة إنّه ليس معنى تداخل اسبابه انّها عند الاجتماع لا يؤثّر الّا واحد منها بل معناه أنّه ح لا اثر لكلّ واحد يكون ممتازا عن اثر الأخر فى الخارج من حيث الذّات

ويؤثّر كلّ واحد اثره الّذى يؤثّر فى حال الانفراد وانّما منع وحدة المورد من امتياز الاثرين فى الخارج فهناك طلبات متعدّدة من حيث الذات ويلزم كلّ منها ما هو لازم له حال الامتياز من العقاب على العصيان لتعدّد العصيان ح فى الحقيقة نعم لا يتعدّد الامتثال اذ بعد فرض اتّحاد المتعلّق يسقط الغرض من الكلّ بامتثال واحد لصدق المطلوب من كلّ منهما عليه وبالجملة اذا اختصّ احتمال الاهميّة باحد الواجبين المتزاحمين ففى الحكم بالتخيير مط كصورة القطع بانتفاء اهميّة احدهما او تعيين الاخذ بمحتملها مط او التفصيل بين ما اذا كان منشأ الاهميّة هى الجهة الاولى وما اذا كان المنشأ هى الجهة الثانية باختيار الاوّل فى الاوّل والثانى فى الثانى وجوه امّا الاوّل فستعرفها بعد بيان الوجهين الاخيرين وامّا الثانى فبأن يقال قد علم المكلّف باشتغال ذمّته بتكليف مردّد بين تعلّقه بخصوص محتمل الاهميّة وتعلّقه بكلّ منهما تخييرا لعدم جواز مخالفته لكليهما بالضّرورة وهو يقتضى القطع بحصول الامتثال المتوقّف على الاتيان بمحتمل الأهميّة وامّا الثالث فبأن يقال انّ ما ذكر من قاعدة الاشتغال سليمة عمّا يحكم عليها اذا كان منشأ احتمال الاهميّة هى الجهة الثانية لعدم جريان اصالة البراءة عن التعيين ح لأنّ مجريها هو الشكّ البدوى ومن المعلوم انّ التكليف بمحتمل الاهميّة فى الجملة ثابت قطعا ولا يمكن رفعه بالبراءة رأسا وانّما الشكّ فى تعيينه وهو ليس تكليفا آخر حتّى يمكن نفيه بها بل هو على تقديره من كيفيّات ذلك التكليف المعلوم تعلّقه به النّاشئة من جهة قوّة ذلك التكليف بالنّسبة الى جهة التكليف الأخر فجهة الاهميّة انّما هى عين جهة اصل الوجوب بمعنى انّ جهة وجوبه لمّا كانت اقوى من جهة الوجوب فى غيره كان الطلب فى موردها اقوى من الطلب فى مورد الجهة الاخرى فهى على تقديرها لا يوجب تكليفا وطلبا آخر حتّى يرجع الى البراءة وقاعدة الاشتغال سليمة عمّا يحكم عليها وهذا بخلاف ما اذا كان المنشأ الجهة الاولى فانّ التكليف بمحتمل الاهميّة وان كان معلوما فى الجملة الّا انّ تعيينه على تقديره ناش عن تكليف آخر مستقلّ متعلّق بالعنوان الّذى اتّحد معه هذا العنوان ويكون الشكّ فى الحقيقة شكّا فى التكليف بذلك العنوان ويكون مجرى للبراءة فإن قلت حكومة اصالة البراءة على قاعدة الاشتغال مسلّمة فيما كان الامر ان ثبت وجوب كلّ منهما فى الجملة ويشكّ فى انّ وجوب كلّ منهما هل هو على سبيل التعيين حتّى يلزم الاتيان بكليهما معا او التخيير حتّى يجوز الاكتفاء بواحد منهما وبعبارة اخرى هى مسلّمة فيما لم يكن منشأ تعيين الوجوب هى الاهميّة وامّا اذا كانت هى المنشأ فلا لانّ المفروض فى الثانى الّذى هو محلّ البحث العلم بثبوت الطلب للمحتمل التعيين فى الجملة فعلا والشكّ فى وجوب الآخر رأسا فانّه على تقدير تعيين وجوب الاوّل لا وجوب للآخر اصلا فانّه على تقديره تخييرىّ واحتمال تعيين وجوب الاوّل مستلزم للشكّ فى وجوبه التخييرى ووجوبه العينى معلوم العدم واصالة البراءة ليس من شأنها اثبات التكليف ولا تعيين متعلّقه واثبات مصداقيّة شيء للواجب فانّها سواء اخذت من باب التعبّد او من باب حكم العقل حكم ظاهرىّ وهو رفع المنع عن ارتكاب محتمل التحريم او ترك محتمل الوجوب بدوا فى مرحلة الظّاهر لا طريق حتّى يلزم من طريقيّته الى الملزوم وهو عدم تعيين وجوب الاوّل طريقيّته الى اللّازم وهو وجوب الآخر تخييرا حتّى يكون الاتيان به

مسقطا عن التكليف المعلوم تعلّقه بمحتمل التعيين فغاية ما يترتّب عليها رفع المنع عن ترك ذلك العنوان المتّحد مع محتمل التعيين فى حدّ نفسه وعدم العقاب عليه كذلك وامّا رفعه من ترك نفس ذلك المحتمل التعيين وعدم المؤاخذة عليه فلا للعلم بتعلّق الطلب به فلا بدّ من العلم بامتثاله المتوقّف على الاتيان به نفسه قلت لو كانت حكومة اصالة البراءة المدّعاة فى المقام بنفسها لكان الاشكال فى محلّه ولكنّها بضميمة امر آخر وهو انّ المفروض فى المقام وجود المقتضى للطّلب لغير محتمل التعيين فى حدّ نفسه عينا ولا مانع من وجوبه فعلا عينا الّا وجود المقتضى له فى الآخر كذلك وكذا لا مانع من اصل وجوبه فى الجملة فعلا المتحقّق فى ضمن التخييرى الّا اختصاص المقتضى فى الآخر فعلا بتمام مقتضاه وهو الوجوب العينى من جهة احتمال تاكّده باتّحاده مع عنوان آخر وكيف كان فالمقتضى للوجوب فى الجملة المتحقّق فى ضمن التخييرى منه محرز فيه فعلا قطعا والشكّ فى ترتّب مقتضاه عليه كذلك ناش عن الشكّ فى التكليف بذلك العنوان الّذى اتّحد معه صاحبه حيث انّه على تقديره يرجّح صاحبه عليه ويختصّ ما فيه من المقتضى للوجوب العينى بمقتضاه فعلا ومن المعلوم انّه لا مانع من جريان اصالة البراءة بالنّسبة الى التكليف المشكوك المتعلّق بذلك العنوان على تقديره واقعا فاذا جرت فى نفسه ينتفى المانع من وجوب غير محتمل التّعيين تخييرا فيترتّب عليه لانّ وجود المقتضى مع عدم المانع علّة تامّة لترتّب المقتضى فعلا فاذا ثبت وجوبه كذلك يكون الاتيان به مسقطا عن ذلك الطلب المعلوم تعلّقه بمحتمل التعيين وليس المراد نفى الطلب عن ذلك العنوان باصالة البراءة حتّى يرد انّه ليس من شأنها ذلك بل المراد نفى فعليّته على تقديره واثبات المعذوريّة فى مخالفته ولا محذور فى التكليف باحد طرفى النقيض فعلا مع كون المكلّف معذورا فى الطلب المتعلّق بالطرف الآخر ولا مانع منه وكذا الحال فى التكليف باحد الضدّين المتزاحمين مع كونه معذورا فى الآخر بمعنى انّ المانع ليس نفس الطّلب بالتنصيص او التقييد وانّما هو فعليّته وما نحن فيه من قبيل الثانى فاذا ثبت معذوريّة المكلّف فى ذلك العنوان المتّحد معه محتمل التعيين من الواجبين المتزاحمين يجوز التكليف بما يزاحمه وهو غير محتملة منهما تعيينا فكيف به تخييرا ولمّا كان المفروض العلم بتعلّق طلب فعلا بمحتمله اجمالا فهو مانع من المصير الى وجوب غير محتملة عينا فحسب فاذا جاز ذلك عقلا مع فرض قيام المقتضى له وعدم المانع بواسطة اصالة البراءة من ترتيب الوجوب التخييرى عليه فعلا فيترتّب عليه ذلك كذلك والحاصل انّ الاشكال وارد فيما علم وجوب شيء وتردّد بين كونه تعيينيّا او تخييريّا بينه وبين شيء آخر لم يحرز فيه الوجوب فى نفسه اصلا بخلاف المقام لانّ المقتضى فيه للوجوب التخييرى فى غير محتمل التعيين معلوم ولا مانع من ترتّبه عليه الّا تنجّز الطلب المعلوم تعلّقه بمحتمله على وجه لا يجوز مخالفته الى بدل واصل ذلك الطلب وان كان معلوما الّا انّ كونه على وجه التعيين المستلزم لعدم جواز المصير الى بدل غير معلوم ولم يقم عليه حجّة ومقتضى اصالة البراءة كون المكلّف معذورا فى مخالفته الى بدل فاذا ثبت بها عدم ذلك المانع يترتّب على ذلك مقتضاه وهو الوجوب التخييرى المستلزم لكون مورده مسقطا عن ذلك الطلب المعلوم وقد يقال انّ الحكم هو التخيير مط لجريان اصالة البراءة فى القسمين من دون فرق بينهما سواء كان مدركها العقل او التعبّد اذ على الاوّل المناط عند العقل فى استقلاله بعدم المنع والاباحة ظاهرا انّما هو قبح

العقاب من دون بيان وهذا المناط موجود فى كلّ منهما على حدّ سواء اذ فى القسم الثانى وان كان الشكّ راجعا الى كيفيّة من كيفيّات الطلب المعلوم تعلّقه به فى الجملة لا الى طلب آخر مستقلّ لكنّ الكيفيّات ايضا ممّا لا طريق اليها للمكلّف الّا ببيان الشارع لها كنفس التكاليف المستقلّة ومن الواضح انّ قبح العقاب عند العقل فى التكاليف المستقلّة المجعولة ليس لخصوصيّة فى استقلال الجعل بل هو من حيث انّه لا طريق للمكلّف اليه الّا ببيان الشارع وكلّ ما كان كذلك يقبح المؤاخذة على مخالفته مع الجهل به وعلى الثانى المناط هو الجهل الموجود فى كلّ منهما فانّ المستفاد من الاخبار انّما هو معذوريّة الجاهل فى مخالفته للواقع المسبّبة عن جهله به من غير فرق بين ان يكون متعلّقه من الامور المستقلّة او من الكيفيّات والتوابع والاشتغال بمحتمل التعيين فى كلّ من القسمين لم يثبت على الاطلاق وانّما المعلوم ثبوته على وجه لا يجوز مخالفته لا الى بدل اصلا وذلك لا يقتضى تعيين خصوص محتمل التعيين ومن هنا يظهر انّه لا حاجة فى جواز الاكتفاء بغير محتمله الى التوجيه بحكومة اصالة البراءة اذ على تقدير جريان البراءة لا ينافيها قاعدة الاشتغال حتّى يفتقر فى تقديمها عليها الى اثبات حكومتها عليها فافهم بقي امران الاوّل اهميّة احد المتزاحمين من الآخر عند الشارع واقعا من جهة اتّحاده مع عنوان واجب آخر لا يتحقّق الّا اذا انحصر مصداق ذلك العنوان فيه بحيث لا يمكن امتثاله فى فرد آخر والّا فلا يكون احد المتزاحمين أهمّ اذ مجرّد اتّحاده معه لا يقتضى ذلك لكون احدهما أهمّ انّما هو لاجل انّه لو تركه لزم فوت واجبين بخلاف ترك الآخر الغير المتّحد مع عنوان آخر ومن الواضح انّ ترك الواجبين لا يلزم الّا على ذلك التقدير فاحتمال اهميّة احدهما من تلك الجهة لا يكون ايضا الّا فيما انحصر مصداق ذلك العنوان المحتمل وجوبه فى هذا الفرد والّا فلا وجه لاحتمال الاهميّة بمجرّد اتّحاد احدهما مع عنوان آخر ووجود المندوحة الثانى اذا اتّحد احد الواجبين المتزاحمين مع عنوان مندوب فى نفسه بل مع عناوين كذلك لا يوجب ذلك تعيينه ولا يكون الّا افضل فردى الواجب التخييرى وذلك لانّ تعيين احد فردى الواجب التخييرى لا يكون الّا باهميّة احدهما من جهة تاكّد وجوبه بالاضافة الى وجوب الآخر ومن المعلوم انّ كلّ كيفيّة من الكيفيّات لا بدّ ان يكون مؤكّدها كيفيّة من سنخها ونوعها كما ترى ذلك فى مثل الالوان والطّعوم والجهات المقتضية للاستحباب وان اجتمعت غير واحد منها فى مورد لا يعقل تاثيرها فى الوجوب وانّما يؤثّر فى تاكّد الطّلب ندبا والطلب الندبى وان بلغ ما بلغ من القوّة والتاكيد لا يبلغ مرتبة الوجوب فلا يوجب اتّحاده مع احد فردى الواجب التخييرى بالاصل او بالعارض لاجل التّزاحم تعيّن ما اتّحد معه نعم يوجب افضليّته من الآخر قوله انتهى ومرجع الاخير) اى تسليم عدم الترجيح والانصاف انّ مرجعه الى انّه لو لا الاجماع فى ترجيح الادلّة لحكمنا بعدمه كالبيّنتين عكس ما ذكره المصنّف قدس‌سره فالغرض انّ الترجيح فى المقام انّما هو للاجماع وهو الفارق بينه وبين البيّنات قوله (بعد ايراد اشكالات على العمل بظاهر الاخبار) اى الاخبار العلاجيّة سيّما على المرفوعة كما سيجيء قوله (فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك فتامّل) لعلّ وجهه انّ ارتكاب التفكيك لا بأس به اذا اقتضت الحاجة وهو رفع التّعارض الواقع

فى الاخبار العلاجيّة.
قوله (الاوّل ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة) لا يخفى انّ الرواية الشريفة تشمل المنازعة فى الدين والعين الخارجيّة ويعمّ ما اذا كان منشأها فى الموضعين اختلاف المتنازعين فى الحكم الشّرعى وما اذا كان اختلافهما صغرويّا بعد اتّفاقهما على الحكم الشرعى الكلّى كأن يدّعى احدهما تملّكه لدار فى يد الآخر بدعوى انّه قد باعه الدّار وينكر الآخر وقوع البيع الّذى يدّعيه مع اتّفاقهما على انّ البيع على تقدير وقوعه سبب للملك ويشكل الحكم بحرمة اخذ العين الخارجيّة المتنازع فيها اذا كان اختلافهما صغرويّا مع علم الأخذ بانّها ماله بل الظّاهر قيام الاجماع على جواز اخذها حينئذ بل ويشكل حرمة اخذ المتنازع فيها مع كون النزاع كبرويّا ايضا اذا كان الاخذ قاطعا بانّها ماله شرعا كأن ادّعى احدهما ملكيّة ثوب فى يد الآخر مستندا الى شرائه عنه بالبيع بالصّيغة الفارسيّة مثلا وينكرها الآخر لانكاره سببيّة العقد الفارسى للتملّك شرعا مع اعترافه بوقوعه بل لا يظنّ باحد القول بالحرمة فى هذا الفرض والظّاهر جواز اخذها لجريان مناط الجواز فى معقد الاجماع لانّ حكمهم بجواز الاخذ هناك ليس تعبديّا بل هو من باب دليل السّلطنة والمفروض قطع المدّعى بكون العين ملكه وهذا بعينه موجود فى الفرض المذكور من دون مانع عنه بل ويشكل ذلك فيما كان مورد النّزاع دينا سواء كان صغرويّا او كبرويّا مع كون المدّعى قاطعا بالحكم وانحصر طريق استيفاء الدّين فى الصّورتين فى التّحاكم الى حاكم الجور وقد يؤجّه حرمة اخذ الدّين فى الصّورتين بانّ الدّين كلّى لا يتعيّن فى مال الّا باعطاء المديون ايّاه بعنوان الايفاء والاداء والمأخوذ بحكم الجور لم يكن بذلك العنوان فلا يتعيّن الدّين فيه حتّى يكون ملكا للأخذ ويمكن منعه بمنع توقّف التعيين فى مال مخصوص على ما ذكر فيما كان المديون ممتنعا من الاداء كما هو المفروض ولا مانع من التعيين فيه من باب التقاصّ فالاولى قصر الرّواية الشّريفة على ما قام الاجماع على حرمة الاخذ فيه وهو ما كان الاخذ شاكّا فى ملكيّته لما يأخذه ويكون اعتماده فى ذلك على الحكم سواء كان شكّه من جهة الشكّ فى الحكم الشرعىّ الكلّى او من جهة الشكّ فى الصغرى لكن قول السّائل فى الرّواية وكلاهما اختلفا فى حديثكم يابى عن شمولها لصورة النزاع فى الصّغرى فانّ القاطع للنّزاع من حيث الصّغرى هى البيّنة والحلف لا الحديث المتكفّل لبيان الاحكام الكليّة فالظّاهر منه خروج النّزاع من حيث الصغرى عنها سواء كان فى مورد العين او الدين قوله (وهذه الرواية الشريفة وان لم تخل عن اشكال بل الاشكالات) حاصل الاشكال الاوّل انّ المنصوب لرفع الخصومة هو الحاكم الواحد فلا وجه لفرض السّائل تعدّده وتقرير الإمام ع من حيث عدم الرّدع عن ذلك وحاصل الاشكال الثانى انّ الحكمين بعد ان كانا مجتهدين كيف لا يطّلع احدهما على الخبر المشهور مثلا الّذى هو مستند الآخر وبعد الاطّلاع كيف لا ياخذ به ويأخذ بالخبر الشاذّ وحاصل الاشكال الثالث انّ وظيفة المتحاكمين هو الرجوع الى الحاكم والالتزام بحكمه وليس وظيفتهما النظر فى مستنده وان كانا من اهل النّظر والاجتهاد وان كانا عاميين كما هو الغالب فيتعذّر فى حقّهما ترجيح احد الحكمين بوجود هذه المرجّحات وحاصل الرابع انّ الحكمين الواقعين من الحاكمين ان

كانا على التعاقب فلا وجه لجواز حكم الثانى بعد صدور حكم الاوّل وان كان صدورهما دفعة فهو بعيدو فى الرّواية اشكال آخر لم يذكره المصنّف ره وهو انّ ظاهر صدرها هو الرّجوع الى الحاكم عند المنازعة ولا ريب انّ الامر فى اختيار الحاكم فى المنازعات بيد المدّعى وله اختيار من شاء وان كان مفضولا بالنّسبة الى من يختاره المنكر والفقيه وان كان مفضولا ينفذ حكمه ولا يكون الامر مفوّضا الى المتنازعين كليهما حتّى يتحرّيا فى اعمال المرجّحات فكان المناسب ان يجيب ع بانّ الامر بيد المدّعى وان القول قول من اختاره حكما هذا ويمكن دفع الاشكالات باسرها بعد تسليم تماميّتها بانّ غاية ما ثبت هى ورودها فى القاضى المنصوب خصوصا او عموما وامّا قاضى التحكيم الّذى هو الظّاهر من صدر الرّواية كما يقتضيه قول السّائل فان كان كلّ رجل يختار رجلا فلم يقم دليل على عدم جواز نقض الحكم ولا على عدم جواز تعدّده ولا على عدم جواز اجتهاد المتخاصمين بعد تعارض الحكمين ولا على عدم جواز اختيار المنكر من شاء فالامور المذكورة على تقدير لزومها لا محذور فيها بل يمكن التّمسك على جوازها بصدر الرّواية هذا مضافا الى عدم لزوم بعضها كتعدّد الحكمين فانّ الظّاهر من الرّواية فرض السّئوال عن تراضى المتخاصمين بكون كلا الشخصين معا حكما بان يحكم كلّ منهما باستصواب الآخر بقرينة قول الرّاوى فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقّهما وقوله فان كان كلّ رجل يختار رجلا وان لم يكن فى نفسه ظاهرا فى ذلك لكنّه بقرينة ما ذكر محمول على ذلك او على اختيار كلّ منهما رجلا مستقلّا فى اوّل الامر ثمّ بنيا على كونهما معا حكما بينهما بالاستصواب وبهذا يندفع لزوم حكم احدهما بعد حكم الآخر ايضا اذ بعد كون كليهما معا حكما لا يجوز ان يحكم واحد منهما مخالفا لما حكم به الآخر وكذا لزوم تفويض الامر فى اختيار الحاكم الى المنكر ويمكن منع لزوم ذلك على تقدير تعدّد الحكمين ايضا بحمل الرّواية على صورة التّداعى فانّ كلّا من المتداعيين فى تلك الصّورة مدّع ومنكر باعتبارين وأمّا لزوم غفلة الحكمين عن المعارض لمدرك حكمه ففيه أنّه لا بعد فى ذلك مضافا الى منع اللّزوم بانّ فتوى كلّ منهما على خلاف الآخر لعلّه لاطّلاعه على قدح فى مستند حكم الآخر ولم يطّلع هو عليه لا لغفلة من احدهما عن ذلك وامّا لزوم اجتهاد المترافعين فلا محذور فيه بعد فرض تعارض الحكمين لعدم قيام دليل على المنع ح ثمّ انّ هذا كلّه على تقدير تسليم ظهور صدر الرواية فى رجوع المتخاصمين الى الحكمين لاجل الحكم بينهما بان يكون الفاصل هو حكومة الحاكم لا روايته ويمكن دعوى ظهوره فى رجوعهما الى من امر بالرّجوع اليه لا بعنوان الحكومة بل بعنوان الاستفتاء والرّواية من جهة الجهل بالحكم وذلك بذكر مقدّمتين الاولى ما عرفت سابقا من ظهور الرّواية فى كون منشأ النزاع بينهما هو الاختلاف فى الحكم الثانية انّ المتعارف فى ذلك الزّمان قد كان على انّ من يفتى شيئا كان افتائه بنقل الحديث الوارد فى الواقعة المسئول عنها وكان المستفتى عن شيء يرجع الى المفتى لاجل استعلام ما عنده من الحديث فى الواقعة المجهول الحكم والمستنتج من هاتين المقدّمتين انّ فرض السّئوال انّما هو فى رجوع المتخاصمين الى الحكمين من حيث كونهما راويين وكون كلّ منهما مجتهدا ويدلّ عليه قول السّائل

وكلاهما اختلفا فى حديثكم فانّه ظاهر فى رجوعهما اليهما من حيث الحديث وجعل الفاصل بينهما هو الرواية لا رأى الحاكم وعليه فلا يرد شيء من الاشكالات المذكورة فانّ الرّواية ممّا يناسبها التعدّد ويجوز نقل رواية معارضة برواية اخرى يرويها الغير والرّاوى ايضا لا يجوز له الزام الغير الّذى له ملكة الاستنباط لكلّ ما يراه ممّا رواه نعم يقع التّعارض على هذا بين هذه المقبولة والمرفوعة الآتية كما سيأتى التنبيه عليه هذا مضافا الى ان اجمال صدر الرّواية لا يقدح بالاحتجاج بذيلها الصّريح فى وجوب الأخذ بالمرجّحات المذكورة كما اشار اليه فى المتن قوله (اللهمّ الّا ان يمنع ذلك فانّ الراوى اذا فرض الخ) لا يخفى انّ هذا التعليل انّما يناسب عدم جواز العكس لا عدم عمل العلماء كذلك مع انّ الظّاهر من العبارة كونه علّة للثّانى ويمكن التوجيه بأنّ غرضه قدس‌سره اخذ العلّة المذكورة كاشفة عن عدم عمل العلماء على العكس ويحتمل كونها علّة للاوّل بان يكون الغرض المنع عن حجيّة عملهم لاثبات العكس وانّ الصّحيح هو الأخذ بصفات الرّاوى لمكان العلّة المذكورة قوله (حتّى بين من هو افقه من هذا المنفرد) يعنى الافقه منه فى زمانه وعصره بان يكون بعض رواة الرّواية المشهورة من المعاصرين له افقه منه فلا يجوز العمل بالرّواية الشّاذة لأجل افقهيّة ذلك المنفرد عن صاحبه وذلك لوجود العلّة فيما يعارضها لانّ اعتبار الافقهيّة على تقديره لا يختصّ بشخص دون شخص وبزمان دون زمان قوله (مع انّ افقهيّة الحاكم باحدى الروايتين) اى لا يستلزم ذلك افقهيّة جميع رواتها فى جميع الطبقات فقد يكون بعض رواة الرّواية المشهورة فى بعض الطّبقات المتقدّمة على عصر ذلك المنفرد افقه منه ان لم يكن بعض رواتها المعاصرين له افقه منه فلا يجوز ترجيح روايته على الرواية المشهورة فى هذه الصّورة ايضا لوجود العلّة فيما يعارضها كالصّورة السّابقة ولكن لا يخفى عدم الحاجة الى تنزيل الرّواية على غير هاتين الصّورتين لانّ الغرض انّما هو تقديم الافقهيّة من حيث هى على الشهرة كذلك فى مقام الترجيح وعدم تقديمها عليها فى الصّورتين انّما هو لاجل اشتراك الرّوايتين فى اشتمالهما على هذه الجهة ومساواتهما فى ذلك وترجيح الرّواية المشهورة حينئذ لأجل اشتمالها على مزيّة زائدة غير تلك المزيّة ووجوب الاخذ بكلّ من المرجّحات انّما هو فيما لم يوجد ذلك المرجّح فى كلا المتعارضين فعدم شمول المقبولة للصّورتين يكون تخصّصا لا تخصيصا قوله (او تعارض الصّفات بعضها مع بعض) فيه انّ فهم السّائل جواز الترجيح بكلّ من تلك الصّفات لا يغنيه عن السّئوال عن حكم تعارض الصّفات بعضها مع بعض فانّ غايته جواز الترجيح بكلّ منها اذا لم يكن لها معارض وامّا مع المعارضة فلا يقتضى جواز الترجيح بكلّ منها جوازه حينئذ أيضا لا تعيينا ولا تخييرا فعدم سؤال السّائل عن تلك الصّورة لا يصلح قرينة على ارادة وجوب الترجيح بكلّ منها مستقلّا بل يمكن جعله قرينة على فهمه وجوب الترجيح لجميعها اذ عليه لا حاجة الى السؤال عن حكم تعارض الصّفات لانّه لا يجب الترجيح حينئذ لعدم اجتماع الصّفات فى احد الخبرين نعم عدم سؤاله عن صورة وجود بعض الصّفات ظاهر فى جواز الترجيح بكلّ منها وكذا قول السّائل انّهما عدلان مرضيّان لا يفضل احدهما على صاحبه قوله (الثانى ما رواه ابن ابى جمهور الاحسائى فى غوالى اللئالى) فى الرّواية اشكال لا يمكن ان

يتفصّى عنه وهو انّ فى ذيله قد سئل الرّاوى عن حكم الموافقين للاحتياط او المخالفين له بعد ذكر وجوب الاخذ بما وافق الاحتياط ولا يمكن ان يكون النّقيضان كلاهما موافقين للاحتياط قوله (التاسع ما عن الكافى بسنده) الظّاهر انّ الضمير فى قول الإمام ع خذوا به يرجع الى قول السّائل وحديث عن آخركم وذلك لوجهين الاوّل انّ الضمير اذا تقدّمه شيئان فالظاهر رجوعه الى الاقرب منه دون الأبعد الثاني للتّصريح بذلك فى الحديث العاشر والحادي عشر قوله (الرابع عشر ما عن معانى الاخبار بسنده) اعلم انّ الظّاهر من قول الإمام ع انّ الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب هو انّ الكلمة تنصرف الى وجوه بعضها ظاهر منها وبعضها غير ظاهر منها فلو شاء البيان لصرف كلامه الى ما اراد فله ان يريد المعنى المأوّل للكلمة الّذى هو خلاف ظاهرها ولا يكذب فى ارادة ذلك المعنى منها وهذا القول فى مقام التعليل لقوله ع انتم افقه النّاس اذا عرفتم معانى كلامنا والواو فى قوله ولا يكذب حاليّة فالفقيه لا يبادر الى طرح خبر مروىّ عنهم عليهم‌السلام بمجرّد صدور خبر آخر ينافيه بظاهره لامكان ارادة خلاف الظاهر من احدهما من دون كذب بل يلاحظ دلالتهما اوّلا فان كان احدهما اقوى دلالة من الآخر جعل ذلك قرينة على ارادة خلاف الظّاهر من الآخر قوله (الاوّل فى علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة) لا بأس فى المقام بذكر امور الاوّل انّ المرفوعة ضعيفة السّند باعتبار رفعها وانفراد ابن ابى جمهور بنقلها الّا ان عمل الاصحاب على طبقها جابر لها والمقبولة فراويها وهو عمر بن حنظلة مجهول الحال عند الاكثر نعم المحكىّ عن ولد الشهيد نقلا عن والده فى حاشية له على الرّوضة فى مسئلة الوقت انّه قد ورد عن عمر فى مسئلة الوقت انّه سئل احدهما عليهما‌السلام انّ عمر بن حنظلة يجيء لنا عنكم بوقت فكيف نصنع فقال ع اذا لا يكذب علينا والجملة الأخيرة بناء على انّها مبنيّة للفاعل يدلّ على حسن حاله وكون الفعل مبنيّا للمفعول خلاف الظّاهر وعلى أيّ حال فهو غير معلوم الحال فتكون المقبولة ضعيفة السّند لكنّ الاصحاب عملوا بها حتّى وصف بالمقبولة بمعنى انّهم استدلّوا بها واعتمدوا عليها ولو بالنّسبة الى بعض مدلولها الغير المنافى للمرفوعة واعتمادهم عليها كذلك جابر لضعفها وموجب لاعتبارها الثانى الشّهرة فى الاصل هى الوضوح والتجرّد عن موجب الخفاء ومنه فلان شهر سيفه وسيف شاهر اى مشهور والشّذوذ فى الاصل هو الانفراد ومنه شذّ الغنم وفى الاصطلاح فالظّاهر عدم نقلهما عن المعنيين الاصليّين بل يكون اطلاقهما على اشهر الرّواية او الفتوى وعلى شذوذها باعتبار معنييهما الاصليّين كما انّ اطلاقهما فى اخبار اهل البيت عليهم‌السلام ايضا كذلك فهما فى جميع موارد استعمالهما بمعنى الوضوح والانفراد واختلافهما فى الموارد لاختلاف مصاديقهما فانّ الّذى يختلف باختلاف الموارد انّما هو جهة الوضوح والانفراد لا نفسهما ومشهور الرواية ومعروفها بين العلماء بان عرف كلّ واحد منهم وجودها فى الرّوايات المأثورة عن اهل العصمة ع وان كان ناقلها واحدا ويقابلها شاذّها وهو ما لم يعرفها الّا نادر منهم واطلاق الشاذّ عليها باعتبار انفرادها عن المشهورة بهذا الاعتبار وعدم وصولها

الى حدّها من الوضوح وسيجيء من المصنّف قدس‌سره بيان هذا المعنى للمشهور والشاذّ وكذا مشهور الفتوى ما كان معروفا بينهم بحيث يعرفه كلّ احد على وجه لا ينكر وجوده فى جملة فتاوى العلماء بل يعترف بوجوده الكلّ ولو كان المفتى شخصا واحدا وقد يوصف الرّواية بالشهرة او الشّذوذ من حيث الفتوى فيقال انّها مشهورة او شاذّة من حيث الفتوى والمراد انّها قد اشتهر الافتاء بمضمونها او شذّ بالاعتبار المذكور فى شهرة الفتوى وشذوذها ومن هنا يعلم الفرق بين المشهور من الرواية ومستفيضها ومتواترها وكذا الفرق بين المشهور من الفتوى والمجمع عليه منه وتوضيح الفرق انّ توصيف الرّواية بكونها مشهورة كما عرفت انّما هو باعتبار معروفيّتها بين العلماء من غير نظر الى راويها اصلا بخلاف المستفيضة والمتواترة فانّ توصيفها بهما انّما هو باعتبار تعدّد راويها من غير نظر الى الاعتبار الاوّل وكذا توصيف الفتوى بكونه مشهورا انّما هو بالاعتبار الاوّل وبالمجمع عليه بالاعتبار الثانى نعم قد يكون سبب معروفيّة الرّواية او الفتوى هو كثرة الناقلين او المفتين وقد يوصف الرّواية بكونها مشهورة من حيث الرّواية ويراد بها كونها متفقا على نقلها الرّواة وقد يوصف به من حيث الفتوى ويراد به كون مضمونها متّفقا عليه ومفتى به عند العلماء ولو لم يستندوا إليها وقد يوصف الفتوى بكونه مشهورا ويراد به اتّفاق العلماء على الافتاء به فيرادف المجمع عليه لكنّ الرّواية المشهورة من حيث الرّواية بالمعنى المذكور لا يرادف شيئا من المستفيض والمتواتر بل هو اعمّ منهما اذ قد يكون الرّواية منحصرة فى اثنين فلا يصدق عليها انّها مستفيضة او متواترة وقد لا يبلغ رواتها الى حدّ التواتر فلا يصدق عليها المتواتر الثالث المراد بالشاذّ فى المقبولة ليس الحقيقىّ منه وهو ما لا يعرفها الّا نادر فانّ الشّذوذ بهذا المقدار ينافى الاعتبار ومن المعلوم انّ المراد به فى المقبولة ما كان معتبرا فى نفسه بحيث لو لم يكن له معارض وجب العمل به فلا بدّ من حمله على الاضافى فيكون المشهور ايضا كذلك.
قوله (وكذا الترجيح بموافقة الاصل) بناء على اعتباره من باب الظّن او التعبّد مع لزوم الترجيح به على اضعف القولين كما ستقف عليهما إن شاء الله الله تعالى او بناء على الترجيح بكلّ ما يحتمل كونه مرجّحا قوله (ولاجل ما ذكرنا لم يذكر ثقة الإسلام رضوان الله عليه) يعنى لاجل ما ذكرنا من انّ المستفاد من مجموع الاخبار هو الترجيح بالمرجّحات المنصوصة من الشّهرة وما بعدها قوله (لا نجد شيئا احوط ولا اوسع) يحتمل ان يكون غرضه قدس‌سره من هذه العبارة التوقّف فى الفتوى وردّ علم ذلك كلّه الى العالم عليه‌السلام كما هو مقتضى الاحتياط فى الشّبهات والتخيير وقبول ما وسّع عليه‌السلام فى مقام العمل قوله (الّا ان يقال انّ اطلاقات التخيير حاكمة على هذا الاصل) قد يتوهّم انّ التّمسك بتلك الاطلاقات غير مستقيم لانّ الشّبهة فى المقام مصداقيّة وذلك للعلم بتقييد تلك الاطلاقات بصورة عدم مزيّة معتبرة شرعا لاحد المتعارضين فيكون الشكّ فى اعتبار مزيّة فى احدهما راجعا الى الشكّ فى كونها من مصاديق تلك المزايا المعلوم خروجها عنها اجمالا وفيه انّ القدر المسلّم بين المتعدّى من المرجّحات المنصوصة والمقتصر عليها هو تقيّدها بالمرجّحات المنصوصة لا بمزيّة واقعيّة

غير معلومة العنوان حتّى يكون الشكّ فى اعتبار مزيّة اخرى غيرها راجعا الى الشكّ فى المصداق وذلك لاتّفاق الفريقين فى وجوب الاخذ بالمرجّحات المنصوصة لا من حيث انّها من مصاديق ما قيّد به تلك الاطلاقات بل لتقييدها بها بانفسها وانّما النزاع فى تقييدها ايضا بغيرها من المزايا الموجبة لاقربيّة احتمال صدور ذيها او احتمال كون وجه صدوره بيان الواقع او ابعديّة ذيها عن الباطل باحد الاحتمالين بعد الفراغ عن كون تلك المزيّة المبحوث عن اعتبارها كذلك فالمتعدّى يدّعى تقييدها بصورة فقد مطلق المزيّة كذلك الّتى من افراد المزايا المنصوصة وانّ تقييدها بفقد المنصوصة انّما هو لاجل كونها من افراد ذلك والمقتصر يدّعى تقييدها بفقد المزايا المنصوصة خاصّة والتقييد على تقدير التعدّى اكثر منه على تقدير الاقتصار فيكون الشكّ فى اعتبار مزيّة غير المنصوصة راجعا الى الشكّ فى التقييد البدوى الزّائد على القدر المعلوم فإن قلت تقييدها بفقد المرجّحات المنصوصة معلوم والشكّ فى انّ الملحوظ خصوصها او القدر المشترك بينها وبين غيرها واخراجها من حيث انّها من افراده ومن الواضح انّ على الثانى لا يلزم تقييد زائد على القدر المعلوم فانّ الملحوظ فى الإخراج حينئذ يكون نوع المزيّة لا خصوصيّات المزايا وهو امر وحدانىّ فالامر دائر بين ان يكون الخارج ذلك الامر الوحدانيّ او خصوصيّة كلّ واحد من المرجّحات المنصوصة وعلى الاوّل لا يصحّ التّمسك بالاطلاقات على نفيه قلت لا اشكال ظاهرا فى تخصيص ادلّة التراجيح بالتّقييد بالمرجّحات المذكورة فيها بحسب ظاهر الدّليل والمتعدّى الى غيرها لا ينكر ذلك بل يدّعى استظهار وجوب الاخذ بكلّ مزيّة من قرائن مذكورة فيها بدقيق النظر وامّا دعوى اختصاص ادلّة التخيير بصورة التكافؤ من جميع الوجوه فهو كلام آخر يأتى التعرّض له قوله (فلا بدّ للمتعدّى من المرجّحات الخاصّة المنصوصة من احد امرين) ما ذكره من التّرديد منفصلة باعتبار منع الخلوّ فقط ضرورة عدم التنافى بين طرفيه ثمّ إنّ الشّواهد المذكورة فى المتن تشهد جميعها بالامر الاوّل وهو استنباط وجوب العمل بكلّ مزيّة من اخبار الترجيح ويمكن ان يستشهد للأمر الثّانى بظهور الاسئلة فانّ قول السّائل يأتى عنكم خبر ان احدهما يامرنا والآخر ينهانا كيف نصنع ظاهر فى انّ مورد السؤال هو مقام التحيّر فى مقام العمل ومع وجود مزيّة فى احدهما يوجب اقربيّة ذيها الى الواقع لا يكون تحيّر فالظّاهر من السؤال انّ الدّاعى للسؤال انّما هو تحيّر السّائل فمورد السّئوال هو التحيّر سيّما بملاحظة قوله كيف نصنع فانّه كالصّريح بل الصّريح فى ذلك فالحكم المذكور فى الجواب يختصّ بمورد السؤال فانّ ظاهر الجواب كونه جوابا عن مورد السّئوال هذا وفيه انّ اختصاص اخبار التخيير بصورة التحيّر ممّا لا اشكال فيه لكنّه لا يجدى فى المقام شيئا ضرورة انّ التحيّر لا يرتفع بمجرّد وجود مزيّة فى المورد لاحد المتعارضين وانّما يرتفع بعد ثبوت اعتبارها عند المكلّف ومع الشكّ فى الاعتبار فالتحيّر متحقّق ايضا وان فرض كونه ثابتا فى الواقع لانّ مجرّد اعتبار مزيّة فى الواقع مع عدم العلم به لا يرفع التحيّر فيتوقّف رفعه فى مورد الشكّ على ظهور ادلّة الترجيح فى اعتبار مطلق المزيّة فظهور اختصاص اخبار التخيير بصورة التحيّر لا يجدى والّذى يجدى هو ظهور اختصاصها بصورة عدم

مزيّة لاحد الخبرين المتعارضين قوله (فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات) لا يخفى انّ هذه الفقرات لو سلّم افادتها للمطلب فبعضها يفيد بنحو الاشعار وبعضها يفيد بالدلالة امّا المشعرة منها فهى المتضمّنة للترجيح بالاصدقيّة والاوثقيّة فى المقبولة والمرفوعة ويقوى هذا الاشعار بعدم سؤال الرّاوى عن حكم صورة وجود بعض المرجّحات المنصوصة وتخالفها وللكلام تتمّة وامّا الدّالة منها فتعليل الأخذ بالمشهور بقوله ع فانّ المجمع عليه لا ريب فيه وتعليل تقديم الخبر المخالف للعامّة بانّ الحقّ والرّشد فى خلافهم وأمّا قوله ع دع ما يريبك الى ما لا يريبك فلا يصلح شاهدا للمطلوب قوله (منها الترجيح بالاصدقيّة فى المقبولة وبالاوثقيّة فى المرفوعة) قد سبق من المصنّف قدس‌سره فى مقام دفع التعارض بين المقبولة والمرفوعة انّ الاوصاف المذكورة فى المقبولة راجعة الى ترجيح الحكمين وهذا ينافى لما ذكره هنا من جعل الاصدقيّة من صفات الرّاوى حتّى يكون الترجيح بها دليلا على مطلق الترجيح فى الرّوايتين ثمّ إنّ الفرق بين الاصدقيّة والاوثقيّة وبين الاعدليّة والأفقهيّة بجعل اعتبار الاوليين من باب الطريقيّة لاعتبار الاقربيّة بخلاف الأخيرتين لاحتمال كون الاعتبار بهما من باب التعبّد فى غاية الاشكال فانّ هذا الاحتمال فى الاوليين بان يكون الترجيح لخصوص القرب الحاصل منهما جار ايضا قوله (ويؤيّد ما ذكرنا انّ الراوى بعد سماع الترجيح) لو فهم الراوى انّ اعتبار تلك المرجّحات من باب التعبّد او احتمل ذلك لكان يسأل عن حكم تلك الصّورة ضرورة انّ بيان حكم صورتى وجود جميع تلك الصّفات لاحد الرّاويين او كليهما معا واستوائهما فيه لا يغنى عن حكم تلك الصّورة ويغنيان عنه على تقدير فهمه انّ غرضه ع الترجيح بمطلق المزيّة الموجبة لاقربيّة ذيها الى الحقّ وابعديّته عن الباطل اذ معه يلاحظ فى تلك الصورة انّ ايّة المزيّتين كذلك فيؤخذ بها ويرجّح بها ذوها على صاحبه وان كانتا متساويتين فيأتى حكم صورة المساواة ويؤيّد أنّ المناط هو الترجيح بمطلق المزيّة انّ الإمام ع لم يتعرّض لبيان حكم تلك الصورة فى الاخبار الغير المسبوقة بالسئوال مع تعرّضه للصّورتين الاخيرتين كما فى رواية الصّدوق عن ابى الحسن الرّضا عليه‌السلام ورواية القطب الرّاوندى عن الصّادق عليه‌السلام قوله (لم يكن وقع للسّؤال عن صورة عدم المزيّة فيهما) اى لم يكن وقع للاقتصار فى السّئوال عن صورة عدم المزيّة فيهما رأسا وقد يتخيّل انّ نفس السؤال عن صورة عدم المزيّة رأسا يناسب فهم السّائل اعتبار مطلق المزيّة ولكنّه فاسد لعدم توقّف السّئوال على ذلك اذ لا اشكال فى صحّة السؤال مع احتمال اعتبار مطلق المزيّة ايضا فالمعتمد فى الاستشهاد والتاييد هو ما ذكرنا من عدم سؤاله عن حكم صورة وجود بعض تلك المرجّحات المنصوصة وتخالفها فافهم قوله (حتّى يصير ممّا لا ريب فيه والّا لم يكن فرضهما مشهورين) لانّ الرواية لا تنفى منها الريب الّا بكونها قطعيّة من جميع الجهات يعنى من جهة المتن اى السند ومن جهة الدّلالة معا قوله (ولا الرجوع الى صفات الراوى قبل ملاحظة الشهرة) لانّ احد الخبرين المتعارضين اذا كان مشهورا بمعنى كونه قطعيّا من جميع الجهات فمن الواضح انّه لا يجوز

تقديم غيره عليه ولو كان مشتملا على جميع المرجّحات اذ مع القطع المذكور لا يصلح غيره للمعارضة فهذه الصورة غير قابلة للسؤال ولا لبيان حكمها من الامام عليه‌السلام مع فرض عدم السؤال فلا يمكن حمل قوله ع خذ بما اشتهر على هذا المعنى قوله (وان لم يكن عليه امارة المطابقة كما يدلّ عليه) فى هذا الاستشهاد نظر فانّ قوله ع فان اشبههما فهو حقّ مساوق على الظاهر لقوله ع فى الحديث السّابق فانّ الرشد فى خلافهم سيّما بملاحظة قوله ع وان لم يشبههما فهو باطل فانّ الظّاهر انّه تاكيد لاثبات كون موافقة الكتاب والسنّة امارة للحقّ ولا وجه لنفى كون الموافقة والمشابهة لهما ممّا فيه امارة الحقّ والمطابقة ثمّ إنّ المشابهة لهما المذكورة فى الحديث يكون من احد وجهين الاوّل المشابهة من حيث الاسلوب والفصاحة والبلاغة والثانى المشابهة من حيث المعنى بان يكون معنى الرواية مطابقا للقواعد الكليّة المستنبطة من الكتاب والسنّة قوله (ومنها قوله ع دع ما يريبك الى ما لا يريبك) الظّاهر عدم استفادة المطلب من هذه الفقرة فانّ هذا الخبر من جملة اخبار الاحتياط ولا يمكن حمل شيء منها على الوجوب الشرعىّ لاستلزامه تخصيص الاكثر فلا بدّ من حملها على الارشاد ولا يمكن حملها على الارشاد الالزامى ايضا ضرورة عدم كون الدّاعى للاحتياط فى اكثر من موارد الشّبهة من المضارّ اللّازمة الدّفع فلا بدّ من حملها على الطّلب الارشادى المشترك بين الالزام والنّدب فيكون مفادها حينئذ مطلوبيّ الاحتياط فى الجملة على نحو الارشاد فى موارد الشّبهة بحسب ما يقتضيه كلّ مورد من الضّرر فان كانت المضرّة ممّا يجب دفعها عقلا يكون مطلوب الشارع الزاما من باب الارشاد التحرّز عنها بالاحتياط فى محتملاتها وان كانت ممّا يندب دفعها يكون مطلوبه الاحتياط ندبا من باب الإرشاد والحاصل انّ الخبر كغيره من اخبار الاحتياط لم يأت بشيء جديد من قبل الشارع ازيد ممّا استقلّ به العقل من مطلوبيّة الاحتياط ارشادا على حسب ما يقتضيه من المرتبة وبناء على هذا فلا بدّ من النظر فى المفسدة المحتملة فى الاخذ بالخبر الاقرب الى مخالفة الواقع بالنّسبة الى صاحبها من انّها تقتضى لزوم الاحتياط او ندبه ومن المعلوم انّ المفسدة الّتى تتوهّم فيه انّما هى مفسدة الوقوع فى خلاف الواقع ولا ريب انّها ليست ملزمة للاحتياط مط والّا لزم عدم العمل بالابعد عن مخالفة الواقع من الخبرين ايضا لكونه محتمل الخلاف ايضا بل انّما يلزمه اذا لم يكن المكلّف معذورا فيها ومن الواضح انّ الملزمة للاحتياط هى الهلكة الاخرويّة وبدونها فالعقل لا يحكم بلزوم الاحتياط وان كان يحكم بحسنه اذا عرفت ما ذكرنا فليس فى هذا الخبر دلالة على تقييد اخبار التخيير وكون الخبر دليلا على لزوم الترجيح بالابعديّة عن مخالفة الواقع فى المقام موقوف على كونه امرا شرعيّا حتّى يصلح لوروده على اخبار التخيير وتقييدها به قوله (وليس المراد نفى مطلق الرّيب كما لا يخفى) قد يدّعى ظهور النبوىّ فى نفى مطلق الريب وانّه لا داعى الى حمله على الرّيب الاضافى ولذا استدلّوا به فى الشبهة التحريميّة الحكميّة على وجوب الاحتياط الّذى هو الاخذ بما يتيقّن معه عدم العقاب وقد أجاب المصنّف ره هناك بحمله على الطلب القدر المشترك الارشادى كما اوضحناه آنفا او خصوص النّدبى من الارشادى.
قوله ما يكون داخليّا وهى كلّ مزيّة غير مستقلّة فى نفسه) اى من حيث الدليليّة على حكم على

تقدير اعتبارها شرعا فهى المزيّة الّتى لا تكون صالحة للطريقيّة الى حكم من الاحكام لعدم كشفها عن حكم حتّى يصلح لجعلها حجّة وطريقا اليه كصفات الرّاوى من الاعدليّة وغيرها وصفات الراوية من الفصاحة ونحوها فانّ شيئا منها لا يكشف عن حكم بنفسه بل الكاشف انّما هو مواردها وهى متون الروايات ومن هنا يعلم معنى المرجّح الخارجى وانّه المزيّة الّتى تكشف بذاتها عن حكم بحيث لو اعتبرها الشارع كانت بنفسها مبيّنة لحكم من الاحكام كالكتاب والاصل ويشكل ما أفاده رحمه‌الله بانّه ما من مزيّة من المزايا الّا وهى غير مستقلّة فى نفسها من حيث الدليليّة فلم يبق منها مصداق للمرجّح الخارجى اصلا فانّ ذات الاصل والكتاب ليس مرجّحا والمرجّح انّما هو موافقة الرّواية من حيث مضمونها لهما ومن الواضح انّ موافقة الرواية لهما مع قطع النّظر عن ذات الرّواية لا يفيد حكما بل هى كصفات الرّاوى ومخالفة العامّة وأمّا الشّهرة فهى بنفسها وان كانت مرجّحة الّا انّها ايضا كصفات الرّاوى من حيث عدم افادتها شيئا والاحسن ان يقال انّ المرجّح الدّاخلى هى المزيّة الراجعة امّا الى صفات الرّاوى او الى صفات لفظ الرواية كالفصاحة والافصحيّة وككونها منقولة باللّفظ والشهرة من حيث الرواية والخارجىّ بخلافه فيصدق على موافقة الكتاب والاصل والشّهرة الفتوائيّة فانّ كلّا من هذه انّما يكون من صفات معنى الرّواية قوله (او غير معتبر فى نفسه كالشهرة ونحوها) ويجيء من المصنّف عند ذكر المرجّحات الخارجيّة ما هو المراد من هذه الشهرة بقوله شهرة احد الخبرين امّا من حيث رواته بان اشتهر روايته بين الرواة بناء على كشفها عن الشهرة العمليّة او اشتهار الفتوى به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين اليه قوله (وجعل المعتبر المستقلّ مط خصوصا ما لا يؤثّر فى الخبر) مراده من الجعل انّما هو تسميته العلماء باسم المرجّح لا جعل الشارع بمعنى حكمه بلزوم الأخذ به فانّه بهذا المعنى واقع فى الشريعة حقيقة ومن غير مسامحة ولا تسميته به لانّه لم يعبّر عنه ولا عن غيره من المرجّحات بلفظ المرجّح فى الاخبار المأثورة عن اهل بيت العصمة صلوات الله عليهم حتّى يقال انّه على وجه الحقيقة او المسامحة ووجه المسامحة في تسمية مطلق المعتبر المستقلّ من المرجّحات الخارجيّة بالمرجّح انّه قد عرفت انّ المرجّح الخارجى هو ما يكون مستقلّا بنفسه فى الدليليّة على تقدير اعتباره فى نفسه وما فرض اعتباره كذلك يكون بنفسه دليلا على الحكم الّذى يفيده احد الدليلين المتعارضين الموافق له ولا بدّ من العمل به سواء جعل مرجّحا لاحد الخبرين ام لا ولا يزيد تقدير الترجيح به على تقدير عدمه ففى الحقيقة هو مرجع لا مرجّح وأمّا وجه الخصوصيّة فيما لا يكون مؤثّرا فى الخبر هو انّ المرجّح حقيقة هو ما يحدث بسببه رجحان فى احد المتعارضين بالنّسبة الى ما يعارضه والمفروض عدم ايجاب القسم المذكور ذلك ولا يخفى انّ المسامحة المذكورة من الجهة الاولى انّما هى بناء على تعريف المرجّح الخارجى بما ذكره قدس‌سره وامّا بناء على ما ذكرنا فلا يوجد شيء من المرجّحات يكون مستقلّا بنفسه فى الدليليّة على تقدير اعتباره حتّى يلزم تلك المسامحة.
قوله (كالمنقول باللفظ بالنّسبة الى المنقول بالمعنى) لا يخفى انّ النقل باللّفظ وان كان موجبا لاقربيّة مضمون المنقول به الى الحقّ الّا انّه موجب لاقربيّة صدوره ايضا قوله (وكالترجيح بشهرة الرّواية ونحوها) والعجب من المصنّف حيث عدّ الشّهرة من حيث الرّواية من المرجّحات المضمونيّة مع انّها من المرجّحات الصدوريّة وكيف تكون من المرجّحات

المضمونيّة مع انّ الرواية المشهورة قد تتحقّق شهرة الفتوى على خلافها الّا فى صورة كشفها عن الشهرة العمليّة فانّها تصير ذا جهتين الصدوريّة والمضمونيّة وحيث انّ المقرّر عند اجتماع الجهتين مراعات الجهة الاقوى كان اللّازم حينئذ مراعاة الجهة المضمونيّة ولكنّ المصنّف عدّ الشهرة بناء على كشفها عن الشهرة العمليّة من المرجّحات الخارجيّة وهذا عجب.
قوله (لو فرض صدورهما بل اقترانهما تحيّر السائل فيهما) وجه التقييد بالاقتران هو انّ العامّ والخاصّ الّذين هما اظهر موارد الجمع العرفى ربما يعدّ ان متنافيين متعارضين مع عدم فرض الاقتران بحيث يحصل التحيّر ومع اقترانهما يرفع ذلك التحيّر لعدم فهم التنافى ح عرفا فلا بدّ للعامل بالاخبار العلاجيّة فى مورد من فرض صدور كلا المتعارضين وفرض اقترانهما فان حصل له التحيّر ح على وجه يحتاج فى فهم مراد الشارع الى بيان آخر منه فله العمل بتلك الاخبار والّا فلا قوله (نعم قد يظهر من عبارة الشيخ فى الاستبصار خلاف ذلك) لا بأس باعادة الكلام فى حكم الخبرين المتعارضين على نحو الاجمال توضيحا لضعف مقالة من ذهب الى خلاف المذهب المنصور الّذى عليه الجمهور فاعلم أنّ الاقوال فى الخبرين المتعارضين من جهة العمل بالترجيح وعدمه ثلاثة أحدها ما يظهر من صاحب غوالى اللئالى من مراعات قاعدة الجمع المتقدّمة فيهما واهمال المرجّحات مهما امكن الجمع عقلا حتّى فيما اذا توقّف الجمع على التاويل فى كليهما ثانيها اعمال المرجّحات مط على تقدير وجودها حتّى فى العامّ والخاصّ كما هو ظاهر عبارة الاستبصار ثالثها ما هو المشهور وهو وجوب الاخذ بالمرجّحات فى غير النّص والظاهر والاظهر والظّاهر وفى غير هاتين الصورتين يجمع بينهما لنا على وجوب الاخذ بالمرجّحات فى الجملة فى قبال القول الاوّل ما مرّ سابقا من ظهور اخبار الترجيح فى ذلك مع عدم احتفافها بشيء يصلح لصرفها عنه وعلى اختصاص الترجيح بغير النّص والظاهر او الاظهر والظاهر ما مرّ ايضا من ظهور تلك الاخبار فى الاختصاص بما اذا كان المتعارضان فى نظر العرف على وجه يحصل التحيّر فى المراد منهما على تقدير صدورهما من متكلّم واحد واقترانهما والتحيّر على هذا الوجه لا يحصل الّا فى غير النّص والاظهر مع الظاهر والفارق بين الصورتين وغيرهما من صور التّعارض هو حكومة دليل اعتبار صدور النّص والاظهر على دليل اعتبار ظهور الظاهر بخلاف غيرهما لعدم حكومة لدليل اعتبار صدور واحد من المتعارضين الظاهرين على دليل اعتبار ظهور الآخر وتوضيحه أنّ دليل اعتبار صدور الخبر ليس مفاده وجوب الاعتقاد بصدوره لانّه غير معقول فانّ مجرّد التعبّد بالصدور لا يعقل تاثيره فى الاعتقاد ولم يقل احد بذلك بل مقتضى دليل اعتبار الخبر هو وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على صدوره واقعا عليه عند الشكّ ومن المعلوم انّ من آثار صدور النّص والاظهر كونهما قرينتين على صرف الظّاهر من غير عكس فانّه اذا قطع بصدورهما لا يشكّ احد فى كونهما كذلك وهذا فى النّص ظاهر وامّا الاظهر فهو وان لم يكن كالنّص فى عدم قابليّته للتاويل لكنّه لا يصحّ التّاويل فيه بمجرّد وجود الظاهر بل لا بدّ من قرينة اخرى وهذا بخلاف التاويل فى الظّاهر فانّه يصحّ الاعتماد فيه على مجرّد وجود الاظهر فهو مع عدم بيان آخر غير الظاهر كما هو المفروض يكون

كالنّص فى عدم قابليّته للتاويل عرفا وكونه قرينة على صرف الظّاهر عن ظهوره وهذا لا يحصل لواحد من الظاهرين على تقدير صدورهما من متكلّم واحد اذ لا يصلح واحد منهما لكونه صارفا عن ظهور الآخر ودليلا للتاويل فيه ويحصل التحيّر للعرف فى فهم المراد منهما ولا اولويّة عندهم ايضا لاحدهما فى كونه بيانا للآخر ولا يحكمون ايضا بكون ظهور كلّ منهما صارفا لظهور الآخر ليكون كلّ منهما فى نظرهم محتملا بل المتحقّق عندهم هو ظهور كلّ منهما فيما له الظهور الّا انّهم يتحيّرون لاجل تنافى الظّهورين فى انّ ايّا منهما هو مراد المتكلّم فالحاصل عندهم من صدورهما واقترانهما انّما هو الدوران بين ارادة مؤدّى هذا الظهور وارادة مؤدّى الآخر لا اجمال كلّ منهما فى مؤدّاه والدوران المذكور ليس من الآثار المجعولة منهم ايضا بل انّما هو من الآثار النّاشئة عن اجتماعهما وتنافيهما فمقتضى دليل صدور النصّ والاظهر ترتيب حكم صدورهما وهو كونهما متصرّفين فى دليل ظاهر فى مؤدّاه وصارفين له مع الشكّ فى صدورهما من غير عكس فيكون حاكما على دليل اعتبار ظهور الظاهر ومفسّرا له فمعنى التعبّد بصدورهما انّه يجب على الجاهل رفع اليد عن مقتضى الظاهر فى موردهما فى مرحلة الظاهر وامّا الدّليلان الظاهران فلمّا لم يكن من آثار صدور واحد منهما التصرّف فى صدور الآخر فلا حكومة لدليل اعتبار صدور واحد منهما على دليل اعتبار ظهور الآخر بل يقع التّنافى والتّدافع بين دليل صدور كلّ منهما ودليل ظهور الآخر من غير ترجيح لواحد منهما وقد مرّ سابقا انّ مقتضى دليل اعتبار صدورهما ليس الّا التعبّد بصدور واحد منهما لا بعينه وترتيب الآثار المجعولة شرعا الّتى يكشف هو عنها عليه لا التعبّد بصدور كليهما مع التوقّف فى مؤدّيهما وقد مرّ انّ نفى الثالث هو من آثار احدهما لا بعينه فالظّاهر أن لا وجه للتاويل فى احدهما وفيهما يحصل التحيّر الّذى هو مورد الاخبار العلاجيّة والحاصل انّ الصّورتين اى النّص او الاظهر مع الظّاهر خارجتان عن مورد اخبار العلاج وامّا غيرهما فلا ينبغى الاشكال فى شمولها له مضافا الى قيام الاجماع فى الجملة والسّيرة على عدم اعمال قاعدة الجمع على انّه لا يمكن قصر اخبار العلاج على النّصين بان يكون المراد منها هو الاخذ باحكام التعادل والترّجيح فيما اذا كان التحيّر الحاصل فى المتعارضين من جهة السّند فقط ولا تجرى فى الظاهرين لكون التحيّر فيهما من جهة الدلالة لاحتمال التاويل فى احدهما او كليهما لانّ القصر المذكور يستلزم قلّة مورد تلك الاخبار غاية القلّة ضرورة قلّة موارد تعارض النصّين ومع التعدّى فلا فرق بينما كان الظّاهر ان على وجه يكفى فى الجمع بينهما التّاويل فى احدهما لا بعينه وما كان متوقّفا على التاويل فى كليهما وبعدم الفرق فى القسم الاوّل بين العامّين من وجه وغيرهما من الظّاهرين المتباينين الّذين يكفى فى الجمع بينهما التّاويل فى احدهما كقوله اغتسل للجمعة وقوله ينبغى غسل الجمعة لا يقال سلّمنا وجوب الرّجوع الى اخبار العلاج فى الظاهرين لكن مقتضى القاعدة هو الرّجوع اليها ايضا فى النّص والظّاهر والاظهر والظّاهر وان كان من شأنهما على تقدير القطع بصدورهما التصرّف فى الظّاهر لكنّ التصرّف حينئذ هو من لوازم القطع بصدورهما فانّ كلّ قرينة تكون صالحة للصرف لا تكون صارفة الّا مع العلم بها ألا ترى انّ لفظ يرمى فى قولنا رأيت

اسدا يرمى ما لم يحصل العلم بصدوره واقترانه بلفظ الأسد لا يكون صالحا لصرف الأسد عن ظاهره ومن المعلوم انّ دليل صدورهما انّما يفيد التعبّد بالصدور لا التعبّد بالقطع بصدورهما فلا يكون دليل التعبّد بالسّند حاكما على دليل اعتبار الظهور فالحال فى الصورتين كالحال فى الظاهرين من جهة حصول التحيّر فيهما فى فهم المراد الموجب لدخولهما فى اخبار العلاج لأنّا نقول انّ المتوقّف على العلم هو الحكم بالصرف والعمل بمقتضاه لا نفسه والصّرف بنفسه انّما هو من لوازم ذات القرينة فالعلم معتبر بعنوان الطريقيّة لا السببيّة فيقوم غيره مقامه فان قيل سلّمنا انّ الصّرف من لوازم صدور النّص والاظهر لكنّه من اللوازم العاديّة ولا يقتضى دليل صدورهما ترتّبه عليهما حال الشكّ فى الصّدور قلنا كونهما قرينتين وصارفتين للظّاهر من احكام المحاورة وهى وان لم تكن مجعولة من الشارع بل العرف منذ بنوا على كشف مقاصدهم بالمحاورة كانوا ملتزمين بها ولكنّ العرف بعد التزامهم بها وجعلها لها اتّخذها الشارع ايضا فى محاوراته وتبعهم فيها من غير ان يحدث فى محاوراته احكاما أخر وراء تلك الاحكام فهى من احكامه الّتى التزم بها فى الكلام الصادر عنه فيكون مقتضى دليل صدور ما يشكّ فى صدوره عنه ترتيب تلك الاحكام ايضا فإن قيل سلّمنا انّ ذلك من الاحكام الشّرعية المترتّبة على صدور النّص والاظهر بالتقرير لكن دليل صدورهما لا يقتضى الّا التعبّد بالاحكام الشرعيّة الّتى يكشفان عنها وامّا الاحكام الّتى تكون نفس الصادر موضوعا لها لا طريقا اليها فلا ومن المعلوم انّ النّص والاظهر موضوعان بنفسهما لذلك الحكم اعنى كونهما متصرّفين فى الظاهر وليسا طريقين اليه لعدم كشفهما عنه كشف الطريق عن مؤدّاه قلنا الظاهر بل المقطوع افادة ادلّة اعتبار الخبر الواحد التعبّد بجميع الاحكام المترتّبة على صدوره واقعا سواء كانت ممّا يكون ذات الخبر موضوعا لها او ممّا يكون هو طريقا اليها ويكشف عن ذلك وجوب ترتيب احكام الاعراب والبناء على الادعية المأثورة عن اهل بيت العصمة ع بطريق الآحاد مع انّها احكام لذوات تلك الادعية على تقدير صدورها وذلك لا يكون بمقتضى دليل خاصّ بل الحكم بترتيب تلك الاحكام ليس الّا بمقتضى دليل التعبّد بالصّدور تنبيه اذا كان احد المتعارضين نصّا او اظهر وعمل بقاعدة الجمع بجعل النّص والفرد الاظهر متصرّفين فى الظّاهر كان شأنهما شأن القرائن القطعيّة الصّدور القائمة على ارادة خلاف الظّاهر من الخطاب وهى امّا منفصلة او متّصلة كالشرط والغاية والوصف والاستثناء وشأن الاولى هو مجرّد افادة انّ المراد بالخطاب خلاف ظاهره من غير ان تكون مزيّة لظهوره الحاصل له بدونها ولا موجبة لاجماله ولا معيّنة للمراد بل يتوقّف التعيين على قرينة اخرى غيرها فغاية ما يترتّب على القرينة المنفصلة هو كونها دليلا على التاويل وانّ الخطاب معها من المؤوّلات وشأن الثانية أنّها مزيلة للظهور الحاصل للخطاب بدونها وموجبة لا جماله ايضا اذا لم يكن من العمومات او المطلقات بمعنى عدم ظهور القرينة فى المعنى المراد المخالف لظاهر الخطاب فيتوقّف تعيينه على قرينة اخرى كما فى المنفصلة فهى صارفة فقط وامّا اذا كان من احدهما فهى موجبة لظهوره فى تمام الباقى فتكون معيّنة ايضا ولمّا كان النّص والاظهر

من القرائن المنفصلة لفرض كونهما كلاما مستقلّا حيث انّ البحث فى الخبرين المتعارضين والخبر لا يكون خبرا الّا اذا كان كلاما مستقلّا فلهما شأنها ومن هنا ظهر انّه لو عملنا فى الظّاهرين ايضا بقاعدة الجمع لا يلزم منه اجمال شيء منهما بل غاية ما يترتّب عليهما هو التزام التّاويل فى احدهما اذا حصل الجمع به وفى كليهما اذا توقّف عليه فدليل صدورهما قد يكون مقتضيا ودليلا لتاويل كليهما وقد يكون مقتضيا لتاويل احدهما لا بعينه وعلى الاوّل يحتاج كلّ منهما الى شاهد على تعيين المراد وعلى الثانى يكفى شاهد واحد لفرض كفاية التّاويل فى احدهما مع بقاء الآخر على ظاهره بمعنى الالتزام بكون المراد ظاهره نعم على الثانى لا بدّ من شاهد آخر لتعيين مورد التاويل منهما فيحتاج الجمع على الثانى ايضا الى شاهدين ونظر المصنّف فيما سيأتى منه فى البحث عن الظّاهرين الّذين يكفى فى الجمع بينهما التاويل فى احدهما لا بعينه حيث يقول فحكمهما حكم الظاهرين المحتاجين فى الجمع بينهما الى شاهدين انّما هو الى الشاهد على تعيين المراد وقد عرفت انّه فيما يحتاج الى تاويل احدهما واحد وفيما يحتاج الى تاويل كليهما اثنان ثمّ انّ الحاجة الى شاهد آخر لتعيين مورد التاويل فيما اذا احتاج الجمع الى تاويل احدهما لا بعينه انّما هى فيما لم يكن الشّاهد على تعيين المراد خطابا آخر يفيد كون المراد من خصوص احدهما خلاف ظاهره والّا فيغنى عن الشّاهد على تعيين مورد التاويل اذ لازمه تعيين مورده والشاهد حينئذ بحسب الذات واحد وان كان بحسب الاعتبار متعدّدا وكيف كان فلا يمكن استفادة مورد التّاويل من احد الظّاهرين او من كليهما فيما يحتاج الجمع الى تاويل احدهما لا بعينه وهذا بخلاف النّص والاظهر فانّ كلّا منهما دليل على اصل التاويل وعلى تعيين مورده وهو الظّاهر الّا انّ تعيين المراد يتوقّف على قرينة أخرى ثمّ ان القرينة على تعيين المراد بعد ثبوت اصل التّاويل وثبوت مورده اى القرينة المعيّنة للمراد بعد صرف اللّفظ عن ظاهره احد أمور الأوّل انحصار المعنى المخالف للظاهر الّذى يصحّ ارادته منه بعد عدم ارادة ظاهر اللفظ فى واحد الثّاني اقربيّة بعض المعانى المخالفة له استعمالا او اعتبارا اذا تعدّدت الثالث غلبة وجود بعضها ان اعتبرناها الرابع كون اللّفظ المأوّل على وجه يكون بنفسه ظاهرا كما فى العمومات المخصّصة فانّ الفاظ العموم بمنزلة قضايا جزئيّة متعدّدة بتعدّد افرادها بحيث تكون ظاهرة فى ارادة كلّ فرد فرد الى تمام الافراد على وجه اذا قامت قرينة على عدم ارادة بعض تلك الافراد فهى لا يرفع ظهورها فى ارادة غير الخارج منها الثّابت لها بدونها بل هى ظاهرة فى ارادة غير ذلك الفرد بالاقتضاء الاوّلى فانّ تلك القرينة رفعت قضيّة جزئيّة واحدة من القضايا الّتى وقع العامّ مقامها الخامس وجود خطاب مستقلّ جيء به لتفسير المراد السادس الخصوصيّات اللّاحقة لبعض الموارد الخاصّة ممّا لا يندرج تحت ضابط قوله (وقد يظهر ما فى العدّة من كلام بعض المحدّثين) هو صاحب الحدائق حيث قال فى الموضع السّادس من المقدّمة السّادسة قد اشتهر بين اكثر اصحابنا سيّما المتاخّرين عدّ الاستحباب والكراهة من جملة وجوه الجمع بين الاخبار بل الاقتصار عليهما دون تلك القواعد المنصوصة محض اجتهاد فى مقابلة النّصوص انتهى ملخّصا قوله (لمعارضته
خبر الرّخصة) اى فى الترك او الفعل قوله (وامّا اذا تعبّدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط) توضيحه انّ الترجيح بالمرجّحات فى خصوص مادّة الافتراق لا يلزم منه التبعيض فى صدور المرجوح فانّ اعتبار اخبار الآحاد فى الشرع انّما هو من باب التعبّد من غير ان يكون دائرا مدار الظّن كما هو الحال فى اعتبارها عند العرف نعم غلبة مصادفتها للواقع لوحظ فى اعتبارها على وجه الحكمة ومعنى التعبّد بها انّما هو وجوب ترتيب الآثار والاحكام الشرعيّة المترتّبة عليها على تقدير صدورها ومن الواضح انّ التعبّد ليس كالصّدور فى عدم قابليّته للتبعيض بل هو قابل له ويمكن ان يتعبّدنا الشارع بترتيب آثار صدق المرجوح فى مورد الافتراق مع تعبّده بترتيب آثار عدم صدوره فى مورد الاجتماع فاذا امكن ذلك والمفروض كونه جامعا لشرائط الحجيّة والاعتبار ولا مانع من ايجاب العمل به الّا معارضته بما هو اقوى منه والمقدّم عليه لاجل الترجيح فلا بدّ من رفع اليد عنه بمقدار ما يزاحمه المعارض وهو آثاره بالنّسبة الى مورد الاجتماع ولا ضير فى ترتيب آثاره عليه فى مورد الافتراق ووجوب ترجيح الراجح عليه ليس معناه التعبّد بعدم صدوره فى مورد الاجتماع بل معناه التعبّد بالرّاجح فيه الى التعبّد بآثاره فيه دون آثار المرجوح فمعنى وجوب الترجيح بالمرجّحات انّه لو فرض الدوران بين واجد المزيّة وفاقدها فى التعبّد بآثار صدورهما وجب التعبّد بآثار الواجد فى مورد الدوران والتعارض لا بآثار الفاقد والدّوران ينشأ من جهة التعبّد بآثارهما لا من جهة نفس صدورهما ضرورة امكان صدور النّصين المتعارضين فضلا عن الظّاهرين المبحوث عنهما بل وقوعه فى الجملة فى الشّريعة فإن قيل ما الفرق بين اعمال الترجيح فى العامّين من وجه على هذا النّحو والعمل فيهما بقاعدة الجمع فانّ مقتضاها ايضا هو الأخذ بمقتضى احدهما فى مورد الاجتماع حيث انّ الجمع بينهما يحصل بتاويل احدهما بان يخرج مورد الاجتماع عن احدهما ويدخل فى الآخر ويثبت له حكمه قيل الفرق بينهما فى غاية الوضوح فانّ المفروض كون المتعارضين العامّين من وجه ظاهرين وقد عرفت انّ معنى الجمع هو التعبّد بسندى المتعارضين والحكم بصدورهما ولازمه كونهما كالمجملين والتزام التاويل فى احدهما لا بعينه اذا لم يكن شاهد من الخارج على التعيين لعدم امكان الاخذ فيه بالمرجّحات السنديّة اذ معنى الاخذ بها انّما هو التعبّد بذيها خاصّة فى مورد التعارض والمفروض بمقتضى قاعدة الجمع التعبّد بصدور كليهما وما يمكن الاخذ به هى المرجّحات الراجعة الى قوّة الدلالة المفروضة العدم فى المقام او شاهد خارجىّ وهو غير مفروض فى السؤال عن الفرق مع انّه لا يلزم وجوده فى جميع الموارد بل قد يكون وقد لا يكون وهذا بخلاف ما اذا عملنا بالمرجّحات السنديّة إذ حينئذ يكون مورد الاجتماع محكوما بدخوله فى واجد الترجيح خاصّة فى مرحلة الظاهر من غير انتظار لشاهد خارجىّ هذا غاية ما يمكن ان يقال فى ردّ التفصيل المزبور ومع ذلك كلّه فالمسألة لا تخلو عن اشكال ويمكن ان يقال انّ المتكافئين من العامّين من وجه يشملهما ادلّة التخيير فانّه وان لم يجر

فيهما جميع تلك الادلّة للزوم التبعيض فى الصّدور ولكن يجرى فيهما بعضها كقوله ع بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك فانّه ليس فى مقام الحكم بالصّدور وليس فيه امر بترك الآخر بل مفاده هو مجرّد التعبّد بالاخذ والعمل باحدهما وامّا غير المتكافئين منهما فيؤخذ بالمرجّحات المنصوصة وغير المنصوصة فى مقام العمل ولا يؤخذ بها فى مقام الفتوى والمرجّحات المنصوصة وان لم يكن بعض ادلّتها امر بترك الآخر حتّى يلزم منه التبعيض فى الصّدور وليس مفادها جعل الراجح بمنزلة مقطوع الصّدور حتّى ينافيه التبعيض ايضا الّا انّ شمولها للعامّين من وجه مع امكان دعوى انصرافها عنهما فى غاية الاشكال فتامّل قوله (الظاهرين المحتاجين فى الجمع بينهما الى شاهدين) قد مرّ انّه لو عملنا فى الظاهرين الّذين لا بدّ فى الجمع بينهما من تاويل كليهما بقاعدة الجمع لزم ذلك شاهدين ولاجل ذلك عبّر عن التّاويلين بالشّاهدين تنبيها على توقّف التاويل فيما اذا لم يكن احد الخبرين بنفسه قرينة على التاويل فى الآخر على ورود شاهد من الشّارع عليه من غير فرق بين ما كان التّاويل فى احدهما ام فى كليهما وقد مرّ انّ غاية ما يتخيّل كونه شاهدا عليه فى الظاهرين هو دليل اعتبار صدورهما وانّه لا وجه له لعدم حكومة دليل اعتبار صدورهما على دليل ظهورهما بل هما متعارضان قوله (فينحصر الترجيح بحسب الدلالة فى تعارض الظاهر والاظهر) اعلم انّ الفرق بين النّص والظاهر والظاهر والاظهر بخروج الاوّل عن التعارض ومسئلة الترجيح بحسب الدلالة دون الثانى غير معلوم فانّه قد تقدّم منه قدس‌سره قريبا انّ دليل حجيّة النّص وكذا الاظهر يجعله قرينة صارفة عن ارادة الظّاهر فرفع اليد عن اصالة الظهور فى الظاهر اذا كان لقرينيّة الاظهر فليس من ترجيح الاظهر بل من قبيل النّص والظّاهر خارج عن التّعارض نعم الفرق بينهما باحتمال الخلاف فى الاظهر دون النّص يجعل الاوّل حاكما على الظاهر مثل النّص الظنّى السّند بخلاف الثّانى فانّه يكون واردا صحيح ولكن هذا لا يوجب الفرق المذكور فانّ فى الاخذ بالاظهر لكونه قرينة صارفة ليس طرح لظهور الظاهر لانّ اصالة الظّهور تعليقيّة بالنّسبة الى القرينة وتعارض كلّ من النّص والاظهر مع الظاهر صورىّ بدوىّ نظير تعاند قرينة المجاز مع ارادة المعنى الحقيقى قوله (وتبعه بعض متاخّرى المتاخّرين) وممّن سلك هذا المسلك الفريد البهبهانى ره في تعليقاته على المدارك حيث رجّح العمومات على الاخبار الخاصّة بمخالفتها للشّهرة وموافقتها للعامّة وهو منه بعيد الّا ان يكون المراد من هذا الكلام هو انّ الاخبار الخاصّة موهونة باعراض المشهور عنها فالعمومات سليمة عن المعارض وح لا ضير فى تكثير وهنها بموافقة العامّة وكيف ما كان فقد ردّه النراقى ره في مستنده بانّ التّعارض انّما هو بالعموم والخصوص المطلقين وتلك الاخبار اخصّ مطلقا وليس بناؤهم حينئذ على الرّجوع الى المرجّحات لانّ الخاصّ قرينة معيّنة لمعنى العامّ فلا يفيد مخالفة احدهما للعامّة او موافقته للشّهرة الى آخر كلامه قوله (اقول ما ذكرنا من الدّليل الدّال على وجوب الجمع) اشتمل كلامه قدس‌سره على اجوبة ثلاثة الاوّل قوله ما ذكرنا من الدّليل الدال

الثانى قوله مع انّ حمل ظاهر الخ الثالث قوله وليت شعرى ما الّذى أراد ويمكن ان يقال لمّا كان التّرجيح بحسب الدّلالة منوطا بالقوّة والضّعف فيها بان يكون احد الخبرين اقوى دلالة فى مدلوله من الآخر أراد هذا البعض منع ذلك فى المثال المذكور بان لا يكون الدّليل الدّال على عدم وجوب الوضوء اقوى من الدليل الآخر لقوّة دلالته ايضا على الوجوب ولا يكون الاوّل كافيا فى التصرّف فيه ويؤيّده قوله الّا اذا فهم من الخارج ارادته وعليه فخلافه صغروىّ قوله (فليس هو الّا طرح السّند لاجل الفرار عن تاويله) فانّه لو لم يقع الحاجة الى التّاويل لكان متعبّدا بصدوره ولكنّ الحاجة اليه اوجب ترك التعبّد بصدوره وهذا غير معقول قوله وبالجملة انّ الخبر الظنّى اذا دار الامر بين طرح سنده) لا ينافى ما ذكره هنا منعه عن الاخذ بقاعدة الجمع فى الظّاهرين ومنعه من العمل بها فى النّص او الاظهر مع الظّاهر اذا انحصر وجه الجمع فى النسخ فانّ كلامه فى المقام مفروض فى صورة الدّوران ومن المعلوم انّ تحقّق الدّوران انّما هو فى صورة امكان كلّ من الأمرين على نحو امكان الآخر ومنعه من الأخذ بقاعدة الجمع فى الموردين المشار اليهما انّما هو لعدّه الجمع فيهما ممتنعا عرفا وكيف يصحّ الدوران بين امرين يمتنع احدهما فلا دوران عنده بين الجمع والطّرح فيهما فالظّاهر ان والنّص او الاظهر مع الظّاهر فى الصّورة المذكورة ليسا من صغريات هذه الكبرى قوله (ومرجعها الى ترجيح الاظهر على الظاهر) الوجه فى تخصيصه طاب ثراه مورد الترجيح بالظّاهر والاظهر هو ما تقدّم منه من انّ الترجيح بين الدّليلين فرع تعارضهما ولا يصلح ظهور الظّاهر للمعارضة لنصوصيّة النّص لعدم امكان التّاويل فى النّص بخلاف الاظهر فانّه يمكن فيه التّاويل ويحتمل فيه ارادة خلاف ظاهره فيعارض الظّاهر غاية الامر ترجيح الاظهر لقوّته قوله والاظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين) الوجه فى عدم دخول القرائن الشخصيّة تحت ضابطة هو اختلافها باختلاف الموارد والاشخاص امّا الاوّل فواضح وامّا الثانى فلأنّ بعض القرائن الشخصيّة يتوقّف فهمها على ذوق وفطانة فلا تكون قرينة الّا بعد التفطّن وايضا قد يكون بين المتكلّم والمخاطب عهد يوجب ذلك اظهريّة اللّفظ فى المعنى المعهود لذلك الشخص دون غيره ثمّ إنّه إذا دار الامر بين الاخذ بمقتضى القرائن الشخصيّة والاخذ بمقتضى الصنفيّة والنوعيّة تعيّن الاوّل ضرورة ظهور اللفظ معه فيما يقتضيه بحيث لا أثر حينئذ لغيرها من القرائن واذا دار الامر بين الاخذ بمقتضى الصنفيّة والنوعيّة تعيّن الاوّل لما ذكر قوله (وقد يكون بملاحظة نوع المتعارضين) وعقدوا له بابا وسمّوه بباب تعارض الاحوال وليس له اختصاص بالتعارض المبحوث فى المقام اى التّعارض بين الدليلين واكثر بل يجرى فى الدّليل الواحد ايضا كتعارض التخصيص والنسخ المذكور آنفا فى المسألة الاولى فانّه من تعارض الاحتمالين لا الدليلين اذا كان الخاصّ المشكوك بعد ورود العامّ قوله (كأن يكون احدهما ظاهرا فى العموم والآخر جملة شرطيّة) وذلك كتعارض مفهوم قوله ع الماء اذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء وعموم منطوق قوله ص خلق الله الماء طهورا قوله (فى بعض افراد العامّ
والخاصّ) وهو الخاصّ المتقدّم مع العامّ المتأخّر فانّه يدور الامر فيهما بين ان يكون العامّ ناسخا للخاصّ وان يكون الخاصّ مخصّصا وبياناً وأمّا العكس وهو صورة تاخّر الخاصّ فقد عرفت انّه من تعارض الاحتمالين ثمّ لا يخفى انّ التعارض والترديد سواء كان بين الدّليلين او الاحتمالين انّما هو فيما لو جهل زمان ورود الثانى ودار الامر بين ان يكون وروده بعد حضور وقت العمل بالاوّل حتّى يكون ناسخا او قبله حتّى لم يكن كذلك والّا فلو علم باحدهما فلا اشكال فالخاصّ المتاخّر ان كان صادرا قبل حضور وقت العمل تعيّن كونه مخصّصا اذ يشترط فى النسخ صدور النّاسخ بعده وان كان صادرا بعده تعيّن كونه ناسخا لانّ المخصّص بيان للعامّ ولا يجوز تاخيره عن وقت الحاجة وكذلك الكلام فى العامّ المتأخّر قوله (بانّ غلبة هذا النحو من التخصيصات يابى عن حملها) اى حمل هذه التخصيصات على ذلك اى على النّسخ والغرض انّ النّسخ فى الشريعة بل فى جميع الشرائع قليل فى الغاية وهذه التخصيصات كثيرة وذلك يبعّد جعلها ناسخة نعم ورود النّسخ على جميع الشرائع الّا الشريعة الختميّة مسلّم ولكن ذلك امر آخر قوله (فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات) لا اشكال فى انّ النّبى ص لم يبيّن جميع الاحكام الواقعيّة فى اوّل البعثة بل بيّنها على التّدريج ويظهر هذا من الاخبار المأثورة مع انّ الموجودين فى عصره ص كانوا مشاركين لغيرهم فى تلك الاحكام وقد جعل احكامهم فى مرحلة الظّاهر قبل بيان تلك التّكاليف بمقتضى اصالة البراءة العقليّة وذلك لاجل مصلحة من التّسهيل عليهم او غيره من المصالح ورفع ذلك المقتضى عنهم بالنّسبة الى كلّ مورد ببيان التّكليف الواقعىّ الثابت لذلك المورد واقعا فإذا جاز بل ثبت وقوعه جاز ايضا ان يكون حكمهم فى مرحلة الظّاهر فى موارد الخطابات العامّة او المطلقة هو مقتضى العموم والاطلاق لاجل مصلحة مع كون الحكم الواقعى الثّابت لهم هو الخاصّ فانّ مع عدم فرض المصلحة لا يصحّ ايقاع المكلّف فى خلاف الواقع مطلقا ومعها لا فرق ايضا فإن قلت إنّ غاية ما فى المقيس عليه هو عدم بيان الاحكام الواقعيّة وهو لا يستلزم قبحا لعدم استناد فوت الواقع عن المكلّف الى الشارع لمكان امكان الاحتياط فى موارد اصالة البراءة بخلاف المقيس فانّ ببيانه المتقدّم الّذى هو مقتضى العموم مع انّ الواقع خلافه يكون الفوت مستندا إليه قلت أوّلا مفاد العامّ ايضا ليس قطعيّا واحتمال الخلاف وثبوت التخصيص قائم فيه فليس فوت الواقع ايضا مستندا اليه وغاية ما يترتّب على تجويز الشارع العمل بمقتضى العموم هو عدم العقاب لقبح ثبوته مع تجويزه العمل بالعامّ المؤدّى الى المخالفة كقبح ثبوته فى المقيس عليه فانّه لمّا كان البيان على الشّارع ولا طريق للمكلّف فى معرفة احكامه سوى بيانه فيكون سكوته بمنزلة بيانه للعدم فيصحّ استناد فوت الواقع اليه فيهما وعدمه كذلك من دون فرق وثانيا انّ الغرض هو ثبوت الامكان والتجويز مع المصلحة فمع وجود المصلحة لا قبح فى بيانه للعدم كما انّ معها لا قبح لسكوته عن البيان ومع انتفاعها يقبح كلّ منهما لأنّ اخفاء المصالح والمفاسد على المكلّف وايقاعه فى خلاف الواقع سواء كان بالسّكوت عن البيان رأسا او ببيان العدم قبيح اذا لم يكن مصلحة تقتضيه ومعها فلا قبح مطلقا قوله (بل يجوز ان يكون مضمون العموم والاطلاق هو الحكم
الالزامى) هذا جواب ثالث عن الدعوى وحاصله انّ ما ادّعيته انّما يجرى اذا كان مضمون القرينة المختفية حكما الزاميّا ومضمون العموم والاطلاق نفيه امّا اذا كان الامر بالعكس فلا مفسدة فى الالزام بشيء غير لازم ويكون المصلحة حينئذ فى نفس التكليف لا فى المكلّف به كما لا يخفى قوله (فان قلت اللّازم من ذلك) والغرض انّ جواز تاخير المخصّص عن وقت العمل بالخطاب مستلزم لعدم جواز الاستناد فى تأسيس اصالة الحقيقة باصالة عدم القرينة فانّها لا تزيد على العلم بانتفاء القرينة وقد التزمتم بعدم لزوم قبح على ارادة خلاف الظاهر على هذا الوجه مع القطع بانتفاء القرينة فكيف بالاصل وعليه ينسدّ باب التّمسك بالظّواهر وتكون الالفاظ محكومة بالاجمال قوله ومنها تعارض الاطلاق والعموم) كقوله اكرم كلّ عالم وان ضربك رجل فلا تكرمه وضرب المخاطب عالم فالامر دائر بين ان يكون المراد اكرم كلّ عالم الّا الضّارب وان يكون ان ضربك رجل فلا تكرمه ان لم يكن عالما قوله (لانّ الحكم بالاطلاق من حيث عدم البيان) لا يخفى انّ هذا يتمّ فيما كان العامّ المعارض مقارنا لورود المطلق ام متقدّما عليه وامّا اذا كان متاخّرا عنه فالظاهر أنّهما ح يكونان من المنجّزين وذلك لانّ عدم البيان الّذى هو جزء من المقتضى لظهور المطلق فى الاطلاق انّما هو عدم البيان فى مقام البيان لا عدمه الى آخر الابد فاذا احرز كونه فى مقام البيان مع عدم وروده الى ذلك المقام يتنجّز الحكم بالاطلاق وينعقد ظهور المطلق فيه لحصول ما علّق عليه ولا يكون ظهوره معلّقا على عدم ورود العامّ متاخّرا حتّى يدور الامر بين المعلّق والمنجّز ولكن الّذى يهوّن الامر فى تقديم العامّ على المطلق وتقييده به ولو كان افادة كليهما بالوضع وكان المطلق فى افادته الاطلاق منجّز الاحراز المقتضى هو اقوائيّة دلالة العامّ من دلالة المطلق والوجه فى ذلك هو ضعف ظهور المطلق فى الاطلاق من اصله فانّ الشرط فى ذلك امران الاوّل كون المتكلّم فى مقام البيان فى حال التكلّم والثانى عدم ورود البيان وإحراز الشرط الاوّل فى غاية الاشكال اذ لا يجب عقلا على المتكلّم بيان تمام مقصوده حال التكلّم بل له تاخيره الى اوّل وقت العمل وعدم صلاحيّة شيء آخر لكونه مدركا ودليلا على ذلك سوى دعوى الغلبة وهى بعد تسليمها لا يكون دليلا حتّى يحرز بها كونه فى مقام بيان تمام مقصوده ومن هنا يظهر ضعف ما فى دعوى بعضهم من انّ الاصل كون المتكلّم فى مقام البيان ولكن مع ذلك كلّه فالظّاهر من العرف انّهم اذا علموا من احد كونه فى مقام الاهمال حال التكلّم يسألونه عن الدّاعى اليه بخلاف ما اذا عملوا منه كونه فى مقام البيان فى تلك الحال مع انّ البيان ايضا كالاجمال يحتاج الى داع فالاصل عندهم هو البيان فى تلك الحال بحيث يعدّ الاجمال فيها فى نظرهم مخالفا للاصل قوله (كونه اغلب من التخصيص وفيه تامّل) وجهه انّ الكلام فى التّقييد المنفصل وكونه اغلب ممنوع والحقّ فى وجه تقديم التّقييد انّ دلالة العامّ على العموم الشمولى اقوى من دلالة المطلق على العموم البدلى كما عرفت قوله (نعم اذا استفيد العموم الشمولى فى المقام) اى يكون ح كالمطلق تعليقيّا فيتعارضان ولا بدّ من ملاحظة الترجيح بينهما والظّاهر حينئذ ترجيح التخصيص لغلبة التخصيص بالمنفصل على التّقييد كذلك قوله (وممّا ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات)
غير التخصيص فانّه ان كان مخالفا لظهور اللفظ وضعا فلا يصار اليه بل يلتزم بتقييد المطلق فانّ ذلك الظّهور منجّز فيقدّم على ظهور المطلق التعليقى كتقدّم ظهور العامّ وضعا عليه وان كان مخالفا للظهور الناشى من دليل الحكم فالدّوران بينه وبين التقييد من دوران الامر بين التعليقيّين ولا بدّ من ملاحظة التّرجيح قوله (ولم نقل ذلك فى العامّ المخصّص فتامّل) وجه التامّل هو انّ شيوع استعمال الامر فى الندب نوعا لا يجدى بالنّسبة الى الامر الّذى وقع فى حيّز العامّ على ما هو محلّ الكلام فانّ كثرة التخصيص فى العامّ ايضا يكون على وجه قيل ما من عامّ الّا وقد خصّ فإن قلت ليس معنى قولهم ما من عامّ الّا وقد خصّ انّ كلّ واحد من العمومات غلب فيه التخصيص بل معناه انّه لا يوجد شيء من العمومات اريد منه العموم بل كلّ واحد منها قد خصّص ولو بمخصّص عقلىّ ولو سلّمنا غلبة التخصيص فى كلّ واحد منها فانّما هى بملاحظة مجموع مراتب الخصوص لا بالنّسبة الى كلّ واحدة منها مع عدم امكان ذلك فى نفسه ولا بالنّسبة الى مرتبة خاصّة بخلاف صيغة الامر فانّ غلبة الاستعمال المجازى فيها انّما هى بالنّسبة الى خصوص بعض معاينها المجازيّة وهو الاستحباب ومن المعلوم تعيّن الاخذ بالغلبة الشخصيّة فى مقام الترجيح قلت إنّ الغلبة الشخصيّة انّما يجدى فى تعيين المراد بين المعانى المجازيّة من لفظ واحد بعد ثبوت عدم ارادة الحقيقة مثلا اذا ورد اكرم العالم وعلم انّه ليس المراد اكرام مطلق الطّبيعة بل شخص خاصّ منها وتردّد ذلك الخاصّ بين زيد الّذى هو من النّحويين وعمرو الّذى هو من الفقهاء وفرضنا انّ استعمال العالم فى خصوص زيد اكثر منه فى خصوص عمرو مع تحقّق كثرة استعماله فى مجموع آحاد الفقهاء بحيث يساوى كثرة استعماله فى زيد فيكون حمله على عمرو مقتضى الغلبة فى نوع الفقهاء وحمله على زيد مقتضى الغلبة الشخصيّة المختصّة به فيقدّم الثانى لكنّ المفروض فى المقام عدم ثبوت المجازيّة فى خصوص شيء من العامّ والامر مع العلم بارادة خلاف الظاهر من احدهما اجمالا الدّاعى الى الالتزام بالتاويل فى احدهما فالامر دائر بين الاخذ بظهور العامّ والتاويل فى الامر وعكسه ومن المعلوم انّ المرجّح حينئذ إنّما هو ما يوجب اظهريّة دلالة العامّ على العموم من دلالة الامر على الوجوب او العكس ومن المعلوم ايضا انّ الاظهريّة انّما هى بواسطة قلّة تقدّم جهة الوضع بالاستعمال المجازى فكلّما قلّ استعماله فى خلاف ما وضع له بالاضافة الى الآخر فهو اظهر من غير فرق بين ان يكون كثرة الاستعمال المجازى المصادمة لجهة وضع الظاهر متحقّقة فى معنى خاصّ من المعانى المجازيّة او فى ضمن مجموعها فانّ ضعف دلالته على ارادة الموضوع له انّما هو ناش عن كثرة ارادة خلاف الموضوع له لا عن كثرة ارادة معنى خاصّ من المعانى المخالفة له فلا يقدح كثرة استعمال الامر فى الندب فى اضعفيّة ظهوره من ظهور العامّ الّا اذا كانت اقوى من كثرة التخصيص فى ذلك العامّ المتحقّقة فى جميع مراتب استعماله المجازى من مراتب الخصوص وبالجملة محلّ الكلام انّما هو فى تشخيص الاظهر من اللّفظين لتعيين مورد التاويل المعلوم اجمالا لا فى تشخيص ارادة المعنى المجازى فالمرجّح انّما هو قلّة تقدّم مقتضى الوضع بكثرة الاستعمال المجازى من غير فرق بين تحقّقها فى معنى خاصّ وتحقّقها فى مجموع معان مجازيّة فالحكم باظهريّة العام فى العموم يتوقّف على احراز اكثريّة استعمال الامر فى خلاف معناه الموضوع له من استعمال العامّ فى خلاف ما وضع له وهو الخصوص ولا يجدى اكثريّة استعمال الامر فى خصوص الاستحباب من استعمال العامّ فى خصوص مرتبة من

مراتب الخصوص نعم إذا كان استعماله فى خصوص الاستحباب اكثر من استعمال العامّ بالنّسبة الى جميع مراتب الخصوص كان مجديا من جهة كون الأكثريّة حينئذ محقّقة لعنوان اكثريّة تقدّم جهة الوضع الّذى هو المناط فى اضعفيّة الظّهور ولا يبعد دعوى اكثريّة استعمال كلّ من الفاظ العموم فى غير العموم بالنسبة الى جميع مراتب التخصيص من استعمال الامر فى غير الوجوب مطلقا فكيف باستعماله فى خصوص الاستحباب قوله (والظاهر تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة الخ) وذلك لانّ دلالة الغائيّة على المفهوم اقوى واظهر من دلالة الشرطيّة وهى اقوى من الوصفيّة مع أنّه يمكن ان يقال انّ دلالة الجملة الغائيّة على المفهوم وانتفاء حكم ما قبل الغاية عمّا بعدها بالوضع بخلاف الشرطيّة قوله (وقد يستدلّ على ذلك بقولهم ع حلال محمّد ص) تقريب الاستدلال انّه ليس المراد استدامة خصوص المباح والحرام الاصطلاحيّين بل مطلق الاحكام المجعولة شرعا فيفيد الخبر اصلا كلّيا وهو عموم الاستمرار بالنسبة الى كلّ ما صدر عن الشّرع لانّه بعمومه حينئذ يكون مفسّرا للدّليل المقتضى بظاهره لنسخ الحكم الثابت بالدّليل الآخر الظّاهر فى الاستمرار وحاكما عليه فانّ معنى الخبر حينئذ أنّ الشارع لم يعتن باحتمال النسخ وحكم بعدمه ومقتضاه من جهة عمومه الحكم بعدم النّسخ المحتمل فى مورد الفرض فهذا الخبر مفسّر بعمومه بعدم ارادة بيان انتهاء الحكم الثابت بالدليل الظّاهر فى الاستمرار من هذا الدليل الظاهر فى انتهاء امده فهو بنفسه كاف فى البناء على عدم كون ذلك الدليل ناسخا وتاويله الى غير ما هو الظّاهر فيه ولو مع عدم ظهور الدّليل الآخر فى استمرار حكمه وقد يقال فى وجه الاستدلال انّ المفروض ظهور الدّليل الآخر فى استمرار حكمه مع ظهور هذا الحديث ايضا بعمومه فى ذلك فلو بنى على النسخ اخذا بظهور الدليل الظّاهر فيه لزم طرح ظهورين وارتكاب الوجوه المخالفة للاصل فى موردين ويقتضى تخصيص عموم هذا الحديث بالنّسبة الى مورد الفرض وتاويل الدّليل الظاهر فى الاستمرار بخلاف ما اذا بنى على عدم النسخ فانّه يلزم مخالفة الاصل فى دليل واحد وفيه ما عرفت فى التقريب الاوّل من انّ حديث حلال محمّد ص على هذا المعنى يكون حاكما على الدّليل الظّاهر فى النّسخ ومن المعلوم عدم المعارضة بين الحاكم والمحكوم عليه حتّى يلاحظ الدّوران بينهما فالمحكوم ساقط عن الاعتبار مع وجود الحاكم لا انّه معارض له وعلى اىّ حال فالجواب عن الاستدلال هو انكار ظهوره فى المعنى المذكور كما افاده المصنّف ره قوله فلا وجه لملاحظة الاصول العمليّة فى هذا المقام) لوضوح سقوطها فى مرتبة الادلّة الاجتهاديّة مطلقا موافقة كانت ام مخالفة وسواء كان العمل بالاصول بعنوان كونها مرجعا او مرجّحا فانّها غير صالحة لافادة الظّن حتّى يقوى بها الظهور الموافق لها مع انّها على فرض افادتها له لا يجدى فانّ الظّن الحاصل منها انّما هو ظنّ بالواقع لا بارادة المظنون من الخطاب فيكون ظنّا خارجيّا غير صالح للترجيح به لانّ المدار فيه على قوّة احد الظهورين بالاضافة الى الآخر هذا مضافا الى عدم جريان استصحاب عدم النّسخ فى نفسه فى صورة تاخّر الخاصّ عن العامّ وتردّده بين ان يكون ناسخا او مخصّصا اذ على تقدير كونه مخصّصا يكشف عن عدم ثبوت العموم من اوّل الامر فمع احتمال التخصيص لا قطع بثبوت الحكم العامّ من اوّل الامر حتّى يكون موردا للاصل قوله ثمّ انّ هذا التعارض انّما هو مع عدم ظهور الخاصّ) والوجه فى ذلك انّه اذا كان

الخاصّ المتاخّر ظاهرا فى ثبوت حكمه ابتداء كان ظهوره هذا حاكما على ظهور العامّ فى ثبوت الحكم بالنّسبة الى الخاصّ بمعنى أنّه ح يكون قرينة على عدم ارادته من اوّل الامر ومعه فيكون رافعا لاحتمال ثبوت حكم العامّ له من حين صدور العامّ الى حين صدوره المستلزم للنّسخ وان شئت قلت انّ للعامّ المفروض ظهورين الاوّل ظهوره فى ثبوت الحكم لكلّ فرد من افراده الّتى منها الخاصّ فى الجملة والثانى ظهوره فى استمرار ذلك الحكم لموضوعه من حين ثبوته الى الابد ومن المعلوم انّه لا تعارض اوّلا وبالذّات بين هذين الظهورين وانّما جاء الدّوران والتعارض من جهة التعبّد بالخاصّ المتاخّر الّذى هو نصّ فى عدم ثبوت حكم العامّ له من حين صدور الخاصّ ويدور الامر فى الزّمان الفاصل بين صدور العامّ وصدور الخاصّ بين الاخذ بظهور العامّ فى ثبوت حكمه لكلّ فرد فى الجملة ليثبت حكمه للخاصّ فى ذلك الزّمان ولازمه طرح الظهور الآخر وهو ظهور العامّ فى الاستمرار الّذى هو معنى النّسخ والاخذ بظهور العامّ فى الاستمرار ولازمه عدم ثبوت حكمه للخاصّ اصلا وخروجه منه من اوّل الامر الّذى هو معنى التخصيص فإذا فرض ظهور الخاصّ المتاخّر فى ثبوت حكمه من اوّل الشّريعة وخروجه عن حكم العامّ كذلك فلا بدّ حينئذ من رفع اليد عن ظهور العامّ فى ثبوت حكمه لكلّ فرد بالنّسبة اليه وعليه فلا مجال لاحتمال النّسخ قوله (نعم لا يجرى فى مثل العامّ المتاخّر عن الخاصّ) والوجه فى ذلك انّ الظهور فى عموم الحكم لكلّ فرد المستدعى للنّسخ انّما هو فى العامّ والظهور فى استمرار الحكم المقتضى للتخصيص انّما هو فى الخاصّ المتقدّم ويكون الظّهوران المتعارضان فى كلامين قوله ومنها ظهور اللّفظ فى المعنى الحقيقى) وذلك كقول القائل رأيت اسدا يرمى مع قوله ما رأيت اليوم انسانا.
قوله (وتنقلب بعد تلك الملاحظة الى العموم المطلق) كما اذا ورد اكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم ويستحبّ اكرام العدول فانّ النّسبة بين الاوّل والثانى عموم وخصوص مطلق وبينه وبين الثالث عموم من وجه ولا تعارض بين الثانى والثالث فاذا خصّص الاوّل بالثانى بقى تحت الاوّل وجوب اكرام العدول من العلماء فيتعارض الثّالث بالعموم والخصوص المطلقين وانقلب النّسبة بين الاوّل والثّالث مع كونهما فى حدّ ذاتهما بالعموم من وجه بعد التّخصيص الى العموم المطلق واللّازم حينئذ تخصيص الثالث بالاوّل وسيجيء هذا المثال فى الكتاب قوله (فنقول توضيحا لذلك انّ النّسبة بين المتعارضات) لا اشكال فى انّ حكم المتعارضات هو ما تقدّم من حكم المتعارضين من دون فرق اصلا وهو تقديم النّص او الاظهر على الظّاهر ومع عدم التّرجيح فى الدّلالة يرجع الى اخبار العلاج الّا انّه لاجل صعوبة تشخيص موضوعى النّص والاظهر فى المتعارضات فقد يتوهّم فيها نصوصيّة بعضها واظهريّته بالنّسبة الى ما عداه مع انّه فى الحقيقة من الظّاهر وقد يتوهّم فى بعضها انّه من الظاهر مع انّه فى الحقيقة نصّ او اظهر تعرّض لحكم المتعارضات لتشخيص الصّغريات وما يقع فيه الاشتباه قوله (فان كانت النّسبة العموم من وجه وجب الرّجوع) لما مرّ فى المتعارضين من انّ العامّين من وجه يكونان من الظاهرين وليس فيهما ترجيح بحسب الدّلالة نعم قد يكون احدهما اظهر من الآخر من جهات أخر ككونه اقلّ فردا من الآخر او كون مورد الاجتماع اظهر افراده او اغلب

افراده واندر افراد الآخر وح يجب الجمع بحسب الدّلالة واخراج مورد الاجتماع عن الآخر ولكنّ الكلام فى العامّين من وجه مع قطع النّظر عن الجهات الخارجيّة قوله (وان كانت النسبة عموما مطلقا) لا اشكال ح فى تخصيص العامّ مطلقا بالخاصّين اذا لم يكن بين الخاصّين تعارض اصلا لما مرّ من انّ الاخصّ من شيء مطلقا اظهر منه فيقدّم عليه ولا يصار الى اخبار العلاج الّا اذا كان المتعارضات للعامّ الّتى كلّ منها اخصّ مطلقا منه باجمعها مستوعبة لجميع افراد العامّ فانّ تخصيص العامّ بها يستلزم بقائه بلا مورد فيعمل بقاعدة التعارض بين النّصين المتباينين لانّ مجموع الخاصّين مباين للعامّ ومقتضى قاعدة التعارض بين المتباينين ح هو الترجيح بسائر المرجّحات ان وجدت والتخيير ان لم يوجد فان كان العامّ راجحا عليهما او قدّم تخييرا فلا يطرح من التخصيصات الّا خصوص ما لا يلزم من طرحه المحذور ويؤخذ بالخاصّ الآخر فانّ التباين انّما كان بين العامّ ومجموع التخصيصات لا جميعها وان كانا راجحين عليه او اختيرا فيما لم يكن ترجيح وجب العمل بهما وطرحه وان كان راجحا على احدهما ومرجوحا بالنّسبة الى الآخر او كانا متكافئين فالظّاهر هو لزوم طرح المرجوح من الخاصّين والمعاملة مع الخاصّ الراجح او المتكافئ معاملة العامّ والخاصّ بارتكاب التخصيص فى العامّ والعمل بالخاصّ فى الصّورتين والوجه فى ذلك كلّه هو عدم التنافى بين الخاصّين بنفسهما لمغايرة موضوع كلّ منهما مع موضوع الآخر وشرط التعارض اتّحاد موضوع المتعارضين ولا يكفى مجرّد الاختلاف فى الحكم وذلك واضح الّا انّه يتحقّق التّعارض بينهما بواسطة امر خارجىّ وهو التعبّد بصدور العامّ المنافى لهما من حيث المجموع والمستلزم لطرح احدهما ولاجل ذلك وجب ملاحظة التعارض فى كلّ من الخاصّين والعامّ ولا فرق فى نظر العرف فى اعمال قاعدة الجمع فى تعارض النّص والاظهر مع الظّاهر بين ما اذا كان منشأ التّعارض تنافى مدلولى الدليلين اوّلا وبالذّات كأن يكونا متناقضين او متضادّين وما اذا كان منشؤه امر خارجىّ موجب للدّوران بينهما واخبار العلاج ايضا تعمّ الصّورتين لظهورها فى بيان حكم صورة التحيّر بين الخبرين المتحقّق فى كلّ منهما على حدّ سواء اذا لم يكن احد المتعارضين اقوى دلالة من الآخر وقد اتّضح أنّ المدار فى ترجيح العامّ عليهما معا هو ثبوت الترجيح للعامّ وحده بالنّسبة الى مجموع الخاصّين ولا يكفى فى ترجيحه عليهما كون سنده اقوى من سند بعض منهما مع مساواته لسند الآخر بل يجب حينئذ ترجيح العامّ على ما يكون سند العامّ اقوى منه وتخصيصه بالآخر وانّ المدار في ترجيح المجموع من حيث المجموع على العامّ هو ثبوت الترجيح لهما معا بحيث لا يكفى كون سند بعض منهما اقوى من سنده مع كون سند الآخر اضعف بل يجب حينئذ ترجيح العامّ ايضا على ما يكون سنده اضعف منه وانّ المدار في التخيير على مساواة سند العامّ لسند مجموع الخاصّين من حيث المجموع ولا تخيير فيما كان سند العامّ مساويا لسند بعض منهما مع كونه اضعف من سند الآخر بل يجب حينئذ ترجيح ما هو اقوى سندا منهما عليه قوله (ويندفع بانّ التنافى فى المتعارضين) ما افاده قدس‌سره من جعل المخصّص اللّبى كالمخصّص المنفصل حقّ لا اشكال فيه وكذا ما افاده من انّ المخصّصات المنفصلة

يلاحظ النّسبة بين كلّ واحد منها مع العامّ دفعة من دون سبق ملاحظة العامّ مع احدها على ملاحظته مع الآخر ولكن كون المنفصل مانعا عن ظهور العامّ وموجبا لاجماله كما هو ظاهر العبارة منظور فيه وذلك لأنّ شأن القرينة المنفصلة كما مرّ هو مجرّد افادة انّ المراد بالخطاب خلاف ظاهره من غير ان تكون مزيلة لظهوره الحاصل له بدونها ولا موجبة لاجماله وانّما الفرق بين المخصّص المنفصل وغيره من القرائن المنفصلة هو كونها دليلا على التاويل وانّ الخطاب معها من المؤوّلات وامّا المخصّص المنفصل فهو شارح لانّ المراد من العامّ غير هذا وعليه فما يترتّب على المخصّص المنفصل انّما هو منع العمل بظهور العامّ بالنّسبة الى مورده لا ظهوره فيما عداه كما هو شأن المخصّص المتّصل ولا ارتفاع ظهوره فى العموم فانّ المخصّصات المنفصلة وان بلغت ما بلغت لا يصلح لاخراج العامّ عن ظهوره فيما كان ظاهرا فيه بدونها ويكون العمل على طبق ذلك الظّهور فى تمام مؤدّاه الّذى هو المرتبة العليا او فيما دونه من مراتب الخصوص الى منتهى التّخصيص معلّقا على عدم بيان مخالف له فاذا جاء البيان المخالف المعبّر عنه بالمخصّص كان واردا عليه اذا كان قطعيّا من جميع الجهات وحاكما عليه اذا كان ظنّيا من حيث الصّدور وعلى اىّ تقدير يكون شارحا للمراد من العامّ سواء كان واحدا او متعدّدا لانّه اذا كان قطعيّا من جميع الجهات يكون شارحا له بنفسه واذا كان ظنّيا من حيث الصّدور يكون شارحا ببركة دليل صدوره ولا فرق فى صورة التعدّد بين الاوّل من المخصّصات المنفصلة والآخر منها فى كون كلّ واحد منها شارحا لذلك الظهور فاذا وردت مخصّصات منفصلة كانت رافعة لجواز التّمسك به فى مواردها سواء وردت دفعة ام متعاقبة ولا ترتيب فى العمل بتلك المخصّصات اذا تواردت على العامّ متعاقبة لانّ الكلّ فى مرتبة واحدة من حيث كونها شارحة ورافعة للعمل بمقتضاه وبالجملة فالتّعارض وان كان يلاحظ بالنّظر الى ظاهرى الدّليلين بالنّسبة الى الإرادة سواء كان ظهورهما مستندا الى الوضع او القرينة الّا انّ العامّ المخصّص بالمنفصل قبل تخصيصه به ظاهر بمقتضى الوضع فى ارادة جميع الافراد بعد ورود المخصّص المنفصل لا يزول عنه ذلك الظهور بحيث يعدّ من المجملات عرفا بل هو باق على حاله من الظهور فى تمام مؤدّاه وانّما يرفع اليد عن العمل به فى مورد ذلك المخصّص وارادة تمام الباقى ليست بظهور آخر منعقد له بل انّما هى بذلك الظهور فكلّما ورد معارض او اطّلعنا عليه لا بدّ من ملاحظة التعارض بينه وبين العامّ بالنظر الى ذلك الظهور والاخذ بالنّسبة بينه وبين ذلك المعارض وهذا هو الفارق بين المخصّص المنفصل والمتّصل فانّ الثانى يرفع ظهور العامّ الثابت له لو لاه ويوجب انعقاد ظهور آخر له فيما عدا المخرج بحيث يكون ظاهرا فى ثبوت الحكم لتمام الباقى فاذا ورد مخصّص منفصل يلاحظ النّسبة بينه وبين ظهور العامّ فى تمام الباقى وهذا بخلاف الاوّل فانّه كما عرفت يكون العامّ معه ظاهرا فى ثبوت الحكم لما كان ظاهرا فيه لولاه ويمكن توجيه عبارة المتن بما ذكرنا ولكنّه بعيد فى الغاية قوله (والظاهر انّ التخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل) وذلك لانّ الاتّصال والانفصال انّما هما بملاحظة المعنى دون اللّفظ ومن الواضح انّ المستثنى لا استقلال له فى التصوّر وانّ معناه مرتبط بما قبله كالصّفة
والشرط من دون فرق بينها قوله (من هنا يصحّ ان يقال انّ النّسبة بين قوله ليس فى العارية ضمان) اى ممّا ذكر من انّ التّخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل وامّا لو كان تخصيص نفى الضّمان عن العارية بالدينار والدرهم بمخصّص منفصل كما لو قيل يضمن فى عارية الدرهم والدّينار لكان العامّ وهو ليس فى العارية ضمان ظاهرا فى عموم نفى الضّمان بالنّسبة الى اىّ عارية وكان النّسبة بينه وبين المخصّصين المنفصلين وهما ما فرض من القول وما دلّ على ضمان الذّهب والفضّة على حدّ سواء وكان النّسبة بين العامّ بعد التخصيص بالاوّل ودليل ضمان الذّهب والفضّة هى العموم والخصوص مطلقا ايضا ولكن تخصيصه بالاستثناء الّذى هو من قبيل المتّصل اوجب ظهوره فى نفى الضّمان عن غير الدّرهم والدّينار وكانت النّسبة بينه وبين ما دلّ على ضمان الذّهب والفضّة عموما من وجه وذلك لافتراق الاوّل عن الثانى فى غير الجنسين كالثياب مثلا وافتراق الثانى عن الاوّل فى الدّرهم والدينار وتصادقهما فى غير المسكوك من الذّهب والفضّة كالحلى المصوغة ثمّ لا يخفى انّ الاوفق بظاهر المتن من جعل المخصّص المنفصل موجبا لاجمال العامّ كما عرفت هو تعليل عدم كون النّسبة على تقدير تخصيص العامّ بالدينار والدّرهم بالمنفصل عموما من وجه بانّ المنفصل يوجب رفع ظهور العامّ ولا يحدث له ظهور آخر فى تمام الباقى حتّى يكون النّسبة ح بينه وبين ما دلّ على ضمان الذّهب والفضّة عموما من وجه بل يكون العامّ مجملا والقدر المتيقّن منه حينئذ هو غير الذّهب والفضّة المصوغتين ايضا فلا يكون ح عموم من وجه حتّى يتحقّق النّسبة المذكورة لانحصار مؤدّاه حينئذ وهو المتيقّن فى مورد واحد وهو غير الذّهب والفضّة مطلقا والنّسبة بينه باعتبار ذلك المتيقّن وبين الدّليل المذكور هى التباين الكلّى لعدم صدق غير الذّهب والفضّة على الاطلاق على شيء منهما فى شيء من اقسامه حتّى المصوغ قوله (فيرجّح الاوّل لانّ دلالته بالعموم) وذلك بدعوى انّ دلالة الجمع المحلّى على العموم بالوضع وقيل ايضا فى وجه ترجيح الاوّل انّه وعلى فرض تسليم انّ دلالة الاوّل كالثّانى بالاطلاق او انّ الثانى لانّه مفرد محلّى باللّام كالاوّل فى دلالته على العموم بالوضع يكون الاوّل اقوى دلالة على العموم لانّه استفاد من النفى ولكنّ الانصاف مع قبول انّ النّسبة عموم من وجه هو ترجيح الثانى لما يفيده المصنّف قدس‌سره بعد ذلك بطريق الاحتمال من انّ ما ذكر فى وجه ترجيح الاوّل انّما هو بحسب النّوع او الصّنف وامّا بحسب خصوصيّة المقام فالتّرجيح للثانى لانّ عارية الدّرهم والدّينار نادر جدّا والغالب فى عارية الذهب والفضّة هو عارية غير المسكوك منهما كالحلى المصوغة للزّينة فتقييد الذّهب والفضّة بالنّقدين مع غلبة استعارة الجنسين من غيرهما بعيد لانّه من التقييد بالفرد النّادر المستهجن على انّ استثناء الدرهم وقع فى خبر والدينار فى خبر آخر والاجماع الواقع على اتّحاد حكمهما نزّل الخبرين منزلة خبر واحد والّا فالحصر الواقع فى كلّ واحد منهما يقتضى باختصاص الضّمان باحدهما وحيث لم يقل احد بالحصر المستفاد من كلّ منهما فالحكم بتقييدهما للجنسين موهون جدّا ودلالتهما قاصرة

عن ذلك قوله (او يرجع الى عمومات نفى الضمان) قد عرفت بانّ الخبر الدالّ على الضّمان فى مطلق الجنسين اقوى فى الدلالة على مضمونه بحسب المقام من الحصر المستفاد من الآخر فلا وجه للرّجوع الى عمومات نفى الضّمان قوله (ومنهم من التفت الى انّ الذّهب والفضّة مطلقان الخ) ذهب الى هذا الوجه فخر المحقّقين فى الايضاح فى شرح قول والده وفى دخول غير المصوغ نظر وقد يجاب عنه بانّ من شرط حمل المطلق على المقيّد هو العلم بوحدة التكليف الموجب للتنافى بين المطلق والمقيّد كما يحمل اطلاق اعتق رقبة على المقيّد فى اعتق رقبة مؤمنة وهذا الشرط غير موجود فى المقام ضرورة عدم التنافى بين استثناء النقدين واستثناء غيرهما من الجنسين والى هذا يرجع بعض كلمات الشّهيد ره ولكن هذا الجواب ممنوع لانّ الوجه فى حمل المطلق على المقيّد انّما هو دلالة المقيّد على الحصر والتعيين المنافى لبقاء الآخر على ظهوره فلا بدّ من التصرّف فى احدهما وفى المقام ايضا يفيد كلّ واحد من الروايتين الحصر والتعيين فى مورده وذلك ينافى الآخر فلا بدّ من التصرّف فى احدهما ولا ريب انّ التصرّف فى المطلق بحمله على المقيّد اولى من التصرّف فى المقيّد والحقّ فى الجواب هو انّ النّسبة هى العموم من وجه لانّ التّخصيص بالمتّصل قوله (الّذى يقتضيه النّظر انّ النّسبة بين روايتى الدّرهم والدّينار) اعلم انّه لا اشكال فى كون التعارض عموما من وجه ان جعلنا الرّوايتين بمنزلة رواية واحدة وامّا ان لم نجعلها كذلك بواسطة ما مرّت الاشارة اليه من انّ الحصر الواقع فى كلّ واحد منهما يقتضى باختصاص الضمان باحدهما فالرّوايتان مجملتان بالنّسبة الى افادة نفى الضمان عن عارية المصوغ من الذّهب والفضّة لانّ ظهورهما فى نفى الضمان عن تمام ما بقى بعد استثناء الدّرهم والدينار انّما هو من جهة ظهور الاستثناء فى الحصر ومع فرض عدمه لا مجال لهذا الظهور فليست النّسبة بين روايتى الدّرهم والدينار وما دلّ على ثبوت الضمان فى الذّهب والفضّة عموما من وجه ولا تكون روايتا الدّرهم والدينار على تقدير عدم جعلهما بمنزلة رواية واحدة كالعامّ المخصّص بالمنفصل من حيث بقاء الظهور الوضعى وهو ظهورهما فى نفى الضمان عن جميع افراد العارية لتكون النّسبة بينهما وبين ما دلّ على ثبوت الضّمان فى الذّهب والفضّة عموما وخصوصا مطلقا بل ذلك الظهور منتف باقترانهما باداة الاستثناء واذا صارتا مجملتين كانتا فى قوّة القضيّة الجزئيّة اى القدر المتيقّن منهما وهو عارية غير مطلق الذّهب والفضّة وح فلا يعارض العقد السلبىّ من الرّوايتين مع العقد الايجابى الحاصل ممّا دلّ على الضمان فى مطلق الجنسين بالنّسبة الى غير النقدين من المصوغ من الجنسين لفرض عدم دلالة العقد السلبىّ ح على نفى الضمان عنه ودلالة الايجابى المذكور على ثبوته فيه ومقتضى القاعدة حينئذ هو ثبوت الضمان فى عارية مطلق الذّهب والفضّة لانّه مقتضى ما دلّ ثبوته كذلك مع سلامته عن المعارض كما انّ مقتضى القاعدة على التقدير الاوّل اى جعل الروايتين كرواية واحدة هو العموم من وجه لكنّ الشأن ح فى ترجيح العقد السلبىّ ام الايجابى وقد مرّ انّه قد يقال بالاوّل ولكنّ الانصاف هو الثانى لانّ الغالب فى عارية الذّهب والفضّة هو عارية غير المسكوك

منهما وقد علم ممّا ذكرنا انّ الاقرب هو ثبوت الضّمان فى مطلق الذّهب والفضّة على كلا التقديرين هذا مضافا الى عدم تماميّة التقدير الاوّل لما مرّ ايضا من انّ الحصر الواقع فى كلّ من روايتى الدرهم والدينار يقتضى باختصاص الضّمان باحدهما فكلّ منهما رافع للآخر بمقتضى اختصاص كلّ واحدة منهما باستثناء واحد منهما المفيد لحصر الخروج من العقد السلبىّ فيما وقع عقيب الاستثناء فلا يمكن العمل بظاهر كليهما معا ولا بواحدة منهما لانّه خلاف الاجماع وما يقال من انّ المتعذّر ح هو حمل كلّ منهما على الحصر الحقيقى وامّا الحمل على الاضافى بالنّسبة الى ماعدا المستثنى فى الرّواية الاخرى فلا مانع منه فهو كما ترى قوله (وان كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة) كما اذا ورد عامّان من وجه وخاصّ مطلقا بالنّسبة الى احدهما ولا اشكال فيما ذكره من تقديم ما حقّه التقديم فالخاصّ مطلقا يقدّر على ما هو اخصّ منه قبل ملاحظة النّسبة بين العامّين من وجه فانّ ذلك العامّ الغير المخصّص ليس فى عرض هذا الخاصّ وهذا بخلاف ما عرفت فى العامّ مطلقا مع الخاصّين كذلك وانّما الاشكال فيما ذكره من ملاحظة النّسبة بين العامّ المخصّص والعامّ الاخر بالنّسبة الحاصلة للاوّل بعد التّخصيص لمنافاته لما مرّ منه فى ردّ التوهّم الصادر من بعض من عاصره حيث لا حظ العامّ المطلق بعد تخصيصه بمخصّص مع الخاصّ المطلق الاخر من انّ التعارض بين الدّليلين انّما يلاحظ بالنظر الى ظاهرهما قبل علاج التعارض بين احدهما والمعارض الاخر لانّ العلاج انّما هو من قبيل رفع المانع لا احراز المقتضى فحمل دليل على معنى لمرجّح فى معارضه لا يجعله ظاهرا فى ذلك المعنى حتّى يلاحظ النّسبة بينه وبين دليل اخر معارض له بعد حمله على ذلك المعنى ولا فرق فى ذلك وهو ملاحظة النّسبة بين المتعارضات بالنّسبة الّتى تكون قبل العلاج بين تساوى نسب المتعارضات واختلافهما فيما هو المفروض من كون المخصّص منفصلا نعم اذا انقلبت النّسبة بين العامّين من وجه الى العموم والخصوص بان يصير المخّصص بما حقّه التقديم عليه اخصّ من الاخر بعد التخصيص مع كونه اعمّ منه من وجه قبله يعامل بينه وبين العامّ الاخر الغير المخصّص معاملة العامّ والخاصّ ويقدّم على ذلك العامّ لا لما ذكره المصنّف قدس‌سره فى المقام من ملاحظة النّسبة بين الباقى والعامّ الاخر وملاحظة العامّ والخاصّ بل لانّ كلّ عامّ نصّ فى منتهى التخصيص من مؤدّاه فاذا فرض عامّان من وجه وخاصّ مطلقا بالنّسبة الى احدهما فالخاصّ حقّه التقديم على ما هو اخصّ منه والعامّ الاخر لا يكون فى مرتبته اذ ليس من شأنه التصرّف والتأويل فى صاحبه حتّى يكون فى مرتبة ذلك الخاصّ ولا يمكن ان يقال فيه ما تقدّم فى العامّ المطلق مع الخاصّين كذلك المستوعبين لجميع افراده من ملاحظة التّعارض بين الخاصّين والعامّ فانّ كلّ واحد منهما هناك كان صالحا للتصرّف فى العامّ وانّما منع من الاخذ بكليهما لزوم محذور الاستيعاب بخلاف المقام فانّ احدهما وهو العامّ الاخر ليس كذلك كما عرفت فيقدّم الاخصّ من ذلك العامّ فقط ومع تقديمه ينحصر مورد العامّ فى مورد اجتماعه مع العامّ الاخر ولا بدّ من تقديمه على ذلك العامّ اذ مع خروج مورد الاجتماع عنه يلزم طرح النّص حيث انّه نصّ فى منتهى التخصيص وهو مورد الاجتماع بخلاف اخراجه عن العامّ

الاخر لعدم انحصار مؤدّاه فى مورد الاجتماع ويكون طرحه طرحا للظاهر لا للنّص فيتعيّن قوله (والسّر فى ذلك واضح اذ لو لا الترتيب فى العلاج) اراد بالنّص ما هو الاخصّ المنافى لاحد العامّين فى مورد افتراقه عن صاحبه وبالظاهر ما هو اعمّ منه مطلقا والوجه فى لزوم احد المحذورين لو لا مراعات الترتيب انّه اذا عولج اوّلا بين العامّين من وجه وقدّم العامّ الغير المنافى للنّص فى مورد الاجتماع للترجيح او التخيير ينحصر مورد العامّ المنافى له فى مورد افتراقه وح امّا يقدّم العامّ على ذلك النّص او يقدّم النصّ عليه وعلى الاوّل يلزم طرح النّص وعلى الثانى يلزم طرح الظاهر رأسا وهذا ايضا محذور كالاوّل لانّ العامّ نصّ فى مؤدّاه فى الجملة ولكن لا يخفى انّ هذا الدوران بين المحذورين ليس بلازم فى جميع صور مخالفة الترتيب فى العلاج بل فى خصوص ما اذا قدّم العامّ الاخر الغير المنافى للنّص على المنافى له فى مورد اجتماعهما مع منافات النّص له فى جميع مصاديق مورد افتراقه عن ذلك العامّ وامّا فى غيره كما اذا قدّم العامّ المنافى فى مورد الاجتماع فلا اذ لا ينافى النصّ ح فى جميع موارد افتراقه عن العامّ الاخر فغرضه قدس‌سره هو لزوم الدّوران المذكور فى بعض الصّور على تقدير مخالفة الترتيب وعدم لزومه على تقدير الترتيب اصلا قوله (وقد لا ينقلب النسبة ويحدث الترجيح فى المتعارضات) ما وجدنا من النسخ كلّها بدون حرف النفى مع انّ الظاهر ان يكون الصّحيح بزيادة كلمة لا بان يكون وقد لا ينقلب النّسبة ويحدث الترجيح والغرض انّه قد لا ينقلب النسبة ويحدث الترجيح لبعض المتعارضات ففى المثال المذكور مع بقاء كلّ منها على العموم من وجه يرجّح بعضها على بعض بسبب قلّة افراده قوله (فاذا فرضنا انّ الفسّاق اكثر فردا من العلماء) وبناء على اعمال هذه التّرجيحات تكون مادّة الاجتماع بين الاوّل والثانى وهى العالم الفاسق الغير الشاعر داخلة تحت الاوّل فيجب اكرامه ومادّة الاجتماع بين الثانى والثالث وهى الفاسق الشاعر الغير العالم داخلة تحت الثانى فيحرم اكرامه ومادّة الاجتماع بين الاوّل والثالث اعنى العالم الشاعر الغير الفاسق داخلة تحت الثالث فيستحبّ اكرامه وامّا مادّة اجتماع الجميع فداخلة تحت الثّالث ولكن هذا اذا لم يكن لاحد العمومات المرجّح الدّلالى على كلا الاخيرين كما تبيّن انّ المرجّح للاوّل على خصوص الثّانى وللثّانى على خصوص الثالث وامّا اذا فرضنا فى المثال انّ العلماء اقلّ افرادا من الفّساق والشّعراء فاللّازم تخصيصهما به ويصير مادّة اجتماع الكلّ اعنى العالم الفاسق الشاعر واجب الاكرام.
قوله (فى المرجّحات المتنيّة مثل الفصيح والافصح) فانّ موردهما المتن ومورد الرّجحان الحاصل بهما اصل الصّدور وكذا النقل باللّفظ والمعنى فانّ موردهما المتن ومورد الرّجحان الحاصل بهما هو المضمون قوله (بل يذكرون المنطوق والمفهوم) مع انّ المنطوق والخصوص خارجان عن التعارض وداخلان فى الجمع العرفى فانّ الخاصّ والمنطوق اقوى دلالة من العامّ والمفهوم وليس معهما تحيّر فى فهم المراد عرفا حتّى يدخل موردهما فى الاخبار العلاجيّة ثمّ لا يخفى انّ تقسيم الاصوليّين غير حاصر لجميع اقسام مورد المرجّح فانّ المرجّح المضمونّى يكون مورد المرجّح فيه نفس المضمون وهو غير السّند والمتن.
قوله (بعد معرفة انّ المناط كون احدهما اقرب) فانّ بعد معرفة المناط يكون التشخيص موكولا الى نظر الفقيه قوله (وفى حكم الترجيح بهذه الامور) وذلك لانّ مناط حجّية الخبر ان كان هو عدالة الراوى فاللّازم تقديم رواية من كان عدالته ثابتة بطريق اقوى من طريق عدالة الاخر وان كان هو الوثوق والاطمينان لا صفة العدالة من حيث هى فكذلك.
قوله (ويلحق بذلك التباس اسم المزكّى) سواء كان بصيغة المفعول او الفاعل ولكنّ الصّواب ان يقرء بصيغة المفعول ويكون فى حكمه التباس اسم المزكّى بصيغة الفاعل بين من يجوز الاعتماد عليه وغيره قوله (ومنها ان يكون طريق تحمّل احد الراويين) فانّ طرق تحمّل الرواية عند جمع سبعة وعند اخرين ثمانية من دون نزاع معنوىّ فانّ من عدّها سبعة ادرج الوصيّة فى الاعلام ومن عدّها ثمانية جعلها قسما عليحدة وهى السّماع من لفظ الشيخ والقرائة عليه والاجازة والمناولة والكتابة والاعلام والوصيّة والوجادة والاوّل اعلى الكلّ حتّى من الثانى فلا تغفل.
قوله (ومنها اضطراب المتن) كرواية الدم المشتبه بالحيض والقرحة بانّ خروجه عن الايمن علامة الحيض كما فى الكافى وكثير من نسخ التهذيب او عن الايسر كما فى بعضها الأخر قوله (وهو اثبات مسئلة علميّة بخبر الواحد) لا يخفى انّ الممنوع هو اثبات المسئلة الاعتقاديّة بخبر الواحد وامّا العملّية فلا فرق بين الاصوليّة والفرعيّة والعجب من المحقّق كيف توهّم انّ المستند هو خصوص رواية ما سمعته منّى يشبه قول الناس ففيه التقيّة مع انّ الاخبار المستفيضة المتقدّمة قد دلّت على التّرجيح بمخالفة العامّة قوله (انّ ترجيح احد الخبرين بمخالفة العامّة يمكن ان يكون بوجوه امّا الفرق بين الوجه الثانى والرابع اختصاص الرّابع بما اذا كان فى القضيّة خبر خصوصا اذا كان خبران متعارضان احدهما موافق للعامّة والاخر مخالف لهم بخلاف الثّانى فانّه يعمّ موارد انتفاء الخبر اصلا ويكون مخالفة العامّة على الوجه الثانى امارة وكاشفا عن ثبوت الحقّ فى خلافهم ولازمه فيما اذا انحصر الاحتمال فى المسئلة فى اثنين كون الحقّ هو الاحتمال المخالف لهم وفيما لم ينحصر كونه بين الاحتمالات المخالفة لهم فيعمل مع الاحتمال الموافق لهم معاملة العدم ومع غيره من الاحتمالات بمقتضى الاصول والقواعد المقرّرة هذا مضافا الى انّ الوجه الرابع انّما يكشف عن صدور الموافق لهم من الخبرين تقيّة لا عن كون مضمونه باطلا بخلاف الوجه الثانى فانّه يكشف عن كون مضمون الموافق لهم باطلا ولا يكشف عن صدوره تقيّة وامّا الوجه الاوّل والثالث فبعد اشتراكهما فى كون الاخذ بمخالف العامّة من باب التعبّد بمعنى انّ الاخذ بالخلاف لا يكون كاشفا عن شيء يكون الفرق بينهما انّ الاوّل يختصّ بما كان خبران متعارضان احدهما موافق لهم والاخر مخالف بخلاف الثالث فانّه يعمّ موارد فقد الخبر وانتفائه رأسا فانّ بعد البناء على كون مخالفة العامّة من العناوين المطلوبة فى نفسها يكون مطلوبة اينما حصل من دون توقّف على وجود خبر فى البين ثمّ انّ الترجيح بمخالفة العامّة فى الخبرين المتعارضين على الوجه الاوّل يكون من باب

التعبّد الصرف وعلى الوجه الثانى يكون من جهة تقوىّ مضمون الخبر المخالف لهم بالنّسبة الى مضمون الموافق لهم فيدخل مخالفة العامّة ح فى المرجّحات المضمونيّة وعلى الثالث يكون تعبّدا الّا انّه ليس كذلك صرفا بل تكون المخالفة مطلوبا نفسيّا ومن العناوين المحبوبة للشارع وعلى الرّابع يكون من المرجّحات لجهة الصّدور دون المضمونيّة والصدوريّة ومن جهة كون المخالف ذا مزيّة لعدم احتمال التقيّة قوله (ويظهر من المحقّق استظهاره من الشيخ قدس‌سرهما) لا يخفى انّ كلام المحقّق صريح فى استظهار الوجه الرابع من كلام الشيخ فانّ الرواية الّتى زعم انّها المستند هو ما يدلّ على الوجه الرابع قوله (امّا الوجه الاوّل فمع بعده عن مقام ترجيح الخ) وجه البعد انّه لمّا كان اعتبار كلّ من الخبرين المتعارضين من باب الكشف والطريقيّة المحضة كان المناسب جعل المرجّح لاحدهما ما يكون مقوّيا لجهة الكشف فى مورده بحيث يكون مورده معه اقرب الى الواقع او ابعد عن الباطل من غيره المعارض له ولا يناسب جعله من الامور الغير المفيدة لذلك او المفيدة له مع عدم ملاحظة جهة تقويته الطريقيّة مورده وان كان ممكنا قوله (الّا انّه يشكل الوجه الثانى بانّ التعليل) من الظاهر انّ التعليل هو كون الرّشد فى خلافهم بذكر لفظة فى المفيدة للظرفيّة لا كون الرّشد هو خلافهم والاشكال متجّه على التقدير الثانى لا الاوّل اذ عليه لا يستلزم التعليل كون المخالف لهم واحدا وغاية ما يفيده التّعليل كون الرّشد متحقّق فى خلافهم ولازمه فى صورة انحصار الاحتمال المخالف لهم فى واحد كون الرشد هو ذلك الاحتمال وفى صورة تعدّده كونه فى جملة تلك الاحتمالات بمعنى خروجه عن الاحتمال الموافق لهم وعدم كونه ذلك وتكون ثمرة الترجيح بها فى صورة تعدّد الاحتمال المخالف هى المعاملة مع الاحتمال الموافق لهم معاملة العدم ومن الواضح انّ الحكم يختلف فى الصّورتين اى صورة عدم ابقاء الاحتمال الموافق لهم وفرضه كالعدم وصورة ابقائه بالنّظر الى الرجوع الى الاصول والقواعد المقرّرة بالنّسبة الى غير الموافق من الاحتمالات فقوله انار الله برهانه وكون الحقّ والرّشد فيه بمعنى وجوده فى محتملاته لا ينفع فى الكشف عن الحقّ ان اريد به عدم تعيين الحقّ فى احتمال خاصّ من تلك الاحتمالات فمسلّم لكنّ اعتبار الكشف على هذا الوجه غير لازم فى مقام الترجيح لما عرفت من كفاية الكشف على الوجه الاوّل وثبوت الثمرة على هذا التّقدير بل يكفى ما دونه وهو كون المرجّح موجبا لا بعديّة مورده عن الباطل على تقدير الدّوران بينه وبين فاقده مع احتمال بطلان كليهما كما اعترف به قدس‌سره فى غير موضع من كلامه نعم لا يكون التعليل المذكور دائميّا للعلم بانّ جميع احكامهم ليست مخالفة للحقّ ولا بدّ من حمله على الغلبة وهو الظّاهر من ملاحظة جملة من الاخبار الواردة وعلى هذا فلا يكشف مخالفتهم عن كون الرّشد فى خلافهم على سبيل القطع فانّ غاية ما يفيده غلبة الباطل على احكامهم هو كون المخالف لهم ابعد عن الباطل قوله (ولكنّه خلاف الوجدان) لا يخفى انّ ما هو خلاف الوجدان انّما هو غلبة الباطل على جميع احكامهم حتّى ما وافقوا فيه الخاصّة وامّا خصوص احكامهم الّتى لم يوافقهم الخاصّة فيها اصلا او كانت مخالفة للمشهور بينهم فغلبة الباطل عليها لا ينكر ومورد اخبار الترجيح انّما هو هذه الطائفة من

احكامهم وان كانت الروايتان المذكورتان فى الوجه الثانى ظاهرتان فى غلبة الباطل على جميع احكامهم وغلبة الباطل على احكامهم فى الطائفة الثانية منها مضافا الى ثبوتها بالوجدان يستكشف من مجموع اخبار الترجيح بمخالفة العامّة الصادرة عن الائمة الاطهار صلوات الله عليهم نعم اخبار الترجيح بها ليست قطعيّة ولكنّ الانصاف حصول الظنّ بل الاطمينان بصدقها ولو بملاحظة مجموع اخبار الترجيح وغيرها مضافا الى ما حكى عن ابى حنيفه ومن المعلوم انّ الظنّ بصدقها ظنّ بثبوت تلك الغلبة فيكون الاحتمال الموافق لهم فى الموارد الشخصيّة مقرونا بالظنّ بالبطلان وعلى اىّ حال فالغرض انكار منع غلبة الباطل على احكامهم ودعوى انّ المتأمّل فى احكامهم يجد غلبة الباطل عليها.
قوله (كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم) هو ما تقدّم من قوله ع فى رواية ما سمعته منّى يشبه قول النّاس ففيه التقيّة والى صدره يشير ايضا بقوله عموم الموصول قوله (الرابع انّ ظاهر الاخبار) لا خلاف فى انّ لفظ العامّة والقوم اسم جمع معرّف يفيد العموم كالجمع المعرّف انّما الخلاف فى انّ المراد بالموافقة لهم والمخالفة لهم فى الاخبار هو المخالفة والموافقة لكلّهم او لمعظمهم او المراد بهما الموافقة والمخالفة ولو لبعضهم بلا معارضة الباقين فيه وجهان واختار قدس‌سره الاوّل وقبله النراقى اخذا بظاهر اللفظ واختار الثانى بعض اخر نظرا الى انّه لو كان المراد هو الجميع او الجمع العرفى فلا يحصل هذا الترجيح الّا فى المسائل الاجتماعيّة عندهم وحينئذ ينسدّ بابه قوله (وستّين وثلاثمائة) صحيح العبارة خمس وستّين وستّمائة والظّاهر انّ الغلط وقع من النّساخ لا سهوا من قلمه الشّريف قوله (بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامّة باحتمال التقيّة) اى بناء على الوجه الرابع من الوجوه المتقدّمة الّتى مرّ انّها باعتباره يكون من المرجّحات من حيث جهة الصّدور وامّا بناء على ان يكون الترجيح بها لاجل كشفها عن اقربيّة مضمون المخالف الى الحقّ فقد عرفت انّها بذلك الاعتبار من المرجّحات المضمونيّة وسيأتى من المصنّف طاب ثراه تقديمها على المرجّحات الصدوريّة قوله (لانّ هذا الترجيح ملحوظ فى الخبرين بعد فرض صدورهما) توضيح ما ذكره فى وجه تقديم المرجّحات الصدوريّة على المرجّحات من حيث جهة الصّدور هو انّ جهة الصدور متفرّعة على اصل الصّدور ومتأخّرة عنه طبعا ضرورة انّ كون خبر صادر البيان الحكم الواقعى او لغيره لاجل التقيّة او لغيرها من مصالح اظهار خلاف الواقع بصورة الواقع لا يعقل الّا ان يكون محكوما بالصدور فوصفا الصدور لبيان الواقع او لغيره لا يتحققّان الّا بعد الصّدور وهذا الاعتبار يقتضى ان يكون الترجيح من حيث جهة الصدور ملحوظا بعد الفراغ عن اصل صدور كلا الخبرين المتعارضين قطعا او تعبّدا لاجل وجود المقتضى للتعبّد فى كلّ منهما على حدّ سواء من دون مرجّح للتعبّد بصدور احدهما بالخصوص هذا مضافا الى انّ التعبّد بجهة الصدور قبل التعبّد باصل الصّدور لغو خال عن الفائدة لانّها نظير الدّلالة لا يترتّب عليها شيء الّا بعد الفراغ عن اصل صدور المتن ومعنى التعبّد بها ليس هو التعبّد

بصدور الراجّح من جهته لوضوح انّه ح يكون من التعبّد بالصدور بل معناه انّما هو التعبّد بكون الرّاجح لبيان الواقع على تقدير صدوره وبعبارة اخرى معناه هو التعبّد بعدم كونه صادر البيان خلاف الواقع وهذا بمجرّده لا يترتّب عليه شيء بل انّما ينفع بعد الفراغ عن اثبات اصل الصدور قطعا او تعبّدا وان لم يشملهما ادلّة التعبّد بالصدور بالفعل مع كونهما متعارضين كما ستعرف تفصيله فلا بدّ من المصير اوّلا الى المرجّح الصدورى ومع عدمه الى المرجّح من حيث جهة الصّدور لا يقال مقتضى ما ذكرتم عدم جواز المصير اوّلا الى الترجيح بقوّة الدلالة بالنصوصيّة او الاظهريّة بل يجب اوّلا المصير الى المرجّحات الصدوريّة ثمّ الى الترجيح بقوّة الدلالة اذ كما انّ جهة الصّدور متاخّرة طبعا عن اصل الصدور فكذلك الدّلالة متأخّرة عنه كذلك وكما انّ جهة الصّدور بمجرّدها لا يترتّب عليها شيء ولا فائدة فيها من دون احراز صدور المتن فكذلك لا فائدة فى قوّة الدلالة من دون احراز صدور الاقوى دلالة لانّا نقول قياس الدلالة على جهة الصّدور انّما يقتضى لزوم المصير الى التّرجيح بحسبها بعد الفراغ عن اصل الصّدور وامّا اقتضائه لاعمال المرجّحات الصدوريّة فى النّص والاظهر مع الظاهر فممنوع ضرورة انّ الرّجوع الى المرجّحات الصدوريّة انّما هو بعد حصول الدّوران بين الخبرين من حيث الصّدور بان يدور الامر بين صدور هذا وصدور ذاك ومن المعلوم انّ منشأ الدّوران المذكور انّما هو تنافى مدلوليهما وتعارضهما على وجه لا يفهم المراد منهما عرفا الّا ببيان ثالث اذ بدونه لا مانع من الحكم بصدور كليهما بمقتضى دليل اعتبارهما ولا وجه للاحتياج الى دليل ثالث يعيّن احدهما بالخصوص وعدم التعبّد بصدور واحد منهما مع انّ مقتضى دليل اعتبارهما هو التعبّد بصدورهما لا يكون الّا بامرين الاوّل دوران الامر بين صدورهما لاجل تنافى مدلوليهما والثانى عدم مرجّح لاحدهما بالنّظر الى ذلك الدّليل بمعنى كونهما على حدّ سواء بالنّسبة اليه ولاجل ذلك اى عدم التعبّد بالفعل بصدور واحد منهما مع تحقّق الامرين يكون الاصل فى الظّاهرين هو التّساقط ويكون التعبّد بصدور احدهما تعيينا او تخييرا محتاجا الى دليل اخر غير دليل اعتبار التعبّد بالصّدور والثّانى انّما يمنع من التعبّد باحدهما بالخصوص على تقدير ثبوت الاوّل اذ على تقدير انتفائهما يعمل بذلك الدّليل فى كلّ منهما ويتعبّد بصدور كليهما بالفعل لفرض شموله لهما مع عدم مانع من العمل به فى كلّ منهما ومن الواضح انتفاء الامر الاوّل فى النّص والاظهر مع الظّاهر لما مرّ سابقا من عدم التنافى عرفا بين الظّاهر وكلّ من النّص والاظهر فلا دوران مع كون احد المتعارضين نصّا او اظهر بالنّظر الى الصّدور حتّى لا يصلح دليل صدورهما لاقتضاء التعبّد بصدور واحد منهما فمقتضى التعبّد بكلّ منهما كاقتضائهما لتصرّف النّص والاظهر فى الظّاهر فقد علم انّ الترجيح بقوّة الدّلالة مقدّم على المرجّح الصّدورى كما علم انّ الترجيح بها انّما هو بعد الفراغ عن اصل الصّدور بمقتضى دليل اعتبار الخبرين من غير حاجة الى دليل اخر ومن هنا تعلم انّ الترجيح بقوّة الدلالة مقدّم ايضا على المرجّح من حيث جملة الصّدور وانّه كالمرجّح من حيث اصل

الصّدور مختصّ بما اذا لم يمكن الجمع بين المتعارضين على وجه عرفىّ وامّا مع امكانه كما هو المفروض فلا وجه للمصير اليه وليس المراد من تقديم الترجيح من حيث الدلالة على التّرجيحين انّه اذا دار الامر فى مورد بين الترجيح بها والترجيح من حيث احدهما قدّم الترجيح بها نظرا الى احاد الموارد بل المراد منه انّ مع وجود الترجيح من حيث الدلالة لا مورد لغيره اصلا وانّه مقدّم على غيره بالنّظر الى نوع المتعارضين وبالجملة انّ المرجّح الصّدورى مقدّم على المرجّح من حيث جهة الصّدور فى الظّاهرين فلو كان احد المتعارضين مخالفا للعامّة والاخر موافقا للشّهرة قدّم الخبر المشهور ولا يقاس المرجّح من حيث جهة الصّدور فيهما على المرجّح من حيث الدّلالة فى النصّ والاظهر مع الظاهر فى التقديم على المرجّح الصّدورى ولا وجه لتوهّم انّ الاصل فى الخبرين المتعارضين المفروض اجتماعهما لشرائط الحجيّة التعبّد بصدور كليهما كما هو الحال فى المرجّح من حيث الدلالة وذلك لما عرفت من انّ فى المقيس عليه لا مورد للمرجّحات الصدوريّة اصلا لاختصاصها بما لم يمكن الجمع بين المتعارضين عرفا والاخذ بالمرجّحات من حيث جهة الصّدور دون المرجّحات الصدوريّة مبنىّ على اختصاصها بموارد فقد المرجّحات من حيث جهة الصّدور وهو فى محلّ المنع وقد عرفت انّ جهة الصّدور متاخّرة عن اصل الصّدور ودعوى انّ الاصل فى الخبرين الصّدور ان كانت بالنّظر الى دليل اعتبارهما الّذى هو غير اعتبار الترجيح والتخيير فهى مسلّمة فى النّص والظّاهر والاظهر والظاهر دون الظّاهرين لانّ مؤدّاه هو التعبّد بكلّ خبر على وجه التعيين وهو غير ممكن فى الظّاهرين لادّائه الى التعبّد بالمتناقضين لو تعبّدنا الشارع بمدلوليهما معا ايضا والى الاحتمال على تقدير عدم تعبّده بمدلوليهما معا فلا يفيد التعبّد بصدورهما فائدة والتعبّد باحدهما معيّنا دون الاخر لا يقتضيه ذلك الدليل لفرض دخولهما فيه على حدّ سواء والتعبّد بكليهما تخييرا ليس من مدلوله مع انّ المدّعى التعبّد بصدور كليهما معا وامّا اذا كان احدهما نصّا او اظهر فلا مانع من التعبّد بصدور كليهما معا والتعبّد بمدلوليهما حسبما يقتضيه القواعد العرفيّة ولا اشكال فى انّ مقتضى القاعدة هو كون النصّ والاظهر شارحين للظاهر وانّ مدلول الاوّلين هو المدلول الاوّلى ومدلول الاخير ما يبقى له بعد التصرّف فيه بهما ولا يجزى ما يلزم من التعبّد بهما فى الظّاهرين وان كانت لا بالنّظر الى دليل اعتبارهما فهى واضحة الفساد اذ معه يكون الاصل عدم الصّدور حتّى فى النصّ والاظهر مع الظّاهر هذا مضافا الى انّه لا معنى للتعبّد بصدور الظاهرين مع وجوب حمل احدهما المعيّن على التقيّة لانّه الغاء لاحدهما فى الحقيقة فان قيل انّ هذا وارد على التعبّد بصدور خبر ظاهر معارض للنصّ او الاظهر لانّه يجب طرح ظاهره على تقدير التعبّد بصدوره قلنا المحذور هو اللغويّة النّاشئة من عدم الفائدة وغاية ما هناك هى طرح التعبّد بظاهر ذلك الخبر ولا يلزم منه خلوّ التعبّد به عن الفائدة رأسا لانّ على تقدير طرح ظاهره يؤخذ بمأوّله ويكون دليلا على اثبات معناه المأوّل اليه

والحاصل انّ المرجّح الدّلالى مقدّم على المرجّح السندىّ ولا يقاس عليه فى ذلك المرجّح من حيث جهة الصّدور لانّ التعبّد بصدور الخبرين على ان يعمل بظاهر احدهما وبتاويل الاخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل او اصل بخلاف التعبّد بصدورهما ثمّ حمل احدهما على التقيّة الّذى هو فى معنى الغائه وترك التعبّد به فان قلت انّ ما ذكر من لزوم اللغويّة على تقدير التعبّد بالفعل بصدور ما يتعيّن حمله على التقيّة يلزم ايضا بعد فرض مساوات الخبرين الظاهرين فى المرجّحات الصدوريّة لانّ عدم التعبّد بصدور واحد منهما وان كان مقتضى الاصل الاوّلى الّا انّه مخالف للاجماع لقيامه على التعبّد باحدهما لا محالة والتعبّد باحدهما بالخصوص دون الاخر ترجيح بلا مرجّح لفرض مساواتهما فى المرجّحات من حيث الصّدور فيجب التعبّد بصدور كليهما معا فيلزم التقييد بما وافق منهما العامّة الّذى يجب حمله على التقيّة وهل هذا الّا كرّ على ما فررتم منه قلت مقتضى الكليّة المستفادة من اخبار الترجيح هو الترجيح بكلّ مزيّة موجبة لاقربيّة موردها الى الحقّ او ابعديّته عن الباطل بالاضافة الى فاقدها ومع فرض كون احد الخبرين مخالفا للعامّة مع مساواته للموافق لهم فى سائر الجهات يكون هو ابعد عن الباطل فيجب ترجيحه على الاخر الموافق لهم لذلك ولا يلزم من مساواته له فى المرجّحات الصدوريّة التعبّد بكليهما معا لانّه مبنّى على عدم المرجّح والحال انّ مخالفتهم من المرجّحات فان قلت معنى طرح الموافق لهم هو حمله على التقيّة ولا يعقل هذا الحمل بدون التعبّد باصل صدوره لانّ صدوره تقيّة متفرّع على اصل صدوره فيجب التعبّد بصدوره بالفعل ايضا وعاد المحذور قلت معنى طرحه انّما هو التعبّد بالفعل بالمخالف دونه وانّه اذا دار الامر بين خبرين احدهما مخالف للعامّة والاخر موافق لهم مع فرض تساويهما فى سائر الجمات وجب التعبّد فعلا بالمخالف دون الاخر وليس المعنى الحكم بعدم صدور الموافق من اصله او صدوره تقيّة وهذا واضح ومن هنا يعلم انّ ما افاده المحقّق الخراسانى قدس‌سره فى كفاية الاصول من الوجه فى دعوى عدم الترتيب بين المرجّح الصّدورى والجهتى ووقوع التّزاحم بينهما عند التّعارض ولزوم تقديم ما هو اقوى مناطا والّا فالتخيير فى غاية المنع فانّه جعل معنى التعبّد بالاخذ بالمخالف للعامّة هو البناء على انّه هو الصّادر وانّ الموافق لهم غير صادر لانّه لا معنى للتعبّد بسند ما يتعيّن حمله على التقيّة فانّ حمل الخبر عليها يساوق طرحه وكيف يمكن ان يكون نتيجة التعبّد بالصّدور هى الطّرح وعلى هذا فمعنى الترجيح بالمخالفة هو البناء على الصدور واللّا صدور ويكون الترجيح بالجهة كالترجيح بالسند راجعا الى اصل الصّدور وفيه ما تقدّم اوّلا من انّ جهة الصّدور متفرّعة على اصل الصّدور وحمل الخبر على التقيّة انّما يكون بعد فرض التعبّد بصدوره لانّه انّما يكون بعد وقوع التّعارض ووقوع التّعارض بين الخبرين فرع شمول دليل اعتبار السّند والتعبّد بالصّدور لكلّ منهما وان لم يشملهما بالفعل كما مرّ وعلى هذا فكيف يمكن ان يكون معنى طرح الموافق هو الحكم بعدم الصّدور والترجيح بمخالفة العامّة انّما يرجع الى التخصيص فى اصل عقلائىّ لانّا نرى بناء العقلاء على حمل الكلام على كونه صادر البيان المراد النّفس الامرىّ

وانّ مضمونه هو تمام المراد لا التخصيص فى ادلّة اعتبار السند نعم لو تعيّن حمل خبر غير معارض على التقيّة على تقدير الصّدور لوجود قرائن فى الخبر بنفسه يقتضى حمله عليها ولو لم يكن له معارض لم يشمله ادلّة التعبّد بخبر العادل وامّا لو لم يكن فى الخبر قرائن الصدور تقيّة بحيث لو لم يكن له معارض لا يكون مانع عن شمول ادلّة التعبّد له وان كان موافقا للعامّة فانّ مجرّد الموافقة لمذهبهم لا يقتضى الحمل على التقيّة كما هو واضح كان مشمولا لها وانّما يحمل على التقيّة لمكان التعارض وقد ظهر ممّا فصّلنا عدم الاشكال فى لزوم الترتيب بين المرجّحين وتقديم الصّدورى على الجهتى هذا مضافا الى ظاهر المقبولة حيث قدّم المرجّح الصّدورى على الجهتى.
قوله عن الشهرة العمليّة او اشتهار الفتوى به) عطف على رواته.
قوله (بناء على ظاهر الاخبار المستفيضة) اى الثانى من الوجوه المتقدّمة قوله (فلازمه الظنّ بوجود خلل فى الاخر) لا وجه لتخصيص الظنّ بالخلل فى احد الامرين بل الظنّ حاصل بوجود الخلل امّا فى احدهما وامّا فى الدلالة فانّ من الممكن صدوره مع القرينة المتّصلة امر المنفصلة واختفائها علينا قوله (ومخالفة العامّة بناء على الوجه السّابق) وهو الوجه الرّابع قوله (كالاعدليّة والاوثقيّة) فانّ احتمال الكذب فى كلّ من خبرى العدل والاعدل موجود الّا انّه فى الثّانى ابعد قوله قلت امّا النصّ فلا ريب فى عموم التعليل) لم يتعرّض المصنّف قدس‌سره للجواب عن الجملة الاخيرة المذكورة فى الاشكال الراجعة الى منع كشف الامارة عن الخلل فى المرجوح وذلك لوضوح فساده اذ اللّازم ترجيح ما هو اقرب الى الواقع من الدّليلين لا ترجيح ما هو اقوى فى الدليليّة من حيث انّه دليل قوله (فيما كان حجيّتهما من حيث الطريقيّة فتامّل) وجهه انّه قد تقدّم عند تاسيس الاصل انّ بناء على كون العمل بالخير من حيث الطريقيّة فالاصل هو التّساقط والتوقّف لا الترجيح وهذا انّما كان بناء على افادته الظنّ الخاصّ نعم تصّح هذه الدّعوى بناء على كون حجّية الخبر من باب الظنّ المطلق ولكن بناء عليه وقوع التّعارض انّما هو بناء على تعميم نتيجة الدّليل لحجيّة الظنّ فى الاصول والفروع او تعميمها لحجيّة الظنّ النّوعى والشخصى على طريق منع الخلوّا واختصاص النتيجة بالمسائل الاصوليّة وهذا كلّه خلاف ما عليه الاكثر فانّ المعروف عندهم اختصاص نتيجة الدليل بحجيّة الظنّ فى الفروع مع الاختصاص بحجيّة الظنّ الشخصى وعليه لا يمكن التّعارض.
قوله (احدهما انّ الامارة الّتى قام الدليل على المنع عنها) قد تقدّم ذكر هذا الامر فى مبحث الظنّ قوله (ذهب ذاهب الى انّ الخبرين) يمكن ان يريد بعض العامّة ويمكن ان يريد به ابن الجنيد ره فانّ التّرجيح بالقياس عندنا منسوب اليه.
قوله (ومال الى ذلك بعض سادة مشايخنا) هو السّيد المجاهد فى المفاتيح قوله (لخالف الكتاب لكن لا على وجه التباين الكلّى) وذلك بان تكون النّسبة بين الخبر المخالف والكتاب عموما من وجه وكان الاخر موافقا للكتاب بالموافقة الكلّية كما لو كان

مفاد الكتاب واحد الخبرين وجوب اكرام كلّ عالم ومفاد الخبر المخالف حرمة اكرام كلّ فاسق ففى العالم الفاسق يحتاج الى التامّل فى انّ اخبار عرض مطلق الاخبار شاملة لمثل هذه المخالفة الجزئيّة امر لا فعلى الاوّل حكمه حكم الصّورة الثانية وعلى الثانى اندراج المفروض فى الترجيح بموافقة الكتاب فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر بهذه الصّورة قوله مكاتبة عبد الله بن محمّد الواردة فى فعل ركعتى الفجر) عن علىّ بن مهزيار قال قرأت فى كتاب لعبد الله بن محمّد الى ابى الحسن ع اختلف اصحابنا فى روايتهم عن ابيعبد الله ع فى ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم ان صلّهما فى المحمل وروى بعضهم ان لا تصلّهما الّا على الارض فاعلمنى كيف تصنع انت لاقتدى بك فى ذلك فوقّع عليه‌السلام موسّع عليك بايّة عملت قوله (ومكاتبة الحميرى المرويّة فى الاحتجاج) كتب الى الصاحب عجّل الله فرجه يسئلنى بعض الفقهاء عن المصلّى اذا قام من التشهّد الاوّل الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبّر فانّ بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة ويجوز ان يقول بحول الله وقوّته اقوم واقعد الجواب فى ذلك حديثان احدهما فانّه اذا انتقل عن حالة الى اخرى فعليه التكبير وامّا الحديث الاخر فانّه روى انّه اذا رفع رأسه من السّجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير والتشهّد الاوّل يجرى هذا المجرى وبايّهما اخذت من باب التسليم كان صوابا قوله (ثمّ انّه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف) قد سبق هذا فى اصل البرائة قوله (لكن فيه تأمّل كما فى اجراء التراجيح المتقدّمة) قد علمت سابقا انّ مقتضى القاعدة فى تعارض ما كان مبناه على الطريقيّة هو التوقّف والتّساقط فى الجملة والرّجوع الى الاصل العملى المطابق لاحدهما ان كان والّا فالتّخيير العقلى واجراء التّخيير والترجّيح الثّابتين فى تعارض الخبرين فى غيرهما لا وجه له ودعوى تنقيح المناط على وجه القطع كدعوى عدم الخلاف فى جريان جميع احكام الخبرين من الترجيح فى غيرهما غير مسموعة قوله وان كان الظّاهر من بعضهم) هو السّيد المجاهد ره فى المفاتيح قد تمّ كتاب تسديد القواعد فى حاشية الفرائد بعد تجديد النظر والاضافات وتجريد الكلام عمّا وقع فيه من الاعتسافات على يد مصنّفه الفقير الى رحمة ربّه البارى محمّد نجل المرحوم وحيد عصره الشيخ محمّد على الامامىّ النجفّى الخوانسارى عفى الله سبحانه عن جرائمهما وسيّئاتهما وحشرهما مع ائمّتهما وساداتهما اللهمّ احشرنا فى زمرة اوليائك المقرّبين وادخلنا فى شفاعة رسولك واوصيائه الغرّ الميامين واجعل ما كتبته خالصا لوجهك الكريم وموجبا لثوابك الجسيم فانت خير من سئل واجود من اعطى وكان الفراغ منه يوم الخميس السّابع عشر من شهر ذى الحجّة الحرام سنة سبع وستّين وثلاثمأة بعد الالف من الهجرة النّبويّة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله ربّ العالمين.
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